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الاللللاا 


يس الله الرّحسَن اجيم 
كتَابْ القسمز 
القِسمَيٌ فِي الأعيان الشركة مَشْرُوعَيٌ أن الى عليه الصّلاةٌ والسّلام بَاشَرَهَا 
في المغاتم والمواريث» وجرى التُوَارْثُ بها من غيرٍ تَكِير كم هِي لا تَعرّى عن معنّى اْبَادلَتٍ 
لأنّ ما يَجِتَمِعُ لأحَدهما بَعضْهُ كَانَ لَهُ وبَعضهُ كَانَ لصاحبه فَهُوَ يَاخُدُهُ عوضا عَم 
قي من حقه فِي تصيب صاحبه فكَانَ مبادلَمٌ وإفراز والإفرازٌ هُوَ الظَاهِرٌ في المكيلات 
والمُوزُونَات لعدم التّمَاوؤت؛ حتّى كان لأحدهما أن يَاحُدَ نَصِيبَهُ حال غيبَّجٍ صاحبه ولو 
اشمَرَيَاهُ فَاقتّسَمَاهُ يَبِيعٌأحدَهُم نَصِيبَهُ مُرَابَحَمَ بنصف الكَمنء وَمَعنّى الَْادلَجٍ هو الظاهِرٌ 
فِي الحيَوَنات وَالمُرُوض للتعَاوْتِ حتّى لا يَكُونَ أحدهما أخد تَصبيبه عند غَيبَّةٍالآخر. 
ولو اشترياه فَاقتَسَمَاهُ لا يبِيعٌ أَحَدهُمَا تَصيبه مرَابَحَيَّ بَعدَ القسمّتٍ إلا أَنّهّا ذا كَانَتَ 
من جنس وَاحدٍ أجبرٌ القاضبي على القِسمَةٍ عند طَلّبِ أَحَدٍ الُرّكَاءِ لأنّ يه معن 
الإفراز لتَعَارَبِ المقاصد وامْبَادلَيٌ مما يُجِرِي فيه الجبرٌ كما في قضاءٍ الدين هذا لأن 
حدَهُم بطَلَبِ الِسمةٍ يسن القاضبي أن يَحْصهُ بالانتقاع بتصيبه وَيمتَّم اير صن 
الانتمّاع بملكه؛ فَيَحِبّ عُلَى القّاضِي إِجَابَتُهُ وَإن كَانّت أَجِنَاسا مُحْتَلفَة لا يُجبرٌ القاضي 
على قسمتها لتَعدْرِ العادلَجٍ باعتبّارٍ حش التَمَاوْت فِي الْقَاصِبء وَلّو تَرَضُوا عَلَيمًا جَازَ 
لأنّ الحق لهم. 
قال (وينبَغِي للقاضي أن يُنَصّبّ قَاممًا يَرَؤْقُهُ من بيت الال ليّقسيم بين النّاس 
بير آجر) لأنّ القسمّدَ مِن جنس عمل القَضاء من حت إِنهُ يَتَمُ به قَطعٌ الْتَارَمٍ فأشبّة 
رزقّ القاضيء وَلأنّ متَمَعَنَ صب القَاسم تَعُمُ العَامّحَ فَتَكُونَ كَفَايتهُ في مالهم غُرم 
بالعُتم قَالَ (فَإن لم يُفعل نَصّب قَاسما يّقسِم بالأجر) مَعنَاهُ بجر على اْتَعَاسِمِينَ لآن 
النّمِعَ هم عَلَى الخصوص وَيقَدرٍ جر مثله كي لا يَتَحَكُم بالرُيادَةَ والأفضّل أن يَرَؤُقَهُ 
من بيت امال لأنّهُ أرفق بالئّاس وأَبعد عن التّهمت. 
الشرح: 
(كتَابُ القسمَة): أُوْرَدَ القسلْمَةَ قيب التُفعَة أن كلا منْهُمًا من تتائج التُصِيب 


-. 


الشّائع» فإن أَحَدَ المترِيكيْنِ إِذَا أرَادَ الافتراق مَمَ بَقَاء ملكه طَلْبْ القسْمَة وَمَعَّ عَدَمه 


باع وَوَجَب عنْدهُ الشفعة. وَقدَمَ الشفعة لأ بَقَاءَ مَا كَانَ عَلَى ما كَانَ أصْل. وه في 
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اللة: اسم للاقتسّام كَالقَدُوَة للاقتناء. ٠‏ وفي الشتريعة : الم اك د 
0 وَسَبْنْهَا طَلَبُ أحَد الشرّكاء الانتقاعَ بتصيبه عَلَى الخلوص. وَركنْهًا مَا يَحْصُل به 
لإفرَارُ امير بين لصن اليل في المكيلات وَالوَرْن في الموْرُوئات وَالذّرْع في 
الْدرُوعات وَالعَد في امشذوتات. وَشرْطهَا أن لا تفوت مَْمَعَنهُ بالقسمّة وَهَذَا لا يقسَم 
الخائط وَالْحَمّامُ وَحْوْهُمًاء وهي مَْرُوعَة في الأغيّان المشتركَة أن لنِيّ علي الصّلاة 
الام بَاشرَهَا في لانم وَالوَارِيث وَغيْرٍ ذلك» َجرَى التوَارْت بها من ير أكير. 

ِ هي لا تدرى. كل مقي الماذلة سوا كانت .في ذْوَات الأمتال أ في ير ذوَات 
الأمتال لأن مَا يج قن لاحوونا نه 1105 1 وبَعْضْهُ لصّاحبه فَهُوَ يَأَحُذْهُ عوّضًا عَم 


عر حلي نم ملس تل ا كا ةط و ولي ٠‏ 


0 07 


أعثذ العين؛ الاير 7 1 لي ال يل أ تيل ارم 
بمئزلّة العَارِيّة فَكَانَ الإفْرَارُ فيهًا أَظَهَرَ لا مَحَالَكَ وَهَُذَا كان لأحَدهمًا أن يَأحْلَ نْصييّهُ 


ل غَيْيَة صّاحبهه وَلَوْ اشْترَيَاهُ وَاقتَسَّمَاهُ جَارَ لأحَدهمًا أن يع نْصيبَه اه بنصلف 


الشمَن. 5 امَادلَة هو الظاهرٌ ذ في الحيّوَاات وَالععروض تاوت حت لا 2 
لأحَدهمًا 1 تعن عله لي ا ولَوْ اشتَرَيَاهُ فَاقتَسَمَاهُ لا يي أَحَدُهُمَا نصيبّه 


2 سس م 5 


ررم 
نا يَأحْدُ كن وَاحد منْهُمًا لَِسَ بمثل لا ثرك على متاحبه بيقن فلم يكن 
رةأغز ني شغن ول مكَفعر أن يقال: لَوْ كَانَ مَعْنَى الْبَادلَةَ هُوَ الظاهرٌ في 


ليوات وَالعروض لما أخيرَ الآبي على القسمّة في ذلك غات بقؤله: إلا أنه إِذَا 


كال" من جني واحد أَخر افاي على القملمة علد طلب أحد الشركاء لذ نه 
مَعْنَى الإفْرَازٍ لتَقارُب المقاصدء وَلا مُاقَاةَ يْنَ ابر وَالبَادَلة لها مما يَجْرِي فيه الجر 
كنا في قا تش َو بد على لقطاء ع ا البون تُقْصى اماه 0 


ل ل ا م 
ليه أ لى؛ وَهَدَا لأنّ أَحَدَهُمْ يَطْلْبْ القسْمّة يَسْأَل القَاضِيَ أن يَحْصَّهُ بالالتفاع بتصيبه 


الجزء السادس 1 


وَيَمْنَعْ الكيِرٌ عَنْ الاتتفاع بملكه ف 5 يجب عَلَى القاضي إِجَابَيهُ فَكَانَ القَصدُ إِلَى الاتتفاع 


بتصيبه عَلَى الخلوص دُونَ الإجبار عَلَى غَيْره؛ وَإِنْ كانت من أجتاس مُعمَلقَة كَالإبل 
وَالبَقَر وَالعَنَم لا يُجْبَرُ القاضي الآبي عَلَى ها قار المكادلة كان مقر تاوت 
في المقاصد. ولو تَرَاضًَا عَلَى ذَلكَ جَارَ لأن القممّةَ في مُخْتَلف الجنس مُبَادَلة 
كَالتُجَارَة وَالتَراضي في التّجَارَة شَرْط بالنّص. 

َال (ويتبغي للقاضي أن يَنْصب قاسمًا) كَلامُةُ وَاضحٌ إلا مَا نه عَلَيْه. قولهُ أنه أرفقٌ 
بلاس وَأَنْعَدُ عَنْ لتم لأ مت يَصل إِْهِ أجثر عَمَله علَى كُلَّ حال لا يمل بأعنذ 
الرّوّة إلى البَعْضء وَيَجُورُ للقاضي أن يسم بنفسه وَبَأَخخدٌ عَلَى ذلك من المتَقَاسمِينَ 
أجل لحن الأول أن لاواخد.زوهدا لأن الفسلية ناتك بتطاء عل اللفينة نك إلا 
يُفْرَض عَلَى القاضي مُبَاسَرتهَ وما اأذي يُفتَرَضْ عَلَيْ جبرُ الآبي عَلَى القسلمّة إلا 
أن لَهًا شبَهًا بالقَضَاء من حَيْت إِنْهَا سماد بولاية لضا فَإِنْ الأجتبي لا يَقَدرُ عَلَى 
ابر فمن حَيْث إِنها ليْسَسا بقضاءِ جَارَ أَخْذٌ الأخر عَلَيَك وَمنْ حَيْت إِلهَا شثثية 


2 


2 »د 5016 ره وه 
القضاء يستحب أن لا يأخذ. 


(ويحِب أن يَكُونَ عدلا مَأمُونًا عانًا بالقسمة) لأنّهُ من جنس عمل القضاءء ولأئه 
لاب من الشْدرة وَعِي الم ومن الاعتماد لَى قو وه الأماةٍ(ولا يُِرُالقاضيي 
النّاس على قَاسِمٍ واحد) مَعنَاهُ لا يُجِبِرُهُم على أن يُستَاجِرُوهُ لأنّهُ لا جبر على العقُود, 
وَلأنّهُ لَوتَعيّنَ لَتَحَكُم بِالزْيَادَِ على أجر مثله (وَلواصطلحوا فَاقتّسَمُوا جانّ إلا ذا كَانَ 
فيهم صغيرٌ فَيَحتَاجٍ إلى أمر القاضي) لأنّهُ لا ولايَنَ لهم عليه (وَلا يَترّك القسام 
يَْترِصُون) كي لا قصيرَ اأجرة علي بتاكم عند عم الكو يعد كل 
منهم إنّيه خيفة المّوت فَيرَخّصْ الأجرّ قَالَ (وَأجرةٌ القسمجٍ عَلَى عَدَّد الرءٌوس عند أبي 
حنيفت: وقالا على قَدرٍ الأنصباء) لأنّهُ مُؤْنَمٌ الملك فَيْتَعَدْرُ بقدره كاجرة الكيّال والوزان 
وَحمرٍ البدر الْشَرَكجِ وتَعَعَمٍ امملوك ترك وَلأبي حَنِيمة أن الأجر عب الٌمييز 
وأنّهُ لا يتفاوت» وَرْبّما يَصعْب الحساب بِالنّظَرٍ إِنَى القليل؛ وقد يُنعكس الأمر فَيَتَعَدّرَ 
اعتباره فَيَتَعلّقَ الحكم بأصل التَّمييز بخلاف حفر البئر لأنّ الأجر مُقَابَلٌُ بقل التّرّاب 


ورم ممم 


وهو يتفاوت» والكيل والوزن إن كان للقسمتٍ قيل هو علَى الخلافه وإن لم يكن 
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للقسمَجٍ فَالأجرٌ مُعَابَلٌ بعَمَل الكيل والوزن وهو يَتَمَاوَتُ وَهُوَ العُدرُ لو أطلق ولا يُفَصّل 
وَعَنهُ آنهُ عَلَى الطالب دُونَ الممتّنع لتفعه ومَضّرَّة الممتنع. 

قَال: (وَإِذَا حضر الشركاء عند القاضي وفي أيديهم دار أو ضيعم وادعوا نهم 
وَرِقُوهَا عن فلان لم يُقسمهًا القاطبي عند أبي حَنِيمّنَ حتّى يُقِيموا البِيئَدَ علّى موته 
وعدد وَرََته وَقَالٌ صاحياه: يُقسمها باعترافهم؛ وَيَدْكَرٌ فِي كتاب القسمة أَنّهُ قسمها 
بقولهم وإن كان المَال المشتّرك ما سوى العقَارٍ وَادْعوا أَنْهُ ميراث قسمهُ في قولهم جميعا؛ 
وَنَوادّعُوا في العَقَار أَنّهُم اشتَرُوهُ قَسَمَهُ بِينهم) لهم أن اليّد دليل الملك والإقرار أمارة 
الصدق ولا مِتَازِعَ لهم فَيَقِسِمَهُ بِينّهم كما في المنقول الموروث والعَقَارٍ المشتّرى؛ وهذا 
أنه لا منكر ولا بِيْتَنَ إلا على المنكر فلا يفيك إلا أَنْهُ يدكرٌ في كتاب القسمة أنه 
كسمه بإقرارهم ليقتّصِرٌ عليهم ولا يَتَعَدَاهُمِ وَلَهُ آن يقسم قضاء على الميّت إذ التُركم 
مُبِقَاةٌ عَلَى ملكه قَبلَ القسمتٍ حَتّى لو حَدَّكّت الزِّيَادَةٌ قبلها تُنَمْنُ وصايَاه فيها وثقضى 
دُيُونُهُ منهاء بخلافي ما بعد القسمتٍ وَإذَا كانت ت قضاء على اميت فَالإقرارٌ ليس بحجد 
عليه فلا بد من البَيَْجَ وَهُومُفِيدء لأنّ بُعض الوَرَثَةٍ يُنتَصب خَّصما عن الورث. 

ولا يَمتَنِعٌ ذّلكَ بإقراره كما فِي الوارث أو الوصي الْمقِرْ بالدين فَإِنّهُ يُقبل البِيدَي 
عليه مع إقراره؛ بخلاف امَنقُول لأن فِي القسمّجٍ نَظَرًا للحَاجةٍ إلى الحفظ أما العقار 
َمْحصّنّ بتّفسيه وَلأنَ الَنشُولَ مَضْمُونٌ علَى مَن وَقَعَ فِي يده ولا كَدّلكَ العَعَارُ عندة 
ويخلاف الْشترَى أن المبيع لا بش على ملك البائع وإن لم يُقميم هلم تكن القسمم 
قضاء عَلَى الغَيرِقَالَ (وإن ادّعُوا الملك وَلّم يَدَكَرُوا كيف انتَمَلَ إليهم قسمه بينهم تهم) لأنّه 
نيس في القسمّت قضاءً عَلَى الغير, فَإِنْهُم ما أَقَرُوا بالملك لشيرهم قال 2 ذ: هذه روايي 
كتاب القسمتٍ 

الشرح: 

َقَولهُ (عَذْلا مَأْمُوئم ذَكَرَ الأمَائه بَْدَ العَدَالّة وَإِنْ كَانْتْ من لَوَازِمهَا لحَوَازٍ أن 
يَكُونَ غَيْرَ ظَاهرِ الأمَائَة (قَولهُ ولو امْطلَحُوا قاف سَمُوا) يَخني لم يَرفعُوا الأمْرَ إلى 
نادم بَل اقَدَسَمُوا بألفسهم ام فَهُوَ د جائرٌ َا أن في القسمّة مُعْنّى لمْعَاوَضَة 
بت بالتّراضي كما في سَائر امعَاوَضّات . وَقَوَلَهُ ا الككال وَالوَرّان وَحَفْرٍ البثر 
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الْتتركة) يَثني إِذَا اتا جَرُوا الكّال له يَفعل الكيْل فيمًا هو هو مشترَ ك بَيْنَهُمْ فَالأَجْرَةُ 
عَلَى قذر ار وَكَذَلكَ الوَان والخافر (وة قله إن الجن مقائل الشَميي وَلأَنهُ لا 

عار تشينة أن القاسمّ لا يَسْتَحقٌ الأجرّ بالمسّاحَة وَمَدٌ الأطتاب ٠‏ للخ عَلَى 
الحدود, لَه 71 اسْبَعَانَ فني ذلك رياب الملك امتراكف كمال الأخر إِذَا قسم ب بنفسه) 
مَدْل على أن الأخرة في مُقابلّة القملْمّة رسن يَصْعْبُ الحسَّابُ بِالنَظر إِلَى القليل 93 
الحسّاب يدق بِتَقَاوْت 1 دلة اهل !لوازي تلع كك تمي معانو 


القليل أشقء ُو أذ يتش عله كشي تيب متاحب الكبرٍ كور وقعنا فا 
تعد اغْتبَارٌ | 3 وَالقلة 06 الحَكُم بأصّل المي بخلاف حَفْرِ لبر أن الأجد 
مُعايْل يتقل الثُرّاب 0 تقار : 
كول ون لَمْ يَكُْ للقسشتة بأنْ اشتريَا مكيلا أو مَؤرُوئا مرا سانا كله 
ليِصيرٌ الكل مَْلُومَ القدْرِ (قَالأَجْرُ بعَدْرِ الأنصباء ا" 1 يَفُصل) يعني 
5 أبُو حَنيفة رَحَمّهُ اللهُ في الحَوَاب» وَقال: 9 الكيّال بقذر ء فده سواء كان 
الكل للقمئمّة أ لاء فَالعُدرُ َهُ في ذَلكَ هُوَ لتََاوْتْ لأنَّ عَمَلُ في ذَلكَ لصّاحب 


الكثير كر مكإن ‏ أمكنة وَالأَجْرٌ يقذر العَمَل بخلاف القسسّام إِنَهُ قَذ فد يدكين كما 
تقد وقول (ولا يُفصل) كيد وَييَان. وقوله (وَعَنْهُ) أي عَنْ أبي حَنيَة (أنّ الأخر 
5 ان لالب دُون المع لتفعه وَمَضِرَة ة الممتنع). قال (وَإِذا حَضَرَ ركام ع 
القاضي) ) إلْخ إِذا < حر الشرَكَاء عند القاضي زفي ألديهم مال وَطلُوا قسلمتة إن أن 
ون عَقَارَا أو غَيْرَهُ فإِن كَانَ عَمَارَا فَأما إن ادعو أنهُمْ ورثُوةُ أو اشترؤةُ أو سَكوا 
عَنْ كيفيّة الاثتقال لبهم فإن كَانَ الأول 0 يَقَسمُهُ لاقام حَتّى يُقِيمُوا البيئة عَلَى 
موت وعدد وَرننه عنْدَ أبي حيدة رَحمهُ الله (وَقالا: يَقَسمُهُ باعترافهم) وإن كَانَ 
لني سمه َم بااثقاق: 1 كَانّ الثَالتّ قَسَمَهُ َسَمَة يهم حَلَى ما لذككرة. وَإن كان 
غَيْرَ عَمَارٍ وَاذَعََا أنه مراث قَسََةُ في قوم جميعًا. لَهُمًا أن الامتتاعَ عن القسمّة إِمّا 
أذ يحون لشنهة في لللك أو شهمة في دغواة أو ا لدي وي ااام واي 
من ذلك بمتَحَققٍ لأن اليد دَلِيلٌ الملك و َالإقرَ 0 الصّدق وَالمَرْضُ عَدَمُ مازع 
مني شي كفي ابعل روت ودار المْترى» وَطَلبُ الي لَيْسَ بلازم لاه 


1 


العنايج شرح الهدايتّ 
0 
في المثلك الذي َك القاضي آله فَسَمَُ باغرافهم لفلا يود شكلة مدنا إن 
غَيْرهم. لل ا اا لتَرِكَهَ قَبْلَ القملمّة مُبْقَاةَ عَلَى 
ملكه؛ حَنَّى لَوْ حَدَنَتْ رياه تنفدُ وَصَايَاهُ فيا وَتُقَضَى ذُيُونهُ منهًا. 

وَعَنْ هَذَا فلو إِذا إِذَا أُوْصّى بجَاريّة لإسّان فولدتت نت قَبْلَ القملمة نف لصي فيهمًا 
عدر الث كَانْهُ أُرْصَّى بهم بخلاف ما ما بَعْدَ القسْمّة فَإن وياد اللمومض لهم دل أن 
ركه مب لَى ملك ايت فَكَانت القملمة صا على ايت فلاب َهُ من حجّة وهي إ" 
الؤرة أن همه وهم ليس بحْجّة حلَى الَبّت فلا بد من اليد 


0 


وو وه ميد واب عَنْ ما فلا فيد ذلك» لأا مخض الور يصب عتصننا 
اق الع دصري ين وَالآحرٌ مُدَعَى عَلَيْه. فإ قبل: كُل منْهُما مر بدَعْوَى 
صّاحيه وَللْقد لا يَصلّحْ ختصمًا لمع عَله. أجَاب بِقَؤْله ولا يَسَعْ ذلك: أئ كوه 
خْصْمًا بسبّب إقرَاره بحر احا ارات كزه خسنا كما في الوارت أو الووصي 
الْقرّ بالديون وَإلَهُ نما يَقضّى ى عَلَيهمَا بالييئة بديُون الت وَإِنْ كَانا مُقرّينَ بها وَهَذَا لأن 


بعامه 


لي يَسَاح إلى إثبات الدن في حَفَهمْ وحن هذ لله 0 ْم يكُون للميّت غَرعم دنه 
ظاهرٌ وَديْنُ الَْرَ لَهُ بِإقْرَارِ الور + لا ملهر في حتد متاح إلى انان الي ليكو حَقهُ في 
بيع مال لبت ويم ذل جحمهع الور ولا يتا يت ذلك إلا باليّة و بحلاف النقُول) 
جَوَابُ عَنْ قَوْهُمًا كَمَا في التُقَول الؤرُوث» وَهْوَ عَلَى وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمًا قولهُ لأن في 
القممّة نظرًا إلخ. الثاني أن اقول مَضْمُونَ عَلَى مَنْ وَقَعَ في يده بَعْدَ القسلمة وفي 
اس رم ا عنْدَ أبي حَنيفَة رَحَمَهُ الله 


00 


م هام 


له لا 4 صر مَْمُونا عَلَى من وقعَ في يده عند (وبحلاف الْنتري) واب عَنْ ما 

ل ل أن القاضي 
لا يَقَسمُه يَينهُمْ وَسَوَّى يَيْنَ الشراء والميراث. 

وَجْهُ الظّاهر مَا ذَكَرَهُ في الكتاب أن الِيعَ بَعْدَ العقد لا يا يبْقَى عَلَى ملك البائع 

إن لم مُْسَمْ فلم كن القنمة قضاء على ال (َولةُ ون لعا المملت) هذا هو لقم 


- روس ار ه 


الثالث الْوْعُودُ وَمَعْنَاهُ ظاهرٌ. قال لصت رَحمَهُ الله (هَذه) يَعْني القممّة فيمًا ينهم 


الجزء السادس 1١‏ 


من غير إقَامَة الييئة (رواية كاب القسمّة) وأَعَادَ لظ الجامع الصّغير لأنهُ يفِيدُ أَنهُ لا 


اه 


َم حّى يما الي َلَى املك لاحخمال أذ يَكُودَ ما في يدها ملكا لعيرما 
فَإِنَهُمَا لَمّا لَمْ يَذْكرَا المي القمل أن 6 ميرَانا فيَكُونْ ملكا لير وَأنْ 0 
تقر دكون لكا ك1 لأن الأصل أن تكُونَ الألاكُ في يد مُلاكها فلا تُقْسَمُ 
احتيَاطًا. 1 00 

قيل هَذَا قَوْل أبي حَنيقَ اه وَعِنْدَهُمَا تُقِسَمْ يَبنَهُمَا لأنهُمَا يُقَسَّمَان في 


اميراث بلا بن ففي هَذَا أو ٠‏ وقيل 1 الكل وَهُوَّ 00 أن القسْمّة توعان: 
قسسمة للق الك لتكييل لمعه وقمفة حَقَ الدَارٍ لأل الحفظ وَالصيّائة. والثاني في 
اعَارٍغَزُ ماج يهن سم لالش تسمه لك شق إلى فيا لمكء ولا ملل 
بدُون الييّة فامتتع 0 

(وفي 0 لصغير: أرذ ض ادعاها زر رَجلان وأقاما البِيْدَيَّ أَنّهَا في أيديهما وآرادا 
ليمت يتيمها يُقيما البِينَمَ أَنْهَا لهما) لاحتمال أن يَكُونَ لغيرهما كُمْ قيل هُو 
قول أبي < ا قول الكل وهو الأصح لأنّ قسمنَ الحفظ الى العقر غير محدا 
إليه؛ وقسمي الملك تَفْتَّمَرٌ إلى قيامه ولا ملك فَامتَنَعَ الجوارٌ قال ) (وإذًا حضر وارِكّان 


وأقامًا البِيدَنّ على لوقا وعدد الوركّت والدارٌ في أيديهم ومعهم وَارِثُ غَائبٌ قسمها 
القاضي بطلب الحاضرين وَيُتَصّبُ وَكيلا يَقَبِضْ تَصِيب الغائب؛ وَكَدَا نَوكَانَ مكَانَ 


5 


يمس يرس رم إن بر اس 


الغائب صبي يُقسيم وَينَصب وصيًا يقبض نَصِيبّهُ) لأنّ فيه نَظَرًا للغائب والصّغيرء ولا بد 
من إِقَامٍ البينَتٍ في هذه الصّورة عندهٌ أيضًا خلافا نَهُمَا كما ذَكَرنا مِن قَبلٌ (ولو 
كانُوا مُشْتَرِينَ لم يقسم مع عَيبَيٍ أَحَدِهِم) والفَرق أن ملك الوارث ملك خِلافَةٍ حَتّى 
يُرَهٌ بالعيب وير َيه بالمّيب فِيمًا اشراه المورث أو يام ويَصِيرُ معرُورًا يشيراء المورث 
فانتصب أحدهما خَصمًا عن ايت فيما في يده وَالآخَرٌ عن تفسه فَصارت القسمدٌ قضاء 
بحضرة ة امتَخَاصِمِينَ آما الملك التَّابِت بالشراء ملك مَبِتَدَا ولهدًا لا يُرَدُ بالعبي على بائع 
بائعه فلا يَصلُّحٌ الحاضرٌ خَصما عن القائب فَوَضْعٌ الفرق. 

(وإن كان العمَارٌ في يّد الوارث الغّائب أو شيءٍ منهُ نّم يُقسّم, وَكَذَا إِذَا كَانَ في 
يد مودعه؛ وَكذَا إِذَا كَانَ في يد الصغير) لأن القسمنّ قضاء على الغَائب والصغير 


1 


العنايي شرح الهدايي 
باستحقاق يَدِِمَا من غير خصم حَاضير عنهُمه ومين الخّصم َي بخصم عَنة فيما 
يَستّحِقّ عَلَيهه وَالقَضَاءٌ مِن غَيرٍ الخصم لا يَجُونُ ولا فرق فِي هذا الفصل بين إقَامَمّ 
لبي وَعَدَمِهًَا هُوٌ الصّحيحٌ كما أطلق فِي الكتّاب. 

قَالَ (وإن حَضرٌ وَارِثٌ وَاحِدّ نّم يقسم وإن أَقَامْ البَينَمً) لأنْهُ لا بد من حضور 
خَصمَينِ لأنّ الواحدٌ لا يَصِلُحَ مُخَاصِمًا وَمُخَاصمًاء وَكَذَا مُقَاسما وَمُقَاسماء بخلافي ما 
إذّا كان الحاضرٌ اثئين علَى ما بَيئَا (وتو كَانَ الحاضرٌ كبيرًا وصغيرا تَصبْ القاضي 
عن الصغير وصيًا وَقَسّم إذَا أقيمت البَيْنَبُ وَكَذَا إذَا حضر وَارِث كبير وموصى له 
بالل فيها وَطلبًا القسمنّ وَأَقَامَا البَيْئَيَ عَلَى الميراث والوصيّتٍ يَقسمه) لاجتماع 
الخصمين الكَيِيرٍ عن المَيْت وَالُوصى لَهُ عن نّفسه وَكَذَا الوصِي عن الصبي كأَنّهُ حضر 
بنّفسه بعد البُلُوعْ لقيامه مقامه 

الشرح: 

قال (وَإن حَطتوَ وَارتَان وَأَقَامًا البَيتَةَ عَلَى الوقاة وَعَدَدِ الوركّة وَالدَارُ في 
أنديهم ومَعَهُم وَارث غائبٌ 0 القاضي , بطلب الحاضرِينَ وَينْصب للعَائب وكيلا 
يتقبض تصيبه) قيل وله في يديهم وَمَعَهُمْ وَارث غَائُبُْ وقعّ سَهُوًا من 0 
وَالصّحِيحٌ في أيُدِيهِمَا لأنّهًا لَوْ كَانت في أَيْديهِمْ َكَانَ البَعْضْ في يّد العغائب ضَرُورَة 
كد مك بَْدَ هذا في الكتاب وَإِنْ كَانَ العا في يد الوارث القائب أ شية مئة َم 


ًِّ 1 نه 7 0 و 2 3 7 2 7 7 7 
واب 2 1 أن اد 0 بغرة قله و در تان ا 
غاب وَالصي) لشو تصيهما با ف بد ال (ولا م من لقا لي في هذ 


57 


الصُورة) يَعْنِي فيمًا إذا كَانَ مَعَهُمَا صَبِيّ (عِنْدَ أبي حنيفة رَحمَّه الله كما إِذَا كَانَ 
مما غَائيٌ (حلاًا لَهُمَا كَمَا كرا من قَْل) يُرِيدُ به فول َم يَقَسِمْها القاضي علد 
أبي حنيفة حَتّى يُقيمُو ركعي بوه ومتوار ونال احا يَقَسمُهًا باغترافهم 


(ولَوْ كَانُوا مُشْتَرِينَ لم يقس مَعّ عَييّة أُحَدهم) وإِن أقَامُوا الييَة عَلَى الشرَاء وذكرٌ 


مزق لاوطا وطر ولط رفزلة ون لور بشراء الموررث) صورئة: اشترى المورث 


اونا 


الجزء السادس 
جَاريَة وَمَاتَ وَاسْتَوَلدَهَا الوارث ؛ ثم أستحقّت كوه ولت خا بالقيمة ويرجع 
الوارث بها عَلَى الباء ع كَامْوَرُتْ و وَلا فَرْقَ في هَذَا الفصل يَيْنَ 2 الييئّة 


0 02 ن 


ا ل ا كَانَ العَقَارٌ في يد الوارث العغائب أو شياء منُ. 

لك كما أطْلق في الكتاب) يشي توه لخ بشت من عبر أن يَذكُرَ َه الينة. 
كول (مُوَ الصّحيحٌ) احْترَارٌ عَم ذكرَ في الَدسُوط وَإِنْ كَانَ شَيْء من العَقَارِ في يد 
الصّغير أو العَائب ب لَمْ سما برا الحضور نكن لكوع اليه عَلَى أصْل الميراث» أن في 
هذه القسلمّة قَضَاء ع لدم ا تع شيء مما كان في يده عن يده (وإن 
حَضَرَ وارث وَاحدٌ ع وَإِن أَقامّ اليد لأله لا بد من 00 خَصمين لأن 
الواحد 0 0 0 إن كَانَ حَصْمًا عَنْ ؛ ا كت 


ا ذلك بخلاف 8 إِذَا كَانَ الخاط ضر اتنيْنِ ا 30 


قال (وَإدا كا كل وأحدٍ من رص يَف 55 أن 
القسمّةّ حق لازم فيمًا يُحَتَمِلُهًا عند طلب أَحَدِهِم على ما بَيْنَاهُ من قبل (وإن كَانَ 
ينتَفِعٌ أحدهم وَيُسِتَضِرٌ به الآخَرْ لقلّجٍ تَصيبه فَإِن طلب صَاحِبُ الكثير كسم وَإن طَلَبّ 
صاحب القليل لم يقسم) لأن الأول ينتفع به فَيُعتَبَر طلبة؛ والئّاني مُتَعَنْتَ في طلبهِ 
فلم يُعتبّر ودَكرَ الجصاص على قلب هذا لأن صاحب الكثير يُرِيدُ الإضرار بغيره 
وَالآخَرْ يرضى بِضرَرٍ نفسه وَذَكَرَ الحاكم الشهِيدُ في مُختَصره أن أَيْهُمًا طلب 
القسمةّ يقسم القاضيء والوجه اندرج فيما ذَكَرنَاهُ والأصح اللَذكُورٌ في الكتّاب وهو 
الأو (وإن كَانَ كل واحد منهمًا يستَضِرُ لصفَره لم يُقسمهًا إلا بتَرَاضِيهمَ) لأنّ 
الجبر على القسمت لتكميل المنفعت» وفِي هذا تفويثهاء وَتَجِوزُ بِتَرَاضِيهِما لأن الحق لَهُما 
وهما أعرف بشأنهما. 
أما القاضي فَيَعتَمِدٌ الظاهر قَال (ويُقسم العُرُوض إِذًَا كانت من صنف واحد) لأنّ عند 
اتحاد الجنس يتّحِدَ المقصود فيحصل التٌعديل في القسمح والتّكميل في المنفعت (وَلا 
يقسم الجنسين بَعضهمًا في بُعض) لأنْهُ لا اختلاط بَنَ الجنسين فَلا تَفَعُ القسمَمٌ 


15 العنايّ شرح الهداينّ 
تَمييرًا بل تَفَعْ معَاوَضَتٌّ وَسَبِينُها التَرَاضِي دُونَّ بر القَاضبي (وَيقسِمٌ كُلْ مكيل 
وَمَوُونَ كَِي رٍ أو قلي وَاَعَدُودِ لتاب وبر الدب وَالفِضّةٍ وَالحدِيدٍ والّحَاسٍ والإيل 
بانفرادها وَالبقر وَالغْنّم ولا يُقسم شاةٌ ويعيرا وَبِردُونًا وحمارًا ولا يقسم الأواني) لأنهَا 
باختلاف الصنعَتٍ التَحَقَت بالأجنّاس المخْتَلفَةٍ (ويَقسم الثَّيَاب الهَرَوِيّرَ) لانْحَاد الصنف 
(ولا يقسم قَويًا واحدا) لاشتمال القسمّجٍ علَى الضرر إذ هي لا تتَحقّق إلا بالقطع (ولا 
توي إذَا اختلفت قيمِتُهُمَا) نا بينّه بخلاف ثَلاتَتٍ أخواب إذَا جعل توب بِتّوبِين أو توب 
وَربعٌ توب توب وَثَلاتَتٍ رباع كوب لأنّهُ قسميّ البعض دُونَ البعض وذَّلك جِائِرٌ. (وقال 
أَبُو حنيفن لا يُقسم الرّقيق ) والجواهر) لتفاوتهما تهما (وقالا: يقسم م الرّقيق) لاتّحادِ الجنس 
كما في الإبل وَالغْتّم ورقيق اللَغنّمٍ وله أن التّفاوت في الآدمى فاحش لتفاوت المعاني 
البَاطِنَةٍ فَصارٌ كالجنس المختلف بخلافي الحَيّوَانَات لأنّ التّمَاوْتَ فيها يِل عند انَحَادٍ 
الجنس؛ آلا تَرَى أن الذّكَرَّ وَالأننّى من بني آدَمُ جنسان ومن الحيواتات جنس واحده 
بخيلاف العَانِمٍ لأنَ حق العَانمينَ في الَاليِّدِ حنّى كان للإمام بيعها ما وقسمنٌ كَمنها وهنا 
يُتَعَلّقَ بالعين وَاخَاليّةٍ جميعا فَافْتَرَقَا وما الجواهرٌ فَمَد قيل إذَا اختّلف الجنس لا يُقسم 
كاذ واليّوَاقيت وَقِيلَ لا يعم الكبارَ منها لكثرة التْعَاوْتِ ويسم الصفار للد 
التّمَاوت. وقيل يجري الجِوَابُ على إطلاقِه لأنْ جِهَالَنَ الجواهر أفحش من جهالت 
الرقيق؛ آلا تَرَى أَنْهُ لو تَرَوحَ على لُولوَةِ أو يَاقُوتةٍ أو خَانّعَ علَيهًا لا تَصِحٌ الُسمِيَتُ 
ويَصح ذلك على عبد فَأونى أن لا يُجبَرَ على القسمت. 
الشرح: 
(فصل فيمَا يُقسَمْ وَمَا ١‏ يُسم): لما تَتَوءَ توعَتْ مسّائل القسلمّة إِلَى ما يُقِسّمْ وَمَا 
لا يَقسّم بِينَهُما فَقَال (وَإِذا كَانَ كُ وَاحد من الشركاء ينتفع , بتصيبه إل إِذَا طَلَبّ 
حَدُ الركاء القشمة ونا أ تفع حل ييه أ تغطهم أذ لا تلخ منهم أحد فإ 
كان الأول قَسَمَ نَم القاضي بطُلب أَحَدهم 9 (لأن القسسمَة حَقٌ لازم فيمًا 
يُحتَملا عد طلب أحَدِهمْ عَلَى ما ينه يريد به قولة إذَا كانت من جنْس واحد أَجيرَ 
العام عن القسمّة عند طُلَبب أحَد الشركاء أن فيه 0 الإفرَاز لتَمَاوُت اللقاصد 
وَابَادَلَة مما يَجْرِي فيه م كَقَضَاء الدَيْنٍ إلى ا وَإن كان الثاني إن 5 


00 
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الجرّء السادس 
صَاحبُ الكثيرٍ سم وَإِنْ طَلَبّ صَاحبُ القليل لَمْ يُفْسَمْ لا ذَكَرَهُ من القرزق في 

وَذْكرَ الحصّاص عَلَّى قلب هذا وهو أن يطل صَاحبُ القليل القسئمة ويَأبَى 
صَاحبُ الكثير وَوَجْهَةُ ظَاهِرٌ (وَدَكَرَ الحَاكمٌ في مُحْقَصَرِه أن أيهم لَب القسلمة يقس 
القاضي وَالوجه 0 فيمًا ذَكرْئَاةٌ) لأن دَليل اقول الأول دَليل أحَد اللحانيين» وَدَلِيل 
فول الحصّاصٍ ديل انب الآخر (والأصح و الم في الكتاب) أَيئْ القذوري 
(وَهْوَ الأوّل) لأنّ رضًا صاحب القليل بالترّام الضرّر لا يَلَمُ القاضي شيا وما الْلَمْ 
طَلَبْ الإئصّاف من القاضي وإِيصاله إلى مَنْفَعَة وَذَلكَ لا يُوجَدُ عند طَلّب صاحب 
القليل (وإن 2 الثالث بأن كَانَ المتشمرَكُ 27 يَِنَا صغيرا (يُستضر) 0 منهِمًا 
بالقسمّة وعلنا أخدفى]ا لقملمة لم يَفْسنها إل تَرَاضيهِمًا لأن احبر عَلَى القسلمّة 
لتكميل نفع وَفي هَذَا تَفويثُها وحور بتَرَاضيهمًا لأن الَقَّ لَهُمَا وَهُمَا أَغْرَفُْ 
يشَأنهمًا ما 5 فيَعْتَمدُ الظاهرَ وَيَقسمْ م العْرُوضّ إِذَا كانت من صنف واحد) 
كَالئيّابِ معَلا: اق لعل لذ أن في حَقَ التّراضي 3 ترط انحا الصف 
أن عله الادمبشحة الفموة ميئل لدي في القملمّة : وَالتكْميل في الْتمَة ولا 

سم الحشسينٍ هما في نض لعَدم الاخلاط ين اين فلا تق القسلمَة كيزا 
/ 8 قَعْ مُعَاوَضَّة وَسَبيلّها لنَرَاضِي دُون جَبْرٍ القاضي). َقولهُ (ويُقسمْ القاضي كل 
مكيل وَمَوْرُون إِلْخْ) ظَاهِرٌ. 

و (وَلا يَقْسمْ شاة وبعيرا) يَنْنِي لا يفْسمْ جيرا في هاه الأضياء قسلمة جَمْم 
بأن يَجْمَعَ تصيب أحَد الور في الشّة حَاممّة ونَصيبُ الآرٍ في البَعٍ مخَاصّةه بل 
لس يَهُمْ جَمِيعًا عَلَى ما يَستَحقونٌ مها وكذلك في اليَعير وَغَيْرِه وَالأوَاني 
النْحَدَة من أضْلٍ وَاحد كَالإبجَائة الم وَالطْت التَحَدَةَ من صْفْر مُلحَقَةٌ ِمُحْمَلقَة 
لجنس فلا يُقسمُهًا القاضي 0 وَكَذَلِكَ الأَنْوَابْ المْحَدَةَ من ) القطن أو الكتّان إِذا 
الت بالصكئعة كَالََاء واب والقميص (وَيَقَسمْ الثيّاب اهْرَويّة لانّحَاد الصّلفء ولا 
يَقسم تُوبًا وَاحدا لاثتما القسلمة على الصرّر) يسبب القَطْع أن فيه إثلاف ْرء قلا 
يَفعَلهُ القاضي مَعَّ كرَاهَة بَعْضٍ الشرَكاء. 


الل 


العنايت شرح الهدايسّ 
إن رَضيًا بالك سمه وهنا رولا لوي إذا اللهح يهنا نا جا بسي 6 
تَقَدَمَ من قله بل تقَْ مُعَاوَضَة وَسَبيلَهَا التّرّاضي . ووجه المعَاوَضَة أن لتَعْديل يَيْنَهُمَا لا 
يُمْكنُ إلا بريَادَة دراهم مَعَ الأؤْكّس» وَالثرَاهمْ لَمْ كن م مُشتَركَة قترِدُ عَلَيْهَا القسمة 
فَكَانَ مُعَاوَضَة (بخلاف ثلاثة أنُوَاب إداا عل تو شاتي) يَعْني إذا كَانَ قِيمَةٌ الوب 
الواحد مثلَ قيمّة الفوتين روا حنمن القممة وأَبَى الآخَرُ يَقَسمْ القاضي ينهم 
وَيُغْط لتق ني ولاح تي روكذ ب لتقمل بح كن أحد لط 
1 5 وَالآخَرٌ 5 وله أرباع و نه يَقَسمْ هما و يرك توب الثالث 
مُشْترَكَا يَينَهُمَا عَلَى ذَلكَ الوَجه (ِلأنَهُ قسمّة البَعْضٍ دُونَ البَعْض وَدَلكَ جَائرٌ) لأنه 
ير عل الي في بفض النثتركء ولو يس لك في الكل سم الك عل طب 
بَعْض الشرَكَاء فَكَذَلكَ في البَعْضِء مانم مُاوَضَة َحْتَاج إِلَى التّراضي . 
(وَكَالَ بو حَنيقَةَ رَحمَهُ اللهُ: لا يَقْسمٌ الرقيقَ وَالجَوَاهرَ لتَمَاوْهِمَا) الرّقيق إذَا 
كا ين لين طب أحَدهمَا القمْمَة فلا يَخْلُو إِمَّ أن يَكُون لقي مع شياع آخَرَ 
يصح ف فيه القسلمّة جَبْرًا كَالعتَم وَالثيّاب ل يكن فإن كَانَ فَالأُصَح القسمة في 
تدم حميكا تاي الأطوية آنا خلدهها مطادة: أن عند بي حَيعة َل الذي م 
الرقيق أصّلا في القسمّة جيرا ا الرقيق تَابعًا لَهُ في القسمّة) وَقَدُ يَعْبْتْ يبت الحكم 
شي اوسا لقا كالاب في اع الات في الوقف» وآ لَمْ يكن 
إن كَانُوا ذكورًا وَإنانَا لا يُقْسَمْ إلا بِرِضَاهُماء وَإِنْ كأنوا ذكُورًا أو إِنانَا لا يَقَسمْ 
عاط يتوه فق زا أبى كيه رحن الله زلا قد رقنا على ذللت: 
وَقال صَاحبّاةُ: يُجبِرُهُمَا عَلَى القسلْمّة لانْحَاد لجنس كما في الإبل وَالعْنَمٍ ورَقيق 
العثَمٍ. وَلأبِي حَنيمَة أن للَمَاوْتَ في الآدَميّ فَاحضّ لَمَاوْت الْعَانِي البَاطّة كَالذَهْنٍ 
0 3 0 العتبيد 0 سل ِلأمَائة» و ص 0 ا 0 9 
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اناف فلم ب ذلك قملمّة وإفْرَارَا بعلاف ٠‏ ليوات أن اتوت يها ع عند 
انُحَاد احنس؟ ألا لا ترَى أن الذّكرَ وَالأنقَى من بنى آدْمْ جنْسّان ومن ) سائر اينات 


جِنْس وَاحدٌ (بخلاف المعانم) جَوَابْ عَنْ قوهمًا 7 لشم وَذَلكَ (لأن حَقّ 
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الجزء السادس 
الَانمِينَ في الَايّ حتّى كَانَ للإمّام يَيُّْهَا وَقسْمَة تمه وَهَاهُنا يتَعَلَق بالعَيْن وَاكَالية 
ارق فَإِنْ قيل: دوج أ خَالَعَ عَلَى عَبْد د لح فار كسَائ ليوات فيحن في 
لقئمّة كَدَلكَ. أجحيب بأنْ القممّة ' 0 
مَا ذكركم نه لا يَحَتَاج ليه رولك وم الجواهرٌ إلَخ) واضح 

قال وك يقسم حمام ولا يئر ولا رحى إلا برضي 527 وَكَذا الحائيط 
بَينَ الدَارَين) لأنَهَا تَشْتَمِلُ على الضَرّرٍ فِي الطَرَّهَينِ إذ لا يَبَقَى كل تَصيب مُنتَمَعًا به 
انتفاعا مهماونا قلا يقسم لمن بخلاف التّراضي لا بِينًا قَالَ (وإذا كانت دور 
مشتركرّ في مصر واحد قسّم كل دار على حدتها في قول أبِي حنيفة وقالا: إن كان 
الأصلح لهم قسمنّ بعضها في بعض قسمها) وعلى هذا الخلاف الأقرحي الْمتَمْرقيٌ 
المُشسّرِكَدٌ لهُما أَنْهَا جنس واحدّ اسما وَصورة وَنَظَرًا إلى أصل السكتى أجئّاس مَعنى 
نَظَرًا إِنَى اختلاف المقَاصدء ووجوه السكتّى فَيُفْوْضْ التَّرجِيح إلى القاضي وَلَهُ أن 
الاعتيارٌ للمعنَى وَهوَ لقصو وَيَحتَلفُ ذلك باختلاف البُلدان واكَحَالَ والجيران والشرب 
إلى المسجد والاء اختِلافا فاحشا قلا يُمكن التّعدِيلٌ في القسمتّ ولهذا لا يَجُوزُ التُوكيل 
بشراء ذَاٍ وَكذا لو توج على دار لا تصح التَسمِيَمٌ كما هو الحكم فيهما في التُوب 
بخلاف الدارٍ الواحدّة إذَا اختلفت بِيُوتُهَ لأنّ في قسمّتٍ كل بيت على حدةٍ ضررا 
فَقُسِمت الدار قسميٌّ واحدة قال 442: تَقَيِيدُ الوضع في الكتاب إشارةٌ إلى أَنْ الدارين إِذا 
كَائَنَا في مصرين لا تَحتَمِعَان فِي القسمٍَ عندهماء وَهُو رايم هلال عنهما وعن 

محمد أَنّهُ يسم إحداهُمًا في الأخرّى وَالبِيُوتَ في مُحَلَّتٍ أو محال تُقسم قسميٌ واحدة 

لأن التّفاوت فيما بِينَها يسِين والمتازل المتَلازقمٌ كالبيوت وبين كالدور لأنّهُ بين 
الدَار والبّيت على ما مر من قبل فَأحَدَ شبِيهًا من كل واحد. 

َال (وإن كانت دار وَضِيمةٌ أو دار وَحَانُوتَ شيم كل وَاحدٍ منهما على حدَة) 
لاختّلافي الجنس. قال 445: جعل الدار والحاثوت جنسين» وَكَذَا ذَكَرَ الخصاف وَقَالَ 
في إجارات الأصل: إن إجارَة منَافِع الدَارٍ بالحاثوت لا تجوز وَهذَا يدل على أَنّهُمَا جنس 

الشرح: 

قال (وَلا يُقَسَمْ حَمَّامٌ ولا يمر ولا رَحّى) وَالأصْل في هَذَا أن الَبْرَ في القسْمَة 
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إنّما يكون عنْدَ التفاء الضَّرر عَنْهُمَا بأن يبُقى تصيب كل منْهُمًا بَعْدَ القسسمة مُنْتَفْعًا به 


تفاع ذلك الجئس» وفي قمسْمّة البثر وَاخَمّام وَالرَحَى ضَرَرٌ لَهُمَا أو لأحَدهمًا فلا 
يُقْسّمْ إلا بالتّراضي. ومن الَشَايخ مَنْ قَالَ: القاضي لا يَقْسمٌ عنْدَ الضّرّر لألَهُ لَمْ يُنْصّبْ 
مُلفاء لكن لَوْ اقدَسّمْ لَمْ يَمَعْهُمًا عَنْ ذَلكَ وَكَلامُهُ وَاضحٌ. 

وتواله وا إشارة إلى ما ذَكْرَهُ في ول هَذَا الفصل بقؤله وإن كان كل وعد 
يضر لصعّْره 31 يَقسمْهَا إلا بتَرَاضيهِمًا (قولهُ وَإِذا كانت دور مُشْت ركَة) هَاهُنَا علا 


2 إن م 
روكدم وعقفي هل 


فصّول: الدُور وَاْيُوت» وَاكتَازل. فَالدُورٌ متلازقة كانت أو متفرقة لا يُقِسَمْ عِنْدَهُ قسمة 
وَاحدَة إلا بالتٌرّاضيء وَليُوتُْ ُقَسَمْ مُطْلَقَا َقَارْبهَا في مَعْنَى السُكتى» ونال إن كانت 
مُجْتَمعَة في دار واحدة ممَلازْفًا بَعْضُهَا بَعْض قُسمَت قسسْمَةَ واحدة وإلا قلا سَوَاء كَانتَ 
في مَحَالَ أَوْ في دار وَاحدة بَعْضُهَا في أَذَْاهَا وَبَعْضُهًا في أُقصاماء لأن الْتْرلَ فَوْق اليَيْت 
دُونَ الذَار فَالََازلَ تَتَمَاوَتْ في مَعْنَى السّكتى» ولكنٌ التَمَاوْتَ فيهًا دُونَ التَعَاوْت في الدُور 
فَهِي تثب اليُوتَ من وَحْه وَالدُورَ من وَجمْه؛ َلشيههَا باليُوت قلا إِذَا كَانَتْ مُتَلازقَة تُقسَمْ 
قسْمَة وَاحدةٌ» لأنَّلتعَاوْت فيها يقل في مَكَان واحد وَلشيهِهًا بالدُورٍ قُلنا: ذا كانت في 
أمكتة متفرقة لا بُقسّمْ قسئمّة وَاحدة» وَهُّما في التعول كلما يقولان: يَنْظُرٌ القاضي إلى 
غدل لوبو نض الفسْمة على ذلك. 

وكَولهُ (عَلَى ما مَرَ) يَحْنِي في باب الحُقُوق منْ كتاب البُوع (قَولهُ وَإِنْ كانت 
دَارٌ وَضِيعَةٌ أوْ ذَارٌ وَحَانُوتُ إِلَحْ) وَاضمٌ إلا مَا َذْكُرُهُ إِنَمَا حص لضاف بِالذّكْرٍ 
أن هَذْه إلكالة ل ركه في كتّاب مُحَمِّد ولا ذَكَرَهَا الطْحَاوِيُ ول الكرحي 


- 
ل 


ع ف اورم ال 1602 9 ده عساو 1 م 00 وم 1ه 
رَحمَّهُمًا اللهُ. وقول (إن إجَارَة ماع الدَارٍ بالحائوت) أي بِمَنَافع الخاُوت» لألّهُ لو 
رج 00 3 اه 
جعل نفس الحانوت أجرة متافع الذار صح. 
ف 0 و20 0 2 سرع هل ح رحن ه 02 00 2 ا 
وقوله (أو ثبتى حرمة الربًا هتالك) أي في إِجَارَات الأصل (عَلى شبهة المجائسة) 
يَعْنِي إن كَانَتْ مَنَافعُ الدّار وَمَافمُ الخائوت مُحخْتَلقَة روَايّة وَاحدَة تحمل حُرْمّة الربا 
0 525 بلقسى ( مس مس هاس ميان 3 و ل 3س 6ه 20 5 
هتالك على شبهّة المجا ة بين متافع الذار والحانئوت لاتْحَاد أصل السك المقصود 
منْهُمًا. وَاسْتَشْكل كَلامُهُ هَذَا لاه يُوَدّي إِلَى اعْتبَار شبْهّة الشبّهة» فَإِن الجئْس إذَا أنُحَدَ 
كَانَ بمنْزلة مُبَادَلّة الشّئء بجنسه تسيئة» وبالجئس يَحْرْمٌ الّسَاء عنْدَنًا كما تَقَدّمَ وفي 


0 د ال 


الجزء السادس 1 


ذلك شبْهّة الربًا فإِذًا اغبُبِرَتْ شْبْهّة الجئسيّة كَانَ ذَلكَ اعْتبّارًا لشبهة السبْهّق وَللْعتَيرُ 
الشبهّة دُونْ النّازل عَنْهًا. 

وَقَدْ قال شَمْسُ الأئمّة الحلواني رَحَمَّهُ الله إكا أن يكن في الَسْألّة روَايكَان أو 
1 من مُتككلات هَذَا الكتاب. ويُمْكن أن يُقَالَ: لا إشكال فيه أن اراد بشبهة 

سّة السَبهَة لبه بها أنه َال + . لنٌ واحذ فكَيِف يَُولٌ بطهة مجلس وَوَجَة 
آخَرٌ فى التَوفيق أن يرَادَ باحتللاف بل الاختلاف من 0 اعمتلاف الذَّات» قلا 
نَجُورُ القسْمّة الواحدة» وَبانّحَاده الانّحَادُ في المْمَعَة وَهيّ السكتى تمع الإجَارة 
لشبهة الربًا. 


قأ ل [وَنسقلنقابيم أن يمور ما يَقميمُة) يتمعثة حفظة (ويفرنة) يعت نيه 
على ميهام القسمج وَيُروى يَعَزْلَّه: أي يَقطعَهُ بالقسمحٍ عن غِيرِه (وَيَدرَعَهُ) ليَعرف قدرهُ 
(وَيُقوْم البتاء) لحاجته إليه في الآخرة (وَيفرِزَ كل تصيب عن الباقي بطريقيه وششربه 
حَتى لا يَكُونَ لتصيب بُعطيهم بتصيب الآخر تَعَلَْ) كتفع اعد ويتَحَطْقَ مَعنّى 
القسمتٍ على التّمَامٍ (كُم يُلَقْب نصيبا بالأول؛ وأَنّذي يليه بالئاني والئّالث على هذا كُم 
يُخرِجَ المرعت: فَمن حَرَجَ اسمه أَولا هَلَهُ السهم الأول؛ ومن حَرَيَّ تَانيًا هَلَهُ السهم الثّاني) 
والأصل أن ينظر في ذَلك إلى أَقَلْ الأنصباءء حَتَّى إِذَا كان الأقل ثُْنَا جِعَلّهًا أثلانًاء وإن 
كان سدسا جعلها أسداسا لتّمكُن القسمت وقد شرحتاه مشبعًا في كفايت الُنتهى 
بتوفيق الله تَعَالَى وَقونْهُ فِي الكتّاب: وَيَفْرِرَ كُلٌ تَصيب بطريقيه وششربه بين الأفضّل, 
فإن لم يفعل أو لم يُمكِن جازَ عَلَى ما تَذكرَهُ بتفصيله إن شاء اللّهُ تعالى. 

َالفْرعَةٌ لتطبيب الظلُوب وَإدْسَدٍ ثْهمَتٍ لثيل: حك لو عَينَ لكل متهم تصبيبًا من 
غَيرٍ إقراع جار لأنّهُ في مَعنّى القضاء فيلك الإلزام. قَالَ (ولا يَدخُلُ فِي القسمّةٍ الدراهم 
والدتانيرٌ إلا بتراضيهم لأَنّهُ لا شرك فِي الدّراهم والقسميٌ من حَمُوق الاشتراك)؛ 
ولأنّهُ يَهُوت به التّعديل في القسمحّ لأنْ أَحَدَهُما يَصل إلى عين العمَارٍ ودراهم الآخَرِ فِي 


ذمته ولعلّها لا تُسلّم له (وَإِذَا كان أرض ويتاء؛ شعن أبي يوسف أنّهُ يقسم كل ذلك على 
اعتبارٍ القيمة) لأنّهُ لا يُمكِنْ اعتبار المعادلجٍ إلا بالتّقويم وعن أَبِي حتيف 


2 


حنيفة أنه نَهُ يقسم 


3”. 


العنايّ شرح الهداييّ 
الأرض بِاخَسَاحٍَ لأنّهُ هُوَ الأصل في الممسوحاتء كم يَردُ من وقعَ البنَاءُ في تَصيبه أو من 
كان نَصِيبهُ أجود دَرَاهِم على الآخَرِ حَنّى يُسَاوِيَهُ فتّدَخُلَ الدَرَاهِمْ فِي القسمّةٍ ضرورة 
كالأخ لا ولايّرَ لَهُ فِي الال كُمْ يَملكُ تَسمِيّنَ الصّداق ضرورَة التّزويج وَعن محمد أَنّهُ 
يَرْدُ علّى شريكه بِمَقَابِلَتٍ البنَاءِ ما يُسَاوِيه من العرصت وإذَا بْقِي فَضل ولم يُمكِن تتحقيق 
التّسوِيِمٍ بآن كان لا تَفِي العرصمٌ بِِيمج البناء فَحِيتَئِدْ يُرَدُ للفضل دَرَاهِم» لأن 
الضرورة فِي هذا القدر فلا يُترك الأصل إلا يها. وهذَا يُوافق رِوَايَنَ الأصل. 
قال (هَإن قَسَم بَينّهُم ولأحدهم مَسِيلٌ في تَصيب الآحَرٍ أو طريق لم يشتَّرِط فِي 
القسمّة) فَإِن أمكَنَ صرف الطريق وليل عنهُ نيس لَهُ أن يَستَطرِقَ فِي تَصِيب الآخر . 
نه من تحقيق مَعنّى القِسمَتٍ من غير ضَررٍ (وإن لم يُمكِن ضيحت القِسمَمٌ) لآن 
القسمّحّ مُخثلة لبَقَاءِ الاختلاط فَتُسِتَائَفَ بخلاف البيع حيث لا يُفْسد في هذه الصورة, 
لأنّ المقصود منه تملك العين. وأَنّهُ يُجَامَعْ تَعَدّرٌ الانتماع فِي الحالء أَما القسممٌ لتكميل 
ممعت ولا يْتِمْ ذّنكَ إلا بالطّريق وَلّو ذَكَرَّ الحُقُوقَ فِي الوّجه الأول كَدَّلكَ الجوَاب 
أن معنَى القِسمَةٍ الإفرازٌ ولتي وتام ذلك بآن لا يبمَى لكل واحد تَعَُقَ بَصبِيب 
الآخَر وقد آمك تحقِيقه بصرف الطْرِيقٍ وسيل إلى َيِه من عير ضر فيُصَارَ اي 
بخلاف البّيع إِذَا ذُكرّ فيه الحُقُوقَ حَيثُ يَدَخُْلُ فيه ما كَانَ لَهُ من الطريق وَالَسِيل 
أنه أمكن تحقيق معنَى البيع وهو التّمليك مع بَقَاءٍ هذًا التَعَلّق بملك غيرِه وفِي الوجه 
التّانِي يّدَخُلُ فيهًا لأنّ القسمّمّ لتكميل الَنمَعَدٍ وَذّلكَ بالطّريق وَالسِيل فَيَدَخُلَ عند 
التنصيص باعتبَارِ وَفِيهًا مَعَنّى الإفراز وَدَّلدَ بانقِطّاع امدق عَلَى ما دَكَرئا 
فباعتباره لا يدَخُلْ من غير تنصيص»؛ بخلاف الإجارة حيث يَدخُلُ فيها يدون 
التّنصيصء لأنّ كُلْ المقصود الانتمَاعٌ وَذَّلكَ لا يَحصّلْ إلا بإدخَال الشُرب وَالطريقٍ 
فيَدَخْلَ مِن غير ذكر. 
(وَنَو اختلفوا فِي رفع الطريق بَينَهُم في القسمّتٍ إن كَانَ يُستَقِيم لكل وأحد 
طرق يتح في تصيبيه فس الحَاحمٌ من غيرٍ طَرية يرع لجَمَاصتيم) لتحَققٍ الإفراز 
بِالكُليٍَ دوته. (وإن كان لا يُستقِيم ذلك رفع طريقا بِينَ جماعتهم) لب 3 ليَتَحَقّقَ تكميل 
المنفعتٍ فيما وراء الطريق (وَنَو اختلفوا فِي مقداره جعل على عرض باب الدَارٍ وَطوله) 


ف 


الجزء السادس . 
لأنّ الحَاجَمّ تَندَفِعٌ به (وَالطريق عَلَى سِهّامِهم كما كَانَ قبل القسمّ) لأنّ القسمدّ 
فِيما وَرَاءٌ الطريق لا فيه (وَنّو شَرَطوا أن يَكُونَ الطريق بَينَهُمَا آثلانًا جَازٌ وإن كَانَ 
أصل الدّارٍ نصفين) لأنّ القسمجّ على التّفاضل جائِرَةٌ بالتّراضي. 

الشرح: 

(ففصل في كيفيّة القسمة): َمّا فرَعٌ من يَيَان مَا يُقِسَمْ وَمَا لا يُقِسَمْ يبن كيفيّة 
القسلْمّة فيمًا يُقَسَمْ لأن | صفة تيع وار أل القملمة الذي هُوَ الَوْصُوف. قال 


. 
ل وه قو ٠‏ ميا لاعن 


فو شاما يُصُوّرَ ما يَقسمُهُ) إِذَا شَرَعٌ القاسم في القسْمة يَتْبَغي أن يصور ما 
يَقسمُهُ بأن ١‏ َنْب عَلَى كَاعْدَة إن فلانا تُصيبُةُ كَذَا وفْلانَا صيبُةُ كَذَا ليمكتة حفظة إن 


أرَادَ رفع : تلك الكَاغَدَة إلى ا وى لإقرَاعَ هم بنفسه (وَيعدله يَعْني يُسَويه 
عَلَى سهّام القممّة 8 يعِْلهُ: أي يَقَطَعُةُ بالقسلمة عَنْ غَيْرِهِ وَيَذرَعْهُ ليَغْرف قَذرَهُ 
وَيُقَومُ لبَاء لحاجحته ليه في الآخرة) إِذ البنَاء يسم على حدة) يي يَقَعٌُ في تُصيب 
اعنم به مكو علا يقدستها ولد رذ كل لصيس 2ن لاتق مطريقد و فرق إذا 
أَمْكَنَ ذلك ع 6 وينم مَعْنَى مَْنَى القسلمّة. ب نَصيبًا بالأوّل وألْذي يليه 
انتقالع أذ ناد النهان وق اتامل ول ةر ا 
اسْمَهُ أُوَلا إِلَخ). 

قال الإِمَامُ حَمِيدُ الدّينِ رَحمَّهُ الل بورض يْنَ جمّاعَة لأَحَدهمْ سُدْسُهَا 
وللاخر 26 وللآخر نصفهًا يَجْعَلَهَا سنّة مهم ويلَقَبُ الحزء اول اليم الأول 
لذي يليه بالثاني وَالثالث على هَذَا يكلب 2-8 عله قرع 0 م يُلقِيهًا في 
كمه 0 7 ذالمة أرل-” ب انيم الأول فإن كَانَ ذلك صاحب السدّس قله 
2 الأول إن كَانَ صّاحب اثلث َه لحترا الأول والذي يليه وَإِن كَانَ صَّاحبُ 
النُصف فَلَهُ لل وَلنُدَان يَيّانه. 

تلن روتوك في الاب راق :لله رولا لطبي الللويه ران 
الامْتحسّانء وَالقيَاسْ يَأبَاهَا لِأنهُتعليق الاستحقاق بخُرٌوج المَرْعَة وَدَلكَ قمَارٌ وَخَذَا لم 
لعز لكر اسْتعْمَالَهًا في دَعْوَى النَسّب وَدَعْوَى الال وكغيين اطق ولكن 
َرَكُنَاهًا ها هَاهُنًا َمل الظَاهرٍ من لَدْذْ رَسُول اله 2 إلى وما لقنا لير عر لك 


ف العنايتّ شرح الهدايتّ 


وَلَيْسَ في مَعْنَى القمّار أن أصْل الامنتشقاق فيه تعلق بمَا يُستَحْمَلَ فيه. 
وَأمًا مانن فيه فلس كَذَللك» لأن الاسم لقال أنا عد عَدَلت في القسْمّة فخذ 


5 الى ا 


أنت هَذَا الجانب وأنت هذا الجانب كان مُسْتَقيماء إلا أَلْهُ ربّمًا ينهم في ذَلكَ 
فَيُسْمَعْملَ القرعة "كاي ارو لذن روي ني تلق شه الله حر ل 
ثرى أن رسيا عله اللا حَيْث اسلتَمل الْرْعة مع الأبَارٍ في صم مرْيَمَ إلى لفسه 
مَعَ علمه يكؤنه أَحَقّ بها لكوْن خَالَتهَا عئده تيا لقلويهم. قال (وّلا يَدْعْلَ في 
القسسمّة الدَّرَاهم وَالدَكانِيرُ إلخ) جَمَاعَةٌ في يديهم عَقَارُ طَلَبُوا قَسْمَتَهُ وَفي أحَد 
انين فطل» راد أحَدُهم أن يَكُونَ عوّض / الفطئل ذرَاهم وَآحَر لم يَْضَ ذلك 
لَمْ تدْعل الدراهم في القممة» وَإِنْ تَرَاضًَا أُدْحَلْهًَا لأنَهُ لا شَركَة في الدَّرَاهم ومسي 
فيمًا فيه المرِكَةء وَلنْهُ يَفُوت الَعْديل لمر بالقممّة لأنْ أَحَدَهُمَا يَصل إِلَى عَيْنِ العَقَار 
وَدَرَاهمْ الآخر في ذسنه قَدْ لا يصل إِلَْها م م مار الرّجُل في الحال وما 
: 0-0 قلا يُصَارٌ ليه إلا عند الصَرُورة» وَخَدَا ذَهَبْ أَبُو يُوسّفَ رَحمَهُ الله 
فيمًا إذَا كَانَ أَرْض وَينَاء إِلَى له يفْسَم كل ذلك علَى اعبار القيمة 0 
اعْتَاُ المحَادَلّة إلا بالتّقوم, وأو حنيفة رَحمّهُ الله إلى أن الأرْض تُقْسَمْ بالمسّاحَة كنا 


الأصْل في ا ا مَنْ وَقَعَ البتاء في تصيبه أو مَنْ كان تصييهُ أجوة 
دَرَاهمَ عَلَى الآخر حَنَّى يُسَاويَهُ ندعل الدَ رَاهُمٌ في القسْمّة ضَرُورَة كَالأخ لا ولا لاية لَهُ 
في اال ثُمَّيَمْلكُ تَسْميّة الصّدَاق ضَرُورَة التُرُويج. 

وَمُحَمَّدٌ رَحمَهُ اللَهُ إلى أنه يَرْدُ َلَى شريكه بِمُقَابلة البناء ري مضع 
قن لَمْ كف العَرْصّة بقيمّة الباء فُحيتكذ يَرةُ الفَضْلَ دَرَاهِمْ لأن العَرُورَةَ تَحَقَفَسْ في 
ف القدر قلا يُثْرَكُ الأصْل إلا لَهَا يع يُوَافقَ رِوَايّة الأصل لأنهُ قال فيه: يَقِسمٌ الدَارَ 
مُذَارَعَةَ 00 لأحَدهمًا ف الآحر فضلا من ) الدّرَاهمٍ وعدا كد في بعض 
الشروح. وله (َإذ َم يهم يشي إلا قَسَمْ السام الدَارَ المشكر كة بَيْنَ الشريكين 
وَلأَحَدهمًا مُسيل الاء في تصيب الآخر أو طَريق فلا يَحْلُو مأ 0 
عَنْهُ أو لا (فإن أُمْكن فَليْس لَهُ أن يَسنتطرق) ويسيل (في تصيب الآخَر) منواء كان 
ذلك مَشْرُوطًا في القسلمّة أَوْ لَمْ يَكُنْ (للهُ أمْكَنَ تحقيق مَعْنَى القسلمّة) وَهُوَ الإفرَار 
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ولي ومن خُرٍ متري) بأنا لا ىلل واحذ ملهما علق يتيب الآر ياف 
الطربق وسيل إلى غَيرِه فلا تال فيه الحقوق ون شرطتاء بحلاف الع قاذ 
شرطّت فيه وَحَلَت لأنَهُ أنكنَ تحقيق مَعْنَى البَيْع وَهُوَ الَمْلِيكُ مَعْ بَقَاء هَذَا تعلق 
بملك غَيْره قلا تذخل إلا بالسشرط (وَإِن لَمْ ييمكن) فَإًِا أن يُنتترط ذلك في القسلمة أ 
لاه قن كَانَ الثاني وشعغ فنن كبا بهذ 1 فيه من الضرَرٍ وَبَقَاء الاعختلاط 
كُستأئف وَهَذَا بخلاف اليَيّ) نه ِذا بَاعَ ذَارًا أو صا ولا يَعَمَكُنُ المشقر ي من 
الاسنتطراق ولا من كمثييل الاء ولَمْ تُذْكَرْ الوق فَإلَهُ (لا يَفْسّد أن الَْصُودَ مه 
ملك العَيْنِ وَأَنّهُ يُحَامِعْ 0 الاثتفاع في الخال) كما لَوْ اشترَى حَحْئنًا صغيرًا. 

(وَأمّا القسمَة فَإِنهًا لتَكْميل المع ولا يتم ذلك إلا بالطّرِيق) وَإِن كَانَ الأول 
امار الكْميل» وها مَعى الإفْراٍوذَلك بالقطاع اَل َلَى ما دك فَاطْتَارِه ل 
يَدْعُل من غَيْرٍ تنصيص. وتفرِيه أن في القسلمّة تكميلا وإفْرَاراء وَالحْقَوقُ بالنّطرٍ إلى 
التكميل تذغل وَإذ لَمْ دكن وَبائْطر إلى الإفْرار لا تذغل وإِن ذكرت لأنْ دعولا 
يتافي الإفرَار. الا0 0 

فقَلنَا: تَدْعُل عند التنصيص ولا تَدْعْلُ عنْدَ عَدَمِهِ إِعْمَالا للوَجْهَيْن قر 
َهْوَ لا يَحْصُل إلا بإذخال السب والطريقء مَيَدْعْل من غَيْرٍ ذكْرٍ (ولو املف 
الشركاء في رَفْعِ الطريق بَيْنَهُمْ عَنْ القسلمة) فَفَالَ بَعْصْهُم: لا تدغ طرِيقًا مُشتَركا 
ْنَا بل سم الكل. وَقَال بَعْضْهُم: بَل تدع يَنْظُرُ القاضي في حَاهِمْ إن كَانَ يسْتَقِيم 
لاز بالكليّة دُوه) أن دُونَ رَفْع الطريق (وَإِن كَانَ لا يَسْتقِيمُ رقم طَرِيقَا ييْنَ 

رذ اكفر؟ فى امقلاره) أيا في نتعد الطريق وضيقة وطول فال لتلوم. 
ُجْعَلٌ سَعَةٌ الطريق أكبرَ من عرض البَاب الأَعْظَم وَطُولُهُ من الأَغلّى إِلَى السّمَاء. 
وَقَالَ بَعْضْهُمْ غَيْرُ ذلك (جَعَلَ عَلَى 5 لانن كر له لأنّ الحَاجَة نفع بهم قلا 
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َائدَة في د وََائدةٌ قملمّة ما وَرَاءَ طول البَاب من الأعْلَى هي أن 
أَحَدَ الشركاء إِذَا أرَادَ أنْ يَْرَعَ جَنَاحًا في نصيبه إِنْ كَانَ فَوْقَ طُول البَاب كَانَ لَه 
ذَلكَ لأن الوا ذ ما زا على طول اناب مسوم يتم كد انا على خالص خف 
وذ كاد ا ُو طول الباب يبتع م ذلك لأن قر عأوله ؛ مُتْتَرَكٌ يَيِنَهُم فصّارٌ بان 
عَلَى الَوَاء المشترَك وَهُوَ لا يَجُورُ من غيْرِ رضًا الشرَكَاءء وَإِنْ كَانَ الفْسُومُ أضًا رقع 
هن من الطريق بمقدار ما يمر فيه تور وَاحدٌ لأنَهُ لا بد بد للرّرّاعة من ؛ ذلك ولا يُجكل 


ع 


مقدا 


وسنئ ثي 


رُ ما يَمُرّ فيه تَوْرَان مَعَء 0 كان كلقا إن ذلك لك كنا يَحْتَاجٌ إلى هَذَا 
يَحَتَاجْ لك العَجَلّة يودي إلى ما لا يَتَنَاهَىء كَذَا في الهاي وَباقي كلامه ه واضح. 

َال (وَإِذً كَانَ سمل لا علو عليه وَعْلْوٌ لا مل نه وَسُفل نه علو فوم ل واحد 
على حدته وقسيم بالقيمت ولا معتَيّرَ غير دّلك) قال 445: هذا عند محمد رَحِمَه اللّه: 
وقال أَبُو حنيفة وآبو يوسف رحمهما اللّهُ: يُقسم بالدّرع؛ مُْحَمَدٍ أن السفل يَصلُحٌ ا لا 
يصلح لَه العو من انّحَاذِهِ بئرَ مَاءِ أو سردايًا أو إصطبلا أو غير ذلك قلا د يتحفّق يتَحقّق التُعديل 
إلا بالقيمتٍ وهما يَعُولان إن القسمنّ بالّرع هي الأصلء لأن الشُركرَ في المدْرُوع لا في 
القيمتٍ فَيْصارَ إليه ما أمكن, والمرَاعى التّسويَمٌ في السكتّى لا فِي الَرافق كُمّ اختلفا فيما 
بِينْهُمًا فِي كَيفِيةٍ القسمَجٍ بالدرع هَمَالَ أَبُو حتِيفَرَ رَحِمَهُ الله ذِرَاعٌ من سمل بدراعين 
من علو وقَال َبُويُوسّف رَحمّه اللّهُه ذرَاع بذراع قيل أَجَاب كل واحد منهم على عَادَةِ أهل 
عصره أو أهل بِلَدِهِ في تفضيل السفل على العلُو واستوائهما وتفضيل السفل مره والعلو 
أخرّى. 

وقيل هو اختلاف معنَّى ووجه قول أبي حنيفة رحمه اللَّهُ أن منفعنَ السفل تَربُو 
عَلَى منعَمَجٍ لعلو ضَعفه بأنَْا بق بعد هوَات املق ومَعَمَمُ اللو لا بق بَعدَ فتَام 
السفل؛ وَكذَا السفل فيه منمَعيٌّ البنّاء والسكتى؛ وفي العلُو السكتى لا غَيرٌ إذ لا يُمِكنهُ 
البنَاء على عَلُوٌه إلا برضا صاحب السفلء فَيُعتَبَرَ ذرَاعان منه بِذْرَاعٍ من السفل ولأبي 
يُوسف أن المقصود أصل السكتى وَهما يَتسَاويان فيه وَالَنمَعَتّان مُتَمَاثِدَتَان لأ لكل واحد 
منهما أن يفعل ما لا يَْضْرٌ بِالآخَرٍ عَلَى أصله وَحُحَمَدٍ أن المنَفعنَ كختَلفُ باختلاف الحرٌ 
وَالبّرد بالإِضافَةٍ إلَيهِمَا لا يُمِكِنُ التعَدِيلٌ إلا بالقَيمت وَالفتوى اليُومُ على قول مُحَمَدٍ 
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رحمه اللّهُ وقونُهُ لا يَفتَم رٌ إلى التّفسير. 

وتَبيرٌ قول بي حَنِيفة رَحِمَُ الُ فِي مَسأَجٍ الكتاب أن يُجعَلَ بمُعَابََمٍ ماق 
ذراعٍ من العو الْمجرّدِ ثَلادَمّ وَتَلاثُونَ وَخُلْتُ ذراع من البّيت الكامل لأنّ العُلوٌ مِثل نصف 
السفل فَتَلاتَمّ وتَلاثُونَ وَثُلْثَ من السفل دم وَسِتُونَ وَكُنُئَان من العَلُوٌ المجَرَدِ وَمَعَهُ 
ثَلادَنٌ وَتَلاثُونَ وَثُنْتُ ذراعٍ من العلُو مبَلَعَت مِائَمَ ذراع تُساوي مادَنّ من اللو االمجرّد 
ويُجعل بِمُعَابلَتٍ مانت ذراع من السفل المجَرّدِ من البيت الكامل مدّمٌ وَسِتُونَ ولت ذا 
لأن عَلُوهُ مثل نصف سفله فَبَلَعَت مانم ذراع كما ذَكَرنا والسفل المجرد متم وَسِتُونَ 
وثُلُتان لأنّهُ ضعف العلُو فَيجعل بِمَعَابدَجٍ مثله وَتَمْسِيرٌ قول أَبِي يُوسُفْ أن يُحِعَلَ بإرَاء 
حَمسيينَ ذراعا مِن البيت الكامل مادم ذراع من السفل الْمجردِء وَمافَمُ ذرَاعٍ من العَلُوالْمجَرد؛ 
أن السفل والعلُوٌ عندهُ سَوَائٌ فَحَمِسُونَ ذراعًا من البّيت الكامل بمتَزِنّجٍ مِاقَمٍ ذراعٍ 
حَمِسُونَ منها سفل وَحَمِسُونَ منها عَلُوٌ قَالَ (وَإِذَا اختلف المْتَفَاسِمُونَ وَشَهِدَ القَاسِمّان 
بدت شَهَادَتُهُم) قَالَ 45: هذا الذي ذَكَرَهُ فول أبي حيمر وآبِي يُوسُف وَقَالَ مُحَمّد لا 
تقبل؛ وهو قول آبِي يُوسف أولا؛ وبه قَالَ الشافعي. 

وَذَكَرٌ الخصافْ فول محمد مَعّ قونهما وَقَاسمًا القاضي وَغَيرَهُما سوك لُحَمّد 
الغيرٌ على فعله وَلْهما أَنْهُمَا شهدا علّى فعل عَيرِهما وَهُوَ الاستِيفَاءٌ وَالقّبض لا عَلَى فعل 
أَنضِهِماء لأنْ فعلَهُمَا التميِيرُ ولا حَاجَمَ إنَى الشهادة عليه أو لأنهُ لا يَصَلُحُ مشهُودا به نا 
أنّهُ غيرُ لازم وإِنمَا يَلزّمُهُ بابض والاستيفاءِ وَهُوَ فل الغير فَتُّقبَلَ الشهَادةٌ عليه وَقَالَ 
الطحاوي: إذَا فَسّمَا بأجر لا تُقبَلُ الشَهَادَةُ بالإجماءء وإِنّيه مال بَعضُ المشايخ لأنْهُمَ 
يدْعِيَان إِيفَاء عمل أستُؤجرًا مَلَيه فَكَانَت شَهَادةٌ صُورةٌ وَدَعوى مَعنّى فلا قبل إلا آنا 
تَُول: هما لا يَجُرَان ِهذه الشهَادَة إلى أَنضبهما مَعنَمَا لانَمَاقٍ الخصوم على إِيمَائِهِمَ 
العَمَلَ الُستَاجَرٌ عليه وَهُوٌ التّمِينُ وَإنمَا الاختلافُ في الاستيمَاء فَانتمَت الثمم (وَلو 
شهد قاسم واحد لا تُقبل) لأنّ شهادة الفرد غيرٌ مُمَبُودَةٍ على الغَيرٍ ولو آَمرَّ القاضي 
أمينهُ بدفع الال إلى آخَرَ يُقبَلَ قول الأمين في دفع الضمان عن تفسه ولا يُمَبَلُ فِي الرّام 
الآخَرِإدًا كَانَ مُنكرا؛ وآللّه أعلّم. 
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الشرح: 
قال (وَإِذا كان سغل او المتألة أن يَكُونَ 90 م مُتتركا بين 07 
جين وَسْفلة لآخر وَسفلٌ مشتركا هما لوه لاحر ون كال مشت نتركا ينهم 
وَالكُل في ار وَاحدّة أو في ذَارَيْنِ لكن تَرَاضِيًا عَلَى القسلمّة وَطلَبًا 3 
القسمّة وَإِنّمَا فيد قينا ا ذلك لكلا يعَالَ: 3 قُسيم العُلو مَعَّ السقل قسسمَة واحدة إذا كَانت 
لبود مدق ل تعب علد بي حية رحدة للك وإِذا طهر لك طم أذ عا 


ا مهي 


رَحمَهُم اللهُ الوا في كَيفيّة قلمة مه قسْمّة ذَلك» فَمَالَ أبو حَنيفَة وأبو يُوسُف رَحمَهُمْ الله 


يعي “لعن بحت 


يُقسَمْ بالرْع أل في السشمة في لوو لكو لكايو لذ في اعد 


و اشاس اس على واس 


وَقَال محمد رَحمه له يِقَسم م بالقيمّة) إن كانت قيمتهما 5106 كان ذَرَاعٌ 


بذراع» وذ كاتا قي أَحَدهمًا نطف قبمة الآخرٍ سب ذرا بذْراعِينِ) وغلق هَذَا 


الحسّاب لأن السّقل يَصْلحُ لَا لا يَصلمُ 0 حَفْرٍ البثر وَانُحَاذ السرّداب 
ل َعيْرهَا قلا يَتَحَفَيَ التغديل إلا بالقيمة. ثم اعشلّف الشَبْحَان في كيفيّة 


ين اي 2 


القسمّة بالذّع, فقَال أو حنيفة: ذَرَاعٌ ل 00 من علو. وقال 01 يو سف: 
ذرَاعٌ بذراع. وَاعْملَفَ الَسَايحُ بأن مَبْتَى هَذَا الالمتلاف امْتلافُ عَادَة 0 العَصْرٍ 
وار في تفضيل السّفل ل العلو أَوْ الس 0 ذلك أو استوائهمًا أو هُوَ مَءْئ 
فقي ؛ فقال بَعْضْهُمِ 2 وَاحد منهم عن عَادَة أهْل عَصْره : : أحَابِ أبو. خنيفة 
بنَاءِ عَلَى ما شَاهَدَ من عَادَةَ أل الكرفة في انتماو اللدل ل الشار 0 
ع ما شَاهَدَ 00 ذل بَعْدَادَ 1 العو واس م السكنى) 
رع يق 0 اعختلاف العّادَات في البلتان من تفيل السفل وَالعلو 
اخرى. 

وَقَالَ بَحْضُهُمْ: بل مَبْنَاهُ مَعْنَى فقهي. َوَجْهُ قل أبي حَنِيقة رَحمَهاللّهُ أن ملف 
السفل تَرْبُو عَلَى مَنْفعَة العُلوِ بضعْفه لها تبْقَى يَحْدَ فوّات العُلو دُونَ العكس» وكذا 
السسّقل فيه مَتْمَعَة البّاء والسكتى» ري الشلر مع الشكى لا غَي إِذْ لا يُمْكهُ البتاء 

م سو 


عاد إلا اما و مرك رو لكي 207 يو سفَ 


َه 


رَحمَه اللهُ أن المْقصود أل السشكتى وَهُمًا يَتَسَاوَيَان فيه) وَاكنمَعَتَان مُتَمَائلنَان لأن لكل 
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واحد مِنْهُمًا أن يَفعَلَ ما لا يَضْرُ بالآحر عَلَى أضله. وَلْحَمَّد رَحمّهُ اللَهُ أن للتفعَة 
0 الحرٌ وَالبَْد بالإضافة إِلَيْهِمَاء فلا 2 لديل إلا بالقيمّة) ل 
يَفتَقَرٌ يتَقِدُ إلى للفُسير. 0 رحمة كُ الله في مَسدألة الكتاب أن يُجعَل 
ينتيل مائة م من العلو المجرد لاله ل وو للك ذرَاع من - الكامل؛ أن 
العلوَ عه مل تصنف السقله فتلانة وكلائون وكللث نْ اع الكاِل في مُمَائة مه 
من العلو امريد وَثَلانَةَ وثّلانون وثلث من كان لكا ررس مُقايلة سنّة وَسَّنَ ونين 
من العلو الْجَرّد فذلك تَمَامُ مائة» ل بمُقابلة مائة الما من اسل الْجَرّد سك 
وَستُون 58 الاين لضم الكَامل؛ لأن ع كل نصلف سُفله فَسنّة وَستُونَ وان 
من السّقل الكامل بِمُقابلة مثله من السّفل الْجَيّد و سنّة وَستُون وتان من عُلو الكامل 
في مقا كلانه وَثْلانينَ وْ ا من السفل ل فذلك تَمَامُ مائة» وتفسيرٌ قَوْل 
أن وال ل نا ااي 
(قوله وَإِذا اخْتلف الْتَقَاسِمُونَ) فقال بَعْضْهُمَ بَعْصَ بُغض لصيبي في يد صاحبي 
(وَشَهِدَ القاسمّان قبلَت شَهَائهُمَ) ذَكَرَهُ القدُوريُ 19 يَذْكُرْ خلاقاء وككه مال إن 
قل السّاف كه كفل محمد حقو وقولة أو لكلة: ا 
مَشُهودًا , 2 م لازم قبْل لأن ع 3 قبل القبْض» وهو صّحيحٌ إذا 
ات القملمة َِرَاضيهمًا. أمّا إذا كَانَ القاضي أُؤ تابهُ يَقسمْ فلَيْسَ لبَعْضٍ الشركاء أن 
يَأبَى اللنيعة حرو بنط الشهام والبّاقي وَاضح 
بَابُ دعوى الغَلطٍ في القسمت الاشوة فيها 
قَالَ (وإِذًا ادذُعى أَحَدَهُم الغلط وَزَّعُم أن مما أَصابَهُ ه شيئًا في يد صاحبه وقد أشهد 


3 م 


على تفسه بالاستيفاء لم يُصَدّق على ذلك إلا بِبَيْئَمٍ) لأنّهُ يَدّعي فسحٌ القسمةٍ بعد 
وقُوعها فلا يصدق إلا بِحَجَةٍ (فَإِن لم يكن لَهُ بَيْئَرٌ استحلف الشركاء فَمَن نَكلَ منهم 
جمع بِينَ تَصيب الناكل ولمعي فَيْقِسَم بَينَهُمَا على قدرٍ أنصبَائِهِمَا)» لأنَ التُكُول حُجَمّ 
فِي حَقّهِ خَاصَةَ فَيُعَامَلانَ عَلَى رَّمِهِمَا قَالَ 45: يَنْبَغِي آن لا ثبل دَعوَاهُ أصلا لتَتَاقُضِه 
وليه شار من بعد (وإن قَالَ قد استوفيت حَقّي وَآَخَدْتُ بَعضه فَالقَولٌ قَولُ خَصمِهِ مع 


ر كب او 


يَمِينه) لأنّهُ يَدْعِي عليه القصب وَهِوَمنَكِرٌ (وإن قَالَ أصابَنِي إلى موضع كذَا هَلَم يُسَلّمهُ 


31 العنايضي شرح الهدايى 
ني وََم يَشهد عَلَى تَفسبه بالاستِيماء وََدْبَهُ ريه تَحَائمَاوَضسِحَت القِسمَة) لأنّ 
الاختلافٌ فِي مقدارٍ ما حصل لَه بالقسمٍّ فَصارَ تَظيرٌ الاختلاف فِي مقدار المبيع على 
ما دَكَرنًا من أحكام التّحائُف فيما تقد تَعَدم (وَلّو اختلفا في التُّقويم نم يُلتَمْت إليه) لأنّه 
دَعوى العبّن ولا مُعتَبّرَ به فِي البيع فَكَدَا في القسمج لوجودٍ التَرَاضِي؛ إلا إذا كائت 
القسمّيٌ بقضاء القاضي وَالعَبنُ فاحش (لأن تصرفَه مُقَيّدُ بالعدل) 

الشرح: 

بَابُ ذَعْوَى القلّط في القسْمّة وَالامْتحقاق فيهًا): لما كان َعْوَى الَلّط 
وَالاستحقاق من عَوَارضٍ القمْمَة أخْرَ ذَكْرَها. وَالأصل في هذا الاب أن الاخعلاف 
0 ما حَصّلَ بالقممة أ : في أَمْر بَعْدَ القملمّة قن كَانَ الأول 
تَحَا تفْسَحُ القسْمَةُ إن لَمْ يكن في ذغواة مُتتاقضًاء إن كَانَ الثاني فَحَكْمُهُ ال 
عَلَى لمي وَاليَمينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ فَعَلَى هَذَا إِذَا ادّعَى أَُحَدُهُمًا العغلّط في القسمّة 
وَرَعَمْ أن مما أَصَابَهُ شيا في يد صاحبه وَقَدْ شه عَلَى تفسه بالاتيقاء لم يُصَدقا مدق 
عَلَى ذَلكَ إلا ب بَينَة ينه لآل يَدِي لح القملمة بَغد وقُوعهَا فلا يصق إلا بحجة 
كلقذاائق للقسد خا النشرْطء فَإِن ََامَهَا فَفَدْ َوّرَ دَعْوَاهُ بها وَإنْ عَجَرَ 
عَنْهَا أُمَبُخْلف الرَكا الهم 3 در لَرِمَهُمْ م فإذا ألكَرُوا أسَتُخْلفوا رجا 
لُكُول» فَمَْ حَلْف لا سَبيل عله ومن كَل جمَع بَْنَ نصيبه وتصيب الْدعِي كما 
ذكرَ في الكتاب» وَلا تَحَالْفَ لوجُود التناقْضِ في ذَعَوَاةُ. 

م ع ل رسي أذ لا يطو أمندم يني وإنا قم اليك 
لتناقضه» لأنهُ إِذَا أهدَ عَلَى تفسه: أ أَقَر بالاستيفاء والامنتيقاء عبَارة عَنْ قَبْضٍ الحق 
بكمَاله كَانَ الدَعْوَى بَعْدَ ذلك َاقْضًا. وله (وَالَيْه أَشَارَ من 0 يريد د قولهُ وَإن قال 
أصَابّني ل 8 كذ لم يُسَلَمُْ إلي وَلَمْ يَتنْهَدْ عَلَى نفسه بالاستيفاء وَكَلَبَهُ 
شَرِيكُهُ تَحَالَما وَفسحن القسْمَة؛ لأن الاختلافَ في مقدَار ما حَصّل لَهُ بالقسمّة فصّارَ 
تَظيرَ الاعثتلاف في مقَدَارٍ المبيع. 

وَوَجْهُ الإشّارة أن هَذَا العْنَى قَدْ وُجدَ في الصّورة اولي ولا يكال فيهًا ولا 
ال ا سوّى كوْن لتَناقَضِ مَانعَا لصحّة الدَعْوّى» َإِذا كَانَ النتاقضُ مَوْحُودًا وَحَبّ 


أذ 


الجزء السادس 
أن لا بُقبل دَعْوَاهُ أصلاء وَإِنْ قَالَ قَدْ استوقيُت حَقَي وَأحَذت بَْضَهُ وَعَجَرَ عَنْ إقَامَة 
الي ململ قَوْل حتصلمه مم يميد لله يدعي عَلَيْ القعطب وهو “.ولو الها في 
التقُوم ملا يلو ما أن أن يكن تسا أ احا لا يدل ئخت تقوم القن فإ 
كان الأول ل تاقفن إلى قغواة بتواء كات القسلمة الترّاضي أو بقضاء القاضي؛ لأن 
الاختراز عَُ ؛ مثله عَسرٌ جد وَإن كَانَ التي إن كك القسلمّة بقضّاء القاضي 
فسحت لأن لضا مهم لم بوذ تضرف القاضي مُقَيّدُ كي بالعزن وَلم يُوجَد) َإِن 
انحا براي لم يم أ مُحَمَّدٌ رَحمَهُ الله و كي عن اليه بي حر املا 
رَحمهُ الله ألْهُ كان يقول: لقائل أن يُقول: لا تسْمَعُ هذه الدَعْوَى لأن القممَة في مَْنَى 
البَيْع وَدَعْوَى العَيْنِ فيه فيه من الك لا يُوجب َفْضَهُ أن ال بُعٌ من غَيْرٍ امالك فَإِنّهُ ينض 
لقن لاحش تيع الأب والي. 

وَلقَائل أن يقول: : سْمَعْ هذه الدعوَى أن الْعَادَلَة شَرْطٌ في القسْمّة» وَالتَعْديل 
في الأشيّاء التْعَاوئة 0 من حَيْث القيمَة فإذَا ظَهَرَ في القيمّة عَبْنّ فاحشٌ فَاتَ 
داطكر الاي ميقي سمي وَالصّدرُ لهي حسام اين رَحمه اله كن يَأ 
بالقؤل الأول وَهُوَ مُحتَْائُ الْصَنْف رَحمَه الله وَبَعْضُ الْمشَايخ رحمهم م اللّهُ كَانُوا 
يَأَخْدُونَ بالقؤل الثاني. 

(ولو اقتّسما دَارًا وآصاب كل واحد طائيفة فَادُعَى أحدهم بِينًا فِي يد الآخَر أنّهُ 
إصاة بالقسمةٍ وأنكرٌ الآخَرْ فعليه إقامَدٌ البيْنَدٍ) ا قُلنا (وإن أَقَامَا البيْئَمَ يُوْحَنُ 

بِبِيْنَجٍ المعي) لأنّه خَارِ وَبِينَيٌ الخارج تترجح على بِيّنَجَ ذي اليد (وإن كان قبل 

الأقيا على القبض تحالفا وَتَرَادًاه وَكَدًَا إذَا اختلفًا في الحدود وأقاما البِيدَنَ يقضى 
لكُلّ واحد بالجزء الذي هُوّ فِي يد صاحبه) لَا بَينَا (وَإن قَامَت لأحدهما بَيْتَّ قُضي لَهُ 
وإن لم تَهّم لواحد منهما تَحَانَمَا) كما فِي البّيع. 

الشرح: 

وله اط اقنَسَّمًا دَار) هُوَ عَيْنُّ مَسنالَة أُوّل لباب لكن أَعَادَهُ لزِيادة يان وول 
(نَا فلن إشارة ة إلى قؤله لَمْ يُصَدَقْ ءع] على َلك إلا يه لله يدعي فسلحَ القسلمة بغ 
وقوعها. وكَوله (وَكَذَا إذَا الما في الحدُود) قيل صُورتُهُ: دَارٌ اقْعَسَّمَهَا رَجُلان 


57 


7 العنايج شرح الهدايتّ 
قَأَصَاب أَحَدَهُمًَا جَانبُ منْهُ وَفي طَرّف حَذَّه بَيْسْ في يد صاحبه وَأَصَاب الآخَرَ 
جَانبٌ وفي طَرّف حَده ب تا في بد صاحبه فاع كُلّ واحد منهمًا أن الت الذي 


في يد صاحبه دَاخلٌ في حَده وكام البيكة يقضن لكل بواحد بانلدزء الذي .في يد 


0-0 


ا : يَعنِي َوْلَهُ لأَنَهُ خَارِحجٌ 0 الخارج ُرَحَّحْ عَلَى بين ذي اليّدء وَالبَاقِي 


وَاضح. 
َال (وَِدًا استّحَق بَعض تصبيب حدما ينه َم فسخ القسمّةٌ عند آبي حَدِيمة 
وَرَجَعَ بحصت ذَّلك في تصيب صاحبه. وَقَالَ أَبُو يُوسُّف: تُفِسَّحٌ القسمّدٌ) قال 4: ذكر 
الاختّلافَ في استحقاق بعض بعينه؛ وَهَكَدًا دُكر في الأسرار. والصحيح أن الاختّلافٌ 
القسمثٌ بالإجماء ولو أستّحق بَعضْ شائعٌ في الكل تُفْسَّحٌ بِالاتّمَاق» هَهِذِهِ خَلاتَمّ أوجه. 
ونم يذكر قول محمب وذْكَرهُ أبو سليمان مع أبي يُوسف ؛ وآَبُو حفص مع أبي حنيفي 
وَهُوَ الأصح. لأبي يُوسف أَنّ باستحقاق ببعض شائع ظهَرٌ شريك حَالتٌ لهماء والقسميٌ 
بدُون رِضَاهُ بَاطِلَّةَ كما إذا أستُحق بُعض شائعٌ فِي النّصِيبّين؛ وَهَدًا لأنّ باستحقاق جزءٍ 
شائع يعدم مَعنّى القِسمَتٍ وهو الإفراذٌ لألَهُ يُوحِبُ الرجُوعٌ بحِته في تَصِيب الآحَرٍ 
شائعاء بخخلاف المعين. 
ولَهُما أن مَعتى الإفراز لا يُنعدم باستحقاق جزء ءِ شائع في نَصيب أحدهما ولهذًا 
جَارّت القسميٌ عَلَى هَدَا الوّجه في الابتداء بأن كان النَّصفْ الْمْقدمْ مشتّركا بينهما وبين 
كَالث وَالنصفُ المؤَخُرُ بَينَهُمَا لا شَرِكَنَ لغَيرِهِما فيه فَاقتّسما عَلَى أن لأحدهما ما لهما 
من امْقَدُم وَرُبُعالمْوَخْرِ يَجُورُ فَكَدَا في الانتمّاء وَصَار كَاستحقَاق شيء مُعيّنِ بخلاف 
الشائع فِي النَّصيبَين لأنّهُ لو بيت بَقيّت القسمّيٌ لَتَضَرَّرَ اثالث بِتَفَرّقٍ تصيبه في النَّصِيبِين 
أما هَاهُنَا لا ضرر بامُستحق فَافتَرقا وَصُوَرٌ اَسأَنَت: إذَا أَحَدَ أَحَدَهُما الثُلْث المْقَدُم من 
الدّارٍ وَالْآخَرٌ التّنْئّين من الموخّرِ وَقِيمَتُهُمَا سَواءً كُم استّحقّ نصف قد فَعندَهُما إن شاء 
تَقَضّ القسمّنَّ دَفعًا لعيب التُشقيص» وإن شاءً رَجَعٌ عَلَى صاحبه برَبع ما فِي يده من 


امَخْرِ أله نَواستّحَقّ كل المْقَدم رَجَعَ ينصف ما فِي يِه هذا استّحَق النُصف رجع 


م يم م 


بنصف التّصف وَهُوَ الريُعٌ اعتبارا للجزء بالكل وَلَوبَاعَ صاحب الْمقَدْمٍ نصفه كم استحق ستّحق 


ضف 


الجزء السادس 
الصف الباقي شائِمًا رجَع ريُع م في الآخَرٍ عندَهُمًا ا كنا وَسَقَط حيار بيع 
البعض وعند أَبِي يُوسّفه: ما فِي يد صاحبه بَينَّهُما نصفان وَيَضْمَنُ قِيمَدَ نصف ما بَاعَ 
لصاحبه لأنّ القسمّ تَنقَلبْ فَاسِدَةٌ عندة؛ والمقبوض بالعقد الفاسد مَمِلُوِكُ فَتَمَدَ البِيعٌ 
فيه وهو مضمون بالقِيمٍَ فَيَضْمَنْ نِصفّ تَصِيب صاحبه. قَالَ (وَلّو وَقَعَت القسمَمٌ كُمّ 
ظهر في التُرِكَدَ دين محيط ردت القسمة) لأنّهُ يَمِنَعْ وقوع الملك للوارث؛ وَكدًا إذَا 
كان عير مُجيط لتَعَلّقٍ حَق الهُرَماءِ بِالتّركَت إلا إذا بقِي من التّرِكَجٍ ما يَضِي بالدين 
وَرَاء ما قَسَم لأنَهُ لا حَاجةٌ إلى تقض القنِسمَتٍ فِي إيفاءِ حَقّهم؛ ولو أبرَآهُ الُرْمَامُ بَعد 
القسمت أو أَداهُ الوَرَكَم من مالهم وَالدّينْ مُحبيط أو غير مُحيط جازّت القسمّمٌ لأن المانع 
قد زال. ولو اذعى أحد المْتَعَاسِمَين دَينًا في التّركَتٍ صح دعواه لأنّهُ لا تتَافُض؛ إذ الدين 
يَتَمََقُ بالَعنى وَالقِسمَمُ تُصَادِف الصُورة. ولو ادْمَى عيئا بآ سَبّبٍ كَانَ م يُسمّع 
للتّتاقُض» إذ الإقدامٌ علّى القسمّةٍ اعترّاف يكون القسُوم مُشترَكًا 

الشرح: 

(فصل): ل 0 من يان الغلط + ب ين الاستحقاق (وَإِذا أسشحق بَعضُ نُصيب 
أحَدهمًا) هَاهُنَا ثَلانَةَ أَوجْه: اسْتحقاق 3 معن في أحَد النّصيَين 7 فيهمًا جَمِيعًا. 
واتجانا لحمب ع في المّصيبَيْنِ. وَاستَحْفَاقُ بَعْضٍ شا ئع في أحَد النّصِيبَيْن. ففي 
الأول لا م 8 ا بالاثفاق. 

وفي الثاني فس بالاتّفاق. ٠‏ وفي الثالث 8 تُفْسخ عند أبي حَنيفة رَحَمّهُ د الله 


7 حي ذأ ا جع بحئة َلك في ليب مناحه» وذ اونا تي واقنّسم 
ثَايًا. وَقال 3 يوسق رحمه د الله فسخ وَمُحَمَّدٌ مَعّ أبي يُوسُفْ عَلّى رواية أي 
ا بي حيفة على روآنة بي حفص وَهْوَالمحيح. 


0 الممثألة إن أَخَدَ أَحَدُهُمَا الثلث الْقَدَمَ من ) الذار وَالآخَر الل من 
الْوَخْرِ و َقِيمَكُهُمَا سواء بأن نَكُونَ قِيمَةُ لبن انار ألقا ومائتي درهم مَكَلا وَقِيمَةٌ قِيمةٌ الل 


ع و م 


الْقَدَم سجٌمائة ة درْهَم َقِيمَة ما رقي مذله ؛ م أستفْحقَ نف الثلث قد 0 إن 
شا تقض القسلمة دفْمَا لعب التتقيص» "إن اء رج على اسه يربع قار في بيده 


هه 
2 


لله أ أسشحقٌ كَل الَْدْمٍرجَعْ ينف ما في يده وميه لائماقة» فَإذَا شحو املق 


رضن العنايض شرح الهدايى 
ل ل 0 
َع ألى الت . قَالَ 57 2 الله 57 لاشلا بتي امور حي 


هه 


الله في استحقاق بَعْضٍ بعيّنه» وَهَكَذا د في الأسْرَارٍ أن الاعْتلاف في استحقاق 


- 


ع ل يا الال ات كه حال ونه وله هته إلى 
الأسْرار وَقَعَتْ سَهْوَا أن هذه السألة مَذْكُورَةٌ في الأسْرَارٍ في الشّائع وَضْعًا وتَغْليلا 


كوم مهن 


0 0 


فيضا 


القدُوري] وذ أمصحق بض عيب أخدهن به ل بن في كلت لوأ بتكو 
ول بت متنا بحميب اهنا لا تقد كر الت كلامه: وَإِذَا أسشحق بَعْض 

شالع في تيب أَحدهما بقينه وَحيكذ يكن الاختلاف في الشائع لا في الع ا 
ُوسّف رَحمة ال أن بانشقاق بغض شائع طَهرَ ريلك الث لَهُمَاوالقِسمَة باون 
رضَاهُ يَاطلَة) لأن مضو السألة فمًاإِذَ اضيا على القشمة أل اشر القيمّة يها فلا 


بل من التّرَاضي وضار كما إذا اسشحق بَعَْضّ شَائعٌ في الَصيَينٍ في العدَام مَعْنّى 
اقل وهو الإفرَارُ 6 فيمًا ظهّرَ فيه الاسْتَحْقَاقٌ فَوَاضحٌ وَأما في التُصيب الآخر 


وجب الوح بحص في لصيب الآ شائعاء بخلاف الْعيّنِ من باسْتحقاق 


سس سم ل 


00 م نُك َي إذشاء كمض عدن التشلقة مج لفطل لل 
هما أن م مَنَى الإفْراز ذل 1ت اطق حزن ا بى تعيب أخهن ل 


لا يوجحب الشيوعٌ في تصيب الآعره وخذا جَارَت القممّة عَلَى هَدَا الوّجه في الابتدّاء 


و .6 


ل قَلامّة كفَر وَالنْصفْ الْقَدُمُ من 
هذا النصطف لواحد منهم منْهُحْ وَالنُصْفْ الآخَرُ بيْنَ الْيْن بن عَلَى السوبّة وَالَصطف ؤت 


منهم 


ل 00 


هدَيْن الائْن عَلَى السَويّة به أَيْضًا فَاقْدَسَما الاثتان عَلَى أن يَأَخْدَ أحَدُهُمًا نَصِيبَهُمًا من 
لمْقَدم وبع لخر وَإِذا جَارَ ادا جَارَ انتهّاء بطريق الأؤلى وَصَارَ كَاسحْقاق بن 
مُعَيّنِ في عَدَمٍ التقاء مَعْنَى الإفرَاز) بخلاف الشائع في النُصيِييِنِ) نا لقني 


الجزء السادس 0 


لَمَضَرّرَ القالث ريق نُصيبه في النَصينٍ وما هَاهْا لا ضَرَرَ للمُستْحق وقوه (وطورة 
السنألة) يَخني مسال الككاب لا السْتَشْهَدَ بهَاء وقد قَدََاهُ دَفْعا هَذَا اللبْسء قَولهُ (وكرا 
بَاعَ صاحب الْقَدَم نصقَة) يَغْني النْصف من الثلث الْقَدَم الذي وَقَع في نصيب 
أحدهما َم أشحئ التصلفا الثاني رع ايه ما في يد الآحَر عِنّْدَهُمًا للا ذكرئا يعني 
2011010 
بالكل وَسَقَط اه بيع لبَعْضٍ في فسخ القسسْمّة 05 القت انان ف على 2 
َي القسلمة وق قات بَْض ذلك بالتيع: وعئد أبي مومئف رَحمّة الله ما في يد 
صاحبه م م و ا سوير 
عد فيَقَتَسمّان ؛ الَاقي بَعْدَ الاسنتحقاق قَوْلَهُ (والمقيوض بالقد القاسد) جَوَابٌ عَم 
1 : يتخي أن ينض الي أنه نَاء على القسشمّة القاساة. 

وَالبَاء غ1 الفاسد فاسدٌ ويه أذ القسلمّة في مع مُعتى البيع لوجود ادل وَإِذا 
تابد نايا كايما بي مَْنَى الي الفاسدء وَاْمُوضُ بالعَفد القَاسِد مَمْلُوك ميف متف ينف ال 
فيه وَهُوَ مَظْمُونَ بالقيمّة لَعَذْر الول إلى عَلْنٍ حَقَه لَكَان اليم مَيضْمَنُ نطف 
نُصيب صّاحبه) قال (ولو قتا القسئمة لخ ول قتا القسلمة فم طهر في التركئة 
دين مُحيط وأ لز الوزله من ماهم وَلَمْ يبَأ العرَمَاء ردت القسلمة لأن الدَينَ يََ 
وُقوعَ ] املك للوارث» حنَّى لَوْ كَانَ في لتر كة المستَْركة إلا عد وخر ذو رحم 
مَحْرَمٍ لوارث ان وَكَذَا إِذا كَانَ لين غَيْرَ مُحيط بتر كة لتعلق صق حَقَ العْرَمَاء 
باتركة إلا إذا بتي من التّركة م نا بتي من التُون ور ما 5س للَهُ لا حَاجَةَ إلى 
لض اشسة فى / ياه حَتَهِيْ اه العرماءِ بَعْدَ القسلمّة أو أَهُ للورئّة من مَاهمْ 
: انا تسمه أ َوه وا كان لين مُحطًا أن غير مُحيط لأن المانع قد 
56 بخلاف ما إذا ظَهَرَ ؟ وَارث أو الود له بالبلك ٠‏ أذ الع بعد الفسشمة وقالن 
الورك ل سا ا ا ل 
هما في َنٍ ةلا تقل إلى مال حر إلا براه على هذا ل الى 
اسمن بَعْدَ القسلمّة 5 ٍ خلى الح من ولت تا ل تمصع اذ ل تل 
بِمَاليّة ارك وَالقسلمة تُصّادفُ الصورة فَلَمْ تقض في دَعَوَاهُ بالإقدام عَلَى القسلمّة 


>34 


العنايت شرح الهداييّ 
وَدَعْوَى العَيْنٍ تعلق بالصورة 3 ة وَالقسلمَة 00 0 عَلَى القسمّة اغترّافٌ مه 
بَكَوْن المقسُوم م: مُشْرَكا وَدَعْوَى الخصُوص 

وَلقائلٍ أ يرل إن كَ تكن دَعْوَى 3 باطلة لعَدَم التَاقَضِ فلدَكن َاطلَة 
باعتبَار ر أكها ا متَصن حا له أن يَنفْضَ القسلمة وذَلكَ سني في تقض ما تم من 


5 


جهته . دلواي أله إذا نب الذي الي لَمْ َكُنْ القسئمّة ام فلا يلم ذلك 
قصل في المهايأة 

المْمَايَآَةُ جائرّةٌ استحسانًا للحَاجِتّ إليه؛ إذ قد يَتَعَدّرُ الاجتماعٌ عَلَى الانتفاع فآشبه 
القسمّت وَلهَدَا يَجِرِي فيه جَبرٌ القاضي كما يُجِرِي فِي القسمتٍ إلا أن القسمنّ أقوى 
منهُ في استكمال الَنمَعَت لأنّهُ جمع المتافع في زَمَانِ واحد. وَالتَّهَايُؤٌ جمع على التّعاقب» 
وَلَهَدًا نو طلبٌ آَحَدُ الشريكين القسمن وَالآخَر المهاية يقسم القاضي لأنّهُ أبلعٌ فِي 
التُكميل. ولوقت فم يحل ةم ب َه التسمةيصمٌ ول ليا 
أنه أبلغ؛ ولا يَبطل التَّهَايُؤٌ موت أحَدهمًا ولا بموتهما لأنّهُ نو انتقض لاستائتفه 
العاكيم فلا فَائِدَةَ في النّقض كُم الاستئتاف (وتو تَهَايَاً في دار واحدة على أن يسكُن هذا 
طَائِمَة وَهَدً) طَائفَة أو هذا عُلُوُهَا وَهَدَا سَّفلَهًا جارً) لأنّ القسمنّ عَلَى هذا الوجه جائزةٌ 
فَكَدَا الْهَايِآَة» وَالتّهَايْؤٌ في هذا الوجه إفرازٌ لجميع الأنصباء لا مَيادليّ ولهذه لا ب يُشْكَرَطُ 


مع 


فيه التّأقيت (ولكل واحد أن يُستغل ما أصابه بالمهايأة شرط ذلك في العقد أو لم 


بأد 


يرّط) دوت اقتافع على ملكه (وتَو هيا ِي عبد واحدٍ على أن يَحدمَ هذا يوم 


وَهَذَا يما جارَ)» وَكَذَا هذا في البيت الصغير (لأن الْهَايَآَةَ قد تَكُونُ في الزّمَانء وقد تكون 


تار رماب ي بو م 


من حَيث اكان) َالو متي هَاهُنً (وَنّو اختَلمَا في التَّهَايُوْ من حَيث الزّمَان والمكان فِي 


مَحَل يَحتَمُِهُما يَامُرُهُمَا القاضي بآن يَتَمقَا) لآنْ التَهَايُوَ فِي لكان أَعدّل وَفِي الزمان 
أكمل فَنَمّا اختَدّمّت الجهّخٌ لا بد من الاتمَاق (فَإِن اختَارَاهُ من حيث الزّمانِ يُمَرعٌ فِي 
البدَايَةٍ) تَفيًا للتُهمح (وَنَوتَهَاينَا في العَبدَينِ عَلَى آن يَخْدْمّ هذا هذا العَبد وَالآخَرَ الآخَرْ 
جَارَ عندهُما) لأنّ القسمي عَنَى هذا الوجه جَائِرَةٌ عندَهُمًا جبرًا من القاضي وَبِالتُراضي 


هَكَدَا المَْايَآُ. وقيل عند أبِي حَنِيمَنَ لا يُقسم القاضي. . وَهَكَدَا روي عنهُ لأنَّهُ لا يجرِي فيه 


الجير عندة. 


0 ال سسسسسسساساسسسشسسسساسككك كنا 

والأصح أنه يقسم القاضي عنده أيضاء لأن المتافع من حيث الخدمة قَلَّمَا تتفاوت» 
بخلاف أعيان الرقيق لأنّها تَتَمَاوت تَفَاونًا فاحشا على ما تَقَدّم (وَلو تَهَاينَا فيهما على أن 
تَفْقَمّ كَل عبد على من يَاخُدُهُ جازً) استحسانًا للمسامحتٍ في إطعام المماليك بخلافي 
شرط الكسوة لا يُسَامَح فيها (وَلَو تَهَايَئَا فِي دَارَين عَلَى أن يُسكّن كل واحد منهما دَارًا 


م مر 


جاز ويُجِبِرٌ القاضي عليه) وهدًا عندهما ظاهر؛ لأن الدارين عندهما كدار واحدة. وقد 
قيل لا يُجِبِرٌ عنده اعتبارا بالقسمت. وعن أبِي حنيفة أَنّهُ لا يَجُوزُ التَّهَايْؤٌ فيهما أصلا 
بالجبر لا قُلنَا؛ وبالتّراضي لأنّهُ بيع السكنّى بالسكتى؛ بخلاف قسمح رقبتهما لأن بيع 
بعض أحدهما يبُعض الآخَرٍ جائِزٌ وَجهُ الظاهر أَنّ التّمَاوْتَ يَقَلَ فِي المنَافع فَيَجُورُ 
بالترَاضِي ويّجِرِي فيه جَبرُ القاضبي ويُعتَبرُ إفرارًا أ يَكثْرُ التو فِي أَعيّاِهمَا فاعثُيرَ 


وء ددسم 


مبادلي. 

(وفي الدَابّتين لا يَجِوزُ التَّهَايْؤُ على الرُكوب عند أَبِي حنيفن وعندهما يب 
اعتبارا بقسمتّ الأعيان. وَلَهُ أن الاستعمال يِتَمَاوَتَ بتفاوت الراكبين فَإِنَّهُم بين 5 
وَأخرّق. وَالتَّهَايْؤُ في الركوب في دَابدٍ - عَلَى هذا الخلاف نا قُلنَاه يخلاف العبد 

نَّهُ يَخدمُ باختِيَارِهِ فلا يَتَحَمل زِيَادَةَ عَلَى طاقتِه وَالدَابُ تحملها. 

وَآما التَّهَايْؤٌ في الاستغلال يَجُوزُ فِي الدَار الواحدة في ظاهر الروايَت وفي العبد 
الواحد وَالدَابّةٍ الواحدة لا يَجُونُ وَوَجِه المَرق هُوَأنَ النْصيبَينِ َتََاقبَانِ فِي الاستيقاء. 
وَالاعتدال ابت فِي الحال. وَالظَاهِرٌبَقَاُ في العََارٍ ونير ضِي الحيّوان لتَوَالي أسباب 
التّعَيْرِ عليه هَتَمُوتَ الْعَادَليٌ ولو رادت العَلّمُ في نَويَةٍ أَحَدِهما عَلَيهًا في نوبت الآخر 
يشتّركان في الزّيادة ليَتَحَفَّق التّعدِيل؛ بخلافي ما إِذَا كان التَهَايُؤٌ على المتّافع فَاستَغَل 
أحدهُما في توبته زِيَادَة لأن التُعديل فيما وقع عَلَيه التَهَايُؤُ حاصل وهو المَنَافْعٌ فلا 
تَضره زِيَادَةُ الاستغلال من بعد (وَالتَهَايُْؤُ عَلَى الاستغلال في الدَارّين جائِرٌ) أيضًا في 
ظاهر الرَوَايَتٍ ا بيّنَا وَنَو فَضَل عَّمٌ أَحَدِهِمًا لا يَشْتَّرَان فيه بخلاف الدَارٍ الواحدة. 

والفرق أن في الدارين معنّى التّمِيِيزِ والإفرازٌ راجح لانّحَادِ زَمَان الاستيفاء؛ وفي 
الارِ الوَاحدَة يُتَمَاقَبُ الوْصُول فَاعثيرَ قرضًا وجل كل واحِدٍ في نوبت كَالوكيل عن 


م الصا الس - - سلس ص سا ار ار 7م - - 7س 
صاحبه فلهذا يرد عليه حصته من الفضل؛ وَكذًا يَجورٌ في العبدين عندهما اعتبارا 


هل العناية شرح الهدايتّ 


بِالتّهَايُو فِي المتافع» ولا يَجورُ عنده لأن التّفَاوْتَ في أعيان الرقيق أَكثَرٌ منهُ من حيث 
الزّمان في العبد الواحد فَأُولَى أن يَمتَنِع الجوازُ والتَّهَايُؤٌ في الخدمة جوز ضرورة؛ ولا 
ضرورة في الغلَّدٍ لإمكان قسمتها لكونها عينًاء ولأن الظاهر هو التَّسَامُحٌ فِي الخدمّة 
والاستقصاء في الاستغلال فلا يُتقَسمان (ولا يَجُورُ في الدَابّتّينِ عندة خلافا لَهُمَ) 
وَالوّجهمابَياهُ في الرُكُوبير 

(وَتو كان تَخلّ أو شجر أو عْنَمْ بين اثئين فَتَهَاينَا على أن يَأحُدَ كل واحد منهما 
طائفة يستثمرها أو يرعاها ويشرب ألباتها لا يُجُوُ) لأن المهايأة فِي المتافع ضرورةٌ أَنهَا 


م مومع 


حت قطان واوا وطو ميان 110 تَرِدُ عليها القسمرٌ عند حصولها. والحيديٌ أن 


يبيع حصتهُ من الآخَرِ كُم يَشْتَرٍ ي كُلَّهَا بعد مضي توبته أو ينتفع باللّبن بمقدار معلوم 
استقراضا لتَصِيب صَاحِبهء إذ فض شاع جائِنٌ 

الشرح: 

فصل في الْهَايأَة) 1 شَرَعَ في بان 
أَحْكَامٍ قسلمّة الأعراض وه امْهَاَةه وَأْرَهَا عَنْ قسْمّة الأغيّان لكونها فرْعًا عَليِها 
َإِحَال أن لتَرْحَمّة باليّاب اولي أن الكّلامَ في باب دَعْوَى العَلّط وَالاسْتحْقاق 
وَالّهَايََةُ َيْسَتْ منْهُمًا لكنّها بَابْ من كاب القسْمّة تبكر آنا يقال إلا َل من 
كاب القسْمّة 00 2 اهيا مُفَاعَلَة 7 اميمَة وَهي الخَالَةَ الظَاهرَة للمتَهبّئ 

شيء و يل لف ألقا؛ د 0 
أن الشّريك الثاني يَمَفعُ بالعيْنِ عَلَى اطيئة لني ينتفع ينتفع بهًا المرِيكُ لول . في عُرْف 
الها هي عبار 1 قسْمّة المنافع» وهي 1 انان وَالقيّا يَأَبَاهَا لأَنْها 
ادل لعن يستتنهة »ذا كل واحد من الحرِكَينٍ في توه بع بملك شريكه عونا 

: من الماع الريك بملكد في تويم» لكك مركا لزن حول اتعالي: ل لا تر بولك 

ب يوم مَعَلُورِ » [الشعراء: 55 ]١‏ وَهُوَ هاه بِعيْنهًا وَللحَاجَة ا ا د 
ا عَلَى الالتقاع فَأَشْبّه القملمّة وَهذا يَجَرِي فيه ججبر بر القاضي إِذَا طَلَبَهَا بَعْضُ 3 
الشركاء وَأَبَى غَيْرهُ هُ وَلَم يَطْلب قم قب قملمّة العَيْن كما يَجْرِي في القسمة إلا أن القممّة 
َْرَى منْهًا في اسَكْمّال التفََة لكل هُ جَمَعَ اناف في رَمَان وَاحد. 


الجزء السادس ا 


وَانَهَايْوُ جَمْمٌ عَلَى التَعَاقب وَهَذَا: أي وَلكَوْن القسلمّة أقوَى إِذَا طَلَبْ أحَدُ 
يكين القسلمة والآحتر لاه ب 2 ْم القاضي لآل أب : في الكميل» ولو وَقصَنا فيما 
يَحَمل القسمَة : ثم طُلَب أَحَدُهُمًَا القسلمَة ية ب يسم وتبطّل المهَايَةٌ ولا تنطل المهّاياة 
عرد اخدقعا ولا بتريمة لوا ال : ا كر أن يطلب الور 
اهاقلا فَائدَةٌ في لض ثم م الاسستئتاف» ل َي في ذار واحدة عَلَى أن يَسْكُنَ 
هَذَا طَائقَة هذا طائفة أو هذا خلوها رهن سُفلَهًا جَارَ لا ذكرّ في الَدْنِ فَالتهَايْوُ في 
هذا اله وَهْوَ أ يَْكُنَ ذا في جانب من الدَارٍ وين هذا في جاب آخر مله 
في رَمَانَ واحد إِْرَارٌ لا مُبَادلةَ لَحقق مَعْنَاُ إن القاضي يَجْمَعْ جَمِيعٌ مَنَافع أُحَدهمًا 
ل ا في اين وَكَدَلكَ في حَقّ الآخر وَهَذَا لا 
6 يشرط ف فيه التأقبت. وَلَوْ كَانَ مُبَادَلَة كَانَ تَمْلِيكُ التافع بالعوض فيْلِحَقْ بالإجارة 


ذل زلرل ولك نفد اا يشي ما أصََه) يَجُورُ أن كول كام ضيحًا لكؤنه 
0 ذا كان فار كانس الَف حَادَة نه عَلّى ملكه, له 


جَارَ أن يُستغل وإذا لم ؛ يُشْترَط في العقد ذَلكَ وَهُوَ بظَاهر الَدَهَبء ذَكَرَهُ شَمْسْ الأئمّة 
5 رَحَمَه اللنوفه عة لكه لكان ماود كان كدللة انق الأول أن 
يكون البْتداء كلام لتفي قؤل مَنْ يُقول إِنّهُمَا إذا تَهايَآ وَلَمْ يَشْمَرِطًا الإجَارَة ة في أُوّل 
العقد لَمْ يَمْلكْ أُحَدُهُمَا أن يَستغل ما أسَاةُ ول هايا في عَبْد وَاحد عَلَى أن يدم 
هَذَا يَوْما وَهَذَا يَوْمَا جا وَكَذَا هَذَا في البَيْت الصّغير أن اللْهَاياَةَ قد كُون في 


03 


الرّمَان من حت المكان) اول متَعينٌ هَاهْنَا) لم يدك أن هذا ]فرق أو ماله 'لألة 
عَطْفَهُ عَلَى صُورَة الإفراز َكَانَ مَعْلُوماء فَإِدَا كَانت الهاي ف في الجنس الواحد وَالْتْفَعَة 
مُتََاوئَةٌ اونا نسيرا كما في الاب الأؤاضي نر زان من ونه اهل بن وج 
حَتّى لا يَتْمَرِدَ أَحَدُهُمَا ِهذه مايه وَإِذَا طَلَب أَحَدُهُمَا وَلَمْ يَطْلْبْ الآخرٌ قسمّة 
الأصّل أَجْيرَ عَلَيْها. 

وقبل تُعْبَرُ إفْرارًا من وَْه عَاريّة منْ وَْه لأَنّهَا لَوْ كَانْتْ مَُادلة لما جَارَتْ في 


. 2 ره و دصرم 0 0 7 ص 20 8 7 02 ب 27 
لجس الواحد؛ لأنْهُ يكون مُبَادلَة الْتْقَعَةَ بجنسها وَأنهُ يَحْرُمُ ريا النّسَاء وَالأوّل أَصّحٌ 


8 العنايي شرح الهداييّ 
أن العَارِيّة 0 فيها عوض وَهَذَا بعوض ) ورا النسّاء نابت عند أحَد وَصفي العلة 
اص على حلاف القبا فيا هوم في اليد من كل وه هلا يتكى إلى 
غَيْرِه د كاين في املس لكلف كقزر والعيد قرز اله ين كل وخر تن 
00 بون رضَاهُمًا أن الهاناة 5 قسْمةٌ الَافع؛ وَقسمة ال ار 
وَقسْمّة قْمةٌ الأغيّان أعميرت اذ من كل وج في المنس المختلف» فَكَذَا في قسمّة 

المتافع» ولد الفا في التهَابُرٍ من حَيْتَ اومان وَالَكان في محل يَْمُمًا كالدار 
مَتَلا بأنْ يَطْلْب أَحَدُهُمَا أن ) نكن في مُقَْمهَا وَصَاحبهُ في مُوَخْرِها وَالآَرُ يَطْْبا 


5 0 
توووم 2 


أن يسْكُنَ جَميعَ اذا هر وَصَاحبُهُ شَهُرًا آخرَ يَأْمُرْهُمًا القاضي أن فقا لأن لكل 
واحد يد مَزيّة فلا تَرْحِيحَ لأسا إذ الَهَايْوُ في المكَان أَعْدَلَ لاسنتوائهمًا في 
أن ؛ الالتقاع من غير تقديم لأَحَدهمًا عَلَى الآختر) وفي لمان أكمّل أن كلا منْهُما 
ٍ ل الدّار في ؤينهء قلا بد من الاثثفاق دَفْعا لحك فإن اختارَاة من 


0 


5 اذا 


كن 


حَيْت الرّمَانُ يُفَرَعُ في البدايّة تمي للتَهمّة (قوله وَلَوْ تَهَايَآ في العَبْدَيْنِ) وَاضح. وَقَولهُ 
(وَقيل عند أبي حَنِيفَةَ رَحَمَهُ الله لا ل أي قَالَ بَعْضُ الشَايخ رَحمَهُمْ اللَهُ عَلْهُ. 
وو 000 هو 1 1 
وَقَوْلَهُ (وَهَكَذا روي عنْه) يعني رَوَى الخصّاف عَنْهُ بمثل ما قال المشَايخٌ. 

وقوله 527 أ يم م القاضي عنْدَه أيضًا) قال الكرحي: مَُعَنّى قوؤل ابي 


وم عدار ٠‏ 


حَيفة إن الور لا لقسم: أي أن القاضبي لا يَقَسِمُهاء الكل وار وعي قدا تور 
القسلمة 5 ار فكذَا في اماف 0 الكتاب وهو 1 (لأن المَافعَ من حَيْث 
الحنثمةٌ لما تَفَاوُ) أوْجُة لبَقَاء وله فى الأصُول بلا تأويل. 

وَكوْلَهُ (ولَْ تَهَايَآ فيهما) وَاضحٌ وَكَوْلَهُ (وَوَجْهُ الفزق) يَعْني 3 حَوَارٍ الهاي 
ل وَاحدّة ات الواحد وَالدَابَة الواحد 5. وقول (قَتَفُوتُ 
لاله لأن الامنتلال ايكون ن بِالاسْتَْمّال وَالظاهرٌ أن عَمَلَهُ في الاتان الثاني لا 
يَكُونْ كَمَا كَانَ في الأوّل» لأن لتر ا ناي وَنُولُ زول رادت لعل في 


نوبَة أحَدهمًا) يَعْني في الدّار الواحدّة. وَكَوْلَهُ (في ظَاهرٍ الروَايّة) احترَارٌ عَم روي عَن 


أبي حَنِيمَة في الكَبِسَايّات أَلْهُ لا يَجُونُ لأن قسلمّة لنْفعَة ؛ عبر بقسمة العينٍ وهي 


عند في الدَارَيْنِ لا تَجُورُ للتَّاوُت. 


الجزء السادس ب 


وَكَولُ (لَا ين إسَارَة إلى ْله وَالاغتدال نَابت في الخَال ال لهو ولهُ (اغتارا 
بالّهَايُوِ في المتافع) يعني في الاسستخخدام الخالي عَنْ الامتثلال. و َولهُ (لأنْ التَقَاوْتَ في 
يان الرقيق أكثرٌ مئة) أ مس تاوت م كن اومان في العَّد الوواحدء لأنهُ قد 
يكو ني أحدهمًا كبا وَحذَقٌ وان بعد وي الخو اراهن الغا ما لا يُقدرٌ 
َيِه العرية التَهَايْوُ في اسستغلال العَبّد الواحد لا يَجُورُ بالاثفاق» ففي امْتغلال 


م 


5 أولى 5 وعورض بان مش ارا افير رَاجعٌّ في غَلّة العَبْدَيْنِ) 
أن كل واحد مهما يعبل إلى الكل في القت الذي يصل ا فيه اه كاد 


ا فى الخدمّة. وَأحيب بأن التَمَاوتَ يَمِنَعْ من رَجَحَان مَعْنَى الإفرَاز بحلاف 


لدئمة؛ ا ينا م من وَجْه الأصّحٌ أن الَنَافعَ في الخدمَة فلم تتَقَاوَتُ. 

وقول (وَالنَهَايْوُ في الخلمّة جُورٌ ضَرُورَة) وا عَنْ قوْهمًا اْتبَارًا الهايو في 
َف يان الصترُورة ما تَذكرهُ ب هذا أن تاف لا؟ا قَى شَتَعَذَرُ قسْميُهًا ولا ضَرُورَة 
في العَلة لإمكان قسنمتهًا لكَنً ينا يُستغلانه على ربق المرتة» م يَفْسمان ما 
حَصّلَ من القلة. وَلقَائلٍ أن يُقَول: علّل جَوَارٍ الهاو في المتافع َو من قبل؛ أن 
نافع من حَيث ٠‏ الخلامة قَلّمَا كفاوت) وَعَلْلَهُ .هنا هنا بضرورة عَذْرِ القسّمّة» وفي ذلك 
وا عفن شقن على حُكْوٍ واحد بالشخطص وَهْوَ بَاطل. وك ناد ان 2ه 
بأن الْذ كور من قبل التمّة هَذَا التَعْيل لأن عل الخواز 6 القملمة وقلّة تاوت 
جَمِيعًاء ١‏ أذ كل واحد منهما عل شققلة. 5 (وَلِأَنَ الظاهر) َس 2 نال 


الاي ولا يَجُوُ في الاب علد لاما هما وَالوَه ماين في الر كوب هو قوله 
اغَتبَارًا بقسلمّة الأغيّان إلخ و كولَهُ (وكو كَانَ ئخلّ أؤ سَجَرٌ إلخ) وَاضح 


العناين شر 4 الهدايين 
كتَاب الماع 

(قَالَ آَبُو حَنِيفَمَ رَحِمَّهُ اللّه: امرَارَعَُ بالكّيْتْ وَالريُع بَاطِلَة) اعلّم أن المرَارَعَنَ َم 
مُفَاَدَمّ من الزّرع. وَفِي الشريَتِ هِي عمد على الرْرعِ ببَعض الخارج. وَهِي فَاميدَةٌ عند 
آبي حَنِيفَةَ: وَقَال: هي جَائِرَةٌ نا روي أن «أَنَ الَبِيّ عليه الصّلاةٌ وَالسّلامٌ عامل هل خَيبَرٌ 
مَلَى تِصف ما يَخْرُحُ من كَمَرِ أو رَّرٍء!'" وَلأنهُ عد شَرِكمٍ بين الخال والعمل فَيَجُورُ 
اعتبارًا بالضاريم :والجامع دَهْعٌ الحاجتٍ هَإِنْ ذا اال قد لا يَهتَّدِي إِلَى العمل والقوي عليه 
لا جد اكال؛ ف قْمسّت الحاجيٌ إلى انعقاد هذا العقد بيئهما بخخيلافي دفع العم م والدجاج 
وَدُود القَرٌ مُعَامَدَيّ بنصف الرُوَائِد لأنّهُ لا كر هُنَاكَ للعمّل في تحصيلها فلم تَتَحمّق 
شَرِكَدْ وَنَهُ مَا رُوِيَ أنه مَلَيه الصّلاةٌ وَالسّلامٌ تَهَى عن المخَابَرَةٍ وهِي المرَارَعَي9" وَلأنّهُ 
استِئجارٌ يعض ما يَخرُحٌ من عَمَله فَيَكُونُ فِي مَعنَى فَفِيزٍ الطحانء وَلأن الأجرٌ مَجِهُول 


مما ام 


أو مَعدُومٌ وَكُلُ ذلك مفسد وَمُعَامَلَمٌ النّبِىّ عليه الصّلاةٌ والسلامٌ آهل خَيبَّرَ كان خَرَاجَ 
مقاسميٍ بطريق لمن والصلح وهو جائرٌ زُ (وَإِذًا فَسَدت عنده فَإِن سقى الأرض وكربها 
ونم يَخرّح شَيءٌ منهُ هَلَهُ جر مثله) لأنّهُ في معنّى إجَارَةِ فَاسِدة: وهذًا إذَا كان البذر من 
قبل صاحب الأرض. وإِذًا كَانَ البَدْرُ من قبّله هَعَلَيه أَجِرٌ مثل الأرض وَالخَارِحٌ في 
الوجهّين لصاحب البذرٍ أنه نَمَاءٌ ملكه وَللآخَرٍ الأجرٌ كما فَصَّلنَاء إلا أن الفتوى على 
قَونَهُمَا لحَاجت الئاس إِنَيها وَلظهور تَعَامُل الأمتٍ بها. والقيّاس يرك بالتّعامل كما فِي 
الاستصتاع 

الشرح: 

(كتاب الْرَارَعَة): لما كان الخارجُ في قد الْرَارَعَة من 0 مَا يقح فيه 
القسلمّة دك الرركة يتقف 11 لصيف رَحمّهُ حمَهُ الله مَمَْاهَا لَه وَشريعَة فَأَغنَانًا عَنْ 
ا سه سب الات وطزعئقة شتف فبها. قَالَ (قال ُو حَنيَة رَحمَهُ الله 
المرَارَعَةُ الث ٠‏ والربع بَاطلة) وَإِنّمَا قيّد الث ٠‏ والربع لتَْيين 1 التَرَاعء لأنهُ لو لم 


200000 له م دام 


يعين أصلا أَوْ عيّنَ دَرَاهمَ 6 فاسدة بالإجماع (وَقالا: هي جَائرَة لا رُوِيّ 


.)” )2١( أخرجه البخاري في الحرث باب8) 4) ومسلم في المساقاة‎ )١١( 
.)4557/5( عن رافع» وانظر نصب الراية‎ )٠١5( ؟) أخرجه مسلم في البيوع (87) عن جابر»‎ 


3 


الجرء السادس 
أن الي 3 عَامَلَ أل عير عَلَى نطف ما يَخْرُجُ من نَمَرِ أو رَرْعِ) وكا ذكر في 
الكتاب من القيّاس وَقَولهُ (لأنهُ لا أثْرَ هُتَالكَ للعَمّل في تخصيلها) يَمني لألَهُ تَحَلّل فغل 
عل مُحَْارٍوَهْوَ أكْلْ الحيَْان يضاف يِه وَإذَا كَانَ مُضافًا إَِيِْ لا يضاف إلى غَيْرِه 
0 العَامل فَلَمْ تَحَقَّىْ فيه الركَة. 

(وَلأبِي حَنيفة رَحمَةُ الله مَا روي «اهُ و نَهَى عَنْ المْحَابرَة ققيل: الك 
قال: المرَارَعَةُ الت أو الربع» مامد امستجَارٌ ببَعْضٍ ما يَخْرج من عَمَله) ها لا 
نصح بدُون ذَكْرٍ لد وَذْلكَ مر خخصّائص الإجَارَة (فتَكُون في مَعْنَى قفي اللّحَّان؛ 
ولأن الأ محيؤل 2ل قدي وُجُود الخَارج نه لا يَعْلْمُ أن كصيبّهُ الثلث أو الربع 
يبل مقدارَ عَسْرَة أففزة أ كَل مله أو أكْرَ (أؤ مَحْدُومٌ) على تَقْدِيرٍ عَدَم الَارِج (وَكُل 
ذَلكَ مه م وككايل لنِيّ يع أَهْل خَيْْرَ كَانَ خَرَاجَ مُقَاسَمّة) وَهي أن يَقَسم الإمامُ ما 
يَخْرُج من الأرض وَكَانَ (بطريق الَنَّ وَالصُلح) لَه لو أَحَذَ الكل جَارَ لألهُ علي الصّلامٌ 
وَالمّلامُ مَلَكّهَا عَنِيمَة) فَكَانَ مَا ترك في أَيْدِيهِمْ فضلا وَلَمْ يِيْنْ مُدَهَ مَعْلُومَة وَقَذ 
أبْمعُوا على أن عفد امزارة لا يَصمٌ إلا يبان سد مَلومة ره أي راح الْقَاسمَة 
بطربق اَن وَالصّلح (حَائن فلم يَكُنْ الَديثُ حمّة لَحْحُوزاء ولَمْ يدك لواب عر 
اذا على للمتارة اوور حاو نالو رك أن تعلى للك الخروي إلى 
هُوَ تظيرهُ وَهَاهَْا َْسَ كَدَلكَ لأنّ مَْنَى الإجَارَة فيهًا أعْلَبُْ حَتّى أششرطَت فيهًا اده 
بخلاف امضَارَيّة. قَولَهُ (وَإِذا فسَّدَتْ عِنْدَهُ) وَاضح. 


وَقولهُ (وَالْخَارجُ في الوَجْهَيْن) يَعْني فيمًا إذَا كَانَ البَذْرُ منْ قبل العامل؛ وفيمًا إذا 


كَانَ من قبل رب الأَرْض» وَقَولهُ (لألَهُ ئَمَاء ملكه) مَنْقَوضُ بِمَنْ عَصّبّ بَذْرًا فَرَرَعَهُ 
فَإِنْ الرّرْعَ لَهُ وَإنْ كَانَ ئَمَاءَ ملك صاحب البَذّر. وأجيب بأن العقاصب عامل لنفسه 
باعاره وتحصيله فَكَانَ إضَافَة الحادث إِلَى عَمَله أَولى ولمْرَارِعٌ عَامِل بأمر غير 
ندل العم مضنانا إلى الأمن. وقول وكما ففيكاه إهارة إلى قله وهذا إذا كان اليد 
من قبّل صاحب الأَرْضٍ إلَخْ. وكَولَهُ (إلا أن المَنوّى عَلَى قَوْهِمًا) وَاضح. 

١م‏ رن صِحُتِها لَى قول من يُحِيُهَا شرُوطُ: أَحَدُهًا كَونُ الأرض صَالِحَة 
للزَّراعتِ) لأنْ المقصّود لا يَحصّل بدونه (وَالثّانِي أن يَكُونَ رب الأرض والمُرَارِعٌ من أهل 


8 بسب العنايت شرح الهدايصّ 
العقد وَهُوَّ لا يَختّصْ بد) لأَنَهُ عَقَدَ ما لا يَصح إلا من الأهل (وَالئَّالتُ بَيَانُ المدّة) 
عمد على متافع الأرض أو متافع العامل وَاُدْةٌ هي المعيّار لها ليعلم بها (والرابع بِيَانَ من 
عليه البَّدْرٌ) قطمًا للمَتَازْعتٍ وإعلاما للمعمُود عليه وهو منَافعٌ الأرض أو متافع العامل. 
(وَالخَامِس ا 0 فلا بد آن 
يكُون معلُوماء وما لا يُعلم لا يستّحق ترطا بالعقد. .. (والسادس أن يُخَلَيّ رَبُ الأرض 
بينَهَا وبين العامل حَنّى لو شَرَط ا رب الأرضٍ يفسد العقد) لفوات التّخليَّةٍ 
(والسايع الشَرِكمٌ فِي الخارج بعد حصوله) لأنّه ينعقد يُنعَقِدُ شَرِكَرَّ في الانتهاء هَمَا يَقطعٌ 
هذه الشُرِكنّ كان مفسدا للعقد (وَالثَّامِن بِيَانْ جنس البذر) ليُصير الأجرٌ معلوما. 

الشرح: 

وقولة (بَيّان المدّة) يُرِيدٌ به مَدَة يمكن روج لسسع فيهَاء حَتَى لو بين مُذَةَ لا 
1 فيها من 2 فَسَدَتْ المرَارّعَة) وَكذَا إِذَا 6 ا يعيش أَحَدُهُمًا إن مثلهًا 


007 


غَالبَا لأنْهُ يَصِيرٌ في معن اشتراط بَقَاء العَقّد إلى ما بَعْدَ للّت. وَقَولَهُ (لآلُ) أئ لأن 
عَقَدَ الرَارَعَة (عَقَدٌ عَلَى ب الأرنض) يَعنِي إِذَا كَانَ البَذرُ من قبل العامل 7 نافع 
العَامل) يني إِذَا كان البَذْرُ من قبّل رب الأرْض) وَالَدهُ هي المعيَارٌ لَهَا أي للمتافع 
بمئْزلة الكَبْل أو الوذن. وَقَولهُ (وَهْوَ أ الْعْقَودُ عَلَْه منَافعُ الأأرْض) إن كَانَ البَذْرُ من 
قبل العامل (أَوْ ماف العامل) إن كَانَ البَدْرُ منْ قبل رب الأرْضء قفي الأول العَامل 
مُستَأَجِرٌ للأررْض» وَفي الثاني 2 ؛ الأررْض مُستَأجرٌ للعامل فلا بدَ بد من بَيَان ذلك 
بالإعلام. وَقَوْلَهُ (قَمَا يَقَطَعْ هَذه الشركة كَانَ مُفسدًا للعقد) لأنهُ إِذَا شرَط فيهًا ما 
ل ع ني اشرو د ا محطة ار يَأبَى جوَارَ الإجارَة الَحْضّة بجر 

وَقولهُ (تيان جذنس لبد وَحَهُ القيّاس ليَصِيرَ الأَجْرٌ مَعْلُومًا ذا هُوَ جزء رء من 
ا سار ارس ار 
لأَنهُ ريما يُعْطى ذا لا يَحْْل الخَارِج به إلا يعمل كر وفي الاسنعشسان كانم 
500 وض الرّأي إِلَى المزارع أو لَمْ يُفُوض بَعْدَ أن يُنْصّ عَلَى 
المرَارَعَة نه مُفوّض ] إليه. 


وذ 


الجزء السادس 

َالَ (وَهِيَ عندَهُما على ريم وُه إن كانت الأرض والبّدرٌ لواحد وبر 
وَالعَمَلُ لواحد جَارّت المرَارَعَمُ) لأنّ البَقَرَ آَم العمل فَصَارٌ كما إذَا استّاجِرَ حَيّاطا 
ليَخِيط بإِبرّةِ الحَيّاطِ (وَإن كَانَ الأرض لواحد والعَملُ ابر والبَدرُ لواحب جَارت) 
لأنّهُ استئجَارٌ الأرض ببّعض مَعَلُومٍ من الخارج فَيَجُورُ كما إذَا استاجرها بِدَراهِم 
مَعلُومةٍ (وإن كانت الأرض والبَدْرٌ وَالبَمَرٌ لواحد والعمل من آخَرَ جَازّت) لأنّهُ استأجره 
للعمل بِآنَّمٍ المستاجر فَصَارٌ كما إذَا استّاجَرَ حَيّاطًا ليَخِيط نَوبّهُ بإبرَته أو طُيّانا 
ليُطيّنَ بمَرّه (وإن كَانّت الأرض وَالبَقَرُ لواحد وَالبَدرُ وَالعَمَلُ لآخَرَ هي بَاطِلَة) وَهَنَا 
الذي ذكره ظاهر الروايت. وعن أبي يوسف أنه يجوز أيضاء لأنه توشرَظ البذر والبقر 
عَلَيهِ يَجُورُ فَكَدَا إِذا شرط وحدهُ وصارٌ كَجَانب العامل. وَجِهُ الظاهر أن منفَعَمّ البُقر 
ليست من جنس منمْعةٍ الأرض. 

لأن منفعنَ الأرض قُوّةٌ في طبعهًا يُحصل بها النَّماء ومنفَعَمٌ البقر صلاحيَة 
يُقَامُ بها العمل كل ذلك بخلق اللّه تعانى هَلَم يَتَجَانَسا شَتَعَدّرَ أن تجعل تابعيّ لها. 
بخلاف جانب العامل لأَنّهُ تَجَانّسَت المنفعتّان فَجَعلت تَابِعَنَّ لمنفع العامل. وَهاهُنًا وجهان 
آخرَانِ نَم يَتَكرهما: أَحَدهُمَا آن يَكُونَّ ابر لأحيهما والأرض والبَفَرُ وَالعَملُ #آخَرٌ 
فَإِنّهُ لا يَجُورُ لأنهُ يتم شَركمّ بِينَ البدرٍ والعمل وَلّم يرد به الشرع. والتّاني أن يُجمع 
بِينَ البّدر وَالبَمَرِ. وأَنّهُ لا يجوز أيضا لأنّهُ لا يَجُوزُ عند الانفراد فكدًا عند الاجتماع؛ 
وَالحَارجٌ في الوَجهين لصاحب البّدرٍ في روَايجٍ امتارا بسائِرٍ ارات المَايدة وَفِي 
روايّةٍ لصاحب الأرض ويُصِيرٌ مُستقرضا للبذر قايضا لَهُ لاتّصاله بأرضه. 

الشرح: 

قال (وَهِيّ عَنْدَهُمَا عن 2 أَوْجْه) يام ال ارَعَةَ بأرْبعة أشيّاء: الأض» 
وَالبَذُوُ وَالْعَحَل) البق لا مَحَالَةَ َّ اما أن تكون الجميع لأحَدهمًا ولا لا سيل 
إلى الأول لأن رارع عَةَ شرك في الانتهّاء وَإِذا ليك ص أحَد الْحَانييْنٍ ل 
مير قَصُوّر الشركة 006 الثاني» وفنا أن يكون ييْنَهُما بالنُنُصيف أو بإثبات الأكئ 
وَالأَوَل عَلَى وَجْهَيْنِ عَلَى مَا هو المذكورٌ في لقص : 8 5 الأرض لبد لواحد 


54 العناييّ شرح الهدايسّ 
العمل والبد 210 وذو اليك الأول في الكتّاب» ون يكن 00 وَالبَعرُ لواحد 
0 والعدل لآخَرَ وهو الوجه 0 فيه . َاقاني انعا على وحين: أحَدهها أن 
20 لواحد وَالبَاقي لآخَرَ وَهْوَ الوَحْهُ الثاني؛ الك 3 0 العَمَل 
لأحَدهمًا وَالَاقِي لخر وهو الوحة القالت) وهي جَائرة ة إلا الرّابعُ 1 وَاحد 
مَذَكُورٌ في الكقاب اليك وَالَذَكُورُ منْ بُطّلان اع لوقه ررق وَعَنْ أبي 


ند ع 


يُوسُف رَحَمَهُ الله أنهُ جائر ز أيضا. 
وَاعْلَمُ أن مَبْتَى جَوَازٍ هَذْه الَسّائل وَفْسَادَهَا عَلَى أن الْرَارَعَةَ عَةَ تَنْعَقَدُ إجَارَة وكتم 
شرِكَة» وَالْعقَادُهَا إِجَارَة كما هو على نه الأرض أن مَنعَةالقامل ود رهما من 


منْفعَة لبَق وَالبَذْر لَه اعجار ببَعْضٍ الخارج. وَالقيّاس يَقَنَضي أن له يخود في 
رض وَالعَامل يض لكا جَوَرَْاهُ بالنَصّ عَلَى خلاف القيّاسء وَإلَمَا ور نص فيهمًا 
دُون لبدْرِ وَالبمَر. 

ما في الأرض َْرُ عبد الله بن عْمَرَ رضي الله عَنْهُمَا وتَعَاملٌ العا فإْنْهُم 
ا تراط البَذْ عَلَى الْراررع وحيئذ كان مُستَأجرًا للرض َِْض الخَارِح وما في 
الغامل فقتل رطول الله قات ذل حي والعائل تالف ريما و2 يشر طُونَ البَذَرَ 
عَلَى صاحب الأَرْض فَكَانَ حيئئذ مُسَتَأَجِرًا للعامل بِذَلكَ فَاقْمَصرَئا عَلَى الحَوَازٍ بالنصّ 
هما يت خا على أصثل التلرء مُكل ما كان من مور الخواز مو من يل 
اسْئجَارٍ الأرْض أُوْ العامل بِبَعْضٍ الخَارِجء أو كَانَ الَشْرُوطٌ عَلَى أحَدهمًا يكين 
مانس وَلَكن النْظُورَ فيه هُوَ اسْتفجَارٌ الأرْض أ أؤْ العامل بذَلكَ لكوانه مَورِد الأثر 
كل كان عن تور العدر نهو رن فيل تحار الأترين) أو كان المماروفل على 
أحَدهمًا مين خَيْرٍ مَُجَانسْنٍ ولك الَنْطُورَ لَه ذلَ: وَالصابطٌ في مَعْرقَة لتَجَائْسِ ما 
فهمّ من كَلامه وَهُوَ أَنَّ مَا صّدَرَ فغلَهُ عَنْ لقره الحَيوَايّة فَهُوَ جنْسٌ وما صّدَرَ عَنْ 
غَيْرِهَا فَهُوَ حِنْسُ آخخرٌ. 

قدا عْرفَ هَذَا قلا عَلَينَا في تطبيق الوجُوه عَلَى الأصل الْذَكُورِء فَأمّا الوَجْهُ 
الأول فَهُوَ مما كَانَ الَرُوط عَلَى أحَدهمًا شَيْينِ مُتَجَانسَيْن» فَإِنَّ الأرْض وَالبَذْرَ من 
حنْس وَالعَمَلَ وَالبَقرَ من جئس؛ وَالنْظُورُ ليه الاستجَارٌ يُجْعَل كن العَاملَ اسْتأجرَ 


الخوء الساامن 1 
ا ا ا ٠.‏ مل لم 0 7 000 ا 7 ان 000 3 
الأرض أَوْ رَبُ الأرْض اسَتَأجَرَ العامل» وَالوَجْهُ الثاني والثالث مما فيه اسْتعجَارٌ الأرْض 
وَالعامل» وَأَمّا الوَّجْهُ ارام عَلَى ظاهر الرُوَايَّة فَبَاطل» لأن الْتْرُوط شَيْقَان غَيْرُ 
متَجَانسَيْنٍ قلا يُمْكنْ أن يَكُونَ أَحَدُهُمَا تابعًا للآعرء بخلاف الْتَجَانِسَيْنِ فَإِنّ الأظراف 


٠ 00‏ ع ع ولك ع مه م 3 2 0 0 
أو الأصل يجور أن يستتيع الأخس والفرع. 

وه عر ظاهر الرُوَايّة ما قال في الكتاب: لَوْ شَرَّط البَدْرَ وَالبَقَرَ عَلَيِْه: أي 
عَلَى رب الأرض جار فكذا إذا قرط اليدر واحدة هو طبار كَجَانب العَمّل إِذَا شرّط 
البق عَليْده ولواب أن البذْرَ إِذَا اجْتَمَعَ مَعّ الأرْض اسْبَعنْهُ لتَّجَانُس وَضِعُفَ جهة 
لََر مَعَهُما فَكَانَ اث منتئجَارًا للعامل. وَأمّا ذا اجْتَمَعَّ الأَرْض وَالبَقرُ فم ستيه وَكَذَا 

2 1 رس مر وير َه ىو ٠.‏ 2 
في الجانب الآخر فَكَانَ في كل من انين مُعَارَضَة يَيْنَ استئجار الأرض وَغَيْر الأرْض 
وَالعَامل وَغَيْرِه فَكَانَ ياطلا. ولقائل أن يُقول: اسْتجَارٌ الأرْضٍ وَالعَامل مَنْصُوصُ عَلَيْه 
و الآخرينَ فكان أَرْحَحَ) وَيَلرْمُ الجوازٌ. ويمكن أن يُجَابْ عَنْهُ بأن النَصُ فى الْرَارَعَة 
ص 50000 6 5 2 2 1 ع 5 3 29 2 3 0 و وك 
نا وَرَدَ على خلاف القيّاس عَلَى ما مَرٌّ ضَعّف العَمَلَ به مَعّ وجُود المعَارضٍ. وَقَولَهُ كل 
ذلك بخلق الله تَعَالّى لا مَدْحَل لَهُ فى الدليل» وَإنَّمَا ذَكَرَهُ لأنَهُ لما أَضّاف مَتْفَعَة 
الأرْضٍ إِلَى قرّة في طبْعهَا وهم أن يُنْسَب إِلَى القَوْل بالطّبيعَة قَدَقَعَ ذَلك. وَهَاهُنا 
وَجْهَان آخرَان لَمْ يَذْكَرْهُمًا القدُوري رَحمَهُ اللَهُ وَهُمَا فاسدان» وقد ذَكْرَ الْصنْفْ 
ريه اللذنوكه للف 

وبَقي عَلَيْه إشْكَال وَهْوَ أن صّاحب الأرْض لَمْ يُسَلمْ الأرْض إِلَى صاحب البَذْرِ 


000 


هاه لاه ام وم 9 ٠.‏ 8 ُِ 2 2 مه م ا ٠‏ 2 عمج 
مُسَلْمتيْنٍ إلى صاحب البَدَرٍ لسّلامّة الخارج لَهُ حُكْمًا وَكَذَلكَ إن لَمْ تُخرج الأرضٌ 


09 


شيك أن مل العامل بأمره في إلقاء ديه مله 1 1 22100 غك 0 مثله في 


الوجهين. وَنْمّة وَجْهُ آحَرُ لَمْ يَذكرَاهُ: أ القدُوريُ وَصَاحبُْ الهداية جَميعًا وَهُوَ أن 


27 د م يه ا 3 000 70 00 ف حت يعد أ 0 ا د 
يَشْتَرِكَ أَربِعَة عَلَى أن يكون البَذّرُ من واحد وَالعَمَل من آخَرَ وَالأرْضُ من آخَرَ 
ممم وي عر 
والبقر من آخر. 

كال كحَكّة رسنة اللذتونق كاب الققان انون عنة لتحم الام 12 
٠. 00‏ ع - 00 3 7 ا 4 باقن 7 2 7 8 7 


بي تح اح سن الكتاية شرح الهدادة 
يه صّاحب الأرْض وَجَعَل لصّاحب الفدّان أَجْرًا مُسَمّى وَجَعَلَ لصاحب العمل دَرْهَمًا 
' يم وَأْخَقَ الرّرْعَ كَلهُ لصّاحب البَذْرِ» فَهَذه مُرَارَعَةَ فاسذةٌ لا فيهًا من اشتراط 
القدّان عَلَى أَحَدهمًا مقَصُودًا به وَفيِهًا الخَارِجٌ لصّاحب البَذْرِ لأنَهُ ئمَاء يَذرِه. وَمَعْنَى 
قؤله أُلعّى صاحب الأَرْض لَمْ يَجْعَل لَهُ شيا من الخارج لا أَلْهُ لا يَسْتَوْحبْ أجْرَ مثل 
الأرضٍ وَأعْطَى لصّاحب العمل كل يَوْمٍ درْهَمًا لأنْ ذَلكَ كَانَ جر مثْل عمل وَلَمْ 
تدك أ القذان لكر هه مدلوما مره أبن العام 
قَالَ (ولا تصح المرَارَعَمٌ إلا عَلَى مدَةِ مَعلُومَتِ) مَا بَيّنَا (وآن يَكُونَ الخارج شائعا 
بينَهُمَا) تَحتنيقا لَنّى الشُرِكَجِ (هَإِن شَرَطًا لأحَدهما قفرَانًا مُسَمَاةَ هي بَاطِلة) لأنْ به 
تنقطِع الشَرِكَرٌ لأنّ الأرض عسَامًا لا تُخرِج إلا هذا القدر فَصارٌ كاشتِراط دَرَاهم 
مُعَدُودَةٍ لحدجما ف المصَارَيت: وَكَدَا ذا سَرَطا أن يَرهَمٌ ضَاحِب اليد بَدرَهُ ويكُون 
الباقِي بَينّهُمَا نصفينء لأنهُ يدي إلَى قطع الشّرِكٍَ فِي بَعض مُعيّن و فِي جَمِيعِه بأن 
تم يُخرج إلا قدرَ البَّدْرِ فَصَارَ كما إذَا شَرَطا رَفْعَ الحَرَاجء والأرض حَرَاجِيّة وَآن يَكُونَ 
الباقِي بَينَهُمَا يأك مُمَيّ بخيلاف ما إذا شَرَط صَاحِب البَدرٍ عُشْرٌ الحَاريٌ لتّفسيه أو 
للآخَرٍ والبّاقِي بَينَهُمَا لأنَهُ مُعَيّنَ مْشَاعٌ فلا يودي إنَى قطع الشّركَت كما إذَا شَرّطا 
رفع العشرء وقسممّ الباقي بِينَهُمَا والأرض عشريب 
قَالَ (وكدًا إِذَا شَرَطا ما علَى اَاذيّانَات والسواقي) مَعنَاهُ الأحدهما لأنّهُ إذَا شَرَط 
لأحَدهما ررم مُوضع مُعَيّنِ أفضى ذَلكَ إلى قطع الشرِكَتٍ أنه لَحلَهُ لا يَخْرُحُ إلا مِن 
للد اوضع وعلى هذا عترعد لتنا ماكر من تايح عقي ومافز ماقمل 
من نَاحِيّةٍ أخرّى (وَكَدَا إذا شَرَط لأحَدهما التَّبنَ وَللآخَرٍ الحَب) لأنَهُ عَسى أن يُصيبَه 
اهن فلا ينعد الحَبٌ ولا يَخرُحُ إلا اتن (وَكَدَا ذا شَرّطًا التّبنَّ نصفين وَالحَبُ لأحَدِهِمَا 
بعينه) لأنَهُ يدي إلى قطع الشركتٍ فيمًا هُوّ الَقصودُ وَهُوّ الحَبْ (وَلّو شَرَط الحبا 
نصقين وَلّم يُتَعَرْضًا للثّبن صّحت) لاشتِراطهما الشُركدَ فيما هُوَ المقصود؛ (كُمّ التّبن 
يَكُونُ لصاحب البذر) لأنهُ نَمَاءْ بذره وَفِي حَقَّه لا يحنَّاجٌ إلَى الشرط.. والمفسد هو 
الشرطه وَهَدَا سكُوتٌ عنه. وَقَالَ مَسَايحٌ بَلخِي رَحمَهُمْ اللّهُ: التَّبنُ بَينَهُمَا أيضا اعتباراً 


و” و م 


للعرف فيما لم ينْص عليه المتعاقدان؛ ولأنّهَ تبعٌ للحب والتبع يَقُومٌ يشرط الأصل. (ولو 


ع4 


الجزء السادس 
شَرَطا الحبّ نصفين وَالتَّبنَ لصاحب البَّذرٍ صحت) لأنّهُ حكم العٌقد (وإن شَرَطا التَّبن 
للآخَرٍ فَسّدَت) لأنَهُ شرط يودي إِنَى قطع الشْرِكتٍ بآن لا يَخرْجَّ إلا التَّبنْ واستحقاق 
غير صاحب البذر بالشرط. 

قال (وإِدَا صّحت اَعَد فَاحَايُ عَلَى الشترط) لصِحُمٍ لازام (وإن نَم تُخرج 
الأرضٌ شنا فلا شَيءَ للعامل) أنه يَستَحِظُهُ شَرِحَتّ ولا شسَرِكَدَ فِي غَيرٍ الحَارجه وإن 
كانت إجَارَةٌ فالأجرٌ مُسَمّى فلا يَستَّحقَْ غيرَهُ بخلافي ما إذا فَسَدَت أن جر المثل في 
الدّمتٍ ولا تَهُوتَ الدّمّمُ بعدّم الخارج قَالَ (و! ذا فَسَّدت فَالخارِج لصاحب البّذرِ) لأنّهُ تمَاءِ 
ملكه واستحقاق الأجر بالتُسمِيةٍ وَقَد فَسَدت فَبَقِيالتّمَاءُ كلهُ لصّاحب البّدرِ. 

قال (وَتَوكانَ البَّدْرٌ من قبل رَبْ الأرض فللعامل أجرٌ مثله لا يُزَادُ على مقدارٍ ما 
شَرّط نَهُ مين الخَارج) لأنّهُ رضي قوط الرُيَادةِ وَهَذَا عند بي حَنِيفَة وآبي يُوسُف 
رَحَمَهُمَا اللّهُ (وَقَالَ مُحَمده لَهُ أجرٌ مثله يلها ما َع لأنّهُ استّوفى مَتَافعَهُ بعد فَاسِدٍ 
فَتَحِبْ عليه قيمتُهَا إذ لا مثل لَهَا) وقد مر ِي الإجارات (وإن كان البَدْرٌ من قبل العامل 
ُلصّاحِب الأرض أَجِرٌ مثل أرضه) /ِأنَهُ استَوفى مَنَافعَ الأرض بعد فَاميدٍ هَيحِب كما 
وقد مدر ولا مثل ها فَيّحِب رد قيمتها.وَهل يَُادُ عَلَى ما شَرّط لَه من الخارج؟ طَهُوَ عَلَى 
الخلاف الذي ذَكَرنَاهُ (وتوجمع بين الأرض وَالبَّفَرِ حَنّى فَسَّدت المرَارَعَيٌّ فَعَلَى العامل 
آجرٌ مثل الأرض وَالبَقَرِ) هُوَ الصّحيح؛ أن لَهُ مَدخَلا فِي الإجارَة هي إجارَةٌ معنّى (وإذا 
استّحَق رب الأرض الخارج لبَدْرِه في المُرَارَعَةٍ الفقاسدة طاب لَهُ جَمِيعَة) لأن النّمَاءَ حصل 
فِي أرض مَملُوكةٍ نَّهُ (وَن استَحَفَهُ العَامِل أَحَدَ قدرٌ بره وَقدرٌ آجر الأرض وَتَصَدَقَ 
بالفضل) لأنّ النّمَاءَ يَحصل من البذرٍ وَيَخرُجٌ من الأرضء وَفَسَادُ الملك في منَافِع الأرض 
وجب بدا فيد ماسم وض طب لدوم لعو له مدق بد 

الشرح: 

َال (وّلا تصح الْرَارَعَةٌ إلا على هُدَة مَعْلُومَة إَخ) مَعْلُومية مده المرَارعَة ترط 
جَوَازِهَا 1 ينا يَعْنِي قَولَهُ في بَيَان شُرُوطهًا. وَالثالث يبان امد لأَنَهُ عَقَدٌ عَلَى نافع 
الأرْض إِلّخْ. وَالأصّل في هَذَا أن كل مَا كَانَ وُجُودُهُ شَرْطا للجواز فَعَدَمُهُ مَانمٌ عَنْهُ 
أن الشّرْط لازم وَالْتقَاوة يَسْتَلرمُ التقاء الَلرُومٍ وَكَذَا شُيُوعٌ الاج تَحُقيقَا لَْنَى 


4 
الشركة شط الخوَازِ فَإذَا الى قَسَّدَتْ 

وكَوْلهُ (وَضارَ كما إذَا شَرَطًا رَقُعَ الخراج) والأرضُ خَراجيّة؛ وَالخرَاج حراج 
وَظيفة أن يَكُونٌ دَرَاهم مُسَمّاة بحسب الاج وكفْرَانًا معْلُومَة. وما إذَا كَانَ خَرَاج 
ماسم وهو ْم من الخارج نا لخو لل أ الريُع فَإنُّ لا تَفسد المرَارعة بها 
0 وَالَاذيانَات 5 م الماذيان وَهُوَّ أَصكْرُ من ) الهْر وَأَعْظم من درل وقيل م 

يَجْتَمِعٌ فيه مَاء السَيّل ثم ا 50000 والخرلقق بحن الذامة قر نز اللجدول 
دون اكير كَذَا في المغرب. 

وقوه (اعتارا للغراف فيما َم يا نص عل الَاقان) إن الف عنتهم أن الب 
وَالَبنَ يَكُونُ ينَهُمَا نصفيْن) وتحكيم 0 وَاجب. وَولهُ (وَالبعُ يوم 
بشرط الأضل) يَعْني لما كَانَ الأصل وَهُوَ الحَبُ * مُشترَكَا ينما ياشترَاطهمًا فيه نضا 
كَانَ الَبْعُ وَهْوَ ابن ل يا ا لوك ا فَكَانَ 
قوع فا بصق أل وكَولَهُ (لألهُ حُكْمْ العقّد) يم يعنى أَلْهُمَا لو سَكْنًا عَنْ 
ذكر الب كَانَ ١‏ التبْنْ لصّاحب البَذْرِ ل ا 
هُوَ مُوجب الفظراقاة ف ب وترلم العتء ذكان وخوة الشرط وَعَدَمُةُ سوا و أمانإذا 
شَرَطًا التّْنَ عير صّاحب البَذْرِ فإن استحقاقة لَهُ يحون بالشررط أنه لَيِسَ حُكُْمْ العقد 
ولك شط يودي إلى قط الشركة بأ يحرج إلا ل ٠‏ وَكُل شرْط شأنةُ ذلك مُفْسدُ 
للعقد فَكَانْتَ المرارَعََ فَاسدةً. 


َال (وإِذا صَّحَنا المرَارَعَة لطارح عَلَى التترْط) المرَارَعَة إِمّا أن تكو ند صّحِيحَة 


3 فاسدَة فإن كَانَتْ صّحيحّة فَأمَا إن روف الأَرْضُ 5 ا 5 خرج) من 
ا ع ما شَرَطا لصحّة الالتزام» إن العَقَدَ إِذًا كَانَ صّحيحًا يَجبْ فيه 
الْسَمى وَهَدَا فد صحِيمٌ بحب فيه الى ؛ وذ ششرخ قلا شيم القامل ل 
يُستَحقَهُ شركة: الى فى الهاو ولا ار عه في الب ناجيه إن قيل: كانيق الرارعة 


مم وداه 


حار ادا قلا بد من الأجرة: : أَجَابَ يقوله: وَإِنْ كانت الرَارَعَةَ إِجَارَة فَالأَجْرُ مُسَمّى 


العنايي شرح الهدايّ 


3 و 


وَقَدْ فَاتْ قلا يَستَحق غَيْرَهُ. 
وَاستشكل بِمَنْ استأَجَرَ رَجُلا بِعَيْنِ فغل الأجير وَهَلَكت العَيْنُ قَبْلَ التُسْلء 


5: 


الجزء السادس 
قِنهُ على المستأحر أ 0 مثلة ل شا كر 
مُسَنّى وَهَلَكَ الأجْرٌ قَبْلَ اللْليم. وأحيب بأنْ الأجرَ هَاهُنَا هَلَّكَ بَعْدَ ليم أن 
الو قلق الا الي 2213 من النارج رفز الال انع الور لق 
إذا هَلَكْ بَعْدَ اسيم إلى الأجير لا يَجَبُ للأجير شيء آخر فَكَذَا هَاهْنَاء وَإن كانت 
تاه قلا قزق 8 أذ لطر ع لاض راد لاقع ح فى ورين ال الال للقامل لذن 
في الذمّة وَالدَمّة لا تفوث ِعَدَمٍ الخارج. فَإِنْ أرجت شَينا ارح لصّاحب البَرِ 
َُ نما ملكه وَامْتَحْقَاقٌ الأخر مه سمي وقد فب وَإِن كَانَ درن قر 

رب الأرض فَللعَامل بر مثله لا يراد حَلَى كدر الطْرُوط لَه لله رضي ) بسقوط الريَادة 
وَهَذا عِنْدَ أبي حنيفة وأبي يُوسُّفّ رَحَمَّهُمًا الله وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحمّهُ اللّه: له أ مثله 
الما ما مله انتؤقى متافعة بعد فاسد جب عل مها ذلا مل له 

قال الصف لْصَنفُ رَحَمَهُ الله (وَقَدْ مر في الإجَارَات) قال صاحب النهَايَة رَحمَهُ اللّهُ: 
وفي هَذَا الذي ذَكْرَهُ من الحوالة ة توح تَشيير) لأَنهُ ذكَرَ في باب الإجَارَة الفاسدة 0 
كتّاب ا يات ما إِذا استأجر حمر َمل عل امبف نه فَالإجَارة 


- 


اص ص اسم 


دكا ل كال: وَلا يُجَاوَرُ بالأخر قفينٌ أنه لَمّا فَسَدَتْ الإجَارَة فالواجبُ د 
سَمّى وَمنْ أخْر المثل» وَهَذَا بخلاف ما ذا .: فاق اسان د بم رد 
بَالعا ما بَلْعْ عنْدَ عِنْدَ مُحَمّد رَحمَّهُ الله لأنْ المسَمّى هناك عيْرُ ُو فلمْ يَصِحٌ الخ 


قَبِمَجْمُوعٍ هَذَا الذي كر في رخاز كله أذ عن علد مُحَمَّدِ لا َل أجثر الل بَالعًا ما 
بلع في الإجارة ا فليا إلا في الشركة في الاختطّاب: تم ذَكْرَ هَاهُنًا. 
قال مُحَمّة مُحَكة: لد 1 مثله بَالعًا ما بَلَعْ إِلَى أن قال: وَقَدْ مَرّ في الإبجَارَات» 
َل يذل على أن مع في بيع الإجارَات الا سدة يَبْلْعْ الجر العا مَا يل وَلِيْسَ 
كتلك. وجيب بذ ذه الإجارة من قيل الشركة في الالمخطاب لأن أل 
مَعْلُوم قبل شع اخارج وَهَذه حَوَالة بلا تَغيرء وَإِنْ كَانَ البَذْرُ من قبل العامل 


فلصّاحب الأرْض أَجْرٌُ مثل أرْضه انا استوفى ب رضن يقد كاسد قحب رما 


ولذاتعدر تقار إن ال ولا مل لها تمن راد قبمتهَاء وَهَل يُرَادُ على قَدر روط 
لَهُ من الخارج 7 لاب فَهُوَ عَلَى الخلاف المارٌ) وَلرْ جَمَعَ ين الأرزض وَالبَقَرٍ حَنَّى 


> لتحي يررك ا لتكت العتاية شترجه المدايت 
فَسَدَت الْرَارَعَةَ كَانَ عَلَى العَامل أَجْرٌ مثل الأرْض وَابَمَرِ هُوَ الصّحِيحٌ» لأنَّ لََر 


7 


ودة عن قور 


مَدْحَلا في الإجَارَة وَازِ إيرَاد عَقَد الإجَارَة عَلَيْه عَلَيْهِ وَلمْرَارَعَة إِجَارةٌ مَعْنى تعد المرارعة 
عَلَيْه فاسدًا 0" 

(وقولةُ هر الصحيخ) احترارٌ عن تأُويل بَعْضٍ أَصْحَابا رَحمَهُم اللهُ لقَوؤل مُحَمّد 
رَحمّهُ اللَهُ في الأصل: لصاحب البَقَرِ والأرض أَجْرٌ مثل أرضه وَبَقَرِهِ عَلَى ل 
لبر أن امي ا ا ا ان اليد" قلا يجو أن بقسية 
بعد امرَارَعَة بحَال فلا يَنْعَقَدُ اند عَلَيْه صّحيحًا وَلا فاسداء ووجحوب جر لمثل لا 
8 بدون عَقَد أن نافع لا تَتْقَوَمُ بونه. وله (وَإِذا استحق رت لض إلخ) 
وا د ل تح إلى رق ا د م بي ل رشنل 
بالفضلء وَيبِنَ خبث يمكن ف في عَمّل العامل فَلَمْ يُوجبْ ذلك. 

وفي كلام الْصَنّف رَحمَه الله إِضَارة إلى ذلك حي قَال: أن النَمَاءَ يَحْصّل من 
البَدَر ويَخرج من ) الأرّض: يَعْنِي فَهُوَ يَحَتَاج نِم على تاجارك يه العادة احَتيّاجًا 
يَالكًا فَكَانَ الث شَديدًا فأورّث وُجُوب التَصَدّق وَعكل الععامل 0 إِلقَاءُ البَدَر ونح 
اول َيْسَ بتللك الاب لحوازٍ طول يون عاك كما لا الي قلق البَذْرَ 
في أَْض وَأُمْطْرتْ السّمَاء فَكَانَ مَا يُمْكنٌ به شُبِهَة الحبث فَلَمْ يورت مُحوب ذلك 

قَالَ (وَإذَا عدت امرَارَعَمٌ فَامتَنَعَ صاحب البّدْرٍ من العمل لم يُجبَر عليه) لأنّهُ لا 
يُمكنّهُ المضي في العقد إلا بضرر يَلرَمَه. قصارٌ كما إذَا استأجر أجيرًا ليهدم دَارِه (وإن 
امتتّع الذي ليس من قبله البذرٌ أجبرهُ الحاكم على العمل) لأنّهُ لا يلحقّه بالوقاء 
بالعقد صَرٍرٌ وَالعقد لازم بمنَنّمٍ الإجارة: إلا إذًا كَانَ مدر يفْسَحُ به الإجارة فيَفْسَعْ به 
رارع قال (وََو امسَّتّم رب الأرض وَالبَدْرُ من قبله وقد كَرَب رارم الأرض فَلا شيم 
لَهُ في عمل الكراب) قيل هدًا في الحكم, هَأما فيما بَينَهُ وبين اللّه تعائى يَلزّمَهَ استرضاء 
العامل لأَنّهُ غَرَهُ في ذَلك. 

الشرح: 

قال (وَإِذا عُْقَدتْ المرَارَعَة) في هَذَا َيَانْ صفة عَفَد المرَارَعَة عَةَ يكوانه لازمًا أو غيرهُ 
وهو هُوٌ لازم في حَال دون حال لاله بعْدَ إلقاء البْدْرِ في الأرض نه لازم من ؛ الجحانيين 


إلى 


الجزء السادس 

ئس لأَحَدهمًا فَبنْحُهُ إلا بِعذْرِ وَأمًا قبلَهُ فلازِمٌ من جهة مَنْ لَيْسَ البَذرُ من جهته وَغيْرُ 
لازم من جهّة مَنْ هُوَ من جهته» ذل امتَعَ صَاحبُ البَذرٍ لم يُجْبْ َيِه نه لا يمكنه 
المضي عَلَى العقّد إلا بِضرر يَلرَمَهُ وهو استهلاك البَدْر في الخال ا 
رجلا لِيهِدمَ دَارِه ه (وإن امتَنعَ يي الحاكم على العمل ركه و اسه بالوقاء 
بالعقد حر ار 6 إلقامة بالعقد لأَنْهُ الَرّمَ إقامّة العَمَل وَهُوَ قَادرٌ عَلَيْهًا (وَالعَقَدُ 
لازم من جهته (بمرلة الإجَارَة إلا إذا كَانَ عُذْرٌ يَفْسّحٌ به الإجَارَةً) كَامْرَضِ واكم 
للعامل عن العَمّل وَالدَيْنٍ الذي لا وَكَاءَ يه عد لا بيع الأرض (فْسَحُ به الْرَارعَة 


رص دم 


200 


ل امْتَعَ رب الأَرْضِ وَالبَدر من قبّله وَقَدْ كرب المْرَارِع الأرْضَ فلا شيء لَهُ في 

عَمَل الكرّاب) أن لمأي به به مجَرَد َع وهو لا تقوم إلا بالق وَالعَقَدُ قَوَمَهُ بجرء 
من الخارج وَقَدْ قات ضٍََ 20 (في الحكُب فَأمًا فيمًا يَِنَهُ وَبيْنَ الله تَعالَى 
فيَرَمُهُ استرضاء العامل لأنّهُ غَرهُ في الاسْتعْمّال). 

قال (وَإِذَا مات أَحَدْ المتعاقدين بَطلت المُرَارَعَمٌ) اعتبَارًا بالإجارة؛ وَقَد مر الوّجهُ في 
الإجارات» فَلو كان دَفَعَهًا في ثلاث سنين فَلَما نَبَتَ الرّرع في السَّّمٍ الأولى ولم 
يُستحصد الرّرعَ حَنّى مات رب الأرض تَرَكَ الأرض فِي يد مراع حتّى يُستحصد الزُرعٌ 
ويقسيم على الشّرط» وتنتقض الْمرَارَعَمُّ فيما بَْقِي من السّتَتّينَ لأنّ فِي إبقَاء العّقد في 
الست الأوتى مراعاة للحقّين؛ بخلافي السْنَجَ التانيجَ وَالتَالتَجَ لأنّهُ ليس فيه ض”ررٌ 
بالعامل فَيُحافِظٌ فيهما على القيّاس (وَلُو مات رب الأرض قبل الزّرَاعَجٍ بعد ما كرب 
الأرض وَحمَرٌ الأنهار انتَقَضت المرَارَعَمُ) لأنّهُ نيس فيه إبطال مال عَلَى امرَارِعٍ (وَلا شَيء 
للعامل بِمَقَابِكَتٍ ما عمل) لَا تُبَيْتُهُ إن شاءً اللّهُ تعالى. 

الشرح: 

(وَإِذا مات أَحَدُ التعَاقديْن بَطلَس المْرَارعَة) قيّاسًا عَلَى الإجَارَة لكَوانها عَقَدَا فيه 
الإجَارَة (وَقَدْ من الوَجْهُ في الإجَارَات) 1000 لأنْهُ لو يقي الفقة عثار اكلمة 
الممْلُوكَةَ أ الأجْرَةٌ لعَيْرِ العاقد 0 بالعقد لله هُ يقل بالموْت إِلَى الوارث وَذَلكَ لا 
0 وني الاسْتحسّان يِبْقَى العَقَدُ إلى يه لزع نطَرًا للمُرَارع» فَإنهُ في 
الررْع ول يَنْقَ العَقدُ وَالتَقلَ الأَرْض إِلَى وَرَنّة ور 


الس - سد العتايتَ شرح الهدايصّ 


به رارع ولا يَجَورٌ إلحاقٌ الضررٍ 8" غَيْر لمتَعَدّي) وَإلَيْه أَشَارَ ال بقؤله (فلو 
كَانَ دَفْعُهًا في ثلاث سنن إِلَحْ) وَعْلَمْ أنه أرَادَ وله وَإِذَا مات أَحَدُ الاين بَعْدَ 
ل أن لكر لان كر لما وردر التمل 1 7 دل 
ينبت ولكنّهُ ذكرَ جَوَاب النّابت في قله في وَجْه الاستحْسّان (فلمًا بت الررْعٌ في 
السئة الأولَى) وَلَم دك ا مَا لم يست عند مُوانه وَلَعَلّهُ ترك ذلك اعتمًا دا عَلَى 
دُخُوله قّ إطلاق وَل اممتألة (وَلَوْ مَاتَ َب الأَرْض قبل الزّرّاعة بَعْدَمَا > رب العامل 
الأَرْضَ وَحَفَرَ انها التقضّت امْرَارَعَة لاله ليْسَ فيه إبطَالٌ مال عَلَى الماع ولا 
2 أء للعامل يمُقابلّة ما عَمل) لا سَيْذَكَرٌ بَُيْدَ هَذَا. 

(وَِذًا ضيحت الْرَارَعَيُ بدين فَادِحٍ تحق صاحب الأرض فَاحتَاجَ إلى بَيعِها جازّ) 
كما فِي الإجارة (وَنِيس للعامل أن يُطالبَهُ ما كرب الأرض وَحَمَرَ الأنمارٌ بشيء) لأن 
المتافع إِنّمَا تَتَقَوْمْ بالعقد وهو إِنّما قُوم بالخارج فإِذَا انعدم الخَارِج لم يجب شيءٍ (ولو 
بت الزّعٌ وم يُستَحصد نَم تُبّع الأرضُ فِي الدّين حَتّى يُستَحصَد الرَّرعٌ) لأنّ فِي البَيع 
إبطالَ حق المُرَارعٍ وَالتَّاخِيرُ هون من الإبطال (وَيُخْرِجُهُ القاضي من الحبس إن كَانَ 
حبسه بالدّين لأنّهُ لما امتَنَعَ بيع اللأرض لم يكن هو ظاًا والحبس جِزَاءٌ الظّلم). 

الشرح: 


(وَإِذا فسختا الْوَارَ 


ا 


عَةَ بِدَيْنٍ فادح) أي تُقيل» من ا كُ الأَمْرُ: أي : أَمْقَلةُ (لحقّ 
صّاحب الأرض أَحْوَّجَهُ إن َبِعهًا جَاَ) الفسُحُ (كمًا في الإجارَة) وَالتَشْبِيهُ بالإجَارَة 
يُشيرٌ لاله اعلا روَايّة الزيّادّات َإِنّهُ عَلَيْهَا لا بْدَ لصحّة الفلخ من القضّاء أو الرّضًا 
انها في مَمْنَى الإجَارَة وَعَلَى رِوَيّة كاب المرَارَعَة وَالإِجَارَات لام الصّغير لا 
يَحْتَاجُ فيه إِلَى ذلك (وَليْسَ للعامل أن يُطَالبَهُ ما كرب الأرثض وَحَفَرَ الأهار بشيع) 
لأن اناف نما تقوم بالقد وَهُوَ إِنمَا قوم بقاري َِدذَ العَدَمَ الخارج لَمْ يَجبْ شي 
ل وَقَدُ رما من قبل 

قال في الهَايّة: وَهَذا الحَوّاب بهذا التَعليل إِنّمَا ب يَصحّ أن لَوْ كَانَ البَذْنُ من قبّل 
العامل» ما :إذا' كان اليذه من قبّل رب الأررْض تللعامل 3 مثل عَمّله وَذَلكَ لأن 


البَدْرَ إِذَا كَانَ من قبل العامل يكون ماخر اللد رظن ون العَقَدٌُ وَاردًا عَلَى مَتْفَعَة 


ون 


الحرء السادس 
ل م م مه - د 2 و مه 0 - لجامى 5 4 ءءء 
الأرْضٍ لا عَلَى عَمَل العام فَيَبْقَى عَمَل العامل من غَيْرٍ عفد ولا شبْهَة عَفْد لا يتقو 
عَلن رب الأرضن: 
وَأمّا إِذَا كان البَذر من قبل رب الأرْضٍ حت كان ري الأرْض مُسأجرًا للعامل 
1 اا ف شر ل كقاة 1 لدم 4 ال فى اعد اق يو الام باق 2 ل 1 دي ياه م 
فكان العَقَدُ وارذا على منافع الاجير فيتقوم منافعه وعمله على رب الأرض وَيرجع عَلى 
رَبْ الأرض بِأجْر مثل عَمَلهه كَذَا فى الذّخيرة مَحَالَةَ إلى مُرَارَعَة شَيْخْ الإمثلام رَحمَهُ 
الله وفيه نظن لأن مَنَافعَ الأجير وَعَمَلَهُ إِنمَا يَتَقََمُ عَلَّى رب الأرض بالعَقّد» وَالعَقَدُ 
7 . 8 ص 20 ا - 7 ىئ 7 ا إن 3 
لما قوم بالخار ج (فإذا انعم الخارج لم يجب شيع) 2 الفسخ بَعَدَ عقد المرّارّعة 
وَحَمَل العامل مُتَصَوَّرٌ في صُوّرٍ ثلاث: ما إذا فسخ بَعْدَمَا كرب الأَرض وَحَمَرَ نهار 
َهُوَ مَا نَحَنْ فيه وقد ظهَرٌ حكمة. 
وَمَا إذا فَسّحَ وَقَد تبت الرَرْعٌ وَلَمْ يُسْتَحْصد بَعْكُ وَحُكْمُهُ أن لا تبَاعَ الأرض 
5 هنا 0 ا 6ه 0 نهد 3ه 2 عو ل 4 1 2 
بالذين حَتَى يس الزرعٌ لأن في البيْع إبَطالَ حَقّ الرَارع» وفي التأخير إن كان 
إضْْرَارا بِالعرَمَاء لكن التَأحيرَ أَهْوَن من الإبطّال» وَيُخْرجُةُ القاضى من الخَبْس إِنْ كَانَ 
5 52 - 1 الي 0 1 7 7 94 2 نا 8 1 و 
حَبْسُهُ في الدَيْن لأنهُ امتح من بَبْع الأرض وَلَمْ يكن هُرَ ظَانًا في ذَلكَ وا 1 
2 8 - 0 ل 1 3 5 أضس عمسم راس 0 ا 
الظلم. وَلم يُذكر المصَنْفْ رَحمَّهُ اللهُ الصّورة الثالثة ما إِذَا فْسّحَ بَعْدَمَا رَرَعَ العامل 
الأرْض» إلا أنهُ لَمْ يت حَبّى لحقَ 6 الأرْض ف قادح هل لَهُ أن يع الأرْض؟ فيه 
اعمتلافُ لايخ ا قال بَعْضْهُم: لَهُ ذلك لأنهُ لَنْسَ لصّاحب البَذّْر في 
الأرْض ع قائم أن لبذي ا ستهلاك فَكَانَ بِمنْلَة مَا قبل التبْذِير. 
وَقَالَ بَعْضْهُوُ: لَيِسَ لَهُ ذَلكَ لأن لير انتما مال وَلَيْسَ باستهؤلاك» وَهَذَا 
يَمْلكُ الأب وَالوصي زرّاعة أَرْض الصّبيّ ولا يَمْلكَانَ اسْتهلاك مَاله فَكَانَ للمُرَارع في 
الأرض عَيْنٌ قَائم ولَعَلَ هَذَا اثتيّارٌ المصيّف رَحمَهُ الله وَلَمْ يَذْكُرهُ لأنْ البَدْرَ إِنْ كَانَ 
5-2 َ . * 4 هس ِ و 52 8 م 7 1 7 14 5 5 0 
لصاحب الأرْض لَمْ يَكُنْ فيهًا مَال العبْرِ حَنّى يَكُونَ مَانعًا عَنْ البيْع» وَإِنْ كَانَ للعامل 
فَقَدْ دَحَلَ في الصّورة الثانيّة» واللَهُ أغلم. 
قال (وإِذًا انقضت مدة الْمرَارعمٍ والزّرع ثم يُدرّك كان على المرَارِعٍ أَجرٌ مثل تصيبه 


من الأرض إِنَى آن يُستَحصد وَالنْفََمُ عَلَى الزّرع عَلَيهمَا عَلَى مقدارٍ حَتُوقِهِم) معنَاُ 


000 رام م 
3 


حَتّى يُستَحصّد لآ في تَبِقِيٍّالرّرم بأجر امثل تَعدِيلَ انر من الجاتبين فَيْصَارُ انيه 


6 


العنايق شرح الهدايتّ 
وَإِنّما كان العمل عليهما لأنّ العقد قد انتّهى بانتهاء المدّة وهدًا عمل فِي المال المشترك» 
وَهَدَا بخيلاف ما إِذَا مات رب الأرض والرَّرعٌ بقل حيث يكُونْ العمل فيه عَلَى العامل؛ لأن 
هُنَاكَ أَبِقَينَا العقد في مدته والعَقَدٌ يَستَّدعِي العَمَلَّ علَى العَاملء أَمَا هَاهُنًا العم قَد 
انتّهى هلم يَكُن هذا إبقَاء ذلك العقد هَلّم يَختَصّ العامل بوجوب العمل عليه (فَإِن أنفق 
أحَدُهُمَ بعَيرٍ إذن صّاحبه وأمر النقاضبي طَهْوَ مُتَطوَع) لأنْهُ لا ولايَّلَهُ عليه (وَلو راد وب 
الأرض أن يَاحُدَ الرّرعَ بّقلا نّم يَكُن لَهُ ذّنك) لأ فيه إضرارا بِامرَارِعء (وَلَو آرَادالمرَارِعٌ) أن 
يَآحُدَهُ قلا قيل لصاحب الأرض اقلع الزّرعَ فَيَكُونُ بَينَكُما أو أعطه قِيمّرَ تصيبه أو أنفق 
أنت على الزّرع وارجع بما تُنَفِقهُ في حصته؛ لأن المزارع لما امتئع من العمل لا يُجبرْ 
عليه أن إبقَاء العقد بعد وَجود المنهي نَظَرٌ لَهُ وقد ترك النّظَرٌ لنّفسه. 

وَرَبْ الأرض مُخَيّرٌ بِينَ هذه الخيّارَاتِ لأنّ بكل ذلك يُستَّدهَعْ الضرَرٌ (وَلَومَات المرَارِعٌ 
بعد نَيَات الرّرعٍ فََانَت وَرََُهُ نَحنْ تَعمَلَ إلى أن يُستّحصد الرّرع وآبّى رب الأرض فَلَهُم 
ذلك) يأنّهُ لا ضررَ على رب الأرض (ولا أجرَ نهم بما عَمِنُو) لما بين العقد نَظرا لَهُم؛ هن 
أَرَادُوا قَلعَ الرّرع لم يُحِبَرُوا عَلَى العمل مَا بيْنَّاه وَامَالكُ على الخيّارَاتِ الّلاث لا بين 

قَالَ (وَكَدَنكَ أجرَةٌ الحصاد وَالرَفَاعِ وَالديّاس وَالتَدرِيةٍ علَيهِمًا بالحصص. هن 
شَرَطَاهُ في المرَارَعَةٍ على العامل فَسّدَت) وَهَدَا الحكم ليس بمُختّص بما ذَكَرَ مِن 
الصورة وَهُوَ انقضاءً المدة وَالرّرعٌ لم يُدرَك بَل هُوَعَامٌ في جميع المزَارَعَات. ووجه ذلك أَنْ 
العقد يُتَتَاهَى بِتَتَاهِي الرّرع لحُصول المقصود فَيَبِقَى مال مُشترَك بِينَهُمًا ولا عقد فَيَجِب 
مُوْنَتُهُ علَيهما. وَإِذَا شَرّط فِي العقد ذلك ولا يَقتَضِيه وفيه مَنفَعَنٌ لأحدهما يَفِسَدُ العقد 
كشرط الحمل أو الضمن على العامل. وَعن أبِي يُوسُف أَنّهُ يَجُورُ إِذَا شَرّط ذلك علَى 
العامل للتٌّمَامُل اعتبارًا بالاستصتاع وَهُوٌ اختيَارٌ مَشتَايخ بَلخِي. قَالَ شَمسُ الأئِمّد 
السَرَخِي: هَدَا هُوٌ الأصّح فِي دِيَّارِن. فَالحَاصِل أن ما كَانَ من عمل قَبلَ الإدراك 
كالسّقي والحفظ فَهُوَ عَلَى العامل؛ وما كَانَ منه بعد الإدراك قبل القسمج فَهُوَ عَلَيهِما 
كاه روي كاتحماد واليابن وأشراعهن ع ما سات وما كان بد الفسمند 


فهو عليهما 
وَالْعَاملَيٌ على قياس هذا ما كان قبل إدراك الثّمَرٍ من السّقي والتّلقيح والحفظ 


الجزء السادس هه 
ُو ل العاملء وما كان بَعدَ الإدرائد كَادجَادٍ واليفظ شَهْوَ َيِه ولَو شرل 
الجداد على العامل لا يجوز بالاتّفاق لأنّهُ لا عرف فيه. وما كان بعد القسمتٍ فهو 
عَلَيهما لأنّهُ مال مُشتَرَلك ولا عق وَلوشَرَطٌ الحَصاد فِي ازع عَلَى رب الأرض لا يَجُووُ 
بالإجماع لعدّم العغرف فيه وَلَو أَرَادا فصل القصيل أو جد التّمرِ بسر أو التتقاط الرطب 
هدنك علَيهمًا أنهمًا أنهيًا العقد نما َرْما عَلَى الفصل وَالجَدادِ بسر فَصَارٌ كَمَا بعد 
الإدراك. وله أملم. 

الشرح: 1 

قال (وَإِذا ال م الْرَارَعَة إلخ) إِذّا اللقضت مُدَة امْرَارَعَةَ والرّرغ لم يدرك 
يْقَى الرّرْحٌ وَكَانَ عَلَى المرارِع أَجْرْ مثل تصيبه من الأرض إلى أن يُسْتحْصّد الرّرع 
كن لز مانكا الرارخه باللمكف: كان عله أبن عاق تمتقه الأراطى لآن"الرارعة لما 
بالقضاء للدم يق للقامل حَق في ملفعَة الأرض» وَطو يسوفيها بميَة تصيبه 
من الرّرْع إلى وقت الإذرَاك قلا تُسَلمُ ل مكانك والتفقة كل الرّرْع وهي ول الحفظ 
وَالسسّقي وَكَرْي الأهَارٍ عَلَيهمَا عَلَى مقدارٍ تصييهمًا حنَّى يُسْتَحْصدَ كَتقَقَة العَْد 
المترك القاجدر عن الكمتي: 

وَكَوله (لأن في تْقيّة الرّرْع) دَليلَ وُجُوب الأَجْرِء وَوَجْهُ ذلك آنا لو أمَرْنا الَامل 
ا ا ير عا وا عار ارتو 
الراك ل وراد اوراس ماين 21 وي لقان واو رار بايد 
بخلاف ما إِذَا مَاتَ رب الأرض إن ا الرّرْعٌ بلا أخْرٍ ولا اشتراك في التْمقة و 


مذ 


9 
٠ - 


انقضت 


ا 7 ام و و لاني 53 5 و 7 8 20 دفي - 0 0 0 
اشتراك في العَمّلء وكلامه فيه أيضا واضح, فإذا القضّت المذة وَاحتاج الززع إلى الثفقة 
فألفق أحَْهُمًا بعيْرِ إذن صاحبه فهو مُتَطَوعٌ لأنهُ أثفق عَلَى ملك العَير بغي أمْره. 


لا يَقَال: هو مُقنْطة لاحياء 3 1 ابرع أن تَمَكنهُ من الاسْصدّان 
منْ القاضي يَمْنَُ الاضنطرارَ (وَلوْ أرَادَ رَبُ الأرض أن يَأْحُذَ الرّرْعَ بَقَلا لَمْ يكن لَه 
ذَلكَ كا فيه منْ الإضرَار بالمرارع) ولق أواة الْرَارِعُ ذَلكَ مَكنَ منْه كد الأرْض 
َيْنَ الأمُور الثلائّة الذكُورَة في الكتاب بدليلهًا. 

اا 
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الأَرْضٍ وَامنتذقاعٌ الصرر ليْسَ بمُنْسحَصر في ذَلكَ م لا يَجُورُ أن يَكُونَ بانع عَنْ القلع 
5 و 1 - 3 ل دس ٠.‏ 2 ىه 2 2 5 - - 0 
كرب الارض؟ احيي بان رق الأرْض مُتَعْنْتْ في طلّب القلع لالتقاعه يتضيبة .و بجر 


امثل َرْدٌ عله بحلاف امْرَارٍع فَِنّهُ يه عن سه بالقلع مَا يحب علي من أجخْرٍ القل؛ 


2 


ريما يَخَافُ أن نُصيبَهُ من الرّرْع لا يفي بذلك. 

وقول (ولَو مَات المزارٍغ) طَاهر» وقول (ا ين إضَارة إلى قَؤْله لأن إقَاَ التقد 
بَعَْدَ وُجُود الَْهِيَ إِلَخْ (قولة وَاذلكُ عَلَى الخيّارات الثلاث) 5 لذ كو ره إلا أَنهُ في 
هذه الصُورة لَوْ رَجَعَ بالمَقة رَجَعْ كلها إذ العَمَلَ عَلَى العامل مُستْحَقٌ لبََاءِ العقّد 
وََوْلُ (علَى ما ين إِشَارَة إلى قله لأن المرَارِع لما مدع عَنْ العَمَل إِلَخْ. 

قَالَ (وَكَذَا أجرَة الخصّاد وَالرفاع) قَذ تَعَدَمَ مَعْنَى الخَصاد وَالدَياس في الَيْع 
القاسد. وَالرفَاعٌ بالفتْح وَالكّسئر: هُوَ أن يَرقَعَ الررْعَ إِلَى البَيْدرِ. وَالتَدْرِ يَة: مير حب 
من التنِ بالريح. 

ولملكان القدُوري ذكرَ هَذْه المسالة عَقِيبّ القضاء مُدَة الرّرْعَ وَالرّرْعٌ لم يُدْركُ 
رُبّمَا يُوهمْ اخْتصّاصًهًا بدَلكَ فَقَالَ الْصَنْفُ وَهَذَا الحَكْمْ لَنِسَ يَخْتَصُ بمَا ذكرَ من 
الصورة وَهُوَ القضّاء امد وَالرّرْعٌ أ يُدركُ بل هُوَ عَامٌ في جميع الْرَارَعَاتَ وَكَلامُهُ 
ضح والأعل أن اشترَاط ما لَْسَ من أَعْمَّال امرَارَعَة عَلَى أحَّد الَْعَاقدَيْنِ يُفُسِدُهَا لآ 
شرط لا يََنَضيه وفيه مَتَْعَةَ لأحَدهمًا ومثْلهُ يُفْسِدُ الاجَارَةٌ فَكَذَا الرَارعَةٌ لأنْ فيها مَْنَّى 
الإجَارَة والقاصل يْنَّ ما هُرَ من أَعْمَاهًا وغَيْره أن كل ما يقت ويلمي وتيك في 


و 


الْخَار 35 0 م أَعْمَاهَا وما لا فلا وَعَلَى هَذَا فَالْحَصَادُ وَالْدَيَاسنُ وَالتدَرِيَة وَرَفْعُهُ إلى 
لبيدَرِ إِذَا ‏ شر ط شيء منْهًا عَلَى أحَدهمًا فَسَّدَتْ في ظاهر الرُوَايّة. وَرَوَى أَصْحَابُ 
الأمَالي عَنْ 5 ترسف ليا إذا شرِطت على العَامل جَارَت للتَّعَامُل اعْتبّارًا للاسنتصتاع. 

وال عتم الأئمّة: هَذَا هُوَ الأصّحّ في ديَّارَِا والعيفة جَعَل الْأَعْمَالَ ثّلانّة: 
ما كَانَ قَبْلَ الإذرَاك كَالسقَي والحفظ وَهُوَ من أَعْمَاطَاء وما كَانَ بَعْدَ الإذرَاك قبل 
القسلمّة كالخصاد وَالديّاس وَتحوهمًاء وَمَا كَانَ بَعْدَ القسمّة كَالخَيْل إلى اليَبت 
وَالطّحُن وَأَسْبَاههمَا وَهمًا ليسا من أَعْمَاهَا مَكُوئَان عله لكن فيمًا هُوَ قبل القسلمة 


الجرء السادس /اة 


وَاحد منْهًا عَنْ ملك الآخخَر فَكَانَ النَدبيرُ في ملكه إِلَيْه خافكه زو الكاملة ياس هَذَام أي 


2 


انا يا عَلَى هذه الوؤجوه. 
وَكَولَهُ (لأله َل مُشْترَكٌ) سَمَاهُ مُسْيَركًا بَعْدَ القسمّة باغتبّار ما كان. وَقبل 
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باعتبًا أن لَجمُوع ََْ الملمة يهم ألا رى أن قصيب كل واحد إذا كاد معنا 


م من 


في قري يقال لَهُمْ شركاء في القَريّة. 


م6 


العنايي شرح الهدايي 
كتاب المساقاة 

(قَالَ أَبُو حَنِيفَت: المساقاةٌ بِجَرْءٍ من الثَّمّرِ بَاطِلَة وقالا: جَائرَةٌ إذا ذَكَرَ مَدَةٌ 

معلُومَيَّ وَسَمَى جَزْءًا من الثَّمَر مشاعا) وامُساقاةُ: هي الْعامَدَمٌ والكلام فيهًا كالكلام في 

المْرَارِعَيٍ وقال الشافعي رحمه اللّه: المعاملَيٌ جائزةٌ ولا تَجِورٌ المرَارعَمٌ إلا تبعا للمعاملج 


أن الأصل في هذا المضاربتٌ 57 ملم أشبه بها لأنْ فيه شرك في الزيادة د دون ) الفأصل. 


وفِي المرَارَعَتَ تو شَرَطًا الشْرِكدَ فِي الربح دُونَ البّدرٍ بآن شَرَطا رفعه من رأس ب الخارج 


تنسد, فجعلنا للعاملة أصلا: وجونا المزارعة تبعا لها كالظرب في دع الأرض والمنقول 
في وقف العَقَالِ وشَرط امُدّة قياس فيها لأنّهَا إجَارَةَ معنّى كما في الْرَارَعَتٌ وَفي 


الاستحسان: إذَا لم يَبِيّن المدة يجوز ويمَع على أوّل كَمَرِ يَخرج لأنَ التّمَر لإدراكها وقت 
معلوم وقَلَّما يَتَمَاوت وَيَدَحْلَ فيما ما هوَالْمتَيَعَن وإدرَاك البّدْرٍ في أصول الرّطبَةٍ في هذا 
ِمَنزِنَّجٍ إدراك الثّمَارِ أن نَهُ ياي مَعلُومَمٌ فلا يُشْتَرَط بَيَانُ الَة بخخلاف الزّرع لأنّ 
ابتداءه يَخْتَلفْ كثيرا خَرِيفا وصيفا وربيعاء والانتهاء بتاء عليه هَكَدخْلَهُ الجِهَالثُ 


شور رب مه 


وَيخلافي ما إِذَ دع َيه غَرسا قد طُلقَ ولم يبلغ الثّمَر معامليٌ حيث لا يجوز إلا ببيان 
المدة لأنّهُ يَتَمَاوَت بِقُوة الأراضي وضعفها تَفَاوَنًا قاحشاء وبخلافي ما إذَا دقع نَخِيلا أو 
أصول رُطْبَّةٍ عَلَى أن يَقُومَ عَلَيهًا أو أطلقَ في الرٌّطْبَةٍ تَمَسدٌ اْْعَامَدَُ لأنّهُ نيس لدّلك 
نهايٌ مَعلُومدٌ لأنّها تنموما رركت في الأرض فَجِهلت الْمدهُ 5ُ (ويُشتَرَط تَسمِيّمٌ الجزءِ 
مُشَاعًا) ما بَينّا في المرَارَعَمٍ إذ شترط جزء مُعَيّنِ يَقطعٌ الشُرِكةَ (فَإن سمي في الْعَاملَمٍ 
وَقنَا يَعَلمُ آنُْ لا يَخرُحُ الكمَرُ فيا هَسَدَت المَاملَعٌ) لمات المقصود وَمُوَ الشركة فِي 
الخارج (وَلَوسَمَيًا مده قد يَبِلُعْ الكْمَرٌ فيها وقد يَتَآَخَرٌ عنها جَارّت) لأنَا لا نَتيَّمّنْ يفوت 
المقصود, كم لو خَرَحَ فِي الوّقت الْسَمّى فَهُوَّ عَلَى الشركة لصِحًدٍ العقبء وإن تَأخْرَ 
فللعامل أجرٌ المثل لفساد العقد لأنّهُ تَيَيّنَ الخطاً في امُدّة المسماة فصارٌ كما إذَا علم 
ذلك في الابتداى كك نان له مدن اسه لأن الدذهاب بِآهَتّ فلا يَتَبِيَنَ فساد المدة 
0 صحيحاء عدو ا 0 0 ا السلفاة وم 


يذ ين 


رمه 


إلا ف لتقم باشول ياه جوازها م بانائر وقد حملي وهوحديث خَيبَرَ ولنَا أن الجواز 
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مم ل ” 


للحاجت وقد عمّتء وآَثَرَ حَيبَرَ لا يَخْصهمًا لأن أهلها كانُوا يعملُونَ في الأشجار 
وَالرْطابٍ أيضاء وَلّو كَانَ كَمَا رَعمّ فالأصل في النُصُوص أن تَكُونَ مَعلُودَمَ سِيّمًا عَلَى 
أصله (وَنِيسَ لصاحب الكرم أن يحرج العامل مِن غيرٍ عذر) لأنّهُ لا ضرر عليه في الواء 
بالعقد (وكذَا ليس للعامل أن يَترّك العمل بغَيرٍ عذر) بخلاف اُْرَارَعْمٍ بالإضافة إلى 
صاحب البَدْرٍ على ما قَدَّمِنَاهُ. قَالَ (فَإِن دَفَعَ خلا فيه تَمرٌ مُساقَاةَ وَالتّمرْ يَزِيدُ بالعمل 
جَارٌ وَإن كَانَتَ قد انتّهت لم يَجُرَ) وكا على هذا إذَا دهع الزّرع وهو بقل جان ولو 
أستُحصد وأدرك ثم يُجِزْء أن العامل إِنَّمَا ب يُستّحق بالعمل؛ ولا أَثّر للعمّل بعد التّنَاهي 
والإدراك» فَلو جِوَزنَاهُ لكانَ استحقاقًا 000 وم يرد به الشرع؛ بخجلافي ما قَبِلَ ذلك 
لتَحَقّقٍ الحاجَت إلى العمل. قَالَ (وَإِذَا فَسدت المُسَاقَاةٌ فَللعامل أَجِرٌ مثله) لأنّهُ في معنَى 
الإجارة الفاسدة:؛ وصار كامْرَارعَتٍ إذَا فسدت. 

الشرح: 

ركاب الْمسَاقَاة) : كَانَ من حَق ) المساقَاة للدم ف المرَارَعَة لكَثْرَةِ مَنْ 0 
بِجَوَازِهاء مَلوَروةٌ الأحاديق قٍ مُعَامَلَة لبي 2 أَهْل يبن إلا أن اغتراض موجبَين 
متو إيزاة الزارعة فيل الْساقَاة: أَحَدُهُمَا شَدة الاحتيّاج إِلَى مَعْرقَة أخكام المرَارّعَة 
لكثرَة وقوعهاء الثاني كثْرَة ريع مَسائل رارع بالنّسبَة إِلَى المسَاقَاة (والْسَافَاة 8 


ل 


وه م عي 


المحَامَلَة بلْة أهْل المديئة: وَمَمهُومُهَا اللَْويُ هو مي الشرعي فهي ا دَفع 
الأتْجَارِ 0" إِلَى مَنْ يَقوم يإصلاحهًا عَلَى أن يَكُونّ لَهُمْ سَهُمٌ مَعْلُومٌ من تَمَرِهَء 
وَالكَلامُ فيهًا كَالكلام في المرَارعَة: يَعْني شَرَائطَهًا هي التتّرائط التي ذكرّت للمُرَارَعَة 
وَهي غَيْرٌ جائرَة عند أبي حَنيفة كالرارعَة وبه أَححَذ رُفْرٌ. وَجَائرَةَ عند أبي يُوسُف 
0 و قَوَل ابن أ 9 وقال الشافعي رَحَمَّهُ اللهُ: المعَامَلة جَائرَةَ وَالْرَارَعَة لا 

تَجورٌ إلا تَبْعَا لها وَذْلكَ بأن 06 لتحيل وَالكرْمٌ في أرفن نضاء امتتن بماء التخيل 
7 بأن ينا ارا أيْضًا بالنصطف» 0 00 دَليِلهُ 8 الكتّاب َه ضح 


لم مه سم 


ألحتاهًا بالا فَجَارَتْ ع عَنَ ار َوْلهُ 7 لبد : 2 ا الطأيَة 


ل لد ظُّ اواط ع وال اع ا 6 اي 
في هَذَا بمثزلة إذرَاك المَ) مَعْناهُ: لَوْ دقع رطَْة به قَدْ الْتَهّى جُذَاذهَا عَلَى أن يَقوم 
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عَلَيَْ وطواك تداع ينين فل 0ق ززن اللا اك نيزر زد انيد 
نصفن جار إذا كان اليدر مما َب فيه وَحدهُ لله يَصدرُ في مَعنى الكمر لجر 
وَهَدَا لأن إِذرَاكَ البَذْر قار وَعِنْدَ المرَارِعينَ فَكَانَ ذكْرهُ بميزلّة ذكرٍ وَقت 
مين 0 بعَمّل العامل» أعتراط التاصنة قله يكو صّحيسًا والرطية 
لصاحبه. ول (غَرْسًا فَدْ عَلْقَ) أ نينت ميحد الما ادر ووه (بخلاف 
ما إِذَا دَفْعَ خيلا ول رَطَبَة عَلَى ادعو 16 از عن ذم امرلينا 
قم انها وول أ أطلقَ في الرطمة) يمني لَمْ يقل حَتّى كذهب َصُولّها (فْسَّدَتْ 
المحَامَلّة) مَعْنَاهُ: ذالم يكن للرّطية .2 حَذَهٌ مَعْلُومَة فإنْ كَانَ فَهِيَّ جَائرَ َه كَمَا َو أَطْلَقَ في 
لنُخيل فَإنُّ يَنْصَرفْ إلى لقمرّة الأولّى» وَقَدْ ترك الْصَنْفُ في كَلامه فَبْدَيْنِ لا غنّى 
عَنْهُما فَكَانَ إيجَارًا مُحلاً. وقول (لآلها تم مَا مركت في الأرْض) ليل الطنة لم 
ُذْكَرْ ديل النخيل وَالرّطَْة إِذَا شَرَط القيام عَلَيْهمَا حَنّى َذَهَب أُصُولّهًا لألَهُ لا نهَاية 
ذلك كا عي وم وقوه (لا يرج الم فيه أن في الوقت ال بتأويل ال 
قَالَ (وَتَجُورٌ الْمسَاقَاة في التخيل وَالتجر) ها يان ا لتر فيد اماد وما 
تَجْرِي فيه» وَحَصّص التتّافعي رَحمَهُ الله خووقا بكار يك ود رار مق كيه 22 
وَكَانَ في النّخْل وَالكَْمٍ (وَلَنَا أن الجَوَارَ للحَاحّة وَقَدْ عَمَّتْ) وَعْمُومٌ العلة يَقَنَضي 
6 ا سس ار 

نضَاء وَلَمَنْ سَلْمْنَا َلك لكنّ الأصل في ص اللَعْلِيل لا سيّمًا عَلَى أصلهء فَإِنْ يَابَهُ 
عنْدهُ أُوْسّعٌ لأنهُ يَرَى اللَعْلِيلَ بالعلّة العامة 007 قم ليل الشيبٍعَلَى كته 
جَامعًا ييْنَ الأؤْصّاف» وأمّا نْحْنُ من لا نُجَورُهُ بالعلة القاصرّة» رط يام الكليل 
عَلَى أن هَذَا النَصّ بعينه مَعلُولٌ 0 أُصُول 0 وَقولهُ (وَلَيْسَ لصّاحب الكرْم) 
وَاضح. وَقولَهُ (كَا قَدَمَْاهُ وفي بَعْضٍ النْسّخ عَلَى مَا فَدَمْنَاهُ إشَارة إِلَى ما ذَكَرَهُ في 
المرَارّعَة يقؤله: دا عقت الَْارَعَةَ َع صَاحب البَذرٍ م 0 
لخ) وَالخاصل أن السياقاءً 0 تُشتمل عَلَى ضَرَرٍ فَكَانَتْ لازم من الحانيين» بخلاف 
الْرَارعَة فَإِنَ صَّاحب البَذْرِ يَلِحَقَهُ ضَرَرٌ في الخَال بإلقَاء المح اا روس تروط 
من جهته» ثم عُذرُ تاحب الك لوقا دن قادح لا بشكثة ليا إلا بع الك 


الجزء السادس 11 
1-0 2 ألو 3 امو .م مه يري 5 م 3 7 ا و 8 
وَعَذْرٌ العَامل المرّض» وقؤله (وَلمٌ يَرِدْ به التترع) لألْهَا جورت بالأثّر فيمًا يُكون أجْر 
العَامل بَعْض الخارج. قَوْلَهُ (وَإِذَا فَسَّدَتْ المساقاة) وَاضح. 


قال (وَتَبطل المسَاقَا بامٌوت) لأنْهَا فِي معنّى الإجارة وقد بَيناهُ فياه فَإِن مات رَبُ 
الأرض وَالحَارِجٌ بُسرّ فَللعامِل آن يقُومَ عََيه كَمَا كَانَ يَعُومُ قبل ذلك إلى أن يُدرِكَ 
لتم وإن كر ذلك ورَدَمُ َب الأرضُ استحسانًا يق العقد دَفعًا للضّررٍ عن ولا 
ضرر فيه على الآخَرِ (وَلَوالتَرْمْ العامل الضررَ يُتَخَيّرُ وَرَدَمُ الآخَرِ بَينَ أن يَقسِمُوا البُسرَ 
عَلَى الشرط وَبَينَ أن يُعطوهُ قِيمَنَ تُصِيبه من البُسرٍ وبين أن يُنفِظُوا عَلَى البُسِرٍ حَتّى 
بنع فيَرجِعُوا بدك فِي حِصّتٍ العام من الكَمَرٍ لأنّهُ نيس لَهُ إلحاقّ الضّرَر بهم)؛ وقد 
ِيْنًا نظيرة فِي المَارَعَتِ (وَلَو مَاتَ العامل فَلورَكَتَه أن يَقُومُوا مَلَيهِ إن كَرِه رب الأرض) 
لأنّ فيه النظَرَ من الجائِبينِ (َإِن أَرَاُوا آن يصرِمُوهُ بُسرَا كَانَ صَاحِبُ الأرض بن 
الخيَارات الثلاة) التي بام (وَن مانَا جمِيعا هَالخِيَارُ لوَرَكتٍ العامل) لقيامهم مَعَامَهُ 
وَهَدَا خلاقة فِي حَقّ مالي وَهُوَتَركُ الكّمَارِعَلَى الأشجار إِنَى وَقت الإدراك لا أن يَكُونَ 
وَارِثُهُ فِي الخبيَار (فَِن أَبَى وَرَكَمٌ العامل أن يَقُومُوا َيه كَانَ الخِيارٌ في ذلك لورَكَةٍ رب 
الأرض) علَى ما وَصفتّاء قال (وًَِا انقضت مد العامة وَالحَارِي بُسرٌ أخضرٌ فَهَداوَالأَولُ 
سواء وللعامل أن يَقُوم عَلِيهًا إتَى أن يُدرِكَ لكن بِقَيرٍ آجر) لأنّ الشّجرٌ لا يَجُورُ 
استتجَارُ بخلاف لُرَارَعَبٍ في هذا أن الأرض يَجُورُ استئجارُهاء وَكَدَلكَ العمل كله 
َلَى العامل هَاهُنًا وَفِي امْرَارَعٍ فِي هذا ليما لأنهُ نما وجب جر مثل الأرض بعد 
انتِاءِ ادةِ عَلَى العامل لا يَستّحِقُ عليه العَمَلَ وَهَاهُنَا لا جر فَجَارَ أن يَستَحِقَ العَمَلَ 
كما يُستّحِق قبل انتهائها. 

الشرح: 

وَقَله (وَالخَارِجُ بُسْرٌ قَللعَامل أن يُقَومَ عَلَيْه) واب الامنتحْسَان إِبْقَاء للعقّد دَفْما 
للضررٍ عَنْهُ. وأما في القيّاس فَقَدْ التَقَضَت المسَاقاة ينّهُمَا وَكَانَ لسر بين وَرئّة صّاحب 
الأأرْضٍ وَيَيْنَ العَامل نصفَيْنٍ إن شرَطًا أنصافاء لأنْ صَاحبّ الأرْض اسْتأجَرَ العامل 
نعْضٍ الخارح ولاه فض مؤت أحد الْمَاقدني» والباي واضِحٌ غلم مما ذكر 
نظيرُةٌ في المرَارعَة. وَقَولَهُ (وَهَذَا خلاقة في حَن قال نتوايا خكاشتال: كَانَ للمُوَرّث 


3 


العنايض شرح الهدايي 
لخيّارٌ وَقَدْ مات وَالخيَارٌ لا يُوَرّتْ كما تَقَدّمَ في شرْط الخيَارٍ وَهُوَ وَاضح. وَكولهُ 
(وَالخَارج اع فهدا والارل) يَعْنِي صُورَةَ الّوْت ا وَالعَامل ؛ بالخيّار إن شنا 
عمل كما كان ابقل لع بر خوك القن ا كر استفجارة وإ ألى عير 


الآخر بَيْنَ الخيّارَ رات اللاث» بخلاف الْرَارَعَة في هَذا: أي فيمًا إِذَا القضّت ا 


امْرَارَعَة أن الأرضَ يَجُورُ اسْتشجَارهاء َكَذَلكَ العمل كل عَلَى العَامل هَاهُا لا ذَكره 
الات رذن رمم 

قَالَ (وَتْمْسَحٌ بالأعدار) لا بَينا في الإجارات؛: وقد بِيْنًا وجوه العذر فيها. ومن 
جَملَتِهَا أن يَكُونَ العامل سارِقًا يَحَافْ عليه سرِقَرَ السعف والثَّمَرٍ قبل الإدراك لأنّه يُلزِمْ 
صاحب الأرض ضرًرًا لم يَلِتَزِْمَهُ فتُفسَح به. ومنها مَرْض العامل إِذَا كان يُضعفَّهُ عن 
العمل؛ لأنْ في إلزّامه استئجار الأجراء زيادة ضرر عليه ولم يَلتَزْمِهُ فَيَحِعلَ ذلك عذراء 
وتو أَرَادَ العَامل تَركَ ذلك العمل هل يكُونْ عذراة فيه روايّتَان. وتأويل إحداهما أن 
يسخرط سمل بِيَدءِ هيعون عدر من هته ومن هم أرضا بُيضَاء إلى وجل متي 
معلُومَيّ يغرس فيها شجرا على أن تَكُونَ الأرض والشجر بين ربا الأرض وَالعْارس 
نِصمّين نم جر ل) لاشتراط الفرِكَمٍ فيا كَانَ حاصلا قبل الشركة لا بَمَلم 
(وَجَمِيع المَرِ والفّرس لَب الأرض وللفارس فِيمُ هسه وآجرٌ مثله فيا عَمِل) أنه 
في معنّى قفيز الطحان: إذ هُوّ استئجارٌ ببعض ما يَخْرُح مِن عَمَله وَهُوٌ نصف البُستَان 


م مس 


فَيفِسد وَتَعَدَرَ رد الغرّاس لاتّصالها بالأرض فَيَحِبْ يمتها وأجرٌ مثله لأنّهُ لا يَدحْلَ فِي 


يي ”صس 


يمح الغراس لتَقَومها بتفسها وفي كخريجها طريق آخَرُ بَيّنَاهُ في كَفَايَجَ الْمنتّهى؛ وهدًا 


أصحهماء وآللّه أعلم. 

الشرح: 

َال (وتفسّخ بالأغذارٍ نا 1 ينا في الإجَارَات) يرد به قله وَلَنا أن نافع غيِرُ 
مَقبُوضمّة وهي ف امقر عَيْهاء فضار العَددٌ في الإجَارَة كالعَيِب 1 القبْضٍ إلى آخره 


هه 


- 
00586 


(وقد جو العْدَرِ فيهًا) أي في الإجَارَة وَكَلامُهُ واضح. كول (فيه ِوَايتَان) يعني 
فى رن تك العمل عدوا رولاك: فى إِحْدَاهُمَا لا يَكُومٌ عذراء وبي على ذلك أن 
العَقْدَ لازمٌ لا يُفْسّحٌ إلا من عُذْر وَهُوَ ما يَلحَقَهُ به ضَرَرٌ وَهَاهُنَا لِيْسَ كذلك» وفي 


الجزء السادس نه 
الأخرى عدر وتأويلهُ أن ؛ ترط العمل بيده فَإِذَا رك ذلك العمل كان عدا أمّا إذا 
رُفعَ َيِه لحيل عَلَى أن يَعْمَلَ فيهًا ينفْسه وَبأجرائه فعَليْه أن يَسْمَحْلفَ ءَ عر انلز بكر 
رك العمل عدر في فسخ العامة (وَمَنْ ذَفَعَ أَرْضًا بَيْضَاء لَيْسَ فيهًا شَجَرٌ إلى رَجُلٍ 
سنن مَعلُومَةيَِسُ فيها شجرًا عَلَى أن يَكُونَ الأَرْض وَالنجَرٌ يَتَهُمَا نصفَين م 
يَجُرْ ذلك لاه ا رماتل لق مروزار ارس وكا تيح 
لمر واس لس" الأزضء ولقارس قِمة عه وج مثل عمل لل في متنى قفي 
الطّحّان إذا هُوَ استشجارٌ ببَعْضِ ما ا ين مدن زكر عدا اسان فَكَانَ قاسدًا 
وتَعذّرَ رُ الغرّاس لانْصَاهًا بالأرْض) إِنهُ لو فلم الغراس وَسَلّمَهَا لَمْ يَكُنْ 3 
للشجر بل يَكُوُ ليما لقطعة حتشتق ولَمْ يكن + مَْرُوطًا بل الَرُوط تسئليمٌ التنّجر 
0 يَكُونَ 0 وَالشجر ين رب الأرْض وَالعَارس ل 


مد يها لا مانس سن ييا وين تمل الغاول ك1 توم باد لا به يمه له في 
ال لم عن الاق كدان التو ) رشو ف 


و لطن عند لاض عر امل قللك ا لعاف أو شرَاؤُة جَميعَ يع الغراس بنصف 


0 


أَرْضه وَنصف 0 فَكَانَ عَدَمُ جَوَازِ هَذَا العَقّد حَهَالّة الغرراس 0 َو جميعهًا 
لكوْنهًا مَعْدُومّة عنْدَ الَقد لا لكونه في مَعْتَى قفيز الطّسّان. قَالَ المْصنْفُ رَحمَهُ الله 
ل لحدايّة (أَصّحُهُمَا) لأنَهُ نظيرٌ مَنْ اسْتَأجَرَ صبَاعًا 000 
وَصغْ فس على أن يَكُونَتصلفا المبوغ للصّاغ في أذ لخر له كل لضن 
بها بسْتَانا كلم للشوؤب» إِذَا فَسَّدَتْ الإجَارَة بَقيستاْ الكلة متٌصلَة بملك صاحب 
الأض وه معفم َه مها كما بحب على اح لقاب قِمَة من زد الم 
في تبه وأجْر عَمَله وآللَهُ مبْحَائهُ وتعالى أَعلَم. 


سس سد العناييَ شرح الهدايتّ 
كتاب الذبائح 

قَالَ (الدّكَاةُ شَرطٌ حل الدَبِيحَتِ) لقّوله تَعَانَى < إِلَّا مَا دك 4 المائدة: + وَلأنَ 
بها يَتَمَيّرُ الدُمُ النَْجِسُ من النّحمْ الطاهِرٌ وَكَمَا يَتبْتَ به الحل يَثْبّتَ به الطهارة في 
المأكول وغيره؛ فَإِنّهَا تُنبِنٌ عنها. ومنها قونُهُ عليه الصلاةُ وَالسلام «دّكاءٌ الأرض 
يُبِسُهَاء" ' وهِي اختِيَاريّة حاون فيما بِينَ البح وَالنّحيّين؛ وَاضطِرَاريّة وَهِي الجرح 
في أي موضع كان من البدن. والثاني كالبدل عن الأول لأنّهُ لا يُصارٌ إلَيه إلا عند 
العجز عن الأوّل. وَهَدَا آي البَدَلِيّتٍ وَهَدَا لأنْ الأول أَعملُ في إخرَّاج الدم والتانِي أَقِصَرُ 
فيه فاكتفى به عند العجز عن الأول؛ إذ التُكليف بحسب الوسع. ومن شَرطه أن يكون 
اذبح صاحب مِنَتٍ التُوحِيد إما اعتقادًا كَامْسم أو دَعوى كَلِتَابِي وآن يَكُونَ حلالا 
حَارجَ الحرم على ما ُبيْنُهُ إن شاء اللّهُ تعالى. 

الشرح: 

كتّاب الذبائح: التَاسَبَة 08 الْرَارَعَة وَالدبائح كَوْنْهُمًا إثلافا 2 الخال للانتفاع 
قٍِ اكَآل» إن رزاع لكا تكن بإثلاف اي في الأرض , للانتفاع , ايت منْهّاء 
وَالدَيْحُ إثُلافُ الحيوَان بإزهَاق رُوحه في الخال للالتفاع بلحمه بَتْدَ ذلك واعلم أن 
العرَاقيينَ نَ ذَهَيُوا إلى أن الذَبْح مَحْظُورًا عَقَلا: ولْكن اشع لان فيه إضْرَارًا 
بالحيوَان. وقال شمس ) الأئمة : : هذا عندي اطل أن سرك لله ينيد كان 1 اللْحْمَ 
1 مبعثه) ولا يُظَن ب به أَنَهُّ كان يكل بام ارك هم ؛ كَانوا بون َأُسْمَاء 
الأمثنام فَعرَكنا أله كد َي وت سه وَمَا كان يفل ما ما كان مَحْطظُورًا عَنَاد 
كالكذزب وَالظُلم وَالسَّفَه وأحيب 1 0 أن تكرت 1 كان كل ذبَائحَ _ 
الكتابء ولَنْسَ اذبح كَالكَذب لضي لأنْ الَحْظُورَ العقَليَ ضَربَان: مَا يُقَطَعْ بحر 
قاد 5 5 التّزع , بإَِاحَته إلا عنْدَ الضّرُورة» وَمَا فيه تَوْعٌ تجويز من ار 
إن يرد الفاغ انه وَيْقَدُمُ عَلَيْه كله تظرا إل تفعه كَالحجَامّة ة للأطفال 
وكتاريوم , ما فيه ألم ل وَالذّكَاة الدَبْحُ 0 اعت لمدُكية ان امام وَمنْهُ 


ور 


ذَكَاءِ اسن , باك" لنهايّة الشّبّاب» وَذكا الثَّارَ بالقضر لتَمَام استعَاهاء وَمَعْتَى قؤله (الذكاة 


له 


)١(‏ سبق تخريجه في الأنحاس. 


الجزء السا دس لس مح 56 
شَرْطٌ حل الدّييحة) الذَلِمُ 0 حل أكل ما كَل لَْمهُ من يوان لقَؤله 00 
ا دكي 4 يد قله (١‏ حر مت ليك الميكة وَلدّمُ 4 [ [المائدة: ] إِلْخ. استثتى 
الحرمة المذَكّى فَيكُونْ حَلالاء 207 عَلَى امسق مَعْلُومٌ للصّقة المشتَقّ منْهّاء َك 
كَانَ الحل َبِنَا بالتترع جُعلَت شَرْطاء وَلأَنْ غَيْرَ المذكى مين وَهي مَنْصُوْصُ عَلَيْها 
الحرْمَة) وَلأنَ الدّمَ حَرَامٌ لَجَاسته وح مير من ] اللخ وإ ا 
ا ل مر 
اع بات .كما يت بلح الحل في الأول يدبت به الطهَارةُ في عيرم أن 
الدَّكَاةَ نبئ عَنْ عَنْ الطَهَارَةء ل يل «ذكاة الأرْضٍ يبْسَهًَا» يعني 2 
0 رُطوبّة النْجَاسّة طْهُرَتْ وَطَابَتَْ كما أن الذَبِيحَة بالذكاة ص وتطيب (وهي) 

يعْنى الذَكَاةَ اعتارية ا فيما بين الَيّم) وَهي ا لضاف وَاضْطرَاريّة وَهُوَ هو 
ب في أي دسم كَانَ من البدَن. وله (وَالثاني كَالبَدَل عَنْ الأوّل) راضخ 7 
قَالَ كَالبَدَل لأن الأبدَالَ عرف بالنْصٌ 3 يرد فيه وَقَدُ ؤُحدَتْ أَمَارَ ة البَدَليّة فَقَال 
كَالبَدَل (ومن شرطه) أي ومن شرط الدَبْح أن 5 الاب صّاحبّ ملة لوحي ما 
اغتقادًا كَالْسْلمٍ؛ أو دَعْوَى كَالكتَابِيَ نه عي مل اه 4 0 ذَبِيحيُهُ إذا لم 
كروت الأئح اسم عُرَئرٍ ويح لقوله؟ على «١‏ وَمَآأَهِل ِف اله يه » ومن شرطه 
أن يَكُونَ حَلالا خَارِج الَرَمٍ كَمَا سَبَحِيء. 

قَالَ (وَدَبِيحَمٌ امسلم وَالكتَاِيّ حَلال) ها ونه و لقّوله تَمَانَى « وَطَعَامُألذِينَ أوُوا 
لكب حِلٌ لمر 4 المائدة: دا ويَحِلُ ذا كَانَ يَعقِلُ التّسمِيَمَ وَالدْبِيحَةَ وَيَضبط وَإِن 
كَانَ صبيًا أو مَجِنُونًا أو امرآة آما إِذّا كَانَ لا يَضيط ولا يَعقَلُ التَسِمِيّمَ وَألدبِيحَنَ لا 
تَحِلٌ لأنّ التُسمِيّحَ عَنَى الدّبيحَت شَرط بالنّصُ وَدّلكَ بالقصد. وَصِحِّةُ القصد بم 


دَكرنا. والأقلف والمخْتُونُ سواء لا ذكرناء وَإطلاق الكتابي ينتظم الكتابي لشي 


نيا ! 


والحربي والعربي والتُغلبي» لأن الشّرط قَيام الملّدِ على ما مر. قال (ولا ثؤكل ذَبِيحيٌ 
المجوسي) لققوله عليه الصلاةٌ والسلام «سنُوا بهم سدَّمَ أهل الكتّاب غير تاكحي نسائهم 
ولا آكلي دَبائحهم” "© وَلأنهُ لا يدعي التّوحيد فانعدمت الملَّمٌّ اعتقادًا ودعوى. قال 


)١(‏ قال الزيلعي ف نصب الراية (475/5): غريب هذا اللفظ. 


(والمرتد) لأنّهُ لا ملم له. فَإِنّهُ لا يعر على ما انتَقَلَ إليه: يخخلاف الكتابي إِذَا تَحول إلى 
غير دينه لأنّهُ يُصِرٌ عليه عندنا فَيَعتَبَرٌ ما هو عليه عند الذّبح لا ما قبله. قال (والوتني) 
نهُ لا يعتّقد الملّيَ قال (وامحرم) يَعنِي من الصيد (وكذا لا يُؤكل ما ذُبِحَ في الحرم 
من الصيد) والإطلاق في المحرم يَنتَظم الحل والحرم؛ والدّبح في الحرم يستّوي فيه 
الحلال والمحرم؛ وهذًا لأنّ الدّكاة فعل مشروع وهذًا الصنيع التررقه ان اك 
بخلافي ما إِذَا ذَبَحَ المحرم غير الصيد أو ذُبَحَ فِي الحرم غير الصيد صح لأنْه فعل 
مشروع: إذ الحرم لا يُؤْمَنْ الشاة: وكذا لا يحرم ذبحه على المحرم. 

الشرح: 

َال (وَذَبيحَة المسئلم وَالكمَابِيّ حَلال إِلَخ) ذَييحَة الْسْلم وَالكتابِيَ ذميًا كان أو 
حَرْينا حَلالَ إِذَا أى به مَذَبُوحَاء وَأمّا إذا بح لراك لين دمر الْدَكُورِ وهو 
م الله تعالى ره تلو ل 9 له تعلى إلا ماك 
2 ف 6ه 7 َ 24 يًّ 3 200 
وَالمجُوسي فلا ون قاظلفًا في 1 ف ليه قله تَعَالَى <« ( ولا لذِينَ وتوأ 
3 ارو و 7 اس وخر 0 00 
الكتبّ حل ل55 »4 قال البْخَاريُ في صحيحه: قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
طَعَامُهُمُ ََائحُهُم. وَاسْتَدَل بَعْضْ على ذلك بأئهُ لو لم يحم ا 
لتَخخْصِيصٍ أهْل الكتّاب بالذكر قَائدَة فإن المجُوسي إذَا اصْطَادَ سَمَكَةَ حَل أكلهًا 

2 
وف ذإن امخصيص يفقم الح اذل على اندي انه وريدن كد الناية 
يتغقل التسمية) قيل : ١‏ بغي يقل لفط التميةه وقيل يقل أن حل الأيحة بالشسشمية 
20 كن 71 ءًِ وامهه 

(وَالذَييحَة) ني برعلل الذي وَيَضبطة: أي يَعْلْمُ شرائط البح م قري الأ 
والحلقوم (وإن كان) أي الذابخ (صَبيًا أَوْ مَجَنُوئَا) قال ذ في النْهَايّة أي مَمُوهَاء لأن 
الْمجُْونَ لا قصد لَهُ ولا بد مه أذ قرشي لخن وض هي بالقصْدء وَصمَّة القَصْد 
يما 0 يَعْنِي قَولَهُ إذا كان يُعْقل النسْميّة وَالذَييحَة وَيَضْبطُة وَالأقلفث والكون 
ءا لا ذكرنا. قيل وه الايتينٍ 5 وفيه نض أن عَادَئَهُ في مثله 1 و 
وقيل راد :به فول لأن خل الذييحة يتفم الملة- وهذا لسن ِمَذَكُورٍ في الكتّاب» 
وَالأُولَى أن يُجْعَلَ إِشَارَة إلى الآية وَإِلَى قؤله وَلَأن به يُكَميّرُ الدّمٌ الللجسُ من ل 
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الطَاهر وَعَادَُهُ في مثله ذَلكَ. قيل إِنمَا ذَكَرَ الأقلّفَ احْترَارًا عَنْ قَوْل ابْنِ عَيّاسِ رضي 
اللّهُ عَنْهُمًا فَإنُّ يَقُول: شَهَادَةٌ الأُلّف وَدْبِيِحَتُهُ لا َجُورٌ. وَكَولُهُ وَإِطْلاقُ الكتاب يَنْتَظمْ 
كَذَا ظَاهرٌ وَقولّهُ (لأنَ النرط قيَامُ الملّة) فيه نظي لأن وُجُودَ الشرْط لا يَسْتَاِمُ وُجُود 
الوط ويك ألا جاب عله بأل شط في مَعْتى العلة؛ وقول (ولا مُكل ييح 
الَجُوسِي) وَاضحٌ. قَولّهُ (بخلاف الكتابيّ إِذَا تحَوّل إلى غَيْرِ دينه) يُرِيد به من أذيان 
أهْل الكتاب» أَمّا إذًا تَمَجّسَ فلا تُؤْكَل ذَيِحيُهُ. 

قال (وإن تَرَّكَ الذَابِحٌ التَّسِمِيّجَ عمد فَالدَبِيحَيٌ مَيتَنٌ لا ثؤكل وإن تَرَكها ناسيًا 
أكل) وَقَالَ الشافمي: أكل فِي الوجهين. وَقَالَ مالك لا يُؤْكَلْ في الوَجهّين وَاَمْسلم 
وَالكتّابيُ في تَركُ التَّسمِيَجُ سَوَاء وَعَلَى هذا الخلاف إذَا تَرّكَ التَُسمِيّنَ عند إرسال البازِي 


والكلب؛ وعند الرّمي؛ وهدًا القول من الشافعي مُخَالفٌ للإجماع فَإِنَهُ لا خلافَ فيمن 
كان قَبِلَهُ في حُرمَجٍ مترُوك التَّسمِيّةٍ عَامِدا؛ وَإِنّمّا الخلاف بِينَّهُم في متروك التسمِيةٍ 
رضي اللّهُ عَنهُم أَنّهُ َل بخلافي مَترُوك التَّسمِيَجٍ عَامِدًاء وَلهدَا قَالَ أَبُو يُوسُّف وَالمشَايحٌ 
رَحمَهُم اللّه: إن مَتروك التّسمِيّجٍ عَامِدَا لا يَسَعْ فيه الاجتهاكُ ولو قَضّى القاضي بِجِوَازٍ 
بَيعه لا يمد لكونه مُخَالا للإجمّاع لَهُ قَونُهُ عَلَيه الصّلاةٌ وَالسّلامُ «المسلم يَدبّحُ على 
اسم النّه تَعَانَى سَّمَّى أو نم يُسَم”" وَلْأنّ التَسِمِيّنَ نو كانت شّرطا للحل لَمَا سَقَطّت 
عدر النّسيّانَ كَالطْاهِرَةِ في باب الصّلاة وَل كانت شرطا فَادِلَمُ أقيمَت مَقَامَهَا كَمَا 
فِي النّاسِيء وَلنَا لتاب وَهُوَّ قوله تعَانَى ( وَلَا تَأَكُلُوأ مِمًا لم يُذْك رَسْمْ أله عله ) 
[الأنعام: :01١‏ تمي وَهُوٌ للتّحريم. والإجماع وَهُو ما بِيْنًا. وَالسنّمُ وَهُوَ حديث عدي بن 
حاتم الطائي 5 فَإِنّهُ عَنَيه الصّلاةٌ وَالسلامُ قَالَ في آخره «فَإِنّك إِنّمَا سَمّيت على 
كلبك وَلَم تسم على كلب غيرِك'' عَلَلَ الحُرمّدَ بتّرك التَسمِيْتٍ ومالك يحتّج 
بظاهر ما ذَكَرنَاه إذ لا فصل فيه وَلَكِنّا تَقُولُ: في اعتبَارٍ ذّلكَ مِن الحرَج ما لا يَخفى, 
)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية (455/5): غريب هذا اللفظ. 


)١(‏ أحرجه البخاري في الذبائح والصيد باب 2١‏ 25 4» ومسلم في الصيد (*» 24 5)» وانظر 
نصب الراية (4"578/5). 


4 العنايي شرح الهدايي 
لأن الإنسان كثيرٌ النّسيَان والحرج مدفوع والسمع غَيرٌ مُجرَى على ظاهرهء إذ لو أريد 
به لَجَرَت الْمحَاجَمٌ وَظَهّرَ الانميَادُ وَارتَمَعٌ الخلاف فِي الصّدر الأول وَالإقَامَمُ في حَقّ 
النَّاسِي وَهُوَ مَعَدُور لا يدل علَيهًا فِي حق العامد ولا عذر؛ وما رَوَاهُ مُحمُول على حَالَحٍ 
النُسيّان كُم التُسمِيمٌ في ذَكَاةَ الاختيارٍ تُشتَرَطُ عند الذّبح وهِي على المَذبُوح. وفِي 
الصّيد تُشتَرَطُ عند الإرسّال والرّمي وهي عَلَى الآنَت لأنّ المقدُورَ لَهُ في الأوّل الدّبح 
وَفِي التّانِي الرّمي والإرسال دُونَ الإصابج فتُشْتَرَطُ عند فعل يمَدِرٌ عليه حَتّى إِذَا 
أضجع شاة وسمى فَدَبح غيرّها بتلك التسمِيّةٍ لا يُجُولُ ولو رَمّى إِلَى صَيدٍ وَسَمّى 
وأصاب غيره حل» وكدًا في الإرسال, وَلّو أضجع شاه وَسَمى ثُم رَمَى بالشفرة وَدَبَحَ 
بالأخرّى أكلء وَلَوسَمَى علّى سهم كُم رَمَى بغَيرِهِ صّيدا لا يُؤْكَلْ. 

الشرح: 

َال (َإِنْ ترَكَ الذابح التَسْميّة ِلَ) إِنْ ترك الذَابحُ التّسْميّة عند البح اتياريًا 
كَانَ أُوْ اضنطراريًا عَامدَا كَانَ أو ناسيّا: قَالَ الشافعي رَحمّهُ اللّهُ يشمُول الخَوَازِ وَمَالك 


5 و 


يشُمُول العَدَم. وَعُلَمَاوْنَا رَحمَهُمْ 0 إن تَرَكهَا عَامدَا َالذَييحَة معد لا مُكل 
إن تَرَكَهَا ئاسيًا أكل اسْتَدَلَ الشافعي بقَوله يك «الْسلم يَذْبَحْ عَلَى اسم اللّه تعَالَى 
سَمى أو لَمْ يُسَمٌ» سَوَى يَينَ النّْميّة وَعَدَمَهَا والقاط لأ يكون كَذَلكَ» وبأن ايد 
لكا باط لهل لكا سَقطت بِعُذْر النّسْيّان كَالطُّهَارَة في باب الصّلاة فَإِنَهَا لما 
كانت شرطًا لَمْ تج صَلاة مَنْ نسي الطَهَارَةَ كنا سَقَطَت بِعدْرِ النّسيّانَ سَلْسنا أنه 
شراط لكنّ امل أقِيمَت ماديا نا في النّاسي. وكوي 12 الحَديث 1 في 
الكتاب أنْهُ مَحْمُولَ عَلَى حَالّة التّسيّان دَفعَا للَعَارْض ينَهُ وييْنَ حَديث عدي بن حاتم 
لم دك وَعَنْ الاسنتذلال بأنا ا مامه فَنّهَا تُْضي إلى التّسُوية بيْنَ الَمْد 
وَالنّسيَان وَالتّمُويّة ييْنَ العَمْد وَالنُسيَان يي فيمًا إِذَا كَانَ عَلَى النّاسي قله اذكو 
كَالاًكل في الصّلاة وَالجمّاع في الإخرَام وَهَاهُنَا إن لَمْ تكن هي وجب النّسيَانَ وَهيّ 
ما يَحْصُلُ للذابح عنْد زَهُوق رُوح حَيوان من تك لخَال فلس هيه مُذَكَرَة بمَوْجُودة؛ 
وَكَانع أن يَمْنَعَّ بُطْلانَ الثاني أَيِضًا عَلَى مَذْهَبِ مالك رَحَمَهُ الله وَعَنْ التزل بِمَا ذَكَرَهُ 
في الكتاب: يَمْني أن قَامََ الله مَقَامَ امسسميّة في حَقٌ الناسي وَهْوَ مُعْذُورٌ لا يدل في 
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قار وار الوا و بي ل الل 


الشّافعي رَحمّهُ حمَّهُ اللَهُ مُخَالفًا رصاع فوَاضحٌ. وامقدل مَالكٌ رَحمَهُ الله بظاهر 


و 


على < ولا تَأَكُلُوا يما لز يدك راشم آَهِ عَلَيّهِ 4 فَإِن فيه النَهِيَ 52-5 وَهُوَ 
كيده بمن الاستغراقيّة عَنْ أكل مَبْرُوك التّسْميّة وَهُوَ بإطلاقه يفضي الرْمَة من غَيْرِ 
َمل فاب لا مل من مهب الشافهي رَجمة ل ا 
اللّهُ عَنْهُمًا. وَالحواب أنه عَبْرُ مُجْرَى عَلَى ظاهره د لَوْ ريد به لُجَرَتْ البتابة وي 
الاقيّاد وَارتقحَ الخلاف في الصّذر الأول لأن ظاهر ل عَلَيْه اللْفْظ لا يَحْفَى عَلَى 
أهْل اللْسَان؛ وّفي ذلك أَيْضا من احرج ما لا يُخخفى» إِذ الإنْسَان كثيرٌ النَسيَان وَالحرَجُ 
مَدفُوعٌ بقَْله على ل وَمَا جَعَلَ عَلَيمرف ألنِينٍ من حَرَحٍ» [الحج: 08] مَيَحْمَل عَلَى 
حَالّة العَمْد دَفعًا للتّعَارْضٍ. وَلَنَا قؤله على ولا تأكُلُوا مما لز يُذك راد سم لله عليه 4 
[الأنعام: 05-7 . وَوَحْهُ الامنتذلال أن السلف اكوا أن اراد د الذكرُ حال الذي لا 
1 7 
م وصلة عَلَى دل عَلَى أن المرَادَ يه الذكر بالْسّان ال كر لَه د ذكرَ اسان 
وَذْكَرَهُ إِذَا ذَكَرَ بالقلب. وَقَولهُ ( وَل تَأَكُلُوا» عَم مُوَكدٌ بمنْ الاستغراقيّة أي تُفِيدُ 
لتأكيد» وتأكيد لقا تق احْتَمَالَ الخصوص فَهُوَ 3 تدر اليس ب كن 
5 بز اسم الله عَلَيْه 03 الدَبْح عَامِدًا كَانَ أو تَاسِيّاء إلا أن الشَرّعَ عل النّاسي 
ذاكرًا لعُذْر كَانَ من جهّته وَهُوَ النَسْبَان فَإِنهُ من الشّرْع بِإِقَامَة الملّة مَعَامَ الذكْر دعا 
للحَرّج» كَمَا أَقَامَ الأكل َاسيًا مَقَامَ الإسْسَاك في الصّوم لالت يكار الكلام في 
الآية وَاسٌ» وَقَدْ قَرَرَْاهُ في الأنوَار وَالتمَرِير (وَالإِجْمَاعٌ وَهُوَ ما يناه يُرِيدُ به مَا 


هم 


اي لعش بع لهف لا حلاف فسن كَان لُ في حم موك التسْميّة امت 
وما الخلافا يْتَُمْ في ملرُوك اتنب نادي لخ (والسطتُ وه حَدِيث عدي بن حاتم 
الطائي. «َئهُ يه حين سَألَهُ عَديّ عَمّا إذَا وَجَدَ مَعَّ كَلبِه كلا آحَرَ قَالَ: لا تأكل 
فإلك إِنْمَا م ا ال ا 
كن وَالكقابي في ترك التُسميّة سَوَاءء وَعَلَى هَذَا الخلاف ِذَا ترك النّممْميّة عند 

رسال البَازي وَالكلب وعند لزني لكنها في دكاة لاتير ؛ ترط عفة الح وَهي 


ان 


عَلَى المذبُوح» وفي الصِّيْد تُشيرط عنْدَ الإرْسّال وَالرَمِْي وهي عَلَى الآلّة لأن الطاعة 


8 


العناين شرح الهدايةّ 
بحَسّب الطاقة» وَالْقَدُورُ لَهُ في الأول الذَبْحُ» وفي الثاني ارسي وَالإرْسَال وَكَدْ فَرَعَ 
علَى ذَلكَ في الكتّاب تفْرِيعَات وهيّ واضحّة. 

قال (ويكره أن يدكر م مع اسم اللّه تَعالَى شيئًا غيره. وأن يَشُول عند الب : اللهم 
تَقبّل من قلان) وهذه ثلاث مسائل: إحداهًا أن يَدْكُرَ مَوصُولا لا مُعطوفا فَيُكرَهُ ولا 
تعره انشبيحة وَهُوالراة يما كان وتظيرة أن ايكون الو رول 0 
الشركة لم تُوجد فلم يكن الدّبح واقعا له. . إلا أَنَهُ يُكره لوجود القّرآن صورة فيتصور 
بصورة المحرم. والتانيي أن يُدذكر موصولا على وجه العٌطفٍ والشركت بأن يُقُول: 
باسم الله اسم فلانء أو يَُولَ: باسم النّه وقلان. أو باسم الله وَمُحَمَدٍرَسُول اله يكَسرٍ 
الدال فَتّحرمْ الدَبِيحَيٌ لأنّهُ أَهَل به لقير اللّه. وَالتّالدَيٌ أن يقُول مفصولا عنه صورة 
وَمَعنّى بأن يَقُولَ قبل التّسمِيَجٍ وقبل أن يُضجع الدَبِيحَنَ أو بعده» وهّدًا لا بّأس به لا روي 
من «الثبي 25 إل قال يعن الناس اللهم تقل هده يعن أطر تحمل ميعن سهد للك 
بالوحداتيّجَ ولي بالبلاغ»' '' والشرط هُوَّالدّكرٌ الخالص المجَرٌدُ عَلَى ما قَالَ ابن مُسعُود 

جَرَدُوا التُسمِيمَ حتّى لَوقَالَ عند البح الله اغضر لي لا يحل لأنّهُ عا وسؤالء ولو 

قَالَ الحَمد للّه أو سبِحَانَ اللّه يُرِيدُ التُسمِيرَ حل وَلَوعَطس عند الذّبح فَقَالَ الحَمِدُ للّه 
لا يحل في أصح الروايتين. لأنّه يريد به الحمد على نعمه دُونَ التّسمِيَجٍ. وما تداولته 
الألسن عند الدّبح وهو قَونُهُ باسم اللّه وآللّه أكبر منقول عن ابن عبّاس رضي اللّهُ 
عَنهُمًا في قوله تعانَى « فَاذ كوأ أ سَمَ آله عَلَيَا ماف [السي: “ل 

الشرح: 

َال (وَيُكْرَهُ أن يَذْكْرَ مَعّ امم الله تعَالَى شيّْنًا غَيْرَةُ إِلَخْ) الكسائل لذ كورة 
ار الا وكا طون الب اي شير إلى آله أو َال عي مه زلا 
يَحَرم) قيل هذا إِذَا كان يَعْرِفُ التحو. قال راشي : كيده دكن لهم 
ذَابحًا بِهِمّاء إن فيه 1 كلام 0 وَإن تصبه اعتتلفوا فيه؛ اك 00 
قياس ما روي عَنْ مُحَمّد رَحمَه الله أله لا يَى اخأ في اللخ معتبرا في با 
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الصّلاة وَنَحْوِهَا ا 0 َوْ قَالَ عند الدَبْح) ِشَارَةٌ إلى أله لو قَدَمَهُ 1 


.)559/54( وانظر نصب الراية‎ ))١5( أخرجه مسلم في الأضاحي‎ )١١( 


الجزء السا دين يح الا 
أَخرَهُ لا بَأسَ به (ولّْ قَالَ سُبْحَانَ الله وَالخَمْدُ لله يي الُسْمِيَةَ حل بلا حلاف) 
وَالعرْقّ 1 يو سف رَحَمَهُ ُ الله ييْنَ هَذَا وين التكبير أن الْأْمُورَ به هَاهُنًا الم َال 
لله تعَالَى « فَاَْكرُوا آسْمَ أله علا صَوَآفٌ 4: أي قائمَات 0 َيْدِيهُنَ وأَرَجُلهُنَ 
وَهْنَاكَ اكير ؛ وَيهَذه الألقاظ ل را (ولْ عطس عند الح فقَال الَْمْدُ لله 
لا يَحلّ في أصّح الرَوَايكئْن) وَالفرق لأبي حنيفة رَحَمَّهُ 0 من الخطيب َإِذَا 
عَطَسَ يَوْمّ الجمُعَة عَلَى الم لان بحي لله 1 اد أذ يُعيلن املق بذدك القار 
في إِحُْدَى الرَوَائئيْن عَنْهُ بأن ار هناك اك دير الله مُطْلَقا. قَالَ اللّهُ تعَالَى « فَاسَعَوَأ 
إإى ذكر أللّهِ» | الجمعة: 1 وَهَاهْنًا لداعل الذبح. 

قال (والدّبح د بين الحلق وَاللَّبّدِ) وفي الجامع الصغير: لا بأس بالدّبح في الحلق 
كله وَسَطِهِ وأعلاه وأسفله؛ والأصل فيه قَونُهُ عليه الصلاةٌ والسلام «الدَّكَاةٌ ما بِينَ 
الَبّجٍ وَالنّحيّين)' " وَلأنَهُ مَجِمَعٌ المُجرَّى والعرٌوق فَيَحصْلُ بالفعل فيه إنْهَارٌ الدّم على 
أبلغ الؤجوه فَكَانَ حكم الكل سواء. قَالَ (والعُروق انّتي تُقطع في الدّكاة أَربَعَمٌ: الحُلقُوم 
وار يم 00 0 عليه الصّلاةٌ 0 0 0 بمًا شئت»". "فس 3 
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الوم شري إلا إلا أنه لا يمن بطع هذه الاق إلا إلا بطع الحلقُوم فيثبت فصع 
الحلقُوم باقتضائه؛ وَبِظَاهِر ما دَكَرنَا يَحتّجّ مالك ولا يُجَوُرُ الأكثّر منها بل يَشْتَرطُ 
قَطعَ جمِيعِهًا (وَعِندَنًا إن فَطْعَهًا حَلَ الأكل؛ وَإن فطع أَكثَرَهًا فَكَدَّلكَ عند أبي 
حَنِيفَةً) وقالاه لا بد من قطع الحَلقُوم وَلخَرِيءِ وأَحَدٍ الودجين. قَالَ 5 هَكَدَا دَكَرَ 
الّدُورِي الاختلاف فِي مُختَصَرهِ والمشهورٌ في كنب مَشَابِحِنًا رحمهم اللّهُ أن هذا قول 
أبِي يُوسف وحده. وَقَالَ في الجامع الصّغير: إن قطعَّ نصف الحُلقُوم ونصف الأودَاج لم 
يُؤكَل. وإن قَطّعٌ أكثَرٌ الأوداج وَالحُلقُومٌ قبل آن يَمُوتَ أكل. وَلَم يَحك خلاهًا 
فاختلفت الرُوَايّمٌ فيه. والحاصل أن عند أبي حَنِيفَنَ إذَا قطع الكلاث: أي مّلاث كَانَ 
كل و كان يحول انو يوستف ارلا كه رع رت هكرتا ومن تحص أنه مقي 
)١(‏ قال الزيلعي ف نصب الراية :)417/١/5(‏ غريب هذا اللفظ. 

(؟) أحرجه النسائي في الكبرى »)48١7(‏ وانظر نصب الراية (4174/5). 


ف العناية شرح الهدايسّ 


أكثر كل فرد وهو رِواييٌ عن أبي حنيفَنَ رحمة الله لأن كل فَردٍ منها أصل بتّفسه 
انؤصتانه صن غَيرِه ولو الأمر بريه يسدر لطر نهد ولأ يوس أن 
القصود من قطع الودّجين إنهَارٌ الدّم فَيَنُوبُ أَحَدَهُمًا عن الآخَلٍ إذ كُلْ وَاحدّ منهُما 
مَجرَى الدّم. آم الحُلقُومُ فَيُخَالفُ الَرِيمَ فَإِنَهُ مَجرَى العَلّف وَانَاءِ وَاخَرِيءُ مَجِرَى 
النْمْسِ فَلا بد من قطعهما. ولأبي حَنِيمَرَ أن الأكثّر يَقُومُ مَقَام الكل في كثيرٍ من 
الأحكاف وي ثلاث قطعَهًا فَفَد قطعٌ الأكثَّرٌ منها وما هُوَ الَقصودٌ يَحصل بها هُوَإِنهَارٌ 
الدّم اللَسمُوح وَالتُوحِيَمُ في إخرّاج الروح. لأنَهُ لا يَحيا بعد قطع مَجِرَى النَّمَسِ أو 
الطَّعَامٍ وَيَخْرُجُ ادم بقطع أَحَدٍ الودّجين فَيُتَمَى به تَحَرًّا عن زياد التّعذِيب بخلاف 
ما إذَا قطّعَ النّصف لأنّ الأكثّر باق فَكَأَهُ نَم يَقطّع شِينًا احتِيّاطًا لجائب الحُرمَتٍ 

الشرح: 

(وَالدَبْحُ يْنَّ الحلق َال وَفي الجاع الصّغير: ا بالذيح في الحلق كله 
وَسَطَهُ وأغلاة وأسفلة) وأئى بلفظ الجامع الصّغير أن فيه نا في رِوَايّة القَدُورِي» 
وَذَلكَ لأن في رِوَليّة القدذوري البح بين الحَلق وَالبّة ولَيْسَ يَنَهُمَا مَذْبَحْ غَيِرُهْمَا 
قن ما يَدُلَ عَلَيِْ لق الجامع الصّغير. والأصل فيه وله يد «الذكاة ما بَيْنَ 
اللّبّة وَاللْخِيَيْن» وَهُوَ يََمَضي جُوَازَ الذَبْح فَوْقّ الخلق قَبْل العغقدّة لأنهُ إن كَانَ قبل 
العقَدَة 0 المّة وَاللَحيَيْنِ) وَهُوَ دَليل ظَاهرٌ للإمّام ال سسُعْفَنيَ رَحمّهُ الله في حل و 
بَقي 50 الحلقوم مما يلي الصَّْرَ. وَروَاية البْسُوط أَيْضًا تُساعَدُه ولكن صَرَّحَّ في 
ذبائح الذّحيرة أن الدَبْحَ إِذا وقَعَ أغلى من الحلقُو ملا يحل وَكَذَلكَ في قَتَاوَى أهْل 
سَمَرْقئْد لأنهُ ذَبَحَ في غَيْرِ البح وَهُوَ مُحتَالفٌ لظَاهر الحَديث كما رّى, وَلأنَ مَا ييْنَ 
الّّْة وَاللَحيْنٍِ مَجْمَعُ الُرُوق وَالَجْرَى فَيَحْصُلَ بالفغل فيه إِنْهَارُ ادم عَلَى أبْلْْ الوؤْجُوه؛ 
وَكَانَ حُكْمْ الكل سَوَاءء ولا مُمْْرَ بالعُقدَة. قَالَ (وَالعُرُوقَ التي تُقطَعْ في الذّكاة إلخ) 
العْرُوق لني تُقطعْ في الذّكَاة ريف حالفو َال ئ وَالوَدَجَان داك لف العلماء 
رَحَمَهُمْ الله في اشترَاط ما يُقَطَعْ منْهًا لد ؛ فَذَهَبَ الشّافعي رَحمَّهُ اللّهُ إلى الاكتقاء 
بِالُلقُوم وَالَرِيء: وَدَهَبّْ مَالكُ رَحَمَهُ اللَّهُ إلى اشتراط قَطْع جميعهاء وَدَهَبْ أبو 


لوقه كه الله إلى انل قَطْع الخلقوع واكريء وَأحَّد الوَدَحِيْن رَحَمَ إِلَيْهِ بَعْدَمَا 


الجزء السادس رف 
كان كرله كول اب يمه رحدهينا :الله كما كذ 5 تود كر التذورى أن عول ميحد 


أيضًا. وقال المصئف: الْمشهُورٌ في كنب مَشَايحْنًا رَحمَهُمْ اللهُ أن هذا قل أبي ا 


وَحْدهُ. وذكر عَنْ مُحَمّد أله يبر أكثر كل فد منها وَهْوَ رواية عَنْ أبي حَنيفَة. ونا 
ابو خنيفة هقد اكد بقَطّع اثلاث له كانت وهي تلام أَوْجْه وَإِن قَطَعّ الحَميعٌ فَهوَ 
أُوْلَى وَهْرَ و رابع والأئل في ذلك فَوْلهُ يي «أفرٍ الأؤداج بمًا شئت» والمرَي: 
القع للإصطلاحء وَالإفرَاء: القطع للإفسّاد 0 الهَمْرّة اسه رهذا :قال كد 
هَذَا لؤرُود الأمْر بفزيه. 

انج التّافعي رَحمَهُ الله بأَهُ جَمَع الأوْدَاجَ وما نمه إلا الودَجَانء قَدَلَ عَلَى أن 
الْقُصُودَ بها ابطر به رُهُوقَ الرُوح وَمُوَ بقَطع الحلقُوم وَلكَرِيء أن اران ١‏ 
يَعِيشُ بَعْدَ قَطعهمّاء وَهُوَ ضَعيف لَفْظًا وَمَعْنّى . ما لَفْظًا فَاذُنْ الأَوْداجَ لا دَلالَة لَهَا عَلَى 
الحلقوم وَالَرِيء أضاق: وما مك ثاذن المنصوة إبثالة الدّمِ انجس ومو لكا بقل 
بقَطْع مَجْرَاهُ وَاحْنَيّ مَالكٌ رَحَمَهُ الله بظاهر لاله اللْظ وَبِمَا يَفقضيه) إن الأوْدَاج 
حَمْعٌ وأقلة ثلاث مَيتَاوَلَ الْرِيءَ وَالوَدَجِيْنِ وَقَطْمُّ هذه الثلانّة بدُون قَطْع الخلقُوم 
متَعَذَرٌ قبت قَطْمْ الحلقوم بالاقتضاء» وَجَوَابَهُ سيجيء. وَاحْنْجَّ أبُو يُوسُف رَحمَهُ الله 
أن الْقْصُودَ من قَطْع الوَدَجَيْنِ إِلْهَارُ الدّمِ مينُوبُ أَحَدُهُمَا مَنَابَ الآخرء ذا كل مهما 
مَجْرَى الدّم ما الحلقومٌ فَيُحَالفْ الَريء فَإِنّ الْرِيءَ مَجْرَى العلّف وَالَاء والحلقومُ 
تخى ايوق في فض انع الي ولج لابن هن 
قريب وَحَوابُهُ سبّجيء. وَاحْنج مُحَمّد رَحمَهُ اللّهُ بأنّ كل رد منْهًا أصْل بنفسه 
لالفصاله عَنْ غَيْرِهِ ولورُود الأمْرٍ قري والأكتر يَقُومُ مَقَامَ الكل مبختبرُ أكتر كل من 
الأمُورٍ الأربَة وَهُوَ أْربُ كما ترى. وَاحْتحَ ُو حَنيقة رَحمَه الله أن الأكتر يَقُومُ مقا 
الكل في كُثير من الأَحْكَام وَأ ثلاث قَطَعَها فقَدْ قَطَعَ الأكثر مْهَا وَمَا هُوَ المْقصُودُ 
يَحْصُل بها وَهُوَ إِنْهَارٌ الدّم المسفوح وَالتُوْحيَة: أي التَعْجِيل في إخراج الوح أنه لا 
يجيا بَعْدَ قَطع مَجْرَى النّْس أو الطّعام. 

بدا يَحْصُل جَوَابْ أبي يُوسُف» وبقؤله (وَيَحْرُحجٌ الدمْ قم أحَد الودَجيْن 
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العنايّ شرح الهدايتّ 
دحل عَلَيْهِ الألف واللامٌ ولَيْسَ ثَمّةَ مَعْهُودٌ فَنْصَرِفْ إِلَى الواحد كما في قَؤله تَعَالَى 
دعن للك الم » الأعراب” 55 لأنَ مَا َحَهُ لَنْسَ أهْرَادَهُ حَقيقَةَ وَالالصرَافُ 
إِلَى الجئس فيمًا يَكونَ كَذَلك. وَقَولهُ (بخعلاف مَا إذَا قَطَّعَّ النَصْفْ لأن الأكثرَ بَاق) 
قيل: يعني 1 الْرَخْصٍ فيه وهو الثلائق إن الانتيْن لَمّا كَانا بَاقِييْنٍ كان اك 
رن افيا فلا يحل. وَقيلٌ ل كان جَانبُ احمَة مُرَحَّحًا لنت الباقي حَكُمُ 
الأكثر فَكاَهُ لَمْ يَقَطَعْ شيعا وَربّمًا لَوّحَ إِلَى هَذَا بقوله احتَاطا انب الحرمّة. 

قَالَ (وَيَجوزُ الدّبح بالظّفر والسن والقرن إِذَا كان منزُوعًا حَنّى لا يَكُون بأكله 
باس إلا أَنْهُ يُكرَهُ هَدَا الذّبح) وَقَالَ الشافعي” المَدْبُوحُ مين لقوله عَلَيه الصّلاة وَالسلام 
«كل ما أنهر الدم وآفرى الأوداج ما خَلا الظّفْرٌ وَالسن فَإنْهُمًا مُدَى الحبشّت”" وَلأنّهُ 
فعل غيرٌ مشروع فلا يكُون ذَكَاةَ كما إذَا ذُبحَ بغيرٍ المنرُوعء وَلَنَا قَونهُ عليه الصّلاةٌ 
والسلام «أنهر الدم يما شئت» ويروى «أفر الأوداج يما شئت» ' وَمَا رَوَاهُ مَحمُول عَلَى 
َي اتروع فإ الحَبَشَةَ انوا يَفعنُونَ ند وَلأنّهُ آل جارِحَيّ فَيُحصل به ما هو المقصود 
وهو إخراج الدّم وصار كالحجر والحديد؛ يخلافي غير المنرُوع لأنّهُ يُمَتَلْ بالتّقل فَيَكُون 
فِي مَعنَى المنَحَنِقَةٍ وَإِنّمَا يُكرّهُ لأنّ فيه استعمّال جُزْءِ الآدّمِيّ وَلأنّ فيه إعسارا عَلَى 
الحيوان وقد أمرنًا فيه بالإحسان. 

َال (وَيَجُورُلدْبحْ بالديطَة والّروة وَكْلّ شيءٍأتهّرَالدم إلا الس العَائِموَالظّفرٌ 
القائم) فَإِنّ المذبوح بهما ميتي لا بِيناه وص محمد فِي الجامع الصغير على أَنّهَا ميتم 
أنّهُ وَجَدَ فيه نضا وما لم يُجد فيه نضا يَحتَّاطُ في ذلك فَيَتُولُ في الحل لا باس به 
وفي الحرمت يَقُولَ يُكرهُ أو لم يؤكل. قال (ويستحب أن يُحد الدَّابحّ شفرته) لقوله 
عليه الصّلاةٌوَالسّلامٌ إن الله ََانَى كَتّبّ الإحسانَ على كل شَيءٍ فَإِذَ قتَثّم فَأَحسِتُوا 


؟) سير مم 
القتدَنَ وَإِذَا دَبَحتُم فَأَحسِنُوا الدبِحَنَ وَليّحِدٌ أَحَدُكُم شَفْرَتَهُ وَليُرح ذَبِيحَتَهُ» ' ويكره 


كا ير 


أن يُضجعها كُم يُحَد الشفرة لا روي عن النَبِي عليه الصلاةٌ والسلام «أَنَّهُ رآى رجلا 


.)40/9/84( وانظر نصب الراية‎ »)5851١( أخرجه أبو داود‎ )0١( 
سبق تخريجه.‎ )1( 
.)474/4( (؟) أحرجه الطبراني في الكبير والأوسط كما في المجمع (7”7/4)» وانظر نصب الراية‎ 


>, 


الجزء السادس 
أضجع شاةً وهو يُحِدُ شَفْرَتَهُ هَمَالَ: لَقَد أَرَّدت أن تُمِيتَهًا مُوتَات هلا حَدّدتها قَبلَ أن 
تُضجعهاء' ' قَالَ (وَمن بَلَعْ بالسّكين النّحَاءَ أو قَطّعَ الرّأسَ كُرِهَ لَهُ ذلك وَتُؤكَل 
بيحته) وضِي بعض التسَع: هطع مكَانَبَهوَالَاٌ عرق بض في عظم ارقت آم 
الكَرَاهَيٌ فَلمَا رُوِي عن التَبِيَّ عليه الصّلاةٌ وَالسّلام دأَنْهُ نَهَى آن ُنِحَعٌ الشّاةٌ إذَا ذُبحت»7") 
وَتَمْسِيرُهُ ما ذَكَرنَاهُ؛ وقيل مَعنَاه: أن يمد رأسه حَنَّى يَظهَرٌ مدْبَحُه؛ وقيل أن يَكسرٌ 
عَنْقَهُ قبل أن يَسكُنَ من الاضطرابء وَكُل ذَلكَ مُكروة؛ وَهَدًا لأنّ في جميع ذلك وَضِي 
قطع الرّاس زَيَّادَةَ تعذيب الحيّوان بلا فَائِدَةٍ وَهُو مَنهِيّ عنه. والحاصل أَنّ ما فيه زِيَادَة 
إيلام لا يحتاج إليه في الدّكاةَ مكروه. ويكره أن يَجِرٌّ ما يُرِيدُ ذَبحهُ يرجله إلى المَذبح 
وآن تُنحَعَ الشاةٌ قبل أن تَبرَدُ: يَعنِي تسكن من الاضطرابب وَبَعَدَهُ لا ألم فلا يُكرهُ النّحْعْ 
وَالسّلجُ إلا آنَ الكَرَاهََ لعن رَائِد وَهُوَ زِيَّادَةُ الأنم قبل الّبح أو بَعدّهُ فلا يُوجِبُ التّحَرِيمْ 
فَلَهِدَا قال: ثؤكل ذَبِيحته. 
2 5 


قَالَ (فَإِن ذَبّحَ الشّاة من قَمَاهَا فَبَقِيَت حيّمٌ حتّى قطع العُروق حَل) لتَحَمُّق لوت 


بما هو ذَكاة ويكره لأن فيه زيادَة الأتم من غير حَاجِتٍ فَصار كما إِذَا جرحها كم قطع 
الأوداج (وإن ماتت قبل قطع العروق لم تُؤكل) لوجود الوت بما ليس بدّكاة فيها. قال 
(وما استائس من الصيد هَدَكائُهُ الدّبح؛ وما تَوَحُش من النَّعُم فَدَكَائهُ العَقرٌ والجرح) 
لأنّ ذّكاة الاضطرار إِنّما يُصَارٌ نيه عند العٌجز عن ذّكاة الاختِيّار عَلَى ما مر والعجزٌ 


ورم ث تي صو 
َه 


متحقّق في الوجه الثاني دُونَ الأول (وكذا ما تَرَدّى من النّعُمٍ فِي بئر ووقع العجزٌ عن 
ذَكاة الاختّيّار) لَا بِينًا. 

وَقَالَ مَالك: لا يَحِلَ بدّكَاةَ الاضطرَارٍ في الوجهّين لأنّ ذَلكَ نَادِروَتَحنُ تَقُولَ؛ 
المعتبرٌ حقِيقَمٌ العجز وقد تَحَدَقَ فَيّصَارٌ إتَى البدل» كيف وإِنَا لا نُسَلّم التّدرَة بل هُو 
غَالب. وَفِي الكتاب أطلق فيمًا تَوَحّشَ من النّعَم. وَعَن مُحَمَدٍ أن الشّاة إذَا تت فِي 
الصّحرَاءٍ فَدَّكَائها عقر ون تَدّتَ فِي المصر لا تَحِلٌ بالعقر لأنهَا لا تَدفَعُ عن ته 
َيمِِنُ أَخدُهًَا فِي المصرُ فلا عَجِن والمصرٌ وَعيرهُ سوا فِي البَمرِ والبَعِيرٍ انهم يدهَعَان 
)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية (570/5): غريب. 
(؟) سبق تخريجه في النفقات. 


6 . شحتبس م ب 77ب ليت ' نابت شرح الهداية 
عن أَنضيهما فلا يَقَدِرٌ عَلَى أخدهماء وَإن ندا في المصر فَيَتَحَفقَ العجزٌ وَالصيّال كالئد 
إِذَا كان لا يَقدِرٌ عَلَى أخزي حَتّى لو قَتَلَهُ المصول عليه وهو يريد الذّكاة حل أكله. قال 
(وَامْسِتَحَبُ فِي الإبل النّحر؛ إن ذَبَْحَها جاز ويكره. وَلمُستَحَبْ في البَقَرٍ وَالعَتّم الدبح 
فَإن تحرهما جاز ويُكره) آم الاستحباب فَلمَواهَقَةٍ السنّحٍ المتَوارَكَمٍ ولاجتماع العروق 
فيا فِي انحر وفيهِما ِي اذبح وَالكَرَاهَمُلمحَانمَةٍ الي وهِي َعنّى فِي غير فلا تمن 
الجوازَوالحل خلافا ا يَمُونُهُ مالك إِنّهُ لا يُحل. 

الشرح: 2 

َال (وَيَجُورُ الذَبْحْ بالطَفر وَالقرْن وَالسسّنَّ ِلَح) الذَبْحُ بالظفر وَالقَرْن وَالسسَن 
المنزُو غَة جَائرٌ مَكْرُوة) رأكل الذيح بها لا يَأْسَ به. وَقال ابّافجي رَحمهُ اللّهُ: هُوَ مَيَة 
لقؤله 2 07 ما أَلْهرَ ْهَرَ الَدّمَ وَأَفْرَى الأود ودح ما خلا الظَفرَ وَالسن فإِنهُمَا مُدَى 
الحبّشّة» اسيَتنَاهُمًا بالإطلاق عه جور كله تال اق ادي والقائ 0 
الذّكَاة فغل مر وَإِنْهَارٌ الدّم بها مُطْلَقَا غير مشروع قلا يكون ذَكَاةَ كَمَيرٍ 
الْنرُوع وَلنَا َوه عَلَيْه الصّلاةٌ 0 «أهز الَدمَ بما شئت» وَيُرْوَى «أفر الأؤْداج 
بمًا شئت» وَهُوَ بإطلاقه يَقَتَد َقْضِي الوا اردع عي إلا أنا ركنا غير اتروع ما 
رَوَاهُ الشّافعي فَإِنَ فيه لاله ع ذلك وَهُوَ قَولهُ عَلَيْه الصّلاة وَالسّلامٌ " فَإِنّهَا مُدَى 
الحبشة " فَإِنْهُمْ اموت الأطعان ويُسَددُون الأستان عاو بالْخَدْش وَالعَض) وَهَدَا 
مَحْنَى قله وَمَا رَوَاهُ مَحْمُولَ عَلَى غَيْرِ اللْرُوع. وَقَولهُ (وَلأنَهُ آله جَارحَة) جَوَابٌ عَنْ 
دليله الَتقُول. وقْرير: إن لا نسم أن إِلهارَ الدّم بالطْفْرٍ وَالسنّ الترُوعينٍ عير 
َرُوع فَإلهُ أي كل وَاحد منْهُمًا آلَةَ جَارِحَة يَحْصّل بها الَقَصُودُ وَهُوَ إِخْرَاج الدم 
6 كَالليطة وَالحَجَرٍ وَالحَديد وَالسّكْين الكليل وبّاقي كُلامه هر سوى ألقاظ 
مر ها: الليطٌَ ِكسْرٍ اللام: قثرٌ القصّب» وَالادة: لد لاد وونولة 11 ك0 إِشَارةٌ 
إلى ْله لكله يل بالتقّل فيَكُونُ في مَحْنَى الُخقة؛ َوه و «لقذ أرَذت أن ثميتها 
مَوتات» قيل وان ذَلكَ إذا عْلمَ افصو با أن التَحَدِيدَ لذبحه» و 
كَذَلِكَ لأن المذبُوحَ لا عَقَلَ لَه وَهُوَ مَعّ كونه سُوء أدب سَاقطٌ أن الوَهُمّ في ذَلكَ 
كَاف وَهُوَ مَوْجُودٌ فيه وَالعَقَلّ يَحتَاج لَه لَعْرَة الكُليّات وما كَسْنْ فيه لَيْسَ منْهًا. 


يف 


الجزء السادس 
وَالنُحَاعٌ بالفنح وَالكْسْر وَالصمُ لَعدَ فيه, سر الصَنْفْ بأنهُ عرق أَنِيِضُ في عَظْمٍ الرقيّة' 
وَتسبَهُ صّاحب النْهَايّة إلى السّهُو. وال وَهُوَ حيط أَييِضُ في جوف عَظْم الرقبَة به مُه 
إِلَى الصّلبء وَرُدٌ بأن يَدَنْ الحيَوَانَ مُرَكُبْ سن ) عظام وَأُعْصَاب وَعْرُوق هي شْرَاينُ 
وأوان وما نَمَهَ شيء يُسَمَّى بالخيط أضلا. تم ذَكَرَ الْصَنْفْ رَحمّهُ الله الأصل المتامع 
في إفادَة مُعْنَّى الكرَاهَة وَهُوَّ 1 ما فيه يَادة ألم لا يَحَتَاج ليه 2 الذكاة. قال (ومًا 
امتائش من الصّيْد) قد مَرٌ أن الذْبحَ الاضْطراري بَدَلُ عَنْ الاخْتيّارِي فلا مُصيرٌ إلى 
الأول قبْلَ العَجْرٍ عَنْ الثاني» وَهَذَا مَخْرَجُ ما ذكرّ في الكتاب (وقَولهُ لا بين إشَارَة 
إلى قَؤله لأن ذكاة الاضطرار إِنّما يار ليه عنْدَ العَجْرٍ (وَقَالَ مَالكٌ رَحمهُ الله لا 
000 بذكاة الاضطرار ف ا 1 ما تَوَحّشَ وما تَرَدَى) أن ذلك ' 0 
ادر لا حك له . قَلنَا: لا سم اشر وَلعنْ كَانت فَالْميَرَةٌ حقيقة حَقِيقَة العَجْرٍ وَقَد يَحَقَقّ 
وقول وفي الكتاب) يرِيدٌ به القّدُورِيَ وَكَلامُهُ وَاضح. وَالئَحْرٌ: فطع العروق عنْدَ 
الصّدْرِ وَالدَبْح: قَطْعْهًا حت اللْحيَيْنِ» وَالْستَحَبْ في الإبل الأول وفي غَيْرِه الثاني 
لفك اول ونيا نزي الحا ووتولة لت وو رع أما بي عدر الام 
وَهُوَ ترك السنّة 

قال (ومن تحر تاقمَّ أو دَبح بَمَرَةَ فَوَجِدَ فِي بَطنْهًا جنينًا مَيْنَا لم يُؤكل أشعرٌ أو 
لم يُشعر) وهذا عند آبِي حنيفت. وهو قول زُفَرَ وَالحَسّن بن زياد رحمهما اللّه. وال أَبُو 


يوسف ومحمد رحمهما اللّهُ: إذَا تم خَلقَهُ 4 أكل وهو قول العازيي لقوله عليه الصّلاةٌ 


تحدم لهذ رقن اكد امو . ولأنّه جزء من الأم حقَيقيّ لأنّه متّصل بها حنّى 


لسوتي 2 


يُفصل بالمقراض وَيَتَغْدّى بغدائها ود يتتفْس بتَتَفْسهاء لطا ع ع لد لد 
الوارد على الأم ويُعتق بإعتاقها. وإذّا كان جَزءًا منها فَالجُرحٌ في الأم ذَكَاةٌ لَهُ عند 


موه مم ام 


العجز عن ذّكاته كما في الصيد. وَلَهُ أَنّهُ أصلٌ في الحياة حَنّى تُتَصورَ حَيَائُهُ بعد 

موتها وعند ذلك يُفْردُ بالدّكاة ولهدًا يُفْردُ بايجاب القرة وَيُعدَّقْ بإعتّاق مُضاف إليه 

44 8 34 4 وم عه يا عام و مم علي مم ااا ل ب 0 

وتصح الوصين له وبه؛ وهو حيوان دموي؛ وما هو المقصود من الذذكاة وهوالميز بين الدم 

(1) أخرجه أبو داود (5858)» والبيهقي في الكبرى (2051/9 057)» وانظر نصب الراية 
(5/لالاة). 
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العناين شرح الهداي 
وَالتّحم لا يَتَحَصَّلْ بجرح الأم إذ هُوَ نيس بِسَبّب لخرُوحٍ الدّم عَنَهُ فلا يُجِعَلْ تَبَعَا في 
حَنه بخلافي الجُرح فِي الصّيد لأنهُ سَبَبّ لخَرُوجه نَاقِصا فَيَُامُ مَقَامْ الكامل فيه عند 
التعَدُِ. ونم يَدَخُلُ فِي البّيع تَحَريًا لجِوازِه كي لا يَفْسدَ باستثتائه, ويُعتَقَ بإِعنَاتا 
كي لا ينفصل من الحرة ولد رقيق. 

الشرح: 

زوكولة اطق عقاة د د 3 أَعْشَب الْكَانْ وَكَلامُهُ 0 خَلا أنه لم 
يُجبْ عَنْ الحديث الذي اسْتدّلا به لأَنَهُ 0 للاسستدلال أنه رُوِيَ «ذَكَاة أُممم © بالرّفع 
ا إن كَانَ منْصُوبا فلا شكال أله ؟ 4 تنثبية وإ كان مرْفُوعَا فَكَذَلِكَ لاله أُوَى في 
اتبيه من الأول عُرف ذَلكَ في علم اليّان قيلَ وما يدل عَلَى ذلك تقْدمُ ذّكَاة اجنين 
كما في قؤله: وَعَيْنَاك عيْنَاهَا وَجيدُك جِيدُهًَا سوى أن عَظْمَ السسّاق مك ذقيق. 

فصل فيما يؤكل وما لا يؤكل 

َال (وَلا يَجُورُ كل ذي تَابِ مِن السباٍ ولاذي محلب من الطيور) لأ «النبى عليه 
الصّلاة والسّلامُ تهَى من أكل كل ذي مخدّب من الطيُور وَكُلَ ذي ناب من السباع»!'" 
وَقَولهُ من السبَاع دُكرٌ عتتِيبٌ التُومَين فَينصَرفُ ليما فَيتََاوَلُ سباع الطيور وَالبَائِع 
لأكل ما لنَهُ مخلّبٌ أو ناب وَالسبُعُ كل مُختطِف مُنتَّهب جارح قَاتِلٍ عَادٍ عاد ومَعنّى 
الُحريم وآللهُ أَعلّمُ حرام بَنِي آدَم كَي لا يعدو شَيءٌ مِن هده الأوصاف الدمِيمَةٍ نيهم 
بالأكلء وَيَدَخُلُ فيه الضبّع والتُعلب فَيَكُونُ الحديث حجن على الشافعي رحمه اللّهُ في 
بَاحَتِهِمَاه والفيل دُو نَابِ فَيُكره؛ وَاليربُوعٌ وَابِنُ عرس من السباع الهوام 

الشرح: 

(ففصل فيما يكل و َمَا لا يُؤكل): َكرَ هذا اَل عيب الذبائح لأَنَهُ المقصود 
م الذبائح وَالوسيلة إلى الشّيء تُقَدّمُ عَلَيِهِ في الذكْر وكلامة وَاضحٌ) لما ذكر 
0 المع لني عَلَى ذلك قله قَولَهُ (كئ 1 يَعْدُوَ شيء من هذه امات الذّمِيمّة 

,) والفرق يبن الاختطاف والانتههاب أن الاختطاف من فعْل الور والانتهاب من 

ل سباع الاي قل في الوط قر يذ افق نا مشلا ميل ب و 


(1) أخرجه مسلم في الصيد والذبائح ))١5(‏ وانظر نصب الراية (4//5). 


الجزء السادس ااا م0 27 


2 


ا ًّ 7 2 و - كن 00 
كالبَازي وَالعٌقاب» ومن ذي النهيّة مَا يَتَهبْ بتابه من الأرْض كالأسّد والذئب (قؤله 


1 م 723 3 م عند اليك غير باه 
وَيَدْحْل في الصيّع. والتغلب) لأن لَهُمَا تابا يُقاتلان به فلا يُؤكل لَحْمُهُمًا كالذئب 
رف 6 وام ره 5 7 1 و 1 
فيكون الحديث حْجّة عَلَى الشافعي في إِبَاحَتهِمًا فإن قيل: َعَارضَهُ حَديث جَابر ظيه 
«أنَهُ سثل عَنْ الضبع أَصِيْدٌ هُوَ؟ فقال: َعَم فقيل أيُؤْكَل لَحْمه؟ فَقَال: َعَم فقيل 
أشيء سّمغته من رَسُّول الله ول؟ فقال: نَعَمْ» فلا يكون حُجّة. 
0 ون( انو اس 2 ا 0 
أجيب بأن حَديثنَا مَشْهُورٌ لا يُعَارضُهُ حَديث جابر إن صّمَّ وَقَد قيل إِنّهُ كان 
3 42 2م - 0 007 ريل يي 1 2 90 4 5207 ساهار 
الاتدادم لوي يناه العا عر ورم علبوا لحار أي[ الأعرافةه || اراس 
عرس ذُوَييَة» وَالرّحَمْ جَمْمْ رَحَمَّة وَهُوَ طائر أَبلقٌ يُتبه النْسْرَ في الخلقة» وَالبُعَاتْ ما لا 
يَصِيدُ منْ صِعَار الطَيْر وَضعَافه وَأمّا العُرَابُ الأَسْود وَالأَبْقَعْ فَهُوَ أنواعٌ نّلانة: 
1 رض 1 0 م م د تدر مب ها ع وبر واي 
'وْعٌ يلتَقط الب ولا يَأكل الحيّف وَلَيْسَ بِمَكْرُوه وتوعٌ منْهُ لا يأكل إلا 
اليف وَهْوَ الذي سَمَّاهُ الْصَنّفْ الأَبْقَعُ الذي يَأكل الحيّف والَهُ مَكْرُوة وتوعٌ يَخلط 
7 م ءَ 2 م وم وو 5 7 علدت لكوع و وام # 
بأكل الحب مرة والحيّف أخخْرَى ولم يذكرهُ في الكتاب وَهُوَ غير مَكرُوه عند أبي 
حَنيفة مَكْرُوةٌ عنْدَ أبي يُوسُفَ. 
وَكَرَهُوا أكل الرّحَم وَالْبُعَاث لأَنَهُمَا يأكلان الحيّف قَالَ (وَلا بَأسَ بعُرَاب 
الررْع) لأنهُ أكل الحَبّ ولا يأكل اليف ولس من سباع الطير. 
قَالَ (وَلا يُؤَكَلُ الأبمَعُ انّذي يَأكُلُ الجيّف» وَكَدَا الكُداف). 
الشرح: 
(قوْلهُ وَكَذَا الغُدَاف) وَمُوَ غرَابْ القَيْظ لا يُؤْكل. وأصل ذلك أنْ ما يكل 
الحيّف فَلَحْمُهُ نبت من الخرَام فَيكُون نحَبيثًا عَادَةَ وَمَا يَأْكلَ لَب لَمْ يُوَجَدْ ذَلكَ فيه 
وَمَا خَلَط كَالدَجَاج وَالعَقعَق فلا بَأْسَّ بأكله عند أبي حَنيمَةَ وَهْوَ الأصّحٌ لأنْ الي و 
كَل الدّجَاجَةَ وَهيَ مما يَخْلطً. 
قال أب حَنقة: لا تأ بأككًا العقعة »2 لك لخلط فَأَمةَ الكجَاجَة. +2 ' ) 
ويف كذ يكرة لأن غالي أكله الوقن 
قال (ويُكره أكل الضبع والضب والسلحفاة والرُتبُورٍ والحشرات كُلَّهَا) أَما 


الى ا د ا يا 


١ 


العنايي شرح الهدايي 
عنهًا حِينَ سألَتهُ عن أكله '". وَهِي حَُجَنَّ عَلَى الشافعِي فِي إِبَاحَتِه وَالرَُبُورٌُ من 
امؤذيات. والسلّحقَاةٌ من حَبَائْثٍ الحشرات 00000 وإِنّما 
ثكرهُ الحشرات كُلّهَا استدلالا بالضّب لأنّهُ منها. 

الشرح: 

وقول ما الصبْعٌ فَلَمًا ذَكَرا) يُرِيدُ به قَولَهُ وَيَدْحُل فيه الصَبْعٌ: يعني آلَهُ ذو 
اب (وَقَولهُ هي حْجّةَ عَلَى الشافعي) يَنْني تي الي يك وَاللَهُ لتأنيث الخبر. فإ 
قبل: ارط حَديثُ ابن مر رضي اله هما «أذا الب 8 لل ف الك فقا 
َم يكن من" تام قوبيء جد نفسي تقافة فلا أحلة ولا أحرة» وَحَدِيتُ ابن عَبّاسٍ 
رضي الله يما قال «أكل الصتّبُ عَلَى مَائدة سول الله 3 وفي الآكلين أبُو بكر 

مإله» أحيب بأن الأصل أن الحاظرٌ وَالْييح إِذَا تَعَارَضًَا يرجح الحاظي على أن المييح 

وول باق ارم . 

قال (ولا يجوز أكل الحمر الأهليّةٍ والبقال) نا روى خَالد بن الوليد 445 «أنْ 
التي يلد نَهَى عن تُحُوم الخيل والبغَال والحمير»''' وَعن على 45 «أنّ التَبِىّ عَلَيه 
الصّلاةٌ وَالسّلامُ أهدر لمعت وَحَرّم نُحُومٌ الحُمُرِ الأهليٍّ يوم حَيبَنَ7". 

الشرح: 

وَلا تُؤْكَلَ الخُمُرُ الأَهليّة لا ذكر في الكتاب, وَذَهَبْ بشئرٌ اريسي إِلّى إبَاحته 
وقل ذلك عَنْ مَالك رَحمَهُ الله تسْينًا بمَا روي عَنْ عَائْشَةَ رَضِي اله عَنْهَا نا كلت 
عَنْ ذلك فتلت قؤله تَعَالَى « قل لآ أَجِدُ فى م مآ » [الأنعام: 45 ]١‏ الآية وَبحَديث 
غالب بن أَبْجَرَ قال لرَسُول لل يي «لَم يق من مَالي إلا حُميرات َال َل الصّلاة 
َالسّلام: كُل من سَمين مَالك» وَاستذلالا بحل أكُل الوحشي وَهُوَ ضعيف. أَمّا ما الآيد 
فَلجَوَازٍ أن يَكُونَ بْلَ حُرْمّة لَحْمٍ الجمُرء والدّليل عَلَى ذَلكَ حُرْمَة الأشيّاء المحرّمَة 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية (487/4): غريب. 

(؟) أخرجه أبو داود »)78٠05(‏ والنسائي (4771)» وابن ماجه (7”194)» وانظر نصب الراية 
(484/5). 

(8) أخر جه البحاري »47١5(‏ ٠١١ه)»‏ ومسلم ف النكاح .)7١(‏ 


الجزء السادس 431/ 
الشاريتة عن مذلونا. 

انا فييك كله شوول :)كر دهان وان الاك لال لان من مالا إن دلا 
حون الفَرْعٌ مَْصُوصًا عَلَيِْ وَالنَصُ النّاهي عَنْ لوم الخمُرٍ الأهليّةفَائم بطل الفا 

قال (ويُكره لحم الفَرّس عند أَبِي حنيفة) وَهُوَ قَولْ مالك. وقَال أَبُو يُوسُّفْ 
وَمُحَمَ وَالشَافعِي' رَحِمَهُمُ الله لا بَاس بأكله لحَديث جابر 25 أنه َال هن رَسُول 
الله يد عن نُحُوم الحُمْرٍ الأهليّتٍ وَآَذْنَ فِي تُحُومٍ الخيل يوم حَيبَنَ!' ولأبي حَنِيمَدَ 
قوله تَعَانَى: « وَآَيل وَالْبِغَالَ وَآلْحَمِيرَ لِترَكَبُوهَا وَزِيئة » خَرَيَ مَخرّحّ الامتئان 
والأكل من على مَنَافِعه وَالحكَمُ لا يرك الامتنانَ بأعلى النَّعَم يمت بِأدنَاهاه وَلأنَهُ 
آل إرهاب العدو فيكرهُ كله احتراما لَهُ وَلهَدَا يُضرب لَهُ بسّهم في العَنِيمّتٍ وَلأنّ فِي 
إباحته تقليل آل الجهاد, وَحَديث. 

جابر معارّضُ بحديث خَالد 4) والترجيح للمحرم. كم قيل: الكَراهَيٌ عندة 
كَرَامَنُ تحريم. وقِيل كَرَاهَدُ َنزِيه. والأولُ أصح. وآ نبنْهُ َفَد قيل لا باس به أنه 
نيس فِي شريه تقليلآلَتٍ الجهاد. 

الشرح: 

قال (وَيُكْرَهُ لحم القرس عند أبي حَنيقَة رَحمَهُ اللَهُ إِلَخْ) كَلامُهُ وَاضحٌ. وَقَدْ 
ضر ض عَلَى قَْله اكيم لا يَثْركُ الامتانَ بأعلَى النّحَم ويَمتَنُ بأذناهًا بِألَهُ رك ذكْرَ الحَمل 
عي َي أن لا يَحلَ الحَمْل عَلَْهِ وَهْوَ فَاسد؛ فَإِنّ الكَلامَ في أن ترك أَغلى العم 
وَالذَّهَاب إِلَى مَا دُوئَهُ ديل حُرْمَة الأعلّى وَالخَمْلَ لئس كَذَلك. وقوه (وَالأوّل) يَخني كَوْنَ 
لكراَة لتّحِء. (أصح) لأنهُ روي أن أبَا يُوسُف سل أبَا حَنيَةَ رَحمَهُ الل ذا فلت في 
شي أكرفة نما ابلك فيه؟ قال التَحْرِمٌ وَمبتَى اعثتلاف الَشَايخْ رَحَمَهُمْ الل في قَوْل أبي 
حَنيفَة رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَى اتتلاف الفظ الْرْوِيّ عَنْهُ فَإنُّ روي عَنْهُ: رَخْص بَعْضٌ العُلْمَاء في 
لَحْم اليل فَأمًا أنا فلا يُحْجبي أَكلهُ وَهَذا لّوح إلى الَّزيه. وَرُوي عَنْهُ لَه قَالَ أَكْرَهُهُ 


- 


ا ا 3 مع اس مسهن سه "ال و 7 


.)75( ومسلم ف الصيد والذبائح‎ ))57١5( أخرجه البخاري‎ )١( 


ذه 


العنايي شرح الهدابي 

قال (ولا بأس بأكل الأرتب) لأن «النّبِيَ عليه الصلاةٌ وَالسّلام أكل منهُ حين 
أهدي َيه معو وآمرَ آَصحَبَهُ رض النّهُ عتهُم بالكل منة» وَلأنّهُ نيس من السسباع 
ولا من أكلنّ الجيف فأشبه الظبي 

قَالَ (وإذا دُبحَ ما لا يُؤْكَلْ نَحمَهُ طهرٌ جلدة وتَحمه إلا الآدمي وَالخِنزِيرً) فَإِنْ 
الذّكاة لا تعمل فيهما أما الآدمي فلحرمته وَكَرَامتِه وَالخنزِيرٌ لنَجَاسّته كما في 
الدباغ, 

وَقَالَ الشافعي: الدَّكَاةٌ لا تُوَثْرُ في جميع ذلك لأنّهُ لا يُوَثْرُ فِي إِبَاحَتٍ الحم 
أصلا. وَفِي طهَارَتِهِ وَطْهَارَةٍ الجلد تَبَعًا ولا تَبّعْ بدُون الأصل وَصَارٌ كَدَبح الَجُوسِي. وَلَنَا 
أن الدّكاة موَثْرَةَ في إزالن الرُطوبَاتٍ والدماء السيَّالجٍ وهي النَّحِسَمٌ دُونَ دَّات الجلد 
وَالنّحم فَإِدَا رَانَت طهرٌ كما فِي الدَبَاغ. وَهَذَا الحكم مُقصُودٌ في الجلد كَالتُتَاوُل فِي 
الحم وفعل المجوسي مادم في الشرع فلا بد من الدباغ وكما يَطهرٌ لحمه يَطهرٌ 
حم حَتّى لَووَقَعَ فِي الَاءِ القليل لا يُمِسِدُهُ خلاها لَهُ. وَهّل يَجُورُ الانتمَاع به في غَيرٍ 
الأكل؟ قيل: لا يَجُورُ اعتبارًا بالأكل. وقيل يَجُورُ كالزيت إذَا خَالَطهُ وَدَكْ اميتي 
وَالزيت غَالِبّ لا يُؤْكَل ويُتََع به فِي غير الأكل. 

َالَ (ولا يُؤْكَلٌ من حَيّوان اَاءِ إلا السّمك) وَقَالَ مالك وَجَمَاعَةٌ من أهل العلم 
بإطلاق جميع ما في البَحر. وَاستَثنّى بعضهم الخنزِيرَ والكلب والإنسان. وعن الشافعي 
َنْهُ دَق داك كُندُ وَالخلاف فِي الأكل وَالبَّيعِ وَاحد لهم فونه تَمَانَى ( أُحِلَ لَكُمْ 
صَبد البكر: 4 آالمائدة: 145 من عيرٍ فَصلء وَقَونُهُ عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ فِي البحر «هُو 
الطُهُورٌ مَاؤُهُ والحل مَيسَتُهُ!" وَلأنّهُ لا دم في هده الأشياءِ إذ الدّمَويُ لا يَسكُنْ ال 
وَالمْحَرمُ هُوَ ادم فَأشبّهَ السسمَكَ. قلا قوله تعالى « وَتَْرْمُ عَلَيهِمُ آلْحَبََبِتَ 4 [الأعراف: 
101 وما وى السَمكٍ خيش م«وَتَهَى رَسُول اله عليه الصّلاةٌ وَالسلامُ عن دَوَاءِيُتّحَدُ فيه 
الضفدعٌ»0". وى عن بع السَرَطَانٍ وَالصيدُالَدَكُورٌ فِيمَا ثلا مُحمُولَ علَى الاصطيّاد 
)١١‏ سبق تخريجه ف الطهارة. 
0) أخرجه أبو داود ف الطب باب 2١١‏ والأدب باب 2155 والنسائي (؟4.5)» وأحمد 

485/9 ).» وانظر نصب الراية (450/5). 


الحرء السادس م 


موردب رم همي 


وَهُو مُبَاحَ فيما لا يُحل؛ وَاخَيتَيٌ المذكُورةٌ فيما روى محمولمٌَ على السمك وهو حلال 


مُسِتَثئّى من ذَلكَ لقوله عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ «أحدّت لَنَا مَيتَتَانَ وَدَمان ما يتان 
فَالسسَمََكُ وَالجَرَادُ وَآما الدّمَان فَالعبدُ وَالطّحَالُ" ' قَالَ (ويْكرَهُ أكل الطافِي منه) وَقَالَ 
مَالكّ والشافعي رَحِمَهُمَا اللهُ لا بْأسَ به لإطلاق ما رَوَينَاه وَلأنَّ مَيتَنَ البَحرٍ مَوصُوفَمٌ 
بالحل بالحديث. وَلَنَا ما رَوَى جايرَ 45 عن. التي عليه الصلاةٌ والسلام أَنّهُ قال «ما 
تَضَب عند الَاءُ فَكُنُوا وما تَمَظَّهُ الَاءُ فَكُلُواه وَمَا طَمًا هَلا تَأكُلُواء!' وَعن جمَاعَةٍ من 
الصّحَابَجٍ مثل مَدْهَبناء وَمَيتَمُ البّحر ما نَمْظَّهُ البّحرٌليَكُونَ موثُهُ مُضَاهًا إنَى البّحرٍ لاما 
مات فيه من عي رٍآهَتٍ 

الشرح: 

(قولهُ وَلا يُؤْكَلٌ من حَيوَان الماء إلا السّمَلكُ) وَاضمحٌ وَالطّافي اسْمُ فَاعلٍ من 
طَمًا الشَئء فَوْقَ الماء يَطفُو إذا قل وللراذ من السّمّك الطّافي الذي يَمُوتُ في الَاء 
حَنْفَ ألفه من غَيْرٍ سبّب ا وَالحرّيث نَوْعٌ من السسّمّك وَالَارْمَاهِي كَذَلكَ. 

قَالَ (ولا باس بأكل الجريث واخَارمَاهِي وأنواع السّمك والجراد بلا ذَّكَاة) وقال 
مَالك: لا يحل الجَرَادُ إلا أن يَقطع الآخِدُ اسه أو يشويّه لأَنّهُ صيد البر؛ ولهدًا يحب 
عَلَى المحرم بقتله جِرَاءٌ يَلِيقَ به فلا يَحِلّ إلا بالقتل كما فِي سائره. وَالحَجَيّ عليه ما 
رَوَينًا. وَسَئِلَ علي 445 عن الجراد يََحُدْهُ الرّجُلْ من الأرض وفيها اميت وغيره فقال: 
كلهُ كله وَهَدَا عد من فَصّاحَته وَدَلَ عَلَى إبَاحَتِه وإن مات حتف أنفه؛ بخلافي السّمّك 
ذا مات من غَيرٍ آفَمٍ لأن خَصصتَاهُ بالنّصْ الوارد فِي الطافي, كُمّ الأصل فِي السسمّك 


عندنا أَنّهُ إذَا مَاتَ بآهََ يَحِلُ كَانَاحُوو وَإِذَا مَآتَ حتف أنفه من غَيرٍ آفَتٍ لا يُحِلُ 
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كالطافي. وَتَنِسّحبْ عليه فُرُوعَ كثيرةٌ بَينَاهَا في كفَاية الُنتهى. وعند التأمل يَقف 
ىام مر - 000 


برد يهاه منها إذَا َع بَعضَها شَمَاتَ يَحِلُ كل ما أبين وما بقِيء لآ موتَهُ آهب وما 


أبِينَ من الح وَإن كَانَ ميك َمَيتَُهُ حَلالَ. وَفِي اوت بالحرٌ والبّرد روايتَان وله أعلّم. 


.)451/85( وأحمد (917//9)» وانظر نصب الراية‎ »)951١/( أخحرجه ابن ماجه‎ )١١( 
.)4957/5( وابن ماجه (407 0995)» وانظر نصب الراية‎ »)781١5( أحرجه أبو داود‎ )١( 


4 العنايّ شرح الهدايتّ 


0 

قَولَهُ (وَالحَجةُ عَلَيْهِ مَا رَويْنَا) 5 قولَهُ عَلَيْهِ الصّلاة وَالسسّلامٌ «أحلّت لنا 

تقان وق أ و تنبا عله رع ريه ني كذ الت) ملك 
0 َجَدَ في بَطْنٍ السمكة سَمَكََ أخرى فَِلهَا مُكَل لأنْ ضيق الْكَان سنب لها 
وَكَذَلكَ إن قَتلها طبر اماء وَغَيْرُ وَكَذَلِكَ إن مَانَتْ في جُبّ مَاء لأن ضيق اللْكَان 
سَبَب لوتهاء وَكَذَلكَ إن جَمَعَهَا في حَظيرَة لا متتطيع الرُوجَ منها وهو يقد على 
أعذها بِمَيْرٍ صَيْد فَمُئْنَ فيه كَدَلكَ وَإِنْ كَانَتْ لا يذ بعيْرٍ صَيْد قلا حير في أَكْلهَا 
ل لم هر ته سب وذ مات السمكةٌ في البكة وي لا تدر لالص 
منْهًا أو أَكَل شيا ألقَاهُ في الَاء لتأكُلَ منْهُ فَمَانَت مه وَذْلكَ مَعلُوم قلا َأْسَّ بأكلهء 
وَهُوَ في مَعْنَى ما ال عله اناه وَقال ييه «ما الْحَسَرَ عَسَرَ عَنْهُ الَاء فكُل». وقوه (وفي 
الَوْت باحر وَالبَرْد رِوَايكَان) إِحْدَاهُمًا أنَهًا تُوؤكَلٌ لَه مات يسبب حَادث فَكَانَ كما لو 
لقا الام عَلَى اليبس وَالأعرى أنَهَا لا بُؤْكَل لأن ىه 570 فئان م صفات 
الزّمَان وَليْسَعَا من أسْبّاب المت في العَالب» وَأَطْلقَ القدذوري رَحمَهُ الله زوين ل 
هما لآححد. ا يح الإنلام رَحمَة لله له على قل أبي حنيقة لا يحل وى 

ا اطق رح الا نحن لله سه د قا اغا . 
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الجزء السادس 
كتاب الأضحين 

قال (الأضحيَيٌ واجبَيٌ على كل حر مسلم مقيم موسر في يوم الأضحى عن 

نفسه وعن ولده الصّغار) أَما الوجوب فَقَولَ أبي حنيفة ومحمد وَزُفَر والحسن وإحدى 

الروايتين عن أبي يُوسَفَ رَحمهم اللّه. وعنه أَنْهَا سئي ذَكَرَهُ في الجوامع وهو قول 

الشافِعِي. وَدَكَرَ الطّحَاوِي أَنْ عَلَى قول بي حَنِيمَةَ وَاجِبّيٌ وَعَلّى قول آبِي يُوسُف 


ور مس 


ومحمد سدَّمّ مؤكدة: وهكدا ذكر بعض بَعض المشايخ الاختّلاف. وجه السنَّحّ قَونُهُ عليه 
الصلاة والسلام «من أرادَ أن يضحي منكم فلا يَأَحُدْ من شعره وَأَظمَارِه شيئا! تَ 
وَالتُليق بالإرَادة يُنَافِي الوجُوب وَأنَْا لو كانت واجبّةٌ على اتيم لَوَجَبت على المسافِرٍ 
لأَنْهُمَا لا يَُختلفان فِي الوظائف الاليّدٍ كالزكاة وصار كالعتيرة. ووجه الؤجوب قَونُهُ 
عليه الصلاةٌ وَالسلامُ «من وَجِد سَعَةٌ ونم يضح فلا يَمَرَبّنَ مُصلاتاء" ' ومثل هَدًا الوعيد 
لا يحَقُ برك غيرٍ الؤاجب وَلأْنَ شرب يضاف َيه وَتها. يُقَالُ يوم الأضحىء وَدَللدَ 
يُؤذِنُ بالوْجُوب لأنْ الإضَافَةَ للاختصّاص وَهُوٌَ بالوجُودِ وَالوْجُوبُ هُوَلمفضبي إلى الوُجُود 
ظاهرا بِالنّظَرِ إنى الجنس, غَيرَ أن الأداء يَختّص بأسباب يشق على المُسَافِرٍ استحضارها 
يون مُضِ الوقت هلا تَحِب عليه مزج الجمَُتٍ وافرا بالإرادة يما روي وله 
أعلم ما هو ضد السهو لا التّخيِيرٌ. والعتيرةٌ مَنسُوحَة وهي شاةٌ تُقَامم في رجب عَلَى ما 
يل" ونا اختص الوجُوب لحري أن وَظِيَدٌ مالي لا د إلا بالل ومالك هو 
الحا وبالإسلام لَونها ربت وبالإقامةٍ ابن وَالِيّسَّرٍ با رونا مبن اشتراط السعت 
ومقدَاره م يحبا به دَق لطر وقد مر في الصوم وبالوقت وَهوَيومُالأضحى يأئها 
مُختصّة به وَسَنُبَيّنُ مقدارَهُ إن شاءً اللّهُ تَعَانَى. وَتَحِبْ عن تّفسه لأَنّهُ صل في الوؤجُوب 
َيه على ما بن وَصَن ولد افير هي سن تَضمبه يلق به كم في صَدَقمٍ 
الفطر. وهذه رِوايَيٌ الحسن عن أبِي حنيفَمَ رَحمهما اللّهُ. وَرُوِي عنه أَنّهُ لا تَجِبْ عن 


)١(‏ أخرجه مسلم في الأضاحي ))4١(‏ وأبو داود ف الأضاحي باب 25 والترمذي في الأضاحي 
باب 258 والنسائي في الضحايا باب 2١‏ وابن ماجه ف الأضاحي باب 2١١‏ وانظر نصب 
الراية (451//4). 

(؟) أخرجه ابن ماجه »)51/١(‏ وانظر نصب الراية (451//4). 


كم 


العئايي شرح الهدايي 
ولد وَمُوَ ظَاهِرُالروَايتٍ بخيلافي صَدَقَةٍ الفطر أن السب هناك راس يَمُونهُ يلي عليه 
وَهُمَا مُوجُودَان فِي الصَغِير وهَدِهِ ربد مضب والأصل فِي الشرّب أن لا تحب علَى القير 
بسب القير وله لا تَحِب عن عبد وإن كَانَ حب عن صَدَقدُ طره وإن كا 
لصفي مَل يُضَحْي نه بوم أو وصبيهُ من ماله عند أبى حَنِيمَة وبي يُوسْف رحِمهُمَا 
اللّه. وقال محمد وَزُفَر والشافعي رحمهم اللَّهُ: يُضْحَي من مال تفسه لا من مال 
الصغيرء فالخلافٌ فِي هذا كالخلاف في صَدَقَدٍ الفطر. وَقيل لا تَجُورُ زُ التُضحِيَيٌ من 
مال الصغير, في قولهم جميعاء لأن هذه المُربَنَ تَتَأَدَى بالإرا اقَيَ وَالصّدقَيٌ بَعدها تَطومٌ, 
ولا يَجُورُ ذلك من مال الصغير ولا يُمِكِنّهُ أن يَأكُل كله والأصح أن يُضْحَي من ماله 
يكل نه ما معن يبت بم بقِيمَا تع بين 

الشرح: 

(كتّاب الأضلحيّة) أوْرَدَ الأُضحيّة عَقِيب الذبائح أن التَضْحِية ذَبْحّ حاص 
وكام ةلا وه في الة: م 1 في يَوْمٍ الأضحيّة وهي أفعُولة 
1 مله مشر تمه اراد مايا وميقة إنحدافما بالسكُون 36 الوا اذ 
وََدْغَمَتَ اليَاء في اليّاء وَكسرت إلقاء تنسب اليَاء ويجمّع على أضَاحي تند ديد اليَاء 


3 


2 مي 


قال الأصمعي : وفيها أربع لْعَات: ضحي يضم لمر وبكسرها وحن يتلم القكاد 
0 مه 0-6 ع 000 رب 8 ا 0 2 2 
عَلَى وَرْن فعيلة كهُديّة وَهَدَايَا وَأَصحَاة يق انح كارا وَأرْطى وقال 1 
الأضْحَى ا 0 ٠‏ وفي الشريعة: عبَارة عن دع حيوان مُخخصو ص في وقت 


مخخْصُوصٍ وَهُوَ يَوْمٌ الأضلحَى . وَشْرَائطَهَا دك في أثنَاء الكلام. وَسَْبهَا القت وَهُوَ 
2 م اللَحْر أن السبب إلا يعرف ب بنسبّة : الحم ليه وَتَعلقه بهى إذ الأصّل في إضّاقة 


0 


الشّيء إلى الشيء أن يَكونَ سيب كذ إِذَا لاوم فتَكرَرٌَ بتَكرّره كما عرف في 


َم إن الأضحيّة َكَرَت بِتَكَرُرِ الوقت وَهْوَ ظَاهرٌ وَقَدْ أضيف السبْبْ إِلى 
حكمه. ا م الأضحى فكان كقؤهم يوم اجمُعة وَيوْمُ العيدء ولا نرَاعٌ في سَبَييّة 
َلك وما 1 علي سبكة الوقت امْتَناعٌ لتّقدم عليه يده تدم الصّلاة 5 
وقتهَاء لا يُعَال: َو كَانَ الوم قت سَيًا لَوَحَبْ عَلَى الفقير لتَحَقَق السَيّب» ؛٠‏ لد الفتى 


اللجزع الشاذون ‏ تسح سحت رح هت سب 7و ٠‏ اا 
شَرْط الؤجُوب وَالفَرْضَ عَدَمُ وَهي وَاجيّة بالقذرة الْمْكتة بدليل أن الوافر :اذا 
اشْكَرَى شَاة للأضحيّة في أُرّل يَوْم الئْخْرِ 0 النَحْر ثُمَ اه 
كا عله أذ يسدق ينها أ يقيمتها ولا تسنقط عله الأمنحية َو كانت بالقذرة 
ليمير لكان وامهاا راطا كما في الرّكَاة وَالعشر وَالخراج ا بهلاك 
لناب وَالخَارِج وَاصْطلامٌ الرَرْع آثة... لا يفال أذ ينا مَا يَتَمَكَنُ به 0 من إقَامتَهَا 
َمْلكُ قبمّة ما يَصلُحُ للحي وَلَمْ تحب إلا بملك النّصّاب فَدَلَ أن وُجُوبَها بالقلذرة 
اليِسَرَة لأن اشتراط النُصّاب لا يُافي وُجُوبَهًا بالمنكئة كما في صَّدَقَة الفطر وَهَدَا 
ها وطلمة تنه لوال عالها وذو الذي ترا موا الى كنا في مدق الفطر 
لقيال كان كذللة اوت اقخياك ولك كدللفه الأن قري اليه كذ معطمل 
بالإثلاف كَلإِْمَاقء وَالْضَحَي إِنْ تَصَدَّقَ بِاللّحْم فَقَدْ حَصَّلَ الّوْعَان: أغني التمْلِيكَ 
وَالإثْلافَ بإرَاقة الدّم إن َم يعصَدقا حَصّل الأخير. ا ا مُهُدَة 
الوواحب في الذكا: و الر ون إلى لواب بفضل الله تال في العقَبّى قال حت 
وَاجبَة إِلَحْ) كَلامُهُ وَاضحٌ والخوامع ْم كتاب في الف صئفَهُ أو يومف رحمة الله 
وَيّدَ بقؤله في الوّظائف اَاليّة اخْترَارًا عَنْ البَدييّة كالصّلاة وَالصّم َإنّهُمَا يَحْتَلقَان فيهًا 
لأنَ المسَافرَ يَلحَقَهُ السَقَةَ في أدَائهًا. وَالترَةٌ ذْيحَةٌ كانت ديم في رحب كرب يها 
أَهْل الجَاهليّة وَللْسْلمُونَ في الإسلام ثم نسخ. قَوْلَهُ ومثل هَذَا الوّعيد لا يَلحَقْ بنرك غير 
الح كا عادر الود رفسي لم قلا امي 

ا بأنَُ مَحْمُولَ عَلَى الك اعْتقَادًا أ ارك أصلاء فَإِنَ ترك السنّة صلا 


َه 
سا و 


حَرَامُ قد تُجب * الكل به أن فيه 4 تَرَكَ أن ولا مُقَائلَة في غير ا حرام وَعول (لأن 
الإضّافة للاخنقصّاص) طهر ل (وَهُوَ) أي الامختصّاص (بالؤجود) لأنَهُ إذا لم يُوجَدْ 
فيه لا يكو متلا به فلا عَنْ الامنتصّاص (وَالوْجُوبُ هوَ المفضي إلى الوجُود ظَاهرا 
النَظَر إلى الجنس) بحواز أن يتمع ا ما لَيْسَ بواجب ولا يَجتَمعُونَ عَلَى 
ترك الواجبء وَاعتُرض بأن المة اننا عي إلى الؤجحُود ار بالنّظر إلى ا لجنس 
5 النَاسَ لا يَجِتَمعُونَ عل رك الف وَأحِيب أن الؤجُوب يُفضي إِلَيْه لاسْتحقاق 
العقاب يتّركه مقرل عل أن لادان اضية أسبَاب: أي بشرائط يَشقُ عَلَى المسَافر 


14 العنايّ شرح الهدايّ 
اسْتحْضَارُهَا وَهيّ تحصيل الشّاة والاشتكال بدَبْحَهَا في وقت مُعينِ وقد تعيّنَ أ له الس 
بْلَ ذَلكَ وفي ذَلكَ مَسْمَةَ وَالسّفرُ مُوَثْرٌ في التُحْفيف؛ ألا ترّى إلى جَوَازِ ليسم عند 
ل ا لي 1 قن ]ل وراقد وإرناري 201 


الأضحيّة وَهْوَ أقَوَى حَرَجًا من زيّادَة ثُمَنِ الماء. 
لالز بالإرّادة) جَوَابٌ عَم عدوا به من قؤله عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالسّلام: 
من أزادٌ أن يُصَحَيّ منكم " كان مني قله ع مله وَالسلم من را من قصند 
التّملْحيّة التي هي وَاجِبَة كَمَوْل مَنْ يَقول مَنْ أَرَادَ الصّلاةً فَليمَوَضَا. قَولَهُ (والعتيرةم 
واف ما ار به ل (عَلَى ما قيل) ؛ يشير ا أن في تَفُسيرهًا اعتتلافاء وَقَدُ 
ارم 5 وَذَكْرَ ذ في الإيضّاح ألا يار حم إذ وَلَدَتْ الاقة ).* 
لشاة تله ويح وَل دما فأَكَلَ وَأْطْعَمٌ وهي منْسُوحَة 5 بالأضحيّة. وَعُورِضُ بقؤله عَلَِه 
الصّلاةٌ وَالسَّلامُ «كُتبَت عَلّيّ الأضحيّةُ ولَمْ ثكتبا عَلَيِكُمْ وكَولهُ عَليْه الصّلاة 
وَالمسّلامُ «ضَّحُوا له سة كم ناهين / وَبأن أبا بَكْرٍ وَعْمَرَ رضي الله عَيُمَا كَانا 


واه يل 


سساو 0 د م 5 ًِ اماه 3 ِ 
لا يَُضَحَيّانَ السّئة وَالسَكئيْنِ مَحَافة أن يَرَاهَا النّاسُ وَاجبّة. وأجيب عَنْ الأوّل بأن 


اعم 


20 اها غير رض وَإِلْمَا بي وَاجبّة. وَعَنْ الثاني باه مُشترَكُ 
الإلزامء إن قَولَهُ ' ضَّحُوا ا وَهْوَ للوؤُوب» وله " مها سمنّة أَبيكُمْ " أي طَرِيقئُة 
قالسكّة هي الطريقة ِقَةَ الْسلوكة ذ في الدّين. وَعَنْ الثالث ِأنَهُمًا كان لا يُضَحَيّان في حَالة 
الإِعْسَارِ مَحْحَاقَةَ أن يَرَاهَا لام وَاجبّة على 0 وله (وإلنا انف اي 
بالحريّة) يَبَانْ للشروط الذَكُورَة في أَوّل البَاب. وَقَوْلهُ (َا ينا إشَارَةٌ إلى قؤله غيْرَ أن 
لد يَخخّصُ بأسبّاب يشق 00 المسَافرٍ نارم َولَهُ لا رَوَيْنَا) إِشَارَةٌ إلى قله 
«من ود سعة وم يُضح» الحديث. وَولة سي مفدارة) أي مار الوقت. وقول 
(لا تجبْ عَنْ ولّده) يَعْنِي سَوَاء كَانَ صَغيرًا أو كيرا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالَهُ وَهْرَ ظَاهرُ 
الروايَة. وَعَلَيْه القنوى. وَرَوَى الحَسَنُ عَنْ أبي حَنِيقة رَحمهُ الله أنْهَا تحب عَلَيْه. كول 
والأمسة أن يضحِي سَ ماله) أي م مال 0 (وَيَاكل) أي مفو م ' الأمئحة 

التي هي من مَاله (مَا أمْكنَهُ ويََاعَ بما بقي 2 بهم الال والشل كما في 


- ل رار 


الجلد وَهُوَّ اختيارٌ شيخ الإسلام) عكر رَوَى ل سمّاعَة عَنَ مُحَمَّد رَحمهم اللهُ. 
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الجزء السادس 
ابر نا رق وي جا لاطا ب ل زف كز زاكراي لخبير نال لبلا 


أن يُطعم أو يأكل. 
- م 2 ا 42 1 مم ص بر خم سا ل ص لل مص يام م 4 - ال 
قال (ويذبح عن كل واحد منهم شاةً أو يذبح بقرة أو بِدَتَيَ عن سبعة) والقيّاس 
أن لا تَجُورَ إلا عن واحد لأن الإرَاقمَ واحدةٌ وهي الشَُرِبَبٌ إلا أنَا تَرَكَنَاهُ بالأكَر هوم 
ام م - 00 8 
وي عن جابر 9 أَنْهُ قَالَ «تحرنًا مع رسول الله يد البّمَرة عن سبعَةٍ وَالبَّدَنَدَ عن 


١ 5‏ 2 4 ' 5 اي امم - 2 ير ار دس 5-1 - 5 28 م 
سبعت ". ولا نَصّ في الشاة شَبْقِي عَلَى أصل القيّاس. وَتَجُورُ عن سِدَّةٍ أو حَمسَةٍ أو 


م 


02 مر 


قَلاقّتِ ذَكَرَهُ محمد رَحمهُ اللّهُ في الأصل, لأنّهُ لَمّا جار عن السبعت فَعَمن دُونَهُم أُولى, 
ولا تَجُورُ عن مَمَانِيَةٍ أخدًا بالقيّاس فيمًا لا نص فيه وكذًا إِذَا كان تَصيب أحدهم أَقَلَ 
من السبع» ولا تجوز عن الكل لانعدام وصف المَربَةٍ فِي البعضء وسَتْبِيْئُهُ إن شاء اللّهُ 
َمَائى. وََالَ ماده تَجُورٌ عن آهل بيت واحدٍ وإن كَانُوا أَكثَرَ من سَبعَتٍ ولا تَجُوُ عن 
آهل بِيتّين وإن كانُوا أَقَلَّ منها لقوله عليه الصلاةٌ وَالسلامُ «عَلى كل أهل بيت في كُلَ 
عَامٍ أضحَة وَعَتِيرَةً!'" قُلنه المرادُ منه وآلله أعلّم قَيّمْ آهل البّيت لأنْ اليُسَارَ لَهُ يُؤيْدْهُ ما 
يُروَى «على كُلْ مُسلم فِي كُلّ عَامٍ أضحَةٌ وَعتِيرة» وَنَو كَانّت البَدنَمُ بين اشئّين 
تصفين تَجُورُ فِي الأصحٌ؛ لأنَهُ لما جازَّ لاقم الأسبَاع جار نصف السبُع قبع ذا جار 
على الشركة فقسميٌ النّحم بالوزن لأَنّهُ موزون؛ ولو اقتَسموا جِرَاهًا لا يَجُورُ إلا إذا 
كَانَ مَعَهُ شَيءٌ من الأكارع والجلد اعتبارًا بالبّيع.' 
الشرح: ٠‏ 
قال: (وَيَدَبَحُ عَنْ كَل وَاحد منْهُم شَاة) كَلامُهُ وَاضحٌ. َوْلَهُ (وَكَذَا إِذَا كَانَ 
تصيبُ أَحَدهمْ كَل من الستبع لا يَجُورُ) كما إِذَا مات وكرّك امْوأَة وَابْنَا وَبَقَرَةٌ قَضَحيًا 
بها يوم العيد لَمْ يَجْنْ لأنّ تصيب اكرأة كل من السبع هَلَمْ يَجْرْ نْصِيبُهَا ولا تصِيب 
الأب نضا وقول يُجُورُ في الأصّح) احترَارٌ عَنْ 1 بَحْضٍ المشَايخ رَحمَهُمْ اللّهُ نه 
يَجُورُ لأن لكُلْ واحد مهما نلا أساع وَنطفه سبع وَنصف السيُع لا يَجُورُ في 
)١(‏ أخرجه مسلم في الحج (338 00 .ول اوثن 86ظ وانظر نصب الراية .)65٠50/5(‏ 
)١(‏ أخرجه أبو داود (/7078)» والترمذي في الأضاحي - 8 والنسائي ))5515٠(‏ وابن ماجه 
(31* وأحمد (5/4 31 2075/50 وانظر نصب الراية (007/5). 
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العناين شرح الهدايتّ 
الأطتحية: وَإذا لَمْ يَجُرْ البَعْضْ آ م يجن اليَاقي. 

وَحْهُ الأصّحّ ما ذَكَرَهُ في الكتّاب ويه أذ الفقيه 53 ليث وَالصّدْرٌُ الشّهيدُ 
رَحِمَهُمًا اللهُ. وكوله (إلا إذَا كَانَ مَعَهُ شيْء من الأكارٍع والجلد) بأن يَكُونَ مَعَ 
أحَدهمًا 8 اللّحْم مَّعَ الأكَارع وَمَعَ الآخر البَعْضٌّ مَعّ الجلد قا للجلسن. إلي 
خلاف الجنس. وَكَذلة (اعْتبَارًا بالبه) أن في القممّة مَعْنَى المْلِيك قَلَمْ يَجْرْ مُجَازقة 
عَنْدَ وُحُوة القذر والحنسن. 

قال (وَلُواشتّرى بََرَة يُرِيدُ آن يُضَحَي بها عن تفسه كُمْ اشتَّرَك فيها سند معه 
جاز استحسانًا) وفي القياس لا يجوز وهو قول زُفَرَ لأنّه أعدّها للمُربّجَ فَيُمنَعٌ عن بَيعها 
تملا وَالاشتِرَاكُ هَدِه فته وّجِهُ الاستحسان أَنْهُ قد يَحِدُ بَقَرَةٌ سَمِيدَمٌ يشثَرِيهًا ولا 
يَظمَرٌ بِالشرَكاءٍ وَقتَ البَيع؛ وَإِنّمَا يَطلبُهُم بَعَدَهُ شَكَانَت الحَاجمٌ إليه مَاسَّدّ فَجَوَرْتَاه 
دَفعًا للحرج وقد آمكَنَ أن بالشراءِ للتُضحِيَّةٍ لا يَمِتَنِعُ البَيُ؛ وَالأحسَنُ أن يَفعَلَ ذلك 
قبل الشراءِ ليكُون أَبِعد عن الخلافي وعن صورة الرّجُوع في القُربَتٍ. وعن أبي حنيفة أَنّهُ 
يكره الاشتراك بعد الشراء نا بِينًا. 

الشرح: 

و1 (وَقَدْ أَمْكَنَ) يخي دَفْعَ احرج أن بالمرَاء للتّضْحيّة لا يسَنْعُ البَيِمُ وَهَذَا 
َرْ اشترى أضلحيّة ثم باعهَا واشترى مثلة لَمْ يَكُنْ بَأ. (وَقَولُةُ كا يي رد به قله 
أنهُ أعَدَهَا للقَرة يَمَنعُ عَنْ يَبْعها إلى آخره. 

قال (وليس على الفقيرٍ والمُسافر أضحيَمً) ا بين وآبُو بكر وَعْمَرٌ كان لا 
يُضحيَان إِذَا كانًا مُسافرين؛ وعن علي: ونيس على المُسافر معن ولا أضحيّرٌ 

قال: (ووقت الأضحيّةٍ يَدَخْلُ بطلوع الفَجِرٍ من يُوم التّحرٍ)» إلا أَنَهُ لا يَجُورُ لأهل 
الأمصار الدّبح حتى يُصلَي الإمام العيد, فَأَما أهل السواد فَيَدْبَحُون بعد الفجرٍ , 

والأصل فيه قونُهُ عليه الصلاةٌ والسلام «من ذَبحَ شاة قبل الصلاة فليعد ذَّبِيحتَه 
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ومن ذَبَّحَ بعد الصّلاة فَقَد تم تُسُكُهُ وآصاب سَئَّنَ الُسلمين»' ' وَقَالَ عَلَيه الصّلاةٌ وَالسّلام 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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الجزء السادس 
«إنّ أَوَلَ تُسَكِنًا فِي هذا الوم الصّلاةٌ كُم الأضحيَّي '' غَيرٌ أن هذا الشرط في حَقّ من 
عَلَيهِ الصّلاةٌ وَهُوَّ المصري دُونَ أهل السوَابِ أن التّاخِيرَ لاحتمّال التٌَشَاهْل به عن 
الصّلاةء ولا معنّى لاير فِي حَقْ الهَرَوي ولا صَلاة عليه وَمَارَوَيناهُ حُجَمَّعَلَى مالك 
والشافعي رحمهما اللّهُ في نَفيهما الجوازّ بعد الصلاة قبل تحر الإمام؛ كُم المُعتَبَرٌ في 
ذلك مَكَانُ الأضحيّتٍ حَتّى لو كانت في السواد وَالمُضّحّي في المصر يَجُورُ كما انشّقّ 
الفّجن وَلَوكَانَ عَلَى العكس لا يَجُورُإِلا بَعد الصّلاة. 
وَحيدَمُ المصري إذَا أَرادُ التّعجِيلَ أن يَبِعَثَ بها إنّى خَارِج المصر فَيُضَحِي بها كما 
طَلعٌ الفَجِر لأنّهَا تُشبهُ الزّكَاةَ من حَيتُ أَنْهَا تسقط بهلاك اال قبل مضي أَيّامِ البّحرٍ 
كالركَاة بهلاك النّصَاب فَيُعتَيَرُ في الصّرف مَكَانْ المَحَلَّ لا مَكَانُ الفاعل اعتبَارا بها 

جحل تادر الوطواال) التق ولوزر ان محا طاح ومهر رين يرم لطر 
الضرج: 
وكولةة رونا :رةه عل مالك لاني رَحَمّهُمًا اللّهُ) إشَارة إلى قله 

' وَمَنَ ا الصّلاة قم لتك اب ا سل المتلمية 1 نه بإطلاقه اول ما 

طي د ظ 

وعلط لقن ها سيد وك سال أن انكر نَم أَجِرَهُ استحسانا لأنها 
صلاةً مُعتَبَرَة حَتّى لو اكتموا بها أجزآتهُم وَكذَا عَلَى عكسه. وقيل هو جائرٌ قيّاسا 
واستحسانًا. ظ 
الشرح: 
وَقولهُ (وَلؤ ضَحَّى بَعْدَمَا صَلَّى أهل الْسْجد) مَعْنَاهُ أن يَْرُجّ الإمَامٌ بالنّاسٍ إِلى 
تدع نم تفاع قل تو ذه حين قَدمٌ الكوقة 
قَولَهُ (أَحَرَأهُ استحسانًا) ؛ يشير إلى 21 يَجور 3 3 تاماه أن اعتبَارَ جَانب أهْل ادال : 
5 اْحَوَارَ وَاعْتبَارَ جَانب أَهْل الْسْجد يُجَورُ) رك العبّادات يَُْذٌ بالاختيّاط. وَوَجْهُ 
الاستحْسان ما ذكرَهُ في الكتّاب. وَكَولَهُ (وقبل وَهُوَ جائرٌ) أي العَكسُ جائرٌ قيَاسًا 


)١(‏ أخرجه البخاري ف الأضاحي باب 2١١ 2١‏ ومسلم ف الأضاحي (7)» وانظر نصب الراية 
(04/5ه). | 


11 العناين شرح الهداينّ 
وَاسْتحْسانًا. وَالمَرْقُ أن الَسنُونَ في العيد هُوَ الخرُوجٌ إلى اجبّائة وَأَهْل الحبّالة هُمْ 
الأصْل وَقَد صلا فيَجُورُ قيَاسًا وَاسْتحْسَانًا. 

قال (وهِي جائِرَةٌ فِي مَلاكَتَ أَيَام: يُومُ النّحرٍ وَيُومَان بعده) وَقَالَ الشافعي: ثَلاتَمٌ 
ام بَعدَهُ لقوله عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ «أَيّامُ التمريق كلا أيَام دبج" وَلَنَ مَا رُوِي عن 
عُمَرَ ولي وَابن عباس رَضِي اللّهُ عَنهُم نهم انوا يام الئْحر َلاهَمٌ أفضئله ولا وقد 
قَانُوهُ سَمَاَا لأ اراي لا يدي إلى لََادِيرِوَفِي الأخبَارِتَمَارْضٌ فحَدكا ميدن وَهوَ 
الأقل؛ وآفضلها أَوَنُهَا كما قَانُوا ولأنَ فيه مسارعةٌّ إلى آداء مربي وهو الأصل إلا 
تُعَارض. وَيَجُورُ الدّبحٌ في ليَاليهَا إلا أَنّهُ يُكرهُ لاحتمال القَلط في ظَلمَمٍ الثّيل؛ وأَيام 
النّحرٍ مَلاتَنٌ وأَيَامُ التُشريق ثَلاتَنٌ والكل يمضي بأربعة أونُهًا تحر لا غير وآخرهًا 
الأضحيّج لأنّهَا تَمَعْ وَاجِبّمٌّ أو سنت والتّصدق تَطوعٌ محض فَتَفْضل عليه لأنّهَا تَمُوت 
بمَوَات وقتهاء وَالصّدَقَمٌ يُوْتَى بها فِي الأوقات كلها َتَرَنَت مَنزْنَنَ الطوّاف وَالصّلاة فِي 
حق الآفاقي. 

الشرح: 

قال (وهي جَائرة في ثّلانة يام إِلَحْ) كَلامُهُ وَاضح. َولَهُ (وَيَجُورُ الذَئِمُ في 


الأولّى وهي لَيْلهَ العاشر من ذي الحجّة ولا ليله الرابعَ عَشْرَ منْ يَوْم النَحْرِءِ لأنْ وَقْتَ 
الح اح ري ل عل لا ورور ل 
لوتُوعها قبل وَقنهَا ولا في ليله ليق لَّحْض خُرُوجه وَإِنمَا جارس في اليل لأن 
الليَالي تبَعْ ديام وَأمّا الكَرَاهَةٌ قلمًا ذَكَرَهُ في الكتّاب. 

وَنَرلة (وَالقضْحيَة فيهًا) أي في يام اللَخْر (أفضّل من التُصَدّق شمن الأضلحيّة) 
ما في حَقٌّ اموسر مها تدع ويه في ظَاهر ريه أ سنّة في أحَد قلي أبي 20 
رَحَمَهُ الله وَالتَصَدُق بِالمَنِ تَطَّوّعٌ مَحْضٌّ ولا شلك في أَفْضَليّة الواجب أَوْ السنّة عَلَى 


.)0٠04/54( أخرجه أحمد (87/4)» وابن حبان (4 86©)» وانظر نصب الراية‎ )١( 
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الجزء السادس 

اطع و في 8 الور فلن فيهًا 00 قرب بإراقة الدّم وَااكَصَدّقَ 
َالإرَاقَة 3 قوت بفوَات هذه ليام ولا شك أن المع وين القرئين أَفْضَل» وَهَذَا 
الدليل يَسْمَلٌ م مَل التي وَالفقيرٌ يي بالصّلاة َالطواف ظَاهرٌ إن الطّوّافٌ في ع 
الآقاقي لفواته أَفْضَلٌ من صَّلاة : التطوُع الي لا 3 بخلاف المي إن الصّلاة فى 


مو 


ره كيه 


حَقه أفضّل. 
رد لطاع نص شرن حو كاقل ل عفدا 
وقد اشترى الأضحيّ تصد تَصّدَق بها حم وَإن كَانَ نيا تَصدَق بقِيمَجٍ شاةٍ اشتَرّى أو لم 


يَشْتَر) أنهَا عد م ل وَتَحِبُ على المقِيرٍ بالشراء بنيّةٍ التّضحِيَّجٍ عِندَناء فَإدا 
فات الوقت وجب عليه التّصَدْق إخرَاجا لَهُ عن الُهدَةٍ كالجمعت تُقضى بعد فَواتها 
ظهراء والصوم بعد العجز فديمٌ 
الشرح: 
مح حلى قطن يم اشخر نا كا حب على تسم باذ عن خا 
فَقَالَ: لله ه عَليَ أن ضح بِهَذه الششّاة ا كان الوب فقيرًا أو غَنيًّا (أَؤْ كان) 
عطي (فقوا وق اشترى شلب الأطحية تصان بها حة وذ كان من ل بع سح 
ل ام عو بعيهَا (تَصَدَّقَ بقيمّة اذ ترى أو لم يَئرٍ لها واجّة 
عَلى العني) عيْنَهَا أو لم يُعينْهًا (وَعَلَى الفقير اش ب النُضْحيّة عنْدَنا فإذا فات وَقَتْ 
ترب - والح 2ق رحن امدق ا 0 القيمة يا لَه عَنَ 
يا لجمعة تُقضى بَعْدَ اتا ظهْرَاء وَالصّوْم بَعْدَ العَْرٍ فديّة) رساك يا 
ان وَجَب عَلَيِْ في الأدَاء بجنْس حلاف الأداء. 


قال: (ولا يُضحي بالعمياء والعوراء وَالعَرجَاء التي لا تّمشي إلى المنسك ولا 


بر ص سير م 


العجماء) لقوله عليه الصلاةٌ والسّلام: رلا ب تُجِزِعا ِي الضّحايًاأ أريعي: العوراء 0 عورها 
والعرجاء البيّنُ عرجهًا والمريضي البين ا وَالَجَِاء التي لا تُنقي»7 ' قَالَ (ونا 


تُجِزِئُ ممَعَطوعَة الأذن والدّتب). أما الأدن فلقوله ع , عليه الصلاة والسلام «استّت ستشرفوا العين 


)000 أخر بحه أبو داود (كمضمكي والترمذي ُُ الأضاحى 5 و والنسائي 5 الضحايا باب ه- 
لاء وابن ماجه (4 5 ١1؟))‏ وأحمد (3284/4 قلرى3 ل وانظر نصب الراية 05/85١‏ 0). 


4 العئايي شرح الهدابي 
وَالأدُنَ"' آي أطلبُوا سَلامَتَهُمَا. وَآما الدَّتَبُ فَلأَنَهُ عُضوّ كَامل مَقَصُودٌ فَصارٌ كَالادُن. 
قَالَ (وَلا انتي ذَهَبّ أكمَر أذُنهَا وَدَنَيهَاه وإن بقِي أَكثَّرٌ الأدن وَالدّئب جارَ) لأنّ للأكثرٍ 
حكم الكل بَقَاءٌ وَدَهَابًا وََأنّ العَيب اليُسِيرٌَ لا يُمكِنُ التّحَرّرُ عَنهُ هَجُعِلَ عَفْوًاء واختّلفت 
الرُوَايَمٌ عن أبي حَنِيمَنَ فِي مقدار الأكثّر. فَفِي الجامع الصّغيرٍ عَنهُ: وإن قطِعَ من 
الدّتَب أو الأدّن أو العين أو الأليّجٍ الثْتُ أو أَقَلَ جره وإن كَانَ أَكثَّرَ نَم يُجِزِهِ أن 
التُلَت تَنمُ َنمّدُ فيه الوصيّمٌ من عير رضا الوَرَدَحَ فَاعتَبِرٌ قليلا وفيما زَادَ لا تَنمُدُ إلا بِرضاهّم 
فَاعَتُبِرَ كَثيرًا؛ وَيُروَى عنه الرّبُعٌ لأنّهُ يُحكي حكايَّرَ الكمال علَى ما مر في الصلاق 
وَيُروَى التنْتُ لقوله عليه الصّلاة وَالسّلام فِي حَدِيث الوَصبيّةٍ دالت والثلت كَنِين''"' 


وَقَالَ ُو يُوسُّف وَمُحَمد: إذَا بق الأكثّرُ من النُصف أَجِرَّآهُ اعتبارا للحَقيقَةٍ عَلَّى ما 
تَقَدُمٌ في الصّلاة وَهُوَ اختِبّارٌ المّقيه أبِي اللّيث. وَقَالَ أَبُو يُوسُّف: أخبّرت بقولي أيَا 
حَنِيمَنَ فَغَالَ قولي هُوَ قَونُك. قيل هُوَ رَجُوعٌ منهُ إلى قول أَبِي يُوسّف» وقيل معتاهُ قولي 
قَرِيبَ من قولك. وَفِي كون النُصف ماتِعًا رِوَايتَانَ عَنْهُما كما فِي اتكشاف العٌضو عن 
أبِي يُوسفء كُمْ مَعرِفَيٌ المقدارٍ في غيرٍ العين مْتَيَسَرٌ وفي العين قَانُواه ُشد العين المعيبم 


و > مهام سن 


بجاج لاتسلت الطاذ ووم أو ووم كاك لد رجوة قللاو قا ارا اين 
مُوضع أعلم على ذلك المكان ثُم تُشَدُ عيتُهًا الصّحيحةٌ وَقُرْب إلَيها العلّف قليلا قليلا 
حَتّى إِذَا رآتهُ من مكان أعلم عليه. كُمْ يُنظَر إِنَى تَمَاوت ما بِينْهُماء فَإن كان كُنْنَا فالذاهب 
الثُلْتُ؛ وإن كان نصمًا فَالئُصف. 

الشرح: 

قال (وَلا يُضَّحَّى بِالعَمَيّاء وَالعَوْرَاء) هذا انما لا يجو الُصلحية به. والأصل 
فيه أن العَيبَ 0 لأن الحيَوَان 5 قلما قلما يُنْجُو عَنْ يُسير العيب) 
0 مَا لا أْرَ لَهُ في لَحْمهَاء وَللعَوَرٍ ا في ذلك 0ه لا منص بحن بواجا ين 
لعل ما بلص بعبنين) وق لعلف ورك أشرال: وَالْحَدِيث 1 دَال عَلَى ذلك. 


ماجه (57 91)» وأحمد (46/1)» وانظر نصب الراية (0019//5). 
(؟) سيأي في الوصايا. 


الجزء السادس اج 


ل عَرَ جع :هي ما لا تكله ال برلا الماك وا نشي بلا 
َه حل ا اه لع لبنح الأنضي وانشعو با حا العا لني لا 
تق : : هي التي لَيْسَ لها نقى: ريفنار كلدي اق وقول 
(وقيل مَعْنَاهُ قلي قريب من قَولك) أ قَوْلي لول وَهُوَ أن الأكثرٌ من لقث ٠‏ مَانعٌ لا ما 


و 22 و 


دُونهُ قرب إلى تولك الذي هُوَ أن الأكثر من النُصْف إذا قي أَجْرَأهُ بالنّسبَة إلى قؤل 
مْ نان الربعَ أو الثلّث مَانعٌ. وفي كن النَمنْف تاعاس اي 200 وَمُحَمّد 
رَحمّهُمًا الله ايان وَقَدُ تَقَدَمَ وَججَهُ ذلك في لاف اعضو في ي ول الكتاب . 

قال (ويَجوزٌ أن يُضحي بالجماء) وهي التي لا فَرنَ تا ين القرن لا يَتَعَلّقَ به 
مْقصود؛ وَكَذَا مَكسُورَةُ الّرن نَا قلنَا (وَالحَصِي) لأنّ نَحمًا أَطيّبُ وَقَد صّعٌ دان التبِيَ 
يي ضحّى بكبشين أمتحين مَوجوءَين”' (وَالتُولاءِ) وَهِيّ الَجِنُونَبُ وَقِيلَ ها ذا كَانَت 


تَعتلف لأنَهُ لا يُخِلُ بالقصود, أما ذا كَانَت ت لا تَعتَلف فلا تُجزِئُه. والجرياءً إن كانت 


سميتَةٌ جارَ أن الجرَبُ في الجلد ولا تُقصان فِي التُحم وإن كانت مَهَرُودَنَ لا يُجُورْ 
أن الجر ب فِي الحم فَانتقّصء وَآما الهتماءُ وَهِي التي لا أسنان لَها؛ طَمَن آبي يُوسُف أنه 
يُعتَبْرٌ في الأستان الكثرة والقَلّيٌ وعنه إن بقي م يُمكنه الاعتلاف به أَجِرَآهُ لحصول 
المقصود. والسكاء وهي التي لا دن نَهًا خلقَةً لا جو أن مُقطوع أكثر الأذن إِذَا كان 
لا يَجِورٌ فعديم م الأذّن أولى. 
الشرح: 
ل (لأن القَرْنَ لا يَتعلَقْ به مَقَصُودُ) ألا مرى أن التَضْحيّة بالإبل جَائرَة ولا 
قَرن لَه وَالكَبِشُ الأملَحٌ ما فيه د وهي ناض يَشُوَيْهُ رن سو. ليده 1 
من الخصاء وَهُوَ أن ُرَض العروق من غير إخراج الخصيتين. 
(وَهَدَ) انّذِي دَكَرنًا (إذَا كَانَت هده المُيُوبُ قَائِمَم قت ا ولو اشتَرَاهًا 


.م 6 00 


سليمة ثم تعيّبت يعيب ماع إن كا عَنِيًا عليه عَيرْهَاء وإن فَقِيرًا جز هُ هذه) أن 
الوجوب على الغني بالشرع ابتداء لا بالشراء هلم تَتَعيّن به وعلى افير بشرائه بنِيّة 


ل و ور 


الأضحيت فَتَعِيُتَت, ولا يجب عليه ضمان تُقصانه صَمَا في نصاب الزّكاة؛ وعن هذا 


)١‏ أخرجه ابن ماجه (15”), وأحمد 35/59 585)» وانظر نصب الراية 49 //ار؛ ه). 
بن ) ردير )د 2 ( 


ك4 العناييم شرح الهدايي 
الأصل قَانُوا: إذَا مانت المُشتَّرَاةُ للتّضحيَّتِ؛ عَلَى الموسر مكَانَهَا أخرى ولا شيء على الفَقَيرٍ 
لملا ل الي و ا ل وا عن افك م 1 كن انه 1 2 
ولو ضلّت أو سرقت فَاشْتّرَى أخرى ثُم ظهرت الأوتى فِي آَيّامِ الئْحرٍ على اموسر ذبح 
إحداهما وعلى الفُقيرٍ دَبِحُهُمَا (وَنّوأضجعها فاضطربّت فَانكسّرَت رجلها فَدَبْحَهَا أجزآه 
استحسانًا) عندنًا خلافا لزُفَرَ والشافعي رَحمَهُما الل لأن حَانَنَ الذبح ومقدماته 


مَُحَفَةٌ بالذبح فكَائْهُ حَصَل به اعتبارا وَحُكمًا (وَكَذَا و تمت فِي هَدِه الحَالةٍ فَانفَلتَت 
كُمّ أخِدّت من فَورِهء وَكَذَا بَعدَ هَورِهِ عند مُحَمَّدٍ خلافا لأبي يُوسّف) لأنهُ حصل 

الشرح: 

وَكولهُ (قتعيّنت) يَعْنِي هذه الناةً الْْشترَاة للأضحيّة. وقَولُهُ كما في نصّاب 
لكَاة) فَِنّهُ ذا نقَص بَعْدَمَا وَحَبْتْ الرَكَاةٌ فيه يَسْقْطُ بقَدْرِه وَلا يَعْمَُةُ رَبُ الَال لأن 
لُقَصَانَ لَمْ يَكّنْ يفغله» وَابتَامعُ يَيْنَهُمَا أن مَحل الوجُوب فيهمًا جَمِيعًا الال لا الدمّهُ 
فإذَا هلك كال سَقظ- الوكُويت وَوَعَن هَذَا الأصل) يني كن الوب على الغني 
بالشررعَة لا بالشراء وَعَلَى الققير بالعكس. وقوه (وَعلَى القَقيرٍ دَبْحُهُمَ) لأن الوْجُوب 
عَلَيْه بالشتراء وَقَدْ تَعَدَد وَهَذَا الّذي ذَكَرَهُ من الأصل يُوَافقٌ ما ذَكَرَهُ شَيْخُ الإسنلام 
خة الله أن القكرع ذا كان توس لأخمصيل واج الى كه الام اتناف 
اليوَايات» وَإِنْ كَانَ مُعْسرا قفي ظاهر الروَايّة عَنْ أُصْحَابئًا رَحمّهُمُ اللَهُ تجب. وَرَوَى 
الرَعْمَرَانيُ عَنْ أصْحَابًا نما لا جب وَهُوَ رواية النوَادر. 

وَقَولهُ (فَائكَسَرَت رجُلّه) منْ باب ذكْر الخاصٌ وَإِرَادََ العام فَإنُّ إِذَا أصَابَهًا 
مَانعٌ غَيْرُّ الالكسَارٍ بالاضئطراب حَلَةَ الإضجاع للدَبْح كَانَ الحَكْمْ كَذَلَ» وَإِنّمَا يد 
لإجْرَاءُ بالاسْتحْسان لأنْ وَحْهَ القيّآس بحلاف لأنّ تأدي الواجب بالتّضْحيّةَ لا 


سس ص عام اس اس 


بالإضْجاع وهي مَيبَة عْدَهَا ل ا ا شه 
بِمُقَدمَاتَ الدبْح) ديل مُحَمّد. وَدَِيلٌ أبي يُوسُّفَ رَحَمَهُمًا اللَّهُ أن الفَوْرَ لما الْقَطَعْ 
حرج الفغل الذي تيت به من أن يَكُونَ 7 من أُسْبّاب هَذَا الدَبْحِ الذي وُجد بَعْدَ 
الفَوْر فصّارٌ بمَنْلَة ما حَصّل بفغل آخَر. 


قَالَ (والأضحيّةُ من الإبل وَالبَقَرِ وَالهتّم) لأنَْا مُرِفّت شَرعا وَل تُنصل التٌضْحِيّمُ 


الفددة السادسن حجت7 تآ عت ب حت ٠‏ 7 317 
2 0 5 ل ىن ياي 42 ى 00 5 الما م سيمع مه 2 
بِغَيرِها من النَبِيّ عليه الصّلاةٌ وَالسلامٌ ولا من الصحابيٍ رضي اللّهُ عنهم. قال (وَيَجِزِى 
من ذلك كله النّنَيُ فصاعدا. إلا الضأن فَإِنّ الجَدّع منهُ يُحِزِئُ) لقوله عليه الصّلاةٌ 
- 0 7 0 م - 1 امه 0 00 مم )١‏ عماس 
والسلام «ضحوا بِالتنَايا إلا أن يعسر على أحدكم فليذبح الجَدَّع من الضان” ' وقَالَ 
م وام 1 م 1 مور ا 1 ور صم 51 م 

عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ «نعمّت الأضحيّبٌ الجَدَّعْ من الضان»' ' قَانُوا: وَهُدَا إِذَا كانت 


مُظيمَمٌ بحيث لو + - بالتّنيّان يَشْتَبِهُ على التّاظر من بعيد. والجذع من الضان ما 


تمت لَهُ سِدّدُ أشهُر فِي مدهب المُقَهَاءِ وَدَكَرٌَ الرعمَرانِي أَنهُ ابن سَبِعَةٍ أشهر. وَالدنِي 
منها ومن الَعَزِ سَدَبٌ ومن البَمَرِ ابن سَتَتينِ ومن الإيل ابن خَمسٍ مبنين؛ وَيَدخُْلْ فِي 
البَّعَرِ الجَامُوس لأنهُ من جنسيه وََونُودُ بين الأهلي والوحشِي يبع الام لأنّها هِي الأصل 
ل الت ا 

الشرح: 

قال (وَالأضحيّة من الإبل وَالبَر إلَخ) عد اد وَقيّدَ بقَوؤله في مَذَهَبِ 
الفمَهاء؛ أن عنْدَ : أهْل اللْقّة ة الجَدَعٌ من الثيّاه مَا تَمِّتْ لَهَا سَئَق كَذَا في النهايّة. وله 
لأنْهَا هي الل في البَعيّة لأنَهُ جُرْؤوُهَا ا سمه في الرق وَالحريّة, وَهَذَا لأن 
المتقصل م الفخل هُوَ ا و ضغ محل هذا سم وَالنقصل م ) الأمّ هُوَ الحيوَانَ 
وَهُوَ محل لَهُ فَاعيرَ بها. 

قال (وَإِذا اشْكرى سِبْعَةٌ بَقَرَةَ وم بها فَمَاتَ أَحَدُهُمْ ف قَبْلَ 4١‏ 
الوَرَكَةُ اذْبَحُوهَا عَنْهُ وَعَدْكُمْ أَجْرَأَهُى وَإن كَانَ ريك السسمّة 5318 0 يُرِيدُ 
ل ل من شرطه أن 

قَصِدُ الكل المي وإن اختلفت جهَائهًا كَالأْضْحِية وَالقرّان 0 عنْدَا لانّحَاد 

ثور وشو القرية ةوفه وُجدَ هذا الك ط 3 في الوك الأول لأن «المة لضّحيّة عَنْ لير 
عرفت قري ألاترى أذ الب له لولدم شي عن أنه 9 7 مَا رويتا 


من نل و يوعد في الوّجْه الثاني أن التَصرَان ع من أهلهاء وكذا قصدُ الحم 


5 


(1) أخرجه مسلم في الأضاحي باب 21١‏ وانظر نصب الراية .)01١/4(‏ 
(؟) أخرجه الترمذي ف الأضاحي باب 7 وأحمد (44/5)» وانظر نصب الراية .)0١١/85(‏ 
(؟) سبق تخريحه قْ المج وغيره. 


1 العنايسّ شرح الهداييّ 
ينَافِهًا. وإِذَا لَمْ يَقَعْ م البَْضُ قربة والإراقة لا تَجَرَاً في حَقَّ القربة لَمْ يَقَعْ الكل نضا 
َامتَئَمَ الحوّارٌ وَهَذا الذي كر ان 


وَالقِيَاس أن لا يَجُور وَهوَ رايم عن آبي يُوسُفَ لأنهُ برح بالإتلاف هَلا يَجُورُ من 
عَيرِهِ كَالإِمنَاقٍ عن الَيْتِء لَكنا تَقُولَ: الشربَمُ قد تَهَعْ عن المَيْتِ كَالتْصدُق يخلافم 
الإعمّاق لأنّ فيه لام الولاء على ايت (هَلو دَبَحُوهَا عن صَغِير فِي الورَفْمٍ آو م وََدِ جَارَ) 
َا بين أَنهُ فُربَّمٌ (وَلَو مَاتَ وَاحدّ منهم فَدَبّحهَا البَاقونَ بغَيرٍ إذن الوَرَكَدٍ لا ُجزيهم) أنه 
لم َع بََضها قربتٌ وفِيم تَقَدمُ ود الإذنُ من الوَرَكةٍ شَكَانَ شريمٌ 

الشرح: 

ُلك من شط أنا يحون سد بالكل القَربَة) لأنّ النصّ وَرَدَ عَلَى لاف 
القيّاس فى ذَلكَ. فَإن قيل: لَص وَرَدَ في الأُضحيّة فَكبْفَ جحوزكم مَعٌ اختلاف جهّات 


2 2 


لغرب كَال سه والقران واكنمة؟ كن تمد عَلَى ذلك كر ولَمْيُجَوَرْ عفد اختلافها. 
لكنًا تقول: إِذَا كَانَتْ المهّات قر نَحَدَ مَعْنَامَا من حَيْث كنا قْية فجاة الإنثافة 
بخلاف ما إِذَا كان ها غير قمة قله لَنْسَ في مَعْتَاهَا ذا بل في ذَلكَ بطل في 
لباقي لعَدم اللَحرَي. 0 0 ألّهُ قرْبَةً) يُشيرٌ إِلَى وَجْه الاستحسّان. في القّاس 
لا يجوز أن الإراقة ا تَجَرَأء وبعض الإرَاقة قم تفلا أ َسْمًا قَصَار الكل ذلك 
َم ين أن الواجب قد يَنقلب َطوْعًا بحلاف العَكْس وَالإرَاقة قَدْ تصير للَّحْمٍ مع 
ني القرة إذا كك تُصادفْ مَحلّهَا ا كانت في غير وقت الأصلحية) وَالإراقَة للْحْمٍ لا 
00-7 بحال. 

قَالَ (ويَاكُلُ من نحم الأضحيَّةٍ وَيُطعِمُ الأغنيّاء والفقراء وَيَدَخِرٌ) لقوله عليه 
الصّلاةٌ وَالسّلامُ «كنت نَهَيتُكُم عن كل تُحُوم الأضاحي فَكُلُوا منها وَادّخِرُواء” ' وَمَنَى 
جازأكله وهوغني جار أن يُؤْكلَهُ عُنيًا 

الشرح: 

0 ا اه اا أو لا فإن 


.)517/5( أخرجه مسلم في الأضاحي (55)» وانظر نصب الراية‎ )١( 


الجزء السادس ا 43 
لَحْمهًا ول أن يطعم الأَغْتيّاء لأن سَييلَهَا لتَصَدقُ؛ لعن للمتصّدّق أن يَأْكلَ من 
صدقته ولو أكر لمق نا ما أكل. ظ 

قَالَ (وَيُسِتَحَبُ أن لا يَنقّصّ الصّدَقَدَ عن الثنْث) لأنّ الجهّات مَلاكَم الأكل 


والادخار ا رويتاء والإطعام لقوله تعالى: « يترا آلْقانعَ وَالْمعْمّ » [الحج: 1*] 


فَانقّسم عليهم أثلاثًا 
الشرح: 
وَقولهُ (لَا رَوَيْنَا) يعني قولَهُ عَليْه الصّلاةٌ ود «فَكُلُوا مها وَادّخرُوا» والقانع: 


2 


هُوَ السائل» من القوع لا منْ القنَاعَة) وض هوي تعيض وا ال 

قال (ويتصدق بجلدها) لأنَّهُ جزءَ منها مبنها (آو يعمل منه آلَيّ تُستعمل في البيت) 
كالئطع والجراب والغربال وَنَحوهاء لأنّ الاتاع , به غَيرٌ مُحَرٌمِ (وَلا باس بآن يُشْتَرِي 
بهم يت بيه في البَيت م بَعَائِو) استحسائه ود مث ما كرا آنا يدل حكم 
امُبدل؛ (ولا يَشْتّرِي به ما لا ينتفع به إلا بعد استهلاكه كالخل 0 اعتبار) 
بالبيع بالدّرَاهم. والمعتى فيه أَنّهُ تَصَرّف على قصد التّمُول؛ والنّحم بِمِنْزِلَةٍ الجلد فِي 
الصّحِيح. هلب للد أو الحم ارام أو بم لا ينع به إلا بعد استهلاحه تَصَدقَ 
تمه لأنّ الشربَّ انتّعلّت إلى بده وقوه عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ من بَاعْ جلد أضحيّته 
فلا أضحيّمَ لَه(" يُفِيدُ كَرَاهَدَ البّيع البِيعُ جَائِزٌ لقِيَام الملك وَالشْدرَة عَلَى اسيم . 

الشرح: ظ 
وَقولة لدنم بالخاء الْعْجَمَة وَالْهْمَلَة (والأبا ير الشوَابل جَمْعُ أبْرَارٍ بالفئح. 
وَقوْلَهُ (في ي الصّحيح) اران عَم بل إِنَهُ 0 في الحم إلا الأكل وَالإطْعَامَ؛ َل بَاعَ 
بشيء يُنْتَفعُ به بِعَيّنه لا يَجُورُء وَالصّحيح ما قال شبح الإسملام إن اللّحْمّ بمْزلَة الجلدء 


0 
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اشترَى باللحم تَوْبَا قلا يس يليْسه. وَقَْلهُ (لأن القربّة انْتَقَلَتْ إِلَى بَدَله) لأن تملك 

ابل من حي امول سقط فلم يق إلا جهة القرمة وها الْصدقً. 


.)0117//8( أخرجه البيهقي في الكبرى (595/9)) والحاكم مم وانظر نصب الراية‎ )١( 


١مل‎ 


العنايج شرح الهدايت 
قال (ولا يُعطِي أجرة الجَزْارٍ من الأضحيّة) «لقوله عليه الصّلاةٌ وَالسّلام لعلي 
5 تصدق بجلالها وَخِطَامهَا ولا ُعطر جر الجزَارٍ منها شَيقًه”" ولتي نه تهَيّ عن 
ابيع آيضا لأنّهُ في معن البيع. 

الشرح: 

وكَوْلَهُ (لأنَهُ في مَعنَى الْبِيع) أ راع عكذ معو 

قال كه أن يَجُْرَ صُوف أ أضحيته ونش به قبل أن يَذْبَحَهًا) الحا التَرْمَ إِقَامَة 
القريّة ب بجميع أحرَائهاء بحلاف ما بَمْد الذَْح لله أقيمَت اقرب بهَا كَمَا في اهَذي؛ 
و أن يلت لنها شع بد قا في العر ف 

َال (والأفضّل أن يبح أضحِيّتَهُ بيده إن كَانَ يُحمِينُ الذبح) وإن كَانَ لا 
يُحسِنهُ فالأفضل أن يُستَعين بغَيرِهء وإذا استّعان بغَيره يتبَغِي أن يُشهدَها بنّفسه «لقوله 
عليه الصّلاةٌ والسّلامٌ لمَاطِمَة رَضِي النّهُ ناه فُومِي فَاشهَدِي أضحيّتكء فَإنّهُ يُْفَرتك 
بول قطرَةٍ مِن دَمِهًا كُل ذّنيي9"© 

الشرح: 

وله (من مها كل ذلب)» تَمَامُ الحديث «أمًا أَنَهُ لاء بدمها وَلحْمهًا ِيُوضَعْ 

في ميزانك وَسعُونَ ضتغقا فال أو سعيد الحذرئ) +. ذه: هَذَا لآل مُحَمّد خَاصّة صَّهَ أُمْ لآل 
حمل مُحَمِّد وَللْسْلمِينَ 3 فال عَلَيْه الصّلامٌ وَالسَّلامُ لآل مُحَمّد خَاصة وَللمسلمين 
عَافَةُه . 

قال (ويْكرَهُ أن يَدَبَحَهَا الكتابي) لأنهُ عَمَلَ هُرَ فُرْبَة وَهُوَ لَيْسَ من أَمْلهاه فََو 
أمَرَهُ فَذَبْحَ جَارَ لأنّهُ من أهْل الذَّكَاةء والقربة أقمَت بإنابته وتيت بخلاف ما ذا أمَرَ 
الْجُو سي لأنهُ لَيْسَ من أل الذّكَاة فَكَانَ إفْسَاَاء 

قَالَ (وإِذًا قلط رجلان فَدْبْحَ كل واحد منهما أضحيّنَ الآخَرٍ أجزاً عنهما ولا 


ماسم 


ضمان عليهما) وهدًا استحسان؛ وأصل هذا نا أن من ذَبَحَ أضحيحَ غيره بغيرٍ إذنه لايحل 


.)01 4/5( أخرجه الجماعة إلا الترمذي» وانظر نصب الراية‎ )١( 
(؟) أخرجه البيهقي في الكبرى (831/9: 97*), والحاكم (555/4)» وانظر نصب الراية‎ 
.)6١5/5( 


المعرع الستادنن صب بن ب الم 07ت و ا 


لَهُ دك وَهُوَ ضَامِنٌ يمتها ولا يُجِزِئهُ من الأضحِيّةٍ في القيّاس وَهُوَ ول زر وي 
الاستحسان يُجِورُ ولا ضمان على الذّابح وَهُوَقَودُنَا. وَجهُ القيّاس أَنهُ ذَبّحَ شّاة غيرِه بِغيرٍ 
أمره فَيَضْمَنُ؛ كُمَا إذَا دب شَاةًٌ اشترَاهًا القصّاب وَجهُ الاستحسان أَنّها تَعَينَت 0 
تعينه لتَميِها للأضحِيّةٍ حتى وجب عليه آن يُضَّحَيّ ها هينه فِي آَم التّحر. ويكره أن يبد 
بها غيرها قا شي امد وعد دكي ةا قل ني 
هذه الأيام؛ وعساه يعجر عن إقامتها بعوارض فَصَارَ كما إذَا ذَبْحَ شاة شد القصاب 
رجلهاء فإن قيل: يَفُونُهُ أمر مستحب وهو أن يَدْبّحَهًا بئفسه أو يُشهد البح فلا يَرضى 
به. قُلناه يحصل له به مستحبّان آخَرَانِ صِيرُورُهُ مضحيا ا عيْته وَكونُه معجِلا به 
فيرتضيهه ولعلمائتا رحمهم اللّهُ من هذا الجنس مَسَائِلُ استحسانييٌ وهي أن من طْبَّعَ 
لحم غيره أو طحَنَ حجنطتةُ أو رَفْعَ جرّته َُ سرت أو حَمَلَ عَلَى دَابّته فعَطِبّت كُلْ 
ذلك بِغَيرٍ مر امالك يَكُونْ ضامناء ولو وضع امالك النّحم فِي القدرٍ والقدرٌ على الكائون 
وَالحَطب تَحَنّهُ أو جَعَلَ الينطة في الدورق وَرَيَطُ الدَابّمَ عليه أو رَفَعٌ الجرّة وَآمَاتََا 
إنَى تفسه أو حَمّلَ علَى دَابْتهِ فسَقَطُ فِي الطَرِيقٍ فود هُوَ الثَّارَ فيه وَطَبَحَُ أو ساق 
الدَابّمَ فطحَتَهَاء أو أَعائَهُ على رفع الجرّة فَانكَسَرَت فيما بَينَهُمَاه أوحمل علَى دَابّته ما 
سقط هَعَطِيّت لا يَكُونُ ضامنًا في هده الصُوّر كُلَهَا استحسانًا لوُجُود الإذن دانم إِذا 
صّرِيحًا هَهِيّ خلافِيّة زُهَرَ ِمَينها وين فِيهًا الِيَاسُ والاستِحسنُ كما دَكَرنء 
فَيَاخُدُ كل واحدٍ منهُمًا مَسلُوحَة من صاحبه ولا يُضَمْنُهُ لأنّهُ وَكيلُهُ فيما مَل دَلادَنّ 
د كَادَا قد أصَلا كعم هليلل واد نهم حب ويُجزِيهمه يانه لحم 
في الابتداء يَجِونُ وإن كَانَ ني عله أن يُحَلَهُ في الانتهاء وإن؛ تشاحا فَلكُل واحد 


- 


- 


منهما آن ن يُضَمّنَ صاحيّهُ قِيمَمَ تحمه كُمَ يَتَصَدّق) بتلك القِيمَتٍ آنا دل عن اللّحم 
فَصَارٌ كما نَوبَاءَ أضحيّتَهُ وَهَذَا أن التُضحيَّحَ نَم وَقَمَت عَن صاحبه كَانَ اللّحمُ لَه 
ل ظ 
وَعَولةُ (حّى وَحَب عَلَيْهِ أن يُضّحٌَيَ بها 0 النَحرِ) أي فيمًا إذَا كَانَ 
المضَحّي فقيرًا (ويكرَهُ أن يبدل بها غيْرَهَا) أي فيمًا ذا كَانَ عا َال صّاحبْ النهَايْة: 


3 العنايّ شرح الهدايّ 
هَكَذَا وَجَدْت بخط سبحي رَحمَهُ اللهُ. وقوه (قصَارٌ كَمَا ل باع أضتحيتة) يني كذ 
بَاعَ َصْحيتَة واشترّى بقيمتها غَيْرَهَاء قَلّوْ كان غَيْرَهَا التَقَصّ من الأولى تَصّدّقَ بم ١‏ 
فعل على القابة اول لم بسرت تت اق : نَصَدَّق مها كله. 
ومن أتلف لحم أضحيّتٍ غير ه كان الحكم ما ذّكرناه. 
الشرح: 
وقول ومن أثلف لخم أضنحيّة عيرم ممٌصل بقوله ون سّامً: يعني إن ناما عَنْ 

اتَخايل كَانَ كل وَاحد منْهُمًا للم أضنحية صاحه. وَمَنْ أتلّف لَحْمَ أُضْحيّة صّاحبه 
كان الحَكُمْ فيه ما كاه وَهُوَ َوه : فكُل وَاحد مهما أن يُضَمُنَ صّاحيَهُ قِمةَ لَحْمه. 

(ومن غصب شاةًٌ فضحى يها ضمن قيمتها وجا عن أضحيّته) لأنّهُ ملكها بسابق 
لغصبء بخيلافي ما لو أودع شا فضحى بها لأنّه يُضْمتُهُ بالدّبح فلم يَثبّت الملك لَهُ إلا 
بعد البح واه عم بالصواب. 

الشرح: 

ل لأَهُ مَلَكَهَا بسَابق العٌصّب) يعني فَكَائت التَضْحيّة وَآرِدة عَلَى ملكه 
وَهَذَا يَكْفي في التَضْحيّة. لا يُقَال: الاسنتناد يَظْهَرُ في ل 007 بالإراقة وَالإرَاقة 
قد فَانتْ لَنْهَا عل اليش ا شول: اللإراقة من الَمُلُوك لأنّهًا 
انث مثة لش ممع لكل مط لاحت نأمط قل دن نر 
الثاة المذبُوحَة وَيُسْمَدُ إلى وقت الفعت فشكرن. الاراقة وَالفُضْحِيَة وَاقعَة عَلَى ملكه 


الله ئس سبحائة َهُ وتعَالَى 4 


التجزع الساوين ٠‏ حت تح سنت ست م و ا 
كتاب الكراهيت 
قَالَ 45: تَكَلمُوَا فِي معن المكرُوه. واخروي عن مُحَمَدٍ نضا أن كل مكروه حَرَامّ إلا 
أَنْهُ نما نّم يُجد فيه نّصا قَاطِعًا لم يُطلق عليه تفظ الحرام. وعن أبِي حنِيفة وأبي يُوسف 
أَنّهُ إلى الحرام أقرب» وَهُو يَشْتَمِلُ عَلّى فصول منهًا (فَصلّ ِي الأكل والشرب): (قَالَ أَبُو 
حَنِيفَةَ رَحمَهُ الله يُكرهُ نُحُومُ الأثن وآبَانهَا وآبوال الإبل. وال آبُو يُوسْفُ وَمُحَم لا ياس 
بأبوَال الإبل) وَتَأوِيلُ قول آبي يُوسُف أنه لا باس بها للشَاويء وقد بين هَدِهِ الجُمدَمَ فِيما 
تَعَدّمٌ في الصلاة وَالدبائِح فلا ُعِيدُهاء وَاللبّنُ مُتونَدَ من اللّحم فَأَحَدَ حكمه. 
الشرح: ظ 
(كتَاب الكرَاهيّة): ورد الكرَاهيّةَ بَْدَ الأطلحيّة لأنَّ عَامةَ مَسَائل 0 واحدة 
ل تكن عل م امل أ اع ثرة فيه الكرلقة ألا ير ذا بي وت الأعنحئة » من لَيَالي 
يام اللخ في ل مرف في الأطحيّة ؛ بجر لصوف وَحَلب اَن رفي إقَامَة غَيْرِه 
مَقَامَهُ عَبفَ / نيك اراق وفي كناب الكراهيّة أيْضًا كذَلكَ فصل 5 الأكل 
والشرب): فَولَهُ (واللين منود من اللّمْم فَأحَدَ حكْمَمُ يرد عله بنْ الخيْل عَلَى فول 
أي حَيقة نيرول هذا الكتاب حت تقل قن حلالا مما لا َل به وأكْل شه 
مُحَرّمًا مَعّ أن د لبَنَ اليل مُعولَدَ من لخم قلا بد من زيادة قي وَهُوَ أن يُقَالَ بَعْدَ قؤله 
َأَحَدَ حْكْمَهُ فيمًا لم يَحْتَلفْ ما هُوَ الَطْلُوبُ من كل وَاحد منْهُمًا ا أن الْقَصُودَ من 
تخرم لَحْمه عَدَمُ تقليل آلّة الجهاد وَلا يُوجَدُ ذَللكَ في اللبِّنِ فَكَانَ ا 
قَالَ (ولا يَجُورُ الأكل والشرب والادمَان وَالتٌطَيْبُ في آنِيّدٍ ادهب وَالفِضّدٍ 


للرّجال والنّساء) لقوله عليه الصلاةٌ السلا في انّذي يشرب في إِنَاءِ الذهب والفضح 


نما يُجَرجِرٌ في بَطبه نَارَ جهنم! » «وأتي أَبُو هُرَيرَة 5 بشراب فِي إِنَاءِ فضّدٍ فَلَم 
يَعبّلهُ وَقالَ: تَهَانَا عن رَسُولُ اللّه 4" وَإِذَا بت هذا فِي الثرب فَعَدَا في الادّمان 
وَتحود؛ أنهُ في معنَاُولأنهُ شه بزِي المشركين وَتَتَعُمَ نمم امترفين والمسرفين؛ وَقَالَ 
ف السامع الطغير يُكَرَّة وَكْرَادُهُ التحَرِيم ويستوي فيه لوحال والتساء نشمُوم الثهيه 
(1) أخرجه البخاري في الأشربة باب 04 ومسلم في اللياس (1). 
)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية (5178/5): غريب عن أي هريرة. 


> 


العناديين شرح الهدايي 
وكذلك الأكل بملعقَجٍ الدذهب والفضح والاكتحال بميل الدَّهُب والفضت وَكَدَا ما 
أشبه ذلك كامُكحَلَجٍ والمراة وَعَيرِهِما نا ذكَرنًا. 

الشرح: 

وله يك «إلمَا يُجَرْجِرُ في بَطّنه كار جَهئم) قبل مَعْناهُ: يرد من جَرْحرٌ 
الفحل: إِذا ردد د صوئة في حَنْجَرته) وكا متصوب على مَا هو الَحْفُوظٌ من الثقات» 
ولول لَه في مَعْنَاهُ) أي أن الادهَانَ من آنية الذهَب في مَعَنّى التدرات منهّاء أن 
5 منهمًا اسْتَعْمّال لها وَللْكمْ 7 الاستشمّال. 

قبل صُورة الادّمَان 0 16 آنيَةَ الذَهَب أو الفضّة ويصب الدّهْنَ 
عَلَى الرأس» وما إذا دحل يدَهُ فيا وَأَحْد 0 ا ك0 
قال صاحب النْهَايْة: هَكَذَا ذَكَرَهُ صاحب الذّيرة في الجامع الصغير» ورف أله 
مُحَالفٌ لَا دَكَرَهُ الصف في الْكْخُلَق فَإِنّ الكُحْلَ لا بد ون يتقصل عَنْهَا حينَ 
الاكتحّال» - ذَلكَ فَقَدُ ذَكَرَهَا قف الْحرّمَات. لفكي ال بِالضبّاب ٠‏ مع صب 
وهي حَدِيدَة عَرِيضَة. وَالتْحَد: المسمن. التق : ما 90 الدَابّة. 

قَال (ولا باس باستعمال آنِيَتٍ الرصاص والرّجاجٍ والبَلُور والعقيق) وقال الشافعي: 
يُكره لأنّهُ في مُعنَى الدَّهَب والفضّةٍ فِي التّمَاخُرٍ به. ناه نّيسَ كَدَّلك؛ لأنْهُ مَاكَانَ من 
عادَتهم التّمَاخُرٌُ بغَيرٍ الدَّهْبِ وَالفضّتٍ. قَالَ (وَيَجُورُ النشُربُ في الإنَاءِ الْمَضض عند أَبِي 
حَنِيفَةَ وَالرّكُوب عَلَى السرح الْقَضّض والجُلُوس عَلَى الكُرمي انض والسَريرٍ 
امفضّض إذا كان يتّقِي موضع الفضت) ومعتاه: يَتّقِي موضع الفّم وقيل هذا وموضع 
اليّدِ في الأخد وَفِي السرِيرٍ وَالسّرج موضع الجَنُوسٍ. وَقَالَ آَبو يُوسُّف: يُكرَهُ ذلك وَقَولَ 
محمد يُروى مع أَبِي حنيفة ويُروى مع أبي يُوسّف» وعلى هذا الخلاف الإنّاء امضيب 
بالدّهب والفضت والكرسي المضبب بهما؛ وكذا إذَا جعل ذلك في السيف والمشحذن وَحَلقة 
المرآة» أو جعل المصحف مذهبا أو مفضضاء وكدًا الاختّلافٌ في النّجَام والركاب والتّمْر 
إذَا كان مفضضاء وَكذا النُوبُ فيه كتَايَمٌ بِدَهَب أو فضت على هَذَاء هذا الاختلافُ 
فِيمَا يَخْلْص فََمًا التّمُويهُ انّذِي لا يَخلْصُ فَلا باس به بالإجماع. لَهُمَا آنّ مُستَعَمِلَ جزء 
مِن الإتاء مُستعمل جميع الأجزاء فيكره, كما إِذَا استعمل موضع الذّهب والفضت 
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الجزء السادس ظ 
ولأبي حَنِيمَنَ رَحِمَهُ اللّهُ أن ذلك تَابِعٌ ولا مُعتَبّرَ بالتُوابع فَلا يُكرهُ كَالجِبحٍ الْكمُوفد 
بالحرير والمَلّمٍِي الثوب وَمِسمَار الدب في الف 

الشرح: ؤ 

وَلأبِي حَنيقَة رَحمّهُ اللَّهُ أن ذَلكَ تابعٌ ولا ؛ 00 مُخَيْرَ بالنوَابع) حكي أن هذه اللسثالة 
فعا في ار أي مر وان ستطثرة أبي يق وأدئة ره رحمَهُمُ لك فقا 
الم : 0 فقيل لأبي حشفة: ما ول قَقَالَ: إن وَضَعّ فُمّه علي الفضّة 9 وإلا 
فلاء فقيل لَه ما الحجّة فيه؟ فَقَالَ: : أرأنت لَْ كال في أصنبعه حاتم فةٌ فشرب من 
ل د ْ 

قال (وَمَنْ أَرْسّل أجيرًا لَهُ مَجُو سيًا أ خَادمًا فَاشرى لَخمًا فَقَالَ اشترئته من 
يَهُودي أ تصران ي أ مُسْلم وَسعة أكل؛ أن َل الكَافرٍ مَتبُولٌ في الْمَامَلاتَ! لك 
م ارو را معد 0 الكذب وَالحَاجَة مَاسَة إلى قبُوله 
كر دوع امات (وَإِد كَانَ ع 0 بسع أن يأك ممم مَعْنَاه: دا كَانَ 
م مر لكي وللْسْلم؛ لِقَْدُ لَمًا َمّا قبل قو : هُ في الحل أولى أن يعبَ/َ في الحرمّة. كأل 
0 أن يُقبَلَ في اهَديّة وَالإذن قَوْل اعد وَاجَارِيّة وَالصّبِي)؛ أن الَدَايَا ثبع 
عَادَهَ عَلَى أدي هَؤُلاء م لا يمكنهم اندي الشهود 9 الإذن عنْدَ د الضرب 
في الأرض ا في اموق لولم ثيل وهم ؛ بودي إِلَى الحرّج. 

وفي حي الصّغير: إذا قَالتْ جَارِيَة رَحْلٍ ؛ عدي مُوَلاي ِلَيِك هَديّة وسعة أن 
يَأَخْذَهًَا؛ لأنَهُ لا فرْق بَيْنَ ما إذا أَْيَرَت بإهداء المؤلَى غَيْرَهَا 0 06 ا قَلنَا إقال 
ييل في الْعَامَلات قَوْلَ القاسقء ولا يُقبل 7 الدّيائات إلا قَوْلُ العَذل). وَوَحْهُ 
الفرق أن الْحَامَلاتَ يك يه فيمًا بسن يْنَّ أَجْناس لاس َل سَرَطْنًا شاط زائدًا 
يُوَدي إلى الحرج 00 ل الواحد فيهًا عَدْلِا كَانَ 1 قاسقا كافرًا أَوْ مُسمْلمًا عَبْدَا . 
رادا أو ألتّى دَفْعَا للحَرّج :ما لديا اث لا يكثُ وها سب وقُوع الات 
ار أن يت ترط فيا ياد شط قلا بفكل فيهًا إلا فول انام العذل؛ لأن الفاسق 
م نهم وَالكَافرَ لا يَلَرِم م الحكم قير لدان 2 للم بحلاف امْحَامَلات؛ لأن الكافرَ 


لا يمك الَقَامُ في ديرا إلا بامعَامكّة. ولذايونا له العامة إلا يتك كول له فيا فَكَانَ 


ٌ 


أ 
1 


ب 
فيه ضَرُورَة» ولا يقل فيا قَوْلَ الَسمور في ظاهر الروَايْة. 

وعن أبي حنيفة أَنّهُ يُقبل قَولُهُ فيهًا ج جريًا على مذهبه أنه يَجورُ القضاء به وفي 
ظاهر الرواية هو والفاسق فيه سواء حَتّى يُعتَبْرَ فيهما أكبَرٌ الرأي. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ أَرْسَل أجيرا لَهُ مَجُوسيًا إلخ) كَلامُهُ وَاضح. وَقَولَهُ (لأنهُ لا قبل قله في 

3 يُعْنِي في قوله وَسعَه هُ أكلهُ َعَم ار لا مَحَالَة أَولى أن يُقبل في الحرْمَة؛ ان 
لدان دده عن الحل دَائمًاء وأنّى برولية لامع الصّغير أن الحديّة فيهًا نفس اللحارية. 
وَقَولهُ ا قلنا) راحم إِلَى قوله أن اهديا بعَتْ عَادةَ عَلَى أبْدي هَؤلاء. وقوه (ولا يقل 
فيهًا) أي في العبّادّات (قؤل المسُور) و وله (جريًا على هيه أل يجوز القَضَاء به يكبي 
إِذَا لَم يطعن القصمء وطام الرواية امح أ لا بْدَ من اعْتيَارِ أحّد شُطْرَئ المتهادَة 2 
ل ملزِمًا وق قط اعتبَارٌ العَدّد فبقي اعتبَارٌ العدَالة. وول (حَتَى يُعمَبَرَ فيهمًا) أَيْ في 
الفاسق والْسور إِذَا َخْبْر , بنَجَاسّة الماء (أكبرُ الرأي). 

قال (ويُقبل فيها قول العبد والحرٌّ والأمج إذَا كانُوا عدولا)؛ لأنّ عند العدالج 
الصدق راجح والقبول لرّجحانه. فَمن المعاملات ما ذَكَرنَاهُ ومنها التّوكيل. ومن 
الديّاتات الإخبار بِتَجَاسَّةٍ الماء حَنّى إذَا أخبّرَهُ مُسلم مرضي لم يَتَوَضا به وَيَتَيَمُم ولو 
كَانَ المخيرٌ فَاسِقًا أو مسثورًا تَحَرّىء فَإِن كَانَ أَكبَرٌ رَآيِه أنَهُ صادق يَتَيَمُمْ ولا يتوضأ 
به وإن أَرَاقَ الَاءَ كُمْ تَيَمُمْ كَانَ أحوّط؛ وَمَّعَّ العَدَانَجِ يَتسقط احتمالُ الكذب فَلا معنّى 
للاحتِيّاط بالإراقتٍ آم التُحرَي فَمَجِرَدُ ظَن. ولو كان أكبرٌ رأيه أَنْهُ كاذب يَتَوَضَأ به 
ولا ود يَتَيْمُمْ لتَرَجِحٍ جانب الكذب بِالتّحَرَي هذا جَوَابُ الحكم. فَأما في الاحتِياط فَيتَيِمُم 
بعد الوؤْضوء لا قُلنَا. ومنها الحل وَالحُرمَتٌ إِذَا كم يَكُن فيه زَوَالْ الملكه وَفيها تَفَاصيل 
وتفرِيعات ذَكَرنَاهَا في كفاية المنتهى. 

الشرح: 

وَكَولَهُ (ويُقبل فيها) أي في الدَيّائات قل العَبْد وَاَرٌ وَالأَمَه, أن حَبْرَ هَؤُلاء في 
ور الذين كَخَرٍ اله ذا انوا شذولة كما في رِوآية 1 5 َم بنفسه ألا : َ 
تعى من بلى غيرِه فلا يكو من اب الولاية علَى القثر. وتو (ما دَكَرماه) إنتارة إلى 


العناي شرح الهدايتّ 


/ا1 


الجزء السادس 

الخَديّة وَالإذن وَكَْلهُ وان كان اكير رآيه أله كاذب يتَوَضَاٌ بهم يَعْنِي حُكْما لا في 
الاحتياط وَالاحْتيَاط في ور ون ل يبح أَحَدُ الوَجْهِيْن نيل الأصل 
الطْهَارٌ. ول 7 مقا إِشَارَةٌ إلى قؤله أمّا اقني 1 ُمُجَرَهُ ظَن ففيه احْتمَال الخطأ وقول 
(وَمنْها) أي من الديّائات (الحل وَالخرمَة) يقل ها يدُ الواحد العَدل إذا لمْ يمن 
زَوَالَ الملك كالإِخَْار 0 العام وَالتكرَاب قبل فيها فول العَدْل قلا يحل الأكل ولا 
العام كح لله تعلى ا حبر الواحد ولا َحْرُج عَنْ ملكه أن بُطْلانَ الملك لا 
بخبره. ولس من ضترُورة بُوت الخرْمة بُطلانُ الملك. وأا ذش زول لا لء 
كما إذا أَخْبّرَ رَجُل أو امْرأة عَدْل للرّوجيّن بن هما ١‏ إنَضِعًا من امرأة وَاحدة) بل لا بذ 
فِيهًا من شَهَادَة رَجْلَين أو رَحُلٍ وَامْرائين آنَ الحرمة هَاهُنَا مَمّ بَقَاء م 4 مُكَصُورٍ 
فكان مُتَضَمنًا لرَوَال الملك. إن قيل: َذ َعم فول ل َال وله أي فول الو" في 
الحل أولَى أن يُقيل ذ في الحرمَة) يكو يدل على أن العَدَلَة في لخر با حل وَالحرْمَة غيْرُ رط 
َكَانَ كَلامهُ متناقضًا. أجيب بأ ذلك كَااَ ضطي وَكُمْ من شيء يت ضمنا ولا يي 
قَصدًا؛ قلا تتاقض لأن الراة هَاهَُا ما كان قَصديًا. 
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ا 
ا 
ا 
ا 
0 


قال (وصَن مي إلى ليمت أو طَعَام شوج امنا آو عن فلا باس بن يعمد 
وياكل) قال أَبُو حنيفيّ رحمه اللّه: أبثليت بهذا مرّة فصيرت. وهذًا لأنْ إِجَابِضَ الدعوة 
ِنَم قَالَ عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ «من لم يُجب الّعوة فَقَد عَصَى آبَا القّاسم(" فلا 
يترْكْها نا اقتَرّنُ بها مِن البدعَجٍ من َيِه كَصَلاةٍ الجتَارَة واجبَّمُ الإَامَتٍ ون حضّرتها 
نِيَاحَيٌٍّ إن قَدَرَ على المنع مَتَعهُم؛ وإن لم يقدر يُصبرء وهدًا إذَا لم يكن مُمَتَدَى به؛ فإن 
كَانَ مُمتَدَى وَلّم يُقدر عَلَى مُنعهم يرح ولا يعد لأنّ فِي ذَلكَ شِينُ الدّين وَفْتَحْ بَاب 
المعصيتٍ على ا مسلمين والمحكي عن أبي حَنِيفَنَ رَحِمَهُ اللّهُ في الكتّاب كان قبل أن يُصير 
مُقتَّدَى به؛ ولو كان ذَلك على المائدة لا ينبّغي أن يُقعد وإن لم يكُن مُقتَدى لقوله 
تعَائَى « فلا تَقَعْدَ بَعْدَ ألذّكرًئ مع الْقَوَرِ َلظّفِينَ » [الأتعام: 0١١‏ وهدًا كَلَّهُ بعد 
الحضورء ولو علم قبل الحضور لا يُحضر؛ م لا 
)0١(‏ أخرج مسلم يععناه الصحيح في النكاح )١١١(‏ : أبي هريرة مرفوعاء وانظر نصب الراية 
530/59 ه). 


العنايّ شرح الهدايت 
هجم عليه؛ لأنّهُ قد تزمه؛ ودَنّت المسأنمٌ على أن الملاهي كُلَّهَا حَرَامْ حنّى التّعَنّي بضرب 
القضيب. وكذا قول أَبِي حنيفَة رَحمه اللّهُ أبثليت, لأنْ الابتلاء با محم يكون. 

الشرح: 

َال (من دعي إلى وليمة أ طََام َم قيل الليمَةٌ طََامُ عرس وَالغَاُ بالكسثر 
السمّاعٌ. قَوْلَهُ وكصَّلاة 1 اتا قل عليه لله هن ل على لاض وَطوَ غَددُ تق إل 
لا يرم م تَحَمّل الَحْدُورِ إقَامَة الفررض تَحَمُلهُ لإقامَة السئة. وأجيب بألهَا سنّة في 1 
لواحب لؤرُود الإعيد على تاركهاء كال 6 «من لم يُجبا الأغوة ققد عَصّى أب 
القاسم» و أنْ يُقَال: و اتبيه اقترآن العبادّة بالبئعة مَعَ قط لنَظَر عَنْ صفة تلك 
العبادة 1 (فإن عل لمن مََعَهُمْ 0 إن 3 رن بون عاملا 0 يي «من 
ا َليَْيْرهُ يده ل وكَوْلهُ (ولَو كَانَ عَلَى الَائدَة يبُغى أن لا يَقَعُد) 
يشير إلى أن ما كفم نما جا ذا كَانَ عم في َلك امل وم يكن على لاد هلم 
يخل , تَحْت المعيّة. وأمّا إذَا كَانَ على المائدَة كَانَ قاعدًا مَعَ القؤم الظَالينَ و وله (وَدَلْتْ 
اكمسآلة عَلَى أن لامي كلها حَرَامٌ) أن حكن 5 اللهُ أَطْلَقَ اسم اللعب وَالغّاء بقؤله 
فود 1 اللَّحَبْ وَالغَاء للب وخر اللكة حَرَام. لا يُقَالَ: اللَيَاةٌ الدُئيا 0 وله لقوله 
تل « اعم وا أنمَا َيه لديا لوكو [الحديد: ]٠٠١‏ ولاه اليا ليست حرام؛ 
لأن الحاصل مِنْ هذا القيّاسِ بَْضْ الله والح بار كروما لبي في 
قؤله «لَهْو لمن بَاطل إلا في ثلاث: تأديبه لفرّسهء وميه عن قوس وَمُلاعبته 3 
أهله». وَقَوْله (بضرب 0 عَنى به شب الخارس. وكولة (وَكَذَا 7 أبي حنيفة) 
مَعْطُوف عَلَى قله وَدلْت سال 


فصل فِي اللْبس 
قَالَ (لا يحل للرّجال تبس الحرير ويحل للنّساء)؛ لأن «التّبِي عليه الصلاة 
والسّلام ته عن أبس الحَرِير وباج وال م يبه من لا خلاق لَه ضِي الآخيرق(" 
وَإِنّمَا حل للنّساءِ بحديث آخَرَ وهو ما روَاهُ عدّةٌ من الصحابجٍ رضي اللّهُ عنهم منهم علي 


55 َ. م 5 - م 2 2 00 ب أ و م سم أ 
مَيين «أن التي لد خَرَيَ وياحدى يديه حرير وبالاً خرى ذهب وقال: هذان محرمان على 


.)57٠0/5( أخرجه البخاري في الجمعة باب /اء ومسلم في اللباس (5)» وانظر نصب الراية‎ )١( 


الجزء السادس ١‏ 


ذُكُورٍ أمتي بي خلال لإتاثهم» ويروى «حل لإتاجيب!" (إلا أن القليل عفو وهو مقدار 
قَلاقَجٍ أصابع أو أربعت كالأعلام والمكفُوف بالحَرير) 1 رزوي «أَنّهُ عليه الصلاة والسلام 


ىعن أبس الحَرير إلا وضع صبَميٍ أ لات أ ريمت أَرَادَ الأعلام. وعنه عليه 
الصلاة والسلام «أَنّهُ كان يلبس جِبَنّ مكفوفَيٌ بالخرد ير 5 

الشرح: 

(فصل في اللْسِ) لما فْرَعْ مِنْ مُعَدّمَات سال 2-00 دَكَرَ تفصيل 0 
له الإسَان» وَقَدَمَ ا لكئرَة الاحتياج ليه قل إلا يحل اا ا الخوير ويحل 
شتا ل أن كر ار وس مل على لز بقؤله يل «إلما يَلبْسهُ مَنْ لا حَلاقَ 
لَهُ في الآخرة» وهو عَم في لذَّكرٍ وَالأنّى َم أن يُقُولَ (وَإنما حَل للنّسَاء , بحديث آخر) 
إن قيل: الحَديث ادال عَلَى حله لَهُنَّ ما أن ؛ كود قبل الأول 2 ا بَعْدَهُ 
مت رصان لأن العَامَ كالخاصٌ في إِفَادَةَ ة القطّع عنْدئاء 9 ُعْلَم الثّار 3 00 ابدام 
مُتأَعْرًا لقلا يَلرَمَ نسُح مرَئيْنِ. فاحواب أله يَعْدَهُ ليل اسْتعْمَاهنَ ِيَّاهُ من لَدْنْ رَسُول الله 
ع من غير كبر وَذَلكَ آية قَاطعة عَلَى ره ينسح , به العام 0 النّمسْخْ بالثليل 
عر ندع فإن قيل: وله يك هَذَان حَرَامّان " إِشَارَة إلى 0 أحيب 
أن الْرَاد لجنس لمن كَانَ شَخْصا فَعيْرُهُ يَلحَْ به بالدلالة. 


م | 


. قال (ولا باس بِتَوَسدِهِ والنُوم عليه عند أبي حنيفت: وقالا: يكرة) وفي الجامع 
الصغيرٍ ذَكَرَ قول مُحمد وحده؛ ولم يذكّر قو أبِي يُوسُفه وَإِنّمَا ذَكَرهُ القّدوري 
وغيره من المشايخ, وكذا الاختّلاف في ستر |الحَرد ير وتعليقه على الأبواب. لَهما 
العُمُومات؛ وَلأنّهُ من زي الأكاسيرة والجبابرة وَالتشَبه بهم حرام. وقال عمرٌ 5 
يكم وَزِيّ الأعاجم. وَلَهُ ما روي دنه عليه الصّلاةُ والسلام جَلسَ عَلَى مرف 


د ف الاشاحه أرق سات ا وا قاتلا انف “معو ميزه لم ال اليم له 
حرير» ؛ وقد كان على بساط عبد اللّه بن عباس رضي اللّهُ عنهما مرفقيّ حرير, 


.)785.0( والنسائي (90/ا4)؛ وابن ماجه‎ ))5 ١ أخرجه أبو داود (/1ه‎ )١( 
.)915/5( وانظر نصب الراية‎ .)١9 أخرجه مسلم في اللباس والزينة (حديث‎ )1( 
.) وأبو داود ف اللباس باب ى وأحمد (/8م4‎ »)٠١ أخرجه مسلم في اللباس (حديث‎ )9( 
قال الزيلعي ف نصب الراية (575/84): 00 57 جدًا.‎ )4( 
| 


1 


العنايّ شرح الهدايتّ 
ولأنَ القليل من الْلبُوس مبَاحَ كالأعلام فَكَذَا القليل من التّبس والاستعمال» والجامع 
كونَهُ تمودّجا على ما عرف. 

الشرح: 
قله (قالا: وَيكْرَه) يَْنِي للرّجُل واكرأة جَميعاء بخلاف النْس. وَقَولُهُ (لَهُما 
العْمُومَات) يرد به قولُ «نقى عَنْ لَنْس الرير» وقَولهُ «وَإلمَا يله مَنْ لا لاق لَه 
في الآخرّة» وما رُوِي عَنْ عُمَرَ 5ه أَنْهُ استقيل جَيْشًا من العُرّاة رَجَعُوا بِعنَائم وَلَبِسُوا 
الرِين فَلَمًا ومع يَصَرُ عَلَيِمْ عرض عَنْهُمْ فَقَالُوا: / أُعْرَضت عنا؟ قَالَ: لأني أرَى 
ل ثيَاب أهل النّار. 

وَالرققَة بَكسْرٍ الميم: وسَادَة الاتكاء. وقول (وَاجَامعُ كَونهُ تمُودَجَا) يُرِيدُ به أن 
المستغْمل يَعْلَمْ بهذا المقدَار لَذَةَ ما وعد لَهُ في الآخرة منهُ ِيرْعْبَ في تحصيل سَبَب 
يُوَصُلَهُ إلَيْه. 

قال ايام ا لخي وَالدَيَاجٍ في اخَرْب عنْدَهُم) لا رَوى الشخبي «اله 
عَنَيْه الصّلاةٌ وَالمنّلامُ رَخُصَّ في بسن لحري وَالدَيمَاحٍ في الخررْبِ» 5 فيه 0 


عي 


8 04 1 2 معي يمومع أإدامن 9 ركطوم بيد 0 ا 2 2 وو .ع #2 

فإن الخالص منه أدفع لعرة السلاح واهيب شي عين العدو لبريقه ١9د‏ 0 0 ابي 
2 9 8 لاس( ععهم 3 مم وموم وف 11 2 لارام 5ه 1 وسقء 
حنيفة)؛ لَنْهُ لا فصل فيمًا رَوَيْنَاهُ وَالصرُورَة الدَفعت بالمخلوط وهو الذي لحمتة 


حَرِيرٌ وَسَدَاهُ غيِرُ ذلك» وَالَحْظُورُ لا يُستَبَاحٌ إلا لضَرورة. 
1 أ -- 2ن 7 ا 2 له 8 1 م 2 2 لي 0 
وما رَوَاهُ مَحَمُول عَلى المخلوط قال (وَلا بَأس بلبّس ما سَّدَاةُ حَرِيرٌ وَلحمتةُ 
ل 5 0 - ل 4 5ه 000 ِ 00 عو م 4 كن 0 
غير حيو كالقطن واخر ني الحرب وغيره) لأن الصحابة رضي الله عنهم كاتوا 
يلبَسُونَ ار وَالخْرُ مسْدَى بِالخَرِيٍ وَلأنَّ الوب إِنْمَا يَصيرٌ نوما بالتممْج وَالَممْجْ 
را 5 لو 0 سيت تح ابو وك امسو و ا 2 
باللحمّة فكائت هي الْعتَبَرَة دون السّدى. وقال أبو يوسف: أكرهُ توب القرّ يكون بين 
0 7 09 3 3 000 يه لع سم 2 . صار 0 0 6م عار 
الفرو والظهَارة؛ ولا ارى بحشو القز بأسا؛؟ لأن الثوب ملبوس والحشو غير ملبوس. 
قال (وَما كان تحمئه حريرا وسداه غير حرير لا بأس به فِي الحرب) للضرورة 
(ويكره في غيره) لانعدامها؛ والاعتبَارٌ للُحمَتَ على ما بِينًا. 
الشرح: 
وَقَْلَهُ (لا فصل فيمًا رَوَينَاهُ) يُرِيدٌ به قَوَلَهُ يِه «هَدَان حَرَامَانَ عَلَى ذكور 


الجزء السادس ا ا ْ 11 


ء. د 6# 17 ا 5 ٠.‏ ويو ي د صا به ملق دير 
امتي» . وقوله (والخز مسدى بالحرير) قيل هو اسم لثوب سداه حرير ولحمتة صوف 
0 لوةة ال مس جم" 78 يل 

حَيّوَان فى الَاء. وَجْمْلَةَ وُجُوه هذه المسّائل نَلاثّة: الأول مَا يُكون كله حَريرًا وَهُوَ 


ارات 


#سنيد و ا ا 0 0 58 3 -. 0 وََفَة 
الديباج لا يجوز لبسة في غير الحرب بالاتفاق» وأما في الحرب فعند أبي جحنيفة 
و هع #ر ا م 


- 75 5 7 7 م م اماس 4 8 5 
رَحَمَةُ الله لا يحون وعندهما يحور ردكت ار لور الاي والثانى مَا يُكون 
0 2 2 1 و عرو 2 0 3 0 1 ةً 007 ور 2 20 3 
سُدَاهُ حريرًا وَلْحْميهُ غيْرَهُ فلا بَأسَ بلبْسه في الحزب وغيره, لأن الحكمّ إذا تَعَلقَ بعلة 


عماس 


ذات وَصْفيْن يضاف إلى آخرهمًا وُجُودًا وَاللّحْمَةُ كَذَلكَ. 
القت عَكْسُ الثاني وَهُوَ مُبَاحْ في الخَرْبِ للضرُورة وَهُوَ إيقاع اميم في عَيْنٍ 
العَدُوٌ لتريقه وَدفْع مَعَرّة السّلاح» ولا ضرُورَةَ في غَيْرِه فيَكُونْ مَكْرُوهًا. وله (عَلَى ما 
ين إشارةٌ إلى قله أن نْب إِنْمَا يصب نوا بلتْح وَاللَسْجٌ بللْحْمَة. 
زوق عق عر تعد رتنع الله له كن يَرَى بالباس المرتفع جدًا بأسّاء كَالَ: 
سول الله ذَات يم وليه ر 1 بيك أل درُهَم. وَربّمَا قامَ إلى الصّلاة وَعَليْه 


2 سار 1 51 3 م رحو ا 3 9 2 هي م 5 وو ماو 5 م 7 ٠‏ 
رداء قيمته أربعة الاف درهم» وأبو حنيفة كان يرتّدي برذاء قيمته أربعمائة دينار. وقد 
س 2 2-6 3 5 2 


م الل م اده ديل ممم صه 0 ا 0 
قال اللهُ تَعَالَى « قل مَنَ حَرّمٌ زيئة أله آل أَخْرّجّ لعِبّادِه » [الأعراف: .]5١‏ 

قَالَ (وَلا يَجُورُ للرّجَال التّحَلّي بالدّهَب) لا رَوَينَا (وَلا بالفضّة) لأنّهَا في معتاه 
(إلا بالخائم وَالِنطْقَةٍ وَحليّةٍ السّيف من الفضّ) تَحقيمًا لَعنَى النتَّمُودّح وَالفِضُمٌ أَغنّت 


عن الدُهَب إذ هُما من جنس واحبء كيف وقد جَاءَ في إبَّاحَجٍ ذَلكَ آثَا وَفِي الجامع 
الصّغير: ولا يَتَحَتّمُ إلا بالفضّتٍ وَهَدَا نَصّ على أَنّ الدّحَُمَ بالحَجَرٍ وَالحَدِيدٍ والصفر 
حرام. «ورآى رَسُولٌ اللّه علَيه الصّلاةٌ وَالسلامُ عَلَى رَجُل حَاكَمَ صفر فَعَالَ: مالي أَجِدُ 
منك رائحةّ الأصتام. ؤ 

وَرَأى عَلَى آخَرِ خَاكَمَ حَدِيدٍ هَقَالَ: مالي أَرَى عَلَيك حليّةَ أهل النَّارِ ومن النّاس 
من أطلقَ الحَجَرٌ الذي يُعقَالُ لَهُ يَشْب) لأنهُ نّيسَ بحَجَرء إذ نيس لَهُ تِقَلْ الحَجِرء وَإِطلاق 
الجوَاب فِي الكِتّاب يَدْلُ عَلَى تحريمه (وَالتّحَكُمُ بالدّمَب عَلَى الرّجَال حَرَامُ) ا رَوَينه 
وَعَن علي 45 «أَنّ التي عليه الصّلاةٌ والسئلامُ تّهَى عن التّحَكُمٍ بالدهّب'' ولأنّ الأصل 


1 ع ٍ 0 
)١١‏ أخرجه مسلم في اللباس والزينة (حديث 55)» وأبو|داود (4 4 »)4٠‏ والترمذي .)١7717(‏ 


دذا 


العنايّ شرح الهداية 
فيه التّحرِيم؛ وَالإبَاحَيٌ ضرُورَةٌ الختم أو التّمُودّح وقد اندَفَمَت بالأدتّى وَهُوَ الفضثٌ 
وَالحَلقَمٌّ هِي الْعتَبَرَةٌ؛ لأن قوام الخائم بها ولا مُعتَيّرَ بالقصْ حَنّى يَجُورَ أن يَكُونَ من 
حجر وَيُجِعل القص إِلَى بَاطِنِ كَفَّهِ بخلاف النّسوَان؛ لأنّهُ تَرَيُنْ فِي حَقَهِنَ» وَإنْمَا 


م 
ةر 


يَتَحَنمُ القاضي وَالسلطانٌ لحاجته إلى الخت وما غيرَهُما فالأفضل أن يتركه لعدم 
الحاجت إليه. 

الشرح: 

قال (وّلا يَجُورُ للرّجال التَحَلْي بالذّهَب ل لا يَجُورُ للرّجَال التَحَلّي بالذَهَب 
1 رَويْنَا من قله وليه «هَذَان حَرَامَانَ عَلَى ذَكُور أمتي» ولا بالفضّة لأَنّهُ في مَعَْاهث 
فإن قيل: 17 ع «هذان حرامان عَلَى ذكور أمتي» كوه : ص حبر الواحد لا يَعَارضَ 
َوْلَ الله تَعَالَى ١‏ كل من حرم زيئة لله ». ل رن الي برت 1 
مشهور متّفقّ متمق عَلَيه تلقَنهُ الأمّة مّة بالقبُول فَجَارَ اليد به. 

رك (وَقَدْ جا في إباحَة ذلك 9 هُوَّ ما روي دنه كان لرمول الله ل 

حَائَمْ فضّة فْصهُ منهُ وكقشة: مُحَمِّدُ سَطْرٌ وَرَسُول سَطْرٌ الله سَطرُ». وشاع 

«أنهُ كَانَ لَهُ حَائَمُ من فضّة وََقْشُهُ مُحَمَّدْ رَسُولَ الله فَقَالَ أ لَهُ التي يل: ما 
خائمك يَا مُعَادُ؟ فَقَالَ: مُحَمّدٌ رَسُول الله فَقَالَ عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالسلام: 0 شيء 
من مُعَاذ حَى حاكهه» َم اتؤهنة الب" فخ من تاذ َيه من كان في يده 45 إلى 
أن تُوفي. تم كَانَ في يد أبي بَكْرٍ إلى أن توفي تم كَانَ في يد عُمَرَ 5 ذه إلى أن 
وكي» نم كَانَ في يد حَنْمَانَ طله حى وَكَمَ من يده في الث فال الا حَظيمًا في طلبه 
فلم يَجِدهُ» فوَقَعَ الخلاف لويش يَينَهُمْ بَعْدَ ذلك. 

وَأئّى بلّفظ الجامع الصّغير لأدَاء الحَصْرٍ فيه (وَمن النّاسٍ مَنْ أطلّق) منْهُمْ شَمْس 
الأنثةالك حي رجن الل قال الأطقة اله لجان ب العتيق وله بره د نحم به 


اس دس 00 


لبي 5 لله ليْسَ بِحَجَرٍ إذ ليس لَه قل الجر وَإِطْلاقٌ جَواب الكتّاب: يُعنى 


ك_ 


اجام الصّغيرَ دل عَلَى نحرِه) ركه 1 منة د الأعينا نَم فَأشْيه المي اْذي هو 
المُصُوص عَلَيْه. و قَولَهُ (لَا رَوَيْنَ إشَارَةٌ إلى 5 وله : هَدَان 00 "وم سمه 


م د 000 و 7 مي م اسم عي 
حَوّرَ اله ار «عن البرَاء بن عَازِبٍ وك أنْهُ لبس حَائَمٌ ذهب وقال: 


الجزء السادس . . وَل 


كَسَانيهِ رَسُول الله كك». وَلأن النّهْيّ عَنْ اسْتعْمّال الذهّب والفضّة سَوَاء. فلم حَل 


' 7 


النَحَكُم بالفصمّة قله وَلكَوْنه تَمُودَجًا وَجُعل كَالعلَم في الب فَكَذَا في الآخر. 
200 1 شوح بحديت ابن مر رَضي الله لهم" أن ل نهَى عن َلك " 
وَرُوِيَ اولك له انحَدَ حَائَمًا من ذهب انْحَدَ النّاسُ حَوَاتيم ذهب فَرَمَاهُ 
رَسُولَ الله يك وَقَالَ: لا أَلبَسهُ أَبدَاء فَرَمَاهُ | ناس» ده إلى بَاطن 
َل ها ل وي غن طول اله كذ ظ 

َال (ولا بَاسَ بمِسمارٍ الدمَب يُحِعَلَُ فِي حَجَرٍ القَص) آي في ثقبها أنه تابع 
كَالعَلمِ في النُوب فلا يُعَدْ لابسا له ؤ 


و ممم 


قَالَ (ولا تسد الأسنَانُ بالدّهب وتُشد بالفضة) وَهَدَا عند أبي حَنِيَة. وقال محمد: 
لا بأس بالدّهب أيضا. وعن أَبِي يُوسف مِثل قول كل منهما. لَهُما «أنّ عرفَجِمَ بن أسعد 
الكتاني أصيب أَنمّهُ يوم الكلاب فَإِتّحَدَ أنفًا من فص فَأنتّنَ. فهَأَمَرهُ النّبِي عليه الصلاة 
والسئلام بأن يَتَّخِدَ آنفًا من ذَهب» اولاني حَنِيفنَ أَنّ الأصل فيه التّحريم والإباحي 
للستزورة: وقد انسقعت الفط وغ الادنى شري | للق على التجريم. والضرورةٌ فيما 
روي لم تندفع فِي الأنف دُونَهُ حيث أنتن. ْ 

قال (ويُكرة أن يُلبس الدُكُورٌ من الصبيان الدّهَبّ والحرير)؛ لأن التُحريم لما 
تَبَتَ في حق ) الدُكُورٍ وحرم م اللْبس حرم الإلباس كَالحَمِرٍ نَم حرم شربها حرم سقيها. 
قَالَ (وثكرهٌ الخرقة التي تحمل فَيُمسَحٌ بها العَرّق)؛ لأنْهُ نوع تجبر وَتَكَبّرٍ (وَكدَا التي 
يُمِسَحٌ بها الوْضُوءَ أويُمكَخَط بها) وقيل إذًا كَانَ عن حَاجَةٍ لايُكرهُ دُوَهُوَ الصّحِيح وَإِنَمَا 
يُكرةُ إذا كَانَ عن تََبرِوتَجَبرِوَصار كَالتربُع في الجُُوس (وَلا باس بآن يريط الرْجل 
فِي أصبّعِه أو خَاتَمِهِ الخَيط للحَاجَةِ) وَيُسَمّى دللا ارتم والرتِيمَة 

وَكانَ ذَّنك من عادة العرب. قال قائلهم: لا يُتمَعنّك اليُوم إن همّت بهم كثرةٌ ما 
تُوصبي وَتَعقَادُ الرّتمٍ وقد رُوي أن النِّيّ عليه الصّلاةٌ والسّلامُ آمَرَ بَعض أصحابه بدك 
وَلأنْهُ ئيس بعبّث لا فيه من الفرّض الصحيح وَهُوَالتّدَكَرٌ عند النُسيّان. 


.)57717( والنسائي‎ )*١ أخرجه أبو داود (475)» والترمذي في اللباس باب‎ )١( 


لل العنايج شرح الهدايتّ 


الشرح: 

وقول (وَعن أبي يُوسسف رَحمَة اللهُ مل قل كل منْهُمَا) يمني اعقلف لساب 
في قل أبي يُوسف» فملهُم من ذَكَرَ قولة مَعّ أبي حَنيفة رَّحمّهُ الله هَكَذَا ذَكَرَهُ 
الكرحي رحمه الله وَذْكَرَ في الأمَاللي مع عن , 7 رَحمه للد وَالكُلابُ يفلم 
الكاف نفيك اللام اسم مَاء كانت عنْدَهُ وقعة لَّهُمْ. وكَوله (وَهْوَ الصّحِيحٌ) أن 
عَامة المنُلمينَ اسْتعْمَلُوا هَكَذَا في عَامّة البْلَان لدع الأَدَى عَنْ القيّاب النّفِيسّة وَمَا رَآه 
الْمْلمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عنْدَ الله حَسَنْ وَكَدْ جَاءَ في الحديث «أن اللي و كَانَ يَمْسَمْ 
وْضُوءهُ باخرقة في بَعْضٍ الأقات» لَمْ يَكَنْ بدعة. وَحَاصِلَهُ أن كل مَا فعل عَلَى وَجْه 

فَهُوَ و كوو بد بِدْعة وَمَا فعل خَاحَة وَضَرُورة لا يُكْرَهُ وَهُوَ تظير 00 في 
وس وَالأنكَاء. و َمَعْنَى قل الشاعر أن ا إِذَا حَرَجَ في سَفرٍ عند إن جر 
ال 0 فَشَّد بَعْضَ ار ببَعْضٍء فإذا رَجَعَ وَأصَابَُ عَلَى تلك الحالة قال لَمْ تَحنّي 
امرأتي» وَإِنْ أُصَابَُ وَقَدْ الْحَلَ قَالَ حائشيء هَكَذَا الَرْوِيُ عَنْ الثقّاتء إلا أن اللَيِثْ ذَكْرَ 
لركمْ بِمَعْنَى الرّتِيمّة وهي 1 لتّذكرة يُعْقَدُ يعْقَدُ بالأصبع» ركذلل الكسة قال الششاعرٌ: 
إِذَا لم تَكنْ حَاجَائنَا ذ في لفوسكُم ليس من عَنك عَفَدُ الرتائم ولق مَصدَرٌ بمَعَنَى 
العَقد للمُبَالَعَة عَلَى ون التَفعَال كَالتّهْدَار وَالتَلعَابِ بِمَعْنَى الَذْرٍ واللعب» والله ألم 

فصل في الوّطء وَالنَّظرٍ واللٌمس 

قَال: (ولا يَجُورُ آن يّنظرَ الرَّجُلْ إِنَى الأجتَبيِّجِ إلا وَجههًا وَكَمَيهَا) لقوله تَعَانَى 
ول بيرت زيَتهن إلا ما طهر مِنها 4 النور. ]١‏ قَالَ علي وابن عبّاس رَضِْي الله 
عنهما؛ ما ظهر منها الكحل والخائم وَاخْرَادُ مُوضعُهُمًا وَهُوَ الوجهُ وَالكف. كما أن 
المُرَاد بِالزينَتٍ المذكورة موضعهاء ولأنٌ في إبداء الوجه والكف ضرُورَة لحاجتها إلى 
المعَامَلَي مع الرجال أخدًا وإعطاء وغيرَ ذلك وهذًا تنصيص على أنه لا يُبَاحَ النّظْرٌ إلى 
قدمها. وعن أبي حنيفة أَنَّهُ يُبَاح؛ لأن فيه بعض الضرورة. وعن آبي يُوسف أنه يُباح 
النَْظَرْ إِلَى ذراعها أيضا؛ لأنّهُ قد يبدو منها عَادَةٌ قَالَ (هَإن كان لا يمن الشهوة لا يَنظرٌ 


.)08/8/54( وانظر نصب الراية‎ .)871١( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 


الجزء السادس ‏ ب لب ْ تن 
نَى وَجهها إلا حَاجَةٍ) لقوله ليه الصلاةٌ وَالسلامُ «مّن نَظَرَ إنَى مَحَامنِ امرآة أَجنَبِيةٍ 
هِْدَا خَافَ الشئهوة نّم يَتظّر من غَيرٍ 
حَاجَتٍ تَحَرُوا عَن المحَرّم. َوُه لا يَامَنُ يدل على أنه لا يبا ذا شك شِي الاشتّاء كم 
إِذَا علم أو كان أكبر رأيه ذلك ؤ 

الشرع: ظ 

(فصْل في الوّطء وَالنَظَرِ وَاللَمْسِ) مَسَائل النَطر أرْبَعٌ: ظَرُ الرَجُل إلى رأ 


ل 


9 2 وام 00 و وات م م 
عن شهوة صب في عينيه الآنّك يوم القيامي» 


0007 م م 1 عقي مال ب 39 ع © 6مس 26 م 
وَنظَرُهَا لي وَنَظرٌ الرّجُل إلى الرجُل؛ لعل ا والآولى على اربعة اقسام: 
َظرَهُ إلى الأَحتييّة الحرّة» وَظَرهُ إلى مَنْ يحل لَه م نْ الرّوْجَة وَالأمّة وَظَرهُ إلى ذوَّات 
0 كط ل أل لعيْرِ. قَالَ (وَلا يَجُورُ أن ينظ الرجُل إِلَى الأَجْتييّة إِلَخ) القيّاس 
أن ١‏ يخرز نر الرجل إلى الأَجْتبيّة من قرنهًا إلى قدمهاء إِلَِه أَشَارَ قَوْلهُ يل «اكرأة 
عَوْرَةٌ مَسكُورَة» تم أ يح الع إلى نمض لاضع وهو ما اا ني الكثاب بقؤله (إلا 
وَحَهها يا لكيه 0 رَالصرُورَة كان ذلك اسسْتَحْسّانا لقؤله أَرفقَ بالنّاس) قال الله 
تعالَى « وَل نودرت زتهي لام طَهَرَنهَا4 وق ذلك عَلي واب عَيّاسِ رضي الله 
عَنْهُم كفل وَالخائم وَاكْرَادُ مُوضعهمًا. د (وَلأَنَ في إبداء الوجحه وَالكف 
ضَرُورَة) ليل مُعْقول وَهُوَ ظاهرٌ والآئك: الرّصّاص. 
وَقولهُ ذا حَافَ السو لم ين من غير حا لقزله يلق لعل ضيه دلا تنيع 
لقره الْظْرَة إن الأولى لك وَالغائيَة عَلَيِْك» يعني بالثانيّة أن ينْصِرَهَا عَنَ شهوَة. 


7 ام 


كول يي «أنْصرها فَإلَهُ أخرى أن يُوْدمَ م تيَكُمَا' 1 قالط للجفرة لخ ض 


4 


لس ع قن م 


ذه لما أَرَادَ أن يروج أمراة 
(ولا يحل لَه آن يمس وجهها ولا كفي إن كا امن الهو لقيام المحرّم 
وانعدام الضرورة والبلوى؛ يخيلافي النّظر لأن فيه بلوى. والمحرم قونُهُ عليه الصلاة 
واسلام دمن من سكن انراز فيس مننها سبي وض على َه جَمرَة يوم المت 


لس صم الو 


ونإ كانت سابد شه آما دا كانت عجو لا د تُسْتَّهى فلا بأس بمصافحتها ومس 


© أحرجه البخاري ف التعبير باب 86) وأبر فأوة 845 |6 وانظر نصب الراية ٠/54(‏ 6)). 
(؟) أخرجه الترمذي في النكاح باب 0» والنسائي في النكاح باب 217 وابن ماجه في النكاح باب 8. 


اذا 


العنابيين شرح الهدايي 
يدها لانعدام حوفي الفتتّي. 

وقد رُوِي أن أبّا بكر 4 كان يُدَخِلُ بعض القبائل الْتِي كان مُستَّرضهًا فيهم 
وكان يُصافح العجائِن وعبد اللّه بن الزّبِيرٍ 44 استاجر عجورًا لتُمَرْضْهُ وَكائَت تَعْمِزُ 
رجليه وَتَُنّي راسه؛ وكا إِذَا كَانَ شّيحًا بي سم رع 
يمن علَيهًا لا تحل مُصافَحَتُهًا لا فيه من التعريض للفتئتٍ. والصغيرةٌ إِذَا كاتت 
تُشْتَهى يباح مسها وَالنّظَرٌ إلَيهَا لعدم خَوفي الفتنّتٍِ 

قال (ويَجِوزُ للقاضي إذَا أراد آن يَحكُم عليها وللشاهد إذَا أراد آداء الشهادة عليها 
النْظَرٌ إلى وجهها وإن خَافَ أن يَشتّهِي) للحاجت إِنَى إحياء حُقُوق النّاس بواسطة القضاءِ 
0 الشهادة؛ ولكن ينبغي أن يقصد به آدَاء الشهادة آو الحكم علّيها لا قضاء الشهوة 

تَحررًا عما يُمكِنهُ التّحَررُ عنهُ وَهُوَ قَصد القبيح. وآما النَّظَرٌ لتَحَمل الشهادة إِذَا اشنّهى 
قيل يُباح. والأصح أَنّهُ لا يباح؛ © يوجدمن لا يقتوي فلذ شرورك بغرادف عاد الأدار 

(ومن أراد أن يَتَرُوجَ امرآة فلا بأ س بأن ينظر إليها وإن علم أَنّهُ يشتّهيها) لقوله 
عليه الصلاةٌ والسلام فيه «أبصرها فَإِنّهُ أحرى أن يوْدمْ بِينَكُماه ولأن مقصوده إِقَامَمْ 
السَنَّتٍ لا قضاء الشهوة. 

(وَيَجُورٌ للطبيب أن ينظر إلى موضع الْرَضٍ منها) للضرورة (وينبغي أن يعلم 


امرآة مداواتها) لأن نَظَّرٌ الجنس إلى الجنس أسهل (فَإِن لم يقدِروا يُسثُرٌ كل عضو 
41 02 20 200 اي امد مدو قم سس سور اس 2 2_7 9 7 7 50 
منها سوى موضع المرض) كم ينظر ويعُض بصره ما استطاع؛ لأن ما تبت بالضرورة 
يتَعَرُبعَدرهَا وَصارَ حر الحَافِضِة والحَتانِ 

١ الشرح:‎ 

(وَالحَافضَة للجارية كالخاتن ا يعني أن الخافضّة وَالكانَ يَنْظْرَان [ق إلى 
كحورّة رّة لأجل الضروزة / لأن الختان في حَق الرّجَال 70-0 في 0 لا فلا 
0 ةا أن يَنْظرَ إلى ا و للمَرَض وَاهْرَال 
الفاحش لكوانه نوع مَرض عَلَى ما روي عن 5 يوسف رَحمة الله وَإِذا جَارَ 
الاحتقان جَازَ للحَاقن النَظَرُ إلى موْضعه. 


ا ا هر كتيده 30 0 ور ل ل ا 
(وكذا يَجِوزُ للرّجل النَّظَرٌ إلى موضع الاحتقان من الرجل) لأنَّهُ مداواة ويجورُ 


الجزء السادس ظ يل 
للمَرضٍ وَكَدَا للهرّال الفاحش علَى ما رُويّ عَنْ آبِي يُوسُّف أنه آَمَارَةُ للَرّضٍ. قَالَ 
(وَيَنظرٌ الرّجُلُ من الرّجُل إلى جميع بَدَنِه إلا ما بَينَ سّرّتِه إلى ركبّته) لقوله عليه 
الصّلاة وَالسلامُ «عورَةٌ الرّجل ما بَينَ سرت إنَى رُكبْته!' 
يُجَاورَ رُكبَتيه وَيهَدا قبت أن السرةٌ نَيسّت بعورَة خلاهًا نا يَكُونهُ أَبُو عصمَدَ والشافعِي) 
وَالرُكبَمٌ عورةٌ خلافا لَا قَانَهُ الشافعي» وَالفَخِدُ عَورَةٌ خلافًا لأصحاب الظُوَاهر وما 
دُونَ السرّة إِلَى منبّت الشّعر عورَةٌ خلافا نا يوه الإمام بو بكر محمد بِنْ القفضل 
الكَمَارِي معتمدا فيه العادة؛ ؛ لأنهُ لا معتبر بها مع النْصْ بخيلافه وقد روى أبو هريرة 
ذه عن التَّبِي عليه الصلاة والسلام أَنّهُ قال الرْكبَةٌ من العورة» وأبدى الحسن بن علي 
ذه سْرَتَهُ هَعَبنَهّ و هُرَيرَة 4 وَقَالَ لجر مض «وار فَحِدَكء أمَا علمت أَنّ الفَخِدٌ 
ل " ولأنّ الرُكبَّدَ مُلتَقَى عظم الفخيذ وَالسّاق فاجتمع المحرم والمبيح وفي مثله 
يغلب المحرم؛ وحكم العورة فِي الركبَّتٍ خف منهُ فِي الفخنء وَضِي الفخين أَحَفّ منه في 
السوأة» حتّى أن كاشف الركبت يُنكرٌ عليه برفق وكاشف الفخين يَعنّفْ عليه 
وكاشف السوءة يُؤُدْبْ إن لج. 
الشرح: 
قال (وَيَنْظ الرّجُل إلى الرجُل إلخ) هَذَا هو القسم الثاني م من أصل التقَسِيمٍ 
0 خلافا لا يَقَولهُ بو عصمة) يَعْني سَعْدَ بن مُعَاذ الروَزِي 0 د 
العورة فتَكُونَ من الور ة كالركيّة. قيلّ مطّف النشافمي عَلَى أبي عصمة عر 
شتير لذ شخي لني م على ول مَنْ يفول إن اركب عَوْرَة وهو لا تقول 
به وَهَذَا ساقط أن لشن رَحمَّهُ الله 3 عل هذا التَعْليل في هَذَا الكتّاب وَإنّما 
دم الدشي لود أن حون مَدَهَيُهُمَا وَاحدًا وال د فالمل كور أيُكون كتليان 
لأبي عصمة وَتَغليلٌ النشافعيّ غَيرُ ذلك وَهْوَ أن السرة مَحَلَّ الاشنتهاى وَالكيةٌ عَوْرة 
حلافا للتّافعي رَحمهُ اللّهُ امتذلالا بالعَاية ها لا تذحل للمًا. 


- 


وَالفَحَذُ عَوْرَةٌ خلافا لأهْل الظَاهر فَإِنَهُمْ يَقَولُونَ العَوْرَةٌ هي السّوْءَةٌ دُونَ ما 


هه 


4 00 0 4 3 8 
ويروى «مادون سرئهة حدى 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية (4/5 5): غريب من حديث أبي هريرة 5ه 
(؟) أخرجه أبو داود (5 0١‏ 4))» والترمذي (حديث 71/55). وانظر نصب الراية (4/84 48). 
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العناية شرح الهدايسّ 
عَدَاهَا لقؤله تَعالَى « قَبَدَتَ لما سَوْانُهُمَا4 [طه: ١؟١]‏ وَالْرَادُ به العَوْرَةٌ وَمَا دُونَ 
السرّة إِلَى مَثْمَت الشغْر عور خلافا لا 001 أبو بكر , حك اس كا 
رَحمه الله معتمدًا فيه عَلَى العَادَ د (قَولة لذن لا معتبرَ بهًا) أيْ بالعَادَة (مَعْ جود النّص) 
د التطال تهنا بقؤله وَمَا دون ف ع ار 

وقول (وَقَدْ رَوَى أبُو هُرَيْرَة رضي ) الله عَنْهُ) جَوَاب عَنْ قَوْل الشافعي رَحمَهُ 
الل وَدلِيلٌ عَلَى أن الركبة عَوْرةُ. وكولهُ (وأندى 0 ْنُ عَلِيّ رضي اللَهُ عَنْهُمَ) 
جَوَابْ عَنْ قل أبي عصمة وَالشافعي رَحمَّهُمًا الله مَقَولة (وقال عَلَيْه الصّلاةٌ وَالسسّلام 
جَرْهَد) جَوَابُ عَنْ َل أهْل الظاهر. وقول زان ا ليل ل عَلَى كوْن 
الركبّة 0 وَالباقي ظاهرٌ. 

(وما يبا النّظَرٌ إنّيه للرّجل من الرجل يِبَاحَ المس) لأنّهُمَا فيما ليس بعورة سواء. 
قال (ويَجِورُ للمرآة آن تَنظرٌ من الرّجل إلى ما يَنظرٌ الرَّجَلْ إليه منه إذَا أمنّت الشهوة) 
لاستواء الرّجل والمرة فِي النّظَرٍ إلى ما نيس بعورة كالئَيَاب والدواب. وفي كتاب 
الخنتى من الأصل: أن نَظَرَّامَرأة إنَى الرّجُل الأجنَبِي بِمَنزْنّجٍ نَظَرٍ الرّجُل إِنَى مَحَارِمِه؛ 
لأ النَّظْرَ إلى خلافي الجنس أَغلّظ؛ فَإِن كان فِي قَلبِها شهوة أو أكبَرٌ رايها أَنْهًا 
تشتّهي أو شكّت في ذلك يُستَحَبْ لها أن تَعْضْ بصرهاء ولوكان النّاظِرٌ هُوَالرّجل إلَيهًا 
وهو بهذه الصف ثم ينظرء وَهدًا إشارةٌ إِنَى التُحريم. 

ووجه الفرق أن الشهوة علّيهِنُ عَالبَرٌ وَهُوّ كَامْتَحَقّق اعتباراء فَإِذَا اشتّهى الرّجل 
كانت الشهوةٌ مُوجودَةٌ في الجانبين» ولا كَدّلك 5 اشتّهت تراه أن لوده غير 
الإفضاء إلى المحرّم أقوى من المْتَحَقْقَ فِي جاتب واحد. 

الشرح: 

وله مم لا لان اشر واه فين سن بكر سوك وق تجو 

للمَرأة أن كنظرَ من الوَجُل إِلَى ما نظ لجل له لحك اقااايت الك تحرم 
فيه. وَكَولهُ (وَوَجْهُ القزق) أئ 0 ما كر في الأمثل من عل عدم شرق 4 
مُستحبًا وَعَدَمُ كظره إِلَيْهَا وَاجبَا هُوَ أن الْعتّهْوَةٌ عَلَيْهنَ غَالبَةَ وَالَغَالبُ كَالْيسَقق غَالبَا ألا 


هنا 


الجزء السادس ظ 
أن شي : العمل بختبر الوّاحد لفاس يليب عل الصّق وَعلََة الصّحّة لا 
بحَقيقتهمًا أن أ حَنيفة د الملاة في السفيئة قاعدًا م" الرأس فيهًا غالب 
وذ كاد كذلك: فَإذا 0 ل إِلَبِهَا مَشْتهيًا وجدت الشيوة في الحانيين في جَانبه 
حَتَيقة لآله لض وفي جَانبها اعتبارا لقيَام الَبَة مَقَامَ الحقيقة) وَإِذا نَظرَتْ َه 
تي لم لذ لير من جاده حت د حقيقة لذ لض آله 0 ولا ملعتم 
لعل ة . نت الهوة من جَانبهَا قط وَالمتَحَقَوا م الْحَائييْن في الإفضّاء إلى ارم 
وى بن اللو من حالب ,لعن نخلة. ظ 
قال (وتنظرٌ المرآَةُ من المرأة ادق جو قل أن ينظر إليه من الرّجل) لوجود 
0 واتعدام الشهوة غالبا كما في نَظَّر لجل إلى الرجل؛ وكذا الضرورة قد 


م 


تَحقّقت إلى الانكشاف فيما بِينَهَن 


#دي د تم ثم 


وعن آبي حنيفة رحمه اللَّهُ أَنْ نظر المرأة | ال ةحارجل إلى محارمه 
بخلاف نظرها إلى الرّجل؛ لأنّ الرجال يُحتَاجُونَ إلى زيّادة الانكشاف للاشتغال 
بالأعمال. والأول أصح. 

الشرح: 

قال (وَتنْظرٌ اه من المرأة إلْخ) لشم اع بن أل افسيمة 6 
للرّجل أن يَنْظْرَ إلَيْه من الرَجل جَاوَ للمرأة أن تنظر َيه من ] الَرَة لوؤجود الْجَانُسّة 
وَعَدَمٍ الشهوة غَاقاء والقالت كَامْحَحََق كَمَا في تر الل لك الرخق: الور إلى 


0 


الالكشاف فيما يبنَهن متحَققة. 

قَاكَ صّاحبُ لتّهَاية: أي في الحمّام ا ا تك هن الدعول 
في الْحمّام حلانا 1 عر بَعْض النّاس. لأن الف الظاهرَ في حيع 0 ببتَاء 
الحَمّامَات للْنْسَاء وتمكينهنٌ من دُحُول الحَسَامَات ليل عَلّى صحّة مقا خاي 
النّسَاء إلى دُحُول الحَمّامَاتَ فَوْقَ حَاجَة الرّجَال» لأنْ الْقَصُودَ تحصيل الزّيئَة وَاكرة إلى 
ا ل 0 الرَخْل من 0 في الأَنْهَارٍ وَالحيَاضٍ وَكَرةٌ لا 
تَمَكَنْ من ذلكَ. ظ 

إِلى هذا أشّارَ في المبُسُوط. ل كط الال إلى تحار يعني لا يَنْظرٌ إِلَى 


كن 


العنايّ شرح الهدايت 
ظَهْرِهَا وَبَطْنَهًا وقخذهَا كَمَا سَيّأتي. فَالَ الْصنْفُ رَحمَّهُ اللهُ (وَالأَولَ أصّح) لأن نَظَرَ 
دين ا 

قال (وينظرٌ الرّجل من أمته انتي تحل لَهُ وَرّوجته إِنَى فَرجها) وَهَدًا إطلاقٌ في 
النَّظرٍ إلى سائرٍ بِدنها عن شهوة وَغَيرٍ شهوة. والأصل فيه قَونُهُ عليه الصلاءٌ والسّلام 
«عْض بَصرَّك إلا عن آمتك وامرآتك» ' ولأنُ ما فَوقَ ذلك من الَس وَالعَشَيّان مُبَاحْ 
فَالنْظَرٌ أوتى؛ إلا أن الأوتى أن لا يَنظّر كَل واحد منهما إلى عُورَة صاحبه لقوله عليه 
الصّلاةٌ وَالسّلامٌ «إذا أتَى أَحَدُكُم أهلَهُ فَلِيَستَّتِر ما استَطاعٌ ولا يَتَجَرٌدَان تَجَرْدَ العين”") 
َلآ ذلك يورت سيان لورُودِ لمر 

وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقُول: الأولى أن يُنظر ليَكُون أَبلّعٌ في تحصيل 
معتى اللّدّة. 

الشرح: 

قال (وَيَئْظٌ الرّجُل من أمته إلَخ) هَذَا هُوَ القَسم الثاني من أَقْسام نَظَرِ الرّجُل إِلَى 


كي سات م . موف 6:6 5 7 2 وم او ١‏ 2 5 
لمر وَالنَّسَامُحُ في رعَايّة الترتِيب فى كلام المصنّف ظَاهرٌ وَقَيّدَهُ بقوله من أمَته التى 


تحل لَه أن حُكْمَ أمته المجوسيّة والني هي أنند من الرضّاع حُكُمْ أمَة الَيْر في لظ 
نا نا اح اشر إلى بع ادن مني على حل الوطاء تي بافاد. 

وَالعيرٌ: هُوَ الحمَارٌ الوَحْشِي. وَحَصّهُ بالذَكرٍ لأنّ للأهلي توْعٌ سثْر من الأققَاب 
والشفْرٍ. وَقَدْ قِيلَ هُوَ الأهلي أيضا. وقول ابن عُمَرَ رضي الله عنْهُمَا: الأولّى أن يَنْظر: 
يَعْني وَقتَ الوقاع. روي عَنْ أبي يُوسُف رَحمَّهُ الله في الأمَالي قال: سألت أبَا حنيفة 
رَحمَهُ اللهُ عَنْ الرّجُل يَمَس فَرْجَ امرأته أو تمس هي فَرْجَه لِيتحَرك عَلَيْهَا هل ترَى 
بذلك بَأس؟ قَالَ لاه أرْجُو أن يَنْظُمْ الأثد. 

َال (وَيَنظرُ الرجُل من ذَوَات مَحَارِمه إِلَى الوه وَالرّأس وَالصّدرٍ وَالسَائيْن 
وَالعَصْدَيْنٍ. ولا يَنْظَرُ إِلَى ظَهْرِهَا وَبَطْنهًا وَقخذهَا). والأصل فيه قله تَعَالَى « وَل 
يُتَدِيت زِيئتَهُنٌ إلا لبُعُولَت> » [النور: ١5]ء‏ وَالْرَادُ واللَهُ أعْلّمْ مَوَاضِعٌ الزّيئة 
)١(‏ أخرجه أبو داود ١10‏ 5)» والترمذي (50/55)» وابن ماجه .)١957٠0(‏ 
(؟) أخرجه ابن ماجه .)١517(‏ وانظر نصب الراية (544/4). 


الجزء السادس فل 


وَهيّ ما ذكرٌ في الكاب, وَيَدْعْلٌ في ذَلكَ الا وَالأَذن وَالعنْقٌ وَالقَدَمُ؛ لأن كل 
ذلك مَُوْضع م الزيئة» بحلاف الظَهْر وَالبَطْن وَالفَجِذ؛ لأنَهًا لَبْسَتْ من مَوَاضْعٍ الزّيئَة» 
وان البععض ل علق 5" من غير اسئذان وَاحتشام ولاه ضِ ينها في ثُيّاب 
مهتتهًا عَادَ قَلَوْ حَرْمَ النَظرُ إلى هله راض أأتّى إلى احرج كذ لعب قل 
للحُرْمّة اموَيّدَة فَقَلّمًا ؛ شتَهَى» بخلاف ما ابعل للها لا تنكف عاد وَالَحْرَم م 
بالكو اكه يها عل اتير سني قن أذ 5 0 وَالْصَّاهَرَة 
لوجود الْخييْن فيه ) وَسَوَاء كَانْتَ المُصَاهَرةٌ هَرَةٌ بتكاح أ سقا مفاح في الأْصّمَّ لا ينا 
قَالَ (ولا بَاسَ بآن يَمْسّ ما جازْ آن يَنظرٌ إلّيه منها) لتَحَقّق الحَاجج إلى ذَّلك فِي 

المسافرة وقِلّمٍ الشهوة للمحرميّت: بخلا بخلاف وَجه الأجِتَبيّةٍ وَكَمَيهًا حيث لا يَُّا الس وإن 
أبيح النُظر؛ لأن الشهوة متَكامدَمٌ (زلا إِذَا كان يُحَافْ ف عليها أو على تفسه الشهوة) 
قحيايد لا لخر ولا يمسن لقولة عليه الطلاة والسلام «العيئان تزنيان وَزِنَاهُما النْظْر 
واليدان تزنيان وَزِنَاهُما البَطش»("” وَحُرمّةٌ لزنا بدّوات الممحارم أغلظ فَيَجِتَتَب. 
قال وبلط الل من ذَّوَات محَارِمه إِلَحْ) هَذَا هو القمْمُ الثالث من ذلك نظرُ 
الرجُل إِلَى الوَجه جه وَالرأس وَالصّذْرٍ وَالساقَيْنِ وَالعَضدَيْنٍ من ذوّات مَحَارِمه جَائرٌ 
دُون يَطْنهًا ها وفخحذهًا. وُقال الشّافعي رَحَمَهُ الله في القدم: لا ع 58 
جَعَل حَالَهًا كحَال الي النَظر ْو مَحْحُوج بكم الطَهَارٍ مَل ابت إِذا قال 
لامرأته أت علي كظهْر مي َلْوْ كان النَظَرُ ليم كلدل لما كان ظهَارا أن الظَهَارَ 
قبي امسلل المحَرّمَة. 1 (والأصل فيه) أي شي جَوَازٍ ما جَارَ وَعَدَم جَوَاز ما 1 
0 عَلَى تأرين الْذكور قؤله عَلَى «وَلا ره وَالْرَادُ واللهُ َعْلَمُ مَوَاضعٌ 
الريئَةء ذَكَرَ الخال وَأرَادَ الْحَل الك في النّهِي عَنْ الإبدَاء لذن إيدَاء نا كان مصلا 
إذَا كان مَنْهيّا عله فَإبْدَاء التُصل أولى؛ وَذَلكَ كقؤله تعَالَى « وَلا الْقَلَبِدَ » [المائدة: 
]١‏ في حَرمّة تَعَررْضٍ مَحَلْهًا. وقول (وهي ما ذكرَ في الكتّاب) يريد به الوجة إلى 
آخره) وَيَدْعْلُ في ذَلك: أي في مُواضع الريئّة لول عَلَيْهَا بالريئة لسّاعة وَالأدْنْ 


)١(‏ أحرجه مسلم في القدر (حديث »)5١‏ وأبو داود صفرم. 
١‏ 


فل العنايّ شرح الهدايتّ 
وَالعنقَ وَالقَدَم لأن كل ذَلكَ مَوْضِعٌ الزيَة؛ أمّا الرَأسُ فَلؤله ا اناج َالإكُيلء 
وَالْسَّعرٌ مُوْضعْ العقاص» والعئق مُوضع م القلادَة وَالصّدرٌ كذللكة وَالأذن مُوْضع القرْط» 
وَالعضد مو ضع الدج وَالسّاعدٌ موْضِع 5 وَالكف و الخائمى والخضاب 
وَالسّاق ا التلحال» وَالقَدَمُ مَُوْضعْ الخضاب» بخلاف الظَّهْر والفحذ وَالبطن ها 
لبف مَوَاضْعٌ الزيئَة» وباقي كلامه ه واضح. 107 الأحوة. البَييْنِ) يَعنِي الور وَقلَة 
لرغبة فيه: أي في الْحرم. وله في الأمتمٌ ملق يقوله 0 سعاح) أن اختلاف 
الْتَايخٍ في الْصَاهَرَة بالركا لا فيها عي َإِن حر لانم رَحَمَهُم الله َال: لا 
شت ا َالَظرِ الْصّاهَرَة سفاحًاء أن تيوت الْحرمَة بطريق العُقَوبّة عَلَى الزاني 
لا بطريق النّْمَة: كد لما يا اه مه لا يونم نَانيا. وَلأسَح أله لا َأ يذَلك 
30 1 مُحَرَمَة عليه عَلَى التأييدء وَلا وَحْهَ لقؤله مُوتُ الحَرْمَة بطريق العُقويّة ة لأنهَا 
بت باغتبَار كرَامَة الولّد عَلَى ما عُرفَ في مَوْضعه (قال: وَلا َس بأن ا 
أن يَنْظرَ ِيْه منْها لؤجُود المقنّضي للإبَاحَة) وَهُوَ الحَاجّة ِلَى ذَلكَ في المسَافرَة وَالْتقاء 
انع وَهُرَ وَقَوْرُ الشهرة. وَقَولهُ إلا إِذَا كَانَ يَحَافُ عَلَيْهم اسْتَاء من قَوْله ولا بأ 

(وَلا ياس بالخلوة والمساهَرَة بِهِنَ) لقوله عليه الصّلاةٌ وَالسَّلامْ «لا مُسافر الرةُ 
شوق اكت آيّامٍ وَليّالِيهًا إلا وَمَعَهَا رَوجُهًا أودُو رَحِم محرّمِ مناه" '' وَقَوثُهُ عليه الصّلاةُ 
وَالسّلاه: «ألا لا يَخلوَنٌ رَجُلْ بامرةٍ نيس منها بسبيل فَإِنْ مَالتَّهُمًا الشّيطانُ” “ واُرَادُ 
إذَا ثم يكن محرماء فَإِن احتاج إنَى الإركاب والإنزال فَلا بأس بأن يَمَسها من وراء ثيايها 
وَيَأَحُدَ ظهرها وَبَطنَّهًا دُونَ ما تَحَتّهُمَا إذَا آمنًا الشهوة: فَإن حَافَهَا علَى تفسه أو عليهًا 
تَيََنَا أو ظنا أو شكا هَلِيَحِتَنِب ذَّلكَ بجهدهء كُمْ إن أمكَنَهًا الرُكُوب بنّفسها يُمتَنِعٌ عن 
ذلك أصلاء وإن ثم يُمكنها يُتَكلّفْ بالتّيّاب كي لا تُصيبَه حرارةٌ عضوهاء وإن لم يَجد 
التّيَاب يَدفْعَ الشهوة عن قلبه بقّدر الإمكان. 

الشرح: 

ل فق في قله عَلَيْه الصّلاةٌ وَالسلام «فوق ثلاز ثلاثة أيّام» ضَْلة أن 1 


- 


14 


.)051/85( أخرجه مسلم في الحج (417:415)») وانظر نصب الراية‎ )١( 
(؟) قال الزيلعي في نصب الراية (84/؟555): غريب هذا اللفظ.‎ 


يفنا 


الجزء السادس 
المسَافرَة نَابئَة في ثُلانة َم ا فَكان كقؤله عَالَى ٍ فإن كن نسآء فَوْقَ أنْنتَيّن » 
[النساء: ]١١‏ وَإِذَا 2006 اْسَافرَةٌ بهن جَارت الخَلوَةُ بهن لأن في الْسَافرَة خلوة. 
قَولّهُ إن اتاج ِلَى الإرَكاب) 00 كاب ذَوَات كاري وَالأأصل في ذَلك أن لا 
جوز ت قا توك أل بطر لجل إل 9ن لا قوق اشغ لك جار" لأن «التبي 
له كان يُقبَلَ رأسَّ فَاطمَةَ رَضي اللَهُ ها وَتقول: أجد منْهًا ربح النّة» وَكَانَ ذَلكَ لا 
عَنْ شَهوَة قَطْعَاء فيَجُورُ الم مَعَ الاقاء لال اتن 


م 


َال (ويَنظرُ الرّجُل من مَمْلُوكَة غَيْرِهِ إلى مَا يَجُورُ أن يَنْظْرَ إِلَْهِ من ذَوَات 
ماري لها تُخرج لخوائج مَوْلاهَا وَتَخْدمُ ضاف هي في ثيّاب مهتتهاء فصَّارَ 
210 0 ليت في حَقَ الأجَانب كَحَال لمر دَاحلَهُ في حَقَ تحرف الأقارب. 
0 عُمَرٌ 4 إِذّا رأى جَارِية مُتََتعَةَ عَلاهًَا بال وَقَال: ألقي عَنْكَ الحمّارَ يا دَقَار 
نتوين باخرائر ولا يلال ِلَى بَطْنهًا وَطَهْرِها حلانا كا يكوه محمد نن مقائل 
00 إلا إِلَى ما دُونَ السرة إِلَى الركْة؛ لأنهُ لا ضَرُورَة كما في الْحَارِمء بل أُؤْلَى 
قل لو ة فهِنٌ وَكَمَانًا في المَاءِ. 0 ام 
ولَفظة الملوكة تنقَظم ابره والْكَائيَة 12 الولّد لتَحَقَق الاك اليا 
لكا ة عد أبي حي على ما رف وأ الخو بها لسار اَذ ل ناح 
كما في المحَارم وك قيل للا يماح لعَدَم الضَرُورة فيهن» وفي الإرْكاب وَالإنزَال اعمَيرَ 
محمد في الأصل الضَّرُورَة فيهنٌ وفي ذوَات لحارم مَجَرَدَ الحاجة . قال (وَلا بَأسَ بأن 
يَمَرد ذللك إذا أَرَادَ الشراء» وَإن حاف أن 2-5 كَذَا ذكرَهُ ذ 7 في المخْمصر ا 
له ظ 
قال مَشَايخْنًا رحمهم اللّه: يباج الُظّرُ فِي هده الحَادَمٍ وَإن اشتّهّى تَهَى للضرورة: ولا 
يُيَاحٌ امس إذَا اشتَّهى أو كان أَكبَرٌُ رأيه ذَلك؛ لأَنّهُ نُوعْ استمتَاء, وَفِي غير حَالَتٍ الشراء 
باع النّظَرُ وَالَسُ يشرط عَدّم الشّهوة. قَالَ (وَِذَا حَاضت الأمّدُ لم تَعرض في إزَارِ وَاحِد) 
ومعتاه بلغت وهذا موافق لا بِيْنّا أن الظهر وَالبَطنَ منها عورة. وعن محمد أَنها إذا 
كانتت تُشتهى ويُجَامَعٌ مثلها فَهِي كالبَالعةِ لا تَعرِضُ فِي إزار واحد لوجود الاشتهاء. 
الشرح: ؤ 
قَالَ (ويَنْظرٌ الرَجُل من مَمْلُوكَة غَيِْه ِلَحْ) هَذَا آخرُ الأقْسَامٍ من ذَلكَ وَكَلامهُ 


قن 


العنايج شرح الهدايت 
واضح. وكَولهُ عَلاهَا: أي ضرب علاوتَها وهي رَأسهًا بالدرّة. وكَوْلهُ (حلافا لا يقوا 
مُحَمَ بن مَُائل رَحمه الله له اح إلا إلى ما ما ون الس إلى الي ةما رق 


- 


ملق م 


عَنْ ابْنٍ عَبّاسِ رَضِي الله عَنْهُمَا ألُْ قَال: و 0 َنْ أرَادَ أنْ يَشَْرِي جَارِيَة فَلينظُْ إل ها إلا 
في مَوْضْع المثرّر. تقال امل الحرَمَينٍ 0 العَامّة ما ذَكرَةُ في الكتّاب. 

وَكَوْلَهُ (وَأمًا الخَلوَةُ بها وَللْسَافَرَة مَعَهَ) يني إذَا أن بذَلك عَلَى تفسه وَعَلَْها 
فَقَذ املف المشَايحُ َحنه اللَّهُ فيه: فمنه]ْ مَنْ قال: يحل وَاغْيََرَ يها بالمحَارِم وَإليْه مال 

شَمْسْ الأئمّة رح الله وق لا 0 عَم الضرُورَة وَإِليْهِ مَالَ الحاكمُ الشَهِيدُ رَحمَهُ 
الله (وفي الإررك ب ارال تبر مُحَمَّدٌ رَحمَهُ اللّهُ الضرُورَة فيهن) يُعني التي ل مَدْفعَ 
3 (دفي 0 مُجَرهُ الحَاجَة) أ نفْسُ الحَاجَة لا الضرورة. 

وله زولة امن بأن سر ذلك أ الْوَاضمَ الي يَجُورُ النَظَرُ إِلَيْهَا (إذا أَرَادَ 

07 إن حَافَ أن يَشتهِي كذَا 8 المنقصر رمت : في الخامع) لظ الجامع الصغيرٍ 
َقَال: رَجُل أَرَادَ أن يَشْتري جَارِيَة لا بَأسَ بأن يمس سَاقَهَا وَذرَاعَيْهَا وَصَدْرَهَا وَيَنْظرَ 
إلى صَّدْرِهَا وَسَاقَهًا مَْسُوفيْنِ وَالبَاقي ا 

قَالٌَ (والخصبي في النّظَرِ إنَى الأجتَّبِيٍّ كالفّحل) لقول عَائِشرَ رَضِي اللّهُ عنها: 
الخصاء مثله فلا يُبيحَ منا كان حرام قبله بد وكاثَهُ فل يام وكذا المجبوب؛ لأنّه 
يُسحق وَيُنزِل وَكَذَا المحَنّثُ فِي الرَّدِيءٍ من الأفعال؛ لأنّهُ فَحلٌ فَاسِق. 


وَالحاصل أَنّهُ يُوْخَدُ فيه بمُحكَم كتّاب الله اترلَ فيه وَالطَفْلُ الصّغِيرٌ مُسِتَثنّى 


, 000 4 , 
وقول (وكذا ل ل 
احْترَارًا عَنْ الْخّتْ الذي في أعْضائه لين وتَكَسْرٌ بأُصْل الخلقة وَلا يَْمَهِي الْنْسَاء فإ 
رخص بغ سََايحنا رَحمَهُمْ لَه في تك مله َع الا امثلالا وله على « أو 
التتيو رك خثر أول الإرتوائق لجال :4 قبل مو الحلت الذي ايفين التساف وقول 
هو لَِيُوب الذي َف ماه وقيل الا به الأبَلهُ لذي لا يري ما يصن بلس نا 
هَمّهُ بَطْنهُ وفيه كلام فَإنّهُ إذَا كَانَ شابًا يُنَحَّى عَنْ النّسَاى وَإِنْمّا ذَّلكَ إِذَا كان شِيْهًا 


الجزء السادس 
وَالأصّح أن تقول قله تَعَالَى < أو لبيرت » من الْتسَابِهَات وقوه بَعَالَى 


2 


ف قل للمُؤْميتَ يَعْضُوا م بن أَتِصَرِهِمَ » 4 [النون <م, ] نُحْكَمْ تأذ به وليه أشَارَ 
الصف رَحمّهُ اللّهُ ْله فالحاصل أله يُوْححَذٌ فيه بسكم كتّاب الله َعالَى لتر فيه 


0 


(وَالطْْلٌ الصّغير مُسقّى بالص) وَهْوَ وله تَعَالى < أو لفل زيرت لذ يَظهرُوا عل 


عَوْرتِ اليْسَءِ 4 [النور: ]6١‏ أي لَمْ يَطَلعُوا: أي لا يَعْرفُونَ العؤرة ولا يُميرُونَ ْنَا 


سوم مه م ا 


وبين غيرها. 
ل( يو تعلو أ يط من سي لامايَجوُ الأجقي امعط 


َه 


منها). وَقَالَ مالك هُوَ كَانَحرَمٍ وَهُوَ آَحَدُ قَونَي الشافعِي لقوله تَعَانَى « أَوَ ما م 
نمسي 4 أن الحَاجدّ متَحَقََدٌ لدُخوله ليا من غَيرٍ استئدان. وَلَنَا آَنَهُ فَحلَ غيرٌ 
محرم ولا زوج والشهوة مُتَحَمفَمٌّ نجوَازٍ النّكَاح في الجُمدَجٍ والحاجيٌّ قاصرة؛ ادل 
خَارِيَ البيت. ورا بلص الم قال دلَوُم ٠:‏ لا تَعْرنكُم سورةٌ الثُورٍ 
فَإِنْهَا في الإتاث دون الذكور. 

الشرح' ظ 
وقول (ولا يَجُورُ للمَدلُوك) وَاضح. وقول (وَاْادُ بلنّص الما بُرِيدُ بالنْصّ 
قؤله تَعالَى « أَوَ ما مَلَكْتَ أَيَمَتْهُنَ © وَهُوَ حَوَابٌ عَنَ استذلال مالك والشافعي 
رَحمَّهُمًا اللَهُ به (قَال سَعِيد) أئا سي إن للْسبْب أ سعد نر َال في الهَاية: 
َطلّقَ املم سعيد ولمْ ُقيّهُ بالنسبة لَاوَلَ السّعيدين (وَالحَسَنَ وََيْرهمَا) سَمُرَة إن 
جَنْدُب إلا 0 0 ار ها في الإنّاث دُونَ الذكُور) وَلَأَنْ الذكر 2 مخاطون 

ا بن أِصَرِهِمْ » [التور: ]١‏ '] فَلَوْ دَحَلُوا في 

لل تلن ل أرما اك ا 4 َم العارض: ظ 

وَعُورِض أن ظرٌ الإمَاء إلى يتن أ أستٌفيد من قله تعَالَى « أَوْنِسَايِهنٌ) فَلَو 
حُملت هذه الآية عَلَى الإمّاء رم كرا وبأن الما ل لم تكن مرا من قوله الى 
رةه وَحَب أن لا تكون مُرَادَةَ من قله تَعالَى <« أَوَ ما مَلَكْتَ أَيَمَننْهُنَ » 
أنصماء لأن اليد إِْمَا يماج ِلَْهِ في مضع الإشكال» ولا يُتشكل عَلَى أحَد أن للأمة 


هذا 


العناين شرح الهدايتّ 
أن تنْظرَ إِلَى سيدا كَالأْئيئّات وَالملك إن لَمْ يرد تؤسعة فلا قل أَنْ لا يَزِيدَ َضييقا. 

وأحيب عَنْ الأول بِأنَ اراد النّسّاء الحرائرٌ الْمْلمَاتُ اللاتي في صُحَتهنَ لله 
لسن ؤم أذ تحرة نيديا ششركة أذ ككايئة. كَذَا عَنْ ان عماس رضي الله لهم 
وَالظَاهر أن ريد بنسائهن من يَصحبْهِنَ من اجرائر تلت كاقها ا عريها رالا 
لون في حل أظر بَعْضِونٌ إِلَى تغض سوَاءء راقن كول تعَالَى < أَوْ ما مَلَكَتَ 
أتمنتية > | الور | الإمَاء. 

00 الثاني بأن حَالَ الأمّة يَقَرْبُ منْ حَال الرّجَال حَنَّى تُسَافرَ من غَيْرٍ مَحْرَمِ 
فَكَانَ يُتتكل أنه ا لَهَا افَكَكُْ 0 أسنهاء ولَمْ يَرْل هَذَا الإشكال يقؤله أو 
نسّائهنٌ أن مُطْلَقَ هَذَا اللَفظ يَتَاوَل الخَرَائرَ دُونَ الإمَاء وَالباقي وَاضحٌ وَآللَهُ عْلَم. 

قَالَ (وَيُعزِل عن أمته بقير إذنها ولا يَعَزِلَ عن رَوجته إلا بإذنها) «لأنْهُ عليه 
الصّلاةٌ والسّلام نَهَى عن العزل عن الحرة إلا بإذنهاء وقال كَونَى أَمَيّه اعزل عنها إن 
شئت»”"2 وَلأنٌ الوط حَقْ الحُرّة قضاءَ للشّهوة وتحصبيلا للوَلَد وَلهدَا تُخَيّرُ فِي الجب 
وَالعنَّتِ ولاحق للدمّجٍ في الوّطء عَلَهَدًَا لا يُنَفَصْ حق الحرة بِغَيرٍ إذنها ويَستَبد به المولّى 
وَتَوكَانَ تحته آمَمَ غيْرِهِ فَمَد مكَرنَاةُ في التّكا. 

فصل فِي الاستبراء وغيره 

قال (ومن اشترى جارييّ فَإِنّهُ لا يَقَرَبُهًا ولا يلْمِسُها ولا يُعبلُهَا ولا يَنظرٌ إلَى 
فَرجها بشّهوة حَتّى يَسِتَبرِتَهَا) والأصل فيه قَونُهُ عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ في سبَّايًا أوطاس 
وال فا كوظأ الحباقى حك يضمن حمين ولا البتال حثى يُستبْرَانَ يحيضن” أفاد 
وَجُوبْ الاستبراء على المولى؛ ودل على السبب في المسبيّج وهو استحداث الملك واليد؛ لأنّهُ 
هُوَالَوجُودُ في مورد النَّص؛ وَهَدَا لأن الحكمّنّ فيه التَعرّفْ عن برا الرْحِم صيادَنٌ للمياه 
امُحتَّرّمَيَ عن الاختلاط والأتسّاب عن الاشتباه وَذّلك عند حَقَيقَتٍ الشغل أو تَوهُم 


)١1١(‏ هما حديئان أخرج صدره ابن ماجه ))١97/8(‏ وأحمد »)71/١(‏ والبيهقي في الكبرى 
2077/0 وأخرج عجزه مسلم في الطلاق (54)» وانظر نصب الراية (058/4). 

)١(‏ أخرجه أبو داود ))5١10(‏ والبيهقي في الكبرى (508/5). والحاكم »)١55/6(‏ وانظر 
نصب الراية (055/5). 


الجزء السادس يفل 


الشغل بِمَاءِ مُحتَرَموَهوَآن يكُونَ الود ابت انس وَيَحِبُ على المشتَري لا على البائعا 
لأن العلّمَ الحقيقية إرادةٌ الوؤطء. والمُشتّرِي هُوانّدي يَرِيدهُ دُونَ البائع فَيَحِب عليه؛ غير 
أن الإرادة آمرٌ مبطّنْ هَيَارُ الُكم عَلَى دَليلهه وَهُوَ التمَكُنُ من الوطم وَالتَمَكنْ نم 
يَبْتُ بالملك واليّدِ كصب سَبّبًا وَأديرٌ الحكمٌ عليه سير َكَانَ السب استحداث ملك 
الرقبجٍ المؤّكد باليد وتَعدي الحكم إلى سائر أسنيان الملك كالشراء والهبَج والوصيت 
والميراث والخلع وَالكتَابِمٍ وغيرٍ ذَلك. | 
الشرح: ١‏ 
(فصل في الاستبراء وغيره): أَعرَ الامراء ء لأنَهُ احْترَارٌ عَنْ ) وَطء مُقيّد وله 
بَعْدَ المطلق بعال اسْتبراء الحاريّة أي طْلْبْ بَرَاءة رَحمهًا من اا 0 مُوْضع 
عَلَى ثلاث مَرَاحلَ من مَكَهَ كَانْتْ به وفعة لشي 2 الاستبراء وَاحبْ) 0 دك 
وعلة 000 ما 0 فَبِحَديث سباي أوْطَاسٍ «ألا لا توا الحْبَاى حَتَّى يَضَعْنَ 
حو ولااتدال ع د د معو 
ووججه الاستذلال ب به ٠‏ أله يك نهَى عَنْ الامنتمنا ع أبلغ نهي مع جود املك اطق 
له وَاليّد الممَكنَة منة وذرلة لا 0 إلا للوجُوب. وما سببة و اسْتحُداث الملك 


وَاليّد ل هو لجو في ورد النْص. نا عق بي اا الوطء. 
فَإِنَّهُ البو وا تامام وَأمّا حكْمَكهُ ‏ فَهُوَ التَعرُفُ 
3 يَرَاءة الرّحمٍ عذال ليا المحترّمَة ء عَنْ الاممتللاط وَالأنُسّاب عَنْ الاشتيّاه» وَذلك 


ل وما قيّدَ ذلك وإن 
كَانَ الحَكُم في غَيْرٍ الْحْترَم كَذَلكَ فَإِنَ الحَارية الحَاملَ من الرّا لا يحل وَطُوُهَا حَمْلا 
للحّال عَلَى الصّلاح» ل 00 لتَأَخْرِهَا عَنْهُ وما العلة 
هَاهُنَا فَكَذَلكَ. ْ 

لأن الإرادةَ أمْرٌ مُبِطَنْ لا يُطْلَعْ عليه لأن فر ب قد لا يُرِيدُ 
ذلك قَيّدَارُ لحك على بل الإرَادة وَهُوَ اَمَك من الوطاء؛ 6ك إذا 
تَمَكُنَ منُْ أَرَادَهُ الك ان ع يالك واو فاقسبا .تنا وارير بفكم عله 


0 


وُحودًا وَعَدَمًا يسيرا. 


ل العنايج شرح الهدايسّ 

هَذا في المسبْبّة ثم تَعَدذَى الحكم إلى سَائرٍ أسْبّاب الملك كالشرَاء وَاهبّة والوصيّة 
والميرّاث والخلع بأن جَعَلَتْ الأمَةَ يَدَلَ الخلع وَالكتاّة بن جَعَلَتْ الأمَة يدلا فيهًا. 

وَكَد يحب على المشترِي من مال الصِي ومن رأ وَالمنُوك وَِمّن لا يحِل لَه 
وَطؤهاء وكذا إِذَا كاتت المشتراةٌ بكرا كم ثوطا لتَحَظّق السبب وإدارّة الأحكام على 
الأسبّاب دُونَ الحكم لبُطُويها طيُعتَْرُتَحَشق الب عند وهم الشفل. 

وَكَدَا لا يُحِتَرَاً بالحيضت التي اشتَراهًا في أثتائها ولا بالحيضت التي حاضتها 
بعد الشراء أو غير ه من أسباب الملك قبل القبض»؛ ولا بالولادة الحاصلتٍ بعدها قبل 


القبض خلافا لأبي يُوسُف رَحِمهُ اللّهُ؛ لأنّ السبّبّ استحداث الملك واليّبِ والحكمْ لا 
يُسقَ السبب وَصَدَا لا يُجِدَرَا بالحاصيل قبل لإا في بيع الفُضُولي وإن كانت فِي يد 
الْمشتّرِي» ولا بالحاصل بعد البض فِي الشراء الفاسد قبل أن يَسْتَرِيهًا شراء صحيحا ا 
قُلنا. 

الشرح: 


قل: لوحب وَرَدَ في الس ََى حلاف القيّاس لتحفي اطق كما درم 
هلا يَعقَصرُ عَلَيْه؟ فَالحَوَابُ أن غَيْرَهَا في مَعْنَاهَا حكمة وعلَةَ وَسَييًا فألحق بها دلالة. 
وَإِذَا ظَهَرَ هَذَا قلنَا: ويب على المعتري من مال الصبي. 

أن باع أَبُوهُ أو وَصيّف وإن كَانَ لا يَتَحَفَقُ الشّغْل شَرْعًا فَيَحْتَاجُ إِلَى النَعَرُف 
عَنْ البَرَاءَة ومن الكرأة الكو ك الَأَذُو ن لَهُ في النّجَارَة. 

َس لا يَحِل لَهُ وَطْوهَا ْنَا َه رَضاعًا أ ونا هي مَوْطُوءة أبيهء وَكَذَا 
إِذَا كانت بكرا فحيق الكت مق ااتكدات للف وليه ولك حورا باليِضَة التي 
اشتَرَاهَا في أننائهًا. 

وَقَالَ ُو يُوسُّف رَحمَهُ اللَه: يُجْترَاً بها حول الَقَصُود وَهُوَ عرف البراءة. ولا 
التي حَصَلَتْ بَعْدَ الاسْتحْداث بسبّب من الأسْبَاب قَبْلَ القَبْضِء ولا بالولادة الخاصلة 
بَعْدَهَا: أئ بعد أسبّاب الملك قبل لض فشتئ ذللة قبل تام اقب لأذ النتيي 
اسْتَحْدَث الملك وَاليِدَ وَهي الما كرون ِالقَيْضٍء ولا مُعْتيرَ بِالحكُم قبل المتبّب وَمَا بَعْدهُ 


ابر 
6 إن 


وَاضحٌّ وَقَولَهُ كا قلنا) إِشَارَةٌ إِلَى قوله لأن المبَبْ استحداث الملك واليَد والحكم لا 


الجزء السادس ظ هل 
شا 

(وَيَجِبْ فِي جارِيَةٍ للمُشتّرِي فيها شقص فَاشترَى الباقي)؛ لأ السبب قد تم الآن» 
وَالحُكم يضاف إنَى مام العِنّتٍ وَيُحتََاً بالحَيضَمٍ الْتِي حَاضتها بعد القبض وَهِي 
مجوسيمٌ أو مكاتبمٌ بآن كاتبها بعد الشراء د كُم أَسِلَمت المجُوسِييٌ آو عجرت المكاتبي 
لوجودها بعد السبب وهو استحداث الملك واليّد إذ هو مُقتضٍ للحل والحرمتٍ مانع كما 

(ولا يجب الاستبراءٌ إذَا رَجَعَت الآبقَمُ أو ردت الْفصُويّةٌ أو الْوَاجِرَةٌ) أو فُكّت 
الْمرهُودَيٌ لانعدام السبب وهو استحداث الملك واليد وَهُوَ سَببّ متعين فأدير الحكم عليه 
وجودا وعدماء ولها نظائرٌ كثيرة كَتَبِنَاهًا في اكفايد المنتهى. وإِذَا ثبت وجوب 
الاستبراء وَحرميٌ الوّطء حرم الدذواعي لإفضائها إليه. 

آو لاحتمال وَقُوعِهًا فِي غير الملك على اعتبَارٍ ظهور الحبل ودعوة البائع. يخلاف 
الحَائيض حَيثُ لا تَحرُمُ الدواعي فيها لأنْهُ لا يُحتَمَلُ الوقُوعُ في غَيرٍ للك وَلأنَهُ زان 
َمرَّةِ فالإطلاق فِي الدَوَاعِي لا يُفضي إِلَى الوّطء وَالرَعْبَمٌ في المشتّراة قبل الدخول 
أَصدّق الرُعَبّات فَتُفضِي إلَيهء وَلَم يَدكْر الدوَاعِي في الَسبيتٍ 

وَعَن مُحَمدٍ أَنهَا لا تَحَرم؛ لأنْهَا لا يُحتَّمَلٌ وُقُومُهَا في غَيرٍ الملك لأنّهُ َو ظَهَرَ بها 
ل اي 

الشرح: ظ 

(ولا يجب الامنتيراء عَلَى الآبقة بقة) يني / 
إلى مَؤْلاهَاء إن أَبْقَتْ إلى دَارٍ الحَرب ” ُ عَادَسهْ ليه بوَجْه من الؤجُوه فَكَذَلكَ عند 
أبِي حَنيقة رَحمَّهُ الله لأنهُم لَمْ يَمْلَكُوهَا َم يلت الملك» وَعِنْدَهُمَا يَجبْ ؛ عي 
الاستراء انهم يا املكوقا: ظ 

وَكَوْلهُ (حَرْمَ الدّوَاعي لإفضَائهًا إل يم أي إلى الوطاء كما إِذَا ظَاهَرَ من امرأته 
حَرّمَ وَطَأَهَا وَحَرّمّ دَوَاعيَهُ إفضَائهًا إليْه. 1 وَل 0 الدواعيّ في المسيبة) يَخْني 
في ظاهر الروايّة. وم رمه لل أنه لا تعترم. وَامششكل ذلك عند تَعدى 


5 


أ م 
أبقت سدم 


بقن في دَارٍ الإسلام َ رَجَعَت 


رم 


الحَكُم من الأصل وَهي 1 لسبيّة لاسر تر 


لح ل تج تخت ة. تاي شرح الهداية 
الْسْييّة دُوئهًا. وأجيب بأَنْ ذَلكَ باغتبّار اقتضاء الدليل الذكور في الكتاب. 

فيه نطاك قن وتتييق اعدمما ان التكذئ إن كان جالفانن نوات المدكوة عي 
دَافع أن عَدَمَ التِيرٍ شَرْط القيّاس كما عُرِفَ في مَوْضعهء وَالتقَاء الشرْط يَسعَلِمٌ التقاء 
الَشْروط. والثاني أن ما دَلَ عَلَى حُرْمَة الدّوَاعي في عي المسترية ماقف الانضاء 
وَالوقُوعٌ في غَيْرٍ اكالك, فَإِنْ لَمْ تَحْرْم بالثاني فَتَحْرُمْ بالأوّلء إِذْ الحرْمَة ماحد 
بالاسشقاط. 

ويُمكن أن يُجَاب عَنْهُ بن الَعْديّةَ هَْا بطريق الدّلالّة كَمَا تَقَدَمَ ولا يَبْعْدُ أن 
يَكُونَ للأَحَقَّ دَلالَهَ حُكْمٍ الدليل لَمْ يَكّنْ للمُلحَق به لَعَدَمهء وَالدَلِيلٌ هَاهْنَا أن حُرْمَة 
الدوَاعي في هَذَا البَاب مُجْتَهَدٌ فيه وَلمْ يقل بها الشافعي وَأَكْترٌ الفقهاء رَحمَّهُمْ الله 
َلَما كَانَ علبُهًا في الْسْبيّة أمرًا وَاحدًا لَمْ ُعْتبرْ ولَمّا كَانَ في غَيْرِهَا أَمْرَان تَعَاضَدَا 
عْتبرَت. وَكَولهُ (علَى ما يَينَا) إشَارةٌ إلى قؤله والرَغبَة في الْشئرَاة أُصدَقُ الرَغبات. 

(والاستبراء في الحامل بوضع الحمل) لا روينًا (وفِي ذَوَات الأشهر بالشهر) لأنّه 
أقيم في حَفّهِنَ مُقَامٌ الحتيض كما في الْعتَدَةَ وَإِذَا حاضت في أثتّائه بَطْلَ الاستبراء 
بالأيّام للقّدرة على الأصل قبل حُصول المقصود بالبَّدل كما في المعتدة. 

فَإن ارتفع حيضها تَرَكَهَاء حتّى إذا تبِيّنَ أن يست بحامل وقع عليها وليس فيه 
تقدير في ظاهر الرواية. وقيل يتَبَيّنْ بشهرين أو ثَلاثَتِ وعن محمد أريعث أشهر 
وَعَشْرَةٌ ياف وَعَنهُ شهرَان وَحَمِسّة أَيامِ اعتبارًا بعدّة الحُرَة وَالأمّتٍ فِي الوفاة. ومن ُهَرَ 
ستتان وهو رِوايَمٌ عن أَبِي حنِيفّةَ رحمه الله. 

الشرح: 

وَكَولهُ لَا رَوَيْنَا إِشَارَةٌ إلى قَوْله عَلَيْهِ الصّلاةَ وَالسّلامُ «وّلا اخَبَالَى حَنّى يَضَعْنَ 
حَمْلهُن» وقول (وَإن ارئفع حَيْضُهًا) أي امد م في أوَان ا يض لا يَطَوُهَا 0 
ذا تّنَ أَنَهَا لَْسَتْ بحامل جَامَعَهَا لأن المْقَصُودَ تَعَرفُ بَرَاءَة الرّحم وَقَدْ حَصّل بمُضي 
مده عد على أن لبن لو كان لظهر وَلَيْسَ فيهًا تقَديرٌ في ظاهرٍ الروايّة عَنْ أبي حَنِيقَة 


ع ع رمام مقع نكر > عيس عم م عم نا لز | سيت يزيم اس هسه 5ه 
وابي يوسف رَحمَّهمًا الله إلا أن مَشَايحَنَا رحمهم الله قالوا يتين ذلك بشهرين أو 
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فين 


الجزء السادس 
ظُهُورِ الحيّل في ذلك غَالبًا. | 

قَالَ (ولا باس بالاحتيّال لإسقاط الاستيراء عند أب يُوسُّفَ خلافا كُحَمَّد) وقد 
ذَكَرنًا الؤجهين في الشفعةٍ وَالمأحُودُ قَولٌ أبي يُوسُْف فِيمًا إذَا علم أن البائع لم يَعَربها 
في طهرها ذلك وقول 0 ._ ذا َرِبَهاه وَالحِيَمٌ إِذَا ّم يَكْن تحت المُشتَّرِي حُرةٌ آن 
يَتَرَوْجهَا قبل الشراء كُم يشت ظ 

ولو كانت فَالحِيدَة آن 35 البَائِع قبلَ الششراء أو المتري قبل اقيض مِمّن 
يُوقَقَ به كم يَشَْرِيها ويُقبضهًا كُمْ يُطَلْقَ الرُوع؛ ؛ لأنّ عند جود السبب وهو استحداث 
ملك اكد بالشّيض إذا لم يكن فَرجُهَا حلالا لَه لا يَجِب الاستبراء. وَإِنّ حل بعد ذلك؛ 
لأن المعتبر آوان وجود السبّب كما إِذَا كائت مُعتَدَّة الغير. 

الشرح: 

وله وم اومتها أ يف0 د 0 : يني يَْئرِيها ويَقبضهَا إذا 
رَوَّجَهَا البائُ أو يَقبِضُهَا إذَا رَوَجَهَا الْتتئري قَبْل القيْض. وَقيّدَ بقوله من يُونّق به لأنّهُ 
ذالم ُونقْ به ريما لا طلقا فَكَانَ اخييال عله لاله 

واي في تششيّة هذه الحبلة أذ يوا ََى ا يكن أذانقا يده يُطلْقَهًا منَى 
َاء ويد بقوله ثم يُطلَقْ الرَوج: يعني بَعْدَ القَيْضء لأَنهُ إن طَلْقَهًا فَبْلَهُ كَانَ عَلَى 
المي الامتترّاء إذا قبَضَها ذ يأل تومن تمنو اال 

أنه ذا طلقا َلَ انض فَإذَ ها لض سكم اعفد بمنْلّة العقد صَانَ 
كَأنَهُ اشثرَاهَا في هَذه الَالَة ولبِسَتْ في 2 عدّة فَيَلرَمُهُ الامتبراء. دول 17 
َكنْ فَرْجُهَا حَلالا لَهُ لا يُحبُ الاستبراع) لأن لض إِذْ ذَلكَ لِيْسَ بممكن من الووطء 
لك 00 العلّة لد تَرَى أن تَرْوِيجَ اراي وَإن كان كتوركا لكا م 
لكونه مُزيلا لشمَكُنٍ. ظ 

وَقَولّهُ ذَكَمَا إِذَا كانت مُمْتَدَةَ الميْر) يَعْى إِذَا اشْترَّى أُمَةَ مُعْتَدَةَ وَقَبَضَْهَا 
وَالْقَضَت عدثهًا بَعْدَ القَبْض لا يحب لاسرا لأن عند اسْتحُداث الملك الو كد 
القنض لم كن وها حَلالا للمُشتّري. لما لم يَجبْ وقت الاستخداث لم يَجبْ 
بَعَدَهُ له دم تَجَدّد السّبّب. ظ 


ضن 


العنايج شرح الهدايتّ 

قَالَ (ولا يرب الَظاهِرُ ولا يَلمِسٌ ولا يبل ولا يَنظرُ إلى شَرجها بشهوةٍ حَتى 
يُكَفر)؛ لأنّهُ لما حرّم الوطء إلى أن يُكَمْرَ حَرّم الدواعي للإفضاء إنّيه. لأنّ الأصل أَنْ 
سبب الحرام حرام كما في الاعتكاف والإحرام وفي المنكوحة إذَا وَطِنَّت بشبِهَتء يبخلافي 
0 0 ا أن ا يمد 0 0 يُمحَدُ 0 ا 


مير يراس 


وقد صح 9 التبي 1" 5 والسلام كان يُقبل وهو صائم ويُضاجع نساءه وهن 
)1١‏ 


قَالَ (وَلا يقرب المظاهرُ وَلا يَلمسْ إلخ) هذه امالك َبِسَتْ من مَسّائل 
الاتوران” لكنهة مداكورة في الجامع الصّغير امطراقا فإن الكلامّ لما انْسّاقَ فى 


الاستبرّاء ٍِ حُرْمَة اراي وَفي هذه المسشألة 0 الدواعي دَكرَهَاء يجوز أن يقال: 
صَّدَّرَ الفصل بالاستبراء وَغَيْره وَهَذه من غيره. 

0 هاي ا 
الصهر وفيه نظرٌ 5 ا إلى 95 الكطة . هش الم 595 بدك اممتثلال 
القاني" رعنئة اللةاقلكا بالحديى على 01 21 الدئض تخلنتا عر يرما 

قَالَ (وَمّن لَهُ آَمَتَان أختان هَعَبَلَهُمَا بشهوة فَإِنهُ لا يُجَامِعٌ واحدة منهّمًا ولا يُقَبنها 
ولا يمسا بشّهوة ولا يُنظر إلَى هَرجهَا بشّهوَةٍ حتى يلك شرج الأخرى شَيرهُ بلك أو 


نكاح أو يُعتفّها)» وآأصل هذا أن الحم بين الأختين الممتوكتين لا يجوز وَطنًا لإطلاق 


وله تمان 1 وا 0ت لْأُحْمَيْنِ 4 [النساء:0؟ ولا يُعَارَضْ بِقَولهِ تَعَانَى ( أَوَ 
5 8 يَمَْمْهُنَ 4 [النور: ١‏ لأن التّرجِيحَ للمحرم؛ وكذًا لا يجوز الجمع بِينْهُمًا في 


الدواعي الإطلاق النّص؛ ولأن الدواعي إلى الوّطء بمنزا لج الوؤطء في التَُحرِدِ يم على ما 


)١١‏ هما حديثان أخرج الأول: البحاري ف الصوم باب 2575 ومسلم ف الصيام (5*كك ككي 
وأحرج الثاني: البخاري في الحيض باب 5, ومسلم في الحيض 2»)١(‏ وانظر نصب الراية 
(50/5ه). 


الجزء السادس يفيل 


مهدتاه من قبل؛ فإذا قبلهما فَكأنّه وَطِتَّهُمَاء ولو وَطِنَّهُمَا فليس لَه أن يُجَامِعَ إحداهما 
ولا أن يأتي بالدواعي فيهماء فكذا إذَا قَبَلَهُمَا وكذا إذا مسهما بشهوة أو نظر إلى 
فَرجِهمًا بشّهوة لا بَيّنَا إلا آن يلك فَرجّ الأخرى عَيرهُ بملك أو نكاح أو يُعتَهَا؛ أنه نَم 
حرم عليه فرجها لم يُبق جامعا. 

وَقَونُهُ بملك آرَاد به ملك يمِين فَيَنتَظِمْ التّمليكُ بسائرٍ أسبًابه بَيعَا أو غَيرَهُ 
وَتَمليكُ الشٌّقص فيه كَتّملِيك الكل لأ الوّطء يُحرُمُ بهه وَكَذَا إعنَاقّ البَعض مِن 
إحدهُمًا كَإِعَدَّاقَ كُنْهَ وَكَذَا الكِتَابَمٌ كَالإِمنَاق فِي هذا لتْبُوتَ حُرِمَةٍ الوطم بِدَّلك 
كله ورهن إحداهُما وَإِجَارَتِها وَتَدبِيرِهًا لا تَحِلُ الأخرى؛ ألا يَرَى أَنّها لا تخرُجُ بها عن 
ملكه؛ وَقَونُهُ أو تكاج أراد به التّكاح الصحيح. أما إذَا زوج إحداهما نكاحا فَاسدا لا يَبَاح له 


وَطمٌ الأخرّى إلا أن يَّدَخْلَ الرُوجٌ بها فيه؛ لأنّهُ يَحِبْ العدَةٌ عَلَيهاه وَالعدّةُ كالتما 
الصحيح في التّحرٍ يم 
وَنَو وَطِخَّ إحداهُمَا حَلّ نَهُ وَطءٌ الموطوءة دُونَ الأخرّى؛ لأنّهُ يَصيرٌ جَامِعًا بوَطء 
الأخرّى لا بوَطء الموطوءة. وَكُلْ امرآتين لا يَجُورُ الجمعٌ بَينَهُما نِكَاحًا فِيمًا ذَكَرنَاهُ 
الشرح: 
ولف ور ل مََان أَخْتَان فَقَبَلَهُم) هذه عَلَى ثَلانّه أو جه: أمّا إن فَبَلْهُمَا أو لم 


.ِ 
ع - 


يُقبَلهُمَا أو قبل إِحْدَاهُمَا فإن لم يُقلهُمًا أصّلا كَانَ لَهُ أ 0 اع مرا 
جا لتقام أرط حورن عكر رد عداشما كأن له أن يط التيلة دون 
الأخخْرى. 

وَأمّا إذا يليما بشَهوة؛ وَقِّدَ بذلك لأنَهُ إذا لم يَكُنْ بشهو و 0 
فالحكم ما كر في الكثاب؛ 97 اتام ذه عَمَلا يإطلاق قله تال وان 
تَجَمعوأ يَيْرَتَ لْأَحْتيْنِ 4 وَكَانَ عُنْمَانَ #5 يقول: أَحَلَبْهُمَا آية يني قوله تَعَاَى « أو 
0 َمَْهُنَ 4 وَحَرَنْهُمًا آيد يَنِي قوله ال وان مرا ا لْأحْبِين » 
وَالأصل في الأبْضّاع الحل بَعْد وُجُود سبب الحل وقد جد وَهوَ مللك البمين. 

ل لصفا رجمة له لا بض بقكه تقلى لأا مك يمه بأ 


تيل العنايّ شرح الهدايت 
التَرْحِيحَ للمُحَرّم) لا يُقَال: يَجُورُ أن يَكُونَ ره بانع يْنَهُمَا نكَّاحًا فَلا يكَاوَلَ مَحَل 
لْرَاع لأن ىه سَبَبْ مَسرُوعٌ للوطء. ظ 

رمه فَحُرْمَة الجمْع يَنَهُمَا : نَكابِكًا دل على حرم ا وَطًْا وخا ريح 
0 وَالبَاقي وَاضحٌ. قَولهُ (وَكَذَا الكتابَةٌ كَالإِّْاق) كلم كَذَا رَائدةٌ كله (في 
هَذَا) أي في أنْهُ يَحلٌ وَطءْ الأخخرّى. 

وَامشُششكل ذلك للها بالكتاية لخ تناح عن ملك المؤلى .حت" يلزمة 'انسيراء 
حَديدٌ بَعْدَ العَجْزٍ لم يحل 00 لعيْره فكَان بغي أن يحل لوط ارق 
وَأحيب بأن الحل 1 بالكتابة بة وَذَا القدة بوَطتهاء فجُعل ال الحل عَنْهَا 
بالكمَابة ب كروَاله بالترويج 12 لَهُ أن يَطَأْ الأُختْرى. 

قال (ويكره أن يُمَبّلَ الرجل هم الرّجل أو يَدَهُ أو شيئًا منه أو يُعائقه) وذّكر 
الطحَاوي أن هدًا قول أبي حنيفة ومحمد. وقال ل لا يأس بالتّقبيل والْعَائَقَت ا 
زوي ب الب عليه الصلاةٌ وَالسّلام عائق جَعمرا 445 حين قدم من الحبشت وقبّل بين 
عبتي !أ ' وَنَهُمَا ما روي «أن التي عليه الصلاةٌ وَالسّلام نَهَى عن امكامعت وهي المعاتقي 
وَعن الْكَاعَمَجٍ وهِي التُقبيل» ". وَمَا رَوَاهُ مَحمُولَ على ما قبل التَّحرِيمٍ. قَانُواه الخلافٌ 
فِي عنقم فِي إَارِ وَاحِدء آم ذا كَانَ مله فيص أو جَبَدٌ لا باس بها بالإجماع وَهُوَ 
الصّحيح. قال (ولا بأس باُصافحت)؛ لأنه هوالمتوارث. 

وَقَالَ عَلَيه الصّلاةٌ وَالسّلامٌ «مّن صفح آحَاهُ المسلم وَحَرّكَ يَدَهُ تَتَاَرت ذُنُويُهُ 7") 

الشرح: 

َكَولهُ (وَيكْرَهُ أن يُقبّلَ الرَجُلَ قم الرَجُل إِلَْ) وَاضح. وَعَنْ عَطَاء أن ابْنَ عَبّاسٍ 
ري الله اعنهنا مكل عن : المعائقَة َقَالَ: وَل مَنْ عَائقَ إِبرَاهيم لحيل صَلَوَاتْ الله 
َيه كان بِمَكة 0 لهذ ا فَلمّا كان بالأبطح قيل لَهُ في هذه البَلدَة 


)١(‏ أخرجه الحاكم ف المستدرك (الو للقي وانظر نصب الراية (50/5ه). 

(1) أحرجه أبو داود (40459)» والنسائي (5091)» وأحمد »)١554/4(‏ وانظر نصب الراية 
57/59 6). 

() أخرجه الطبرني في الأوسط كما في مجمع الزوائد (7/4)» وانظر نصب الراية (055/84). 


نارين 


الجزء السادس 
فعى # رم | ل فم ا م اسه ل سرعم 01 د فى كلوه نمًا "لاله * 
إبرَاهيم حلي الرَحَمّنِء فقال ذو القركين: ما يَنْبَغي لي أن أركب في بَلدَة فيها إبراهيم 


- 
0 


- 75 وس 7 اع 5 50 0 06 2 ع ماه 3 1 0 
ليل الرَّحْمَنء فتَرّل وَمَشَى إلى إِبْرَاهيمَ فسّلم عليه إبرَاهيم عَلِيْهِ السّلام وَاعَتَتَقَهَ فكان 
0 1 0001 1 
هو أول من عائق. 

وَالسَبِحُ أبو مَنْصُور رَحَمَّهُ اللّهُ وَفْقَ يَيْنَ هذه الأحَاديث فقال: الْكْرُوهُ من 
0 - م هه 1 2 ل سبي ع سر قر 7 0 و 2 
المعائقة ما كان عَلَى وَجْه الشَّهُوَة» وَعبَّرَ عَنْهُ المصَنْفُْ رَحَمهُ اللهُ بقؤله فى إرَار واحد 
فاه سَبَب يُفضى إِليْهَاء فأمًا حَلى وه البر وَالكرامة إذا كان عَلَيْه قميض أو' نجي فلد 
َ ييا م عم ا - 54 

ا ا ار ل 0 يه 2 وو ل ولا 1و ولاه 

وَعَنْ سَفيّانَ رَحمهُ اللهُ: تقبيل يد العَالم سنّة وكقبيل يد غيره لا يرخص فيه 
- و ّ 1 3 3 3 4 0 

- ع ماه خم 2010 رخ باك 0 شماه ٠‏ 37 3 

وَرُوِي عَنْ أئس ضيه «أن النبي يه كان يكره القَيَام» وعن الشيخ الحكيم أبي 


اع و 


لير ام 


: 7 . 8 ف ١‏ - ا ص ٠‏ و و و 
القاسم رَحمَهُ اللهُ أَنْهُ كَانَ إِذَا دَحَلَ عَلَيْهِ أَحَدٌ من الأغنيّاء قوم وَيُعَظمُهُ وَلا يُقوم 


فقيل لَهُ في ذلك فَقَالَ: لأن الأغنياء يتَوَقَعُونَ مني التَحْظيِم فَلَوْ تركت تَعْظِيمَهُم 
روه و المتراء لوطي العلم لا يَطْمَعُونَ منّى ذلك» وَإِنمَا يَطْمَعُونَ جَوَاب السّلام 


2 ًّ ل 20 سم © 5 0 8 ج ؟أو ع 
والكادم نقهم في العلر ولخاوو 5 بتضروزون 2ر0 الزبايء 
فصل ف البيع 
سا ص عملي سرس 5 “مر مي عض عي الى مدق و م و 
قال (ولا بأس ببيع السرقين» ويكره بيع العذرة) وقال الشافعي: لا يجوز بيع 
السرقين آيضا؛ لأنّهُ نَجِس العين هَسَابه العذرة وجلد الَيتَصَ قبل الدباغ. ولنًا أَنّهُ منتفع به؛ 
لأنّهُ يُلقَى في الأراضي لاستكتَار الريع فَكانَ مالاء والمَال محل للبَيع. بخخلافي العذرة؛ 


م حير 
303 


نَهُ لا يُنتفَعْ بها إلا مَخلوطًا. 


ا ا اام رم د مام م مس موه 3 ل ل د 
ويجوز بيع المخلوطل هو المروي عن محمد وهو الصحيح. وكذا يجوز الانتفاع 


- 
3 


الشرح: 

ل مه شع 2 ون” امه لاه ا ه * سن هه 0 00 ع2 

(فصل في الْبَيع) آخرّ فصل البيع عن فصل الأكل والشرب واللمس والوطء لآن 
املك الأففال. متصل يدن الآلنتان :هذا له وها كان كذ الصالا كان حر 


فل 
بلتقدم. قَالَ (ولا بَأس بببْع السرْقين) كَلامهُ وَاضح. 

وقول (في الصّحيح) احترَارٌ عَنْ الروَايّة الأرَى وهيّ أن الاتتفاع بِالعَذْرَة 
الخالصّة 0 

قال (ومن علم بجارِيةٍ أَنْهَا لرجل فرآى آحَرَ يَبِيعها قال وكَلَنِي صاحبها ببيعها 
َإِنَهُ يَسَعهُ أَنّهُ يَبتَاعُهَا وَيَطُوْهَا)؛ لأنَهُ أخبرٌ بِحَبّر صّحيح لا مُتَازِعَ لَهُء وقول الواحد فِي 
امعَاملات مَقبُولَ على أي ووصف كان لا مر من قبل. 

وكذا إِذَا َال اشتريتها منه أو وهبها لي أو تصدق بها علي ا قُلنَا. وهذًا إِذَا كان 


2 و 0-6 و 2 5-0 ا أ 2م م و 2 ص ف ا 7 5 م 
تِقَمّ. وكذا إذا كان غير ثقتٍ؛ وأكبر رأيه أَنّْهُ صادق؛ لأن عدالمَّ المخبر في المعاملات 


العنايّ شرح الهداينّ 


غير لامج للحاجةٍ على ما مر وإن كان أكبر رأيه أَنْهُ كاذب لم يسع له أن يُتَعرّض 
لشيء من ذَلك؛ لأن أكبر الرأي يُقَامْ مقام اليقين؛ وكذَا إذَا لم يعلم أَنّهَا للان» ولكن 
أَخْبَرَهُ صاحب اليد أَنّهَا لثلان: وأَنّهُ وَكَنَهُ ببيعها أو اشتَرَاها من واكخيرٌ تقد قبل قَونُه 
0 3 ل ج وه" لا ص 3 2 و 
وإن نَم يكن عَم يُتَبّرُ حبر رَآيه؛ فآنأ إخبَارَُ حُجدٌ ِي حَمَه وإن َم يُخيرهُ صَلحِبا 
١ 8 5‏ 5 2 ا ا 000 << ا 01 5 17 م 0 - 001ظ 0 م 
فإن كان عرفها للأول لم يشترها حتى يعلم انتقالها إلى ملك الثاني؛ لأن يد 
الأول دليل ملكه؛ وإن كان لا يعرف ذلك لَه أن يُسْتَريّهَا وإن كان دُو اليّد فَاسقًا؛ أن 
يد الفاسق دَليل الملك في حق الفاسق والعدل ولم يُعَارِضه مُعارض»ء ولا مُعتَبّرَ بأكبر 
الرّآي عند وجُود الدّليل الظاهر إلا أن يَكُونَ مثلهُ لا يَملِكُ مثل ذلك فَحِيئَئن يُستَّحَب لَهُ 
أن يتَتْرّْه ومع ذلك لو اشتراها يُرجى أن يَكُونَ في سعتّ من ذلك لاعتماده الدليل 
92 ل 
الشرعي. 
وإن كان الذي أنَاهُ بها عبدا أو أمنّ لم يقبلها ولم يُشترِها حنّى يسأل؛ لأن 
الممتُوك لا ملك له فَيَعلَم أَنْ الملك فيها لغيرهء فَإِن أخبَرَهُ أَنْ مولاه أذن لَه وَهُو تمد قبل» 


وإن لم يكن َعَم يُعتَبرأَكبَرُالرأيء وإن لم يكن لَهُرَايّ لم يَشتَرها ليام الحاجر فلا ب 


- 


6 1 ضر ورضٌ سار كه دعوم م هرمن و سام مقر . 
ضف كان) يَعْني حرا كان أو عَبْدَا مُسْلمًا أو كافرًا رَجُلا أو 


١‏ ىأ 
ع 0 


بوذن 


الجرّء السادس 
فال عم ماو ا الواقء ‏ اوخوو كار اجيوة ب اج “مان ا ع ا ا 0 
امرَأة. وقول (لَا مر من قبْل) يَعْني في فصل الأكل وَالشُرْب في قؤله وَمَنْ أَرْسَل أجيرًا 


له 


لَهُ مَجُوسيا وَهَذَا لأن ير الواحد في المحَامَلات مَقيُولٌ من غَيْرٍ شرْط العَدَالَة دَفعًا 
وت وَكَوْلُهُ وكا قلن/ اشارة إلى قله لل عر بتر تجيح لا ماع ل 
إن قيل: 1 وَهَذَا ِذَا كَانَ لق ثقة يُناقض قَولَهُ عَلَى أي وصف كَان. أجيب بأن 


مل دا دن 


مَعْنَى قله نقَةَ أن يَكُونَ كو بقئة على كلهم وإ عاذ كاسنا خراز أن لا يكذب 
الفاسق لرُوءته أ لوَجَاهَته. 

قو أن أ لذأ يوم مم ليتع يني فيا هو طم من هذا كاوج 
وَالدّمَاء ألا رّى أن مَنْ تَرَوَجَ امرأة فَأَدْخَلّهَا عَلَيْه إِنْسَان فَأَحْبَرَهُ لها امْرأتَُ وَسعَهُ أن 
اها د كَانَ ثقَة عنْدَهُ أو كان أكبَرُ رأيه أَنَهُ صَادق» وَكَذا ذا ذا دَخَلَ رَجُلَ عَلَى غَيْرِه 
يلا شاهرا سي ْصاحب اللثزل أذ يل دا كاه كر رأ ل نْهُ لص قصد قَيْلَهُ وأحذ 
يرن قد نظ را الالقاررة ور لد ذا ككل 4 لك. وَقَولَهُ (إلا أن يَكونَ مثله 
لا يلك مكل ذلك) كَدرة في يد فُقير لا يَْلكُ مَيا. أا كتاب في يد جاهل لَمْ يَكُنْ 
ل ا ا 


قله (وإن كان الذي 7 بها) أَيْ الحارية أن هَذَا كله مبني ] على قَؤله ومن 
لم جار الها لان قر أ مي يَعْنِي أن الآتي ِالجَاريّة إذَا كَانَ عَبْدا آم 
او ا ل 
حَنّى يَسألَ عَنْ ذَلكَ» لأنَ المنافيَ للملك وَهُوَ هو ال علوم فيه» كما لم يَظه 
مُطلَقٌ للتٌصَرُف في حَقّ مَنْ رَآهُ في يده لا يحل لَهُ الشراء. 
موك واد ل يكن له رأ ل يَعقرهًا تتام الاجم بالرّاء الهْمَلة: 
بذ مو ذليل: 
قَالَ (وَنَوآنَ امرآةً أخَبَرَهًا تقَمّ أن رّوجَهَا العَائب مَاتَ عنهاء أو طلقها مَلانًا أو 
كان غير تفج وََنَاهَا بِكتّاب من زَوجِهَا بالطّلاق. ولا تَدرِي أَنْهُ كتَابهُ آم لا. إلا أن كبر 
رآيها أَنّهُ حق) يعني بعد التّحَرّي (فَلا يأس بأن تَعتَد كم تَتَرُوج)؛ لأنْ القاطعَ طارئٌ ولا 
نازع وكا نَوَدَت لرَجلٍ لقني زوجي وانفضت عِدتي فلا بَاسَ أن ترجه وَكَنَا 


2 
ئ #2 


إذَا قانَت المطلقة التّلاث انقضت عدتي وتزوجت زوج آَخَن ودخل بي ثم طلقني 


عع ه 


أي امانع قلا 


0 للس٠سسسس‏ لل سب العتاييّ شرح الهدايتّ 
0 عدتي فلا دياس بأن يت يتزوجها ها الزّوج الأول»؛ وكذًا لو قَانَت جارِييٌ كنت أمنّ 

وتو اخيزقا مخير أن أضبلة التّكاح كان فاسدًا أو كان الزُوجٌ حين تزوجها مرتدا 
أو آخَاهَا من الرّضاعَج لم يُقبّل قَونُهُ حتّى يَشهَدَ بدّلكَ رَجُلان أو رَجُلَ وامرآتّان. وَكَدَا 
ذا حبر مكبر د تزتها وح مرت أو أخشك من الرضَاممٍ لم يروج بأختها أو 
ريع سواه حَتٌى يشهّد بذك عَدلان؛ لأنّهُأخبّر بِمسَادٍ مار والإقدامُ عَلَى العقدٍ يدل 
على صحته وإنكار هَسَادِهِ فَتَبَت المتَارّعَ بالظاهر, بخلافي ما إِذَا كانت المنكوحدٌ صغيرة 
هَأَخْبّرَ الرُويٌ أنَا ارتضّعّت من أمّه أو أختِه حَيتُ يُقبّلُ قَولُ الواحد فيه؛ لأنْ التقَاطِعَ 
طَارئ والإقدام الأول لا يد علَى انعدابه فلم َب اتا ارقا وَعَلَى هذا الحرف 
يدور الفرق. 

ولو كائت جارِينٌ صغيرة لا تُعبْرٌ عن تفسها فِي يد رجل يدعي أنها لَهُ هلما 
كبرت تَقَيها رَجِل في بِلَدٍ آخَرَ فَمَانَت أنَا حرَةٌ الأصل لم يسعه أن يُتَرُوَجهَا لتَحَمّق 
المتازع وهو دُو اليد يخلافي ما تقدم. 

وله زولو أن ؛ امْرأة برها ثقةم بِاء على أنْ القَاطم إذا كَانَ طَارنَا ولا ” مُتَازِعَ 

للمَخبّر به به يقل قَوْل الوواحد. فإن كَانَ : ثقة لا يَحَتَاجْ إلى غيْره َإنَ لم 1 لا بد من 
الْضمّام كر أي الخ لك ذا طهر ذلك هل تاروع عل 

وقول (لأن القاطعٌ طَارِئٌ فيه) وَالإقدَام الأول لا يدل يذل على 4 تُعدّامه فلم ا 
2 برض عَلَيْهِ أله إن قبل حبر الوواحد في إفسّاد لنَكَاحِ بَعْدَ المككة من هَذَا 
الوَجْه فُوَجْةٌ آحَرُ فيه يُوجبُ عَدَمَ القبول؛ وَهُوَ أن الملكَ للرّوْجٍ فيهًا نَابتْ والملك 
القابت للعيْر فيهًا لا يَنْطْل حبر الواحد. 

وأجيب بأنَ ذلك إِذَا كَانَ نَنًا بدليل مُوجب وَملكهُ فيهًا لَنِسَ كَدَلكَ بل 
باسْتصْحَّاب الخال وَخَيْرُ الواحد أقوَى م منْهُ وَالبَاقي وَاضحٌ. 

قَال (وَإِذًا باع المسلم حَمرًا وَآَخَدَ كَمَنَهَا وعليه دين فَإِنّهُ يُكرهُ لصاحب الدّين أن 


يَاخُدَ من ون كان البائعٌ تَصرانِيًا فلا باس به) والفرق أَنّ ابيع فِي الوجه الأول قد 


كيل 


الجزء السادس 
بَطل؛ لأنّ الخمرّ نيس مال مُتَقَوَمِ في حق المسلم هَبَّقِيِ الثّمّنْ علّى ملك المُشترِي فلا 
يَحل أخدّهُ من البائع. وفي الوجه الثاني صَحٌ البَيع؛ لأنّهُ مَالَ مُتَقَوُمُ في حق الدّمي 

الشرح: 

َال (وِدًا بَاعَ الْسْلمُ حَمُرا إلَخ) كَلامهُ وَاضحْ. وَرُوِيَ عَنْ مُحَمِّد رَحَمَُ الله 
أله قال بهذا بإذا كان الممناء الاقتضّاء بالتراضي» إن كَانَ بقَضَاء القاضي بأن قَضَى 

َال (ويُكرهُ الاحتكَار في أقوات الآدَمِيّينَ والبهائِم إذا كَانَ ذَلكَ في بَلَدِ يَضُرُ 
الاحتكارٌ بأهله وَكَدَّلكَ التَلَفّي. فَأما إِذا كان لا يْضْرّ قلا بأس به) والأصل فيه قَونُهُ 
عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ «الجالبُ مَرَرُوقَ والمحتَكرٌ ملعُونٌ»!' وَلْأنهُ تَعَلّقَ به حَق العَامّتٍ 
وَفِي الامتناع عن البّيع إبطالُ حَمَّهِم وَتَضْبِيق الأمر عَلَيهِم فَيِكرَهُ إذَا كَانَ يَضْرْ بهم 
َك بآن كَانّت البَلدَةٌ صغيرَة بخلاف ما إذَا نم يَضُرٌ بآن كَانَ المصر كَبِير)؛ لأنّهُ 
حايس ملكّه من عَيرٍ إضرار بغيره وَكَدَّلك التَلَفِّي على هذا التّفصيل لأنْ النَّبِيَ عليه 
الصلاة والسلام « ته عن تَلَطي الجلب وعَن تل الكبان». 

قَانُوا هذا ذا لم يُنَبّس المتَلَمّي على التَّجَارٍ سعر البلدة. فَإن لبس فهو مكروه في 
الوّجهين؛ لأّهُ غَادِرٌ يهم. وَتَخصِيص الاحتعَارٍ بالأقوات كَالحِنطَة وَالشَعِيرٍ وَالتّْن 
ولق قو أبن حنيك رمه الل وقان ألو زرولف مس لثة كل ما اضر بالشاوئد 
حبِسهُ هَهُوَ احتكارٌ وإن كان ذَهبًا أو فضدّ أو كوبا وعن محمد رحمه الله أَنْهُ قال: لا 
احتكارٌ فِي الثيّاب؛ فَأَبُو يُوسُفاعتَيْرَ حَقِيقَرَ الضرر إذ هَوالْمْؤَثْرٌ في الكراهت وأَبُو حنيفي 
اعتبّر الضرر المعهود المتعارف. 

كم مده ذا قصّرت لا يَكُونُ احتكارًا لعَدّم الضّرر وَإِذَا طالت يكُونُ احتكارًا مكروهًا 
لتَحَشّقَ الضترر. كم قيل: هِي مُعَدَرة بأَبّعِينَ يما لوه عليه الصّلاةٌ والسلام «من احمَكرَ 


ور م له 


> ساسم اس م ل ل ل ل 2 ي. ‏ سصصس ا ا دسا اتير 27 #7 ١‏ ص ”ا ير 
طعَاما أريعين لَيدَنَّ فَقَد بَرىَّ من اللّه وبَرئّ النّهُ منه» ' وَقيل بالشهر؛ لأنّ ما دُونَهُ قليل 


(1) رواه ابن ماجه »)5١5(‏ والدارمي ف البيوع باب .١١‏ 
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1 العنايّ شرح الهدايتّ 


عاجلء؛ والشهر وما فَوقَهُ كثير آجل؛ وقد مر فِي غَيرٍ موضع. وَيَمَعْ التّمَاوْتُ فِي المَاكَم بين 
أن يَتَرَيْص العزّة وَبِينَ أن يَتَرَيّص القحط والعيّادُ بآللّه وقيل امُدّةُ للمُعَاقَبَجٍ في الدنيًا 
إمايَاهَم ون قَلّت الم والحَاص ل أن التّجَارَةَ فِي الطّعَام غير مُحمُودة. 

الشرح: 

قله (وبِكرة الاختكا) الاحتكَار َال من حَكْر: أي حَبْس» والغْرَاُ به حَبْس 
لأوات مُتربّصًا للقلاء. وقول (فَإن ليس فَهرَ مَكْرُوة في الوَجْهَين) يعني في الإطرَار 


وعدلمه. 


قال (وََن احتكرٌ عَم ضع أوما ب من بَلَدِآخرَ ليس بمُحتَكرِ) آم الأول 
فَلأَنَهُ خَالصٌ حَمَه لم يَتَعلّقَ به حَقُ العام آلا كَرَى أن لَهُ آن لا يَزرعَ شَكَدَلكَ لَه آن ل 
يبِيع. وما الكاني فَانَدَكُورُ قَولٌ آبي حَنِيمَتَ لأنّ حَق العامة نما يُتَعَلَقُ ما جمع في 
المصر وَجُلب إلى فِتَائِها. وال أبُو يُوسُّف: يُكرهُ لإطلاق ما رَوَينً. 


ار ” كمسب 


وقال محمد كل ما يُجِلَبْ منهُ إنَى المصر فِي الغالب فَهُوَ بِمتزِلتٍ فِنَاءِ المصر 


يَحرّم الاحتكارٌ فيه لتَعَلّق حَق العام به, بخيلاف ما إِذَا كان البَلّد بُعيدا لم تَجِرٍ العادةٌ 
بالحمل منة إلى المصر؛ لأنّهُ لم يتعلّق به حق العامت. 

قَالَ (ولا يَنبَغِي للسلطان أن يُسَعْرَ على الئّاس) لقوله عليه الصّلاةٌ وَالسلامٌ «لا 
تُسَعْرُوا فَإِنَّ اللّهَ هُوَ المسَعْرٌ الفَابض البّاسيط الرَازق» ولأنُ التّمّنَ حَقّ العاقد فَإنَيه 


تَمَدِيره فلا يتبّفِي للإمام أن يَتَعَرْضُ لحَفه إلا إذَا تَعَلَقَ به دهم ضَرر العَامّتِ عَلَى م 


وإذا رفع إلى القاضي هذا الأمر يَأمرٌ المحتّكر بيع ما فَضْل عن قوته وَقُوت أهله 
عَلَى اعتبارٍ السّعَتٍ فِي ذلك وَينهَاهُ عن الاحتكار, فَإن رفع ليه مَرّةٌ أخرى حبْسه وَعَرْرَهُ 
على ما يرى زجرا له ودفعا للضرر عن النّاس» فإن كان آرياب الطعام يتحكمون 
وَيَتَعَدُونَ عن القِيمّجٍ تَعَدَيًا فاحشاء وَعَجَرٌ القاضي عن صائَجٍ حُمُوق المُسلمين إلا 
بالتّسعير فَحِينَئِدٍ لا بأس به بِمَشُورَة من أهل الاي والبّصيرة: فَإدَا فَعلَ ذلك وتَعَدَى 
رَجُلٌّ عن ذلك وبَاعَ بأكثّرٌ منه أَجَاّهُ القاضي. وَهَدَا ظَاهِرٌ عند بي حَنِيمَي لأنهُ لا يَرَى 


الحجرٌ عَلَى الحُرٌ وَكَذَا عِندَهُماء إلا آن يَكُونَ الحَجِرٌ عَلَى قوم بأعيّاتِهم. ومن بَاعَ مِنهُم 
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”يم 


بما قَدْرَه الإمام صح؛ لأَنّهُ غير مكره على البيع؛ هل يَبِيعٌ القاضي على المحتّكر طَعَامّهُ 


من غير رضاه. 

قيل هو على الاختلاف الذي عرف في بيع مال المديُون» وقيل يبِيعٌ بالاتّفاق؛ لأن 
أَبَا حَنِيمَرَ يَرَى الحجر لدفع ضرر عام وَهَدَا كَدّلك. 

الشرح: 

وقول (ويعَدوْن عَنْ القيمّة تَعَدَيًا فاحشًا) بأن يبيعُوا قفيرًا بماثة وَهُوَ يُشْتَرَى 
بحَمسين فَيَسَعُونَ مْهُ دفعًا 0 ع ] الُْلمِين. 1 (يُرَى عر لدف ضَرّرٍ عَام) 
يعني كَالطيب لجاهل وَالْكَارِي المفلس. 

قال (ويكره بِيعٌ السلاح فِي أَيامِ الفتدَتّ) معنا ممن يُعرف أَنّهُ من أهل الفتتت؛ 
لأنّهُ د تَسبِيب إلى المعصيدٍ وقد بَينّاهُ في السيرء وإن كان لا يُعرف أَنَّهُ من أهل الفتدّجٍ لا 
0ب 0000 

قَالَ (وَلا بان ربع امار ومن زعلم له يجن تمر الآن العم لا نكا 
بعينه بل بعد تغييره بخلاف بيع الستلاح في أَيّام المِتدَدٍ لأنَ المعصيد تَمُوم بعينه. 

قَالَ (وَمَن أَجَرَ بَينًا لينَحَدَ فيه بيت نَارآو كَنِيسَمٌ أو بيعم أو يُبَاعْ فيه الخمرٌ 
بالسواد هلا باس به) وَهَدَا عند آبي حَنِيفَتَ وقَالا: لا ينبي آن يُكريّهُ لشَيءٍ من ذلك أنه 

وَنَهُ آنْ الإجارة تَرِدُ على مَنمَمَحَ البّيتء وَلهَدَا تَحِبُ الأجرَة بِمُجَرّد التٌسليسٍ ولا 
مَعصِيّدَ فيه وَإِنّمَا العصيّمُ بفعل المستاجرء وَهُوَ مُحْتَارٌ فيه فَقَطع نسبتَهُ عنه وَإِنمَا 
قَيْدَهُ بالسواد لأنّهُم لا يُمَكْنُونَ من انَّحَاذٍ البيّع وَالكَتَائْس وإظهّار بيع الحَمُور وَالَحَنَازِيرٍ 
فِي الأمصار لظهورٍ شعائر الإسلام فيها. بخلافي السواد. قَانُواه هذا كان في سواد 
الكُوفَتٍ لأنّ غالب أهلها أهل الدَّمَّتِ فَأَما في سوادنًا فَأَعلام الإسلام فيهًا ظَاهِرةٌ فلا 
يُمكُونَ فيا أيضاء وَمُوٌَ الأصح. 

قال (وسَن حمل لمي حَمرا فل يطب له اجر عند أب حَنِيمة" قال أو 


مر مم 


يُوسف ومحمد: يُكرهُ لَهُ دّلك)؛ لأنّهُ إعائيّ على المحصيتء وقد صح " أن التّبِي عليه الصلاةٌ 
و وقد صح 
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العنايت شرح الهداييّ 
والسّلامُ تعن ضِي الحَمرٍ عشرًا املا وَامَحمُولَ َيه “'" َه أن حصي في ريه وَهُوَ 
فعل فَاعِل مُخْتَانٍ وَلِيسَ الشُربُ من ضرورات الحمل ولا يُقِصدُ به وَالحَدِيث مَحمُولٌ 
على الحمل المُقرون بقصد المعصيّت. 

الشرح: 

وَقولَهُ (وَليِسَ التشُرْبُ من ضَرُووَات الَمْل) أن الشزب 
الحمل» وَبالَكْس فَلا يَكُونْ الحَمْلٌ مُستَازِمًا للمَخْصيّة. 

قال (ولا بأس ببيع بناء بيُوت مك ويكره بيع أرضها) وهذا عند أَبِي حنيفت. 
وقالاه لا باس بيع آرضيها آيضّد ذا ولي من آبي حي أنه ممُوكَة لهم لظهور 
الاختِصّاص الشرعي بها فَصارٌ كالبنَاء 


5 
3 


هه ور وي 4# 
يوجحد بدول 


ولأبي حَنِيفَةَ قَونُهُ عَلَيه الصّلاة السلا «ألا إن مَكْمَ حرَامٌ لا تام رَاعُهًا ولا 


يما 0" اماي 


تُورث» " وَلأنهَا حُرَةٌ مُحَتَرَمَمَّلأنَّا فَاءُ الكعبّتٍ وقد ظهرَ آيَدُ آَكّرِ التُعظِيم فيهًا حَتّى لا 
يُتَمْرَ صّيدها ولا يُختَلَى خَلاهَا ولا يُعضَدْ وكا فَكَدَا في حَق البَّيع؛ يخلاف البنَاء؛ 
نّهُ خالص ملك الباني. 

ويكره إجارثُها أيضا لقوله عليه الصلاٌ والسلام «مّن آجَرَ أرض مكَنَ فَكَأنْمًا 
َكَل الربه' " ولأنّ أراضي مَكنَّ تُسَمّى السوائب عَلَى عهد رَسُول اللّه عَلَيه الصّلاةٌ 
والسلام من احتاج إليها سكتها ومن استغتى عنها أسكن غيره 

(وَمَن وَضَّع درهُمًا عند بال يَاخُدُ منهُ ما شَاء يكرَهُ لَه ذَّدكَ) لأنهُ مَكَهُ قرضًا جَرٌ 
به تَفعاء وَهُوَآن يَاحُدَ منه ما شاءَ حالاً فَحَالاً. «وَتَهَى رَسُول النّه عَلّيه الصّلاةٌ وَالسّلام 
عن فَرض جر تفعًاه وَيبَفِي آن يَسِتَودِعَهُ كُم يَاحُدَ من ما شاءَ جُزءًا فَجَرْءا؛ لأنهُ وَدِيعَمْ 
وَنِيسَ بقَرض, حَتّى لَوهَدَكَ لا شَيء عَلَى الآخين, وَآللّهُ أعلّم. 

الشرح: 

كَولهُ (وَمَنْ وضع درْهَمًا عند بَقَال يَأعْذْ مه مَا شاء) وَاضحٌ» ولكن في لَْظ 
)١(‏ أخرجه أبو داود (75175)» وأحمد (917/9) والحاكم في المستدرك (45/5 .)١‏ 


(؟) أخرجه الدارقطي (58/9) رقم (3707)» والحاكم في المستدرك (2/ 57). 
(*) قال الزيلعي ف نصب الراية (5177/5): غريب هذا اللفظ. 
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الكتاب اظْتيَاك وَذَلكَ أن عنْدَ للوّديعة» فلا فَرْقَ حيئئذ بَيْنَ صُورَة الوديعة وَالقَرْض» 
عل ص لي 


و بكرن اد يكذ لله اكد ملة اماس كارينا قد لكاا: يَعْني وَضَعَهُ بشرط أن 
ا َأَمّا إِذَا وَضِعَهُ وَلم ر ترط شيعا فَهُوَ وديعة إن هَلَكَ لَمْ يَضْمَنْ 
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مسائل متفر 

قَالَ (وَيُكرَهُ التُعشيرٌ وَالتّقطُ في 0 لقول ابن مسعود 445: جردُوا القرآن. 
ويروى: جردوا المصاحف. 

وَفِي التُعشِير وَالنّقطٍ ترك التَّجرِيدٍ وَلأنّ التُعشيرٌ يُخِلُ بحفظ الآي وَالتّقط 


بحفظ الإعراب اتّكَالا عليه فَيُكره. قَانُواه في زَماننَا لا بد للعجم من دَلانَتٍ فَتَرك ذلك 


وام مس 


إخلالٌ بالحفظ وهجران للمّرآن فيكون حسنا 

الشرح: 

(مَسّائل مُتَفرقَةٌ) : النعْشِير: ل العَوّاشْرٍ في الماتل رك كا العَلامّة عنْدَ 
مُْنَهَى عَسْْرٍ آيات. وَاحمُلفَ في تفسير قؤله: ذه الفكاد: ون لياه نط اكات 
َيَكُونْ ذليلا عَلَى كَرَامَة تقط الُصّاحف» وقيل هُوَ أَْرٌ بتَعْليمٍ القرْآن وَحَدَهُ وكزك 
الأحَاديثء وَقَلُوا: هَذَا بَاطلُ» وقيل هو حَث عَلَى أن لا 0 شَيء من كب الله َي 
القرّآن» لأن عر الما ود من ليود وَالتَصَارَى وَلَيِسُوا بمؤ جين ها 

قَالَ (ولا لا 9 
وَتَينه ءالدب وَقَد دكَرَاهُ بن قبل 

الشرح: 

َوه وقد ذكَركاة من قَبْل) بي في صل القراة من الصلاة. 

َالَ (ولا بَاسَ بآن يَدَخْلَ آهل الدمٍّالَسجِدٌ الحَرَام) وَقَالَالشَافعِي؛ يُكرهُ َلك 
وَقَالَ مالك يُكرَهُ في كُلّ مُسجد 

للشافعِي قوله تَعَانَى « إِنَمَا الْمُتْرِكُوَ َس قلا يَقَرَبُو آلْمَسَجِدَ الْحَرَامَ 

بَعْدَ عايِهم هَذَا 4 [التوية: وَلأنّ الكافرٌ لا يَخْلو عن جِنَاد بت لأنّهُ لا يَغْتَسِلَ اغتسالا 
يُخرِجة عَنهاه وَالجِنْبُ يَحِنَبْ المسجد؛ وبهدَا يَحتّجَ مالك والتٌعليل بِالتّجَاسٍَ عام 


ري 


َكل العنايّ شرح الهداينّ 


وثَنَا ما زوي «أن التّبِيَ عليه الصلاةٌ والسّلام أنزّل وفدّ تَقيف في مسجده وهم 

ن''' وَلأنّ الخبثٌ فِي اعتقّادهم فلا يُوَدِي إلى تلويث اللسجد. والآيَيٌ مَحمُودَنَ عَلَى 
الحضور استيلاء واستعلاء أو طائِفِينَ عراة كما كانت ت عادثهم في الجاهليت. 

قال (ويُكره استخدام 0 لأن الرَغبَمَ في استٍخدامهم حث النّاس على 
هذا الصنيع وهو مثليٌ محر مَحَرميٌ 

قال (ولا بأس بخخصاء البَهَائم وإنزاء الحَمِيرٍ على الخيل)؛ أن في 00 
للبَهيمتٍ والنّاس. وقد صح «أن النّبِيَّ عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ ركب البَغدَنَ!" فَلَو كَانَ 
هذا الفعل حرام لما ركبا لا فيه من فتح بابه. 

َال (ولا بَاسَ بعِيادة ايودي وَالنُصرانِي)؛ أنه نو بر في حَظهم؛ وما ينا عن 
ذلك» وقد صح «أن التّبِيَ عليه الصّلاةٌ والسلام عاد يَهُودِيًا مرض بجواره». 

الشرح: 

وَقَْلْهُ (وَلا يَأسَ بعيّادَة اليَهُود وَالنَصَارَى) قيّدَ بهم لأن في عيّادَة المجُوس 
اثتلافا ؛ هم ين الشَايخْ رحمهم الله فَمنْهُمْ فال لا ا 3 الح نهم من 0 اذم وهو 
الْرْوي عَنَ 0 رحمة الله وَمنهُم من قال: هم بع عَنَ الإسلام من ) اليُهود 
وَالنَصَارَى ألا تَرى أنَهُ لا يبا ذَبِيحَة المْجُوسِ اهم , بخلاف اليّهُود وَالنَصّارَى. 

وَاسختلفوا في عيّادَة القاسق. ا ده َأ ؛ 1 50 نهُ مُسْلم َالعيادة م 
حُقوق المْلمين» 5 3 

َال (وقرة انتقون الجر قي لقو انائته ره الدراين رشن سات 
عبارتان: هذهء ومقعد العنٌّ ولا ريب في كَرَاهَمَ التَانِيَت لأنّهُ من الفُعُود وَكَذَا الأولى؛ 


كنار 


لأنه دود هم تعلق ع ره بالعرش وهو مُحدث وآللّهُ تَعانَى بجميع صفاته قديم. وعن أبِي 
يوسف رحمه اللّه أَنّهُ لا بأس به. 


- أخرجه البحاري في الجهاد باب 57. 051 2917 21017 ومسلم في الجهاد (حديث م/ا‎ )١١ 
.)0/11/54( وانظر نصب الراية‎ .)٠ 


الجزء السادس 1 


وبه أآخَدَ الفقيه أَيُو النّيث رَحمَهُ اللّهُ لأنَهُ مَأقُورٌ عن النَّبِي عليه الصّلاةٌ والسلام. 


روي أَنْهُ كان من دعائه «اللّهم إِنّْي أسأتك بمعقد العزّ من عرشك؛ ومَنتَّهَى الرحمتّ من 
كتابك؛ وباسمك الأعظّم وَجَدّك الأعلى وَكَلمَّاتك التَامّت''' وَلَكنًا تَقُولَ: هذا حَبَرُ 
واحد فَكَانَ الاحتِيّاط في الامتتاع (ويكره أن يَقُول الرّجل في دعائه بحق لان أو بحق 
أنبياؤك وَرْسّلك) لأنَهُ لا حَقَ للمخلوق عَلَى الخالق. 

َال (ويْكرَه النّعِبُ بالشطرَتج وَالتردِ وَالأريَعَمَ مشر وَكْلّ تَهو) لأنّهُ إن فَامَرَ بها 
افير حَرَامٌ بالنُصُ وَهُوّاسم لكل قِمَارِه وإن َم يُقَامِر َهوَعَبّت وهو 

وقال عليه الصلاةٌ والسلام «لهو المؤمن بَاطِل إلا الثلاث: تَدِيبُهُ لفرسه 
وَمُتَاصْلَُهُ من قوسه؛ ومَلاعبتُهُ مع أهله»''' وال بَعض الّاس: يبا الِب اشر ها 
فيه من تشحين الخوّاطر وتدكيت الأفهام: وهو محكي عن الشافعي رحمه اللّه. 

لنا قونُهُ عليه الصلاةٌ والسلام «من تعب بالشطرنج وَالتْردشِيرٍ فكأئما غمس يده 
فِي دم الخنزين”" وَلأنهُ نوم نَحِبٍ يَضُدُ من ذكر الله وَعَن الجُمّع وَالجَمَامات فيَكُوُ 
حرامًا لقوله عليه الصلاة والسلام دما آلهاك عن ذكر اللّه فهو ميسن كم إن قَامَرَ به 
تسقط عَدَالتهُ وَإن نَم يُقَامِر لا تسقط لأنّهُ متَأَوٌلٌ فيه. 

وَكَرِه بو يُوسُفّ وَمْحَمد التّسليم عَلَيهِم تَحدِيرًا لهم وم يَرَآبُو حَنِيفَةَ رَحِمهُ 
لله به ياس ليَشعَلهم عما هم فيه. 

قَالَ (ولا بَاسَ بِعَبُول هَدِيةٍ المَبد الاجر وَإِجَابَدٍ دعوت واستعارة دَابته. وثُكرة 
كسوثه التوب وهديته الدراهم والدتائير) وهدًا استحسان. وفي القياس: كل ذلك 
َال اهتبر اعد نيس من أهله. 

وجه الاستحسان «أَنّهُ عليه الصلاة والسلام قبل هدي سلمان مله حين كان 


اس ا ا اام ا 0 رف ل ا م م ا م 2# 
عبداء وقبل هدينّ بريرة رضي الله عنها وكانت مكاتبم» وأجاب رهط من الصحابي 


.)585/8( أخرجه البيهقي ف كتاب الدعرات الكبير» وانظر نصب الراية‎ )١( 

(1) أخرجه أبو داود ))55١(‏ والترمذي في المهاد باب 55» والنسائي في الخيل باب /. 
(؟) قال الريلعي ف نصب الراية (085/4): هذا حديث غريب هذا اللفظ. 

(5) قال الزيلعي في نصب الراية (085/5): غريب مرفوعا. 
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رضي اللَّهُ عنهم دعوة مولى أَبِي أسيد وكان عبداء ولأن في هذه الأشياء ضرورة لا يَجِد 
التَاجرٌ بدا ِنهه ومن ملَدَ سينا يلك ما هوٌ من ضَرُورَائِه ولا ضَرُورَة في الكصدوة 
وإهداء الدراهم فَبِقِي على أصل القيّاس. 

قَالَ (وَمَن كَانَ في يده لقِيط لا أب 


- 


0 


له فَإِنَهُ يُجَورٌ قبضه الهبنَ والصدقة له) 


وأصل هذا أَنْ التُصَرّف عَلَى الصغارٍ أنواع خَلاكَي: 1120000 
هو ولي كالإنكاح والشراء والبيع لأموال الشّنيت؛ لأنّ الولي هو انّذي قَام مَقَامَهُ بِإِنَايج 
الشرعء وَنَّوعٌ آخَرَ ما كان من ضرورة حال الصغار وهوشراء ما لا بد للصغير منه وبيعه 
وإجارةٌ الأظآر. 
وَذَلكَ جائِرٌ مِمّن يَعُونُهُ ويُنفق عليه كالأخ والعم وَالأم وَالممتَقِطُ إذَا كَانَ فِي 
حجرهم. وَإذَا مَلَكَ هَؤُلاءِ هَدَا النُومَ فَالوّلِيُ أونّى به إلا أَنْهُ لا يُشْتَرَطُ في حَقَّ الوّليَ أن 
يكون اتصت قح حجري وتو شافيك مالو نه تحصن كيو اليد والصندف والشض: 
هَهَدَا يَملكُهُ الملتَقِطُ وَالأَخُ العم وَالصّبِي بتّفسه إذَا كَانَ يَعقَل؛ لأنّ اللائق بالحكمة 
فَتحٌ باب مثله نَظَرًا للصّبي فَيّملكُ بالعقل والولايّةٍ والحجر وصار بِمَنزْلَتٍ الإنمّاق. 
قَالَ (ولا يَجُورُ للملتقط أن يَوؤَاجِره وَيَجورُ للأم أن تُؤَاجِرَ ابتها إذا كان فِي 
حجرها ولا يَجُورُ للعم)) لأنْ الأ تَملكُ إتلاف مَنَافِعِه باستخدام ولا كَدَّلكَ الممتققِط 
0 ل لأنّهُ موب بالضّررٍ (إلا إذَا فَرَعْ من العمل)؛ لأن 
ذكرتاه. 
الشرح: 
ظ َال ووم كَانَ في يده لقيط لا أب لَه إلَخ) ذَكرَ في اله أن فول لا أب له 
بشَرْط لازم في حَقّ هَذَا الك ا ا مقر لو 
عنْدة يَعُولُها وَلَهُ أَبْ فوَهَب لَهَا أنَها لَو قَبَضَتْ أو قَبَضَ لَهَا تن أن ذلك 
و لل يض كيت تعر ازا لها عام اراد أنه لما كان تفعًا مخضا كان 


لحن تقاف حل اام وسار ون كل ور من وجه الولايّة ومن وَجْه العول 
وَالتْمقة ومن وه العقل وَالتَمَِينٍ فتْبَت أن عدم الأب لس لازم كذ ذَكَرَهُ فخ م 


/ا1 


الجزء السادس 
الإسّلام جيه اللك وأموال الفقة ما يكون للتسمْل لا للتّجَارَة. 
وكَولهُ (وَإِجَارَة الصّعارِ) في أكثْرٍ النُسّخْ وَهُوَ روَايَة القَدُورِي رَحمَهُ الله وفي 
بَعْضهًا: وَإِجَارَةٌ الأظآر وَكَلامُهُ وَاضحٌ. وقَوْلَهُ (وَلا يَجُورُ للمُاتتقط أن يُوَاجَ) هَذَا 
يتاقض قَولَهُ وَإِجَارَة الصّعارٍ ظَاهرًا فَمنْهُمْ مَنْ حَمَلَهُ عَلَى الرَوَائينِ الأول عَلَى روَليّة 
القدُورِي كَمَا مر 3 عَلَى روَليّة الحَامِع الصّغير. وَمنّْهُمْ مَنْ غَيّرَ لظ الكتاب إِلَى 
َفظ الأظار كما مَرَ 
0 مَنْ وق ينَهُمَا فْحَمَل جَوَارَ إجَارته عَلَى ما إذَا تَحَقَقَتْ الضَرورَة بدليل 
قوع في اللو الذي فيه تَعْدَادُ الضَرورَة وَعَدَمْ جَوَاز هَا عَلَى ما إذا 0 يَكُنْ فيه فيه 
ضَرُورَة. وول (وَلا يَجُورُ ذلك للعم) يَعْني وَإن كان في حَجره. 
َكَولُ ول آجَرَ الصّبِي فْسَهُ لا يَجُوُ) قَالَ في النّهَاْة: أئ لا يَلرم. وقوه وك 
ذَكراهُ يَْنِي في باب إِجَارَة العبد. 
قَالَ (وَيُكرَهُ آن يّحِعَلَ الرّجُلُ فِي عدُّق عبده الرَايَّ) ويروون الدَايّتَ وَهُوَ طوق 
الحديد انّذي يَمِنَعْهُ من أن يُحرك رأسة: وهو معتَاد بِينَ الظّلمَت؛ لأنّهُ عَمُوبَيٌ أهل النّارِ 
فيُكرهُ كالإحراق بالنَارٍ (ولا يُكره أن يُقَيّدَهُ) لأَنّهُ سَدَّيٌ المسلمين في السفهاء وأهل 
الدعارَة فلا يكرهُ في العبد تَحَرَرًا عن إبَاقه وَصِيَائَمَ لَاله. 
الشرح؛ 
وقول (وشكرة ه أن يَجْعَلَ في ع دق عَبْده اليه رَايةَ الغلام عُلَ يُجْعَل في عثق 
0 عَلامَة ُعْلَمّ بها أنَهُ آبق. قال في النهَايَة: وما الداية بالدّال لماع كذ في 
المغرب . قَالُوا: هذا كَادَ في زَمَائهِمْ علد قله ال باق) القند قا ان لدي 
الإبَاق خصوصًا في الحتُود. 
قَالَ (ولا بس بالحقَتَمٍ يُرِيدُ به التّدَاوِي) لأنّ التَّدَاوِي مَبَاح بالإجماء؛ وقد ورد 
بإباحته الحديث. ولا فرق بِينَ الرجال والنّساءِ إلا أَنّهُ لا ينبغي أن يُستعمل المحرم 
كالخمر وتحوها؛ لأنّ الاستشفاء بالمحَرّمٍ حرام. 
535 
و (يُرِيدُ به النَدَاوِيَ) احْترَارٌ عَمّا َو أرَادَ به النَّسْمِينَ فَإلهُ لا يَاح. وَكَولهُ وَقَدْ 


- 


ليل 


العنايّ شرح الهدايسّ 
وَرَدَ بإبَاحَته: أي بإبَاحَة النَدَاوِيء الحُديث. فَالَ يك «كدَاوَا عبد الله فَِنْ الله عالَى 
م لق ذا إلا وَقَدْ خَلَقَ لَهُ دَوَاء إل السنّامَ وَاهَرَّ» 00 باوكل 1 عَلَى 
التوَكل عنْدَ اتساب الأسبّاب» كُمَ التَوَكلٌ بَعْدَهُ عَلَى الله الى دُونَ الأسبّاب» قال 
لله على ريم م وَهرَىَ َك يجذْع ألتَخَلَة 4 [مرع: 6 مَعّ قذْرته عَلَى أن 2 
من غير هَرٌّ كذَا كر فد الاشلام ال 

وَقولُ (إلا أَهُ لا يتبغي أن يُستَعْمَلَ اللْحَرَمُ كَالحَسْرٍ ووه لأن الاستشفاء 
المحَرّم حَرَامٌ) قيل ذا ل يَعْلَمْ أن فيه شفاءء فَإِن عَم أن فيه شفاء وَلَيْسَ لَهُ دَوَاء آخَرٌ 
عير بق له الامفناء واد 

وَمَعَ َل ابن مُسلعُود طفه #ه: إن لله َم يَْعل شفاءكُمْ فيا م 
أن عَبْدَ الله قال ذَلكَ في دَاء عرف لُ 3 00 السرم الما اه سمغت بالخلال عن 
الحرَام. ل أن يقال : تتكشف رم عنْدَ الحاجّة قلا يَكُونْ الشّمَاء بالحَرَام وَإنَما 
06 بالحلال. 

قال (ولا يَأ برزق القّاضبي) « لأنّهُ عليه الصّلاةٌ والسّلامُ بَعَثَ عَتّاب بن سيد 
إلى مَكْنَ وفرض له وَبَعَث عليًا إلى اليّمَن وَفَرَض لَه وَلأنّهُ محبُوس لحق المسلمين 
تَعُوُ َعَتنهُ في مالم وهو مَل بيت قال وذ ناحبس مين آسباب المت كما في 
الوصي والمُضارب إذَا ساهر يمال المضارَيَت وَهَدًا فيما يَكُون كَمَايّتٌ فَإن كَانَ شرطا فَهُوَ نهو 
حَرام؛ لأنّهُ استئجارز عَلَى الطاعة إذ القضاءُ طاعة بل هُوَأفضلهاء كُمّ القاضي إِذَا كَانَ 
فَقِيرًا: فقالأفضل بل الواجبُ الأخث لأنّهُ لا يُمكِنهُ إِقَامَمٌ فَرض القّضاء إلا به إذ الاشتغال 
بالكَسب يُعَعِدهُ من إقَامَتِه وإن كَانَ غَنِي فَالأفضل الامتئا مَلَى ما قِيلٌ رفقًا ببّيت المال. 

وَقيل الأخدُ وَهُو الأصح صِيائَيَ للقضاءِ عن الهوان وَنَظرا لمن يُوَنّى بعده من 
المُحتّاجِين؛ لأنَهُ إذَا انقطع رَمَانَا يَتَعَدّرُعَادَتُهُ كم تَسمِيتُهُ رزقًا يَدْلْ على أَنّهُ هدر الكمَايّتٍ 
وقد جرَى الرّسم بإعطائِهِ فِي أَوّل السَدّتٍ لأنّ الخراجَ يُوْخَدُ فِي أول السَنَتٍ وهو يُعطى منه؛ 
وَفِي رمن لحري يح في آخر المت ولاو مين احرج حراج الس لاطي هو 
الصحيح؛ ولو استوفى رزق سند وعزل قبل استكمالها؛ قيل هُو على اختلافي معروف في 
تَمَقَمَ الّرأة إِذَا مانت في السَدّحٍ بعد استعجال تَفَفَتٍ السَنَتء والأصح أَنّهُ يُجب الرد. 


الجزء السادس جل 


الشرح: 

َال (وّلا بَأسَ برِرق القاضي إِلَخ) إذَا قَلّدَ السسّلطَان رَجُلا القضاء لا بَأسَ أن 
ات لازنا باعي لا أن بكري جلك في زر امتريد وراد ليا عله 
الصّلاة وَالسثلامُ بَعَتَ عَتّاب بن أُسيْد ذه إلى مَكَة وَفْرَض آ له أربعين أو في الستتق» 
وَالأوقيّة بالتشُدِيد ون درَهماء وتكلجوا في 10 يد من أي مَال ررق وَلَم 5 
يَومئذ رين 7 يت اال إن الدَوَاوِينَ وْضعَستْ في من عمد لها فقيل إِنَمَا 
َزَقَهُ م ع قزل إن الال الذي القذا عن تسائق جد ري دراه الى ادها 
من مجوس هجر. 

9-7 3 1253 
يَحِبُ رد حصّة ما يقي من السّئة» وعَلّى قَول أبي يُوسُفَ رَحمَّهُ اللَهُ لا يجب قَاسُوا 
عَلَى تفقة الرّوْجَة إذَا اسْتَعْجََتَ تفَقَةَ السّئة فَمَاتَ الرّو جُ في نطف السّئَة ردت تفقة 


م ل د ن 


ما بقي عن محمد خلافا دض يوسف. 

قَالَ (ولا 7 بأن تُسافر الأمي وأم الولد بغيرٍ محرم)؛ لأن الأجانب في حق الإماء 
فيا يَرجعٌ إلى النَظرِ وَالَس بمنزدمالَحَاِم عَلَى ما ذكَرنًا مِن قبل وم الونّدأَمَمّ لقِيام 
الملك فيها وإن امتَنَّع بِيعها والله أعلم بالصواب. 

الشرح: 

وقول (ولا 6 أن ُسافرَ الأَمَةُ ل آخره) قيل هَذَا كان في الابتداء. أَمّا الآن 
يكْرَهُ ذلك لعلبّة أهل الفسُوق. وول (هلَى ما دَكَرَنا من قَبِل) إِشَارَة إلى مَا ذكرّ من 
قبل فصل الاستتبراء بقؤله أن الخلوة 6 بهَا وَالمْسَافَرَةُ فَقَدْ قبل باح كما في المَحَارِم. 


العنايّ شرح الهدايّ 


كتاب إحياء الموات 
قال (الَوَاتَ ما لا يُنتَمَعٌ به من الأراضي لانقطاع الماء عن أو لعَلَبّجٍ الماء عليه أو ما 
قال (هَمَا كان منها عاديًا لا مالك لَهُ أو كان مملُوكا في الإسلام لا يُعرف لَه 
مالك بعينه وهو بعيد من القَريَتّ بحيث إِذَا وقف إنسان من أقصى العامر فقصاح لا 
يُسمَعٌ الصوت فيه فَهُوَ مَوَات) قَالَ 440: هكدًا ذَكَرَهُ المُدُوري» ومعتى العادي ما قدم 


خرابه. 

وَالَروي عن مُحَمّدٍ رَحِمَهُ الله أَنهُ َشْتَرِطُ آن لا يَكُونَ مَملُوكا ُسلم أو ذمي مع 
انقطاع الارتفاق با ليَكُونَ َم مُطلقاء فَأمًا التي هِي مَمِلُوكَدّ أسلم أو مي لا تَكُونُ 
ون لجَمَاعمَ المسلمين» ولو ظهَرٌ لَه مالك ير عليه وَيَضْمَنُ 
الزّارِعٌ ثقصاتهاء والبعد عن القريّت عَلَى مَاقَالَ شَرَطهُ أَبو يُوسُف؛ لأن الظاهر أن ما يكُون 
قَرِيبًا من المَريّةٍ لا يَنقطِعْ ارتفاق أهلها عنهُ فَيدَارٍ الحكم عليه. 

وَمُحَمدَ رَحِمَهُ اللّهُ اتير انقِطَاعٌ ارتِفاق آهل الفَريّةٍ نه حقِيفَت إن كَانَ 
قَرِيبًا من القريتِء كذا ذكرهُ الإمام المُعروف بِخُوَاهر رَادهِ رحمه اللّه» وشمس الأئمت 


5 > در 0 00 5 لي لس 75 ام 0 - امبر 
السرّخدبي رحمه اللّه اعتمد على ما اختَارَه أبنو يوسف رحمه اللّهُ (كُم من آحياه بإذن 


مَوَانَهوَإذَا نَم يُعرّف مَالكُهُ َ 


الإمام ملكه؛ وإن أحياهُ بير إذنه لم يملكه عند أبي حنيفت رحمة الله وقالا: يملكّه) 
لقوله عَلَيه الصّلاةٌ وَالسّلامٌ «مّن أحيًا أرضًا ميم فَهِي لَه" وَلأَنّهُ مَالَ مُبَاحَ سَبفّت يَدْهُ 
إنَيه فَيَملكُهُ كما في الحطب والصيد. 

ولأبي حنيفَتَ رحمة اللَّهُ قَونُّهُ عليه الصلاة والسلام «ليس للمرء إلا ما طابّت 
نفس مامه به وما رَوَيَاهُ يَحتَمِل أَنّهُ إذن لقوم لا نَصب لشرء وَلأنّهُ مَعْنُوم لوؤصوله إلى 
يد المسلمينَ بإيجاف الخيل وَالرّكَاب فَلِيسَ لأحد أن يَختَّصْ به بدون إذن الإمام كما 
فِي سائر العَنَائِمٍِ وَيَحجِبُ فيه العغشر لأنْ ابتداءء توظيف الخرّاج عَلَى المسلم لا يَجورُ إلا 


ذا سَقَاهُ بِمَاءِ الخراب؛ لأنّهُ حينئن يَكُونْ إبِقَاء الخرَاج على اعتيَارٍ الماء. 


.)١١١/5( أخرجه البخاري في الحرث والمزارعة باب 18 وأحمد‎ )1١( 


الجزء السادس 6١‏ 


فلو أحياها كُم تَرَكَهَا فَزْرَعَها غَيرُهُ فَقَد قيل النّاني أحق بها؛ لأنَ الأول ملك 
استغلالها لا رقبتها. فَإِذَا تَرَكهَا كان الئاني أحق بها. والأصح أن الأول يُنزعهًا من 
الّاني؛ لأنّهُ مَلَكَهَا بالإحياء على ما نَطقَّ به الحديث إذ الإضافَدٌ فيه فَائلامُ التُمليك 
وَمِلكُهُ لا يَرُولُ بالتّرك. 

ومن أحيا أرضا ميتم ثم أحاط الإحياء بجوانبها الأربعت من أربعت تفر على 
التعَاقْب؛ فَعن محمد أَنْ طريق الأوّل في الأرض الرابعة لتَعَينِهًا لتَطرَقِه وَقَصَد الرابع 

الشرح: 

(كتاب إِحْيّاء يَاء الموّات) ا هذا الكتّاب بكتّاب الكرَاهيّة أ تَكُونَ من 


عر ع هه 


خين إن فقتل هذا ااا 1 ا 1 ومن مَحَاسنه تسيب 


2 


للحصب فى أقوَات الأنام ومُشروعيتة بقؤله 0 «من ديا أَرْضًِا ف فهي 2 
روط سَحّذكرٌ في أَنْنَاء الكلام. وَسيُْ تعلق البَقَاء قد كما مر غيْرَ مرَة. و 1 
َمَلْلهُ ا 0 ا 

بالقطاع اكاء عَنْهُ أو لعلبّة الَاء 7 و ما عي ذَللفَ 7 عَلَبَ عَلَيِْ الرّمَال 
0 اكيت م من الحيوَان أْذي 10 نا مَنافعهُ م موا واه تار 32 جذله 


2 


١ 


ولهُ (قمَا كَانَ ما عاديا لَبْسَ الْرَادُ به مَا يَمَمَضيه ظَاهرُ لّفظه من أن يَكُونَ 

00 مَنْسُوبًا إِلَى عَاد. لأن عَادَا َم يشلك حميعَ أرَاضِي ي الموات. ولك مُرَادُ ما --20 
كما ذكرّ في الكتاب. 7 5 كان ماركا فى لالم المع نويات بعيند) 
ار وَقَالَ بَعْضُهُحٌ: الأرَاضي الْمْلُوكَةُ إذَا الْقَرَض أَهْلَهًا 


م رهم 


ِي كَاللمطة. كول زوز كه ترقا واكك رو تله تل الشقد ريه 1ه 
وكَوْلَهُ (قيْدَارُ الحكم عَلَيْد أي عَلَى القرب مرجع كمي يُفهَمْ من قوله قرينا. 
ا َم م أحيَاه) واضح. وول (وما رَوَيَاهُ يَحتمل أله 5 اللو ) 


ل قر ارال 


ريه أن المتشرُوعَات عَلَى وين : الخدهيا تين ؛ الشرع. والادة إذن بالشرع. 


العنايّ شرح الهداينّ 
فَالَوٌل كتزله يع «من قاء أ وار ل 0 فليَنصرف» وَالآخَرٌ كقؤله وَل «من 
قَكلَ تيلا فَلَهُ سَلْبَهُ» أي للإمّام أن يدن للعَازي بِهَذَا القَل» فَكَانَ ذَلكَ منه علي 
الصّلاة وَالسسّلامٌ إذنا لقوم مُعيّبينَ» فيَجُورُ أن يَكُون فَولَهُ عَلَيِْ الصّلاة وَالسَلام 5 
أحْيًا أَرْضًا موا قي له» من + ذلك القييل. 

وَحَاصِلَهُ أن ذلك يحتمل الدأِيل؛ ومَا كر أو حَنيفَة رَحمَهُ ال لوده 
فَكَانَ ال وفيه وج ]ا وهر أن قَولّهُ عَلَيِْ الصّلاة واللام «مَن أحيا ات 
فهِيّ له يَدل عَلَى السب فَإِنَ لحَكْمّ ذا ترب عَلَى مُق 5 دل عَلَى علّة اَي ملة 
ذلك الحَكْم يس فيه ما يَمَْ كوه روط بإذن الام وقول َلْد اثلا السلا 
لعن للمرء إلا ما مَا طَبََ به نفس إمَامه» يدل على ذَلك. كول والأصح أن الأول 
يتْرِعْهَا من الثاني) يَبَانهُ أن الْمشَايخَ رحمهم 21 اتلفوا في أن إِحيَاء الموّات ثب يقبت ملك 
الاستغلال أو ملك الرقبّةء َذَهَب بَعْضُهُمْ منْهُمْ الفقيه أبُو القاسم أحمَدُ الع رَحَمّه 
ال إلى أل فيا على من َس في مضع ل 
وفرع كار عرق امتهم إلى الثاني اسنتذلالا بالحديث. فإنّهُ أضّاف قَاللامُ النَمْلِيِك 
في وله في لَهُ وَملكَه لا يرول ياشرك. 

ولقائل أن يقول! الاسنتثلال بِهَذَا الحديث عَلَى ديهم صّحيحٌ» وما عَلَى 
0 جنة الله فيد ترا ل أَُْ حَمََهُ عَلَى كانه إذنا لا شرع فَكيِفَ 


خم اي 


يَصحٌ الامنتذلال به. 

2 أنه وَِنْ كَانَ إِذْنا لَهُ كه إِذَا أذنَ لَهُ الإمَامُ كَانَ شَرْعَاءٍ ألا رى أن مَنْ 
ذال لَه الإمَامُ من قعل فيلا قَلَهُ سلب مَك سلب مَنْ قلله. وكَوْلَةُ ليها لتَطرفم) لاله 
حينَ كت عَنْ الأول وَلاني وَالقال صَارَالَاِي طَرِيًا لَك مذ أي الاي ققد أحيا 
ط كاي حك القع كر | َهُ فيه طرِيق. 

قَالَ (وَيملك الدَّمي بالإحيّاء كما يَملكُهُ المسلم)؛ لأنّ الإحياء سَبْبْ الملك؛ إلا أن 
ينه أبن :يق زعم اله ردن الإحامون حار طق لست وتان لد تدا شرو زر الاب 
الملك حتَّى الاستيلاء على أصلتا. 

الشرح: 

َال (ويملك الذَمّيُ بالإحيام المسلم وَالذْمَيُ في كمّلك مَا أَحْيّاهُ سَوَاء 


الجرء السادس 7 0006 ري 181 
لاستوائهمًا في السّبّب» والامنتواء في السَبّب يوجبا الاستواء في الحكم 6 في سائر 
أُسْبَاب الملك حَتَّى الاسنتيلاء» فَإِنَّ الكَافرَ يَمْلكُ مَالَ الم بالامنتيلاء عَلَى أَمْلنا 

قال (ومن حَجِرَ أرضا وَلّم يَعمُرهًا كلاث سنين أحَدَهَا الإمَامُ وَدَفَعَهَا إلى غيرِه) 
لأنّ الدّفعٌ إنَى الأوّل كَانَ ليَعمْرَهَا شَتَحصْل انفَعَنٌ للمُسلمِينَ من حَيتُ العُشرٌ أو 
الخرَاج. فَإِذَا نَم تتحصل يدهَعٌ إلَى غيره تتحصيلا للمّقصُود وَلَأنّ التُحجِيرٌ نيس بإحيّاءٍ 
ليَملكَهُ به؛ لأنّ الإحيّء نما هُوَ العِمارَةُ والتُحجِيرٌ الإعلام سمي به لأنْهُم كَانُوا 
يُعَلّمُونَهُ بوضع الأحجارٍ حوله أو يُعَلْمُونَهُ لحجر غيرهم عن إحيّائه فَبَْقِي غيرَ مَمنُوك 
كم كان هو للحن 

وَإِنمَا شَرّط تَرِكَ ثلاث سنين لقول عُمَرَ 46: ليس ُتَحَجَر بَعدَ قلا سنين حَق. 
وَلأنّهُ إذا أَعلَمَهُ لا بد من زان يَرجِعْ فيه إلى وَطْنْهِ وَرَمَان يُمَيَنُ أمورهُ فيهء كم زّمَان 
يَرَجِعُ فيه إنَى ما يَحجُرُهُ فَقَدَرنَاهُ بكّلاث سنين؛ لأنّ ما دُوتَهَا من السّامَات والأيام 
وَالشتهُور لا يَفِي بدك وإِذَا لم يُحضر بعد انقضائهًا فَالظَامِر أَنْهُ تَرّحَهَا. قَانُواه هَدَا 
كله ديات هما إذَا أحياها غيره قبل مضي هذه امُدة ملكَهَا لتَحضّق الإحياء منه دون 
الأوّل وَصَارٌ كَالاستِيَام فَِنهُ يُكرَهُ ولو فْعِلَ يُجُورُ العقد. 

كم التّحجِيرٌ قد يَكُونْ بغيرٍ الحجر بأن غَررٌ حولها أغصانا يَابِسَيّ أو نَفَى الأرض 
وأحرق ما فيها من الشوك أو حَضَّدّ ما فيها من الحشيش أو الشوك؛ وَجِعلَهًا حوتها 
وجعل التُراب عَلَيهًا من غير آن يتم المُسَنَاةَ لِيَمنَعٌ النّاسَ مِن الدّخُول, أو حَمَرٌ من بئو 
ذراعا أو ذراعين؛ وَفِي الأخيرٍ ورد الخَبَرُ وَلَو كَرَيهَا وَسَمَاهًا فَعَن مُحَمَدٍ آَنْهُ إِحيَاء ولو 
فعل أَحدَهُما يَكُونُ تحجيراء ولو حمر أنهارها وَلّم يَسقَها يَكُونُ تحجيرا؛ ون سقَاهًا مع 
حفر الأنهارٍ كان إحياء لوجود الفعلّين, ولو حَوْطهَا أو سَنّمَها بحيث يُعصم اَاءَ يَكُون 
إحياء؛ لأنَّهُ من مل البناءء وَكذًا إذا بدّرها. 

الشرح: 

(قَولهُ وَمَنْ حر أرْضًا) يَجُورُ أن يكُونَ من الَجَرٍ بقنْح الحيم وَسُكُونه وَمَغنَى 


00 ,هم 1 يه واه 
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الأول أعلم بوضع الأحجار حوله نهم كانوا يفعلون ذلك» ومعنى الثاني أعلم بحجر 


0 العنايت شرح الهدايسّ 


العَيْرِ عَنْ إِحْيّائهًا فكَان النَّحْجِيرٌ هُوَ الإغلام» فَإذَا حَجّرَ أَرْضًا لم يمره ثلاث سنين 
أَحَدَهَا الإمَامُ وَدفْعَهَا ِلَى غَيْرِ وَالأصْل في ذَلك أن الَسَايحَ رَحمَهُمْ اللّهُ اموا في 
كن مدا للملك؛ هبنم من كَل يي ملكا موا إلى ألاث سنين» وقيل لا في 
وَهْوَ مُحْمَارُ الَصَنّف رَحمَهُ الل أَشَارَ له بَوْله (هُوَ الصحيح). 

قيل وَثَمَرَهٌ الخلاف تَظْهَرُ فيمًا إِذَا جَاءِ إِنْسَانَ آخَرُ قَبْل مُضيّ ثلاث سنينَ 
0 نه هُ مَلَكَهُ على الثاني وَلَمْ يَلكة عَلى الأول. 

جْهُ الأول ما رُوي عَنْ عُْمَرَ ظ؛ د: لَيْسَ لْحَحَجّرٍ حَق بَعْد ثلاث سنينَ فى الحق 

00 سنينَ يون آ َهُ الحَقّ في ثلاث سنينَ» وَالْطْلقٌ يَنْصَرِ ف إِلَى الكامل؛ وَالحَق 
الكامل هُوَ الملك. 

وَوَجْهُ د مَا ذَكَرَهُ في الكتّاب. وَالحَوَابُ عَنْ استذلالهم أن ذلك مَفَهُو 1 
وَهُوَ لَيْسَ بحُجّة. وََولَُ (من عبر أن يم لسن هو ِ ما يْنَى للسيل ليرد الماء. وول 
(وفي الأخير) يُرِيدُ حَفْرَ البثر (وَرَدَ الخيرُ) وَهُوَ مَا رُوِي أن رَسُولَ الله له قال «مَنْ 
خف با مقا زا فهو مفخز». 

قَالَ (ولا يَجَوزُ إحياء ما قرب من العامر وَيُترك مرعى لأهل القَريجٍ وَمَطرّحًا 
لحصائدهم) لتَحقّق حاجتهم نَيها حَقَِيقَنَ آو دَلانَيَ على ما بِيناه قلا يَكُونْ موانًا لتعلّق 
حَمهِم يها بمَنزلَةٍ الطريق وَالتّهرٍِ 

على هذا قَانُواه لا يَجُورُ لإمام أن يقطّعٌ ما لا غِنّى بامُسلمِينَ عَندُ كالح وَالآبَارٍ 
انّتي يَستَقَي النّاس منها نا ذَكرتا. 

الشرح: 

وَقولُهُ التحقق حَاجَتهمْ ًا حَقيقَة) يَعِْي عنْدَ مُحَمّد رَحمَهُ اللَهُ (أؤ لاله عئد 
أبي يُوسف رَحمَة الله. وقول على ما ينم إشارةٌ إلى وله محمد اعت القطاغ 
0 القريّة عَنْهَا حَقيقة إلخ. 

َولّهُ (لا يَجُورُ أن يَقَطّمَ الإمَامُ) يقالن لّمَ المسّلطَان رَجُلا أَرْضًا: أي أَغْطَاهُ 

إِيّاهَا وخصصة بها. ول 1 ذَكَرْنًا) إِشَارَة 7 3 لتَحَقق حَاجَتهم إِلَبِهًا. العَطَن: 
متاح الإيل وَمَبْرَكُها. 


الجزء السادس هه 
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قال (ومن حفر بترا في بِريجٍ فله حريمها) ومعناه إذا حفر في أرض موات بإذن 


الإمام عنده آو بإذنه وبغير إذنه عندهما؛ لأنْ حفر البئر إحياء. 

قال ) (فإن كاتت نَتَ للعطن فحريمها أربعون ذراعا) لقوله عليه الصلاةٌ والسلام 
«من حَمَرٌ بئرا هَلَهُ مما حولها أَربَعُونَ ذراعا عَطئًا كاشيته» كُمْ قيل: الأربِعُونَ من كل 
الجوانب. وَالصّحِيح أَنّهُ من كل جانب؛ لأنّ في الأراضي رَخوَة وَيَتَحَوّلُ الام إلى ما حَفِرٌ 
دُونَهًا (وإن كانت للنّاضح فَحَرِيمهَا سِتُون ذراعاء وَهَدًا عندهما. 

وعند أَبِي حنيفة أريعون ذراعا) لَهما قونُه عليه الصلاةٌ والسلام «حريم العين 
خَمسماتة ذراع. وَحَرِيمٌ بئر العَطّنْ أَربَعُونَ ااه وَحَرِيم بئرٍ النّاضح مِنُونَ ذراعا("" 
ولأنهُ قد يُحتَاجٌ فيه إلى أن يُسَيّرَ َابتهُ للاستِاكء وقد يَطُولُ الرّثاءٌ وبئرٌ العَطّن 
للاستقاء منه بيده فَمَلّتَ الحاجيٌ فلا بد من التّفاوت. 

وَلَهُ ما روينَا مِن غير فصلء والعام الْمتَمْقَ على قبوله والعمل به أولى عنده من 
الخَاصُ المختلفي في قبوله والعمل به؛ ولأن القياس يَأبَى استحقاق الحريم؛ ؛ لأن عمله 
فِي موضع الحفرء والاستحقاق به هَفِيما افق عَلَيِه الحَدِينَان تَرَكنَاهُ وفيما تعارّضا 
فيه حفظتاه؛ ولأنّهُ قد يُستَقَى من العَطن بالنّاضح ومن بثر النّاضح باليّدٍ فَاستوت 
الحاجيٌ فيهما؛ ويُمكنّهُ أن يُديِرَ البعيرٌ حول البئر هَلا يَحَتَاجَ فيه إلى زيادة مسافت: 

قال (وإن كانت عينًا فَحَرِيمها حَمِسماثَةٍ ذراء) لا رويتاء ولأن الحاجةّ فيه إلى 
زيَادةِ مَسافَت؛ لأنّ العين تُستَخرَجٌ للزُرَاعةٍ فلا بد من موضع يُجِرِي فيه الماء ومن حوض 
يَحِتَمِعٌ فيه الماء. 

وَمِن مُوضع يُجرى فيه إلى المزرعتٍ فَلهِدَا يُعَدّرٌ بِالزيَادَة والتّدِيرٌ بِخَمِسيِمِاثَةٍ 
بالتُوقيف. والأصح أَنّهُ حَمسْماَةٍ ذرَاع من كل جانب كما ذَكَرنًا في العَطنء وَالدْراعٌ 
هي المكسرة وقد بِيْنّاهُ من قبل. 

وقيل إن التّقديرٌ في العين والبئر بما دَكرنَاهُ في أراضيهم لصلابَتٍ بها وفي 
أَرَاضيئًا رَحَاوَة فَيّرَادُ كي لا يَتَحَوَلَ الَاءُ إلى الثاني فَيتَعَطلَ الأوّل. قَالَ (هَمن أَرَادَ آن 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية (508/54): غريب. 
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العنايي شرح الهدايي 
يُحفِر فِي حَرِيمها مم منة) َي لا يدي إلى تفويت مه والإخلال به وهنا ياه 
بالحفر ملك الحريم ضرورة تُمَكُهُ من الانتفاع به فيس لغيره أن يَتَصرَّفَ في ملكه؛ 
فَإن احتّمْر آخَرُْ بئرًا في حريم الأول للأوّل أن يُصلحه ويكبسه تَيَرَّعاه ولو أَرَادَ أخدّ 
الثَانِي فيه قيل: لَهُ أن يَاحْدَهُ ويكبسة؛ لأنْ راد جِتَايَجٍ حفره به كما فِي الكُنَاسَت يُلقِيهًا 
جدار غيرِهء وهذًا هُو الصحيح ذَّكَرَهُ في أدب القاضي للحَصافِيِ 

وَدَكَرَ طَرِيقَ مَعرِفَةٍ التّقصانء وما عَطِب فِي الأوّل هلا ضمَانَ فيه؛ لأنّهُ ير 
متعد إن كان بإذن الإمام فُظاهرٌء وَكذًا إن كان بغير إذنه عندهما. والعذرٌ لأبي 
حنيفة أَنّهُ جعلَ في الحفر تُحجيرا وهو بسَبِيل منه بِغَيرٍ إذن الإمام؛ وإن كَانَ لا يَمَلكُهُ 

وإن حفر الثاني بئرا وراء حرِيم الأول شَدْهَب مَاءْ البئر الأول فلا شيء علَيه؛ لأنّهُ 
غير متَعدٌ في حفرهاء وللئاني الحريم من الجوانب التْلاٌجٍ دُونَ الجانب الأول لسبق 
ملك الحافر الأول فيه. 

الشرح: 

قوله (قيل الأربئعوف من كل الجحوانب) يعني يُكون في كل جانب عَشْرَة أذرع 
لظاهر قؤله يل «مَنْ حَفَرَ بئرًا فَلَّهُ مما حَولَهَا أَربَعُونَ ذرَاعًا عَطَنًا لاشيّته» لَه 
بظاهره يَجْمَعُ الحوانب الأرّع. 

وَالصّحيح أ من كُ جانب» أن التفوة من ا حرم دَفعُ الضّرر عَن صاحب 
لبر الوه كي لا يَْفْرَ بحرعه أحَة يرا أعرئ: حول لزيا ماء ره وَهَذَا الضّررُ 
لا يندع بعشرَة أُذْرُعِ لاي ان الأرَاضيّ تَْتَلفُ في الصّلابة 
الحاو وفي مقَدَارٍ َع ذرَاعًا مِنْ كل جانب يَتقَنُ دع الضرر. 

وَالنّاضح: البَعير. وَقَولَهُ (ولَهُ مَا رَوَيْنَا يُرِيدُ به قَولَهُ عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالسسَّلامُ «مَن 
حَفَْرَ بر فَلَهُ مما حَوْلَهَا أربغون ذرّاعَا من غيْر فصل» يَعْنِي بين العَطّن وَالنَاضْحِء 
وَاععُرض بألهُ معد بقؤله عَطَنًا اشيته فيَكُونْ قَدْ فَصّل بَيْنَ العَطَن وَالناضح. 
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واجيب بان ذكر ذلك اللفظ للتعليب لا للتقييد؛ فإن العَالبُ في التفاع الابار 


الجزء السادس ١‏ 


في الفلّوات هَذَا الطَرِيق يحون ذكْرُ العَطَن ذكْرًا جَمِيع الالتقاءعات كما في فَؤْله تَعَلَى 
«وَدَرُوا آلْبَيعَ 4 [الجمعة:3] قَيّد بالبيْع لا أن العَالبَ في ذَلكَ ايوم اليم وَكَذَلاكَ قله 
عَلَى < إِنّ آأذينَ يَأَكُلُونَ أَمْوَلَ الْمَتَمَئْ ظُلمًا 4 [النساء: ]٠١‏ وَالوَعِيدُ لَيْسَ 
بسَخْصُوص بالأكل؛ ولكنّ العَالب من أمْره الأكْلْ فَأَعْرَحَهُ عَلَى مَا عَلَيْه الغالبُ» 
دلي علَى ذلك لك ما رَوَى ا رحمه اللهُ قَال: حَدَتنَا عب شعُب بْنْ سَوَار عَن 
الشعبي أَنّهُ قال: : حرم م البثر أَرْبَعُونَ ذرَاعًا منْ هَاهُنا وَهَاهُنَا وَهَهُنَا وَهَهْنَا لا يَدْحْلَ عَلَيْه 
أحَدٌ في حَرعه وفي مائه. 1 


0 


وَقوْلهُ (وَالعَام لتم علَى قبُوله وَالعَمَل به) يُرِيدُ قولَه عَلَيِْ الصّلاة وَالسَّلامُ " مَنْ 
حَفرَ يئر ١‏ أن كلنةة 2" فنية اننم رازلى بعلت 0 
١ن‏ الخَاص المعقلف في توه العمل بل يري به حَدِيث الزُفْري): «حَرمم القان 
و 0 مر اول لسن زكر درق وعم كاري عرد 
ذرَاعًا». 


ررس روداو 


ورد عموم الأول بأن مَعنَّاهُ: مَنْ حَفْرَ بثرًا للعطّن لَه مما حَوْلْهَا أرَبعون 
ذرَاعَاء وَهُوَّ نخاص ال كم تُرَى. 
ار ال ل 
0 


وتوت اللي اليه امل ترق د ا سْتحْقَاقهُ لكنًا ترَكْنَاهُ به فَإنْ 
قيل: فاركة في الناضبح أَيْضًا دي الي لقلا يل ا 

قلنَا: حَديهُ فيه مَعَارَضْ بالعموم يجب الُصيرٌ إل ا بن ومو القيّاس 
فَحَفَظنَاة . وعَرلُ كا ويا إِشَارَة إلى 5 ْله َيه الصّلاة كلد «حَرِيمٌ العيْنِ حَمْسْمائة 
ذزاع» عو (وَالدُ راع ي امكسرَة) يَعْني أن يكو ع ؛ قبَضّات وهو 0 لاتق 
وَإنمَا وُصفت ' بذلك 06 نُقصّت عن ذراع املك 0 بَعض الأكاسرة بِقبْضَة؛ وَقولهُ 
(ا ينا إشارَة إلى ما ذَكَرَهُ في كتاب الطّهَارَة من قَؤْله بذراع الكرياس 8 عَلَى 
لاس فَإنهَا هي المكْسرَةُ. 

قال (فَمَن أَرَادَ أن يَخْفرَ في حَرِمَهَا يُمْنَعْ مئْةُ) كلامُهُ وَاضح. وَكَوْلَهُ (أن يَطمُّ) 
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العناي شرح الهدايضّ 
ا لط وكين من + تي و8 وك في كان القطف لقلسي ف 
الثائيّة ده : لقال ما ا 

وَالقمَاةٌ: مَجْرَى الماء ئَحْتَ الأرْض تُسَمَّى بالفارسيّة كاريز. 

ا د كس بِمنِْلَة ة البثر في اسسْتحُقاق 

. وقيل هُوَ عِنْدَهُمًا. وا تيع لها ما لَمْ يَظْهَرُ الَاء عَلَى الأرْض؛ لأنّهُ هر 
كر ربق طبر 

انُه وَعندَ ظهُورٍ الَاء مَلَى الأرض هُوَ متئج عَين وار فيَْدْرُ حَريمه 
بحَمميمائة راع (وَالشٌجرَة ترس فِي أرض مات نا حَرِيمَ يض حَتّى َم يكن غير آن 
يُغرس شجرًا في حريمها)؛ لأنَهُ يَحَنَاجٌ إلى حريم لَهُ يَجِد فيه تَمرهُ ويضعه فيه وهو 
مُقَدَرَبِحَمِسَةٍ أذرْءٍ من كل جانبء به ورد الحديث. 

الشرح: 

وَقولُهُ (به وَرَدَ الحديث) يُرِيدُ به مَا رُوِيَ دن رَجُلا غَرسَ شَجَرَةٌ في أُضٍ 
قلاة فَجَاء آخرَ كرا أن فس شر أخرى بجلب شجرته دكا ماب التشخرة 
لأُولَى إن لبي يليك فجَعَل أ هُ ابي عَلَيْه الصّلاةٌ وَالسّلامُ من الجريم م أذْرُعَ 
وَأَطْلّقَ للآخَر فيمًا وَرَاء ذلك» وَهُوَّ حَديثْ ١‏ مهو دكَرهُ شيخ الإئلام في منسئوطه. 

قال (وَمَا كوك ارات أو الدٌجْلَةٌ وُعَدْل عَنَهُ اكاء وَيَجُورُ عَوْدْهُ هُ إليْه ل 1 
إخجاقة) لحاحة العامة 8 كونه هرا (وإن كَانَ لا يجوز أن يَعودٌ د إِليْهِ فَهُوَ كَالْوَات إِذا 
ل حرا لعَامر)؛ أله لس في ملك أحَدء لآنّ فهر ااء يَدَعُ هر غيِْه وَهوَ الي 
في ارما 

فان وت كان له يو قن أرقو اهيز فين كه بريه علد أن تحتيقة راان 
يُقِيم بَيتَنّ عَلَى ذلك وقَالا: لَهُ مُسنَاةُ النّهرٍ يَمشِي علَيها وَيُلقِي عَلَيهَا طِينَهُ) قيل هذه 
لَسأنَمُ بِنَاءَ عَنَى أن مَن حَفَرَّ هرا فِي أرض موات بإذن الإمامٍ لا يَستّحِقَ الحريم عنده. 
وَعندَهُمًا يَسِتَحِمّه؛ لأنّ النّهِرَ لا يُنتَمَعٌ به إلا بالحَريم لحاجته إلى الأشي لتّسييل الماء» 
ولا يُمِكِنهُ الَشَي عَادَة في بَطن الثَِّرِ وَإِنَى إلقَاءٍ الطين ولا يُمِكنُهُ التقلَ إلى مَكَان بعيد 
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الجرء السادس 
إلا بحرج فَيَكُونْ لَهُ الحريم اعتبارا بالبئر. 

وله أن القياس يأبَاهُ على ما ذْكرتَاهُ؛ وفي البئرٍ عَرَفْتَاهُ بالأّرِ وَالحاجمٌ إلى 
الحريم فيه فوقها إليه فِي الثّهِرِ؛ لأنَ الانتماع بامَاءِ فِي الثُّهِرٍ مُمِكِن بدو الحَرِيسٍ ولا 
يُمكن في البئر إلا بالاستقاء ولا استقاء إلا بالحريم فَتَعَدَّرَ الإلحاق. 

ووجه البتاء أن باستحقاق الحريم تَتْبَت اليد عليه اعتبارا تبعا للنّهلِ والقول 
لصاحب اليد وبعدم استحقاقه تنعدم اليك وَالظَاهرٌ يشهد لصاحب الأرض على ما 
تذكره إن شاء اللّهُ تعالى؛ وإن كانت نت مسألرّ مَبتدَأَةَ فَلهُما أَنْ الحريم في يد صاحب 
النّمِر باستمساكه اَاء به, ولهدًا لا يَملكُ صاحب ؛ الأرض تقضه. 

ولَهُ أَنْهُ أشبّهُ بالأرض صورة ومعنّى؛ ما صورَةٌ فلاستوائهما؛ وَمَعنى من حَيث 
صلاحيَتُه للغرس والرّراعتِ وَالظَاهِرٌ شاهدٌ كن في يده ما هو أشبه به. 

كائئين ' تَتَارّعَا في مصراع باب ليس في يَدهِماء والمصراع الآخَرٌ مُعَلّقَ على باب 
أحدهما يُقضى للّذي فِي يَدِهِ ما هُو أَشبَّهُ بالْتتَارَع فيه وَالقَضاءٌ في موضع الخلاف 
قضاء ترك؛ ولا نرّاع فيما به استمساك ااء إِنّمَا التْرَاعْ فيما وَرَاءهُ مما يَصلُّحٌ للقرس؛ 
على أَنّهُ إن كَانَ مُستَمسِكًا به مَاءْ تهره فَالآخَرٌ دَافعٌ به الَاءَ عن أرضه وَامَانِعٌ من نقضه 
تعلق حق صاحب النّهِرِ لا ملكه. 

كالحائط لرجل وَلْآخَرَ عليه جدُوع لا يَتَمَكُنُ من تقضه وَإن كان مَلَكَهُ (وفي 
الجامع الصّفِيرٍ نهر ِرَجُل إلى جتبه مُسَنَاة وَآخَرَ حَلف المسناةِ َرض تَلرَفهَاه ليست 

وقالا: هي لصاحب النّمرِ حريما للقى طِييِهِ وَغَيرٍ ذّلك. وَقَونُهُ ولِيسّت الْمسناةٌ في 
يد آحَدِهِمَا مَعنَاهُ نيس لأحَدهما عليه غَرسَ ولا طِينٌ مُلقَى فيَنحَشِفُ بهذا الفظ 
موضيع الخلاف أَما إذَا كان لأحَدهما عليه ذَّنكَ فَصَاحبُْ الشغل أوتّى. لأنّهُ صاحب يد 

وَنَوكَانَ مله غَرسٌ لا يُدرَى من عَرَسهُ فهو مِن موَاضع الخلاف أيضا وَتَمَرَة 
الاختلاف أن وَلايَرَ الغرس لصاحب الأرض عنده وعندهُما لصاحب التَّهِرٍ. وَآما إلقَاءُ 
الطين فَقَّد قيل إِنّهُ عَلَى الخلافب وَقِيلَ إن لصّاحب التَِّرِ ذَلكَ ما نّم يُفحش. 

وما المرُورٌ فَقَد قيل يُمنَعٌ صاحب النّهر عندة؛ وقيل لا يُمنَّعْ للضرورة. قَالَ 
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الَقِيه بو حمر آحُدُ بقوله فِي العّرس وَبقَولهما فِي إلقّاء الطين. كم عن بي يُوسُف أن 
جانب. وهذًا أرفّق بالئّاس. 

الشرح: 

(قولهُ وَمَنْ كَانَ لَهُ نهر في أَرْض غيْره) ذكرٌ في شع الطّحَاويّ: لَوْ أن كهرًا 
لرَجُلٍ وَأَرْضًا عَلَى شاطئ النهر لآخَرَ فََتَارَعَا في المسكاة فإن كان ين الأرض وس 
الَهْر حَائل كالخائط وَنَحْوِه َالمسكَاةٌ لصّاحب الأرْض بالإجمّاع؛ وإن لم ا 
خَائل قال لوخي رمه لاه هن لماعب الأاطل ولسائوب الور وان حَنَّى 
إن صَاحب الأَرْض إذا ره رَفْعَهَا أ همه كان لساحب' التو مَتعة من ذلك :وقال 
و 2 عمد رَحَمَهُمًا للك البقاء متايه الور 

ود في كنف القوامضي أن الاعثلاف في قفر عو لا متاح إلى كيه في 
05 حين» ما الأنهَارُ الصّعارٌ التي يُحَْاج إلى كَرْبهَا في كل وقت قَلَهَا حَريمْ بالانّقاق» 
هَكَذَا 1 في النْهَايّة. وَظاهِرٌ كلام الصف يَافيه وقول 0 له حَرِم م اعبار 
بايغ ني بجامع الاحتاج كن اسْتحقاق 0 اجاج وهي مَوْجُودَةٌ في في النّهْر كهِي 

في البثر وَالعيْنٍ يتَعَدى الْحَكُم منْهُمًا إلَيْه (وَلَهُ أن القيّاس يَأَبَاهُ عَلَى ما ذكرتاة) يَغْني 
َو وَلَأَنْ القياس يأبَى اسْتَحْقاقَ الحريم إلى آخره. 

وفي البثر عَرَفنَاُ افر فَكَانَ الحَكُمُ مَعْدُولا به عَنْ القيّاس في الأصل قلا يصح 
َعْدِيثُةُ وَقَولّهُ (وَالخَاجَة إِلَى اريم فيه) أي في البثر عواية عابتال اهبا آله على 
خلاف القياس ل به بالدلالة. 

50 أن الإلحاقَ ف بالدّلالة حون للأَعْلّى بالأذتى أو امْسَاوِيء وَالأمْرُ فيمًا 
نحن فيه لس كَذَلك هن لماه إلى المرم فيه: أئا في الث يمَعتى القليب قوق 
الحاجحة لَه في لَه لأن الالتفاعَ لوي نهر ممكن بدون الجريمء ولا يمْكنْ في 
البثر إلا بالاستقاع ولا استقاء إلا بالجريم بَعَذرَ الإلحاق 2 (وَوَجَهُ البتَاءء إلى قله 


وَالقوؤل لصّاحب البدم من جهتهمًا. وقول (وَلعَدَمٍ امنتحقاقه إلى آخره) من جهّة أبي 


7 


8 « 


ا الله وف لَهُ (أما 78 0 أن الخلاف فيمًا إِذَا لم 


2 


ك1 


الجزء السادس 
1 مرتفعَة عَنْ الأررض» ما إذَا كانت المسماة رقع من الأرْض فَهِيّ لصّاحب 


ع 
_- 


0-3 


لَه أن الظّاهرَ أن ارتفاعة لإلتقاء طينه . وول (يُقَضَى لذي في يده مَا هُوَ أ 5 


الع ضه) هو الخو يقوله على ما كل 

1 َوَالقضاء في مُوضع الخلاف) أي في مَسدألة من كَانَ لَهُ هر في أَررْضٍ 
غيْرة قَضَاءِ نك له قََاء ملك» فلو قا متاحب ار اليه يَعْدَهَذَا على أن الستكاة 
ملكة قبل ييه وَلَوْ كَانَ قَضَاءَ ملك لما قبلت يَييهُ لأن اللقضي عَلَيْهِ في حَادنّة قَضا 
ملك لا يَصِيرٌ مقضيًا لَهُ فيهًا. 

2 (وَلا نرَاعَ فيمًا به اسْتَمْسَاكُ الماع ا ؛ قوهمًا إن حرم في يد 
صّاحب الّهْرِ مساك نَاء وَهُوَ ا وقول (وَامانعٌ من تقضه) جَوَابٌ عَنْ رن 
وُُذَا لا يَمْلكُ اه الأأرْض نَقضَهُ وَذْكَرَ رواية 3 الصّغير لأَهُ يتين بها مُوْضعْ 
اخلاف. وقول يس لأحدهما َل أ على الس بتأويل الموع. 

فصول ع مسائل الشرب 
فصل 2# المياه 

(وَإِذَا كَانَ لرَجل تَهِرّ أو بئرٌ أو قَنَاةٌ ليس لَهُ أن يَمنَّعْ شيئًا من الشفَبٍ والشفَمٌ 
الشرب لبني آدم والبهائم) اعلم أن الميّاه أنواع: منها مَاءُ البحار, وَلكُلُ واحد من النّاس فيها 
حق الشف وسقي الأراضبيء حَتى إن من آراد آن يري نهر منها إلى أرضبه نَم يُمَع من 
ذلك والانتفاع بِمَاء البّحرٍ كالانتفَاع بالشمس وَالمَمَرٍ والهواء فلا يُمنَعٌ من الانتفاع به 
على آي وَجهِ شَاءَ الثاني مه الأوديةٍ العظام كَجَيحُونَ وَسَيَحُونَ وَدِجلَدَ والقرات 
للنّاس فيه حق الشَفَدٍ على الإطلاق وحق سقي الأراضي» فَإِن أحيًا واحد آرضا ميتم 
وى مناته كه 

إن كان لا يضر بِالعامٍ ولا يَكُونْ النّهُرُ في ملك أحد لَهُ ذّلك؛ لأنَهَا مَبَاحنّ في 
الأصل إذ قَهرٌ لا يدهَعُ فهِرَ َيِه وإن كَانَ يَضْرُ بالعَامةٍ فلَيسَ لَهُ ذلك لأ دَعٌ الضرّرٍ 
عَنهُم وَاجب وَدَللدَ فِي أن يمِيلَ الَاهُ إنَى هد الجانب إذا انكسرت ضِفْته شَيُغرِقَ القْرّى 
والأراضي؛ وعلى هذا تَصب الرّحى عليه؛ لأن شق النَّهِرِ للرّحى كشفه للسقي به. 


م 


وَالثّالتُ إذَا دَخَلَ الَاءُ في المَقَاسِم فَحَق الشف تابت. والأصل فيه قونُهُ عليه 


دن 


العنايين شرح الهدايي 
الصّلاةٌ وَالسّلامُ «النّاسُ ْرَّكَاءُ في كلاث: لَك وَالعَلا والَّارِو0" وَأَنُ يَنْظِمُ الشرب 
والشُرب حص منه الأول وَبِقِي النّانِي وَهُوَالشّفَتٌ ولأنْ البئرٌ وَتَحوَها ما وُضِعٌ للإحراز. 

ولا يُملك المباح بدُونه كالظبي إذَا تَكَنْسَ فِي أرضه: ولأن في إبقاء الشف 
ضرورة؛ لأن الإنسان لا يُمِكِنّهُ استصحاب الماء إلى كل مكان وهو محَتَاجَ إليه لنّفسه 
وظهره؛ فلو منع عنهُ أفضى إلى حرج عظيم» وإن أَرَادَ رَجلَ أن يَسقِي بِدّلك أرضا أحياها 
كان لأهل النّمُرِ أن يمتعوه عنه أَضرّ بهم أو لم يضر لأنّهُ حقّ خَاصُ لَهُم ولا ضرورة. 
ولأنًا توأَبَحنًا ذلك لانقطعّت منفعيٌ الشرب. 

والرّابع: الَءُالمُحَررُ فِي الأواني وَآَنّهُ صارٌ مَمنُوكا لَهُ بالإحران وَانقَطع حَقْ غيرِهِ 
عنهُ كَمَا في الصيد المأحُوذِ إلا أَنّهُ بَقِيّت فيه شبهمٌ الشركة نَظَرا إلى الدليل وَهُوَما 
رويتاء حَتّى لَوسِرَقَهُ إنسان في مُوضع يَعِرٌ وَجُودُهُ وَهُوَيُسَاوِي تصابًا لم ُقطع يَدْه. 

وَنَوكَانَ البئر أو المَنُ أو الحَوضٌ أو الثُهرُ فِي ملك رَجُل لَهُ أن يمن من ييه 
الفح من الدّخُول في ملكه إذًا كان يَّجِدُ مَاءَآخَرَ يَعَرْبُ من هذا الماء في غير ملك أَحَدِ 
وإن كان لا يِحِدْ يُقَالُ لصاحب النَّهِرِ: إما أن تُعطِيَهُ السَّمَرّ أو تَتَرْكَهُ يَاحُدُ بنفسه 
يسوط أن ل يمير متقتة. ونا طروي عن لساري" وفيل ما قال حي هيما [6 
احتمَرَفِي آرض مَمَلُوكوٍ لَدُ 

أما إذَا احتّمْرهًا في أرضٍ موات فَليس لَه أن يُمنْعه؛ لأنْ الموات كان مُشترّكا 
والحفرٌ لإحياءِ حقّ مُشتَرَكِ فلا يَقطعْ الشركنَ في الشفت: ولو مَنَعَهُ عن ذلك وهو 
يَحَافُ عَلَى تّفسه أو ظهره العَطّشَ لَهُ آن يُقَاتِنَُ بالسلاح أنهُ قَصَد إتلافَهُ بمتع حَمَه 
وهو الشمَبٌ وَامَاء في البئر مباح غَيرٌ مَمنُوكء بخيلافي الماء الممحَرّز في الإنَاءء حيث يَقَاتِلُهُ 
بِغَيرٍ السّلاح؛ لأنَهُ قد مَلَعَهُ وَكَذَا الطعَامُ عند إصابّجٍ المخمصّةء وَقِيل فِي البئر وَتَحوهًا 
الأولى أن يُقَاتَُ بمَيرٍ السلاح بعَضًا لأنَهُ ارب مَعصبيٌّ فَعَام ذلك مَعَامْ التّعزيرٍ لَه 
وَالشَّمَدٌإِدًَا كان يَأتي عَلَى انا كُلّهِ بأن كان جدولا صغير). 


وَفِيمًا يَرِدُ من الإبل وَالَوَاشِي كَثْرةٌ يَنَقَطِعٌ الَامُ بشربهًا قيلَ لا يُمنَعُ منة؛ لأنّ 


.)5311/5( أخرجه أبو داود (41/9 7)» وأحمد (7554/0)» وانظر نصب الراية‎ )١( 


الجرء السادس اونا 


الإيل لا تَردُهُ في كل وقت وصَارَ كَاياومٍ وهو سبيل في قسمت الشرب. 

وَقيل لَهُ أن يَمنّعَ اعتبارًاه بسقي المَرَارِع والمئاجر والجامع تفويت حمّه وَلَهُم أن 
يَأَحُدُوا الماء من للؤضوء وغسل الثَيّاب فِي الصّحيح»؛ لأن الأمرّ بالؤضوء والفسل فيه 
كما قيل يودي إلى الحرج وهو مدفوع. 


- م صم - ع عم لس ل م 5 ا ا ب 2 3 ار 1 00 > لو - 
وإن أراد أن يسقي شجرا أو خَضيرا فِي داره حملا بجراره لَهُ ذلك في الأصح؛ لأن 


الئاس يتَوَسَعون فيه ويعدون المنع من الدئاءة: ويس لَهُ آن يُسقي أرضه وَتَخْلهُ وشجره 
من تهر هذا الرّجل ويئره وَقَنَاته إلا بإذنه نضا وَلَهُ أن يَمِنَعَهُ من ذَلك؛ لأن الماء متَى دَخَلَ 
فِي المقَاسِم انقَطّمّت شرك الشرب بوَاحدة؛ لأنّ فِي إبقَائِه قطعٌ شرب صّاحِبه ولأنَ 
مم 0 

لضفت تَعَلَّقَ بها حّهُ فلا يُمِكِنّهُ التُسييل فيه ولا شق الضفّت فَإِن أذنَ 3 


53 


201111110 به؛ لأنّهُ حَهُ فَتُجِرَى فيه الإبَاحَرٌ كانَاء المحرّز في 


(فصو ل في مَسّائل الشرب) (فصل في ايام لما فرغ من إِحْيّاء الموات ذكرٌ ما 
يتعَلَقُ ؛ به من مُسَائل الشرب» أن إجاء الموّات 0 ليم وَقَدَمَ فصل مياه على فصل 
لكي د الكمترة نهر الاء رو الشفة عله شدي 20 إغاء تكسا لاف يها 
هَاهُنَا اشرب بالشفاه. 

ُو : نهر خَوَارِرْمٌ 1 لتك . وَدجلة َهِرٌ بَعْدَادَ: الما 
الكوقة: وضفة النَهْر بالكسر ا : حَافيُهُ ونث ثلاث فى قَوْله عَلَيْه الصّلاةٌ وَالسَلام 
«النّاسُ شركاء في ثلاث» لأن القصيح في الكلام إِذَا ل تذكز المتدوة أن يذ كر عل 
لفظ اَنَث نظ إلى لفظ الأعْدَاد ومثله وله عَلَيْ اصلاة وَالسَلام «مّن صام رَمَضَانَ 
ائبع بسن مخ شوال» الحديث. وَالصوَم نما يَتَحَقَقُ في الأيّام لا في الليَالي. 

0 لما لَمْ يَذْكْرْ الْعْدُودَ وَهُوَ ليام النَهُ. وَكَولُهُ عَلَيْهِ الصّلاة وَالسَّلامُ 
ا" يريد , به الإيَاحَة فى الماع الذي لم يُحْرَرْ نَحْوُ الحيّاض وَالعْيُون والآبار 
وَالأنْهَار. 


15 


العناين شرح الهدايت 
زان إلكلة وهو قا يلاق ال وان آنا يقن فى | قل نس اذ اجن نوها 
بكري الأرْض وَسَفَيِهاء فإِنْ كَانَ الأوّلْ كَانَ مُبَاحًا للنّاس إلا أن أَحَدَا لا يَدْخْلٌ ملكه 
إلا بإذنه من لَمْ يد في غَيْرٍ ذلك الواضع؛ فَإِمًا أن يج لَهُ صّاحبُ الأررض أو يدن 
لَهُ بالدّعُول» وَإِن كَانَ الثاني فَهُوَ أَحَقّ به م لأحَد أن يَنْتَفعَ بشيء منْهُ إلا برضَاة 

ا بكسلبه وَالكَسْبُ للمكتسب. 
وَأمّا النّارُ فَمَْ أُوْقَدَ كارا في أَرْضٍ لسن لأحَد فيهًا حَق فَلَهُمْ أن يتَمعُوا بنَارِه 


و و 0 - 35 3 
من حَيّث الاصطلاء بها وتحفيف الثيّاب وأن يَعْمَل بضوئهاء وَأما إذا أَرَادَ أن يَأَحْدَ 


8 


لخم هلين له ذللك إلا يرعاف أن دَلكَ فَحْمٌ ا 


كَلامهُ واضح. وقولة إلا أله تيتا فيه هه ركه ترا إلى الدليل) يريد به 
قولَهُ عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالسسّلامُ الئاس شركَاء في كلاث» وَقَولَهُ (حَتّى لَوْ سَرقَه إِنْسَان لَمْ 
يُفْطع) أترض حَلْ يه َل هَذَا يي أن لا يُْطَعَ في الأضيَاء كَل لأن كؤلة تقال 
( هِوَالّذِى حَلََ لَكُم ما فى الأرض جَمِيعًا 4 [البقرة: 15] يُورث الشبهّة بهذا 
الطريق. وأجيب بأنّ العمل بالحَديث يُوَافقَ العمل بقوله تعالى هُوَ الذي علق لَكُمْ 
ليق ولا يَلرَمٌ مَل به إِبَطّالَ الكقاب. 1 0 

ا ا ل ا 


- 


صو 


تَعَالَى « آلرَّانيَة وَآلرَاننِ 4 [النور: ؟]. « وَآلسَارِقٌ وَآلسَارِقَةٌ 4 [المائدة: 24] وَغَيْرَ 
ذلك فَدَلَ عَلَى أن لغْرَادَ به غَيْرٌ مَا دَلَ عَلَْهِ الخُصُوصات. وَولُهُ (وقيلَ لَهُ أن يَمْنَعَ 
تيار بسقي مراع وَالْشاجر) ذَكرَ في الْبْسُوط. 

وََكترَهُمْ عَلَى أن لَهُ أن يُسَْعّ في مثل هذه الصو لأنْ الشّفَةَ مَا لا يَضرُ 
بصّاحب اله وَالبئر. فَأُمّا مَا يَضْرٌ وَيَقَطَعُ فَلَهُ أن يَمتَعْ ذلك. وقوه (ولَهُمْ أن يَأحْذُوا 
منْةُ) أي من الحَدْوَل الصّغيرٍ عُلم من وَضْع السألّة فيه. وَكَولَهُ (في الصّحيح) إِشَارَةٌ إلى 
اعنلاف الَشَايخ رَحَمَهُمْ الله إن مهم ل ل دوين الماء للؤضوء وَعْسْل 
الثيّاب لأن الشركة تبت في حَقّ الشتّفة لا غيْرُ. وَالصّحِيحٌ جَوَارُهُ دَفعَا للحَرّج. 

وَقَوْلهُ وله ذَلكَ في الأصّح) احترَارٌ عَنْ قَوْل بَعْضٍ المتَأَحْرِينَ من أئمّة يلخي إذ 


الجزء السادس ا 


قَالُوا: لَيْسَ لَهُ ذلك إلا يإذن صَاحب الَهْرِ عَمّلا بظَاهرٍ الحَديث. وَقَولهُ (لأن الَاء متّى 
دَخَل في المقَاسم) أي م مَتَى دَخحَل في قسمّة رَجل ب بعينه وكرلة (بواحدة) أي بالكليّة. 
فصل بذ كري الأنهار 

قَالَ ذك: الأنهارٌ لات هر غير مَمنُوك لأحَدٍ وَلم يَدخْل مَاؤُهُ في الَقَاسِم بعد 
كالمرات وتحوه؛ وَنَّهرَ مَمِلُوِكَ دَخَلَ مَاؤُهُ فِي القسمت إلا أَنّهُ عام. وَتَهِرَّ مَملُوكُ دَخَلَ 
مَاؤْهُ في القسمجٍ وَهُوٌ خَاص. 

والفاصل بَينَهُمًا استحقاق الشَّفَجٍ به وَعَدَمهُ فَالأوّلٌ كَريْهُ على السلطان مِن 
بيت مال اللُسلمين؛ ؛ لأن مَنفَعَنَ الكري لهم فَتَكُون مَؤْنَتُهُ عليهم؛ ٠‏ ويُصرف إليه من مؤت 
الخرّاج والجزيَتٍ دُونَ العشور والصدقات؛ لأنّ الثاني للمُقراء والأوّل للتوائب» قن تم لم 
ا و ا 
يُقِيمُوتَها بأنمُسهم؛ وفي مثله قَالَ عمرٌ 40 : لو تُرِكتُم لبعتّم أولادكم إلا أنّهُ يُخْرِج 
له من كان يْطِد 110111111 

وَأما الثاني فكريه على أهله على بيت المال) لأن الحق لهم والمنفعمَّ تَعودُ إليهم 
على الخصّوص وَالخلوص؛ ومن أَبِى منهم يُحِبْرٌ على كريه دفعا للضررٍ العام وهو 


ميرا م 


ضرر بِقيّتٍ الشركاء وَضررٌ الآبي خَاص ) وَيقَابِلُهُ عض قلا يُعَارَض به؛ ولو أرادوا أن 


زر > بير عي 
. 


تحصنو خئفة الانبتّاق وفيه ضرر عام كفرق الأراضي وفساد الطرّق يُجِبْرٌ الآبي» 
وإلا قلا لأَنّهُ موهوم بخلاف الكري؛ لأنّهُ معلوم. 

وما اثالث وَهُوَ الخَاصٌ من كُلّ وج فََريُهُ علَى آهله ا بين شم قيل يجب 
الآبي كما في الثّانِي. وَقيل لا يُجِبّر) لأن كل واحد من الضْررَين خَاص. 

ويُمكن دفعه عنهم بالرجوع على الآبي يما أنفقُوا فيه إِذَا كان بأمر القاضى 
فَاستوت الجهتان بخلافي ما تَقَدّم؛ ولا يُجِبْرٌ لحق الشَّفَيٍ كما إذَا ون 
كري النَّهرٍ المشترك علّيهم من أعلاة؛ فَإِذَا جاوزٌ أرض رَجُل رفع عنه وهّدًا عند أبي 

وَقالاه حي لهم جَمِيًا مين أولهِ إلى آخره بحِصّص الشرب والأرضيين؛ يان 


راسم 


لصاحب الأعلى حَتنًا في الأسمل لاحتياجه إِلَى تسبيل ما فَضل من الاء فيه. وله أن 


3 العناين شرح الهداية 


امْصدّ من الكّري الانتِفَاعٌ بالسّقي؛ وَقَد حَصّلَ لصّاحب الأعلّى فلا يَلرْمُهُ إِنفَامٌ غيرِه, 
وننس عل صائيب ]لنت عماركه كنا لكان ذه ميل مل مقلع شرو كيت واله 
متكت ذف النقو صن إرضيه يعتده من أغلاف: قم إكما رق عند [ا اجاور ارضنة كن 


ذَكَرنَاه؛ وقيل إذَا جاوز فُوَهَمَ تهره؛ وهو مروي عن مُحَمَدٍ رحمة اللّه. 

الأول صم ين لَه ريا في اتّحَاذ الشُوّهَجٍ من أعلاهُ وَأَسفلهء هذا جَاوَرَ الكَري 
آرضَهُ حَتّى سَقَطّت عند موتَهُ قيل لَهُ أن يمتح الَمُ لِيَسمِيّ أَرضه لانتهاءِ الكري في 
حمّه؛ وقيل نيس لَه ذلك ما لم يُفرغ شرَكاؤُهُ نَفيّا لاختٍِصاصه؛ وليس على أهل الشفجٍ 
من الكري شيء؛ لأنّهم لا يُحصون ولأئهم أتباع. 

الشرح: 

(فصل في كري الأَقَار): لما قرَعَ من ذكْرٍ مَسَائل الب احْنَاج إلى ذكر 
مُؤكة كي الألهَار الي كان التتُرْب منهًا. ولكن لَمّا كانت مُؤنة الكزي أَمْرَا رَائدا 
عَلَى الكَهْر إذ النَهْرُ يُوجَدُ بدُون مُؤة الكري كَالئَهْر العَامٌ أَعّرَ ذكرَّهُ. وَوَجْهُ الحصر في 
الثلالة طافة الأن قو رما أن كود عاكانية كر ركه ارا نخايا كذللة: أذ عاناين 
وك خامافة ويم أن الأول مكالم ناك و تون وحتكون دجت وكا الام يذ 
فصل الصف رَحمَّهُ اللَهَُنَهُمَا باستحقاق الشقة وَكَدْ تَقَدّمَ ذَلكَ فيها. 

وَقولهُ (إلا أنّهُ يَحْرْجٌ لَهُ) أي للكزي مَنْ كَانَ يُطيقة: أي الذي يَقْدرٌ عَلَى العَمَل 

, 


(ويَحْعلَ مؤئتة) أي مؤائة من يُطِيقَه علَى اليَاسِرٍ الّذِينَ لا يُطيقوئة بألفسهمْ كُمَا يُفْل 
َلك في تجهيز اممو فَإنهُ يرج مَنْ كَانَ يُطيق القعَال وَيَجْعَل مُوْتَهُ عَلَى الأغتيّاء. 
وَقولُهُ (ويُقَابلَُ عوّض) يَْنِي حصة من النشرب قلا يُعَارَضُ به» أ قلا يُعارَضُ ار 
العام الع راشا ال لاوا في الو الغا وار ضَرَرَا وَيَجبُ السّعي في 
إعْدَامه وَإِن قي الع ااه ركه (حيفة الالبئاق) بعال بن الكل مَوْضِعٌ كَذَا: أيْ 


حَرَكَهُ وَسْقَهُ. وََولهُ (كَا ين إشارةٌ إلى قَؤله لأنْ الحَقّ لَهُمْ وَالنْمَعةَ تعُودُ إِلَبْهِمْ عَلَى 
الخلوص. 

م قيل: يُجْبْرُ الآبي كما في الثاني وَهُوَ قوْل أبي بكر الإسْكّاف رَحمَهُ الله: 
وقيلَ لا يُجيرُ وَهُوَ فول أبي بَكْرٍ بن أبي سعيد البلحي رَحمَهُ الله وقولهُ (قاتوت 
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الجهتان) يَعني في في الخصُوص» بخلاف ما َقَدَمَ وهو الإجبار في لَهْر الثاني» إن مَنْ 
0 م ؛ أهله يجي عله هناك أن إخْدى المهتين غَاةّ والأخخرى ناص فَيَجْيرُ ألآبي 
فعا للم 5 

كولهُ (ولا بر خَقّ المّة) جَوَاب عَم يعَالُ إن في كَري الَهْرِ الْحَاص إحْيَاء 
حَقّ الشّفة العامة فيَكُونَ في ترك ضَرَرٌ عَا فيبَِي أن يُجيْرَ الآبي عَلَى الكري دَفْعَا 
للضّرر عَنْ أهل الشّفة وَهُوَ قل بَعضٍ تأر من مَشَايخَنًا رحمه الله وفي ظَاهرِ 
الروَايّة لا يُجَبَرُ الآبي لق أهْل الشّفة كما لو امْتَنعَ 2 بيه آهل الَهْر عَنْ كيه فإِنهُمْ 
لا ون عق الكري َنٌ أهْل الشقة. 0 ع 2 النَهْر لتر طَاه 
وَقَولّهُ (قلا يَلرَمُهُ إِنقَاعٌ غَيْرِه) كال في الهاي الصواب تَفعٌ ع َيه أن الإتقاع في مَعْنَى 
لع غَيْرُ مَسْمُوع. 0 لا يُحْصوْن) يَعْني فَكَانُوا مَجْهُولِينَ. 

فصل ع الدعوي والااختلاف والتصرف فيه 

قَالَ (وَتَصِح دَعوى الشّرب بغَيرٍ آرض استحسانً)؛ لأنهُ قد يُملَكُ بون الأرضٍ 
إراء وقد يَبِيعٌ الأرض ويَبِقَى الشرب له وهو مَرعُوب فيه فيصح فيه الدُعوى (وَإِذًا كان 
هر رج يجري فِي أرض غَيره هراد صَاحِبُ الأرض أن لا يُجرى التّهرُ في أرضه ترك 
على حاله)؛ لأنّهُ مستعمل له بإجراء مائه. 

عند الاختلاف يَكُونْ القول قَولَهُ؛ فَإِن ثم يَكُن في يده ونم يكن جارِيًا فعليه 
البينَمٌ أن هذا النّهر لَه أَوأَنْهُ قد كان مجِراهُ لَهُ في هذا النّهِر يُسُوقُه إلى أرضه ليسقيها 
فَيّقضي لَهُ لإثباته بالحُجَّجٍ ملكا لَهُ أو حا مُستَحًَا فيه؛ وَعلَى هذا المَصّبْ فِي نَهِرٍ آو 
عَلَى سّطح أو الميرَابُ أوالممشى في دار غَيرِه؛ فَحكم الاختلاف فيها نَظيرَهُ فِي الشرب. 

الشرح: 

(فصل في 0 رالاختلاف وَالتَصَرُف فيم: لما رب من قَرَاغْ ينان 
مَسَائل الب كمه يفطل يكن على مدل عت نين تقال الحاب لوز 
دَعْوَّى الشرب بلا أَرْضٍ اسْتحْسانًا) قال في البسُوط: ينبي في القيّاسِ أن لا يُقبَل 
منْهُ ذلك أن شراط صحّة العو إعلامُ مدعي في الدعون وَالشَهَادَة لكر 
مج وول وله دين راضم وَوَجَهُ الاسْتحْسّان ما ذَكرَهُ في الكتّاب. 


ليا 


العنايج شرح الهداييّ 
وَولُ شرك عَلَى حَالم) مَعْناهُ َم يكُنْ لَهُ ذلك. 
قَولهُ (فإن لَمْ يَكُنْ في يده) يَْني أن لَمْ يَكُنْ مُسْعَعْمَلا بإخرائه مَاءَهُ فيه أؤ لَمْ 
كن أتْجَارهُ في طَرَفَيْ الَهْرِ فَعََيْه: أي فَعَلَى المدّعي اليينَة أن هَذَا الَهْرَ لَهُ إن كَانَ 
جى قار أ أذ حا مراة في هذا الثم ُو إلى أزضه ليها إن كا 
يدعي الإجثراء في هذا هر هذا أقامها يُقنى أ َه لإثيَاته بالحجّة ملكا لَهُ 0 


عر 
ع 


الول 0 حا يكنا فيه: يعني في الثاني» إن الثابت بالييئّة العَادلّة كَاابت ا 
ل (فحكم الانتلاف فيهًا) أي اختللاف المدَعِينَ في الأمُور ل ة (تظيرة) 

أي 5 الاعمتلاف في الشرب. 

(وَإِدَا كَانَ نر بّينَ قوم وَاختَصّمُوا في الشّرب كَانَ الشتُرب بَينَهُم عَلَى قَدرٍ 
أَراضيهم)؛ لأنّ الَقصُودٌ الانتفاع بِسَقيهًا فَيَتَعَدرُ بقدرِهء بخلاف الطريق؛ لأنّ لقصو 
التطَرُقُ وَهُوَ فِي الدارٍ الواسعَتٍ وَالصيَجٍ على تَمَطر واحبب هن كان الأعلى نهم لا 
يَشرَبُ حتّى يسكْرٌ النّهِرَّ لم يَكُن لَهُ ذلك لا فيه من إبطال حقّ البّاقِين: وَلَكِنّهُ يُشرب 
بحصته هن تَراضوا عَلّى أن يَسكْرَ الأعلى الثّهر حتّى يشب بِحِصيِه أو اصطَدّحُوا َلَى 
أن يُسِكْرٌ كل رَجل منهم في تَوبَته جَازَ؛ أن الحق لَه إلا أَنْهُ ذا تَمَكّنَ من ذَلك بلح لا 
يسكرُ بم يتس به لتر مين غير تَرَاض لعَونِه إضرارا بهم؛ ولِيسَ لأحدهِم أن يكري 
عنة نهرا أو بلطب طبع رجي ماء إلا درشا ايها لأ فيه كبر عد النهر وعفل 
مُوضع مشر باينا إلا آن يون رَحَى لاي باهر ولا بام يون موضيعها في 
أرض صاحيبها؛ ؛الأنَهُ صر ف في ملك نفسه ولا ضرر في حق غيره. 

ومعتى الضرر بالنّهرٍ ما بِيّنَاهُ من كسر ضفته وَبِامَاءِ أن يُتَغَيرَ عن سئنه الذي 
كان يجِرِي عليه الاي والسَائِية تَظِيرٌ الرحى؛ ولا يَتَخِدَ ديه جسرا ولا قنطرة 
بمَنزِنَةٍ طَرِيقٍ خاص بين قوم بخلافي ما ذا كَانَ لواحد تَهِرٌ خَاصْ يحُدُ مِن نَّهِرٍ 
خاص بَينَ قوم فَأرَادَ آن يُعَنطِرَ عليه وَيسِتّوثِقَ منة لَهُ دك أوحَانَ مُمَنَطِرًا م مُسنِتَومًا 
فأَرَاد أن يَنقّض ذَلك ولا يَزِيدَ ذّلكَ في أخد الَاء حيث يَكُونْ لَهُ ذلك لأنّهُ يَتَصَرَّفْ في 
خائص مدجه ونها ورفظ. ولااسرر بار كار با خد زيَادة الاءِ وَيُمنَعٌ من أن يُوسع هَم 
النّهر؛ لأنّهُ يكسِر ضمت التّهرٍِ وَيزِيدُ عَلَى مقدار حَنّه في أخد اماء وكذًا إِذَا كانتت 
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القسميّ بالكوى؛ وكذا إذَا أرَاد أن يُوَخْرَهَا عن هَمِ التّهر فَيَحِعلَهًا في أربعت أذرعٍ منهة 
لاحتبّاس الماء فيه فيزداد دخول الماء فيه. يبخلافي ما إِذَا أراد أن يُسفل كواه آو يَرَفعها 
حيث يكُون لَهُ ذلك في الصحيع!؛ لأنّ قسمرّ المَاء في الأصل باعتبار سعتّ الكُوة وضيقها 
من عيرٍ اعتبار التّسَمُل وَالتَّرَفْع وَهُوَ العَادَةٌ هَلَم يَكُن فيه تَغييرٌ موضع القسمتٍ ولو 
كانت القسميّ وقعت بالكوى فأراد أحدهم أن يُفَسم بالأيّام ليس لَهُ ذَلك؛ أن القديم 
وَل كَانَ لكل منهُم كَوَى مُسَمَّةٌ في نَهِرٍ خَاصُ ليس لواحدٍ أن يزِيدَ كُوٌة وإن 
كان لا يَضْرٌ بأهله؛ لأنّ الشُرحَنَ خَاصّةَ بخلاف ما إِذَا كانت الكُوى في النَّهِرٍ الأعظم؛ 
أن لكل منهّم أن يدق تَهرًا منه ابتداء شَكَانَ نَهُ أن يَزِيدَ فِي الكُوّى بالطريقٍ الأولّى. 
الشرح: 
وول (لأن الْقَصُودَ الالتقاعٌ بسَّفَيها مَتقَدَرُ بِقَدْرِه) مُعَارَضٌ هم قَالُوا قَدُ 
ا اليد عَلَى للَءِ الذي في اله وَالسَاوَاة في اليّد ؛ وجب المسَاوَاةَ في 
الامتحقاق. وأحيب بأن ِنْبَاتَ اليد عل الماء جار م بالماء» وَالتفاعٌ له 
ع قطي لا يكو مل تفاع من له عد وَاحدة فلا حفن لسَاوِي في نات اليد 
وَقولهُ (لَمْ يَكْنْ لَهُ ذّلك) أ لَمْ يَكّنْ لصّاحب الأغلّى السّكرُ (لَا فيه) أي في 
السكر من إِبُطَال حَق البَاق قن وَأكن يرب بحصته يخي من غيْرٍ سكر. 
وكولُ إلا أله ذا تمَكنَ من ذَلك) يمي إذا امنْطَلَحُواء عَلَى السّكْر لَيْسَ كَنْ 
: لل ل اه 
حَشَب لكؤنه إِضرَارَا بهم | قبسْمَعُ ما فضّل عَنْ السّكر عَنْهُمْ إلا إذا رَضُوا بذَلكَ» فَإن لم 
يَكْنْ لوَاحد حد مله الاي إل إلا 31 وَلَمْ يَصْطَلحُوا عَلَى شئء ينذأ أفل ار 
يَرْوُواء 0 بَعْدَ ذلك للأهْل لأعلى أن يكوا لآن في السشكر إخذائة شيّء في وَسّط 
الَهْرِ المترَكَ قلا يَجُورُ َلك ما بقي حَقٌ جميع الشركاءء وَحَقّ أهْل 0 
ل له من السك وَهَذَا مَعْنَى قل ابْنِ مَسْعُود طله 
هل أسنقل له مام حلّى أهل أطلاة حتّى يروو لأنالَهُْ أن يَسعُوا أهل الأعلّى من 
السّكر وَعَلَيْهِم طَاعَقُهُ في ذَلكَ» وَمَنْ لَزِمَّك طَاعَتُهُ فهُوَ أميرك. 


كن 


العناديي شرح الهدايي 

وَكَولهُ (وَالدَاليَة والسائية لظو الرحَى) الدَاليَ: جذعٌ طُويلٌ مُرَكّبْ ترركيب 0 

لير وفي رأسه مغرقة كبيرَة ؛ يُسُقى بها. وَالسانية البَعيرٌ يُستّقي من ؛ البثر. والسر: اسم 

لا يُوضعٌ وَيُرْقَعُ مما يَكُون مُتّحَدَا مس 6 ٠‏ والألواح وَالقنطَرَة: مما يُنَحَذْ من 
الحجّر وَالآجرٌ و لا رفع وَكُل ذلك يُحْدنهُ مَنْ ينُحذَة في ملك مُتترَك قلا 
يُحْلّكْ إلا ضام سنَواء كا مهم أو من عترهم. 

1 ضاف إذا كانت ن القسلمة بالكوَى) ١‏ لك وَاخَسْع كواء , بال 
وَكوَى مُقصُورٌ وَيُسْتعَارُ لَهَا تح الماء 58 دانع اول قال كُوَى انه وَمَعَنَاه 
ليس لَهُ أن يوسم الكو 0 (وَكذَا إِذَا أَرَادَ أن يُوَخْرَهَا عن فم لمر كلها في 
اك د 2 أي 2 1 فم اله هَذَا تقَديرٌ ثفاقي وَالعبرة للاخياس. 

رقن فنا كت الألواح م التي فيا الكو في فم التهْر فَأَرَادَ أن يُوَعرَهَا 
عاق للدي وكا الور وما الارريطر اويي. » وَمَعْتَى قَوْله يُسْفل 
كوَاه: أي يَجْعَلًا أعْمَقَ مما كَانَتْ وَهيّ في ذَلكَ 00 أو يَرْفْعُهَا إلى وَجْه الأرض. 

قال: (ولّيس لأحَد الشركاء فِي النّهرٍ آن يُسُوقَ شربَهُ إلى أرض نَهُ أخرّى نيس 
لها في ذلك شرب)؛ لأنّه إِذَا تَقَادَم العهد يُستَّدَل به على أَنّهُ حَُّهُ قال: (وَكَدَا إذا أراد أن 
يسوق شربه في أرضه الأولى حَنّى يَنتّهي إلى هذه الأرضٍ الأخرّى)؛ ؛ لأنّهُ يَستُوضِي زِيَادَة 
على حقنه: إذ 0 الأولى تُتَشُفْ بَعض اَاءِ قبل آن تُسقَى الأرض الأخرى وهو تَظِيرُ 
طريق مُشتَرٌ ك أراد أحدهم أن يفت افيه بايا إلى َارٍ أخرَّى ساكنها غيرٌ ساكن هذه 
الدَار انْتِي يَمْتّحُهًا في هذا الطريق» وَلَوآَرَادَ الأعلّى من الشريكين فِي النَّمِرِ الخاص وفيه 
كوى بِينَهُما أن يَسدّ بعضها دَفْعًا لفيض الَاءِ عن أرضه كي لا تَنرٌ نيس لَهُ ذلك لَا فيه 
من الضّرر بِالآخَرِ وكذا إِذا أراد أن يُقَسُم الشرب مَنَاصَفَنَّ بِينَهُمَ؛ لأ القسمنَّ بالكُوَى 


تقدمت إلا أن يَتراضيا؛ لأن الحق لَهُمَاء وتعض التّراضي لصاحب الأسفل أن ينقُض 


وَكَذَا لوَرَكته من بعد لأنّهُ إعَارَةُ الشربء هَإِنَّ مبَاددَدَ الثرب بالشترب بَاطِلَةٌ 
والشرب مما يُورَثُ وَيُوصى بالانتماع بمَينهه بخلاف البَيع والوبجٍ وَالصّداقتٍ والوصيية 
بذَلكَ حَيتْ لا تَجُورُ العّثُودُ ما للجِهَائَجٍ أو للقررء أو لأنهُ ليس بِمّال مُتَقَوُمٌ حَتّى لا 


أفن 


الجزء السادس 


يَضْمَن إذَا سقى من شرب غيره؛ وَإذَا بَطلت العُقُودُ فَالوَصيِّةٌ بالبَاطل بَاطِلَة وَكَدَا لا 
يصع نس في الا حَتى يَجبا مه لثلء ولا في الخلع حت يَحبارَهما فضت من 
الصّداق لتَمَاحش الجِهَالَةٍ 

ولا يَصلُحُ بَدلُ الصّلح عَن الدّعوى؛ لأنَهُ لا يُملَّكُ بشّيء من العُقُود. ولا بم 
الشرب في دين صاحبه بعد موته بون أرض كما في حال حياته وكيف يُصنع 
الإمَامُة الأصّحٌ آن يَضْمهُ إلَى أرض لا شرب لَهَا فَيبِيعَهًا بإذن صاحبها؛ كُم يَنظرٌ إلى 
قِيمَتٍ الأرض مَعَ الشرب وَبدُونه فَيَصرف التَّمَاوتَ إلى قضاء الدّين» وإن لم يجد ذلك 
اشترى عَلَى تَرِحَدٍِ المت آرضا غير شرب كُمْ ضم الشرب إليها وباعهما فيصرف مِن 
الثّمَن إِنَى تمن الأرض ويَصرف الفاضل إِلَى قَضاءِ الدين. 

الشرح: 

كَولُ (وَهْرَ تظيرٌ طريق مُتترَك) يَعْنِي من حَيْت إِلَُ يرِيدُ في الترب ما لَيْسَ لَه 


ول 2 0 
5 


2ه هه و اي 62 6ه 0 04 0 ٠.‏ 5 مه 00 
منْهُ حَقَ في الشرب وَيزِيدٌ من المارة مَنْ ليس له حَق في المرور وَقِيدَ بقوله (ساكنها غير 
تاكن هذه الذام لكة ل كاذ ساكز الذارين. وعدا كان له أن يفتح بايا إلى نقان 
7 0 2< 5 < 7« 4 4 م 
اخحرى. 

وَكَولَهُ (وَكَذَا إِذَا أرَادَ أن يَقْسمّ الشرب مُتَاصفة يَيْنَهُمَ) بأن يَقول لشريكه 

اح لي ذ نف التهر ولك ' ل فإذا كان في عضا سَدَدْت ما بَدَا لي منها 
م رتت 000 2 7 5 و و 

وأنتَ في حصّتك فتَحْتهًا كلها فَلَيْسَ لَهُ ذلك بَعْدَمَا كائت القسمة بَينَهُمَا بالكوى؛ 

2 0 ع َِ ٠.‏ مي 5 وس ساهة م 0 5 0 54 0 - ام 

أن الانتقاع بالّاء في القسمّة الأُولّى مُسئَدَامٌ وّفي الثانيّة في بَعْضٍ المدّة» وريم يَضْرٌ 


وكولة (لأنهُ إِعَارَة) أن 5 واحد منهمًا معيرٌ لصاحبه نَصِيبَة من التتررب من 
الكو لتَعَذَرِ جَعْل مَا ترَاضَيا عله ماله إن َي الشتّرب بالتشرب َإِجَاركهُ به ياطل» 
وَِذَا ا عَاريّة فللمُعير أن يرع مك “شما 

وقول (وَالسرْبُ مما يُورَتُ ويُوصّى بالالتماع ينهم يناء علَى أن الور خلقاء 
الث فود ققامة في أملاكه وَحُقوقه وَعَدَم جوَاز يبْعهِ وهبته لا يَسْعَلِمُ عَدَمّ جَوَازِ 
ذَلكَ ألا ترى أن القصّاص وَالدَيْنَ وَالخَمْرَ يمل بالإرْث وَإنَ لم يُمْلكْ باليع ووه 


يهن 


العنايّ شرح الهدايت 
وَالوصيّة أت الميرّاث. وَكَولهُ (بَينم) لحترا عَنْ الإيصاء ب ارب كما سن ا 

وَالخَاصل أن ارب بِعَيْرٍ الأرض لا يُمْلَكُ بشيء من ؛ العُقود, ذا سّمّاةُ في 
الاح صم لكاح وجب مهد الف وذ سما في الخلع ص الخ وها رما 
قَبْضَتْ من اللْهْر) وَإِذا جعَلَهُ يل الصّلح فَالدعي عَلَى دََوَا دا لم يَكنْ عَنْ قصّاصي» 
إن كَانَ فعَلَى القاتل الديّة وَأرْشُ الحرّاحة. 

وَقولَهُ (وَالأصح) إشارةٌ إلى وُجُود الاعتلاف. فَإنَ العُلَمَاءَ رَحمَهُمُ اللّهُ احتلفُوا 
في عبقي قضاء ادن من قيمة الترزبء هنهم مَنْ فَالَ اسيل في ذَلكَ أذ يقال 
للمُقوْمِينَ إن العُلَمَاء لراك تفقوا على جَوَاز يَيْعِ الشرب بكم يُشْتَرَى هَذَا الشرب» وقال 
مي و ل ا ل مه 
وينْظَرٌ بكم يُشتَرَى مع ارب وبكم يه يتتَرَى بدُون الشرب يَكُونَ فضل ما يْنهُمَا 
مه الاب وَملهُمْ من يَُول بفُحَذُ حصا وبَْمَعٌ ذلك ل فيه في ل لان كم يي 
ال الذي جَمَعَه بم مَعْلوم ميقي وين يذلك. 

وأعقار املف رَحَمّهُ اللّهُ ما ذَكَرَهُ في الكتّاب. 


(وَإِذَا سَقَى الرّجُلُ أَرضَه أو مَخَرَهَاما) آي مما هَل من مالي أرض رج 


فَعَرَقَها أوترّت أرض جاره من هذا المَاءِ نم يكن عليه ضمانُها)؛ لأنّه غير غير مد متعد فيه. 
0 


ور رادا فا او ع الام 


ولول 0 غَيْرُ متَعَدٌ فيه) 0 لي أَنهُ إِذا كَانَ ممَعَدَيًا ضّمنَ. وَعَدَمٌ التَعَدي إِنمَا 
عرصي ع سب بحي اه لي لقا ة وكان ذلك في توبته. وقيل إن كَانَ 
جَارَة تقل : م إِلَيْه بِالأحْكام ضَمن. وا لق د ام بالخائط المائل» وَاللَهُ 


تال 5 


رفن 


الجزء السادس 
كناب الأشربد 

تل يما وَع بطرت لوعن يبان حكيه 

قال (الأشربم المحَرٌمَةٌ أَرِيَعَمٌ: الخمرٌ وهي عصيرٌ العتّب إذَا عَلى واشتَد وَقَدْفَ 
اليب والعصيرٌ إذَا طبحٌ حَتّى يدهب أَقَلْ من كُلْتَيه) وَهُوَ الطلاءٌ الَدكُورٌُ في الجامع 
الصغير (وَتَمَِيعٌ التّمرِ وهوالسكرء وَتَقِيعٌ الرّييب إِذَا اشتد وعلى). 

الشرح: 

(كتاب الأشريّة): ذَكْرَ الأشربة بَعْدَ الرْب لأَهُمَا شُعْيَّا عرق واحد لفط 
وكق وقةة لكان لتاشم لا اواك وق محاببية يان سواه إذ لا ايه 
في حُمْنٍ تحر ما يُزِيل العقْل الذي هُوَ ملاله مَعْرقُة الله تَعالى وَشْكْرْ إنعَامه 

قن قيل: ما َالَهُ حَلَ للأُمَمٍ السَالمَة مَعّ احْتيَاحَهِمْ إلى ذَلك. أجيب بن السّكرَ 
حرم في جَميع الأذيّان وَحَرُمَ شُرْبُ القليل عَليْنَا من الحَمْرٍ اق لنَا من الله تَعَالى لملا 
نَقَعَ في الَحْظُورٍ وه مَشَهُودٌ لا بالخيريّة. فإن قبل: هلا حَرّمَت ابتدّاء وَالدّاعي 
الذْكُورُ موْجُوةٌ. 

أجيب ما بأن الشّهَادَة بريه | تكن إِذْ ذَاكَ وَِما للَدْرِيجٍ الضّارِي للا يَنْعَرَ 
نْ الإثلام وَسْمَيَ هذا الكتاب يه أئ بالأشربة (رهيّ حَنْعْ شراب) الم ا هو 
حرام منْهُ عند أهْل اعم 1 فيه من يَيَان حكمها. قال (الأشرية المشرقة اراي إل 
أطي الحم أرَيْعة: 0 وهي عَصِيرٌ العتّب إذا علي وفعت وَاكْرَادُ بالاشتداد 
صلاحينّه حَنُهُ للإمكار وَكَلامُهُ وَاضح. 

أما الخمرٌ فَالكَلامُ فيهًا في عَشَرَة مواضع: 

أحدهاه فِي بيَان مائيّتها وهي النّيء من ماء العنّب إذَا صار مسكرا وَهدًا عندنًا وهو 
الَحرُوفُ عند أهل للف وهل العلم قال بض الئاس: هُوَ اسم لكل مُسكِر لقّوله عليه 
الصّلاةٌ وَالسّلامُ «كُلّ مُسكر حَمِرٌ ' وَقَونُهُ عليه الصّلاةُ وَالسّلامُ «الخمرٌ من هائَين 


الشّجِرَتين! '" وَآشَارَ إلى الكَرمةٍ وَالتَّخْلةِ وَلأَنهُ مُشتَّقّ من مُحَامَرَةٍ العقل وَهُوَ مَوجُودٌ 


.)59/9( أخرجه مسلم في الأشربة (حديث 9/ا)» وأحمد‎ )١( 
.)١5 -١*( (؟) أخرجه مسلم في الأشربة‎ 


كن 


العنايّ شرح الهدايتّ 
في كل مُسكِرٍ ول أُْ سم حاص بإطبَاقي أهل الل فم كر ونا أهثور 
استعماته فيه وفي غيره غيره؛ ولأن حرمة نّ الخمر قطعيّة وهِي في غيرها ظنيت. وَإِنّما 
ان شو ستاو اخإمزية انان ع ارما ارك ا د هر يت الام امل 
فيه فَإِنَْ النّجِم مشتَّق من التّجُوم وَهُوَ الظهور؛ كُمْ هُوَّ اسم خَاصْ للنّجم الَعرُوفِ لا لكُل 
ما ظَهرَ ود كَثيرُ اتير وَالحَدِيثٌالأوَّلُ من فيه يَحيّى بن معِين رَحِمَه الل 

والثّاني أريد به بِيَانُ الحكم؛ إذ هُوَ اللائق بمنصب الرسالت والثّاتِي في حق تُيُوت 
هذا الاسم وهدًا انُذي ذَكَرَهُ في الكتاب قَولَ أبي حزيفه رحمة اللّهُ وعندهما إذَا اشتد 
ضار كيرا ول مُشكرظ القذف بِالزّيد؛ لأن الاسم يثبّت به؛ وكذا المعنى المحرم وهو 
امور في الفساد بالاشتداد ولأبي حَنِيفَنَ رحمه اللّهُ أَنَ العَليانَ بداييٌ الشدة. 

وَكَمَانها دف بالرُيّدٍوَسُكُوِه إذ به يَكميّرُ الصافِي من الَدِرِ, وََحكَامُ الشرع 
فطمِية ْنَا الهاي كَالحَد وَِمَارٍالْستَحل وَحْرمَةٍالبَّع وقيل يوخ في حرم 
الشرب بِمُجَرَد الاشتداد احتِيًاطا 

الشرح: 

زتولة اووكال: تقل ادر" قل اليه يه انك لكا قتي للك اوه 
(فيمًا ذَكَرَئاةٌ) إِشَارَة إلى النّيءِ من مَاء العنّب. 

وقول إني خنين يا واشور في غثر اللي وين قاء العنب إذالصار تعر زر 
لفظ الخثر كَالكلثْ وَالطّلاء والبَاذق َالْنصنْف. وول د رة 0 قَطْعيّة) ) يعني 
أن حزمة لخر َه بالإشماع كو ؛ َطَعيّة وَمَا هُوَ قطعي لا يه إلا يطعي 
وَكَوْنْ التّيء من مّاء العتب حَيْرًا طعي بلا حلاف فَينْبْتْ به بخلاف غَيْرِه فَإِنَ فيه 


7م عن 7 72 


راو 


اخثتلافا يَيْنَ العُلماء رَحمّهم اللّهُ. 

وَأذئى دَرَجَات الاعختلاف إيراث الشبهة فتَكون الحرمة طعي يها 
ظَي وَقولهُ (وَإِنمًا سُمي) يَغني َيْرَ الّيء (خَمْرًا لتَحَمُرِم أي 0007 مرا كَالحَسْرٍ 
ال ل ل الا ل 

وَلفن سَلْمنًا أَنَهُ مُشكو مُتْئَقُ مها لكن لا يتافي اغختصاصة بالنيء من ماء العنّب حوَازٍ 


اق اسن شي اق ل ل ل لك 


1/0 


الجرء السادس 
رم ير واه سم 7 ع 5000 5 00 4 
وَكَالقَارُورَة مَشعق من القرَار ولا يُستَعْمَل : في الكوز إن وُحدَ فيه القَرَارٌ وَأَنْظَارَةُ 


له 4 


ٍ 
١ 
. بره‎ 


ضر 


وكَولُ: (وَالحَديث الأوّل) يريد , به «كل مُمْكرٍ حَمْرٌ» روي عَنْ يَحْيَى بن مُعين 
رَحمَهُ اللّهُ أنْهُ َال: الأَحَادِيت الاك ست بقابئة عَنْ رَسُول الله ة: أَحَدُهَا قوْلَهُ علي 
الصّلاة وَالسّلام «لا تكح إلا بول َشَاهِدَي عَدْل» وَالغاني «مَنْ مس ذكرَهُ 
0 وَالَالث «كُل مُسكر حَمْرُ» وَكَانَ يَحَيَى 1 معن إِمَاما حَافظًا مقن 0 

ل أَحْمَدُ بْنُ حَتْبلٍ رَحمَهُ الله ا 0 

وقول (وَالتاني) يُرِيدُ به الحمْرَ من هَائيْنٍ الشجرئين (أرِيد به به يََان الحكم) يعني 
إذَا أسْكرٌ كثيرهُ كَانَ حْكُْمُهُ في السك 0 الْحَمْر في ل روت الحنٌ إذ هُوَ 
اللائق بمَنُصب الرّسّالة لكوانه مه و ياد المترائع لا ليان الحقائق 

وقولة: (وقيل يوذ في حُرْمَة اشرب بِمُجرد الاشتداد شيط يعني وَفِي الل 
ا بقدّف لاطا يمنا 

والثالث أن عينهًا حَرامٌ غير مَعنُول بالسكر ولا موقُوف عليه: ومن الئاس من أنكر 
حَرمَةَ عينِهاء وقال: إن السكر منهًا حَرام؛ أن به يَحصل الفَسادُ وَهُوَ الصّد عن ذكرٍ 
الله وَهَدَا كُفرٌ أنه جُحُودُ الكتاب فَإئُّ ََالى سَمَاهُ رجسا والرّجس ماهو مُحَرُمُ العين؛ 
وقد جاءت السني متواترة " أن التّبِيَ عليه الصّلاةٌ والسلام حَرَّمَ الخمر) وعليه انعفد 
الإجماعٌ وَلأنّ قليلهُ يَدعُو إلى كَثِيرِهِ وَهَدَا من خَوَاصُ الخمر وَلهدَا تَردَادُ لشاربه اللَدهُ 
بالاستكثّار منه؛ بخلافي سائِرٍ المطعومات كُم هُوَ غير معلول عندنًا حتّى لا يَتَعَدّى حكمّه 
إلى سائر المسكرات, والشافعي رَحَمَه اللّهُ يُعَديه إليهاء وهذًا بَعيد؛ لأنّهُ خلاف السنَّحٍ 
الْشهُورَة وَتَعلِيُهُ لتّعدِيجٍ الاسم, وَالتُعلِيلٌ في الأحعّام لا فِي الأسمّاء. 

الشرح: 

وول (وَهَدَا) أ إِلكَارُ حُرْمّة عَيْنهًا كر من كر وإن كَانَ قليلا لحرْمة 
السْكْرٍ منْهُ (لأنْهُ جُحُودُ الكتاب) يَعْني قله تعالل « ييا ألذِينَ اماما ككَمرٌ 
وَآلَمَيَيرٌ 4 [المائدة: ١٠4]ء‏ إلى قَؤْله تعالى: « فَهَلَ نتم مُمسَبِونَ 4 [المائدة: ]4١‏ وقد 
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ذَكْرا دَلالتَهُ على ذَلكَ في " الإشراق شرح مَشَارِق الأنوَار " عَلى أَحْسَنِ ما يُكون 


العنايت شرح الهدايتّ 


وقولة إزركة متاك ادكه متوَاترَة) مَعْنَاهُ جَاءَ عَنْ الي ول في الَمر أَحَادِيت 
5 حُرْمّة احص 00 وَاحد مها إن | ييل حَدَ التوَُر فَالقَدْرُ المتتركُ 
مها مُعََن كَسجَاعَة عَلي له وُجُود حاتم وَيُسَمّى هَذَا التَوَائرُ بالختى . 

ََوْلهُ (وَهذَا من حَوَاصٌ الخَمْرِ) يَْنِي دُعَاءَ القليل إلى الكثير. قال في السموط: 
مَا من طََام وَشَرَاب إالاتولدة في الابتتداء» ولا يَرِيدُ على اللَذة في الانتهّاء إلا الحم 
فإن اَذَه لشَاربهًا تَرْدَادُ بالاستكتار مْهًا. 

وكَولهُ (لآنهُ حلاف السسة الَشَهُورة) يمني ما رَوَى ابْنُ عماس رَضِيّ الله عَنْهُمَا 
لعَيْنها لا يْصحٌ الَعْيل بمَعْتَى المْحَامَرَة لتَعَديهِ اسْمَهًا إلى غَيْرِهًا. 

والرابع أَنّهَا تَحِسَرّ نَجَاسَنّ عَلِيظّرٌ كالبّول لتُبُوتهَا بالدلائل القطعِيَّةِ على ما 
ينا وَالخامِس أَنْهُ يكفُرٌ مُستَحِلُّهًا لإنكاره الدليل القطعي. 


5 2 7 و رر 1854 5" ل 8 ً. 2 1 يقي رمه اس 
والسادس سقوط تقومها في حق المسلم حتّى لا يضمن متلفها وعاصبها ولا 
يَجُورُ يها أن اله تَالى ا تَجَسهَا قد َهَائهَا وتوم يعر بعرّتها وَقال عليه الصّلاة 


وَالسّلامٌ «إنُ الذي حَرّمٌ شريها حَرّم بيعَهًا وأكل كَمَنِهَا وَاختلفوا في سُقوط ماليّتِهَا 
والأصح أَنّهُ مَالَ؛ أن الطبَاعَ َمِيلُ إليها وَتَضِنُ بها ومن كَانَ لهُ على مُسلم دين فَأُوفَاه 
كَمَنَ خَمِرٍ لا يَحِل له أن يَاخُدَهُ ولا للمديُون أن يُؤَديْهُ؛ لأنّهُ كَمَنُ بيع بَاطِلٍ وَهُوَ عَصب 
فِي يده أو أَمَائَنٌ على حَسَّب ما اختلفوا فيه كُمَا فِي بَيع اليئّدِ ولو كَانَ الدّينُ على 

الشرح: 

وقَولَُ (ستّى لا يَْمََ مُملفها) لا يَدلَ عَلى إبَاحة إثلافها. وَكَدْ اعتلُوا فيهاء 
ل راي الس سني ا لاسا لوحيد هر 
اشرب وما إِذا كَانَتْ عنْدَ صَّال فلا يُيَاحُ له يُحَللهًا. 

والسابعٌ حُرمَمُ الانتماع بها؛ لأنّ الانتمّاع بالنّجَس حَرَامٌ وَلأنهُ واجبْ الاجتئّاب 


وفي الانتفاع به اقتراب. 
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الشرح: 

ره (وَالسابع 0 الانتقاع بها) يُرِيدُ الَدَاوِيَ بالاختقان وَسَّقَيَّ الدّوَابٌ 
وَالإقطارَ في الإخليل. 

والتّامِن أن يُحَدْ شارِيها وإن لم يسكر منها لقوله عليه الصلاةٌ والسلام «من شرب 
الحَمِرَ فَاجِلدُوهُ فَإِن عَادَ فَاجلدُوهُ هَإِن عَادَ َاجلدُومُ فَِن عاد فَاقتلُوهُ إلا أن حكم القتل 
قد انتسَعٌ هَبَّقيّ الجلدٌ مَشرُومًاء وَعُليه انعفد إجِمَامٌ الصّحَابَتٍ رضي اللّهُ عَنهُم؛ وَتَعَدِيرُةُ 
ذُكَرَنَاهُ في الْحدُود. 

الشرح: 

د ل ان ِ 3 

وقؤله (إلا أن حكم القثل قد اله مخ) يَعْنِي بقؤله كله «لا يحل ذَمْ امْرئ مُسْلمٍ 
إلا بإخدى مَعَان ثلاث» الحديث. 

وَالتّاسعٌ أَنّ الطبح لا يُؤَّرُ فِيها؛ لأنّهُ للمّنع من تُبُوت الحُرمّجٍ لا لرفعها بعد 
تُبُوتهَاه إلا أنهُ لا يُحَدُ فيه ما لم يَسكّر منهُ على ما قَانُو؛ أن الحَدّ بالقليل في النّيء 
خَاصّة ا دَكَرنَا وَهَدَا قد طبغ. 

الشرح: 

ولك رفن فا لد قال شبح الإسثلام عُوَاهَن رَادَهُ رَحمَهُ اللقرخل بذك خحكة 
أنه إذَا شرب بَعْدَ الطبخ وَل يَسْكَرْ هل يَجبْ عَليْه الَهُ؟ نم قَال: ال ا يه 
عَليْهِ الحَدٌ لأنَهُ ليس بخمر لَعَدَ إن الَمْرَ لَعَدَ هُوَ النّيء من مّاء العتّب وَهَذَا لبس بنيء. 

وَالعَاشْرٌ جَوَارُ تخخليلهًا فيه حلاف الشافعي وَستَذكْرهُ من بَعْدُ إن ضَاءَ الله 
تَعَاى هذا هُوَ الكَلامُ فى الممر. 


كات 


وكا نير 6 طبخ حت يدهن أقل من افلتية ومو الطلبوةا أكق طلببمه 
وَيُسَمى البَادقَ والْتَصّف وَمُوَ ما دمب يِصمّهُ بالطّبخ فَكُلُ ذلك حرام عِندًا ذا غَلى 
امد ودف بالرّبّدٍ ود اشتّد عَلى الاختلاف وتقال الأوَاعِي إنّهُ ماح وَهُوَ فول عض 
ببب0 1 


ل كك" إصي 000 


الفساق فيحرم شربه دفعا للفساد الْمتَعلّق به. 


0 لسلس سس سح العتاييَ شرح الهدايضّ 


وَآما تَقِيعٌ التّمرٍ وهو السكر وَهُوَالنّيءٌ من ماء التّمرِ: أي الرُطب فهو حرام مُكروة 
وقال شريك بن عبد اللّه: إنَهُ مُبَاحٌ لقوله تَعَالى «( تَكَخِذُونَ هه سَحِكرا وَرزْقا حسما 4 
[النحل: ]١7‏ أمنّنْ علينا به؛ وهو بالمحرّم لا يَتَحَفَّقَ وَلنَا إجماع الصحابَتٍ رضي اللّهُ عنهم؛ 
يدل عليه ما روينًا من قبل؛ والآيَمٌ محمولنٌ على الابتداء إذ كاتت الأشربي مباحيّ 

كلهاء وقيل أراد به التّوبِيتَ: ؛ معتاهُ وآللّهُ أعلم: تَتَّخِدُونَ منه سكرا وتدعون رزقًا حستا. 

وَآما تقيع الزّبيب وهو النّيءِ من ماء الزّبِيب هَهو حرام إذَا اشتَد وغلى وَيَتَأَتَى فيه 
خجلاف الأوَاسِي» وقد بين الَعنّى من بل إلى أَنّ حُرمَةَ هَدِهِ الأشريَةٍ دُونَ حُرمَةٍ الحَمرٍ 
حَنّى لا يكمْرٌ مُسِتَحِلّها ويكمْرٌ مُستّحِلْ الحمر لأنَّ حَرمَتَهَا اجتهَاديّنٌ وَحُرمَّمٌ الخمرٍ 
قطعيّة ولا يحب الحلا يشثريها حَتّى يسك ؛ ويجب بشرب قطرةٍ من الخمس وَتَحَاستها 
حَفِيفَة فِي روَايَجٍ وَعَلِيِظَمَّ فِي أخرى. وَتَجَاسَمٌ الحَمر عَلِيظَمٌ روَايَمٌ واحدة. 

مُيَجود يها وَيَضْمَنُ لها عند بي حَِيعَة ادها نما فِيهِسه كمال تقوم 
وما شهدت دلاليٌ قطعِيّة بسُقوط تَقَوُمِهًاء بخلافي الخمر, غَيرَ أن عندَهُ يَحِبْ قيمَتُهًا لا 
مثلها على ما عرفء ولا يُتتَمْعْ بها يوجه من الوجوه؛ لأنّهَا محر محرمت 

وعن أبي يُوسف أنه يجوز بيعها إِذَا كان الذّاهب بالطبخ أكثّر من النُصف دون 
التَلئّين (وقال فِي الجامع الصغير: وما سوى ذَلكَ من الأشربَّجٍ فلا بأس به) قَانُوا: هذا 
الجواب على هذا العموم والبيّان لا يُوجَدُ فِي غيره؛ وهو نص على أن ما يُكَحَدْ من 
الجنطة وَالشّعيرٍ وَالعّسّل وَالدرَة حَلالٌ عند أبي حَنِيفَي 

ولا يُحَد شَارِبُهُ عنده وإن سكر منه؛ ولا يَقَعُ طلاقُ السّكران منهُ بمنزلت النّائم 
ومن ذَهَبّ عقلهُ بالبّنج وَلبَن الرّماك وعن محمد أَنّهُ حرام ويُحَد شاربه ويقع م طَلاقَةُ إذَا 
سكر منهُ كما في سائر الأشرِبج المحرمت (وقال فيه آيضا: وكان أبو يُوسف يَمُول: ما 
كَانَ من الأهريَةٍ فى بَعدَ ما يَبلعُ عَشرة يام ولا يمد فَنّي أَكَرَهُه كم رَجَعَ إلى 
قول أبي حنيفة). 

وَقَونُهُ الأول مثل قول محمد إن كل مسكر حرام إلا أَنّهُ تفرد بهذا الششرط» 


ومعتى قوله: يبلغ: يغلي ويشتد ومَعنَى قوله ولا يفسد: لا يُحمض ووجهه أن بِقَاءه هذه 


المْدةَ من غير أن يُحمُض دلالنٌ قوته وشدته فكان آيَنَ حرمته؛ ومثل ذلك يُروى عن ابن 
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الجزء السادس 
عباس رَضِي اللّهُ عنهُمَا وآَبُو حَنِيفَةَ يَعتَيِرٌ حَقِيقَرَ الشّدة على الحد الْذِي ذَكَرنَاهُ فيما 
يَحرَمُ أصل شربه وفيما يَحرّمُ السكرٌ منهُ على ما نَدْكَرَهُ إن شاء اللّهُ تعالى وأَبو يُوسْف 
رَجِعَ إلى قول أبِي حَنِيفَيَ فلم يُحرّم كل مسكر. 

وَرَجَعْ عن هد الشّرطر أيضًا (وَقَال فِي المختصر: وَتَبِيدُ التّمرِ وَالزُبِيب إذا طبحّ 
كل واحد منهما أدنّى طُبِحَةَ حلالٌ وإن اشْنَّدٌ إذَا شرب منه ما يَغلبُ على ظئه أَنهُ لا 
يُسكرَهُ بن شَيرٍ لهو ولا طَرير) وَهَدا عند أبي حَنِيَةَ وبي يُوسْف وعند محمد والشافِي 
حَرَام والكلامُ فيه كالكلام في اْتَدّثْ العتَبي وَتَدْكَرَهُ إن شاء اللّهُ تعالى 

الشرح: 

ل 27 قبل يَجُورٌ أن يَكُونَ مَنْصُوبًا عَطْفَا عَلى قله البَادّقَ: أي 

يِسَّمّى العصِيرٌ الذاهبُ كَل من ؛ تيه البَاذْقَ 6 الصف أَيْضبًا لأنْهُ قَال: الأشربة 
امه أَرَبَعَة: وهي حي اعد الذَاهبْ كَل م لقي وَتَقِيعٌ الشَمْرٍ وَتَقِيعٌ 
الزييب. فلو كَانَ البَادَقّ غَيْرَ النَصّف لكَانَتْ الأشرية الله كني جور اد شكون 
مرْقُوعًا لأنْهُ َوْعّ من الذاهب كَل من ١‏ تيه لأنُْ أعَم من أن يَكُونَ مُنَصّفًا أو غَيْرَهُ 
والأول اكع م يهذا ا لقطاء لنَهُ لوا كَانَ تنطوا لقال أَيْضًا. 

وله وهو اليء من مَاء لدّمْر: أي الرَطْبُ) إِنمَا فَسرَ التَمْرَ بالرّطب أن المنَحَدَ 

من لمر امه بيذ المْرٍ لا الكو وَكُو خلال عن فول أبي حَنيفة وأبي يُو سف 

-- اللَّهُ على ما سَبّجيء. . وَقولهُ (مَهُرَ حَرَامٌ مَكْرُوةٌ) أردف الخَرَامَ بالكَرَاهَة إشَارَة 
لك ان خرمة لليف مسرنه طون لأَنْ مُستحل الخَمر يكُفْرٌ وَمُستحل غَيْرِهَا لا 

وَكولُ (وَيَدلَ عَلْهِ ما رَوَيناهُ من فَبْلَ) يحي قَوْلهُ 3 «اخَسْرُ من هائيْن 
الشتجركيْن» وأَشَارَ إلى الكرمّة وَالنَخْلة. ونوا دون عَلى الابتداء إذْ كَانَتْ 
الأمر 3 د مبَاحَة) لنَهًا مَك وَحَرمٌ و بالمديئة» وَهَذَا عَلى تقدير أن 1 المرَاُ بالآية 
اسان كما قال الخملم. وَقيل أرَادَ به ايخ وَمَعْنَاُ: أَكُمْ لسَفَاهتكُمْ تُخدون 5 
14 حَرَامًا وَتَدَعُونَ ِرْقا حَسْنًا. 

وَقولهُ (وَد ينا الحنَى من ١‏ قبل يُرِيدُ به قله وَلَا أنهُ ريق مل مُطْرِبْ إِلخ. وقو 


١/1‏ العنايج شرح الهدايت 
غير أن عدة) يعني عند أبي حَنيمة رَحمَهُ الَُ يجب سنا لا مثْلهَا) كما إذا أثلف 
الم حر المي عَلى ما عرف أن مثلم مُوع عن اصرف في الحاو 

وَأَورَة روَايّة الجامع الصّغير وهي ولهُ مَا سوى ذلك من الأشرية: أي ما سوى 
لْذَكُورٍ يا ا وَقيعٌ الزّييب الطاذر .وهو المادق لكل يان 0 
الوم الَدكُورَ في امع الصّغر لا يُوحَة في عيْره. 

كَوْلهُ (وقال فيه) يَعْنِي في المامع الصّغير. 

قال (وَلا بآس بالخليطين) نا روي عن ابن زياد أنهُ قال: ساني ابن عُمرَ طلله 
شربيٌ ما كدت أَهتّدِي إلى منزلي فَعَدّوت إليه من العّد فأخبّرته بدّلك فَقَال: ما زدنّاك 


على عَجِوَةٍ وبيب وها توم من الحَليطَينٍ وَكَانَ مَطبُوحًا؛ لأنّ ارو عَنهُ حرم تقِيع 
الزّبيب وهو النّيء منه؛ وما رُوي «أَنّهُ عليه الصّلاةٌ والسّلام تَهَى عن الجمع بَينَ التَّمرِ 
وَالزّبِيب» والزّبيب وَالرَطّبه وَالرْطب وَالبُسِرِ محَمُولٌ على حالجٍ الشدَة وَكَانَ ذلك في 
الابتداء. 

الشرح: 

قال (وَلا بَأْسَّ باخَليطَيْن) الخَايطّان مَاءِ الكَمْرِ وَالرّبيب إذَا خُلطًا فَطُبِحًا بَعْدَ 
ذلك أذئى طبحة وَيثْرَكُ إلى أن يَغْليَّ وَيَسْتَدَ. وَالعَجْوةُ : الَمْرُ الذي يَغيبُ فيه الضَرْسُ 
لحولدته. َل ُو على الشة وان َك في الامخنام ++ 0 عَنْ الجمع 
ين الثَمْرِ وَالرّييب يب كاد في الاجتاء في فت كان ين اللي يق شه في أثر 
الطَعَام لئلا يَجْمَع 07 الطُعَامَيْن وَيْرَكَ جَارَةٌ جائعًا ل حَدَهُمَا وَيؤثرٌ بالآحر 
عَلى جَارِهء ثم ل وس الله على غباده لقم باح البح ين لشت 

قال (وَنَبِيدُ العسّل والّين وَنَبِينُ الجنطة والدّرة والشعير حَلالَ وإن لم يُطبّخ) 
وهدًا عند أبي حتِيفيَ وآبي يُوسُف رَحِمَهُمَا الله إذَا كَانَ من غَيرٍ لهو وَطْرَبٍ لقوله عليه 
الصّلاةٌ وَالسّلامُ «الخمرٌ من هتين الشّجَرَتين وَآَشارَ إلى الكَرمّةٍ وَالدّخلة حص 
التُحرِيم بهما وراد بَيَانْ الحكم ٠‏ كم قيل يُشدَ يُشْترَطُ الطب فيه لإبَاحته؛ وقيل لا مُشكرَظ 
وَهُوَائَنْكُورٌ فِي الكتاب؛ لأنْ قَلِيلهُ لا يُدمُو إلى كثيره كَيَمَا كَانَ. 

وهل يح في اَّم من الحُبُوب ذا سر منة؟ قيل لا يُحَد وقد تَكَرنًا الوجه من 
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قبل قَانُوا: والأصح أَنّهُ يُحَد فَإِنّهُ روي عن محمد فيمن سكر من الأشربة أَنّهُ يُحَد من 
غير تفصيل» وهدًا؛ أن الفُساق يُحِتَمِعُونَ عليه في زَمَاننًا اجتماعهم على سائر الأشربَت 
بَل قوق ذلك وَكَدَّلكَ المتّحَدُ من الألبان إذَا اشْنَّدٌ فَهُوَ على هذا وقيل: إن المتّحَدَ مِن لبن 
الرّماك لا يحل عند أَبِي حَنِيفَنَ اعتبارًا بلحمه؛ إذ هُو مُتَونْدَ منه قَائُواه والأصح أَنّهُ يَحل؛ 
لأنّ كَرَاهَنَ لحمه نا فِي إبَاحَته من قطع ماد الجهاد أو لاحترامه فَلا يُتَعَدَى إلى لبّنه. 

الشرح: 

وَقولّهُ (قيل لا يُحَدُ) هُوَ قَوْل الققيه أبي جَعْمَرِ رَحمَهُ الله و قد ذكرنا 

الوَجْة من قَبْل) إِشَارَة إلى قَؤْله لأنَّ قَليلكُ لا يَدْعُو إلى كثيره. 0 وَيَجُورُ أن يَكُونَ 
إِشَارَةٌ إلى المعْنَى الْمستَفَاد من قوله عر «ا حمر مخ هَائيْن الشجركين» يعني أن هذه 
الأليذه انيع بمتخد فك هو امل لخدن 

قبل هُوَ إشَارَة إلى وله بمئزلة النائم وَمَنْ هَهَبَ عَفَلهُ لبنح وَلبنٍ الماك 
وباقي كلامه * واضح. 

قال (وعصيرٌ العتب إذَا طبع حتّى ذَهَب ثُلْتَاه وبقي كُلْتُهُ حلال وإن اشتَّد) وهذا 
عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد ومالك والشافعي: حرام؛ وهدًا الخلافٌ فيما إِذَا 
قصد به التّقويء أما إذا قصد به التَلمي لا يحل بالائّماق وعن محمد مثل قولهما؛ وعنه 
أَنْهُ كره ذلك ا ا ا 
«كل مُسكر حَمِن0 ' وَقَونُهُ عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ «ما أسكرٌ كَتِيرُهُ فَقَيئُهُ حرام" 
ويروى عنه عليه الصلاةٌ والسلام «ما أسكر الجرَةٌ منه فَالجَرعيٌ منه حرام7" ولأن 
المسكر يُفسد العقل فَيَكُونَ حراما قليلُه وكثيره كالخمر ولهما قَونهُ عليه الصلاةٌ 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) أخرجه النسائي (180١5)؛‏ وابن ماجه (51754). 

قال الزيلعي فق نصب الراية :)١5/0(‏ هذه رواية غريبة» ولكن معناها ف حديث عائشة: ما 
أسكر الفرق» فملء الكف منه حرام أخرجه أبو داود والترمذي» وف رواية للترمذي: 
فاحسوة منه حرام. 
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وَيُروى «بعينِهًا قليلهًا وَكَثِيرِهاء والسكرٌ من كل شراب»7" خَصّ السكر 
بالتّحرِيم في غيرٍ الخمر؛ إذ العَطفُْ للمُعَايَرَة» وَلأن المفسد هُوَ القَدَحُ المسكر وَهُوَ حَرَامٌ 
عندنًا وَإِنّمَا يَحَرّمٌ القَليل منه؛ لأنّهُ يَدعُو لرقته وَلِطَافْيِهِ إلى الكثير فأَعطِيّ حكمه 
والمتَنْتْ لغلظه لا يدعو وَهُوّفِي تفسه غداء فَبقِي على الإبَاحت: والحديث الأول غير قَّابت 
على ما بِينَاهُ كُمْ هُوَ محمول على القَدّح الأخير إذ هو الُسكرٌ حَقِيقَنٌَ وَآنْذي يُصَّب عليه 
امَءُ بعد ما ذهب كُلُنَاهُ بالطبخ حَتّى يَرِ قَ كم يُطبَمُ طَبحَة حَكمُهُ حكم الْتَنّثْ؛ #أنّ صب 


2 هامر 


الماء لا يَزِيدْهُ إلا ضعفًاء يخلافي ما إِذَا صب الماء على العصير كُم يُطبَحٌ حَتّى يدهب كُلُنَا 


و2 يرث 


الكل؛ لأن اماء يَدْهَبْ أوّلا للطافته: أو يذهب منهما فلا يَكُونَ اذاهب ُنْتَي ماء العنّب ولو 
طبع العنّب كُمَا هُوَ كُمْ يُعصَرٌ يُكتَمَى بأدنّى طُبحَةٍ فِي روايّدٍ عن أبِي حَنِيفَتَ وَفي 
ِوَايّةٍ عنهُ لا يَحِل ما لم يَدْهَب كُلْتَاهُ بالطبخ, وَهُوَ الأصّح) لأنّ العصيرٌ قَائم فيه من غيرٍ 

الشرح: 

َوه (وَعَنْ مُحَمّدٍ رَحمَهُ اللهُ مثل فَوهمَ) أي مثل قل أبي حَيَة وبي يُوشف 
رَحمَهُمًا ال م6 ة في النَوَادرِ وَلنا: أي لعلمَائنا الثلاّة عل لقو اموّافق لْحَمّد) 
50 مه م 0 ه ل # و ل 

وقول أن اسم للطفل كو ادح اكد َه حرام عدم لاما قل فإن 
قيل القدَحٌ الأخيرٌ لِيْسَ بمُسْكر عَلى الفراده بل ما تَقَدُمَ قبي أن يَحْرمَ ما تَقَدَم 
أيْضًا. 

أحيب بن الحَكُم يضَافُ إلى العلة مَعْنَى وَحُكْمَاء وفيه نظَرٌ أن الإضافة إلى 
العلة اسم 0 وحكيا ون وَالْجْمُوعٌ هذه الصّفة. 

الأول أن يُقال الحَرَامُ هُوَ المشكر وَإِطْلاقهُ على ما تَقدَّمَ مَجَارٌ وَعلى القدح 
الأخير حَقيقة وَهُوَ مُرَادٌ قلا يَكُونُ المجار عا وقولة (وإمًا َخْوُمُ القليل منة) أي من 
الحَمْرِ واب سوال يمكن ريه عَلى هَذا الوّجهء وهو أن ينال له كان النسةاقه 


.)١5/8( وانظر نصب الراية‎ .)5١55( أخرجه النسائي في السنن الكبرى‎ )١( 
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ترف و ا و ل 

وَيَجُورُ أن يَكُونَ جَوَايًا عَنْ قَوْهم وَلأن لكر يُْسِدُ القل فيِكُونَ حَرَامًا قَليله 
وَكثيرُ؛ وَهَذَا وَاضحٌ. وَوَججْهُ الجواب ع الول أن القيَاىَ ذلك» ولكن تَرَكُنَاةُ لأن 
لخر لرقتهًا وَلطَافَتهًا تدعو إلى الكنير عطي القَايل حُكْمْ الكثير والكلث لِبْسَ كَذَلِكَ 
لغلظه وَعَلى الثاني بطريق الفَرْق وَهْوَ وَاضح. 

ووه (وَالحَدِيث لأوّل) يعني َوْلهُ «كل مُسْكرٍ خَمْرُ» ليس بثابت : ت ا يناه من 
ا 0 الأخير. 

ل ا 2 بع على تيق) 15 نا 
اسمهُ لاختتلاف وَقَمّ فيه إن مْهُمْ مَنْ سَمّاهُ يُوسفيًا وَيَحْقَويًا أن أب يُوسفّ رحمة 
اللُّ كثيرا كان بهد هاه وني از كلل بهي وَحْمَيْديّ قال: لأنهُ مَنْسُود 
الاح 


وهل ؛ يُشكرَط إبَاحَته عنْدَهُمًا بَعْدَمَا صب 0 فيه ٠‏ أذئى طبْحَة طَبحَة؟ اختَلف المشَايحُ 


اس لم 


م 


رجهم الل فيه) وَاعحتارة اليه رحمه الله ا 2 0006 
يده لاء أوَلا للطافته ا ؛ الصيرٌ وَالَاء مَعَاء ذ َو ذَهبَا معَا يَحل شرئبة كما 
يَحل شرب مكلت هنال امنا كاد اذاهب من القصر أنعن لين كَل لكن 
00 ِدَهَابِهمًا مَعَا وَاحجُمل ذَهَابُ الَاء أوّلا للطاقته بحُرْمَة شربه اختيّاطاء لأنْهُ ذا 
دهن ا 0 كَانَ الذَاهبْ قل من لني الصير 1 1 عندنا وَهُوَ البَاذق. 
ول (فلا 0 الذاهبُ لقي مَاء 2 أي 0 القطع العا د 
قل بأذى طَبْححَة في رواية عَن 5 حَنيفة رحمه اللّهُ) هي رواية 0 نه 
والكاما القتتره م باب : قد رَوَى أي مالك عَنْ أبي يُوسُفَ قال: 
سمعْت أب حَنيقة يَقَول: إِنّما لا حل ما (يذق قثا نط هذا أنه 1 جكلة 
في الكتّاب. 
وَلوجُمعٌ في الطبخ بَينَ العنّب وَالتّمِرِ أو بِينَ الثّمرِ وَالزُبيب لا يَحِلَ حَنّى يدهب 


3< ُْتَاهُ لأنّ التّمرَ إن كان يُكتّمَى فيه بأدنّى طبحَة فَعَصيرٌ العنّب لا بد آن يدهب كُلْنَاهُ 


فَيُعتَيَرُ جانِبْ العتّب احتِيّاطاء وَكَذَا إذَا جُمِع بينَ عصير العنّب وَتَقِيع التّمِرَِا قُلنا؛ 
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ولو طبخ نَقِيعٌ التمرِوَالرّبِيب آدنّى طَبِحَةٍَ كُمْ أنقع فيه تمرٌ أو رَبِيبُ إن كَانَ ما 
أنقع فيه شينًا يَسِيرا لا يُتّخَدْ النبِيدُ من مثله لا بأس بهء وإن كَانَ يُتّحَدُ التي من 
مثله لم يَحِلَّ كما إذَا صب فِي المطبُوخ قَدَحّ من التّقِيع وَالَعنَى تَغلِيبُ جهّتٍ الحُرمت ولا 
حَد في شربه؛ لأنّ التُحرِيم للاحتِيًا حتِيّاط وهو للحد في ذرئه. 

وَلوطبحٌ الحَمرٌأَو غيرُهُ بَعدَ الاشتداد حَتّى يدهب كُنُنَاهُ لم يَحِل) لأنّ الحُرمّةَ قد 
َرَت لا تع بالطبخ. 

قال (ولا باس بالانتباذ ِي الدبَاءِوَالحَنتَم وَاهْرَفْت وَالتقير) لقوله عليه الصلاة 
وَالسّلام فِي حَديث فيه طُولْ بَعدَ ذكر هَدِِ الأوعِيٍ «فاشربُوا في كُلْ ظرف فَإنْ 
الظّرف لا يحل شينًا ولا يُحَرمُهُ ولا 3 تُشرِبُوا المسكن' ' وقَال ذلك بَعدَ ما أَخبّرَ عن المي 
ضكا تايا ىواكح نكي عي كد الاوتروا إن مك0 الوعاء يق عتيقًا يُغسل مَلاًا 
فَيَطهُنٌ وإن كَانَ جَدِيدًا لا يَطهرُ عند مُحَمَد مُحَمَدِ لتَشَرب الخمر فيه بخلا بخلافي العتيق وعند 
أبِي يُوسف يُغسل ثَلانًا وَيُجَقّفْ فِي كل مَرَةِ وهِي مُسألمٌ ما لا يَنَعَصرٌ بالععصرء وقيل 


تل بي لل 2 و و" 


عن أبِي يوسف: يُملؤ مَاء مَرّةٌ بعد أخرّى حَنّى إذَا خَرَيَّ للَامُ صافيًا غير مُتَغَيّر يُحكم 


قال وَلا بَأسَ بالالتبّاذ في الديّاء إلخ) جَوَرَ أكترُ أهل العلم الالتياذَ في الدباء 
ل ا المديئة. 

الواحدة حَدئمَة. وَالْرَقْتْ ركو الظرف الَطْلي بالرّفت ت وهو ]2 وَالتمِير وهو 
لكيه المقوة لقوله و 1 | عَنْ ثلاث: عَن زيّارَة لق رُورُوهَا ققد أن 
لْحَمّد في زيَارَة قَبْرِ أَمّه ولا تقولُوا هُجْرَاء وَعَنْ لحم الأضّاحي أن ُمسكوة قو وق 
ثلاثة ام 00 ما بَدَا لكُمْ وَكرّوٌدُوا فإلمَا هكم ليدع به مُوسفكم 9 
لسر كم رَعَن عن التبيذ في الدبّاء َاخْنتَم َالَْفْت فاشريُوا في 0 ظرْف قَإنَ 
اح ار مار مل ب لم مل ل 


)١(‏ أخرجه مسلم في الأشربة (حديث 55)» وأبو داود (/055)» والترمذي باب 5. والنسائي 
ميت ا 
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عَلى ما ذكرٌ في الكتّاب. الح الإمام ع لي إِنَّمَا هي عَنْ هَذه 
الأوعيّة عَلى الخصُوص» لأن الأثبذة تسعد نَشْتَدَ في هذه الظرُوف أكثرَ مما تَسْعَدٌ في غَيْرِهَا: 
اي تاها علي عدار ون الراترج و ارس للضم. 
قال (وَِذَا َخَذّلت الحَمرٌ حَلّت سوَاءٌ صارّت خَلاً فسا أو بشي ءِيُطرَحٌ يهاه ولا 
يُكرهُ تخليلهًا) وقال الشافعي: يُكرهُ التّخليلُ ولا يَحِلُ الخلّ الحَاصل به إن كان 
التُخليلٌ بِِلقاءِ شَيءٍ فيه قولا واحداء وإن كَانَ مير إلَاءِ شَيءِ فيه هَلهُ في الخَلَ 
الحاصل به قولان له أَنّ فِي التّخليل اقترابًا من الخمر على وجه التُّمَول؛ والأمرٌ 
بالاجتتّاب يُنَافِيه وَلنَا قونُهُ عليه الصلاةٌ والسّلامٌ «نعم الإدَام الحَل)' ' من غَيرٍ فَصل» 
وَقَونهُ عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ «خَيرٌ َلكُم َل خَمرِكم وَلأنّ بالتّخليل يَرُولَُ الصف 
المفسد وتثبت صفدٌّ الصلاح من حَيث تسكين الصفراء وَكسرّ الشهوة: وَالتّعَدّي به 
الس مبَاح وكذا الصالحٌ للمصالح اعتارًا بالمتَخَلُل بتفسه وبالدباغ والاقتراب 
لإعدام الفساد فَأَشبَه الإراقت: وَالتّخليلُ أولى ا فيه من إحراز مال يصيرٌ حلالا في 
الثاني فَيَحْتَارْهُ من أبتلِيَ بهء وإذَا صارٌ الحَمِرُ خَلاً يَطِهُرُ ما يُوَاذِيًا من الإِنَاءِ هما أعلاه 
وَهُوَائدِي تَقَص منهُ الخمرٌ قيل يَطهَر تَبَعَا وقيل لا يَطْهن لأنهُ خَمِر يايس إلا إذَا عسل 
بالخلٌ فَيَكَخَللُ من ساعته فَيَطِهُنُ وَكَدَا إِذَا صب فيه الخمر كم مل خلا يَطور ف 
الحال على ما قَانُوا. 
0 
1 (وإذا تَحَلْلت الحم يُعني أن 1 الخثر حَلال عنْدَنا و تَخَلّلت 
ا عُللت. وقال الشافعي 0 اللّهُ: إن كَانَ اتلل بإلقَاء انها كنم 
وَغيْره فَهُوَ حَرَامٌ قرلا وَاحداء وَإن كَانَ بالتقل من : الل إلى اسمس وَعَكدْسه قَلهُ 
قؤلان. وَقَال في الفزق: ما ألقي في الخَيْرٍ يَتَنَجّسُ بُلاقاته لمر وَالتنْجْسُ لا يُفيدُ 
الها لعيْرِهء وَليِْسَ فيمًا إذَا 5 - شيء م “ ذلك ديل عَلىِ أحَد 
الوجهين ما ذَكَرَهُ في الكّاب. ولنا َولُهُ ع عَليْهِ الصّلاة وَالْسَلام «نعم م الإدَامُ اخ هًَ 


)١(‏ أخرجه مسلم في الأشربة (حديث ))١594 -١517‏ وأبو داود في الأطعمة باب 259 والترمذي 
في الأطعمة باب 55. 
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يتتَاوَلٌ الْلل لمحلل لذ:محَالة» ولآن التُخْليل 0 المفسد بإثبات صفة م 
من حيث ؛' لتَعَذي , به 4 وَكْسْرٌ الشهوة وتُسكين الصّفراء ع ذلك وإصلاح المفسد إن 
يكن اجا قلا أل من الإباحَة ولع مكاي 

وَكَوْلُهُ (وَكَذَا الصاح الصاح يَجُورُ أن يَكُونَ مَعَْاهُ الُحلَلَ صا للمَصّالء 
وَالصّاح للمّصّاح مُبَاحٌّ اغتبارا بِلْتَحَلْل بنفْسه وبالدباغ. وكَولهُ (وَالاقترَابُ لإغْدَام 
الفسّاد) جَوَاب عَنْ قؤله إن في م ريا من الخمْر عَلى وَجْه الّمَول. وَوَحْهُهُ لا 
ا هُ عَلى وَحْه الول | الور ليه دم الفسّاد وَذْلكَ بالإراقة ة جَائرٌ فباتَخْليل 
أولى كا فيه من إِحْرَازٍ ماله يَصيرٌ حَلالا في المآل» وَهَذَا اه“ وَمَا بِعده إن 7 

إن قبل: قا تمتئخ بقَوكه 8 «لا ولكن أرَقُهَا حون أله أبو طَلسحَة عَنْ تظليل 
حَمْرِ أئَام عنْده»» وَيما روي «أله ييه نَهَى أن يخ لق غم اي 2 الأرليات 
َلك في البتداء التحْريم قَمْعا هُمْ أن ور حول الحَمُورٍ كَمَا حَرَمَ الالتَادً في الأوعية 
الْذكورة مَعَّ تصريحه 5 بأن 1 الوم 

وَيُوَضّْحُهُ «ألهُ عليه الصّلاة وَالستّلامُ ! 0 الدئان وَشّقَ الزّقاق» وَعَنْ 5 
أن الرَادَ الاتحَاذ الامسشمال كما في النَهَي عَنَ نحَاذ الدَوّاب كراسي إن المرَادَ به 
الاستحمَال ولاتزل كول < عدوا حْبَارَهُم وَرهبَعَهُم رياب ين دوي أللّه 4 [التوية: 
م قال عدي بن حَاتم: ما عَبَدنَاهُمْ قط فقال عليه الصّلاةٌ وَالسلام: ركاذا 
يمون و ويُطيعُوئهُم؟ قال تَعَم فقال: هُوَ ذَاك» فر الانّحَاذَ بالاسْتعْمّال. 

قال (وَيُكرَّهُ ششُربُ دُرِدِيَ الحمر وَالامتِشّاط به)؛ لأنّ فيه أجرَاء الحَمرِ والانتفاعٌ 
بالمحرّم حرام ولهذًا لا يَجُورُ آن يُداوِي به جرحا أو دبرة دَابْيٍ ولا أن يسقي ذميًا ولا أن 
يسقي صبيًا للتّداويء والوبال على من سقاه؛ وكذًا لا يسقيها الدوَاب وقيل: لا تُحمل 
الخمرٌ إليهاء ما إذَا قيّدَت إلى الحمر فلا باس به كما في الكلب وَاخَيتَدٍ ولو ألقي 
الدردي في الحَلّ لا باس به؛ لأنّهُ يَصِيرٌ خَلاً لكن يُبَّامُ حَمِلٌ الخَلّ إليه لا عَكسّه ا قُلنا. 

الشرج 

دُرْدي ؛ الخمر وَغيْرهَا: ما يبقى في أسفله وَمَعنَّاة يَحَرمُ شرب دُرْدي الخذر 
وَالالْتفَاعٌ به وَإِنّمَا حص الامتشّاط لأنْ له تأثيرًا في تحسين الشغر. وَكَوْلُهُ ا قلنا 


/ام1 


الجزء السادس 
إِشَارَةٌ إلى التَعْليل لتقا من قله كما في الكلب وَاكَيَة. 

قال (وَلا يُحَد شارِبهُ) آي شَارِبْ الدردي (إن لم يُسكر) وقَال الشافعي: يُحَد؛ لأنّه 
شَرِب جزءً) من الحَمرٍ وَلنا أن قليلهُ لا يَدمُو إلى كثيره نا فِي الطبَاع من التَبوّة عنه 
شَكَانَ نَاقصا فَأشبّهُ غَيرَ الخمر من الأشرِيَجٍ ولا حَدّ فيهًا إلا بالسكرء ولأنّ الغالبَ عليه 
التُفل فصارَ كما إذَا علب عليه امَاء بالامتزاج. 

الشرح: 

(وَلا يُحَدّ شَارِبْ الدّْدي إن ل يَسْكَن حلافا للتتافعي قَال: لأنهُ شرب جُرْءا 
من الْخمر فِيَجبْ الحَدُ وَلنَا إلخ وَاضحٌ 

(وَيُكرَهُ الاحتِمَانُ بالخمر وَإِقَطَارُهًا في الإحليل) لأنّهُ انتماعٌ بِالْمُحَرُم ولا يُحِبُ 
الحَدّ عدم الشرب وَهُوَالسَبّب؛ ولوجعل الخمرٌ فِي مَرَقَةٍ لا فؤكل لتَنَحِسِهَا بها ولا حد 
مالم يُسكر منةُ؛ لأنَهُ أَصابَهُ الطبحٌ ويُكرَهُ أكل حُبز مُحِنَ عَجِيئُهُ بالخمر لقيّامٍ أجزاء 
الخمر فيه. 

فصل في طبخ العصير 

والأصل أن ما ذَهَب بِعَليَانِهِ بالنّارٍ وَقَدَهَهُ بِالزيد يُجِعَلُ كأن لم يكن وَيَعتَبر ذهاب 
تُلْتّي ما بْقِي لِيَحِل الثُلْث الباقي: بِيَانُهُ عشرةٌ دَوَارِقَ من عصير طبخ هَدَهَب دورق بِالزيدِ 
يطبخ الباقي حتّى يذهب سنب دوار قَ ويَبقَى التُدْتْ فَيَحل؛ لأنّ الذي يذهب زيدا هو 
العَصِيرٌ أو ما يُمَازِجُهُ ويا ما كَانَ جُعل كأ العصير تسعيٌ دوارٍق فَيَكُونْ كُلْتُهَا ماقم 
وأصل آحَرَ أن العصيير إِذّا صب عليه ماء قبل الطبخ كم كُم طبخ بمائه؛ إن كان الماء أسرع 
ذَهَابًا لرِقته وَلطَافْتِهِ تِهِ يطبخ الباقي بعد ما ذَهَبْ مقدارٌ ما صب فيه من الماء حتّى يدهب 
كُنَاهُ؛ لأنَ الذاهب الأول هو الماء والثتّاني العصيرء فلا بد من ذهاب كُلْتي العصير؛ وإن 
كانا يُذهبان معًا تُغلى الجمليٌّ حنّى يذهب كُلْتَاهُ ويَبقَى ار 
ماء وعصيرا وَالتُلْتْ الباقي ماء وعصيرٌ فَصارٌ كما إِذَا صب صب الماء فيه بعد ما ذَهُبْ من 
العصير بالغلي كُلْتَاه بِيَانُهُ عشرةٌ دوارق من عصير وعشرون دَورَقًا من ماء فَفِي الوجه 
الأول يطبخ حَنّى يَبقى تُسع الجملة؛ لأنّهُ كُلْث العصير؛ وفِي الوجه النّاني حنَّى يذهب 


كلما الجُملت كا شنا والعَلي بِدَفْمَة أو دَهَمَاتَ سَوَاءٌ إذا حصّل قبل أن يُصِيرٌَ سُحَرمَا ولو 


14 العنايت شرح الهدايتّ 


قطي 0 0 اوللثان 0 أنه 7 ١‏ وأصل آخَرَ أن العصير إذَا 
أن تاظة الت لس تسرب ل للق يده ال قاد قم تنه وان نع يلد ذفان 


ما ذهب بالطبخ قبل أن ينصب منه شَيءً هَمَا يَخرُجٌ بالقسمت فَهُوَ حَلال بَيَانُهُ عشرةٌ 
أرطال عَصِيرٍ طبخ حَتّى ذَهَبّ رطلٌ كُم أهريق منهُ فَلاقَدٌ أرطّال تَاحْدُ كُنْثَ العصيرٍ كُنهُ 
وهو ثَلادَنٌ وثُلْتْ وتضربه فيما بقي بعد المنصب هو سِدَنّ فَيَكُونُ عشرين كم تقسم 
العشرين على ما بقي بعد ما ذَهَب بالطبخ منه قبل أن ينصب منهُ شَيءٌ وَذَلكَ تسعيٌّ 
فيَخْرُجٌ لكُلْ جُزءِ من ذَلكَ اثتان وَتُسعَانء فَمَرّفت أَنّ الحلال فِيما بَمِيّ منهُ رطلان 
وَتُسمّان وعلى هد كُحَرُجٌالَسائِلُوَلهَا طَرِيقٌ آخَنُوَِيمَا اكَتَمَيَا به كاي وهاي إلى 
تخريج غيرها من المسائل والله أعلم بالصواب. 

الشرح: 

(فصل في طبخ القصير): ا كَانَ طبحُ العَصِرٍ من أسَاب مَنْعه عَن لتر 
الحقة بالأشريّة تَعْلِيمًا لإبقاء ما ماك لول عَلى حله. 0 مكيّال للشراب وهو 
عَجَمِي. ل (وإن كَانَ يذَهَبَان مَعَا تُعْلى الجملة حَنّى يَدذَهَبَ َعَم قال ذ في النْهَايَة: 
كاعكلة عل أذ ال هن زط ولا ا و وك ل ل 
ولا وَمنْهُ إذَا صب فيه للَاء يَذهَيَان مَعًا. ففصّل احوَاب فيه تُفصيلا. 

وَحَاصِلَهُ أن للَاءَ مَتَى ما كَانَ أمرّع ذَعَاا فَإلَهُ يطيخ حتّى ينقَى ثلث التصيرء 
وإ كَانا يمان مما إلُ ُطبخ حتّى يَنقَى تُلْتْ الكل. وَقَوْلهُ (قفي الوه الأوّل) يعني 
مَا يَدَهَبُ فيه الَاء أوَلا. وكَوْلَهُ يطب حتّى يَبْقَى تسل الحئلة. 

قال شيخ الإسلام: طرِيق معْرقته أذ تك كل عَشْرَةَ من الَاء وَالعَصيرٍ عَلى 
ثلاثة سه لأَنّك 0 إلى أن تقال مده دَوَارِقَ عصير على ثلاثة لحاجتك إلى 
اثلث وَالتئيْن فيَكُون للَاء سنّةَ وَالتصيرٌ ناه ةَ وَالكُل تملعة أنهي فإذا نأل 
قد هب سن مِنْ تملع وما َب يل كان 0 أله مَا بَقيّ العَصيرٌ لا عَيْرُ 


ماس ع امه 


ماله ل ا 


0 2 


رم 
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وَالعصيرٌ ما (ُطيخح حّى يذهب عشرون ويَبْقَى عَسْرَة) لله يَذْهَبْ ؛ بالعَيَان تنا التصير 
59 الَاءِ والَاقي تُلْث العغصير وَتلْتْ الا فَهِيَّ وَمَا لو صب الَامْ في العصير بَعْدَ ما 
ار انا وا 

عو (جل) لآلة أ نار مله لوا ملب عصيرٌ حتّى ذهب لاه اسه تفي 
خْمْسَاه نم فطع عَلهالَارُ ل 7 نَّى ذَهَبْ عَنْهُ مَامُ لين فلا يَأ ذلك 2 
صر متنا و الث إن أذي بَقِى' من الخرَاة نما عَم َل أ تلت الا َو وما 
لو ضار مُننَا ولا ته ستو هذا بحلاف ما إذ برد ِل أن يصم مقا ؟ 20 


وَاسْكَد حت ذه بالعليَان من شيع ِنّهُ لا يحل لأنْ العَلَانَ ن بَعْدَمَا المع عَنْهُ ع أ ثر الثار 
لا يَكُون إلا بَمْدَ الستدة وَحينَ اشْنَّدَ صارَ مُحَرمًا. 


م وي 


وله واه عَسْرٌَ أزطال عصي إلى قؤله: عرفت أن اخحَلال ما قي من رطلان 
وَتُسْعَانَ) وَهَذا لأن الرطل الذاهب بالطبخ في الْختى دَاخلٌ فيمًا بقي) وَكَان الباقي إن 


3 
وم اضضّ اه 


علب مث شي تمع أزطل فعا أذ كل رطل م َلك في متت رطل ونع 
رِطْلِء لأن الرّطّل الذّاهب بالعليَان 2 م على ما يقي انساعَاء فإِذَا انُصّبّ مثْه لاه 
أرْطال فَهَذَا ذ في الَتى لاه أطال ولا اع رط فَيكُونُ لباقي سئّة 
ةلاع رط ته حلى تف مل الور اولتقا ل 

ول وها طرِيق آحم) قيل هو أن يمل اذاهب بالليان من الخرَامء ا 
يُطبحُ لِيَذَهَب ارام وَيْقَى الخلا قدلا عَسَرَة أزطال حَرامٌ وَهُوَ سئهُ أُزطال» ونا 
ِطلٍ وَتلهُ حَلالَ وَهُوَ نَلاَُ أزطال لك بطل وَالذّاهبْ بالطل داهب من الحرا 
والبَاقي تملع أْطال وَاخَلالُ منها كلانه أَرْطال وَتُلْتْ رطل» وَاخرَامٌ حَسْسَةٌ أزطال 
وتنا رطلِ فَإِذا ريق تُقهُ فَهَُ م الخَلال وَالخرَام جَميًا للُْ لا تعلق للذاهب عبن 
الال أ بحرم وَكَانَ اذاهب مهما على الوا َب من الخلال هوهو رط 
تسح فيبْقَى تُلْنَاهُ رطلان وتُسئعًا رطل. 
وَلوْ رمت زيَادَة الالكشاف فَاجَْل كل رطل مدنا لاحك إلى حسّاب له 


2 
واو ضر وو تراو ‏ ف كوو 7 


ولألته تلت وَهْوَ تمنعة مارت أرْطالُ اخَلال لانن سما وقد أريق كن وهو 


اله 
عر يي سير وس 


عَشْرَة فى عترُونَ وَهْوَ رطلان وتسئعًا رطل. 


١١‏ العنايج شرح الهدايسّ 


- 01 
كتاب الصيد 
قَال: الصّيدُ الاصطياكُ وَيُطلقٌ على ما يُصَادُ والفعل مُبَاحَ لير المحرم فِي غير 


سدرزر 
9 


الحَرّم لقوله تَعَالى 9 وَإِذَا حَلَلمَ فَآَصَطَادُوأ 4 المائدة: ؟! وَقَونهُ عَرُ وَجَلَّ « وَحَرْمْ ع1 
صَبِدُ لبر مَا دُمَثّمَ حرم 4 التويت: 47] وَلقوله عليه الصّلاةٌ والسّلامُ لعّدِي بن حاتم 
الطائي #2 «إذًا أرسّلت كَلبّك امُعَلّمَ وَذَكَرت اسم اللّهِ عليه فكُل؛ وإن أكل منه فلا 
تاكُل؛ أنه إِنمَاأَمسّكَ على تَفسه؛ ون شارك َلبّك كلب آخرٌ فلا نَاكُل فَإِنّك م 
سَمّيت عَلى كَلبِك وَلم كسم على كلب غَيرٍك» ' وَعلى إِبَاحَتِه انعَقَدَ الإجماعٌ وَلأنهُ نو 
اكتساب وانتماع بما هُوٌ مَخلوق لدّلكء وَفِيه استبقَاء المكلّف وتَمكِيئُهُ من إِقَامَحٍ 
التّكاليف فَكَانَ مُبّاحَا بِمَنَزِلتٍ الاحتطاب كُمّ جُملمٌ ما يُحويه الكِتّاب فُصلان: أَحَدُهُمًا في 
الصّيدٍ بالجوارح والثاني فِي الاصطيّاد بالرمي. 

2 ش 

(كتَابُ الصّيّد): مُتَاسبَةٌ كاب الصّيْد لكتاب الأشربّة من إن كل وَاحد 
من الأشريّة وَالصّيْد مما يُورث السُرُور إلا ألَهُ قَدَمَ الأشربة حَرْمتَهَا اعْمنَاءً بالاخترَازٍ 
عَنها ومتائئة ماش المكاست” 

تكد كلد إشوف: ان المافنه نند يكون اناج ريه ونه يكوه إظهار 
الخَلادَةء وَقَدْ يَكُونُ المَرَحُ. وَالصّيْدُ مَصْدَرٌ وَكَد يُرَادُ به المَعُولَ وَهْوَ حَلال وَحَرَام 
أن الصّائد إِمّا أن يَكُونَ مُحْرِمًا أو لاء فإن كَانَ فَهُوَ حَرَام وَإِن م يَكُنْ فَإِمّا إن 
اصْطَادَ في الخَرّم أو لا؛ فَإنْ اصْطَادَ فيه فَكَذَلكَ وإلا قَهُوَ حَلالَ إِذَا وُجدَ ححَمْسَة 
ع شَرْطًا: 1 فى الصائد: وهو أن 10 من أَهْل الدكاةة وأن يُوجَدَ منه 
الإرْسّالء أن لا يُشَارِكَةُ في الإرْسّال مَنْ لا يحل صَيْدُهُ وَأنْ لا يَتْرْكَ التّسْميّة عَامِدَاء 
وَأنْ لا يُشتغل بَيْنَ الإرْسّال والأعذ بعَمَلٍ آخرَ وَحَمْسَة في الكلب: أن يَكُونَ مُعَلَم 
أن يَذَهَبْ عَلى سن الإرْسّال ون لا يُشَارِكَهُ في الأعنذ مَا لا يحل صَيْدُه وأنْ يَقْكلهُ 
اخاروات لا باك ينه 


.)6 )25 )*( أخرجه البخاري ف الوضوء باب **» ومسلم في الصيد حديث‎ )١١( 
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وَحَسْمَةَ في الصّيّد: أن لا يَكُونَ من الحَشَرَات وَأ لا يَكُونَ من بنات الَاء إلا 
السّمَك وأَن يَمنَعَ نَفسّهُ ؛ بجََاحَيْهِ أي قوائمه وَأن لأ يكون متَقويا يأثيَابه به أو بمغثليه وأن 
يموك بهذا قبل أن يَصل إلى بْحه كَذَا في الهاي َه مَنْسُويًا إلى لخلاطة ريه تنا أن 
هَذَا شرط الاصْطيّاد للأكل بالكَلب لا غَيْرُ على أل ال 
ل م يَمْتْ بِهَذَا لكنّهُ دَبَحَهُ فَإنّهُ صَيّد 
هو لول وهر 0 ع بالكتتاب وَالسمّة ان ما الكتّاب قله 8 « وَإِذَا 


حَلمسَطةا4؛ إن أَذْنَى 0 الأمر الإباحة وتوله يكال (وَحْرَم لدم َي آلبرْمَا 
دُمثرٌ حَرمًا » له يدل عَلى الحل إِذَا زَال الإخرام. وفيه ذوراه اسنتذلال ِمَفهُوم لعَاية 
7 م صَيدُ البَخر) كان ألْسّب. : 

وَأمّا السنّة فقول # لعَديّ : حي لك رن لكو وا ارك 
لأحد في إِبَاحَنه فَكَانَ إِجْمَاعًا. وَكَولَهُ (ولأة تع اكتسّاب» وَالاكتسّاب مُبَاحٌ 
كَالاحْتطّاب) استثلال بامقول. 

فصل في الجوارح 

قال (وَيَجُودٌُ الاصطيَاك بالكلب الم والفهد والبَاِي وَسَائِرٍ الجوارح ملم وَفِي 
الجامع الصَّغِيرِ وَكُلْ شيء عَلّمته من ذي تَاب من السباع وَذِي مخلب من الطيرٍ فلا 
باس بيده ولا خَيرٌ فيمًا ميوى ذلك إلا آن تدرِكَ ذَكَاتَهُ) والأصلٌ فيه قوله تَمَالى 
وما عَلَمْهم من خَوَارح مُكُلبِينَ 4 المائدة: ؛] والجوارح: الكواسب قال فِي تَأويل لمكلّبِينَ: 


المسلطين: فَيتَتَاوَلَ الكل بعمومه؛ دل عليه ما رُوينَا من حديث عدي 445 واسم الكلب في 


الذي بتع عتى صل سم خلى الأست وغ أي يوست أله اسشنتي ين ذللد الأند وانشية 
أنهُمَا لا يُعملان لغيرهما الأسد لعلو همته والدبُ لخسَاسَتَبِ وآلحق بهما بَعضهُم 
الحدأة لخساستهاء وَالخِنزِيرٌ مُستَثئى؛ لأنّهُ نَجِس العين فلا يجوز الانتفاع به كُم لا بد 
من التّعليم؛ لأن ما تَنُونَا من النَّصْ يَنطِقُ باشتِرَاط التّعليمٍ والحديث به وبالإرسال؛ 
ولأنهُ نّم يُصي رٌآليَّ بالتُعليم ليَكُون عاملا له فَيَتَرَسَل بإرساله ويُمسكه عليه. 

الشرح: 

(فصل في الجوَارح): قَدَمَ فصل الجوارح عَلى فَضْل الرّمِي لا أن آله الصّيْد 


البح تم مجنت القثانة شرح الهدانن 
هَاهُنَا حَيَوَانَ وَفي الرّمِي جمد وللقاضل نَقَدُم عَلى الْفَضُول. قال (وَيَجُورُ الاصطيّاد 
بالكلب محلم 5 يَجُورُ الاصْطيَادُ بالكلب محلم وَالفهُد حلم وَالبَازي ي الْعلّم 
وَسَائرِ الجوَارح امعلَمَة) وَهَذَا بعُمُومه 8 الأمّدَ وَالذَّمَبَ وَالدُب وَالحرِيرَ لكن 
اتير لكوْنه تجس العَيْن لا يَجُورُ الالتقاع به» وَكَانَ ذلك مَعْلُوم لكل أحَد َل 
يَسْتئنه وَالبَاقيَة إن أَمْكَنَ تَْليمّهًا جَارَ الامْطيَادٌ بهَاء لكنّهُم فَالُوا: لا يُمْكنُ تَعليم 
الأسّد وَالدُبٌ لأن من عَادَتهمَ كهُمًا إذَا أَشْمَكًا صَيْدا لا أكُلانه في الخَال. 

وَالَعلمُ إِنّمَا يتَحَقَقُ بتَْكَ الأكْل فلا يُعْلمُ أنَُ رك عَادَةَ أ تعلْمَاء وَلأَنّ اليم 
لأن يُمْسك للعَيْر وَالأَسَدُ لعُلْرٌ همّه لا يَفعَلَّ ذَلكَ وَالدّبُ لخْسَاسَته وَهَذَا تاهما 
و و رّحمة الله 0 الحدأة بالدُبٌ لَعْنَى 5 وَإنّما أو رواية 
امار التو لفو لا ير فيا وى ذللك: أ فيمًا ؤى العم من ذي الاب 
وا مخلب» إن روَايّة القدُوريّ رحمه د الله تَدُلُ على الإثبات لا ع وَروَاية الجامع 
الع نَل على الات وَالنفَي جَميعًا 

(والأممْل في ذَلك) أئ 9 00 الامنْطياد بالَدكُورٍ قله الى « وما عَلَمُمِ 
0 للك لاله طوف عن تله ا ( أجل لكُم لطبت 
[المائدة: 4] أي أحل لكُمْ الات ركد ما عل وَفيه نَظَرٌ لأن القرّانَ في النَظْمٍ لا 
يُو جب القرَانَ في الحَكم. 

وَلْحَوَابُ أن ذَلك ذا لم يَدُلَ الدّليل عَلى القرَان وَهَاهُنَا قد دَل) فَإن 0 0 
٠ك‏ أجل لحم ث4 جَواب عن فول( َستُوتك ماد أجل م4 فَإذ 1 يكن 
« وَمَا عَلَمْشُم من وَاِح 4 مَُا مُقَارئًا لهُ لم يَكُنْ ذكْرَهُ على مَا ينغي وَيَجُورُ أن 0 
57 عَلمُمْ 5 2 شرْطية وَجَوَابَهُ « فكلوأ عما أمسكن عَلَيَكُمَ » وهو ا 08 
الاختراض الذ كور فالككل غليه أول. 

وَالجُوَارِحُ: الكَوَاسبُ من سباع البَهَائمٍ وَالطَيْر كَالكَلبِ وَالفَهْد وَالنّمرِ وَالعْقَاب 
َالصّفرٍ وَاَازِي وَالّاهين وَعَيْرهمَا قال اللَهُ تعَالى « أمّ حَيسب الَذِينَ آَجَتَرحُوا 
آَلسَيَعَاتِ » [الحائية: ]١١‏ وَإِنّمَا قال في تأويل لأنَهُ في تأُويل آحَرَ هي الْني تَجْرَح من 
لخر احة الاين ا السلْطيرة ال 0 570 ل نا كَانَ التَأَدِيبْ غالبًا 


الجزء السادس َم 
في الكلاب أَسْتُقَّ من لفظه. وفيه إشَارَة إلى تفي مَا ذَهَب إِليّْهِ ابن عُمَرَ وَمُجَاهدٌ رضي 


1 الور الامتقزاة إلا بالكلب مس تعره للك نكن 

وَاسَْدَل الْصَنّفُ رَحِمَهُ الله على صِحّة التأويل بعْمُومٍ حَدِيث عَدِيّ بن حَانٍ. 
وَقال: وَاسُمْ الكلب يَقَمْ في اللْكة عَلى كُلٌ سبع حَنّى الأسّد ومن قَوَلّهُ عَليْه الصّلاة 
وَالسلام في دُعائه «اللَهُمَ م عَليْه كلب من كلابك» فَافبَر سه الي 

وَكولةُ: (وَعَنْ أبي يو سف رَحمَة الله متلق بَوله فال الكل بُمُومه 

قال: (تعليم الكلب أن يَترّك الأكل ثلاث مرَاتء وتعليم البَازِي أن يُرجع وَيُحِيب 
إذا دعوتة) وهو مأتُورٌ عن ابن عبّاس رضي اللّهُ عنهماء ولأن بدن البَازِي لا يَحِتَمِل 
الضرب وَبَدَنْ الكلب يحَتَمِلُهُ فَيُضْرَب ليتركه؛ ولأنْ آيََ التُعليم ترك ما هو أَنُوف عادق 
وَالبَازِي متوحش مَتَتَمْرٌ فَكانّت الإجابَمٌ آيَنَ تعليمه وَآَما الكلب فَهُو مَأنُوف يَعتَادُ الانتهاب 


0-6 لذ اذنن 


فَكَانَ آي تعليمه تَرِكَ مأثوفه وَهُوّالأكل والاستلاب كم شرط تَرِكْ الأكل مَلانًا وَهَذَا 


ا 


عندهما وهو رايم عن أبي حنيفي رحمه اللّه؛ أن فيما دوته مَزِيد الاحتمال لعلّه 
تركه مَرَةَ أو مرتين شبعاء فَإِذَا تَرَكَهُ خَلانًا دل على أَنّهُ صار عَادَةً له؛ وَهدًا؛ لأن الّلاث 
مَدّةٌ ضْرِبّت للاختِبَارٍ وإبلاء الأعدَار كما فِي مُدَّة الخِيّارِوَفِي بَعض قَصّص الأخيار: 
ولأن الكثير هو الذي يَقَعْ أَمَارَةَ على العلم دُونَ القليل؛ والجمع هو الكثير وَأدنَاهُ الثّلاث 
فَمدْرَ بها وعند أَبِي حَنِيمَنَ على ما ذُكرّ فِي الأصل: لا يَثبْتَ التّعليم ما لم يُغلب على 
ظن الصائد أَنّهُ معلّم؛ ولا يُقَدْرٌ باللاث؛ لأنْ المَقَادِيرَ لا تُعرّف اجتهادًا يل نضا وَسماعًا 
ولا سمع فَيَفوْض إلى رأي المبتلى به كما هُو أَصِلَهُ في جنسها وعلى الرَوايّةٍ الأولى 
عندهُ يحل ما اصطادةُ كَالنًا وَعندَهُمًا لا يَحِل) لأنهُ نما يَصِيرٌ مَعَلَما بَعدَ تَمَامِ الّلاث 
وقبل التّعليم غير مُعَلمِ فَكَانَ الثّالتُ صيد كلب جاهل وَصارٌ كَالتّصرَّف الْبَاشِرٍ في 
سكوت الكولى وله أنه آيَبُّ تعليمه عنده فكان هذا صيد جارحت مَعلّمَتِ ٠‏ يلاف تلك 
المسآلة؛ أن الإذن إعلام ولا يَتَحَقَّقَ دُونَ علم العبد وَدّلك بعد المباشرة. 

الشرح: 

وَعَولهُ (وَلأنَ آيَةَ تغليمه ترك ما هُوَ مَألُوفَهُ عَاهَه. قيل فيه نظن لأن هَذَا المَررقَ 
لا يَتنَى في المَهْد وَالنْمر َل متَوَحَّنٌ كَالبَازِي» ثم الحكُمٌ فيه وَفي الكلب سَوَاء 


لا 


العنايي شرح الهداييى 
فَالْمَمَدُ هُوَ الأول وليْسَ يوارد أنه نما ذَكَرُ فقا ييْنَ الكّلب وَالبَازِي لا غَيْرُ وََلكَ 
صّحيمٌ» وَإذا ريد الم عُمُومًا فَالكتَمَدُ هُوَ الأول 

وَكَولهُ: (وَفي بنش قصض الأخبارم قبل أراة يه به حكَايّة مُوسَى مع الخضر عَليْهمَا 
الصّلاة وَالسّلامُ حَيْتْ قال في الكرّة الثالئة اهتاورث اريت ينك »4 [الكهف: 78] 
هتعاط امكل في نيا آنا ادال انير عله لقانلا ان ملالا لاود 
0 1 اماد ا 00 

َولهُ: (وَله أنَهُ آيةَ تغليمه عنْدَهُ) أي أن ترك الأكل عَلامَةَ تغليمه عنْدَ القالث» 

أنه اميك معطي نين إشاكه الث على متايه وذ حك 
يُمْسكهُ على صاحبه وَقَدْ أَحَذهُ بَعْدَ إرْسّال صاحبه قبُحل. 

قال (وَإذَا أرسّل كَلبهُ امَُلَمْ أو بَاذِيَهُ وَدَكَرَ اسم اللّه تَعَالى عند إرساله فَأحَدَ 
اليد وَجَرَحَهُفَمَاتَحَلَ أَكله) رونا مِن حَدِيث عَدِي 5 ولأ كلب أوالبَازِي آل 
وَالدّبحٌ لا يحصل بِمُجَرَد الآلي إلا بالاستعمال وَذَّلكَ فيهما بالإرسال هَتَزَّل منزلم 
الرّمي وَإمرَارٍ السسكُين فَلا بّدّمِن التُسمِيٍّ عِندهُ وَلوتَرَكَهُ نَاسِيًا حَلٌ آيضًا على ما بَيناُ 
وَحَرمَمٌ مَترُوك التَّسمِيَتٍ عَامِدًا في الدّبّائِحٍ ولا بد من الجرح في ظاهر الرواية لِيتَحَقّق 
الدّكَاةٌ الاضطراري وهو الجرح في أي موضع كان من البدان بانتساب م وجد من 
الآلتّ إليه بالاستعمال وَفِي ظاهر قوله تَعَالى « وَما عَلَمْثْم من أَوَارِح 4 المائدة: 4] ما 
يُشِيرٌ إلى اشْيِرَاط الجرح؛ إذ هو مِن الجرح بمعتى الجراحت فِي تأويل فَيُحمَلَ على 
الجارح الكَاسبْ بتابه وَمِخليه ولا تَنَافِي» وفيه أخدٌ باليقين وَعن أبي يُوسّف أَنْهُ لا 
يُشتَرط رُجوعا إلى التأويل الأول وجِوَابُهُ ما قُلنًا. 

الشرح: 

وقول (فظاهرٌ الروَايْة) ري روَايّة الريَادَات فإِنهُ قال : لوْ ققل الكلب أوْ البازي 

الصَيّدَ من غيْر جرح لا يحل» وَأشَارَ في الأصّل 1 4 0 وَالفَنْوَى عَلى ظاهرٍ 
الروايّة. وقوه رفي أُويل) يعني غَيْرَ مَا أُوَلنَاهُ أوّلا وَهُوَ قَوْلهُ وَالمَوَارِحٌ الكَوَاسبُ في 
تأويل. 

وَدَلكَ مَا يَكُونُ جَارحًا حَقِيقَة يتاب وَمغلبه فَيُحْمَلُ عَلى الجَارِح الكاسب: يُعْنِي 


ه14 


الجزء السادس 
يجمّعْ في الآية بسن لنَأويايْن لعَدَم الاي يْتَهُمَا: وذللك لأن الأصل أن النَصُ إذَا أورة 
وفيه اختلاف ماني فإن: كان هما ناف 0 عَلى أحَدهمًا بدَليلٍ يوجبا 
ريح ون ل يَكُنْ هما ثناف يت ميخ أذ بال كما في قله تعالى « ولا 
تيل هنّ أن يكتُمَنَ ما حَلَقَآَلَهُ ‏ أَرَحَابِهنٌ 4 [البقرة: /؟؟] قبل أرِيد , به لحل وقيل 
ايض وَالصّحِيحٌ أَنهُمَا مُرَادَان أنه لي هَاهْنَاء وفيه نَطُ أن شح إمَا أن 0 
مكتركا ين الكتت وخر الذي تَحْصل ؛ به الحراحَة أو يكون قله في أحَدهمًا 
مَجَارًا في الآخَر» وَالْشْتَرَكُ لا عُمُومَ ري ان وَالْجَازِ عنْدنا لا 000 
بخلاف قَوله تعَالى « ما حَلَقَ الله 0 نه لفظ عَم يتَاوَل ع بالتّواطو 
وَقَيلة (وَفيم) أي في الْمَارح الكّاسب أَخْدّ باليَقين. 

وَكَوْلهُ: (رُجُوعًا إلى التأويل الأوّل) يَحْنِي ما سَبَقَ من الكوَاسب. 

وَقولَُ: (وَجَوَابَُ ما قلنَا) يَعْني قله لا 0 0 وفيه أَحْدَ باليْقين. 

قال (فَإِن أكل منه الكلب أو الفهد لم يُؤكل وإن أكل منه البَازِي أكل) والفرق 


7 ار 2 رم 


ا ا ا 


يم بين 


550 ع كا هذا الصيد)؛ 7 5 الجهل» لاما تير بعده 
اله رم 


حتّى يصير معلّمًا على اختلاف الروايّات كما بِينَاهًا في الابتداء وآمًا الصيودٌ التي 
أحَدَهَا مِن قبل فما أكل منهًا لا تظهرٌ الحرمَنٌ فيه لانعدام المَحلّيَتٍ وما ليس بمحرز 
بذ كان في بأخازة يان لع يكلف ضاحية يها قث تَتَبَت الحرمّتٍ فيه بالاتفاق؛ وما هو مُحرز 
في د بيته يَحرّمُ عند خلافا لهُمَا هما يثُولان: الأكل ليس لالجل في 


َ 


75 


شنم 6ن اعرف فد لسك ولأن فيما أحرزه قد أمضى الحكم فيه الاجتهاد فلا يُنقض 8 
باجتهاد مثله؛ لأن المقصود قد حصل بالأول؛ بخلاف غيرٍ المحرز؛ لأنّهُ ما حصل المقصود 
من كل وجه لبَقَائَه صيدًا من وجه لعَدّمٍ الإحراز فَحَرٌمِنَاهُ احتِيَاطا وله أَنهُ آيَمٌ جهله 
من الابتداء؛ لأنَ الحرفَيّ لا يُنسى أصلهاء فَإِذَا أكل تَبَيّنَ أَنْهُ كان ترك الأكل للشبع لا 
للعلم؛ وَتَبَدّل الاجتهادُ قبل حصول المقصود لأنّهُ بالأكل فَصارٌ كَتَبَدُل اجتهاد القّاضي 
قبل القضاء. 


اذ 


العنايي شرح الهداييّ 

الشرح: 

راولة وميه على مَالك وَالتافعي رَحمَهُمَا اللّهُ في قَوْله القدم في إِبَاحَة 
ًا أكل الكلبا من يني حَديت عدي رضي الله عله 

إن قبل: رَوَى أبو تََْةَ الخشني عدرل عد الكدة رالكلة نال له رورم 
الكلب: : كل وَإن أكل مئةه» وَذَلكَ دَلِيل وَاضحٌ ا أحيب أنه : حبر واحد لا يُعَارِضُ 

وله تعالى « فَكلوأ م سكن عَلكُم) فإ الإشسّاك غلم أن ؛ لا يأكل منْهُ وَحينَ 

أكل منه دل عَلى أله أمْسَكَ عَلى نفس وَيؤويِدهُ َولهُ عليه الصّلاةٌ والسلام في حَديثْ 
عَدي «قإن أكل منه هُ قلا تأكل أله نما أَنْسَكَ على نفسه» وا (على اختلاف 
الرّوَايات كما 1 الداع ا 00 أله َه يحل عَنْدَهُ مَا اماد ثَالنَا 2خ وقوه 
(وَأْما الصموذ تي أَحَدَهَا من قَبل) 0-0 وَحَاصِل ذلك في الْحْرَرٍ الذي م يُؤكل أن 
أيَا حنيقة يَحْكُمْ بجَهْله مُسْتَندا وَهُمَا يقولان بالاقتصّار عَلى مَا أكل, لأنْ مَا أَحْرَرَه 
211 حَكُمَ بِإبَاحته باجحتهاد وَقَدْ حَصّل الْقَصُودُ به وَهْوَ الإخْرَارٌ فلا يُنَقضُ بِاجتهّاد 
ع حر مثله 0 20 قال يدل الاجتهاد قبل حصول المقصود أن لقصو 
هو ال وَمثل ذَلكَ فط باجتهاد آخر كيدل اجتهاد القاضي قبل القضّاء. وما 
قال أبو حَنيفة أرب إلى الاختباط وَل ميت الحل وَالخْمَة ول يذْكُرْ ما إذ بَاعَ شيا 
من صوره لقره وَالْحكُم ذ فيه ٠‏ كلدي : فيه ه الخلاف إِذا تَصَادَقَ البَائ نع ولتي عَلى 
جهالةالكلب: 

(وَلوآنٌ صقرا فَر من صاحبه فَمَكَثَ حينًا كُمْ صادَ لا يُؤْكَلُ صِيدٌُ)؛ أنه تَرّكَ 
صار به عامًا فيُحكم بجهله كالكلب إِذَا أكل من الصيد 

الشرح: 

ََوهُ (ولو أن صَفْرًا فر من صتاحبه فَمَخْث حينًا فم صناد) يَثني يَعْمَا رج إلى 
صاحبه م يُؤكلء وَأمّا قبل الرجُوع إليه قلا شبهَة في حَرمّة ما صَاده لالتفاء الإرْسّال 
وَسَْلةَ الوثّبَة في الكتّاب مَمْلُومَة وطولب بالمَرْق بَيْنَ ما وَنّبْ فَأحَدَ من صَاحبه 
ل ل سار 


مع مكمه ,كه 


الجزء السادس /4 
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واحياديايه ]د م يتعرض بالآكل حتى اخذه صاحبه د به كال ممْسكا عَلى 

صاحبه وَالْتَهَاسُهُ منْهُ ومن لحم آَرَ في لاة صاحبه سَوَاى أُمّا إذا أكل قَبْل الأعذ فقَذ 


0000 


(وَنو شرب للب من دم المنيدٍ لم يكل من أكل) أنه ميك اليد علي 
وَعَمَافِنَ ايه عزمه حبق عرب ما لا صل تصاحبة وأفمسف عليه ما وبل له 

(وَلوأَخَدَ الصّيدٌ من امعلُمٍ كُمّ قَطّعَّ منهُ قِطعَة وَأَلقَاهًا إليه فَأَكَلَهًا يُؤْكَلْ ما 
بَقِي)؛ لأنّهُ لم يَبقَ صيدا فَصارٌ كما إذا ألقى إليه طعامًا غيره وَكَذَا إِذَا وَكَبّ الكلب 
َأَحَدَهُ منهُ وأكَل منة؛ أنّهُ م أَكَل من الصّيب وَالشّرطُ ترك الأكل من الصيدٍ فَصَّارَ 
كما إذَا افتّرس شاه بخلافي ما إِذَا عل ذَلك قبل أن يُحررَهُ المالك) لأنّهُ بيت فيه جهب 

(وَلو تَهْسَ الصيد فَقَطَعْ منهُ يضممٌ فكلا كم درك اليد فَقَتلهُ وَلم يَاكل 
منهُ لم يُؤكل)؛ لأنْهُ صيد كلب جاهل حيث أكل من الصيد 

(وَلوآلقى ما تَهْسَهُ وَانبَعَ الصّيد فَقَتَلهُ ولم يكل منه وَآحَدَّهُ صاحبه كُم مر بتلك 
البضعتّ فأكلها يُؤكل الصيد)؛ لأنّهُ لوأكل من تفس الصيد في هذه الحالجّ لم يضرت 
فَإِذَا أكل ما بان منه وَهُو لا يَحِل لصاحبه أولى؛ بخلاف الوجه الأوّل؛ لأنّهُ كل في 
حالتٍ الاصطيّاد فَكَانَ جاهلا مُمسِكًا لتفسه, ولأنّ هس البضعةٍ قد يَكُونُ ليَأكلها وقد 
يَكُونُ حيلثٌ في الاصطِيَادِ ليَضعُف بقطع القطعَةٍ منهُ فَيُدرِكَهُ فالأكل قبل الأخذ 
يدل على الوجه الأول؛ وبعدهُ على الوجه الثَّانِي فلا يدل على جهله. 

قال (وإن أدرك الأرميل الصيد حي وجب عليه أن ياي وإن ترك كيت حت 
مات لم يُؤكل؛ وكذًا البازي والسهم)؛ لأنَهُ قدرَ على الأصل قبل حصول القصود 
بالبّدّل, إذ المقصودُ هُوَالإبَاحَيٌ وَلم تَثبْت قبل موته فبّطل حكم البَدّل؛ وَهَدَا إذَا تَمَكّْنَ من 
جه آمَ إنوَقع في يده وم تمن مين مه ويه مبن الحا وق ما يكو في ُو 
لم يُؤْكل فِي ظَادرٍ لولج وعن آبي بيه وبي يُوسف أله يِل وَهوَ ول افيه 
لأنّهُ لم يُقدر على الأصل فَصارَ كما إذَا رَأى اَاء ولم يُقدر على الاستعمال ووجه 


ا ا 0 


الظاهر أَنَّهُ قدر اعتبارا؛ لأنّه بت يده على حسب تَماوتهم في الكياست والهدايَتجَ في أمر 
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العناير شرح الهدايتّ 
الذّبح فأدير الحكم على ما ذكرناء بخلافي ما إذَا بقي فيه من الحياة مثل ما يَبقَى فِي 
المذبوح؛ لأنّهُ ميت حكماء آلا ترى أَنّهُ لو وقع في الماء وهو بهذه 0007 
وقع وهو ميت وين ليس بمدبح وفْصّل بعطلهم فيها تفصيلا وهو أنه إن لم يُتَمكّن 

لفقد الآليٍ لم يُؤْكَل وإن لم يَتَمَكّن بضيق الوقت لم يُؤْكَل عندَنًا خلافا للشافعي؛ نه 
إذا وقع في يده لم ببق صيدا فبَطل حكم ذكاة الاضطرار وهذا إذًا كان يتوهم بقَاؤه؛ 
آما إِذَا شق بَطْنَّهُ وآخرج ما فيه كُمْ وَقَعَ فِي يد صاحبه حل؛ لأنّ ما يقي اضطرَابْ الَذبُوحٍ 
فلا يُعتَبَر كما إذَا وقعت شاةً في الماء بعدما ذُبحت وقيل هذا قولُهماء أما عند أبِي حنيفن 
فلا يُؤكل آيضا؛ لأنّهُ وق في يده حيًا قلا يحل إلا بدّكاة الاختِيارٍ رَدُ إلى الْْتَردْيَتٍ على 
ما تدكره إن شاء اللّهُ تعالى هذا انّذي دَكَرنَا إِذَا ترك التّذْكينَ: فلو أنه ذَكاهُ حل 
أآكله عند آبي حَنِيفَتَ وَكَذَا المتَرَدْيمُ وَالنّطِيحَة وَالَوقُودَةُ وَآنذِي يَبِمْرُ الدب بَطنَهُ 
وفيه عا خقة أو بِيْتَنٌ وعليه الفتوى لقوله تعالى « 3 مَأ ذَكيمٌ 4 المائدة: *] استّثناه 
مُطلقا من غَيرٍ فصل وعِندٌ آبِي يُوسّف إِذًا كَانَ بحَال لا يَعِيشْ مثلهُ لا يَحِلْ لأنْهُ لم 
يكن موثُهُ بالدّبح وقال مُحمد: إن كان يعيش فوق ما يُعيش المذبوح يحل وإلا فَلا؛ لأنّه 
لا مُعتَبَرَ بهَنهِ الحيّاة على ما قَرّرتَاهُ (ولوأدرَكَهُ وَلم يَآخُدْهُ فَإِن كَانَ فِي وقت لوآحَدَهُ 
أمكنه ذبحه لم يُؤكل)؛ لأنّهُ صار في حكم المقدور عليه (وإن كان لا يُمكنّهُ ذبحه 
أكل)؛ لأنّ اليد لم تثبت يه؛ والتمكن من الدّبح لم يُوجَد (وإن أدركه فَدْكاهُ حل له)؛ 
أنه إن دوت : مستقرة فَالدّكاءٌ وقعَت موقعها بالإجماء وإن لم يكن فيه حيّاةٌ 


3 14 


مستقرة؛ فعند أبي حنيفة رحمه اللّهُ دَكَائهُ الدّبحٌ على ما دَكَرتَاهُ وقد وجد. وعندهما 
لا يَحتَاجٌ إلى الدّبح. 

الشرح: : 

َال (وَإِنْ أَذْرَكَ الممرْسل الصّيْد حَيّا وَحَبّ عَليْهِ إلخ) المْسل ! إن أده لتنا 
فلا يلو م أذ تمك من بْحه أن لا وا كن من ونح ول يَذْيْحْ حتى مات 
يكل سواء كانتا الحا فيه ينه أو ححفيّة. 

وإ دَبَحَ 0 في قَوْل أصْحَابِنا جَمِيعا وَكَذَلكَ حْكُْمْ البازي وَالسَّهُم وَذْلكَ 
لَه فطلي الأصل قَبْل حُصُول الَقَصُود بِالبَّدَل لأن الَقْصُودَ بالبَدل إبَاحَة الأكل وَل 


لجس 


الجزء السادس امم 0 149 
نْبْت قَبْل مَته وَالقَدْرَة عَلى الأصل قَبْل ذلك مطل البَدَل وَإِن لم يَتَمَكنْ من ذبحه 
لعَدَمٍ الآلة أُوْ ضيق الوقتء فَإِمّا أن يَكُونَ فيه من اليا فَوْقَ ما يَكُونَ في الَذبوح أ 
لاء فَإِنْ كَانَ لم يُؤكَل في ظاهر الرُوَايْء وَعَنْ أبي حَنيفَة وأبي يُوسف ألهُ يُؤْكل وَهْوَ 
او الكش عق لحك 1 ير على الال تال حمر لا للنستوو بألل 


الفْض ألْهُ ل يَتَمَكُنْ من الذَبْح قصَارَ كَمَنْ رَأى الَاء وَل يَقدرْ عَلى الاسْتعْمّال. 
وَوَجْهُ ظَاهرِ الرولية أنَهُ إن م يدر حَقِيقَة فَقَدْ قَدَرَ اغَتبّارًا لأنَهُ تت يَدُهُ عَلى 
الْدبُوح وَهُوَ قَائممَقَمَ اَمَك من الدب إِذْ لا يُْكن اعتبارة: أ اعتبَار اَمَك من 
البح لأنُْ لا بْدَ لهُ من مد وَالنَاسُ يَتمَاوَئُونَ فيهًا عَلى حَسّب تَفَاوْهِمْ في الكيّاسة 
داك قي أت الذي فطلو عفدن وي انر زاوم أن مدان في كار 
وما كَانَ كَذَلِكَ لا يُدَارُ الحَكمْ عَليْهِ عَدمٍ الضباطه فأديرَ عَلى ما ذَكَرَْاهُ من تيُوت اليد 
على الْدَبْح وَإِنْ لم تكن الحيَاهُ فيه فَوْقَ مَا تكون في الْذْبُوح بل كانت بمقَدَارٍ مَا 
يَكُون فيه وَل يَذْبَحْ حَبّى مات أكل له مَبْسْ حُكْمًا ألا َرى أله لو وَقَعَ في الَاء وَهُوَ 
بهُذه الصّفة لا يَحْرُم كما إذَا وَقَعّ وَهُوَ ميت 

اكيت ليس بمَدْئح: أئ لس بمَحَل للح فَلمْ تتا يَدَهُ عَلى البح ليقام مَقَا 
الَمَكْنِ من الذيح. وَفْصّل بَعْضْ المَشَايخ فيمًا إِذَا كَانتْ لاه فيه فَوْقَ ما تَكُونْ في 
بُح فَقَال: إن كَانَ عَدَمُ النَمَكنِ لفَقّد الآلة م يُؤكَل لأ مفرطء وَإِنْ كَانَ لضيق 
ال و سا نا راد الور وار را 
نشد على العا و1 لق مكان حلدلار 

وقلنَا: وقح في يده وَهْوَ حَيّ حقيقة وَحْكًْا فَلم ْقَ صَيْدا مطل حُكُْمْ دك 
الاضططرار. فَإِنْ قيل: وَطبْعُ الَسألة فيمًا تكون الحَيَاةَ فيه فَوْقَ ما تكون في الَذَبُوح 
كيف يُتَصّوَّرُ ضيق القت عَنْ الدَبْح؟ أجيب بأنَ المقَدَارَ الذي يكن في الْذبُوح 


بمئزلة العَدَمِ لكَْن الصّيّد في حُكم الميّت, والرّائدُ على ذَلكَ قَدْ لا يَسَعْ الذبحَ فَكَانَ 
ا م 2 ا م 5 37 ده 2 2 « 5 2 2 
عَدَمُ لمكن مُتَصوَّرًا (وَهَذَا) أي ما ذكرنا من إِقامّة تُبُوت اليّد مَقَامَ التمَكن حَنّى لا 


يحل بدن الذكاة قِيْمًا إذا كان بقاوة متوهُمًا: 
00 2 ل ا 00 7 
أمّا إذا شق الكلب المعَلمْ بَطنَهُ وَأعخْرَجَ ما فيه ثم وّقمّ في يّد صاحبه 


0001 


نان 
ع 
أ 
مجم 
1١‏ اج 


”ع 


العناية شرح الهدايتّ 
حل اح مرك تدوع نلوك عا زا رس هه رايم 
بحت (وقيل) هُوَ قَوْل أبي بَكْر الرازِي (هَذَا قولهُمًا. 

نا علد أبي حَتَة رَحمه اله لا يكل هذا آنا لقاوت في للا مد 
يَحلَّ إلا بذَكَاة الاحْييار رَدًا إلى للدي أ اعْبَارَا بها هذا الذي ذَكَرنا) أله 0 
عِنْدَهُ إذا 0000 واه ما فيه إذا ترَكَ التَذَكيّةَ كام إذ1.د كاء فقذا َل أكلَهُ عندهُ 
رَحمَهُ ُ الله (وَكَذَا ردي وَاتُطِحَة ارود وأْذي بُقر) أي ذا 0" 
1 حَفيّة أو يينَة) إِذَا ذبح 0 عِنْدَهُ (وَعَليْهِ المتوَى لقَْله تعالى < إلا مَا دكت » 
اقاة اتطلذا داع قصال رتنه إلى لوطن لايك من لا 1 راقو أن كر ال 
يَعِيش مث فَأمًا ذا يَكُنْ كَدَلكَ فَلا يَحل كله لآل له لم يكن موث بالذبح. 

وكال تك ل يد بْدّ من حَيّاة ييه وَهْوَ أن يَكُونَ بحَال يعيش فَوْقَ ما يعيش 
بُح إن ا رلا فلا اله لا مير هذه الحيّاة عَلى ما قَرَرئاُ) 
إِشَارَةَ إلى قؤله لأنْهُ ميت حُكْمّاء قبل إلى قله أن مَا بَقيّ اضْطرَاب الَذَبُوح فلا يُخْر 
وَقَوْلّهُ (ولو أَذْرَكَهُ و يعم يريد أن المسّائل المتَقَدّمَة ة كانت فيمًا أَحَذَهُ الصائدُ وَهَامُنا 
أَذرَكهُ وَل يَأحُذهُ. ره رلل 3 زات درل اله لكا في سا 

(وَِذَا أرسّل كلب المعَلّم على صيد وَآحَدَ غيرَهُ حل) وقال مالك: لا يُحل؛ لأنّه 
آحَدَهُ بعَيرٍ إرسال؛ إذ الإرسَال مُختَصُ بِامُشَارٍ إليه ونا أَنَهُ شرط غَيرُ مُفِيب لأن 


مَعَصُودَةُ حُصُولُ الصّيد إذ لا يدر على الوََاءِ بها إذ لا يُمكنُهُ تَلِيمهُ على وج يَاحُدُ ما 


ينه فَسَقط اتا 
الشرج: 
فول (وَِذا أَرْسَل كب العَلَم على صَيْدِ) يَعْني صَيْدَا مُعيّنَا (فَأَحَدَهُ غَيْرهُ حَلَ) 


را ور 


يعني ما دَامَ في وَجه إرساله. وَقوْلَهُ (وَلنا 6 أي 00 (شَرْطٌ غَيْرٌ مُفيد لأن 
00 00 الصيْد) وَالْحَميعٌ بالنّسْبَة إلى هَذَا الَقصود را فإن قيل: قَدْ 25 
مَقْصُودُهُ صِيْدَا مُعينَا. أحيب بِأنهُ مُتَعَذّنٌ إِذْ لا يَقْدرُ الصّائدٌ أو لكب عَلى الوََاء 
بال كك كفك بترن قي وقد باخ أرقا فتلا هانة 


1 


الجزء السادس 

(وَلوأَرسَلهُ على صَيدٍ كَثِير وسَمّى مَرَة وَاحِدَةٌ حَالمَ الإرسال؛ فَلو قل الكل يَحِلُ 
هه التّسمِيّةٍ الواحدة)؛ لأنّ الذّبح يَقَعُ بالإرسّال على ما بَيْناهُ وَلهَدا تُشتَرَط التّسمِيَمُ 
عندهُ والفعل وَاحِد فيكفيه تَسمِيَدٌ واحِدة بخلافر بح الاين بتَسَمِيةٍ وَاحدقا لآن 
لتانِيّمَ تَصِيرٌ مَدبُوحَمّ بفعل غَيرٍ الأول هلا بد مِن تَسمِيّةٍ أخرى» حَتّى لو أضجع 
إحداهُما وق الأخرىء وَدبَحَهُمَا مر وَاحِدَة تحِلان سمي وَاحِدَة. 

الشرح: 

وول (على ما بِنَاةُ) يعني في أوائل كتّاب ٠‏ الذبائح حي قال: شقرط عِنْدَ 
الإرسّال وَالرّمي. و هنا قرط التُسْميَة عند أي عند الإرسال. 

امت ارسق فيه فسن حك يفتك ف اه الصَيدَ فَعَتَهُ يُؤَكَلٌ)» ؛ لأن مكته 
ذَّلكَ حيلنٌ منهُ للصيد لا استراحدٌ فلا يَقطعٌ الإرسّال (وَكَدَا الكلب إذَا اعتَاد عادتة) 

(ولو أَحَدَ الكلبٌ صيدًا فَقَتَلهُ كُمْ أَحَدَ آخَرَ فَقَتَلهُ وقد أرسله صاحبة أكلا 
جَمِيعًا)؛ لأنّ الإرسال قَائِمَ لم يَنقطع؛ وَهُوَ بِمنَزِلةٍ ما لو رَمّى سهما إلى صيد فَأصَابَهُ 
وَأَصَاب آخَرَ (ولو قَكَلَ الأول فَجَنَمْ عليه طويلا من النَّهَارٍ كم مر به صيدٌ آخَرْ فَمَتَلهُ لا 
يُؤْكَل ) التّاني) لانقيطاع الإرسال بمكثه إذ لم يكن ذلك حيلي منه هُ للأخن وإِنّما كان 
استراحثٌ؛ بخلافي ما تَقدّم 

(ولو أرسل بازَدَ يَهُ امْعَلّمْ على صيد فَوَقَعَ على شَيءٍ كُمْ اتبّعَ الصّيدٌ فَآحَدَهُ وقتله 
فَإِنَهُ يُؤْكل) وهدَا إِذَا لم يُمكث زَُمَانًا طويلا للاستراحت وَإِنّما مكث ساعمٌ للشّمكين نا 


ولو أن بَازِيًا مُعَلّمَا آَحَدَ صيدا فَمَتَلهُ ولا يُدرَى أرسله إنسان آم لا لا يُؤكل) 
لوقوع الشّك فِي الإرسال؛ ولا تَثبْت الإباحمّ بدونه. 

قال (وَإن حَتَعَهُ الكَلبُ وَلم يَجِرَّحَهُ لم يُؤَكَل)؛ لأنْ الجُرحَ شرط على ظَاهِرٍ 
الرُوَايّج على ما ذَكَرنَاُ وهدَا يدنك على أَنّهُ لا يَحلْ بالكسر وعن أَبِي حنيفة أَنّهُ إذا 
كر عُضوا فَقَتَهُ لا بَّآسَ بأكله؛ لأنّهُ جِرَاحَنَّ بَاطِنَةَ فَهِي كَالجِرَاحَتِ الظاهرة وجه 
الأوّل أن المُعتَبَرَ جرح يَنتّهض سَبَبًا لإنهار الدّم ولا يُحصل ذَلكَ بالكسر فَأَشْبَه التّحَنِيقَ 


ل ايان 


قال (وإن شَارَكَهُ كَلبّ غيرُ مُعَلّمٍ أوكلب مَجُوسِيَ أو كلب لم يَذكر اسم الله 
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عليه يريد به عمدا لم يُؤكل) نَا رونا في حديث عَدِيّ د وَلأنّهُ اجِتَمَعَ المبيح والمحرم 


مر مم 


فَيَغلب جهَةٌ الحُرمَةٍ نضا أو احتِيًاطًا (وَلورَدهُ عليه الكلبٌ الثاني وَلم يَجِرَحَهُ مَعَدُ وَمَاتَ 


بجرح الأول يُكرهُ أكله) لوجود امارد في الأخن وَفَمَدِهًا في الجرح وَهّدَا بخلاف 
لاد لي شع حت در ان لكلا ولاك ان رش ف ا 
فلا تتَحمّق المشاركة وَتَتَحَمَّق بين فعلي الكلبين لوجود المُجَانَسَتٍ (ولو لم يَرُدْهُ الكلب 
الئّانِي على الأول لكنّهُ أَشَّدٌ على الأول حَنّى اشتّد على الصيد فَآحَدَهُ وَقَتَلهُ لا باس 
بأكله)؛ لأنّ فعل الثاني أَكَرٌ في الكلب الْمُرسّل دُونَ الصيد حيث ازدَاد به طلبًا شَكَانَ تَبَعًا 
لفعله؛ لأنهُ بنَاءٌ عليه فلا يُضَافُ الأخدٌ إلى التَّبّع بخخلافي ما إذَا كان رَدّهُ عليه؛ لأنّهُ لم 

الشرح: 

وقوه (فيَغْلبُ جَانبْ الحرْمَة نص أي بالنص وَهُوَ قَوْلَهُ ييخ «مًا اجْتَمَعَ الخلال 
وَاخرَامٌ إلا وَقَدْ غلب اخَرَامُ اخلال». 

وَهَاهُنَا ثَلامَة قُصُول: أَحَدُهَا ما اشترّك فيه الكَلبَانَ في الأخذ وَالجوْحء وَفيه 
ارق 3 رويناه. وَالاني مَا اد شتَرَكًا فيه في الأخذ دون لدع وفيه الكَرَاهَة أن 2 
الحل أَرْحَحْ أن الْعلَم تفي بالجرح. اقلت مَا لم ي: يَشتركا في شيْء لك الثاني شد 
أي حُمل عَلى الأول حَتّى اشن على الصيّدء وفيه الابَاحَة أن الثاني ' 35 يشَارِك الأول 
في :شراء مرخ العتنده: وإلكا الك :في «الكلب المرْسّل دُونَ الصّيْد فَكَانَ فعلهُ نيعا لفل 
الأول كله نَاء عليه فو يضاف العمل إلى الشبع. 

قال (وإِذًا أرسل المسلم كلبه فَرَجَرَهُ مَجوسِي فَانرَجَرَ بِرّجِرِهِ قلا بأآس بصيده) 
وَاَخَْادُ بالرّجرٍ الإغراء بالصيّاح عليه؛ وَبالانزْجَارٍ إظهارٌ زِيَادَةِ الطلب وَوَجِههُ أن الفعل 
ير بم هو فَوقهُ أومِئئهُ كَمَا فِي تسخ الآي وَالرْجِردُونَ الإرسّال لكَونه بن عليه قال 
(ولو أرسله مَجِوسِي فَرَجِرَهُ مسلم فَانرَجَرٌ بِرَجِرِهِ لم يُؤكل)؛ لأنْ الزّجِرَ دُونَ الإرسال 
ولهذًا لم تثبت به شبهمٌ الحرمت فأولى أن لا يثيْتَ به الحل؛ وَكُل من لا تَجورُ ذَكَاتَهُ 
كائْرتَد والمحرم وتَارك التُسمِيَتَ عامدًا في هذا بمنزلج المجوسي (وإن لم يرسلة أحد 


و 


فَرَجَرَهُ مُسلم فَانرّجَرَ فَآَخَدَ الصّيد فلا باس بأكله)؛ لأنّ الرّجِرَّ مثل الانفلات؛ لأنّهُ إن 


الجزء السادس 0" 


2 ا كن 2 
كان دُونَهُ من حيث إِنَّهُ بناء عليه فَهُوَ فوقه من حيث إِنَّهُ فعل المكلّف فاستويا فصلح 


تَاسِحًا (ولو أرسّل امُسلم كَلبَهُ على صيد وَسَمَى فأدركه فضربه ووقده ثم ضربه 
فَعَتَلهُ أكلء وَكَدَا ذا أرسّل كبَين فَوَقََهُ َحَدُهُمَا م قتَلهُ الآخَرُ أكل) لأنّ الامتناغ 
عن الجرح بعد الجرح لا يَدخْلُ تَحت التّعليمٍ فَجِعل عفوا (ولو أرسل رجلان كل واحد 
منهُمًا كلا فَوَقَدَهُأَحَدْهُمَا وَقََلهُ الآخَ رٌأكل) مَا بَيّنَا (والملك للأوّل)؛ لأنْ الأوّل آخرّجَهُ 
عن حد الصيديّتٍ إلا أن الإرسال من الثاني بعد الخروج عن الصيديّج بجرح الكلب الأول. 

الشرح: 1 

قال (وَإِذَا أرْسَل الم إلخ) الأصل في هَذَا أن الفغل يُرْقَعّ بالأقوَى وَالْسَاوِي 
دُونَ الأذئى, فَإِذَا أَرْسّل الْسْلمْ كَلبَهُ وَرَجَرَةُ: أي أَغْرَاهُ الَجُوسِيُّ حَلَ أَكْلُ لعَدم 
اغتبار الرّجْر عنّدَ الإرْسّال لكون الرّجْر دُوئَهُ لبئائه عَليْه. 


تور عن 5 5 7 0 ع م ه عع م و ره 2 رك 2 2 
وُوقض بالمخرم إذا رَجَرَ كلب حلال فإنَّهُ يجب عَليْهِ الجرّاء. وأجيب بأن 
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لجرا في المحَرّم بدلالة النَصّ فَإِنّهُ أُوْجَبْ عَلَيْهِ الحَرّاء بمًا هُوَ دُوئَهُ وَهُوَ الدّلالة وجب 


7 
0 


بالرّحْرٍ بطريق الأؤل (وإذَا أَرْسَلهُ مَجُوسيّ فَرَجَرُ مُسْلمٌ فالرَجَر م يُؤكل كَذَلكَ 
وَهَدَا أي وَلأنَ الرَجْرَ دُونَ الإرْسّال (/ يَتبْتا بهم أ بالرّحْرٍ (شبهَة المحرْمَة) يعني في 
الصّورة الأولى مَعَ أن الحرْمَة أسْرَعٌ يونا لعل الحرْمّة على الحل دائمًا فَأوْلى أن لا يَْيْتَ 
به الحل: َي بجر السللم. 

قله إلأنّ الرَّجْرَ مث الالفلات) يَعْنِي من حَيْثْ إن كل واحد غيْرُ مَْرُوط في 
حل الصّيّْد بخلاف الإرْسّالء وكَولُهُ (لنهُ إِنْ كَانَ ذُوُ) يعي أن الانْرِجَارَ إن كَانَ 
دُونَ الاثفلات من حَيْثْ كَونهُ بَِاء عَليْهِ فهُوَ فَوْقَهُ من حَيْث كوه فل المكلّف فَاستوَا 
قَصَلحَ الجر ناسحا وهو متَأرٌ عل اسغًا. 

وكوك رورم ع اكه جراحَة نْحَتيْهُ. وَقَوْلَهُ (لأن الامتتاعَ عَنْ ارح بَعْدَ 
اَْح) ليل السألة» وَهْرَ يُشِيرُ إلى الاب عَم يُعَالَ الضربَة الثاتَة التي قل الكَلبْ 
المي الما كلت 3ن الاتحاة الذي رجه من الصِيْديّة» فَكَانَ الوواحب أن لا 
يحل أكلَهُ أن الصّيدَ بَعْدَ الإنْحَان مُلِحَقٌ بالدُوَاحن بحل الدَبحُ لا يرب الكلب. 


2 
ل ماسرو وو يلام ا 0 
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وجوابه أنه تُعَذْر رفعه. وما تُعَذْر رفعه تُقرر عفوه. وقوله (بجرح | لكلب الأول) 
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أَهُ لا يكل أن العئية ند أن حَرَج عَنْ الصّيْديّة كانت َكانه يمد الذيْح في 


ل لا بجرْح الكلب فَجَرْح الكلب في مثله يُوجبُ الْحرْمَةه 17 تع فيه لوحا 
للحل وَالخُرْمَة غلب الحرْمَة وَاللهُ أغلم. 
فصل في الرمي 

(وككن ممع جنا لفك جد عد رمه أو ارش كَل أويازيا عليه فامتفٍ 
صيداء كُم تَبِيّنَ أَنَهُ حس صيدٍ حل المُصَابْ) أي صيد كان لَأنَهُ قَصّد الاصطِيّاد وَعن 
أبي يُوسف أَنّهُ خَصْ من ذلك الخِنزِيرٌ لتَغليظ التُحريم؛ آلا ترى أَنّهُ لا تبت تثبت الإباحيٌّ في 
شَيءٍ منهُ بخلاف السباء؛ أنه يُؤكَرُ في جلها وَُفَرُ خَصّ منها ما لا يُؤكَلُ لحم أن 
الإرسال فيه ليس للإباحةٍ ووجهُ الظاهر أن اسم الاصطيّادٍ لا يَختّص بالماكُول فَوَقَعَ 
الفعل اصطيادًا وَهُو فعل مبَاح فِي تفسه. وإِبَاحَمٌ التَّتَاوٌل ترجعٌ إلى امحل فَتَئبْتَ بقدرٍ 
ما يَقَبِلُهُ لحما وجلداء وقد لا تثبت إِذَا لم يقبله؛ وَإِذًا وفع اصطِيّادًا صارَ كأَنّهُ رَمَى إلى 
صيد فأصاب غيره (وإن بين أَنْهُ حس آدَمِي أو حيوان أهلي لا يّحِل المُصّابُ)؛ أن الفعل 
ليس باصطيًاد (وَالطْيرُ داجن الذي يَاوي البُيُوتَ آهل والظبي الوك بمنئته) ما ين 
(ولو رَمى إلى طائِرٍ فََصَابٌ صيدا وَمَرٌَ الطائِرٌ ولا يُدرِي وَحشي هُوَ أو غيرٌ وَحشِي حل 
الصيد)؛ لأن الظاهِر فيه التّؤحش (ولو رَمَى إلى بَعيرٍ صاب صيدا ولا يَدرِي نَادٌ هُوَآمْ 
لا لا يحل الصيد)؛ أن الأصل فيه الاستئتاس (ولو رَمى إلى سمكتٍ أو جرَادَة فَآَصاب 
صيدا يحل في روايّةٍ عن آبِي يُوسُف) لأنْهُ يد وَفِي أخرّى عَنهُ لا يحل لأنّهُ لا ذَّكَاةَ 
فيهما (ولو رمى فأصاب المسموع حسه وقد ظَنَّهُ آدَمِيًا فَإِذَا هُوَ صيدٌ يحِل)؛ لأنّهُ لا مُعتَيّرَ 
بظنّه مع تعينه (فإِذَا سمى الرّجل عند الرّمي أكل ما أصاب إذا جرح السّهم هَمَاتَ)؛ لأنّهُ 
دَابِحّ بالرّمي لكون الهم آليَّ له فتُشتَرَط التَسمِيَيٌ عندة؛ وَجَمِيعٌ البدن محل لهذا النُوعٍ 
من الدكاة؛ ولا بد من الجرح ليُتَحَفَّقَ مَعنَى الدَّكَاة على ما بَينَاهُ قال (وإِذَا أَدركَهُ حيًا 
ذَكاه) وقد بِيْنَاهًا بوجوههاء والاختلاف فيها في الفصل الأول فلا تُعيده. 

الشرح: 

0 في الرّمي): 1 فرَعَ من يَيَانَ حُكُم الآلة الحيوَائيّة شَرَّعَ في ينان حُكُم 
الآلة الحماديّة 


00-2 
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ولخي المارظ لحن روور حو حا فطلة خب صيد فرناة أو أرجل كله 
أز بَزن صاب صَيّدا) ظَبيًا متلا إن تين أن المسْمُوعَ حسة آدَمِي أو بعر أو ةم 

حل لطي الاب ملا في فوم جما لال أزْسل إلى غير ميد فلم يتل به حُكُم 
لإبَاحّة وَصَارَ كَأنَهُ رَمَّى إلى آدَمِي عَالَا به فَأصّاب صَيْدَا ُّ لا يكل (وإذ تين أن 
الممسموع حسة اه الما أي صَيْد كَان) الْسسْمُوعٌ حسة: يَعْنِي موا كان 
مأكُول للم أ ل يَكْ لاله قد الامنطياة. 

وَعَنْ أبي يُوسف أن المممُوع حسلة إذا طهر خطريا لم يحل يحل أكْلَ الصّيْد اللُصّاب 
لتغليظ التَّحْرِم ألا كرَى له لا بت الإَاحةُ في شياء منْهُ بخلاف سَائرٍ السّباع) 1 
أي الامنْطَاد (ِيُوَْرُ في جلدهاء وَرُهَرُ حص منهَا) أي من جُملة المْمُوعٍ حممة (مَا لا 
وك طن أن الإاطال يدي لياح فَكَانَ هُوَ وَالآدَمِيُ سَوَاء (وَوَجْهُ الظَاهرٍ أن 
اسم الاصْطيّاد لا يَحْنَصُّ بالكأكول) وَمَا هُوَ كَذَلكَ فالأكول وَعَيْرُهُ بالنسبَة إليْه سَواء 
قإِذَا قَصّدَ بفغله الامنْطيّادَ وَهَعّ الفغل اْطيّاداء إذ الل ل نفسه يُفيدُ 
5 بشزط قبُوله الَاحَة حبّى ل ل يَعبلهَا كما ذا كَانَ حنزيرا 1 ُ 
قر ل لم 

وَإِذا قَتَلهَاء فإن كَانَ مما 0 ناك تتاوله عير السسباع م من البَهائم 
وَالعبُور» وَإن كاد من لا يحل تناولة م تن إباة حلده فت أذ ففل وفع امنطياقاء 
وَإيَاحَة التَتَاوّل وَغْيْره مما 0 بالَحَل ليس بمُخْرٍج لهُ عَنْ ذلك وَإِذا وق اصطيّادًا 
كان كانه رت اعد اماي غيْرَةُ. 

وله (وإن 39 أنْهُ حس آدَمِي) فَدَمنَاه آنقا قله الأن الفغْل ليْسَ باصْطيّاد) 

إِذ 7 عبَارَة ة عَنْ تخصيل مُتوَحُشء وق هَذَا فَالدَاجنٌ الذي يَأوي البُبُوتَ 
هلي وَالطْبِي الوق أي ار بالوتّاق بمئرلته: أي بمئِلة الآدمي لا بين أن الفغل 


0000 


لئس بامططياد» " ْم ذا جهل تَوَحْشّ الْقَصُود برَميه يُعبْرُ فيه الأُصْلء وَعَلى هَذَا تَخْرْج 
المستألتَان اذكو ركان في الكتّاب. 
اموي أ ف رفز وقار5 123 ويف ا رن عو از 


م .وير ٠‏ 32 
حّهُ من الصّيود من شرطه أن يَكُونَ حَل أَكْلَهُ مَشْرُوطًا بالذْح» حَتّى لو سَمع حسنًا 


2 


لمانا 


العناية شرح الهدايسّ 
فَظََهُ صَيْدَا فَرَمَاهُ قأصّاب ظَبيًا لم بين أن الْسْمُوعَ حسّهُ سَمَكَةَ 1 يُؤكَل الصَبْنُ 
وَلَوْ سَمعَ حسًا وَظَنَّهُ آدَميا وَرَمَاهُ فَأْصَاب الْبْمُوعَ حسُهُ وَهُوَّ صِيْدٌ حَلَّ لأنَهُ لا مُخَير 


- 


بظنّه مَعَ تعيْنِ كونه صيْدًا. فَإِنْ قيل: ما المَرْقٌ يَيْنَ هذه السثألة وَيَيْنَ التي تَقَدمَتْ» وهي 


أن مَنْ سَمع حسًا ظلهُ صِيْدا هَرَمَاهُ صاب صِيّدا ثم تيّنَ أَلَهُ حس آدمي أو حَيوَان 
هلي لا يَحلَ الْصَّابُ مَعَ أنه لم يَفْصِذ رَمِيّ الآدميّ وفي هذه اللسنألة قَصّدَ رَمْي الآدَمِيّ 
وَرَميُ الآمِي ليس باصمطياد وَقَدْ حَلَ الْصَابُ. 

وَالقِيَاٌ إمّا مول الكل أو شمول عَدْمَه أو العكادرة ابقواف في السالئئن: 
وَدَلكَ أنه لا حَل المْصَابْ مَعَ اقتران ظنّه بأَهُ آدمِيٌ قفيمًا إذا الْثَرَنَ طَبّهُ بأنَهُ صَيْدُ أؤلى» 


أز لأنَهُ لم يَقَمْ فغْلهُ اصْطيّادًا نَظَرًا إلى قَصده فلا يحل المُصَابُ هَاهْنَاء وَحَلَّ هُنَاكَ لذلك. 


أجيب بأنَ المَرْقَ ما أَشَارَ إليِه بقؤله لألهُ لا مُتبرَ به مَعّ تعينه: أي تَعِيْنِ كونه صَيّْا. 

ك2 أن في الْسألة الأولى صاب سسَهْمُهُ غَيْرَ السْمُوع حسئةُ وَالْمسْمُوعٌ حسسة 
لئِسَ بصيّد فَكَانَ فْلهُ مُتَوَجّهَا إلى غَيْرِ الصّيّد ترا إلى فثله الذي تَوَجةَ للمَسسْمُوع حة 
وَهْوَ ليْسَ بصيّد فَلمْ يكن فكلهُ امنْطيّاداء وحل الصّيْد إِنْمَا يَحْضُل بوْجُود فثل 
الاصْطيّاد فلم يحل أَكَلَهُ لاعدام فل الاصنطيّاد. 

وَأمّا هَاهُنَا فَسَهْمُهُ أُصّاب عَيْنَ الَمسْمُوع حسّهُ وَعَينُهُ صَيْدْ فَكَانَ الفغل وَاقمًا 
عَلى الصّيّد وَهُوَ الاصْطيّادُ بحَقيقته» فلمًا وَجَدَ الاصطيّادَ بحقيقته م يُعْبَرْ ظنّهُ ذلك 
الْحَالف لفثله الذي هُوَ اصْطيَادٌ بحقيقته» وَالظَّنُ إِذَا وَهَعَ مُخَالقًا حَقِيقَة فثله كَانَ الظَنُ 
لغ فبَحل أكلَ الْصّاب لوْجُود فل الامنطيّاد. وكَولُ (على ما به يَْنِي في فَصْل 
الواح بول ولا م ارح في طاهر را ال 

قال (وَإِذَا وقَع السّهم بالصيد فَتَحَامل حَنّى عَابْ عنه ولم يَزّل في طلبه حنى 
أصابَهُ مَينَاْ أكلء وَإن قَعَدَ عن طليه) كُم أَصابَهُ ميّنَا لم يُؤكَلء نا رُوِي عن النَبِيّ عليه 
الصّلاةٌ وَالسّلام «َنّهُ كَرِهَ أكل الصّيد إذَا غَابَ عن الرَامي وقال: لعل هوام الأرض 
قَتَلتهُ" ' وَلأنُّ احتمال المَوت بسَبّب آخَرٌ قَائِمٌ هَمَا يبغ أن يحل أكله؛ لأن الّوهُوم في 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه )451١/4(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. وانظر نصب 

الراية (7150/0). 


الكزةالسادس : سح ل يي 7 
هذا كَائْتَحَقّْق نا رَوَينَا إلا آنا أسقطنًا اعتبَارَهُ ما دَامٌ في طلبه ضِرُورَة أن لا يُعرَى 
الاصطيَادُ نه ولا ضَرُورَة فِيما د فد من طَلبِهِ لإمكان التّحَرزٍ عن توارِيكُونُ يسبب 
عمَلهء وَآَنْدِي رَوَينَاهُ حْجَمّ على مالك في قوله إنّ ما تَوَارَى نه إذَا لم يبت يَحِلُ فَإِذ بّاتَ 
نيلم لم يحِلّ (ولو وجد به جرح ميوى جِراحجٍ مهمه لا يحل لأْهُ مهو يُمكِنْ 
الاحترازٌ عنه فَاعتبر محرماء بخلافي وهم الهوام والجواب في إرسال الكلب في هذا 
كالجواب في الرّمي في جميع ما ذَكَرنَاه. 

الشرح: 

َقَولُهُ (متَحَامَل) لتَحَامُلُ ذ في ال أن يَتَكَلْفَهُ على مَشّقَة وَإِعْياء تقال لعافت 

في المي . وَكوله توك أضانة 59 مَينّا أكل) قيل ِذَا وَجَدَهُ وفيه 7 سمه لا غير 

وأا إذَا وَجَدَةُ وَفيه جراحة أخْرَى فَلئِسَ له أن يَأْكُلهُ رك الطّلب أو ل يَتْرْكْ كما 
سَبّجي ء) لَنَهُ ظهرَ ته شيكان: أَحَدُهُمًا يوجب الحل» وَالآخَرٌ يوجب ل 
الموحبُ للحُرْمّة» وَقَال الشافعي: يُوْكَلْ لألَهُ ظَهَرَ كته سَبَبْ وَهْوَ ما كَانَ مَعَهُ من 
الرّمّي) وَالحَكُمْ منَى ظَهَرَ عَقيبَ سَبّب يُحَالَ علي كما لوا لو جَرَحَ إِنْسّانًا فلم يَرَل 
صاحب فراش حَتّى مات يُجْعل قاتلا. 

قُلنَا: نا وُجدَ فيه جرح غَيْرِهِ كَانَ القَثْل مه مَوْهُومًا: وَالَوْهُومٌ في هَذَا كَامْتَحَقق 
لقوله يك «لعل هَوَام الأَرْضٍ قَعَلتهُ» قَالهُ حينَ «أهْدى رَجْلَ إِلْه عَليْهِ الصّلاة د 
صَيْدًَا فقَال: مَنْ أَيْنَ لك هَذَا؟ قال: كنف شه الأنس ركت اف طلم د حى نكال 
ني ونه طلم الل نم وده اليم ميت وفيه مزراقي» وَهُوَ ارمح الصّغين فقال عَليِه 


5 


الصّلاةٌ بقارم لا أذري لعل هوا م الأرض قَتلئهُ» الحديثء 1 عل 


0 


حَرْمّة ار 

وله (وَلأنَ الحتمّال الّوْت) ذَلِيلُ مَعْقُولٌَ عَلى ذَلكَ. فَإِنْ قبل: هَذَا الاحتمّال 
يَاق 00 ان بقؤله لذ انا مسقنا اغْتبَارَة ما مَا دَامَ في طَلبه ضَرُورَة 
أن الاصْطيَادَ لا يَعْرَى عَنْ ذلك ولا ضَرُورَة فيمًا إذَا فَعَدَ عَنْ طلبه لإمْكان الاختراز 


عن توا » ن يسبب عمُّله. 
وكَوْلُهُ (والّذي رَوَيْنَاهُ حْجَةَ عَلى مالك في قَؤله إِنَّ ما توَارَى عَنْهُ ما إذَا ل يبت 


- 07 في‎ ٠ 


0 العناين شرح الهدايتّ 


يَحل) يعني وَإنْ رأى فيه أثْرَ سيم وَاحَمَجّ عَلى ذَلكَ بِأنهُ سَمِعَ أل العلم كَذَِكَ 
وَكأنَهُ بَنّى الأمْرَ عَلى العّالب» لأنَهُ إِذًا نات عن فد عط ع وَوَجْهُ كون ما 
َويْنَاُ حُجَةَ عليه أنّهُ كَرِهَ أكُل الصّيّد إِذَا غاب عَنْ الرّامي إن قبل: إن كَانَ مار 
عل له لوللا م را أل اليد ذخا حا لبي شه عله وك 
عَليْهِ الصّلاة وَالسّلام «ِلعَلَ هَوَامَ الأرْض قََلْهُ» حُجَةَ لهُ عَلى م مَا مر من قصّته) إن 
عَليْهِ الصّلاة وَالسّلامُ قالهُ لمن حال يَينَهُ نه وَيينَ الصّيّد ظلمَة الليْل. فابَواب أن 00 أن 
ترم ادقع 12 نقان بن بي :كن إدواة تلفق لزجرة كرد خا 
وي يع نا والخلاف فيه. 

وَكَولهُ (لأنهُ مَوْهُومٌ يُمْكنْ الاخترارٌ عَنْهُ) لأنَّ الصَيْدَ كَدْ يَخْلو عَنْ رمي العيْر 
مُحَرمّاه بخلاف وَهْمٍ اَم إن الاختراز عله غير ف ع لأن الصّيدَ لا بد أن يْقَعَ على 
اأضي والأرض/ لامو عله امل ما ا تقذ عن لطبي 


قال (وإِدًا رمى صيدا فَوَقَعَ في امَاء أو وقَع على سطح أو جبل ثم تردى منة إلى 
الأرض لم يُؤكل)؛ لأنّه الْتَردينٌ وهي حرام بالنّص وَلأنّهُ احتَّمل المُوت بِغَير الرّمي؛ إذ 
اَاءُ مهلك وَكَدًا السقوط من عال؛ يويد ذلك قونهُ عليه الصلاة والمتلام لعدي ضيه 
«وإن وقعت رَمِيتُك فِي اماء فلا تأكل؛ فَإِنّكَ لا تَدرِي أَنٌانَاءَ قَتَلهُ أوسَّهمُك7 ' (وإن ن وقع 
على الأرض ابتداء أكل) لأنّهُ لا يُمكِن الاحترازٌ عنه؛ وفي اعتباره سد باب الاصطيّاد 
بخلاف ما تَقَدم؛ لأنّهُ يُمكن التَّحَرَرٌ عنه؛ فصارٌ الأصل أن سبب الحرمجٍ والحل إِذَا 
اجِتّمَعَا وَآمكن التّحَرّرُ عَم هُوَ سَبب الحُرمّجٍ كُرَجّحٌ جهّمُ الحُرمّةٍ احتِيّاطا؛ وَإن كَانَ 
مما لا يُمكِن التّحَررُ عنه جرى وجودُهُ مُجِرى عَدمِه؛ لأنّ التكليف بِحَسَب الؤسع, هَمِما 
معن فشَسَر قطن ذا وَقعَ على مجر أوتحايط. أو اجر كه قم علن الارض أو رما 
وَمُوّعَلى جَبّلٍ ترد من موضع إلى موضع حتى تَرَدَى إلى الأرضء أو َم و على 
رمح متصُوب أو على فصي قَائِمَة أو على حرف آجرَة لاحتمّال أن حَدّ هه الأشيّاء قله 
ومما لا يُمكِن الاحترازٌ عنه إذَا وقع على الأرض كما ذَكَرنَاه أو على ما هو معنَاهُ 


م 


َيل أو عار بيت أو فيدر موْضُومةٍ أوصتحزة فستكرٌ عليه آنا وطُوعَة عليه وعلن 


6 


.)007 أخرجه البخاري ف الذبائح باب 8» ومسلم ف الصيد (حديث‎ )١( 


الجزء السادسس سس لآ 
الأرض سواء وذُكر في المنتفى: لو وقع على صّخرةٍ فانشق بَطِنَهُ لم يُؤكل لاحتمال 
الموت بسبّب آخَرَ وَصححة الحاكم الشّهِيد وحمل مُطلق الخَروي فِي الأصل على غير 
حالجٍ الانشقاق؛ وَحَمَلهُ شمس الأتمّج السرّخسبي رَحَمَهُ اللّهُ على ما أصابَهُ حَد الصّخرةٍ 
فَانشَقَ بَطْنهُ بدَلكه وَحَمَل الَروي في الأصل عَلى أَنّهُ لم يبه من الآجُرّة إلاما يُصِيبَه 
من الأرض لو وق عَليها وَذَلكَ عو وَهَدا أَصّحٌ وإن كَانَ الطيرٌ مَائِي؛ فَإن كَانَت 
الجراحيٌ لا تن تنغمس في ا ماء أكلء وإن انفمست لا يُؤكل كما إذا وقع في الماء. 

الشرح. . 

قال (وَإذَا رَمَى صِيْدًا فَوَقَعَ في الماء إخ) كَلامُهُ وَاضمٌ وَهُوَ في الْعتَى مُعَيّدٌ بأن 
لا يكُون الح مهلكا في الخَال عَلى م مَا سَيأني 

ْلَه (وَكَدَا السّقوط من عَال) 000 5707 وَهُوَ لَعَهَ في 
الأوّل مَضْمُومًا وَمَقنُوحًا وَمَكْسُورًا. وقَولَةُ (وَإِنْ وَقَعَ عَلى الأرْض الْتداء أكل) يَحْني إذَا 
م يكن على الأرْض ما يَفثلهُ كَحَدّ الرّئْح وَالقَصبَة الَنُصُويَة عَلى ما سَيَحِيءٍ قو 
ا في الْنْتَقَى) يُرِيدُ ييَانَ ما وَقع من الاعختلاف يَيْنَ رِوَايّة الأصل وَهي ) وله أ 
صر ا 6 وين روليّة امنتَقَى 0 م الحاكم رِوَايةَ الْتَقَى وَحَمل الْطْلقَ 
المرْوِيّ في الأصل من قله فَاسْتقرَ عَليِهًا عَلى غَيْرٍ حَالة الالشقاق وَحَمَل شَمْسْ الأئمة 
الستّرّخخسي رِوايّة الْتقَى 50 0 الصّخرة فَانْشن بعال لذلك وَحُمل اموي 

في الأصل عَلَى أنه يْصِبْهُ من الآجرة إلا ما يُصيبُةُ من الأرض لو وَقَعَ عَليْهِ وَذلكَ 

فٌْ كما وح لى الأرضش ولق تطق. 

وَفي الجئلة فَليْسَ في الْسثألة روَائَان» وَهَدَا: أئ مَا فَعَلهُ شَمْسُ الأئمّة أُصّحْ لأن 
المذ كور ة في الأصل مُطْاقٌ فبَجْرِي عَلى إطلاقه وَحَمْلَهُ على غَيْرٍ حَالة الالشفّاق يُحْوجُ 
00 0 في الالشقاقء فَإنّهُ لوْ الشق َقَّ يوقوعه عَلى الأرْض أكل 
وَقَدُ سس أنّهُ في رركا إذا وَقعَ) أي غَيْرٌ المائي (في الماع). 

قال (وما أصابهُ المعراض بعرضه لم يُؤكل؛ وإن جرحه يُؤْكَلْ) لقوله عليه 
الصّلاةٌ وَالسّلامٌ فيه «ما أَصاب بِحَدَه فَكُل؛ وما أَصاب بعرضه فَلا تأكُل»”'' وَلَأنّهُ لا 


.)4 /9 أخرجه البخاري في البيرع باب *» ومسلم في الصيد (حديث‎ )١( 


ف العنايش شرح الهدايم 


- 


مِن الجرح ليتَحَفَقَ مَعنَى الدّكاة على ما قَدّمِنَاه. 
00 
قولّهُ (وَمَا أُصَّاب المعْرَاضُ بعَرْضه المعْراضُ سَهُمٌ لا ريش لهُ يَمْضي عَرْضًا 


# اس مسي ور وس 


يد بعَرْضْه لا بحَدّه وَالبِنْدقَةَ طيئة مُذَوَرة يرْمَى بهًا. 
قال (ولا يُؤْكَل ما أصابته البُندقَمٌ هَمَاتَ بها)؛ لأنّهَا تدق وتكسر ولا تجرح فصار 
كا معراض إذَا لم يَحْزِق وكذلك إن رماه بحجر؛ مر وَكدَا إن جرحةه قَانُوا: تأويله إِذَا 
كان تَقيلا وبه حدةٌ لاحتمال أَنَّهُ قتَهُ بقّلهء وَإن كَانَ الحَجَرٌ حَفِيهًا وَبه حدَةٌ يَحِلُ 
لتَعَيّنِ الّوت بالجرح, ولو كَانَ الحَجَرٌ حَفِيفا وَجَعَلهُ طّويلا كَالسّهم وه حدةٌ فَإِنَّه 
يحل عه يل بجُحِهء وَل رمَهُ بمَروةٍ حَدِيدَةٍ وَلم بضع بضما لا يِل أنه قله 
وَكَدَا إذَا رَمَاهُ بها هَأَبَانَ سه أو قطع أودَاجَة؛ لأنَّ العْروق تَنقطِعٌ بثقل الحجر كما 
تنقطِع بالقطع فَوقَ الشّكُ أو لعلّهُ مَاتَ قبل قطع الأوداج؛ ولورماه بعصا أو بعود حنّى 
قَتَلهُ لا يَحل) لأنّهُ يَمَثُنُهُ قلا لا جرحاء اللّهُم إلا إذَا كَانَ له حدةٌ يُبضعٌ بضعا فَحِينَئن لا 
بأس به؛ لأنّهُ يمنزلجٍ السّيف والرّمح والأصل في هذه المسائل أن الموت إِذّا كان مضافًا 
إلى الجرح بيقين كان الصيد حلالاء وَإِذًا كان مُضافًا إلى التّقل بيقين كان حراماء 
وإن وقعْ الك ولا يّدرِي مات بالجرح أو بالتّقَل كان حراما احتِيّاطاء وإن رَمَاهُ بسيف 
أو بسكين فأصابه بحده فَجَرَحَهُ حَل» وإن أصابهُ بِقَمًا السكين أو بمقبّض السيف لا 
يُحل؛ لأنّهُ قتَلهُ ََلهُ دَقه وَالحَدِيد وَعَيرُ فِيه سوَاء ولو رَماهُ فجَرَحَةُ ومَاتَ بالجُرح؛ إن كان 
الجرح مدميًا يَحِل بالاتّفاق؛ وإن لم يكن مُدميًا فَكَدْلكَ عند بُعض المتآَحُرِينَ سواء 
كانت الجرَاحَدٌ صغيرةَ أو كَبيرَة؛ لأنّ الدّم قد يحتَبِسْ بضيق الَنَمَذ أو غلظ الدّم وعند 
بعضهم يُشَتَرَطُ الإدماء لقوله عليه الصلاةٌ وَالسّلام «ما أنهر الدّم وأفرى الأوداج فكُل» 
شَرّط الإنهار؛ وعند بعضهم إن كانت كبِيرَةَ حل بدون الإدماء؛ ولو دَبَحَ شاة ولم يمل 
منهُ الدّمُ قيل لا تَحل وقيل تَحل وَوَجِهُ القولين دَخَل فيما ذكرتاهُ وإِذَا أصاب السهم 
ظلف الصّيد أو قَرتَهُ؛ إن أَدمَاهُ حل وإلا قلاء وهذًا يُوَيّدْ بعض ما ذُكرناه. 
الشرح: 
وَقَوْلهُ (إذَا ) يَحْرِق) قم بلي لمجم حرق المغراض ': أن تَقَذَ وَبالرّاء الْهْمَلة 


الجزء السادس لف 


خطاً. عو (وَكَذَلكَ رين يعني إِذَا رَمَاهُ بِحَجَرٍ فَجَرَحَهُ فإن كان تقيلا وَبه 
حدَة فَالُوا لا يُؤْكَل لاحتمال أن قَْلهُ بنقله َإِنْ كَانَ حفيفا وَبه 0 ل 


ا 


َالو حم نض ريق كَالسَكن مُذَحْ به وهم سمل عقي إلا ذا كا 
الى عير تادر إيذانا يله لع في الرة ة حَدَ الشذوذ. 
مه به ل ف لاح افك 1ك 0 
وقَولهُ (قيل لا يَحل) هُوَ قَوْلَ أبي ا" الصّفار. وَوَحْهُةُ أن الدَمَ النَحِسَ لم 
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م وَقيل يُحل» وَهُوَ قَوْلَ أبي بَكْر الإسكاف لوجود الذَكَاة 
لهام 22 وم سد ىر لغلظه عو ل, و 
يْنَ الليّة وَاللَحييْنِ) وَالدّمُ قد يحتَبس لغلظه أو لضيق المنفذ. 
وقول ركد ل ب 01 يُرِيدُ به قوؤل أبي القاسم الصّفار نه شَرّط 
سَيّلانَ الدّم. 
قال (وَإِذَا رَمَى صيدا فَقَطّعَ عُضوًا منهُ أكل الصّيد) ل بَيْنْهُ (وَلا يُؤَكَلُ العضوٌ) 


مر ارتب # 


وَقَال الشافعي رَحَمَهُ اللّهُ: أكلا إن مات الصّيدُ منه؛ لأنّهُ بان بدّكاةَ الاضطرار فَيَحِل 


لبان لبان من كما إذَا أبين الرآس بِدَّكاةٍ الاختِيّار بخلافي ما إِذَا لم يمت؛ لأنّهُ ما أبين 
بِالدّكَاة وَلنَا قونهُ عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ هما أبِينَ من الح فَهُوَ مَيّتَ)!' ذكرٌ الحي مُطلقا 
فينصرف إلى الحي حقَيقَنَ وحكماء والعضو الْبَانُ بهذه الصفّتٍ لأن ابَانَ منه حي حَقَيقَمٌ 
لقيام الحياة فيهء وكذا حكما؛ لأنّهُ تُتوهم سلامته بعد هذه الجراحت ولهذا اعتبره عار 
حيّاء حتّى لووقع فِي الماء وفيه حيّاةٌ بهذه الصفت يحرم وقول أبين بالدّكاة قلنًا حال وقوعد 
لم يع ذَكَاةَ لبَقَاءِ الوح في الباقيء وعِند زُواله لا يَظهّرٌ فِي لبان عدم الحيّاة فيه ولا 
تبعيّجَ لزوالها بالانفصال فصار هذا الحرف هو الأصل؛ لأن الُبان من الحي حقَيقَي وحكما لا 
يَحِلِ اَن من الحي' صُورَة لاحكما يحل ود بأن يََِى في بان منة حي عدر ايكون 
فِي المذبُوح فَإِنّهُ حيّاةٌ صورة لا حكما؛ ولهدًا لووقع فِي الَاء ويه هذا القدرٌ من الحياة أو تَردّى 
من جيل أوستطاح + يرم شم عليه لسن فتفون: ذا قطع يدا أو رجلا أو فَخِيدًا أو 
ُدُنَهُ مما يلي القَوائم أو أَقَلٌ من نصف الرّأس يحرم ابَان ويّحل امبَان منه؛ لأنّه يتوهم بقَاء 
الحيّاة في البَاقِي (وَلوقَدّهُ بنصفين أَو قَطْعَهُ آثلامًا والأكثَرٌ مما يلي العج رأ وقطعٌَ نصف 


رم” وار 


راسه أو أَكثَرٌ منهُ يَحِلُ امبانُ واخْبَانُ من)؛ أن البَانَ منه حَيّ صُورَةٌ لا حكم؛ إذ لا يُتَوَهمْ 


.)5١/8/5( أخرجه أبو داود (/285))» والترمذي في الصيد باب 24 وأحمد‎ 01١ 


لف العناين شرح الهدايتّ 


أ مَتَكَدُ 


بَقَاء الحياة بعد هذا الجرح, والحديث وإن تَتَاول السمك وما أبين منه فهو ميّت, إلا أن ميتته 


حلال بالحديث الذي رويتاه. 

الشرح: 

قال (وَإِنَ رَمَى صَيْدَا إلخ) إذَا قَطَعَ بالرّمي غ 0007 الصّيْدُ لا ييا 
أن الرّمْيَّ مَعَ ارح مُبِيحٌ وَقَدْ وُجد ولا يُؤْكَل العْضِو إن أمْكنَ حَيَائهُ انه كه الابانة وإن 


ليمك أكلا. 

وال التتافعي» وَهُوَ مَذْهَبُ ابْن أبي ليْلى إن مَاتَ ار لِأيهُ مان 
بذكاة الاضطرار كلم ما كان كَذَلِكَ عل المآن بان منْهُ كما إذا أبينَ الرأ ؛ بذّكَاة 
الاعيَان) وَذْلكَ أن طم أي عضو كَانَ في ذكاة الامتطرار كَقطع الرأس في ذكَاة 
الاسجارع: ارام يكل في ذَكَاة الاحتيار فكذا 8 امبَان في ذَكَاة الاضطرار 5 
قَولَهُ عَليْهِ الصّلاة وَالسّلامُ «مًا أبينَ من اَي فَهُوَ مَيّتْ» وَوَحْهُ الامنتذلال أله ذَكَرَ 
الحيّ مُطْلقا وَالْطْلقٌ يَنْصَر ف إلى الفرْد الكامل» وَالكَامل هُوَّ الحي 100 
المعو لجان هذه الصفة: , ني أبينَ من لحي حَقِيقَةَ وَحُكْما نا لفق تنام اللي 
به نا ًا َه يهم حي بد إنالة هذا الشطو و أي وَلكونه حيّا كما 
26 ع حَتّى لو وَقَعَ في الَاء وفيه ا هذه الصّفة م يُؤْكَل لِحَوَازٍ أن ون 
موه يؤقوعه في الَاء. 

ةبذك دك شيب حل وله فا وطة سل ذم أي بلكة 

يكل ولكن لا ذَكَاةَ هَاهُنَا لأن هَذَا الفغل فيال العْضُو حَال وُقوعه لِيْسَ بذَكَاة لبقا 
روح في البَاقي عَلى وَْه يُمْكنٌ اليا يعْدَهُ إِذْ الفرْضُ ذلك اي كه اجات 
مله أو يَكُون عَلى وَجْه لا يكن ايا يه وَطَذَا ل وده فيه من الحياة فق ما في 
ا ا وَعَنْدَ دَ زُوَال الروح وَإِنْ كَانَ ذَكَاةٌ بالنمبّة إلى الصِيّدء لكنّهُ ليس 
بذكا بالنّسّة إلى ايان لعَدَمٍ تأثيره في مَوْنه لمَقد الحيّاة فيه حيككذ. 


اس سس لس عام 


إن قيل: فَليِكُنْ ذَكَاةَ للمُبان بتبعيّةَ الأكثرٍ إذَا مَاتَ من ذَلكَ القَطْع. أبَا 


قله ل ل : الأكَل ينبم الأْثر إِذَا | فصل عله وَهَاهُنَا قَدْ القصّل فَرَالتْ 
البَعيّة ولأطل امل كور في الكتّاب ظاهرٌ. وَقَولهُ (والا كير مما يلي العَجَرَ) احترارٌ 


الجزء السادس يلف 


- 0 م م 2 - 0180 22 8 و 2 > 0 ٠‏ 
عَمّا إذا كان الأكثرٌ مما يلي الرأس فَإِنّهُ يُؤكل الأكثرٌ لا غَيْرُ وَهَذَا لأن الأَوْدَاج من 
- م ه ل امم مس إن ورم اعد م ه 
القلب إلى الدّمَاغْء فَإِنَ أَبَانَ الثلث مما يلي العَجُرَ لم يَقَعْ الفغل ذَكَاة لعَدَم قطع 

الأَوْدَاجء والما و فسا و وا نيان عله ذلك 


2 


وَأمًا إذَا بان القت مما يلي الرّأس فَفَد وَقََ الذَكَاة بقَطّع الأؤداج نفسهء وحيتكذ 
م يكن المتزء مُيَاناء وَاليَاقَى ظَاهرٌ. 

(وَلوْ صرب عَنُقَ شاة فَأبَانَ رأسَهَا يحل لقَطْم الأؤداج) وَبْكرَُ هَذَا الصّيع 
لإنلاغه النُحَاءَ» وَإِنْ ضريَهُ من قبل القَماء إن مات قَبْل قَطْع الأَوْدَاجٍ لا يَحلُ وَإِنْ لم 
يَمْتا حنّى قَطَمَ الأؤْدتاج حَلَ (وَلِوْ صرب صَيْدا فقَطَمَ يا أَوْ رجلا وَل ييه إن كَانَ 
يُتَوَهُمُ الالامٌ والائدمّال فَإِذًا مَاتَ حَل أَكلَهُ)؛ لأنْهُ بمئْزلة سائر أَجْرَائف وَإِنْ كَانَ لا 
وهم بأذ ني متلا عجلده حَل ما سواه لوؤممود الإملة مَتى والعثرة للمقابي. 

قال (ولا يُؤكل صيد المجوسي واخْرِتَدَ والوثَنِي)؛ لأنهُم ليسُوا من أهل الدَّكاةَ 
على ما بِينّاهُ في الدّبائح؛ ولا بد منها في إِبَاحََ الصّيد بخخلافي النَّصرانِيَ واليهودي؛ 
لأَنّهُمَا من أهل الدّكاة اختِيَارًا فَكَذَا اضطرارًا. 

الشرح: 

وَكَولَهُ (وّلا يُؤْكَل صَيْدُ الَجُوسي) مَبْنَاهُ ما تَقَدَمَ أن غَيْرَ أل الكتاب من الكُفَارِ 
انين بط :للد كاة الالقناركة ول ذامتها قن بإناظة الصين 

قال (ومن رمى صيدا فأصابه ولم يُثخينة ولم يُخْرِجِهُ عن حير الامتتاع فَرَماهُ 
آخَرْ فقتله فهو للئاني ويؤكل) لأنّهُ هو الآخيدُ؛ وقد قال عليه الصلاةٌ وَالسلام «الصيد 
دن أحَنَ (وإن كان الأول أَحَحَنَهُ هَرَمَاهُ لاني فَعَتَلهُ فَهُوَ للأوّل ولم يُؤْكَل) لاحتمال 
الموت بالثاني؛ وَهُوَ ليس بدّكاةٍ للقّدرَة على ذَّكاةَ الاختِيّانٍ بخلاف الوجه الأول وهدا 
إِذَا كان الرمي الأول بحال ينجو منه الصيد؛ لأنّهُ حيتئن يَكُونْ الوت مُضافًا إلى الرّمي 
الثاني وآما إِذَا كان الأول بحال لا يسلم منهُ الصّيد بن لا يبقى فيه من الحيّاة إلا بقَدرٍ 
ما يَبقى فِي المذبُوح؛ كما إذَا أَبَانَ راس يَحل؛ لأن اموت لا يُضَافْ إلى الرّمي النَاني؛ لأن 
وُجُودَهُ وَعَدَمَهُ مزلت وإن كَانَ الرّمَيُ الأول بحال لا يعيش من الصّيدُ إلا أنه َي 


فيه مِن الحيّاة أَكثَرُ مِمًا يَكُونُ بعد الذبح بآن كَانَ يعيش يما أو دونه فَعَلى قول أبِي 


1 العناية شرح الهدايت 


يُوسف لا يَحرّم بالرّمي الثّاني؛ لأن هذا القدرٌ من الحياة لا عبرة يها عنده وعند محمد 
حرم نهدا القدرَ من الحيَّاةٍ مُعتَيَرَ عند على ما مرف من هبه فَصَارٌالجواب فيه 
والجواب فيما إِذَا كان الأول بحال لا يُسلم منه الصيد سواءً فلا يحل قال (والئّاني 
ضامِن لقيمته للأوّل غير ما تقصته جراحثه)؛ لأنّهُ بالرّمي آتلف صِيدًا مَملُوكا له؛ 
مَلعَهُ بالرُمي لخن وَهُوَ متقُوص بِحِرَاحَتهِ وَقِيمَمُالمتلف تُعمَبَر يوم الإلاف قال طل: 
تأويئه إذا علم أن القتل حصل بالئّاني بأن كان الأول بحال يجِوزُ آن يسلم الصيد منه 
والتّاني بحَال لا يُسلمُ الصّيدُ منةُ ليكُونَ الل كله مْضَاهًا إلى الثاني وقد قَكّل حيوانًا 
مملُوكا للأول منقُوصا بالجراحتّ فلا يُضْمئُهُ كملا كما إذَا قَتَّل عبدًا مَرِيضًا إن علم 
أن الموت يحصل من الجراحتين أو لا يَدرِي قال في الزّيادات: يُضْمَن الثاني ما تَقصتهُ 
جراحته ثم يضمئُهُ نصف قيمته مَجِرُوحًا بجراحتّين ثم يضمن نصفّ قِيمَّتٍ لحمه ما 
الأول فَلأَنَهُ جرح حيوانًا مَملُوكا للغير وقد تَقَصَهُ فَيَضْمن ما تقصه أولا وآما الثاني 
فلن زلا مال بالج شت افتكزن مر مدنا يفيه رخو مملوطة تقر مض شيف 
قيمته مَجِرُوحًا بالجراحتين؛ لأنّ الأولى ما كانت بصنعه وَالتَانِيَيٌ ضمتَها مرّةَ فلا 
يضمتها ثَانيًا وآما الثّالتُ فَلآنْ بالرّمي الأول صارٌ بحال يحل بذكا الاختِيارٍ لولا رمي 
التاني؛ فَهِذًا بالرّمي الثاني أفسد عليه نصف التّحم فَيَضْمئَُه ولا يَضْمَن النْصف الآحَر؛ 
لأنّهُ ضَمنَّهُ مَرَّةَ فدَخَل ضْمانٌ النّحم فيه؛ وإن كان رَمَاهُ الأول تَانِيًا فَالجَوَابُ في حكم 
الإباحج كالجواب فيما إذَا كان الرامي غيره؛ ويصيرٌ كما إذَا رمى صيدا على قمبٍ 
جبل فَأححَته كم رَمَاهُ قانيًا فَأنزَلهُ لا يَحل) لأنّ الئاني مُحَرَم كَدَا هدا. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ رَمَى صيْدًا فأصَابَهُ وَل يُنْحنْهُ إل اغلم أن الرَجُليْنِ إذا رَمَيَا صَيْدا 

: والاس 6 2ه 


فذَاكَ يَنْقَسمْ إلى قسلْمين: إِمّا أن يَرْميَاهُ مَعَا أو متَحَاقبا. 


2 


وَالأول على ا فإنهُ نّهُ إذا را رثا لغيه ناا أولا 
3 صاب فَإمّا أن يُنْختهُ قَبْل إصَابَة الثاني أوّلا. وَالثاني كَذَلكَ فَإنُّ ما إن رَمَاهُ الثاني 


م يم بوه رو 


قبْل إصايّة | 3 الأول أو بَعْدَهَاء فَِنَْ كَانَ الثاني فَإمّا أن يتحتة الأول أ" يفحلة) 
وَالأوَل بوجُوهه ال ارال - ؛ الثاني ع لد كوو اق الكتّاب: ونا اذك ولك 


م 
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تكملة للإفادة فإن وميا مقا صا مَعَا فَقعلاهُ فَهْوَ هُمَا جَمِيعًاء وَيُؤكَلَ لأن كل 
وَاحد منْهُمًا رَمَى إلى صَيّد مُبَاح بحل تنَاولُاعتبَارًا بحَالة 1 ِنّهُ كَانَ صَيْدًا حَال 
رَمِيهمًا فيُقَعْ فغل 0 وَاحد منهمًا ذَكَاةٌ وأصابف ايان مع ل في السبَبيّة 
وَذَلكَ يُوجب المسَاوَاة في الملك؛ وَإِنْ رَمَيَاهُ مَعَا فَأَصَبَهُ سَّهْمْ أحدهمًا أوَلا فأنخته: 
أي أَصْعَفَهُ وَأَخْرَجَهُ عن َيّرٍالانتتاع م أصّاب سّهُمْ الآخَر فَقَتَلهُ َهُوَ للأوّل» وَحَل 
أكلهُ عَنْدكَاء لاا فر هُوَ ير حَالةَ الانّصّال وَالسّهُمُ الثاني أَصَابَهُ وهو غَيْرُ 0 
0 م لو رمى شام وحن ' عبر للحل خالة الإرسّال لأن الإصّابَة بالَحَل ث تبِيحَه 
ذا عيْنَ النّسمِيَة كاله الإرْسّال وَالإرْسّال قن حَصّل منْهُمًا ل صِيْدٌ فلم 1 
بالثاني حَظُ وللملك حال الأنٌصّال لأن الملك يَنُصلْ بلحل و َسّهُمْ الأوّل أَخْرَجَهُ عَنْ 
َي الامتتاع فمَلكَةُ قبل أن يتُصل به الثاني» ون | ينه فهو للثاني وَهْوَ ظَامر وَإِن 
وَمَاهُ الثاني بَعْدَمَا رَمَاةُ الأول قبل أن تعيب مهمه برهو الأول من القسم الثاني 
فَحُكْمُهُ حُكُمُ ما ل َم مما موحل أكلة. 

وَأما الذَكُورٌ في الكتّاب فََدَ أَمعَنَ الصف في يانه ونشيرٌ إلى بض ألقاظه إن 
خفي. فَقَولهُ (هذَم إشَارَة إلى 5-0 

وَكُولةٌ (وَإن عَلمّ أن الات حَصّل من الحرَاحتيْنِ أو لا يَدْرِي قال في الرّيَادَات 
إل يان للحم الصماد وَل يَذكْرْ كم ايل. 

وَحْكْمَهُ أَلَهُ لم يُؤكل لأن إخدى الرنبٍْ تعلق بها حَطْرْ والأعثرى تعلقَ بها 
الإَِاحَة ونم لم يَذكْره المصنّف لأنّهُ يُعْلمُ منْ ضّمّان لحب وَإِنّمَا كان حَكُمْ صُوره 
لجَهالةَ هي أن لا يَدْرِي أن الت حَصّل بِأيْهِمَا كَصُورَةِ العلم بذَلكَ» لأنْ كل وَاحد 
من الحراحَميْنِ سَبَبْ للقثل ظاهرًا يضاف إِليّهمًا. 

قيل كَانَ الواجبُ أن بنط عه مان نُقصّان الحرّاحّة لدُعُوله َحْتَ ضما 
نضف القيمّة» وَهُوَ فَاسِدٌ لأنْ ضّمَانَ تُفْصّان الجراحة إِنَمَا هُوَ يسيب قَبْل سَبّب ضمّان 

وقول (وإن كَانَ رَمَاهُ الأول 
الكانني: عير ارام 7 وَهَذَا فيمًا إِذَا رَمَاهُ الأول نيا قولة لواب في - 
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انيَا) يَعنِى أن مَا تَقَدَمَ م كان فيمًا إِذَا كان الرامي 


ولف 


العنايي شرح الهدايي 
قال (وَيَجُورُ اصْطيَادُ مَا يُوْكَلَ لخْمهُ من الَيَوَان وَمَا لا يُؤْكَلٌ) لإطلاق ما 

لو وَالصيْدُ لا يَحْمَصُ بمأكول اللْحْم قال فَائلَهُمْ: 

تيد اللتوك أ انيع اكيب وَإذا روكت فصِيّدي الأنشال 
أن ميد سب للالتقاع يجلده أو عر أذ ريشة أ لاتتقاع شر وكل 


ذلك مَشْرُوعٌ والله أعلم بالصواب. 


ينف 


الجزّء السادس 
كتاب الرهن 

رهن عت حبس الشليء بأ مب صَان وي اليس عل اليم مَحُوسًا يح 
يُمِكِنُ استِيمَاؤهُ من الرّهن كَالدَيُون وَهُوَ مشرُوعٌ بعَوله تعالى ( فَرِهٌَ مقبُوصَةٌ » [البقرة: 
ديفا ويما روي «أَنّهُ عليه الصلاة والسلام اشترى من يودي طمَامًا ورهته به درعة» 
وقد انعقد على ذَلك الإجماع؛ ولأنّهُ عقد وثيقتٍ لجانب الاستيفاء فَيُعتَبِرٌ بالوثيقة في 
طرفي الوجُوب وَهِي الكماليٌ قال (الرّهنُ يَنعَقِدُ بالإيجاب وَالقَبُول وَيَتِم بالقبض) قَانُوا: 
الرّكن الإيجاب بِمُجَِردهِ؛ لأنّهُ عمد تبَرْع فَيْتِم بِالمتبَرْعٍ كالهبَّتٍ وَالصّدَقتٍ والقبض 
شرط اللُزُوم على ما تُبَينُهُ إن شاءَ الله تَعَالى وَقَال مالك يبز يتن الععدا أله حتفن 
بالمال من الجائبين فَصار كالبَيع ولأنّهُ عقد وثيقجٍ فأشبه الكفالنّ ولنَا ما تلوت 
والمصدر ارون يحرف الفاءِ في محل الجزاء 95 به الأمرء ولأنّه عققد تَبَرعٍ ا أن 
اراهن لا يَستَوجِب بُِقَابَتِه على المرتن شَيئا هذا لا يُجبَرٌ عليه هلا بد من إمضائه 
كما فِي الوْصِيَةٍ ودَّلك بالقبض» ثُم يَكتَفِي فيه بالتّخليَةٍ في ظَهِرٍ ارايت لأنّهُ قبض 
بحكم قد مرُوع فَأسبَه بض ابيع وص أبي يُوسُف رَحمَهُ اله أنه اَي في المنشول 
إلا بالتّقل؛ لأنّهُ قبض مُوحِبْ للضمان ابتداء بمنزا لي الغقصبء بخيلاف الشراء؛ لأنّهُ اقل 
لمان من البَاِع إلى امشتَرِي ولي بِمُوجب ابتداء الأول آم 

الشرح: 

قاب لفن :كلا اط قال اكاب نش ب ا الوم از 
لتَحْصيل اخَال» ومن مَحَاسنه 00 لطر 9 الثائن وَالَديُون. 

وَسَبْبهُ ما ذكرا ض مَرَة. ورط جَوَازِه ل وَمشرو عه وَحُكُْمَهُ مَذَكُورٌ 
في الكتّاب» وَسَتَذْكرَهُ شيعا فَشَيًْا. أما تفُسيرُهُ فمًا ذَكَرَهُ (الرهْنْ د حَبْسْ النشيء بأي 
سَبَب كان وفي ي الشتّريعة جل الششّيْء مَحْيُوسًا بِحَقّ يُمْكنُ اسستيفا ؤُهُ منُْ) أي امنتيقاء 
الحق من الرهْن بِمَعْنّى المرْهُون ركالديون) وَهُوَ اختراة عن ارتهان الخثر وَعَنْ الرهن 
عن : الْحدود والقصّاص» وما مَشرُوعيّته فبقؤله تُعالى « فَرَهَنُ مَقَبُوضَةٌ 4 وَهُوَ جَمَعْ 
0 وَبِمّا روي «أنه ينيك اشام شترَى من يهُودي كايا وَرَهَنَهُ درعَةٌ» 


ل بي 


دوع ضيّو م 


وَبَالإجْمّاع فَإِنَ الأمّه اجَْمَعَت عَلى جَوَازِه من غَيْرٍ ككير وَبالمعقول وَهوَ أنه عَفَدُ وَيقَة 


لولف 
لحانب الامنتيفاء فيعْتَْرٌ بالوثيقة في طَرّف الوجحُوب. 
قير أن للديْنٍ طرقيْنٍ: طرف الؤجُوب وَطَرَفُ الاستيقاء لأنْهُ يَحِبْ ألا في 


و 
وش اير وهس هو م 


الذمّة ل يستوفى اكَال بَعْدَ ذلك ثم الويف لطَرّف الوُجُوب الذي يَخْبَصُ 0 هي 
الكَمَالةَ جَائرَةٌ فَكَذَا الونيقَة التي تَخَْصُ باكال» بل بطريق الأولى لأنّ الامتيقَاءَ هُوَ 
لطر وي ل رد ْ 1 

قال (الرهْن يَنْعَقدُ بالإيجَاب والقبول) ركْنْ الرَْنٍ الإيجَاب» وَهُوَ قَوْلَ اراهن 
د كال بدَيْن للك كل ونا انهه الول :وهو فول المرئهن قيلت لأنهُ 
0 ينعد بالإيجماب وَالقبُول وَعَلى ذَلكَ عَامّة الَشَايخ (قالو/ راد به سَيْخَ 


العنايّ شرح الهدايتّ 


0 و ل و 4-2 5 و2‎ 5200 7 ٠. 
الإسئلام حوَاهَر رَادَْ (الرّكُنْ بالإتجَاب بمُجَرّده لله عَفَدُ تير ع» وَكُل مَا هُوَ كَذَلكَ يتم‎ 
وق 0 ون ذجره لع مها ل سح بورد نين‎ 0000 1 7 
بالمتبرع) فالرهن يتم بالمتبرع» أما أنَهُ عَقَدُ برع فلأن الرّاهنَ م يَسْتَوْحب بِإرَاء مَا أنْتَ‎ 
للمُرئهن من اليد سينا عَليْه ولا ني بالتبرُع إلا ذَلك. وأمًا أن كل ما هُوَ كَذَلكَ يتم‎ 


الع فَكَاهبَة والصّدقة» وفبه نر لألهُ اسلتؤجب عَليْهِ صَبْرُورتَةُ مسقا ديه عد 
الماذك روات أن كراد بالاشيجاب ما يكرن اذا والكقن لزثر” كذللة. 

قَولهُ (والقيضُ سر اللُّوم) كَأْهُ تفْسيرٌ لفل القُدُورِي وَيَمُ العَيِض هيَكُون 
الرهْنُ قبل القَئْضٍ جائرًا وَبه يلم وَهُوَ أَيْضًا اعَْارٌ سَبْخْ الإملام وَهْوَ مَُالفْ لرواية 
عَامّة الكّب. قال مُحَمِّدُ: لا يَجُورُ الرَْْ إلا مَقْبُوضًا. وَقَال الحَاكمٌ الشهِيدُ في 
الكافي: لا يَجُورُ الرَْنْ غيُْ مَقيُوضٍ. وال الطَسَاوِيُ في مُخْمَصَره: لا يَجُورُ ارهن إلا 

وقال الكرّحي في مُخَْصره: قال أبُو حنيفة وَهرُ وأبُو يُوسُف وَمُحَمدْ وَالحَسَنْ 
بْنُ زيّاد: لا يَجُورُ ارهن إلا مَقَبُوضًا. وقال مَاللكُ: يَلرمٌ ارهن نفس العَقّد أنه يَحْقَص 
انحن الال من الخَاتيْنِ قَصَارَ كَالي وَلأَنّهُ عَفْدُ وثيقة قلا يَكُونَ القَيْضُّ شَرْطًا 
كَالكَمَالة (وَلنَا مَا تلونا) من قله تعالى « فَرَهَتٌ مفَبُوضَةُ» وَالَصْدَرُ رون حرف 
الفاء في مَحَل الحرّاء يُرَادُ بيه الكد كي في قواله تكالى < فم كار يدكُم مرِيضا أَوَ 
عَلْ سَفْر فَعِدَّةيِنَ أي مِأَحَرَ» [البقرة: ]١84‏ أ فَليِصّمْ وَكَمَا في قَوْله الى ( وَمَا 
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2-2 كح م د ا 
ع 


كات لِمُؤْيِن أن يَقَثْلَ مُؤْيَِا إلا حَطْنًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِئَا حَطَعًا فَتَخريرٌ رَكَبَةِ » 


الجزء السادس 14” 


[النساء: 97] أ فَلحرَر فيَكُون تُقَدِيره واه أغْلم: وَإِذا كم عَلى سَفَرِ وَل تجدُوا 
كما ُو وارتهئواء لكن ثرل كله مولا يه في حَيّ لك حت م يجب الرّهْن 
على الَديُون ولا قَبُولَهُ على الدائن , بالإبممّاع فَوَجَبَ أن يَعْمَل في شرطه وَهُوَ عبض 
كما في وله «الخئطة بالحنطة مفلا بمثل»بالُصطب: أي ييعُواء فلم يَعْمَل الأمْرٌ في 
َ ني الع أن ليع ماح قطرف إل زط وهو َال ني أنوال لما كا هذ 

وفيه بَحْتْ من أُوُْه: لول ما قبل إن الْصَنّفَ جَعَل الرّهَانَ مَصْدَرًا وَهْوَ جَمْمْ 
رَهْن. والثاني أََهُ يَجُورُ أن يَكُونَ الأْرُ للإباحة : بريه الإشماع متعرف إل الرّهْن لا 
إلى القَئْض. وَالثغال أن القَبْضَ إن كَانَ شَرطًا للجواز أو للرُوم وسلم ذَلكَ فَقَد ارئفع 
الَرَاعٌ ولا حَاجّة إلى الدليل. 

وَالرَابعٌ أن الآية مَمْرُوكَة الظَاهر أن ظَاهرَهَا يَدْل عَلى أن الرّهْنَ إِنمَا يُكون في 
السّفر كما قال به مُجَاهِدٌ وَالضّحَاكُ وَقَنْ ترك 

وَمتْرُوكُ الظّاهر لا يَصلَحُ حُجة. وات عر الول الي م 
لألّهُ جَمْعْ رَهْنِ وَالرَهْنْ مَصْدَرٌ فَجَمْعُهُ كَدَلك؛ وَإِسّْاُ " مَقَيُوضّة " إلى ضَمير الَصْدَرِ 
مَجَارٌ عَقَليٌ كَمَا في: سَيْل مفعم. 

وَعَنْ الثاني أن الأمْرَ في الوّجُوب حَقِيقَةٌ نكَمَا عُرف وَالِإجْمَاعٌ لا يَصْلَحُ قريئة 
للمَجَازٍ لأَنْ الَجَارَ هُوَ اللقظ الْمستَعْمَلٌ في غَيْرِ ما وْضعٌ له بقَرِيئَة وَالإجْمَاعٌ 1 
حَال اسْتعْمّال هَذَا اللفظ» وَإِعْمَالَ الحقيقة في الرّهْن غَيْرُ مُمْكن فَصرف إلى القبنض. 
وَعَنْ اثالث أن الّليل لإلرَام مالك رَحَمَهُ الل عقف لا عل 1 الرُوم ولا المَوَانِ 
ولك أنه قال م ل اقيض كما وَصّفَّ التّجَارَةَ بالتَّراضِيء وَالتّراضِي 
ضاق لازم في لجاز دكذا لعن + في الرّهْن. لا يُقَالَ: هَذَا اسنتذلال بِمَفَهُوم الصف 
وهو ليس بصحيح) إمّا لأن ذَلكَ مَذْهَبْ الجمْهُور من أَصْحَاينا 0 أن يون 
لمن اا َم أن عَدَمَ الصّحّة نما يكون إذأ 2 الطلنة لتملؤفة وَكَدُ 
ذَكرنا آنقا أن الؤّجُوب الْصّرٌ مَرَف إِليّهًا. 

وَعَنْ الرّابع أن لا نسم أله موك الظَّاهرٍ بدليل لِيْسَ بحْجّة أن النُصُوص 


لس م 


امْوَوَلة 1 الظاهر وهي عا الدّلائل» هذا ما سنح لي في 57 5 وَالله أغلم. 


كف 


العنايق شرح الهدايتّ 
رك (وَلانَهُ عَقَدُ يرُع) 1 مَعْقَُول عَلى تراط القَيْضٍ وَهُوَ وَاضح. 2 
يُكْتْفَى فيه بِالنّخليَة) يُرِيدُ بها رَفمَ الَانع» وَوَجْهُ هُ ظَاهرٍ الروايّة واضح. وَكَولهُ (لأكةم) أئ 
قيض الرَّهْنٍ قَبْضّ مُوحَبٌ للضّمَان ابتداء) لأنهُ لم يَكَنْ مَضْمُوئا عَلى الراهن قَبْل القَبْضٍ 
حثى يقل الطْمان مله إلى ارهن وك قْضٍ هذا طألة لا يكت فيه بطي كنا 
في العَصْبء فَإِنْ الَخُصُوب لا يَصِيرٌ مَصْمُوئا بدُون النَقْل فَكَذَلكَ الْرْهُون وفيه ظَرٌ 
لأن القيِض بعَقد الرّعٍ لم يُحْهَدْ مُوجِبًا للضّمَان وَبيْنَ التَرّعِ وَالضّمَان مُتاقَاق وَلا بد 
من العكمَان في الرَْنٍ عد الاك فتتفي الدع فلا ينقد ان إلا ؛ بالإيجاب وَالعَيول» 
وَعَلى ذَّلكَ رواية الكتّب كَامَْقَى وَالّحِيط وَغَيْرِهمًا (بخلاف الشرَاء) جَوَابُ عَنْ 
قياس وَجْه الظاهر بأن ايض في الشرّاء اقل للضّمّان من البَا ع إلى العرئ 0 
ابيع بَعَدَ بَعْدَ العقد قَ لنَسْليم ل الشقري مَضْمُونًا على خم 3 واس له 
يقل العمان ن منه إلبْه ؛ فلم يَكَنْ مَضْمُوئًا على القابض ابتداء. وقول (والأوَك) أي 5 
الظاهر (أُصّح) أن اله وق لجهة الاسنتيفاءء وَحَقيقة الاستيفاء تبت بِالتّحْليَة يأن 
نشي راصن بن الرتوي ونه كذ جهثة. قط الوكرن ليق ا 
الأقَوَى بي نت يت به الأذئى. 

َأمّا الوَصضف المد كور في وَجْه غير الظَّاهرٍ وَهُوَ كون القيْضٍ في الشْرَاء اقلا 
للضّمّان وفي ارهن مُثينا لهُ اتتدَاء قلا يَكَادُ ا 

قال (وإذا قبضه المرتّهن محوزا مفرعًا متَمَيرًا تم العقد فيه) لوجود القبض 
بكماله فَلزم العقد (وما ثم يُقبضه فَالرَاهِنَ بالخِيّارٍ إن شاء سلمه وإن شاءً رَجعَ عن 
الرّهن) ا ذَكَرنًا أن اللّرُومَ بالقبض إذ المقصودُ لا ييحصل قبله. 

الشرح: 

َو ذا به المركهن إل هذ تبت أن القَنض مَنْصُوص عليه وقد َقَدَمَ في 

البّة أن ال مخصوص مُعْتَنَى بشأنه وَذلكَ يَققَضي الكمّال وَالكامل ذ في المَبْضٍ هو أن 
رد الرَهنُ مَحُورًا مُمَرُعًا - يحب ذلك. وَقَولَةُ مَحُورًا اخترا عَنْ رَهْنِ الثَّمْرِ 
عَلى رعس النَخْل يدُونها. 

وَقَولهُ (مُفرعًا) احترازٌ عَنْ عَكْسه. وكَولهُ (ممَمَيْرَ) احْترانٌ عَنْ الشيُوع في 
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مف ب ا م ا 2 اسان اسه رقا هه 
الرهنء فإن قبْضَه المرتهن على هذا الوّجه نم العَقَدُ وَلزمَ. 
1 َه و 7 7 0 5 3 1 كر افو “في م 7 
وَإِن لم يَقبِضْهُ فَالرَاهنُ بالحبّار ييْنَ التَسْليمٍ وَعَدَمِه لا ذَكَرًا أن اللرُومَ أو الخَوَارَ 
بالفنطن» ‏ إذ امتصيوة وَهْوَ الأمتيفاء لذ يكمل قئلة: اع قبل القنض» فإذا قنضه لكي 
َمل في ضّمَّانه. وَقَال الشافعي: هُوَ مان في يده لا يَسْقَطُ بَلاكه شيء من الديْن 
عله د له يُغْلقَ الرّضثع20 قالًا أي هذه الألقاظٌ لاما «لصاحبه غْنْمُةُ) : أي زوَائده 


007 


ه ور ا م اوور 


«رَعَليْه عرْمُةُ» أي مَلاكهُ. قَال: وَمَعَْاهُ لا يَصيرٌ: أي الرَهْنُّ مَصنْمُونًا بالدين» وَلأَنُ 
ارقو ويف بالديْن ليَرْدَادَ به الصيّائة» قَلوْ سَقَط الدَيْنُ بهلاكه عَادَ على مُوضوعه 
التشكن: :ونا بوقولة كلل للذر تون لفلانا لدو ورا الاش طلذة دهي بتذلج لكوي 
الذي فكون داعي 


لخدي :ماكر ران ولو رقن كرض علد كل هر له عله قدو لتر عه التي 
8 0 ا 02 0 هه ّ 0 رةه 00070 7 كر 2م 2 
فاحتَصمًا إلى النّبي لد فقال للمرئهن: ذهب حَقك» فذكرّ الحق متكراء ثم أَعَادَهُ 
ما 

7 4 بر .ا قد و 2-2 20 - زه 5 5 كك 

وَفي ذلك يُكون الثاني عَيْنَ الأوّل» كذا في النْهَايَّة. وفيه نظ لأن أَحَدَهُمَا 
000 4 2 3 ا اراق 00 يض 0 5 
كلام الرّاوي وَالآخَرٌ كلام النبِيَّ عَلَيْهِ الصّلاة وَالسّلامُ وَمثل ذَلكَ ليْسَ من القاعدة 
تقيفة ري د وى ع © الررةر تدا ام ىِ 3 
المذكورة» إلا إذَا عُلمَ أن الممَكْرَ كَانَ واقعًا من المرئهن في حَطرَة الي 46 وَل يَعْلمْ 
2008 5-89 ره 1 00 3 00 7-0 
ذلك» وقول عَليْهِ الصّلاة وَالسسّلامُ «إذا غمّى الرَهْنَ فَهُوَ بمًا فيه»”" مَعْنَاهُ عَلى ما 


َالُوا: إذَا اشْتبَهت قيمَةُ الرّهن بَعْدَمَا هَلك: يَعني إِذَا قال اراهن لا أذري كم كَانَ 
يمه ورهن كَذَلكَ قال: يَكُون ارهن ما فيه حك هذا اويل عَنْ أبي جَعْمَرٍ. 


و 00 


قال (وإِذَا سلمه إليه فَمَبَضْهُ دَخَل في ضمانه) وقال الشافعي رَحمه الله: هو أَمَائَنٌ 
في يده ولا يَسقط شيءَ من الدّين بهلاكه لقوله عليه الصّلاةٌ وَالسَّلام «لا يُغلق 
)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (51/5)» والدارقطئ .)١١5(‏ 


(5) أخرج ابن أبي شيبة ف مصنفه كتاب »)١5(‏ وباب »5١/8‏ حديث .)١(‏ 
(؟) أحرجه الدارقطئٍ (/72) رقم »)١١(‏ وانظر نصب الراية (4/5 4). 


يفف 


العنايين شرح الهدابي 
الرّهن, قالها 0 لصاحبه غنمه وعليه غرمه»قال: ومعتاه لا يُصيرٌ مضمونًا بالدين؛ 
ولأن الرّهن وثِيقنٌ بالدين فبهلاكه لا يُسقط الدّين اعتبارًا بهلاك الصك؛ وهدا؛ أن 
بعد الوثيقت يزداد مَعنّى الصياتيٍ» والسقوط بالهلاك يضاد ما اقتضاه العقد إِذَا لحق يه 
يَصِيرٌ بعَرضٍ الهّلاك وَهُوَضِدُ الصيَادَمٍ ون قونْهُ ليه الصلاةٌوَالسّلامُ مهن بَعد ما 
تَفْقَ فَرَسْ الرّهن عندهُ «دَّهَب حَمَّك وَقَونُهُ عليه الصّلاةٌ وَالسّلامٌ «إذا عَمّى الرّهن فَهُو 
بما فيه»معنَاهُ: على ما قَانُوا إذا اشتبهت قِيممٌ الرهن بعد ما هلك وإجماعٌ الصحابت 
لابين َضِيّ الله نهم على أن الاِنَ مَصْمُون مم اختلافهم فِي يفيت الول 
بِالأمَائَجِ خَرقٌ له وَاخُرَادُ بقوله عليه الصلاةٌ والسلام «لا يُغلق الرّهن»على ما قَالُوا 
الاحتبّاس الكل وَالتّمَكُنُ بآن يَصيرٌ مَمِنُوكَا لهُ كَذَا ذَكَرَ الكرخي عن السلف ولأن 
النّابيتَ للمرتهن يَدْ الاستيفاء وَهُوَ ملك اليّد والحبس؛ لأنْ الرّهن ينبن عن الحبس 
الدّائم؛ قال اللْهُ تعَالى « كل 22 كسَبِّتَ رَهِينَةٌ 4 [المدثر: 188 وقَال قَائلّهُم: 
ِ! 3 

وفارَقئك برهن لافكاك له يوم الوداع فَأمسى الرّهن قد علهَا 

والأحكَامُ الشتَرعِيّةٌ َنعَطِفُ على الألفاظ على وَفق الأنبكِ وَلأنّ الرّهنَ وي 
لجانب الاستيفاء وهو آن تَكُونَ مُوصلدٌ إليه وَدّلك تَابِتَ له بملك اليد والحبس ليقع الأمن 
من الجّحُودِ مَحَافَةَ جُحُود ارهن الرّهن وَليَكُونَ اجن عن الانتاع به يتارم إلى قَضَاء 
الدين لحاجته أو لضجره. وَإِذَا كَانَ كَدَلك يثبْتَ الاستيفاء من وجه وقد تَمَرّرَ بالهلاك» 
هَلواستَوفَاهُ كَانيًا يودي إلى الريًاه بخلاف حالت القيام؛ لأنهُ يَنمّضُ هذا الاستيفاء بالردٌ على 
الراهن فلا يتَكرر؛ ولا وجه الها استيفاء البّاقي بدونه؛ لأنّهُ لا يتصور؛ والاستيفاء يَقَع بِاَاليّجٍ 
أما العين فَأَمَائَيٌ حتّى كانت نَة تَمَقَمٌ ارهُون على الراهن فِي حيّاته وكفنه بعد مماته وكذا 
قبض الرّهن لا يَنُوبُ عن قبض الشراء إذَا اشترا تَراهُ المرتهن ن؛ أن العين أَمَائَمّ فلا تَثُوب عن 
قبض ضمان؛ وَمُوجِبْ العقد كُيُوتَ يد الاستيفاء وهذا يُحَقَْقَ الصيّانت وإن كان فراغ الدمضٍ 
من ضروراته كما في الحوالجّ فالحاصل أن عندنًا حكم الرّهن صيرورةٌ الرهن محتبسا 
بدينه بإثبات يد الاستيفاء عليه وعنده تَعَلّقَ الدّين بالعين استيقاء منه عينًا بالبيعء ' فِيُحَرَجٌ 
على هدّين الأصلين عدةٌ من المُسائل المختلف فيها بَينَنا وبِينَهُ عددناهًا في كايح المنتهى 
جملدّ: منها أن الراهن ممنُوعٌ عن الاسترداد للاتتفاء؛ لأنّهُ يَهُوتَ موجبه وهو الاحتباس على 
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رام برص سم 


الدوام وعنده لا يَمنَعْ منه؛ لأنّهُ لا يُنَافِي موجبه وهو تعينُه للبيع وسيّاتيك البواقي في أَثثَاء 
المسائل إن شاء الله تعالى. 

الشرح: 

وكَوْلَهُ (مَمَ اعختلافهم في كَيْفيه) يخي ألْهُمْ الَْقو الى أن الرهَْ مَطمُو 7 يُون لكنّهم 
الوا في كيفيته. وَرُوِي عَن أبي بكر الصّدّيق 5ه أَنّهُ مَضْمُون بالقيمّة. وَرُوِي عن 
ابن عْمَرَ وان مَسعْود هما قَالا: اله مَعمُونُ 0 اين وَهَكَنَ 
ويا عَنْ علي فك في بَْضٍ الروَاَات. 

وَرُوِي ب) عن ابن عَبّاسٍ د 0 بالدين. وَاخْتلاهُمْ على هَدَا الوه 0 
منْهُمْ عَلى أَنّهُ مُضْمُون َالقَول بكونه أقالة 2 للإجمّاع؛ وَاغْرَادُ بقَوْله عَليْهِ الصّلاة 
وَالسّلامُ «لا يُغْلقَ الرّهْنُعَلى ما قالوا: الاحتبَاسُ الكلي: أ يَصيرٌ مَمْلُوكَا له كَذَا 
ذكرَهُ الكرْحي عَنْ الستلف خطازوين وَإبْرَاهِيمَ وَغيْرهمًا. 

وَقال مالك رَحمه اله: : وتفسيرٌ ذلك فيمًا يُرَى أن يَرْهَنَ الرّجُل الزن بالشيء 
قي التق ألطل غنا: رق يق فت دلوا للسرنين إن جتك بتك إلى أجل 
لحثللالة وإلا فاق لكين ون لود اكيم ولا در بهذا الذي انون :نل دن 
كامعاح كينا وه 7ك الأخل نور 1 

ل عَرْمُهُ قال الطَحَاوِيُ في شَرْح الآثّار: ذَهَيُوا في تسم قل 
عيل اح ا ل را را وم رن لتر ريت 
5 بشمَنِ فيه نقصْ عَنْ اين عرِمَ اراهن ذَلكَ التّقص» ون بيع بفضل عَنْ الدَين 
نخد الراهن ذلك الفضل. وَقَولْهُ (لأن الثاببت للمُرئهن يد الاسنتيقاء) ديل تقول عن 

الْطْلُوب . 

وَتقَرِيرهُ: الثابت للمُرهنٍ يَدُ الاسنتيقاءء وَيَدُ الاستيقاء هُوَ ملك اليد وَالحبْس» 
لأ اهن لي عَنْ الخْس القائم قال الله تَعَالى (عنُ تي يما كسيت وجيت 
و بوَبّال ما اكتَسَبَتْ من الْعَاصي . وكال 7 وَكارقفك برهن لا فكاك له 
يوم 0 تاق ارم هد علما أي اتوت المشيوية قَلبَهُ يَوْمَ الداع وَاحْتبس به 
نْدَهَا عَلى وَْه لا يُمْكنْ فَكَاكُكُ وَلِيْسَ فيه ضَمَانُ ولا هَلاكٌ كَمَا تَرَى يدل عَلى 


5# لسغلل سل لت العنايِيَ شرح الهداييّ 
الحبْس الدّائم. قيل الدَوَامٌ إِنمَا فْهمّ من قَوْله لا فَكَاك لهُ لا من لفظ الرَهْن. 

وَأحيب بأنهُ لا دام وَأبْدَ بتي الفكاك ذل ألَهُ عَنْ الدَوَامٍ إذْ لو لم يَكُنْ مُوجبًا 
لذلك لما دام يتفي ما رضم يل كان الدَوَامُ يه يات ما بُوجلك قت أن ل الل 
دل عَلى إِثَاء الرهْنٍ عَنْ الحبْس الدّائم وَالأَحْكَامُ الشَرر يه نطف عَلى الألقّاظ عَلى 
َي الأب يكو ل لضن في اعفد شعي مل عن اليس الام لَنّهُ المفهُومٌ وَلا 
مُمَتَضَى للعُدُول عَنْهُ ولتَك' هَذْهُ القضيّة عنْدك ون ارهن وثيقة بجَانب الاستيفاءء 
وفقاف أن يكزن لخن * موصلا ليه : أي 0 الامنتيفاءء وذلك: أي 2-1 00 ليه 
الوا كر حلي ب لايس ره اليّهْنِ مَحَافةَ جُحُود المرئهن الرّهْنَ. 

وَمعنَاة: أن ا فضي إلى أدَاء الحقّ لأن الراهن يُخخْتَى إن جَحَدَ الذَينَ أن 
يححد اتن المع أن قِمّة الرّهْن فَد تَكُونْ أكثرَ من الدَّينٍ حون عَاجِرًا عَنْ 
انماع ماح إلى إيفاء الأقل لتخليص الأكثر 0 عَنْ الْطَالبَةء ركه ا 
ضيه يذل عَلى اليد وَالحيْس قيضم إِليْهِمًا. ول (وَإِذا كَانَّ كَذَلكَ) أي إِذَا تَبَتَ أن 
ان يذل غلى اليد والبْس ت بت الاستِيفَاء من وَنْهء أن الاسْتيفَاء إِنّمَا يَكُونَ باليّد 
وَالرَقبّة وقد حَصّل 00 بالخلاك لالتفاء احتمّال لنّقَضِ) فلك / 0-08 الذين 
واستوفاةُ ايا أ أذّى إلى تَكْرَارِ الأداء بالنسبة إلى اليد وهو رباك بخلاف ما إِذَا كان 
الرّهْنُ قائمًا لله يتفض هَذَا الانتيقاء: أي للدين بابس بالردٌ على الراهن قلا :> 0 
الأدَاء. 

ِْنَ قبل: فَاجْعل الاك كَالردٌ في تقض الاسنتيقاء إن اخَلاك ل يَتعينْ ) لتقرمم 
الامتياء ألا مرى أن الع ا للك قبل اند الك ايا نر ل تقس 
الاسنتيقاء به. أجيب أن النْقَضَّ ماي ما نكن رَدُ العَيْنِ إلى المَالك كَالئْمّنِ فيمًا 
كم ولا نكن ذلك في خلاك اركضي. ف قل: فَلتستؤف ارهن ادن على ونه 
لا يودي إلى الربا وَهُوَ أن يَسَوفي ركَبَةَ لا يَدَا. 

ات بقؤله ولا وَجَة إلى استيفاء ابباقي وَهْوَ ملك الرقبَة بدُون ما استَوْفَاةُ من 
ليد أنه غير م متصور. وتو (وَالاسنتيقاء يََعُ بالَليّة) رف ان ل كان بالرّهْنٍ 
امنتيقاء 7 إِما عَينٍ الدَيْنٍ 3 لبَدَل لا سبيل إلى الأوّل لأن الرَهَنَ لِيِسَ من جنْس 


حلفا 


الجزء السادس 
12 2 02 و 2 3 0 5 7 م سَ واع ساس ه, 
الدَيْنء واستيفاء الدَيْن لا يكون إلا من جئسهء ولا إلى الثاني لأن الرَهْن ببَدَل الصررف 
1 00 5 ا و 7 -ه م هه - 
والمستلم فيه جائرٌ وَالاسْتبْدال بهِمًا غير جائز. 
رام وم ا ع 2ل 41 ل 2 ٠‏ 0 2 0 #2 إن 
وَوَجَه الجواب أنا تختار الاول. وقوله ليس من جنس الدين. قلنا: ليس من 
٠‏ اده 2 ىن ٠‏ « بر ا ل | اقم لزه اس 0 ا ا 
حتديه من كرت الصورة أ المالية) والأدل مسَلم وَليس الاستيفاء من حيث الصورة 


لي لا 


و 


م - واعمه 3 م 0 1 00 3 5 
بل هُوَ منْ حَيْث الصّورة أُمَائَةَ حَتَّى كانت كفقة الْرْهُون عَلى الرّاهن فى حَيّاته وكفنه 
بَعْدَ مّمّاتهِ وَكَذَا قَبْضّ الرّهْن لا يَنُوبْ عَنْ قَبْض الششْرَاء إن اشْتَرَاهُ المركهن لا تَقَدَمَ 


- 


في البّة أن قَبْضّ الأمَائَة لا يُنُوبُ عَنْ قَبْض الضّمّان بخلاف العكسء والثاني مَسُوعٌ 
م حنس الديْن مَل الاسم َع به. 
قد ا اب ب حا و ل 2 لوقتس حمق ناد براه اف مو 1 هة 
وقول (وَمُوحَبُْ العقد) جَوَابٌ عَمَّا قال الشافعي رَحمه الله: الرّهْنْ وثيقة بالدّين 


ربكن الكلهه وذ اق الفتكاكة: والشتوط باخلاف إضاة ما انتفاة العدد. رويهة أن 
مُوجَب العقّد 0 يد الاسنتيقاء كَمَا ذَكَرْئاء وَذَلكَ يُحَقَقٌ الصيّائةَ لا مَحَالةَ وَقْرَاغْ 
ذمّة الرّاهن من ضَرُورَاته كَمَا في الخَوالة فإِنَّهَا وجب الدَيْنَ في ذمّة امْحَال عَليْه لصيّائة 
حَقٌّ الطّالبء وَإِنْ كَانَ فَرَاغّ ذمّة الُحيل منْ ضَرُورَاته فلا يَنْعَدمُ به مُقَنَضَى العَقّد لأن 
الاغْتبّارَ بالموْضُوعَات الأليّة لا اللوازم الصَمَيّة. 

ونُوقض ينض إجْمَالي وَهُوَ أن الْستأجرَ بَعْدَ الفح مَحْبُوسُ عند المسنتأجر 
بالأجرة العكلة بتازلة فونه كك إذا مات الته كان لقا أحن يندس بائذ 
العْرمَاء نم إذا هلك ل يكن مهتموكاء واحببة يأن بد السشاجر يقد فنشخها ليسنا يد 


اسْتيَاءء لأنَ يَدَ الامنتيقاء هي التي كانت له قَبْل الفَسْخ» وَإِنمَا قبَضَ العَيْنَ المستأجرَة 
لاستيماء المع لا لامتيقاء الأرة من اَذَك ل يَصر مُستوفيا يلاك في يده. 
َأَمّا اخْتصّاصُةُ به دُونَ العْرَمَاء فََنَهُ كَانَ مَخخْصُوصًا به قَبْل القسْخ لاسلتيقاء 
لمنْمعة وَبَعْدَ الفسّخ يَيْقَى الاخْتصّاصُ في حَقّ استرداد الأجخرة. وَقَولُهُ (فاخاصل إل) 
قال (وَلا يَصِحٌ الوه إلا بين مَضمُون» أن حكمَه كُبُونُ يد الاستيقي 
والاستِيمَاء يتُو الوْجُوبَ قال 6: ويَدخُلٌ على هد اللفظ الرّهنُ بالأعيان الَصمُوئدٍ 


420 م كن 0 م مو م إن - 4 اسح قر مه 
بأنفسهاء فَإِنّْهُ يُصح الرّهن بها ولا دين ويُمكن أن يُقَال: إن الواجب الأصلي فيها هو 


- ع 


5 لا ام جل لس _ ل العنتايتّ شرح الهداييّ 
القيمَةٌ وَرَدُ العّين مُخَلصُ على ما عليه أَكثَرٌ المشايخ وَهُوَ دَينٌ وَلهَدَا نصح الكَمَالمٌ بها 
ولئن كان لا يَحِبْ إلا بعد الهلاك ولكنّهُ يَحِبْ عند الهلاك بالقبض السابق» ولهذا تُعتَبِرٌ تو 
10-4 1 110111011 
تبطلُ الحَوالمٌ امْعَيّدَةُ به بهُلاكه بخلاف الوَدِيعتٍ قال (وَهُوَ مَصْمُونُ بالأقل من قيمته 
ومن الدينء فَإِذا هلك فِي يد المرتهن» وقيمته والدين سواء صار المُرتَهن مستوفيًا لدينه» 
وإن كاتت قيميٌ الرُهن أكثّر فالفضل أَمَاَنٌ في يَدِه)؛ لأن المضمون بقدر ما يمَعْ به 
الاستيفاء وذاك بقدر الدّين (وإن كانت أقل سقط من الدين بقدره ورجع 5 
بالفضل)! لأنْ الاستيفاء بقدر الاليّمٍ وقال زُهَر الرّهن مَضمون بالقيمتِء حَنّى لو هلك 
الرهن؛ وقيمته يوم الررهن آلف وَحَمسمِانَةٍ والدين آلف رَجِعَ الراهن على المرتهن 
بِحَمسِمِانَةٍ لهُ حديث علي 445 قال " يَتَرَادّان الفضل في الرّهن " وكأ رياد على الدين 
مَرَهُوتَةٌ لوه مَحبُوسَمٌ به طتَكُونُ مَصْمُوتَمَ اعتبارا بَِدرٍ الدين وَمَدهَبنَا موي من 
عمر وعبد الله ابن مسعود رضي الله مي ولأن يد المرتّهن يد الاستيفاء فلا تُوجب 
الضّمان إلا بالقدر المأستوفي كما في حَقَيقَةٍ الاستيفاءء وَالزّيَادَةٌ مَرهُودَيٌ به ضرورة 
امتتاع حبس الأصل يرنه ورور عن لو الخلم ان وار جالكر قا لور حادة 
البيع؛ َإِنّهُ زُوي عنه أَنّهُ قال: امرتَهِنْ أمِينٌ في المٌّضل. 

الشرح: 

فال (وَلا يَصح الرّطن ن إلا بدَيْن مَضْمُون إلخ) قيل ذَكَرَ " مَضم مَضْمُون " لتأكيد أن 
كل تنو 0 وقيل هو لحترا عَنْ ون سحب كما لو رهن بالذرك ول لان 
الشمّن عند عنْدَ اسُتخقاق ٠‏ المبيع» 3ن حك أي حُكْمّ الرّهْن بوت يد الاستيقاء كما 


هه 
2 


ف والامتيفاء لو الووب» ًا صِحمه بين الود فَسيَحِيء اكلام فيه. 
كله وذخ أئ شك على هَذَا اللفظ أي الذي 1 عَلى الحصر صحّة 
عو ار القن بالأغيّان المضمُوكة لة لفسا الوب وَالمبُوضٍ على سوم 0 وقيل 
لَهُ بأئفسهًا لحتراو عَنْ َيرِهَا. وَالخَاصل أن لشن :نا أن يكو بالدين أ أو بالعين» 
0 صّحيحٌ م بكل حَالء وَالثاني ما أن يَكُونَ بعَيْنِ مَضْمُون أو لاء الثاني غٍُ 
محيح كما في الودائع وَالعَوَارِي وَالْضَارَبَات وَالشركَات) و0 كه أن .كرو 


يفف 


الجزء السادس 
نَفْسهًا وَهُوَ مَا يَجبُ عند هلاكه الثْلَّ إِنْ كَانَ ملا أو قيمهُ إن كَانَ قيَميّاء أ يَكُونَ 
مَصِمُونًا عير ها وهو الَضْمُونَ بير الثل 7 القيمّة كَالبيع في يد البائع نه وين 
بالشَمّن. 

وَإِذَا ظَهَرَ ذلك فََولَهُ ولا يَصِح الرهْنُ إلا بديْن ا 
لا تسيو إن ار بها صَحِيحٌ ولا دين نَم وكاب لفق بقؤله: ويُمْكن 
أن يقال عَلى ما اخَْارَهُ بَعْضُ المشايخ أن الّوحب الأصليَ فيهًا هُوَ القيمَة» وَرَدُ - 
حلص والقيمة دين (وَهَذَا تصحٌ الكفالة بهَا) أي بِالعَين الْضْمُون بنفسه) وقول (ولئن 
كَانَ لا يَحبُ القيمّة إلا بَعْدَ هلا العَيْن كن عنْدَ المَلاك يَجَبْ بالقيْض السّابيء وَعَذَا 
يخيرُ قيميُهُ يم قَئْضٍ الكاصب الَخْصُوبْ من امالك فَيَكُونَ رَهْنًا بَعْدَ وجُود سَبّيه) 
جات يكار بنع احا ين انهاه 

وتَقْرِيرُهُ أن سَبَبْ وُجُوبه قَذ العَقَد فَكَانَ كَالَوْجُود فصّحّ الرّهْنُ كَمَا صّحَّنْ 
َل وانفرض بأ مس اَل لا تلم مبحة للضي اصح ان تحب 
كَمَا لوْ قَال ما ذَابَ لك عَلى قلان فعَليّ دُونَ الرّهْنِ. وأجيب بان قَْلهُ مَا داب لك 
إضَفةٌ للكقالة ١‏ كلوصح ا يقال ولك دون لضن بريد بينام العف ست 


6ه سم 


وجُوبه أو دَينًا الْعَقَدَ ذلك إن َكَانَ الأول ان كَلامنَا فيه) ون كان القاني فَهُرَ 


وله روفن يدور انا تكو سينا عن كز فقس اناعل :لازا 
ريه وَلكَوْن الُوجَب الأمئليّ فيهًا القيمةَ لا نطل الخَوَالة الْمَيََةَ بلعَيْنٍ الَصْمُون 
سد واه نل قال عَلى اللاضمي فيلك اتوي م تَبطْل الخَوَالةَ لأنَ الموجب 
الأملة نا كَانَ هَلاكُ العَيِن كلا هَلاك لقيّامٍ القيمّة في ذمّتهء وَرَدُ العيْنِ كَانَ مُخَلصًا 
وَمْ يَحْصّل. وَأُمّا عَلى الثاني كََقْرِيرُهُ وَلكَوْنِ سَبّب وُجُوب القيمّة قد العَقَدَ جعت 
كالْوْحُود فبهّلاك لعن لا تطُ الْحَوَالة بخلاف الوّديعة إن الخَوَالة عَليْهَا لا 0 
بهلاكها لله لا وُجُوب مالك للقيمة ولا سب للوخُوب. 

َال (وَهْوَ مَعْمُونَ بالأقل من قيمته ومن الدئْنٍ إل) الَهنُ مَضْمُونَ بالأقل أئ 


ا 
همسمس 2 


بمَا هُوَ الأقل من قيمته يوم العو و لش وين فى بلص لافار ي: بأقل 


4 


0 لس سس ل سب العتاييَ شرح الهدايّ 


من قيمته ومن اين ولس بصحيح أن مَْتَى المعرف وَاحدٌ مْهُمَا وَمَْتَى الدَكْر ثالث 
ركو واف وقول تدان الفضل) يعني أن كراد إلما يكون من انين . 

ور كما في في حقيقة حَقيقة الاسنتيفاء) 5 ما إِذَا أَوْقَاهُ ألفي درم في كيس ل 
في ألف فإنهُ يَصيرٌ ضَامنا 1 الدَيْن» اويا عَلى قذر الدَيِنٍ أمانة فكذا هذا 

وكَوْلَهُ (ضرُورة اماع حَبْس الأصْل بِدُونهام لأنَا لؤ لم جل الرَيَادةَ مَرْهُوة 
أَذّى إلى الشيّوع أو لعَدَمٍ الفكاكها عَنْهُ. وَقولَُ (وَلا ضَرُورة في حَقّ الضّمّان) لأن بَقَاء 
الرّهْنِ مع عَدَمٍ الضّمّان تدك أ اسْتَعَارَ الرَاهنُ الرّهْنَ من | المرتهن» إن الرّهْنَ باق 
ولاهماه عن المرهن كم متحي ء. 

وقوه (وَاكْرَادُ بالترَادٌ فِمَا رُوِيّ حَالةٌ اليي) يخي تؤفيقا يَيْنَ حَديئَي عَليّ له 
فإنَهُ روي عَنْهُ «المركهن أمينّ في الفضل»فَيَجبْ 1 الأول على حَالة اليبِع: يعني إِذا 
بَاعَ متهن ارهن بإذن اراهن يُرَذٌ ما زَادَ عَلى الدَينٍ من ّنه 5 الراهن؛ ولو كان 
الذين رَائدًا 3 ااه رَيَادةٌ الذين. 

قال (وَللمرتَهن أن يُطالب الرَاهِن بدينه ويُحبِسة به)؛ لأن حمّه باق بعد الرُهن 
وَالرّهنُ لزِيّادَة الصَيّادَجِ فلا تَمتَنِعٌ به المطالبَة والحبس جِرَاءُ الظّلم فَإِدَا ظَهَرٌ مَطْلهُ 
عند القّاضي يَحبِسُهُ كَمَا بَيَاهُ على التّفصيل فيما تَقَدّم (وَإذَا طلب امرتَهِنْ دَينَهُ يُؤْمَرْ 
بإحضارٍ ارهن لأنّ قيض الزن بض استيقاء هلا يَجُودٌ أن يتتبض ماله مع يم يد 
الاستيفاء؛ له يَتكَُ اتيف على اعتَار الاك ف يد المرتون وهو متم( 
أحضر أمر الرّاهن بتَسليم الدين إليه أولا) ليَتَعَيّنَ حمّهُ كما تعيّنَ حق الراهن تحقيقا 
للتَّسويَّةٍ كَمَا فِي تَسليم المبيع وَالتّمّنِ يُحضرٌ المبيعٌ كُمّ يُسَلمْ التْمَنُ أَوّلا (وَإن طالبَهُ 
بالدّين في عير البلد الذي وَقَعَ العقدُ فيه؛ إن كان الرّهن مما لا حمل له ولا مُؤْنَنَ 
فَكَدَنكَ الجوَاب)؛ لأنّ الأمَاكِنّ كلها فِي حَقّ التّسليمٍ كَمَكَان وَاحِد فِيمًا ليس لهُ حَملٌ 
وَمُؤنَن وَلهّدَا لا يُشتَرَطُ بَيّانُ مَكَان الإيقَاء فيه فِي بَابِ السّلم بالإجماع (وإن كَانَ لهُ 
حمل وَمَوْنَمٌ يَستّوفِي دَينَهُ ولا يُكلفْ إحضار الرّهن))؛ لأنْ هذا تقل والواجب عليه 
التُسليم بمعتى التَّخْليَّةِ لا النّقلّ من مكان إلى مكان؛ لأنّهُ يتضرر به زِيادةَ الضرر ولم 


يَلتَزِمهُ. (ولو سّلط الرَاهِنُ العدل على بيع المرهون شباعه بتقد أو نَسِيكٍ جاز) لإطلاق 


اخحفا 


الجزء السادس 
الأمر (فَلو طالب المْرتَهِنْ بالدين لا يُكلف امُرتَهِنُ إحضارٌ الرّهن)؛ لأنّهُ لا قُدرَة لهُ على 
الإحضار (وَكذًا إذَا مر متهن ببيعه هَبَاعَهُ ولم يُقبض الثّمَنَ)؛ لأنّهُ صارَ دَينًا بالبيع 
بآمرٍ اران فَصَارَ كن رامن هه وَهُوَ دين (وَلو به يكلف إحضَارهُ لقِيّمٍ ابل 
مام المبدل)؛ لأنّ الذي يَتَوَلى قبض التَّمَنِ هو المرتَهن؛ لأنَهُ هو العاقدُ فَتّرجِعٌ الحُمُوق 
إليهه وكما يُكلفْ إحضار الرّهن لاستيفاء كل الدين يُكَلفْ لاستيقاء نَجمِ قد حل 
لاحتمال الهلاك: كُم إذَا قبض التَّمن يُؤْمَرٌ بإحضاره لاستيفاء الدّين لقيّامِه مَقَامْ العين, 
وَهَدا بخلافي ما إِذَا قَتَلَ رَجُلّ العبد الرّهنَ خَطأ حَنّى قَضَّى به بالقيمّجٍ على عاقلته في 
ثلاث سنين لم يُجبر الرّاهن على قضاءٍ الدّين حنّى يُحضر كل القِيمَّت لأنّ القيمنّ 
خَلفّ عن الرّهن فلا بد من إحضارٍ كلها كَمَا لا بد مين إحضرٍ كل عن ارهن وم 
صارت قِيمَمٌ بفعله وَفِيما تدم صارَ مين بفعل الرَاِن فَلهَدَ افترّقَا (ولو وضع ارهن 
على يّدِ ادل وَأمِرٌ أن يُودِعَهُ غَيرَهُفَفَمَل كم جاءَ ارهن يَطدّبُ ديَهُ لا يكلف إحضّارٌ 
الرّهن)؛ لأنّهُ لم يُؤْتَمَن عليه حيث وضع على يد غيره هلم يكُن تَسليمُهُ فِي قدرته (ولو 
وضعَه العدل فِي يد من فِي عيّاله وَعَابَ وَطلب المرتَهن دَينَهُ وآلذي فِي يده يَصُول أَودَعَنِي 
فُلانَ ولا أدرِي حَن هو يحبر الراهن على قضاء الدّين)؛ لأنّ إحضارٌ الرّهن ليس على 
متهن لأنهُ لم يقبض شيئًا. (وَكَدَلك إِذَا عَابَ العدلُ بالرّهن ولا يُدرَى أن هُوَ) نا قُلنا 
(وَلو أن الذي أَودَعَُ ادل جَحَدَ ارهن وَقال هُوٌ مالي لم يُرجع اتن على اران 
بشيء حنَّى يثبت كونّهَ رَهنًا)؛ لأنّهُ نا جَحَد الرّهن فَقَد توى اخَالَ وَالتَوى على امُرتّهن 
فَيَتَحَمَّقَ استيفَاءٌ الدّين ولا يَملكُ المطالبّة به. 

الشرح: 

وقول (كَمَا ياهُ عَلى التفصيل فيا قم يَعْنِي في فصل الَبْس من أدب 
القاضي. وَقَوْلهُ (وَإذَا طَلب ارهن ديت وَاضحٌ. وكَولهُ (نَْقيقًا للتّسُويَة) قبل لأن 
الرَهنَ وَإِنْ كَانَ لاسْتيقَاء الدَيْنِ بِحُكْمٍ لوطع 0 فيه شُبْهَة الليَادلق فَمنْ حَيْت إِلَهُ 
اسنتيقاء حَقَه 55 بأن قَبْضَ الى لا يتَوَقَفُ قف عَلى إِحَضَارِ الرّهْنِ فلم يَجبْ على الريك 
تيج وَباعتيَارٍ شبهة اميَادلة 20 بض الدَينٍ عَلى إِحَضَارِ اهن عند 9 


كرف العناي شرح الهداييّ 
وَقَوْلَهُ (لأنّهُ يَمَضَررٌ به زِيَادَة الصرّر و يَلَِمْهُ) يعي المرتهن» ول يُعبَرْ هَُاكَ 
مال كرا الاتيفقاء َلى اغا الاك لآله مَوْهُوم فلا يط في مُقَائلة مر 


ال وشا عي 0 20 3 ٠‏ 213 
ميقن وَهُوَ تَأَحَرٌ حَقَ المرئهن» بخلاف الفصل الأوّل. 
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أ 4 9 58 إن 7 ل 7 0 2 مه 5 ب 7 7 
وَقَلَهُ (لإطلاق الأمر) يُشيرٌ إلى أنَهُ لو قيّدَهُ بالتّقد لا يْصح بَبْعْهُ نسيئة. وقولة 
5 م هه 2 م م - 1 


كله الا فذرة ل عق الإنخما رم أن الرّهْنَ يَيمٌ بأْر الراهن فلم يَبْقَ لهُ قَدرَة عَلى 


صَّارَ دَيْنَا ابيع بأمْرٍ اراهن ؛ قَصَارَ كَأنّ الرّاهنَ رَهَنَهُ وَهُوَ دين لِأنهُ لا َاعَهُ بإذنه صَّارَ 
كانيما كا اند مان اللو رَهْنًا يتَرَاضيهِمًا ابْنداءً لا بطريق التقال حُكْم الرّهْن 
إلى لمن ألا ترى آله ل باع الرّضن بأقل من الذيْن لم تمئقط من دين ارون شي 
قصارَ كانه رَهَنَهُ وَل يُسَلمْ إِلْه يل وَضَعَهُ عَلى يد عَدْل. 

وله إلا أن الذي يَتوَلى قَيْضَ الم هُوَ الْرته) اننا من قؤله قَصّارَ كن 
لرّاهنَ رَهتَهُ وَهُوَ دَيْنّ جَوَابٌ عَمّا يُقَالَ لؤْ كَانَ الأمْرٌ كَذَلكَ لا كَانَ للمرئهن أن 
فض الثْمَنَ من التي كما لو كَانَ الرّهْنُ في يد عَدْل لكنْ لهُ ذَلكَ. وَوَجْهُ مَا ذكرٌ 
أن ولاه القْضٍ باغتبارٍ كَوْنهِ عاقدَا وَالقُوقُ تَرْجمٌ إِلِه. وقول (وكَمَا يُكَلفُ إحْضَارَ 
الرّهْن لاسنتيقَاء الكل يُكَلفْ لاسنتيقَاء نَجم) قبل إذَا اذَعَى اراهن هَلاكَ الرّهْنِء وما 
إذَا لم يَدَع قلا حَاجَة إلى ذَلك» وَإليْه كار بره لاحْتمّال الخلاك. 

وكَوْلهُ (مّ إِذَا بض النمَنَ) يعي إِذَا بَاعَ الرّهْنَّ وَكَبَضَ النْمَنَ فَإِذَا قَبضَهُ وجب 
إِحْضَارُهُ لاستيفاء نَجْم لقيّامه مُقَامْ العين. وَعَول (وَهَدَا بحلاف ما إِذَا قكّل) إِشَارَة إلى 
وليك0 إن امن لوكي ملفلا رق عرو له لايد التو على لمان ال 
يُجبرُ عَلى الأدَاء بدون إِحْضَارٍ شيْء بخلاف مَا إذَا قل رَجُلَ عَبْدَ ارهن خَطَأ حَنّى 
فضي بالقيمّة على غاقلعه في ألاث سعد إن اران لا مير على قطاء التن حلى 
يُحْضْر ارهن كُل القيمّة» لأنّ القيمّة َلفٌ عَنْ العَيّْنٍ قَلا بُدَ من إِحْضَارٍ كُلهَا كَمَا لا 
د من إخصارٍ كل حي لضي 

إن قبل: لا نَكُونُ القيمَة هَاهْنَا كالم نَمَةَ وَهي لئست في يد المركهن فَيُجَيرٌ 


غرف 


الجزء السادس 
لاهن عَلى القَضَاء كُمَا كَانَ نمه أَجَابْ قله وَمَا صَارتْ قيمّة بفله حَنّى تنتقل 
عا لرهيَة فصارٌ كالرَهْن في يد عَذْل) حت مالم إن الرّهْنَ صَارَ دَيْنَا بفعله 
تكاليعًا ماستقا وَجعل لتم رَهُنًا بتدَاء كما مَّ فَافْتَرَقَا. ٠‏ وفي في النْهَايّة جَعَل د 

وَهَذَا إِشَارَةَ إلى ة ول يكلف لايق خم قد خل» ووَجْهه كذ أي في مَسنألة القثل 
ا الرّاهنْ عَلى قضَّاء الدّين حَتّى يُحْضْرَ ارهن كل القيمّة» وفيمًا نحن فيه 
بحلافه حت يكلف ارهن إخَارٍ ان عند كل خم مده لاهن من لين وهو 
كَمَا َرى مُتَعَسُّفْ. وَقَولَهُ كا قلنا) إشَارَة إلى قوله لم يُقبض شَيئًا. 

قال (وإن كان الرّهن في يده ليس عليه أن يُمكْنَهُ من البيع حَنّى يقضيهُ الدين)؛ 
لأنْ حكمةه الحبس الدائم إلى أن يُقضي الدين على ما بِينَاهُ (ولو قضاه البعض فَلهُ أن 
يُحبس كل الرّهن حتّى يَستَوفِي البقيّدَ) اعتبارا بحبس المبيع (فَإِذَا قضاهُ الدين قيل له 
سلم الرّهن إليه)؛ لأنّهُ زَال المانع من التَّسلِيمٍ لوصول الحق إلى مُستَّحِفَه (فلو هلك قبل 
التَُسليمٍ استَردٌ الرّاهِنْ ما قَضاهً)؛ لأنّهُ صارٌ مُستَوفِيًا عند الهلاك بالقبض السابق؛ فكان 
ا استيفاءً بعد استيفاء فَيَحِبْ رَدهُ (وَكَدَلكَ لو تَفَاسَحَا الرّهن له حَبِسّه ما لم 

يقبض يُقبض الدّينَ أو يُبرئهُ؛ ولا يَبِطلُ الرّهنْ إلا بالرّدٌ على الراهن على وجه الفسخ)؛ )؛ لأنه 

بق ركان اع اقفر واطرة (رلو شلفه قن دل تفط اللي ا ا براق 
بالدين) لبقاء الرهن (وليس للمْرتَهن أن ينتَمِعْ بالرْهن لا باستخداٍ ولا يسكتى ولا 
تُبس» إلا آن يَأذَنَ له االك)؛ لأن له حقّ الحبس دون الانتفاع (وليس له أن يبيع إلا 
بتسليط من الراهن؛ وليس له أن يُؤَاجِرَ ويُعِير)؛ لأنّهُ ليس له ولايَيٌّ الانتفاع بتفسه قلا 
يَملكُ تسليط عَيرِهِ عليه فَإِن فَمَل كَانَ مُتَعدَياا ولا يطل عَقَدُ الرّهن بِالتعَدي. 

الشرح: 

قال (وَإِنَ كَانَ الرَهْنُ في يده إلخ) إِذَا كان ارهن م في يد المركهن فَهُوَ مُخيرْ مُخَير بين 
أن يُمَكْنَ اراهن م من عه ون لا يمَكنَء لأن حْكْمَهُ الحَبْسْ الدائم ا 
على ما يناه َلك حت فله له اا وَكَلامَهُ واضح. 

َقَولَهُ (قَلْ هللك) أي الرّهْنْ (قَبْل الرّدُ اسرد اراهن ما قَضَاه) لا ذَكَرَهُ في 


و ا ين رمام سر 


الكتاب وَهُوَ وَاضحٌ» وطولب بالفرق يَيْنَهُ وََيْنَ ما إذا اراهن عَبْدَا بألف درْهَم 56 


لهس سس لل سحب العناييَ شرح الهدايضّ 


ره 2 3 012 184 0 مر م 3 م 2م لكر 6 نل لاي مره نه هم ع لست 
وَقِيمَتَهُ مثل الدَيْنِ ثم وَهَبّ المرتهن المال للراهن أو أبرأة وَل يرد عليه الرّهنَ حتى 
0-4 ع ها مور إن 0 9*7 وس سار 2 118 ات ره ٠.‏ مانم ا 5 ا 0 
هَلكَ عندَهُ من غير أن يَمََعَهُ إِيّاهُ فإنّهُ لا ضَّمَان عليه استحساناء وإن نِنَتْ يد 


3 


5 


02 رو ار جع هورم ٠.‏ م هاس 


الاستيفاء للمركهن بقبضه السابق وقد تَقرّرَ بالملاك فصيرورئه مُسَتَوفيًا بهَلاك الرّهن بَعْدَ 
7 0 ا 1 7 ٠.‏ َ _ تع رور .6 7 و ' 1 : 
الإبرَاء بمَئْزلة استيفائه حَقيقة» وفي الابفاع حيقة يعد الأبراء يرد المستوفن فجن أن 


وأجيب بأنّ الرهْنَ عَقَدُ اسنتيفَاء باليّد وَالحبْسِ كما تَقَدَمَ وَذَلكَ الاسنتيقاء يتَعررُ 
تداق مهدا إل رمف النتط» بالمضاء' كه اماؤك انتما كد اميعاء يفي لذ 
وما الإنراء فَليِسَ فيه اسْتيقَاء شيء ليجب رَدُه وَإنمَا هُرَ إسْقَاطُ وَإِسْقَاطٌ الديْن ممَّنْ 
ليس عَليِه 1 (عَلى وَججْه القملخ) احَترَارٌ عَمّا إِذَا رَدهُ على وَْه العَاريّة فَإنُّ لا 
يُنطل قر 

وقول (لأهُ) أي الرّضَْ (يَنْقَى مَصْمُوئا مَاوَآمَ اقيض وَالدينْ قي ألا تزى أله 
لو رَد الوق شفط الضكمان لقرات"التنض إن كان الدين يافيا» وإذا أبراد عن الدرق 
سقط لمان وَإن كان القيض باقياء. لأن العلة إذا كانت .ذات وَصفين يعدم :ا 


08 
22 


ِعَدَم أحَدهمًا. فَإِنْ قيل: فيتْبَغي أن لا يَبْقَى مَضْمُوئًا بَعْدَ قيض الدَيْن إِذَا هَلكَ الرَهْنْ 
قئْل التَسْلِيم وَليْسَ كَذَلكَ كَمَا م فَكَانَ الكَلامُ متناقضًا. أجيب بِأنْ بَْقَاء احْتمّال 
اللتمى بباشكال: اتناف الى ترضية كاد المكتان وفك انة الأن الخال زا 
يُوجبُ التَحْقِيقَ لا سيّمًا إذَا ل يَدسَأ عَنْ ذليل. وول (وَلوْ هَلكَ في يده). يَعْني إِذَا 
حَبْسَهُ بَعْدَ التَفَاسّخْ هّلك سَقَط الدَيْنُ إذَا كَانَ به و بالدين لبقا الرّهْن. را 
ويم اتوي مسقم لس ترز ارالك ع ارظن را لقاع بي 

قال (وللمّرتَهن أن يَحفظ الرّهن بئفسه وروجته وولده وَحَادِمِهِ الذي في عياله) 
قال رضي الله عنه: معتاهُ أن يكون الولد في عياله أيضاء وهذا؛ لأن عينه أمائَدٌ في يده 
فصارٌ كَالوَدِيعمٍ (وإن حَفظه بير مّن في عياله أو أودعه ضمِن) هل يضمن الثاني فهو 
على الخلاف وقد بَينًا جميع ذَلكَ بدلائله في الوديعة (وإِذَا تَعَدَى المرتَهِن في الرهن 
ََمَِهُ ضَمَانٌ القصب بجميع قِيمتّه)؛ لأا الزيادََ على مقدارٍ الدين مانت والأمائان 


تُضْمَنٌ بالتّمدي (ولو رَحَنّهُ حَائمًا هَجَعَلَهُ في خنصيره طَهُوَ ضامن» ننه مُتَعَدُ 


يرف 


الجرء السادس 
بالاستعمال؛ لأنّه غيرٌ مأذون فيه وإِنَما الإذنُ بالحفظ واليُمِنَى واليسرى في ذلك سواء؛ 
بعد الأصائع كان رهنا يما نذا لأنّه لا يلبس 


إلى 


أن العادة فيه مُختَلفة (وَلوجِعَلهُ في د بق 
كذلك عادة فكان من باب الحفظ» وكذا الطيلسانٌ إن لبسه نُيسا معتادا ضمن؛ وإن 
وضعة على عاتقه لم يَضمن (ولو رَهِنَّهُ سيفين أو مَلاتَمَّ فَتَعَلدَهَا لم يضمن في الثُلاثّج 
ل و ا ا 
بِتَعَنْدِ التّلادَ كَيِه وإن لبس حَاتَمًا فوق خَاتَم إن كان هُو ممن يِتَجِمَلَ بِنُبس حَائَمَين 
ضمن؛ وإن كان لا يَتَجَمل بذلك فَهُو حافظ فلا يضمن. 

الشرح: 

قال (وللمرتهن أن يَحْفَْظ ارهن يتف بتفسه بنفسه إلخ) كَلامَهُ وَاضح وَالعيرة في العيّال 
للمُساكئة لا لمق ألا ترَى أن الْرأَة إِذَ اركهدت وَسَلمَتْ الرَّهْنَ إلى الزوج 
يَضْمَن) والابن الكبيرٌ الذي 0-0 سّاكنَ الأب وَحَرَّجَ الأب ب عَنْ مزل 
وَتَرَكَ مزل على الابن م يَضْمَنْ 

قال (وأجرةٌ البيت الذي 5 فيه الرهن على المرتهن وَكذّلك أجرةٌ الحافظ 
وأجرةٌ الراعي وتَفَقَمٌّ الرّهن على الرّاهن) والأصل أن ما يُحَنَاجَ إليه نُصلحت الرّهن 
وتبقيته فَهُوَ على الرّاهن سواء كان فِي الرّهن فَضل أو لم يكن؛ لأنّ العين باق على ملكه؛ 
كاده تافلا قارح نه قفون ملحت فلك ليد )اد ملع تيا و 
الوديعت؛ وذَّلك مثل التَّفَْقَدٍ في مأكله ومشربه وأجرةٌ الرّاعي في معتاه؛ لأنّهُ علف 
الحيوان» ومن هذا الجنس كسوةٌ الرّقيق وأجرةٌ ظثر ولد الرّهن؛ وسقي البستان, 
وكري النَّهِرٍ وَتَلقيحٌ نَخِيلهِ وَجِدَادُهُ؛ والقيام بمصالحه؛ وَكَل ما كان لحفظه أو لرذه 
إلى يد المرتهن أو لردٌ جزءِ منه هَهُوَ على المرتّهن مثل أجرة الحافظ؛ لأنّ الإمساك حق له 
والحفظ واجب عليه فَيَكُون بِدنُهُ عليه وكدلك أجرةٌ البيت الذي يُحفظ الرّهن فيه 
وهذًا فِي ظاهر الروايج وعن أبي يُوسف أن كراء المأوى على الراهن يمنزلج التّفْقَتِ لأنّهُ 
سعى في تبقيته؛ ومن هذا القسم جعل الآبق ق فَإِنَهُ على المرتهن ؛ لأنّهُ محتَاج إلى إعادة 
الاستيفاء التي كانت له ليَرَدهُ كانت مؤْدَيٌ الرَدٌ فيلرَْمَه وهذًا إذَا كائت قِيمَمٌ الرهن 


والدين سَوَابُ وإن كَانّت قِيمَمُ الرّهن أَكدّرٌ طَمَلِيه بقّدر الُضمُون وَعَلى الرّاهن بقَدر 


ثارف 


العنايّ شرح الهداينّ 
الزّيَادَة عليه؛ لأنّهُ أَمَاَنّ في يده والرد لإعادة اليب وَيّدهُ في الزّيّادَة يَدْ المالك إذ هو 
كالمودع فيها فَلهِدَا يَكُونُ على امالك وَهّدَا بخلافي أجرة البيت الذي ذَكَرنَاهُ فَإِنَ كلها 
تَحِبْ على المُرتَهِنِ؛ وإن كان في قِيمّةٍ الرهن فَضل؛ لأ وُجُوب ذلك بسَبّب الحبس» وحق 
الحبس في الكل ثَابِتَ له فَأمًا الجعل إِنَّمَا يلِزّمّهُ أجل الضمان فَيَتَقَدْرٌ بقدرٍ المضمون 
وَمَدَاوَاةُ الجرَاحَةٍ وَالشُرُوح وَمُعَالجَةٌ الأمراض وَالضدَاءُ من الجِنَايَجٍ َنقَسِمْ عَلى الَضمُون 
وَالأمانَتٍ وَالخَرَاجٌ على الرّاهن خَاصٌة؛ لأنّهُ من مون الملكء وَالعْشرٌ يما يَخرُحٌ مُقَدَمْ على 
حَق الْمرتَهِن لتَعَلّقِه بالعين ولا يَبِطْلُ الرّهنُ في البّاقِي؛ لأنٌ وُجِويهُ لا يُنَافِي مِلكَهُ بخلاف 
الاستحقاق؛ وما أَدَاهُ أَحَدْهُمَا مما وجب على صاحبه فَهُوَ مُتَطوعٌ؛ وما أنفق أَحَدَهُما مما 
يُحِبُ على الآخَرٍ بأمر القاضي رَجَعَ عليه كَأَنّ صاحبًه أمَرَُ به؛ لأنّ ولايّمَ القَاضي عَامّمٌ 
وَعن أبِي حَنِيمَةَ أَنهُ لا يَرجِعٌ إذَا كَانَ صاحِبّهُ حَاضرا وَإن كان بأمر القّاضي وَقال أَبُو 
يُوسُف إِنهُ َرجِعٌ فِي الوجهين؛ وهي فَرعٌ مَسألتٍ الجر وَالهُ أعلم. 

الشرح: 

َال (وَأَجْرَة الرّاعي وََفَقَةُ ارهن على الرّاهن) فَإِنْ أبَى فَالقَاضِي يَأْمُرُ متهن 
بأن يُنْمقَ عليه فإذَا قَضَى الدَيْنَ متهن أن يَحْبِسَ الرَهْنَ حَنّى يُستوفي اللََقَهَ إن 
هَلكَ الرّهْنُّ بَعْدَ ذلك لا شيء عَلى الراهن في قَوْل رُقرَ وقال بو يُوسُّف: النمْقة دَيْنّ 
على الراهن» وَالأصْلُ الَذْكُورٌ في الكتاب وَاضحٌ. وقول (وَكُلَ ما كَانَ لحقّظه أو لرَده 
إلى يد المرتهن) كَجْعْل الآبق (أوْ لرَدٌ جُرْءِ منْهُ) كَمُدَاوَاة الجراح. وَقَولُةُ (والحقظ 
وَاحبْ عَليْه فيَكُون بَدَلَهُ عَليْم قال في شَرْح الطّحَاوِي: لو شَرَّط الرَّاهنُ للمركئهن 
خنع آكالة لاهن تعزت النينه والعك قدذة خل لكايه فكدلك ما تعلق بالعين يعدم 
عَلى ما يَتَعَلقٌ باكاليّة. فَإِن قيل: لا كَانَ العْشْرٌ مُتَعَلقَا بالعيّْن كَانَ اسْتحْمَاقَهُ كَاسْتحقاق 
ورك و تور ب صر سان سال راح خلا 
فيمًا إذا ارتل ذا عُشريّة مع شَجَرٍ 5 َرْعَ فيها فَأَحَدَ العْشىٌ وَالاسْتحقاقٌ في جر 
بن الأْض مطل الم طهر الُّوع فيه فَكَذَا في اسنتقاق الشظر. 


نارفا 


الحزء التسادين 

حاب بقَوله (ولا يطل اليه في الباقي أن وُجُوتة) أي وُجُوب المظرٍ (لا 
يناي ملكُ) في جَميع مَا رَهََهُ ألا تَرَى أَنّهُ لو بَاعَهُ اي د أذ عر من مَوْضع 
آخَرَ جَارَ قصّحّ الرّهْنُ في الكل نُمّ حرج جُرْء مُعيّن َم يمن الوح في الرهْنٍ لا 
مُقَارِنا ولا طَارِكا بخلاف الاسْتَحقاق أن املك المممكحَو” ملك العَيْرِ فلم يَصحّ الرّهْنْ 
فيه وَكذَا فيمًا كه مُشَاعٌ (قَوله وَمَا أَذَاهُ أَحَدُهُمًا مما وَحَب عَلى صاحبه) يَعْنِي 
م أخْرة وَغْيْرِهَا (فهُوَ مُتَطَوَّعٌ) لأنهُ قضى دَيْنَ غيْرِهِ عير أمْرِه (وما ألفقّ أَحَدُهُما مما 
يَجبْ عَلى الآحر) فَإِنْ كَانَ بمَْر أمْر القاضي فَكَذَلك وَإِنْ كَانَ بأمْره رَجَعَ عَليِهِ كن 
صَاحَّهُ أَمَرَُ به لعُْمُومٍ ولايّة القاضي: وَقَدْ قبل: إِنّهُ بمُجَرّد ا القاضي بالتفقة لا يَصِيرٌ 
دين على الراهن ما ل يَجْعَلهُ دَيْنا عليه بالُنُصِيص» أن أمْرَهُ هَاهَُا لِيْسَ للإلرام فَإِنهُ لا 
يرم شٍ نهاك الاق تكرن الأمْرٌ بذَلك مُتَرَددًا يَيْنَ الإثقاق حسبّة وَدَيْنَاء فَعَنْدَ 
الإطلاق يَنْبْتْ الأذئى. 

را (وهي فَرْعٌ مَمئألة الحَجْر) فَمَدَهَبُ أبي حَنيقَة 5 القاضيّ لا يلي عَلى 
الحاضر وَعِنْدَهُمَا يلي عَلِه. يعني عنْدَ أبي يُوسُفْ وَمُحَمِّد نا تقَدَ حَجْرٌُ القاضي عَلى 
الج كَانَ تافذًا حَال غَيْبته وَحَضرتهء وَعِْدَ أبي حَنِيفَةَ لو قد عَليِهِ أمْرُ القاضي حَال 


و 
أ ع 


حضوره يَصِيرٌ مَحْجورًا عليه وَهُوَ لا يراه بخلاف حال غيهته لأن فيهًا ضرورة. 
بَابُما يَجُورُارتهائهُ والارتهانُ به وما لا يَجُووُ 

قال (ولا يَجِوزُ رهن المشاع) وَقَال الشافعي: يَجِونُ ولنَا فيه وجهان: أَحَدهُما يَبِتَنِي 

على حكم الرّهن. فَِنهُ عندنا كُبُوتُ يد الاستيفاءء وَهَدَا لا يُتَصَوْرُ فيما يُتَتَاونهُ العقد وَهُوَ 

المشاع وعنده المشاع يُقبَل ما هو الحكم عنده وهو تَعيتُهُ للبيع والثّاني أَنْ مُوجب الرّهن هو 

الحبس الدائم؛ لأنّهُ لم يُشرع إلا مُقبُوضا بالنّص»؛ أو بِالنّظَرٍ إلى المقصود منه وهو 
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الاستيتّاق من الوجه الذي بِيتَا وكل ذلك يتعلق بالدوام؛ ولا يُفضي إليه إلا استحقاق 
الحبس» ولو جِوَزْنَاهُ في المشاع يَمُوتَ الدوام؛ لأنّهُ لا بد من المهايأة فَيَصيرٌ كما إِذَا قال 
رهنتك يوما وَيوما لا؛ ولهذًا لا يَجَورٌ فيما يَحتَّملُ القسمنّ وما لا يَحتَمِلُّهَا بخلاف الهِبيّ 


و د ال دكن 


. حَيث يَجُورُ فِيمَا لا يَحتَمِلُ القسمن لأن المانع فِي الهبَتٍ عرَامَمٌ القسمجٍ وهو فيما يُقَسُم 


ما حكم الهِبَجَ الملك والمشاع يَقَبلّه؛ وها هُنا الحكم كُبُوتَ يد الاستيفاء والمشاع لا يبل وإن 


هف العناين شرح الهداينّ 


كَانَ لا يحتَمِلُ القِسمّتّ ولا يَجُورُ من شريكه؛ لأنّهُ لا يبل حَكمهُ على الوجه الأول 
وعلى الوجه الثاني يَسكُن يُومًا بحكم الملك وَيُومًا بحكم الرّهن فَيَصِيرٌ كَأَنّهُ رَهَن يوم 
ويوما لا والشيوع الطاريئٌ يمنَعْ باه الرهن في رِوايج الأصل؛ وعن أَبِي يُوسف أَنّهُ لا 
ينع لأنّ حكم البَقَاءِ أسهلٌ بن حكم الابتداء فَشبّه ابت وَجد الأول أن الامتنّاع لعَدّم 
المحليي وما يرجع إليه؛ فالابتداء والبقاء سوا كامحرمِيّةٍ في باب النّكَاح بخلاف الهِبَّت 
لأن المشاع يقبل حكمها وهو الملك» واعتبارٌ القبض في الابتداء لتّفي العرامّةٍ على ما 
يناه ولا حَاجةَ إلى اعتباره في حالت البَمَاءِ ولهدًا يْصح الرّجوع في بعض الهبتٍ ولا 
يَجُورفْسحٌ العقد فِي بُعض الرّهن. 

الشرح: 

بَابُ ما يَجُورُ ارتهائُ والارتهان به وَمَا لا يَجُورُ): نا ذَكْرَ مُقَدَمَاتَ مَسّائل 
الرّهْنِ ذَكَرَ في هَذَا البَاب تقصيل مَا يَجُورُ ارتهَاله وَمَا لا يَجُونُ إذ التمُصيل ل 
يَكُونْ بَعْدَ الإجْمّال. قَال (وَلا يَجُورُ رَهْنْ المشَاع إل رَهْنّ الْشَاع القابل للقمئمة 
وَغيْرِه فَاسِدٌ يَتَعَلقُ به الضّمَان إِذَا قبض؛ تقيل ناطل لا قلق ب ذلك ولس بمتحيح 
لأن البَاطل منْهُ هُوَ فيمًا إذَا يكن الرْنَ مالا أ | يكن اَل به مَطدْمُوا وما تن 
قاين كدلك كاء على أن القَبْضَ شط مام العَقد لا شرْط قال الشافعي 
رَحمَهُ الله: هُوَ جَائرٌ وَل يَذْكْرْ لهُ في الكتاب ذليلا أن أصْل ذليله وَمُعْظَمَهُ قَدْ عُلم 
ا وَدَليلنَا مَؤقُوفٌ عَلى مُقَدّمَة هي أن العُقوة 
شرِعَت لأَحْكَامهَاء فَإِذَا فَاتْ الحَكْمْ كَانَ العَقْدُ غَيرَ معي وتَقرِيرٌ الوه الأول من 
كلامه حْكْمْ الرّهن ” و يد الاسستفتَاء على ما تَكَاوَلهُ لعَنّدُ كا يما أله وثيقة حاكن 


عو عه 


كر برل الات 06 2 


انيما وتوت ند الامتيفاء فيمًا كازا: العَقَدُ وَهُوَ الَْاعٌ َيْر معَصَوَرٍ لأن اليَدَ تبت 


على مي وَهُوف من الا عَم مولن عد يِل كود الي على 
لطر وق الكو 
ورت صلب رَحمّهُ الله دَليل الشافعي رَحمهُ الله ين الوجهين ره 
وَعنْدَهُ المشَاعٌ يَقبَلَ مَا هر الَكُمٌ عندة وهو تعيلة للبع» فكو قير كَلامه حك 
الرّهْن تَعيُهُ للييْع وَالْشَاعٌ عَيْنْ يَجُورُ يَِعْهُ فَحُكْمْ الرهْن يَجُورُ في الماع وَِذَا كَانَ 


خرف 


الخد ة السساسن 
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ال كان العقد مداه وتفرير الثاني أن موب الرّهن: 2 خككمه: 
يعني لازِمَهُ هُوَ الحَبْسُ الدائم لأنْهُ لم يُْرَعْ إلا مَقيُوضًا بِالنَصّ وَهُوَ فَؤْلهِ تعَالى « رهن 
مفبُوصَةٌ» أ بطر إلى الْقصُود وَهْرَ التاق من الوه الذي :يعني ما مر من 
وله وليَكُونَ عاجرا عَنْ الالتقاع متسَارَعَ إلى قضَاء ادن خَاجَته أَوْ لضَجَره (وَكل 
ذلك) أ كَل مَا مر من قله لم شرع إلا مَفبُوضًا بلص أ بلََرِ إلى الْقصُود (يتَلق 
بالدوام) ما تَلقَهُ بالتوام بلنْظرٍ إلى الْقُصُود فَطَاه فَإِنهُ ل تمَكّنَ من الامنترقاد رما 
جَحَدَ الرّْنَ وَالدَئْنَ جَمِيمًا قيْفُوتُ الاستيقاق. 

وَأمّا بالنَطر لك انض افلكلة لا ولق النضر اكقاء ولكية بقاء» أن 6 فقلق 
بالْحَل قالابتداء لاك فيه ا كَالْحْرَميّة في النَكَاحء ونتهفينه أن الرهْن 
عدا تيوت يد الاسْتيقَاء وَهْرَ لا يَكُونْ إلا بالقَْض وَالقَْضُ فيمًا نحن فيه يَقنَضِي 
الدَوَامَ فَكَانَ دَوَامُ اليس لازمًا بحكم الرّهْنٍ و 2 في الماع وَالدّاعي إلى هذا 
لتّوْجيه تَحْليص الكلام صُِ التَكْرَار إن كاله الحدعما ينبني عَلى كم الرّهْنِء وَالثاني 
على مُوجَب ارهن قَلاوْ كان الّوحَبْ مُفَسسرا الحم كَمَا هر الَخْهُوُ كر كَلامُ. 

وَقوَُ (وّلا يضي إِليْم أ إلى وام الحبْسِ من تمَامٍ الدليل: يني بت أله لابه 
من الدَوَامِ وَلا يُفضي إِلْهِ إلا اسَْحْقَاقُ لحيس ولا اسسْتَحْقَاقَ للحَبْس في الماع َم 
لذابد م اليه كال يدول هلك يوق دون يوم وَلا شلك في عَدَم اسنتحقاقه 
للحَبّسِ سوّى يوم 1 ت الدَوَام الواجبُ مَحََقة (وَهَذَا) أ ولآن الدُوَامَ 7 تْ في 
لمشَاعٍ تسَاوَى ما يَحتَمل القسْمّة وَمَا لا يَحْتَملْهًا في الرّهْنِ بخلاف اليه عَلى مَا 
َكَرَهُ في الكتّاب (وََولَةُ ولا يَجُونُ) أي الرْنُ (من شريكه) عَلى الوَجْهَيْنٍ جَمِيمًا. أن 
عَلى الوه الأول هله 0 حُكْمَه. وَأمّا عَلى الثاني اده يفوت به دوَامُ الحيْسٍ كما 
0 2 الطّارئ أن هه اللميع م يتَعَاسَحَا في البَعْضِء أَوْ أذنَ الرَاهنُ 
لعل أن بيع الرَهْنَّ كيف شَاء قَبَاعَ نصفة وَنَهُ يَمَْعُ بَقَاءَ الرّْنِ في رِوَايّة الأصل؛ 
وَكَلامُهُ وَاضحٌ. 

قال (ولا رَهنْ تَمَرَةِ على روس التّخِيل: ولا زَرِءٍ الأرض دُونَ الأرضء ولا رهن 
النّخِيل في الأرض دُوتََا)؛ لأنَّ المَرهُونَ مُتٌصِلٌ بم ليس بِمَرَهُون خلقة َكَانَ في معنّى 


يايفا 


العناييّ شر 2 الهدايي 
الشائع (وكذا إِذَا رهن الأرض دُونَ التُّخِيل أو دون الرّرع أو النُخِيل دون الثّمَرِ)؛ بأن 
الانصّال يوم بالطرَفَينِ فَصارَ الأصل أن الَرهُونَ ذا كَانَ مُتّصلا بمَا ليس بِمَرَهُون لم 
يجن لأنهُ لا يُمكِنُ فض ارون وحده ومن آبي حَنِيفَةَ أن رَهنَ الأرض بدُون الشتّجرٍ 
جائزٌ؛ لأن الشجر اسم للئابت فَيَكُونْ استثتَاء الأشجار بمواضعهاء يخلاف ما إِذَا رَهَنَ 
الدار دُون البتاء؛ لأن البنّاء اسم للمَبتَى فَيَصِيرٌ راهنا جميع الأرض وهِي مشعُولٌ بملك 
الراهن (ولو رَهَنَ التُخِيل بمواضعها جار)؛ لأن هذه مُجَاوِرَةٌ وْهِي لا تَمنّعُ الصحَيَ (ولو 


رعو عمس م 


كان فيه ثَمرٌ يَدَخُلَْ في الرّهن)؛ لأنّهُ تابع لاتّصاله به فَيّدخْلْ تَبَعَا تصحيحا للعقب 
بخلاف البيع؛ لأنْ بيع النّخِيل بدون الثَّمّرِ جَائِنُ ولا ضرورة إلى إدخَالهِ من غير ذكر, 
ويخخلاف المتَاع فِي الدار حيث لا يَدَخُلُ فِي رهن الدارٍ من غيرٍ ذكره؛ لأنّهُ ليس بتاع 
يوجه ما وَكَذا يَدَخُلُْ الزْرِعٌ وَالرّطبّة فِي رهن الأرض ولا يّدَحُلُ في البَّيع نا ذّكَرنًا فِي 
لَه (ويّدخْلُ اله وَلَرسُ فِي رهن الأرض وَالدَارٍ والضَريّ) ا دَكَرنا (ولو رَهَنَ 
ادر يما فيا جَازَ ولو استَّمَقّ بَعضَُ إن كا البَاقي يُجُورٌ ابتِداُ ارهن عليه وَحدةٌ 
بقي رهئًا بحصته وإلا بَطل كله)؛ لأن الرّهن جعل كأَنَهُ ما ورد إلا على الياقي؛ وَيَمنَّعْ 
التُسليم كون الراهن أو متاعه في الدار المرهُونَت وكذا متَاعَهُ في الوعاء المر هون 
ويَمنّعٌ تسليم الدب الَرهُودَجٍ الحَملٌ عليها هلا يتم حت يلقي الجمل؛ فنْهُ اهل ها 
بخخلاف ما إذا رهن الحمل دُوتَهَا حيث يَكُونٌ رَهنًا ناما إذَا دَهَعَهَا إليه؛ لأنّ الدَابّنَ مَشَعُولمٌ 
به فصار كما إِذَا رهن مَتَاعًا في دار أو في وعاء دون الدَارٍ والوعاءء بخلافي ما إذَا رهن 
سرجا على داب أو لجاما في راسها ودقع الدَابّيَ مع السّرج واللجام حيث لا يَكُونُ رهنًا 
حتّى ينزعه منها ثُم يُسَلمَهُ إليه؛ لأنّهُ من توابع الدَابّجٍ بمنزِلة التّمَرَّةَ للئُخِيل حَتَّى قَانُوا 
يَدخل فيه من غير ذكر. 

الشرح: 

قال (وّلا رَهْنْ ثمّرَة عَلى رُعوس التُخيل دُونَ التُخيل) هَذَا مَعْطُوفٌُ على قَوْله 
وَلا يجوز رهن المشتاع وَعلته علتُة إن الأصّل الجامع أن انُصّال المرهُون غير المرهُون 
يَمْنَعٌ جَوَارَ الرّهن لاثتفاء القبْض في المرهُون وحذه لاختلاطه بغيره. وقول (بخلاف 


ين . 


الماع في الدَار) يعني إذَا رَهَنَ اما مفكولة بأسْتعٌة الراهن ا لها للا لم 


ضف 


الجزء السادس 
تاب ريو ل تششل في هذى لض ألائرى 1 ل 
بَاع الدَارَ بكُل قَليل وَكثر هُوَ فيهًا أَوْ منها لم تمل الأسْعَة بحلاف ما لو يَاعَ 
لتيل يكل قلي وكير هو فيا أ مله قله مل ال دل في لضن الصا 
بها خلقة. كله (وَلو امنتحق بَعْضّهُ) يَعْني بَعْضْ الرّطْن أن رَهَنَ دارا أَْ أزضًا 
1 سْتَحَقّ بَعْضَهًا َم أن ١‏ يكن لاقي َي اع أن َه التق زم ييا غير 
مشا أو كَانَ مُشَاعَا فإن كان الأول ص م ارهن ل 0 الرَهْنَ من الابتداء كَانَ 
ما بق م 0 وَكَانَ جَائرًاء وَإن كَانَ الثاني ين أن الرهْنَ من ؛ الأول 0 
وهو مَانع. 1 على فوا يل فيه من عر ذجو) يشي قال ايع رَحمهُم ل 

إِذَا وَهَنَ 0 لجَامٌ أو سَرْجٌ دَحَل ذَلكَ في الرهْنِ من غَيْرٍ ذكر تبْعًا. 

قال (وَلا يَصح الرّهنْ بالأمانَات) كالودَائع والعواري ولمُضاريات (ومال 
الشركة أن القّيض فِي باب الرّمن فض مَصْمُون لا بد من ضمَان ابت ليمع 
القبض مضمونًا وَيَتَحَقّقَ استيفاء الدّين منه (وَكَدَلكَ لا يُصح بالأعيّان المضمونت 
بِغَيرِها كانت نون انوا لان الضمّانَ ليس بيواجب فَإِنّهُ إِذَا هلك العين لم يضمن 
البائعْ شَّينًا لكنّهُ يَتسقط الثّمَنُ وَهُوَ حق البائع قلا يصح الرّهن فَأما الأعيان المضموتم 
بِعَينهًا وَهُوَّآن يَكُونَ مَضْمُونًا بالمثل أو بالقِيمَتٍ عند هلاكه مثل الَخصوب وَبّدّل الخلع 
وَاثَمرِ وَيَدّلَ الصّلحٍ عن دم العمد يّصِحٌ الرّهنُ بهَا؛ لأنّ الضّمَانَ متَفَرٌ فَإِنّهُ إن كَانَ 
قائمًا وجب تسليمه؛ » وإن كَانَ هَالكًا تَحِبُ قِيمَتُهُ فَكَانَ رَهنًا بم هُوَ مُضْمُونٌ فَيَصح. 

الشرح: 

وََوْلهُ إوَلا يَصِحٌ الرَهْنْ بالأمَائات) قن تَقَدَمَ ذكرة. 

قال (وَالرّهنُ بالدّرَك بَاطِلٌ وَالكَمَاليٌ بالدّرَك جائِرَةٌ) والفرق أَنَ الرّهنَ للاستيفاء 
ولا استيفاء قبل الؤجوبء وَإِضَافَمٌ الثُمليك إلى زمَان في المستقبل لا تَجِوزٌ آما الكفالي 
َلالترَام المطالبَةِ وَالتِرّامُ الأفعّال يَصِح مُضاهًا إلى امال كما فِي الصّوم وَالصّلاق ولهَدَا 
تبح لاله مدب له على هلان ولا يصع ارهن هو به قبل الوجُوب هلك عندة 
يهلك أَمَادَن لأنّهُ لا عقد حيث وقَعَ بَاطلاء بخلافي الرّهن بالدّين الموعود وَهُوَ أن يَقُول 


رَهَنتُك هذا لكُقرضني ألف درهم وَهَلكَ في يد المرتهن حَيث يهلك بما سَمّى من الال 


خلا 


العناية شرح الهدايتّ 
بمقابلته؛ أن الموعود جعل كانُوجُود باعتبار الحاجة. وَلأنَّهُ مقبوض بِحِهّةٍ الرّهن الذي 
يُصح على اعتبارٍ وَجُودِه فيُعطى لهُ حُكمهُ كَالَقَبُوض على سوم الشراءِ فَيَضْمَتُهٌُ 

الشرح: 

ونولة (وَالرَهْن بالدرك يَاطل) قد 0 غير مر أن الدَرْكَ هُوَّ رُحُوعٌ عقي 
بالشمن عَلى لبائع عند اسْتحقاق المبيع. وصورة َه الرّهْنِ بذّلكَ أن ١‏ بيع ميا سل | إلى 
اترى تحاف ري أذ تكسن أحة اط بن ايع رَهْنًا اللْمَنِ لو استحقة 0 
َحَدٌ وَهُوَ بَاطل حَنَّى لا يَمْلكَ ارهن حَبْسَ الرَّهْنِء إن قَبْضَهُ قبل الؤخُوب استحقَ 
لمبيع أوَلا. وَأَمّا الكمالة بذلك فهِي جَائرَة) وَالفرّق ما ذَكَرَهُ في الكتّاب. وَذْكرَ في 
قَائدَة ضَمَان الدَرْكَ مَعَ اسنتحقاق ا رُجُوع الم ري عَلى البَائع عند اسْتحقّاق ؛ امبيع 
ضَمِن البَائعُ دَرَكَهُ 0 لأنْهُ إِذا لمر عدن لابقدر لسري عل شري إلا إذا قَضَى 
القاضي تقض الي وما إذا م فإ يَْجعْعَليِِ قَضّى القاضي بتقض ايع يَبْنَهُمَا أو 
م يعض وَهَذَا نَاء على أن المبيع إذا اسشْحقٌ ةط تقض ِنَم بدون رضًا ار 
قضّاء داري لأن احتمّال إقَامّة البَائع اليه ع الاج أؤ التلقّي من جهة المستحقٌ 
قائمٌ أَما مادا قَضَى القاضي ” نبت العجرٌ وَالْفْسَّحَ الك 

وَقَولُ (بخلاف الرَهْنِ بالَينٍ الْوْعُود) مُتْصلّ بقؤله يَهْلكُ أُمَائَف وَصُورةُ ما 
0 في الكتّاب. وَكَولَهُ إلأن المؤْعُود) يَعْني من الدَيْنِ جُعل 0 باغْتبّارٍ الحاجة 

إن الرّحُل يَحْتَاجُ إلى استقرّاض شيء وَصَّاحبُ الال لا يُعْطيه قبل قَبْضٍ الرّهْن ميَجْعل 

0 الموْعُودَ مَوْجُودًا احتيّالا للجواز دَفعًا للحَاجَة عن لتر فإن قيل: فَليُجْعَل 
المعْدُومُ في الدّرْك مَوْجُودًا للاذ شتراك في الحاجة. ا ان المعْدُومَ 0 مَوُحُودًا إِذَا 
كَانَ عَلى شرف الوجُودء لظام من حَال ملم ِنْجَارُ وَغده وَالدَرْكُ ليْسَ كَذَلكَ 
أن الظّاهرَ عَدَمّ الاْتحْقّاق» فَإِنَّ الْسّلمَ العَاقل لا يدم م عَلى بَيْع مَال غَيْره. 

وقول (لأنْهُ مَقَبُوضٌ بجهة الرّهْنٍ الذي يَصحّ عَلى اغتَارٍ وُحُوده) أي وحُو 
الدَينٍ وللمقُوض بجهّة الشّيْء حُكْمْ ذَلكَ لدي كَالْقبُوضٍ عَلى سَوْمٍ الشراء 0 
لهُ) أي للذي قَبَضَ بجهة ارهن (حُكمْ الكو حي بولك كا شخي يمن الال بمقاناتي 
ويُجب على امرض إبناء ما وَعَدَمُ وَهَذَا إذَا ساوّى قِيمّة ما ريه نما أطلقَ 


الجرء السادس 1" 


جَرْيّا عَلى أن الظاهرَ العَالب في الرّهْنٍ أن يُسَاوِيَ الدَينَ. فإن قيل: قياس هَذَا بالمبوض 
7 ره 9 0 72 2 0 راح حو ا ا و 
الله امي أن الواحب فيه القيمّة وَفيمًا نَحْنُ فيه الْوْعُودُ. فالحوَاب 
أن النّسَّاوِي يَيْنَ امقيس وَالمْقيس عَليْهِ في + جميع الوجوه ليس بلازم» وَاعتَبَارَهُ به من 
0 د 
ا ل نال نا م ووم موقو 
2 1 عه قبل ا ص اي 2 2 7 ا 3 
على اأتري ةل اع يتل تطئو #اتبالقيتة عنه تقار كان للش كفينان 
العَصب. وقوه ومتصمتة أىا فم فَيَضْمَنُ الْرتْهِنُ ما مَافيْض رَهْنا عن الذين المؤعوف: 
قال (ويصح الرّهن يرآس مال السلم وَبِثَمّنِ الصرف وامُسلم فيه) وقال زُهْرَ: لا 
يَجوزُ؛ لأنّ حكمه الاستيفاء؛ وهذًا استبدال لعدم المجانست» وبَاب الاستبدال فيها مسدود 


5 أن المجانَسَنَ تَابِتَنٌ في اَاليّجَ فَيَتَحَمَقَ الاستيفاء من حيث المال وهو المضمون على ما 
مَرٌ قال (والرّهن بالمبيع بَاطِلْ) ا بين للا غير مصكون نفس قاد ن هلك ذَهَب بِغَيرٍ 
شيء)؛ لأنّهُ لا اعتبار للباطل هَبَقِي قبضا بإذنه (وإن هلك الرهن ب بِثَمَنِ الصرف وراس 
مال السّلم فِي مجلس العقد تَمْ الصّرف والسلم وصار المرتهن مستوفيًا لدينه حكما) 
لتّحَمُّقَ القّبض حُكما (وَن افْتَرَا قبل هّلاك الرّهن بَطَّلا) لفوت القبض حَقِيقَنٌ وَحُكما 
(وإن هلك الرّهنُ بالُسلم فيه بطل السّلم بهلاكه) ومعنَاه: أَنهُ يَصِيرٌ مُستوفِيًا للمُسلم 
فيه فلم يَبِقَ السلم (وَلو تَمَاسَحًا السّلم وبالمسلم فيه رَهنّ يَكُونُ دك رَهنًا يرّأس الخال 


تار ” رار 


حتّى يحبسة)؛ لأنّهُ بَدَنُهُ فُصارٌ كاكّغصوب إذَا هلك وبه رهن يَكُون رهنًا بقيمته (ولو 
جل دام بج التداق بهنل بالمشا للم و آنا اعية ب اران اح وي 
بعَيره كَمَن بَاعَ عبدا وسلم المبيع وَآَحَدَ بِالثّمَنِ رَهنا 3 كُم تَقَايَلا البَيعَ لهُ آن يَحَبِسَهُ لأخد 
المبيع؛ لأن التّمَنَ يَدَلهُ؛ ولوهلك المَرَهُونْ يَهلكُ بِالنَّمّنِ ما بَيّنّهِ وَكدًا لواشترَى عبدا شراء 
فاسدا وَأدّى كَمَنَهُ لهُ أن يُحبِسه ليستوفي الثَّمَنَ؛ كم لو هلك الْمشتَرى في يد المشتري 
الشرح: 
قال (وَيَصح الرّهْنْ برأس مَال السّلم إل قَال رُقَرٌ رَحِمَهُ الله: حُكْمْ الرّهْنِ 


5 سس سب ب بل سح العناييّ شرح الهدايصّ 
الاستتيقاء وَهُوَ وَاضحٌّ (وَهَدَا) أي أخذ الرّهْن عَنْ هذه 0 0 باسنتيقاء لعَدَم 
المجَانْسَة فَكَان ااا وباب الاستبدال فيها مَسَدُو . قلنًا: ض اسْتِيَاء كرد 
عا من لك لفان إن الاستيفاء في الرّهْنٍ لما 0 يت 011 وما عِين 
الرّهْن فهو أَمَانة عنْده كما لو كان الرَهن عَبْدَا فَمَاتَ كان كفَنهُ عَلى الرّاهن؛ 
وَالأَعْيَانَ من حَيْث اكَاليّة جَنْسٌ وَاحدٌ. فإِنْ قبل: لو كَانَ كَذَلكَ لصّحّ الاستجدال في 
أ اكال في 000 0 000 0 سن 0 0 0 أن هَذَا 0 


غ1 الاق -- عر كعك لض كن أمائه وَفي الاسْتبدّال لا ل ا بدك 
لاحتيّاجه إلى ملك العَيْن أيْضًا. وَكَوْلَهُ (لقَوَات القَبْضٍ حَقِيقَة وَحْكْمَا) أَمّا حَقيقة 
اصن وأا كما لانن لما تصير ابا الاك و بد لمق . 

وَقَولَهُ ويكون ذَلكَ ا برأ مال حنى َب ياف لك حي يمعتى لقا 
عَلى ما غرف. وله كله دنه أي لآن وَأ كال يدن ملم فيه ل المتّيء يَقَومُ 
مََامَهُ كالرَّهْن بالمصُوب إِذَا هَلكَ نه رع بقيمّته) 2 ا 2 0 
سَقَطَّه ورَأس” اكَال له به كَمَا 
لو كَانَ لهُ على آخَرَ عَشَرَة درَاهم وَتائرَ رهن بالكاير رَهنا ؛ ثم أَبْرأَهُ مومه عَنْ 
الدكانير نه لا يَكُونْ رَهْنًا بالدّرّاهم. وتكواب أن الذَرَاهمَ ليِسَتْ بَدَلا من الدتانير 
يخلاف السّلم. ووه (وَلوْ هلك الرَّهْنْ إلخ) اك علا برد المسّلم 
بد القاسْع هلك بالطتامٍ الم فيه حتّى م يَيْقَ لرَبّ السّلم مُطَالبَة للم ليه 
اطع لأ رَهنَ به» ون كَانَ مَحبُوسًا بيره: أئ بير امسئلم فيه وهو رأ امال 

لاه 1 واو نوو ؟ دول ه ريخ 1 2 مقعم ده 

وقوله (هَلك بالطعام) يُشيرٌ إلى أنه | يلك برأس اال فَعَلى الرئن وَهْوَ رب 
السّلم أن يُعْطِيَّ مثل الطَّعَام الذي كَانَ على الْسلم إِليْهِ وَيَأَعْدَ رأْسَ اكَال؛ لأن يعض 
لتق قات وكا رطقم اسل يست القن أن هلك فَصَارَ 
بلا الرّهْنِ مُسْتوفيًا طَعَامَ السسّلم ولو اسْتَؤقاة حَقيقة قَبْل الإقالة ثُمَّ تقَايَلا أو بَعْدَ 
الإقالة لزِمَهُ رَدّ المستؤقى وَاسْترَادٌ رأس كال مَكَدَلكَ مَاهْنَاء وَهَذَا أن الإقالةة فى باب 


ودف 


الجزء السادس 


السلم لا تكتمل المَممغ بَمْدَ توتهاء فَهَلاكُ المْن لا مطل الإقالة. فَإِنْ قيل: ذمّة رب 
التّلم اشْتعَلت بمَاليّة ارهن من الدرَاهم بِقَدْر مَاليّة العام وَلهُ على الْسلم إِليْهِ ديْنَ 


من جئس مَاليّة ارهن وَهُوَ َأ الال فَوَحجَبَ القصّاصٌ ولا يَلَم عَلى الم إلْه ره 
الطَعام. أجيب بأنّا لا نُسَلمُ أن مَليةَ ارهن هَاهْنَا من الدرَاهمء فَإِنَ تقَديرَ مَاليّهَ الأشيَاء 
اا ير م لحر ريا ير لاد مسو ال 
عَيْرهَاء وَنَا جَعَلا الرّهنَ بالطّعَام مَعَ علمهمًا بأنهُ عَقَدُ ايا كَانَ ذَلكَ منْهُمًا تقديرَ 
الَايّه بالطَّعَام تَحْقيقًا لعَرَضْهمّاء فَكَانَ الرهْنُ من نس الطّعَام تقْديراء فَعنْدَ هَلاكه 
ادق بالطعَام 5 الذّراهمء قلا 04 ما عَيه للمسلم إلِيّه من جنْس ماله 
عَلى السْلم إِليْهِ حَتّى يَلتَيَا قصّاصاء بل يَلرَمُهُ رَدُ مثل الطَعام الْسْلمٍ فيه لأنْهُ استوقى 
اسم في وَالإثَالةُ متعَررَةٌ ا مَرّ آنا أنهَا لا تَحتَملٌ الفَسْحَ. وكَولهُ (ا ين يُرِيدُ به 
فولة-لأن انكر تدلق وكولة :واد ةله انوس يني أت تنا 3 اناد تح 
للمكتري أن ينبس العبد افا التمّن) أن العَنْدَ مُنَاكَ بمَنزلة الرّهْنِ عند الختري 

قَال (ولا يُجُورُ رَهنْ الحرٌ وَاُدبّر وَامكَائَبٍ وأم الولد)؛ لأنّ حكم الرّهن تُبُوتُ يد 
الاستيفاءء ولا يتَحقّق الاستيفاء من هؤلاء لعدم الماليّيَ في الحرٌ وقِيَامٍ الماع في الباقين» 
(وَلا يَجُورُ الرّهنْ بِالعَفَالجٍ بالنّْسء وَكَدَا بالقصّاص في النّفْس وما دُوتََا) لتَعدرٍ 
الاستيفاء؛ بخلاف ما إِذَا كات الجِتَايّدُ خَطأ أن استيفاء الأرش من الرّهن مُمكن. 

الشرح: / 

َال (وّلا يَجُورْ رَهْنْ الخ وَالْدبّرٍ خم كلام وَاضبخ. وقول (وَقيامُ المانع في 
لبَاقِيِنَ) يَعْني حَقّ الحريّق وَخَذَا لؤ طرأت هذه التَصَرُفَاتُ أَبْطَئْهُ فَإِذَا كَانَت مُقَارِ 3 
معن وكَوْلهُ (ولا يَحُورُ بالكمالة بالفّس) كَعْتييْن: أحَدُهُمَا ما ذَكَرَهُ في الكتاب أن 


كو 


مه 


استيقاء الكفول به من الرَهْن غَيْرٌ مُمْكن. والثاني أن المكفول به غَيْرُ مَضْمُون في 
فْسه فَإنَهُ لو هَلكَ لم يَجبْ شِيْء وَهُما جَاريّانَ في القصّاص في النفْس ومَا دُوهُ. 


وَأمّا لو رَهَنَ عَنْ يَدَلَ الصّلح فيهمًا فَإِنّهُ صّحيحٌ لأن البَدَلَ مَضْمُونَ بتفسه بخلاف ما 


سس ساسم 


٠. 2 8 0 00 8 8‏ 0 َه ره لئ سه ا عن 5 08 
إذا كائت الحناية خطأء لأن استيفاء الأرش من الرّهْن ممكن) ولو صالح عنها على عين 
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العناييم شرح الهدابي 

نَم رَهَنّ بها رَْنا يَصحّ لألهُ غير مَضْمُونء فإِنَهُ إذا هلك يَنْفَسحٌ الصّلحُ فَكَانَ 
(ولا يجوز الرّهن بالشفعة)؛ لأنّ المبيع غيرٌ مُضمون على الْمشتَّرِي (وَلا بالعبد 
الجاني والعبد ادو وَامَديُون)؛ لأنّه غيرٌ مضمُون على المُولى؛ فَإِنّهُ لوهلك لا يُحِبّ عليه 


ارا لك هه 


عي لول باجرة الخاليحة والمخلية ؛ حتّى لوضاع لم يكن مضموتا)؛ لأنّه لا يُقَابِلُه شيء 


الشرح: 

وول ول سود بالشفعة) ري ا 0 اللشفعَة وَيَقَضي القاضي 

لك فقول للمُتتتَرِي أغطني رَهْنَا بالدار المشلفوغة . وقول (حَنّى لو ضاعًَ) يَعْني 
الرّهْنَ لم يَكْنْ مَعْمُونا لِألَهُ لا يُقابلَهُ شيء مَضْمُونْ ألا ترّى أَنهُمًا لو رَقَعَا الأمرَ إلى 
القاضي قَبْل ارهن فَإنهُ مان الام متي ال 

(ولا يَجوزُ للمسلم أن يَرِهَنَ خَمرًا أو يَرتَهِنَ من مسلم أو ذمي) لتَعَدْرٍ الإيفاء 
والاستيقاء فِي حق المسلم, ثُمّ الرَّاهِنْ إِذَا كَانَ ذميًا فالخمرٌ مَضْمُونُ عليه للدّميّ كما 
إذا عَصبّه؛ وإن كان الُرتَهِنَ ذميًا لم يَضْمَنهًا للمُسلم كما لا يَضْمَتُّهًا بالقصب منة؛ 
بخلاف ما إذًا جرى ذَلك فيما بَينَهُم؛ لأنهَا مَالَ فِي حمّهم آم اَم فليسّت بِمَال عندهٌم 
قلا يُجَورُ رَهتُهًا وَارتهاهًا فيما بَينَهُم, كُمَا لا يَجُورُ فِيما بينَ المسلمين بِحَالٍ (ولو 
اشترى عبدا ورهن بثتمنه عبدا أوخَلا أوشاة مدبُوحنّ كم ظهرٌ العبد حُرًا أو الخلٌ حَمَرَا 


000 


أو الشاةٌ ميتي فَالرهنَ مضمون)؛ لأنّهُ رهنّه بدين واجب ظاهرا (وكذا إذَا قتَل عبدا 
ورهن بقيمته رهدًا كم ظهر أَنّهُ حر وَهَدَا كُنهُ على ظاهر الرُوَايةٍ (وَكَذَا د صَالح عَلى 
إنكار ورهن بما صالح عليه رهن ثُمّ تَصادَقا آن لا دين فَالرّهنْ مضمون) وعن آبِي يُوسُّفَ 
خلافة وكذا قياسه فيما تَقَدُم من جنسه. 

الشرح: 

وول (فالرْ مَمُوَ) يَغني بالأقل ومن قبمته من قيمّة الرطنٍ (لأله 
بِدَيْنِ وجب ظَاهِرا) ألا تَرَى أن البائع ع وَالْشري 20 يم 1 القاضي قبل قور 
الحريّة وَالاستخقاق فالقاضي يَقَضي بالئْمَن) وَوُحُوبْ الدَيْنٍ ظَاهرًا يَككْفِي لصحّة 


02 م 


قَمة 
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الجزء السادس 
كك أن سم مومهل عى ,ققد م 0 06 2-6 عع و ه 20 00 و8 لم واس 2 
الرهن ولصيرورته ممُضمونا. وقوله (ثم ظهر أله) أي العبدَ المقتول (حر) وقد هّلك 
هه و مهو مه و 52 ابن “خا عم "نبي َه 0007 20 5 ره م 
الرهن فإنه يَهلك بالاقل من قيمته ومن قيمة الرهن. وقوله (ثم تصادقا أن لا دين 
ره همه داهو ثرا له 5 1 #ممن الع قرو س|) لشكصمم) طهر يه | هه اس 0 م 
فالرهن مضمون) يعني في ظاهر الرواية) وجهه ما ذكرنًا أله قبض بمال ن 
ف و 6 2 0000 عع :6 ا دي “د 4 3 سه ه اس ليه 
ظاهرًا فكان كالدَين الثابت حَقيقة. وَعَنْ أبى يُوسُف رَحَمَهُ الله خلافة: يَعْنى ليس عَليْه 


4 


أن يَرْدٌ شيا لأنَهُمَا نا نَصَادَقًا أن لا دَيْنَ فَمَدْ تَصَادَقًا عَلِى عَدَم الضّمَّانء وَتَصَادْقَهُم 
حك ف يسحتهمًا: والانيماء وذوق الذزى لا كفيو ٠.‏ وقزلة :وو كد اله وما تن م* 
جنسه يَعْنِي أن الروَايّة عَنْ أبي يُوسُف مَحْفُوظَة في مسأل الصلح عَنْ إلكَارٍ وَالَشَايُ 
قالو | القيّاس يَقتَضِي ا نَ حُكْمْ المسّائل البَاقيّة مَسْألة العَبْد وَالخَل وَالشّاة كَذَلِكَ. 
قال (وَيَجُورُ للآب أن يَرِهَنَ بدين عليه عَبدًا لابنه الصغير) لأنهُ يَملكُ الإيدام. 
وَهَدَا أَنظَرٌ في حق الصبِي منه؛ لأنّ قيَام المرتّهِنِ بحفظه أَبلع خيفة العَرَامةٍ (ولو هلك 
يهلك مضمونًاء الوديعمٌ تَهلك أمادَنَ والوصي بمَنزلتٍ الأب) في هذا الباب ا بين عن أبي 
يوسف وزُفَر أَنْهُ لا يجُوزُ ذلك منهماء وَهُوَ القيّاس اعتبارًا بحقيقَج الإيفاء؛ ووجهُ الفرق 
على الظاهر وهو الاستحسان أَنْ في حقيقَةٍ الإيفاء إزَّاليَ ملك الصغيرٍ من غيرٍ عوضٍ 
يُعَابِلُهُ فِي الحال؛ وفي هذا تَصبْ حافظ اله تَاجرًا مع بَقَاءِ ملكه فَوْضّح الفرق (وَإِذًا جازَ 
الرهن يَصِيرٌ المرتهن مُستوفيًا دَينَهُ لوهلك في يدِهِ وَيَصِيرٌ الأبْ) أو الوصي (موفيًا له 
وَيَصْمِئُهُ للصرِي) تأنْهُ قَضى دَينَهُ بمَالهه وَكَدَا لو سَلطًا امرتهنَ على بَيعِه ننه تَوكيلٌ 
بالبيع وهما يملكانه قَانُوا: أصل هذه المسألتٍ البيع؛ فإِنْ الأب أو الوصي إذَا باع مال الصبي 
عن ريم تقض جار تق امعاسكة اونوك لدت متنا عند أبن يويلف لا تم 
المقَاصتٌ؛ وكذا وكيل البائع بالبيع؛ والرّهن نَظيرٌ البيع نَظرا إلى عاقبته من حيث 
وُجُوبُ الضّمَان (وَإِذَارَمَنَ الأب متام الصَغِيرٍ من نَفْسِه أو من ابن له صغِير أو عَبدٍ له 
تَاجِرٍ لا دين عليه جَارَ)؛ لأنّ الأب لوهُورٍ سَمَعَتِه أنزل متزدةَ شخصين وأقِيمت عِبَارته 
مَقَامُ عبَارَتَينِ فِي هذا العقد كما فِي بَيعه مال الصّغيرٍ من تفسه شَتَولى طرَّضِي العقد 
(وَلو ارتهِنَهُ الوصي من تفسه أو من هدَّين أو رَهنًا ينا لهُ من اليّتيم بِحَق لليتيم عليه 
لم يُجز)؛ لأنّهُ وكيل محضء والوَاحِد لا يَتَوَلى طرفي العقد فِي الرّهن كما لا 
يتولاهما في البيع؛ وهو قاصر الشَمَمَج هلا يعدل عن الحقيقت في حمقَّه إلحاقًا لهُ بالأب» 


ذف 


العنايسّ شرح الهدايّ 
والرّهن من ابنه الصغِير وعَبدِءِ الاجر الذي ئيس عليه دين تلج ارهن من تفسيي 
بخلاف ابنه الكبير وأبيه وعبده الذي عليه دين لأنّهُ لا ولايَمّ لهُ عليهم؛ بخلاف 
الوكيل بالبَيع إذَا باع من هؤلاء؛ لِأنّهُ منّهُمْ فيه ولا تُهِممَ في الرّهن؛ لأنّ له حكما واحدا. 
(وإن استَدانَ الوص لليّتيم فِي كسوته وَطْعَامِهِ هَرَهَنَ به مَتَامًا لليّتِيمٍ جَارَ)؛ أن 
الاستدائمَ جَائِرَةٌ للحَاجةٍ وَالرّنُ يََمُ إيَاءً للحق فَيّجُورُ (وَكَدَلدَ لو انجَرَ لليتيم 
فارتهن أو رهن)؛ لأنّ الأولى له التّجَارَةُ تثميرا َال اليتيم فلا يَحِدُ بدا من الارتهان 
والرّهن؛ لأنّهُ إيفاء واستيفاء (وإذًا رهن 7 0 الصغير فَأدرَك الابن ومات الأب ليس 
للابن أن يردهُ حتّى يقضي الدين) لوقوعه لازمًا من جانبه؛ إذ تصرف الأب يمنزلتٍ 
تصرفه بنّفسه بعد البُنُوعْ لقيّامه مَقَامَهُ (وَلو كان الأب رَهَنَهُ لتفسه فَمَضَاهُ الابن رَجع 
به في مال الأب)) لأنّهُ مُضطرٌ فيه لحاجته إلى إحيًاء ملكه فَأَشْبهَ مُعِيرٌ الرّهن (وَكَدَا إِذَا 
هلك قبل أن يفْتَكَهُ)؛ لأن الأب يَصيرٌ قاضيًا دَينَه يماله فَلهُ أن يَرجع عليه (ولو رهتّه 
بدين على تفسه وبدين على الصغير جارً) لاشتماله على أمرين جائزّين (فَإِن هلك 
ضمن الأب حصتَه من ذَلك للولد) لإيفائه دَينَهُ من ماله بهذا المقدانٍ وَكدَلك الوصي» 
وكدّلك الجد أَب الأب إذَا لم يكن الأب أو وَصي الأب (ولو رهن الوصِي مَنَّاهَا لليتيم في 
دين استداته عليه وقبض المرتَهن كُمْ استعاره الوصي لحاجة اليتيم فضاع فِي يد الوصي 
َإِنَهُ خَرَجَ من الرهن وهلك من مال اليّتيم)؛ لأنّ فعل الوصي كفعله بتفسه بعد البلوغ؛ 
لأنّهُ استعاره لحاجتّ الصبي والحكم فيه هذا على ما نُبِيتُهُ إن شاء الله تعالى (وَاخَالَ دين 
على الوصي) مَعنَاهُ هُوَ المطالبُ به (كُمّ يَرَجِعٌ بدّلكَ على الصَبي)؛ ؛ لأنّهُ غير متعد في هذه 
الاستعارة؛ إذ هي لحاجت الصبي (ولو استعاره لحاجت نفسه ضمته للصبي)؛ لأنّه متعد؛ 
إذ ليس له ولايَيٌ الاستعمال فِي حاجتّ نّفسه (ولو عَصبَهُ الوصي بعد ما رَهِنَهُ فاستعمله 
لحاجتٍ نفسه حنَّى هلك عنده فَالوصي ضَامِنٌ لقيمته)؛ لأنّهُ مُتَعَد فِي حق المرتهن 
بالقصب والاستعمال؛ وفِي حق الصّبِي بالاستعمال في حاجتٍ تفسه؛ فَيُقضى به الدين 
إن كان قد حل (فإن كان قيمته مثل الدين داه إلى المرتهن ولا يُرجع على اليتيم)؛ 
لأنّهُ وجب لليتيم عليه مثل ما وجب لهُ على اليّتيم فَالتَقَيًا قصاصا (وإن كائت قيمنه 
أقل) من الدين (أَدى قدر القَيمّمّ إلى المرد تهن وَأدى الزيّادة من مال اليتيم)؛ لأن المضمون 


ا 


الجزء السادس 
عليه قدرٌ القيمجٍ لا غير (وإن كانت قيمدٌ الرّهن أكثر من الدين أَدى قدرَ الدين من 
القيمَيٍ إلى المرتَهِنِ والمقضل لليتيم؛ وَإن كان لم يحل الدّين فَالقَيمَدٌ رهن)؛ لأنّهُ 
ضَامِن للمّرتَهن بتّفويت حفه الْمحتّرَم هَتَكُونُ رَهنا عندة؛ كُم ذا حل الأجل كان الجواب 
على التُفصيل الذي فَصَلتَاهُ (ولو أَنّهُ غصبه واستّعملهُ لحاجتّ الصغير حنَّى هلك في يده 
يَضْمَنّهُ لحق المرتّهن؛ ولا يَضْمَنهُ لحق الصغير)؛ لأنّ استعماله لحاجتّ الصغيرٍ ليس 
بِتَعَدٌ وَكَدَا الأخد؛ لأن لهُ ولايد آخد مال اليّتيم وَلهَدًا قال في كتاب الإقرار: إذَا أقَرٌ 
الأب أو الوصي بغصب مال الصغير لا يَلزَمَهُ شيء؛ لأنّهُ لا يُتَصوَرٌ غصبه لا أن له ولايم 
الأخنه فَإِا َلك فِي يِه يَْمَكُهُ متهن يَآخْدَهُ نه إن كَانَ قد حلء ويرجِعٌ الوص 
قن الصلدي قالة نيس يتم بل :هو عائل له ونه كان قمعل ركو رهنا عند 
المرتَهِنِء كم إِذَا حل الدين يَأَحُدُ دينَهُ منه ويرجع الوصي على الصبِي بِدّلك نا دَكَرنًا 

الشرح: 

وول (لاثنه الصّغير) احْترَارٌ عَنْ الابْن الككبير فإنهُ لا يَجُوِرُ للأب أن يرع عنة: 


بِدَيْنٍ نفسه إلا يإذن الائن. وقوه (ا ين إِسَارةٌ إلى قله وَهَذَا لطر في حَقّ الصِّي 
فإِنْ هَلكَ الرّهْنُ في يد المرئهن هَلكَ بمًا فيه ويَضْلْمَنُ الأبْ وَالوّصي للصّغير قيمَةَ الرّهْنٍ 
إذا كاف مكن الدزي بون كات الفيمة أكر عتيكا مقداز الذزن كوت الرياقة لذهما 
فيهًا مُودَعٌ وَهُمَا الولاية عَلى ذلك. وَقَولهُ (وعند أبي اوتفاه النمم بوريس 
دَيْنُ العرِم عَلى الأب كما كَانَ وَيَصيرٌ للصّغير النْمَنُ عَلى الختري: وَقَوْلهُ (وَإِذَا رَهَنَ 
الأَبْ مَمَاعَ ابنه الصّغير) يُرِيدُ 0 جَوَازِ أن تكرن الأن رَاهنًا وَمْرتَهنًا بالنّسبَة إلى مَال 
راحة وهو أن كود لة:قر على اثنه العسدو ماهد هنا راك أمافه مكون راهنا 
مرؤجهة له وثتهنا لاه 00000 

كر أن عَبْدَ لهُ تاجرٌ لا دَيْنَ عَليِمم قَيّدَ ذَلكَ لأن الشبْهَة عَلى ذَلكَ التقَدِيٍ 


3 


كنذا "كان ا نزة فاك تقر اق زازه وذللة لكلة كوو دن الؤعي ناذد الكوة ف 
3 هه ا - 2 08 0 مه ع عإرهة 2 3 2 0 ا وا ا 3 7 
الأب أؤلى» فلو رَهَنَ الوّصي من عَبْده ولا دَيْنَ عَليْهِ لم يَجَرْء وذلك لأنا تجعل رَهتهُ 
منْ عَبّده الذي لا ذَيْنَ عَلِيْه في الَوْضعَيْن كرَهْنه من كفسى إلا أَنْهُ لو رَهَنَ الأب منْ 


0 


تفسه جَازَ فكّذَا إِذَا رَهَنَ من عَبْدهء والوصي لو رَهَنَ من كفسه لم يَجْرْ فَكَذَا من 


2171 


العئابي شرح الهدايي 
لووك دعق ادق الأو قل ديع ويه و ١‏ بحن في دلت 
مَْفَعَة ظَاهرَة بأَنْ بَاعَ بمثل القيمّة من تفسه فَكَذَا جَارَ رَهنْهُ وَإِنْ كَانَ ارهن يَصير 
ونا بالقيمة. وأا الوص من لفسه كلا يود لدم ميا بل القيمة فك 
له من نفسه على مَا دكرَهُ في لكاب وهو واضيح؛ المي في قله من انه المغم 
وابنه الكبير وَعَبْده للووصي. وَقَولهُ (لأنْ له حُكْما وَاحدا) يُرِيدُ كو مَضْمُونًا بالأقل 
من القيمّة وَالدَيْنِء سَوَاء رَهَنَهُ عند هَؤُلاء أو عند أجتبي. 

وَكَوْلهُ (وَإذَا رَهَنَّ الأب ماع الصغير) يعني سَّوَاء كَانَ لتفسه أَوْ للصّغير. 
وَقولَهُ (وَمَاتَ الأب) قَبْدْ اناق لأنهُ لو كَانَ حيّا كَانَ الحَكْمْ كَذَلكَ. تم إذَا قَضَى 
ا المرتهن» إن كَانَ الوه لنفسه فَذَاكَ إن كَانَ لوالده قله أن يَرْحَعّ في مال 
والده لأنَهُ مُضْطَرٌ فيه عَلى مَا ذَكَرَ في الكتاب. ووه (لاتمّاله عَلى أَمْرَيْنِ جَائرَيْن) 
يُرِيدُ به رَهْنَ الأب والوصي مَمَاعَ الصّغيرٍ بديْنٍ عَلى تفسه وَرَهْنْهُمًا ذلك بدينٍ على 
الصّغير» وذللك له املك أن واه ند كل واحد مِنْهُمًا عَلى الالفراد مَلكَ 
هما لأنّ كل ما جَازَ أن يت لكل وَاحد من أسرَاء اركب جار أذ يبت للكل 
دُونَ العكس. ْ 

وكَولَهُ (كفغْله بنفس) أي كفغل اليتيم بتفسه. وَقَولهُ (وَالحَكْمْ فيه هَذَ) يَعْنِي لوا 
كَانَ اليم يلعا َرَهََ مَمَاعَهُ بتفسه ثم اسْتَعَارَةُ من المرئهن فَهَلكَ في يده م يَسْقَط 
الديْنُ لأنَ عند هَلاك الرهْن يصير المرتهنٌ مُسنتَوفي ولا يُمْكن أن يُجْعَل صَاحبُ الدَيْن 
لاوطا الذي وامتار يلشرف راز تلط الا يولك تلجع اللرتون علي 
لوص بالْن كا كَانَ َع به قل انه وبَرْجعْ به وبيب عَلى اتيم وقد 
2 له م اماه لحاجة اليتتيم. ولك ري لو 
المرهن) يَغْنِي قَدْرَ الدَيْنِء ولا يميه لخَقَّ الصّغير: يَعْنِي قَدْرَ الرَّيَادة على الديْن. وَفَكلهُ 
تعن تين اع راع الي مَا ضَمئَهُ الي بِمُقَابَلة دَيْنه. قَصَلهُ عَم قَبْلهُ 
للاستئئاف. وقول وكا ذكنا/ إضارة إلى قوله لأنهُ لئس بِمتَعَدٌ يل هُوَ عَاملُ له 

قال (وَيَجورُ رهن الدّراهم وَالدّتَانِيرٍ والمكيل والموزُون)؛ لأنّهُ يَتَحَّقَ الاستيفاء منه 


ل كوو الك لومس بر الات ا د ونش ون ا كه 
فكان محلا للرهن (فإن رهنت بجنسها فهلكت هلكت يمثلها من الدين وإن اختلفا في 


خفن 


الجزء السادس 

0 2 اسان ا - م - م #0 3 2 8 0 
الجودة)؛ لأنَهُ لا مُعتَبَرَ بالجودة عند امُقَابَلدٍ بجنسهاء وهذًا عند أبي حنيفت؛ لأنّ عنده 
يُصير مُستَّوفِيًا باعتبار الوزن دُونَ القيمت» وعندهما يُضمن القيمةّ من خلاف جنسه 
ار ا 4م 21 2 - 5 0 0 توقاي عم ونا م 
ويكون رهنا مكانه (وفي الجامع الصغير: فإن رهن إبريق فضت وزنه عشرة بعشرة فضاع 
فَهُوَ ما فيه) قال رَضِي اللهُ عن مَعنَاهُ أن تَكُونَ قيمَثُهُ مثل وزنه أو أَكَثَرٌ هَدَا الجَوَاب 
في الوجهين بالاتّفّاق؛ لأنّ الاستيفاء عندهُ باعتبّار الوزن وعندهما باعتبارٍ القِيمتٍ وهي 


١ 


حو 


مِثل الدّين فِي الأول وَزِيَادَةٌ عليه فِي الثاني فَيَصِيرُ بقدرٍ الدذين مُستوفيًا (هإن كان 
قِيمَتُهُ أقل من الدّين هَهُوَ على الخلاف) الَدكُور لهُما أَنْهُ لا وَجِه إلى الاستيفاء بالوزن نَا 
فيه من الضرر بامرتهن» ولا إلى اعتبار القيمة؛ أنه يُوَدي إلى الرّبًا قصرنًا إلى التُضمِين؛ 
بخلاف الجنس ليَتتّقض القَبض وَيُجِعّل مكَائَهُ كم يَتََلكَهُ وَلهُ أن الجودَة سَاقِطة العبرة 
فِي الأموال الرَيَويّدٍ عند المَُابَادٍ بجنسهّاء واستِيفَاء الجيّد بالرّدِيءٍ جائِزٌ كما إذا تَجَوْرْ 
به وقد حَصل الاستيفاء بالإجماع وَلهدًا يُحَتَاجٌ إلى نَقضه؛ ولا يُمكِنْ تَقضه بإيجاب 


4 ممق 


الضّمّان؛ لأنّهُ لا يد لهُ من مُطالب وَمُطَالِ وَكَذَا الإنسانُ لا يضمن ملك تَفسبه وَيتَعَدرٍ 
التّضمِين يَتَعَدّرُ النّققض؛ وقيل: هذه فُرَيعَمٌ ما إذَا استوفى الزّيُوفَ مكان الجياد فهلكت 
كُم عَلم بِالزّيَافَةٍ يُمنَعُ الاستيفاءً وَهُوَّ معرُوف؛ غير أن البنَاء لا يُصح ما هُوَ المشهور؛ لأن 
مُحَمَدا فيها مع أبي حَنِيفَنَ وفي هذا مع أبي يُوسُف والفرق حُحَمَد أَنَهُ قبَض الزيُوف 
ستو من عَينها وَالْيَافَةُ لا تمَمُ الاستيفا, وقد َم بالهلاك وَقبض الرّهن 
يَستوفِيَ مِن مَحَلّ اخرلا د من تقض القبض وقد من عِندَه بالتُضمِينء وَلواتكَسَرٌ 
الإبريقٌ َي الوجه الأول وَهُوَ م إذَا كَانَت قِيمتهُ مثل وَرَنِهِ عند أبي حَنِيعةَ وآبي 
يوسف لا يُجِبَرٌ على الفكاك؛ لأنّهُ لا وجه إلى أن يذهب شَيءً من الدين؛ لأنه يُصيرٌ 
قاضيًا دَينَهُ بالجودّة على الانفراد؛ ولا إلى أن يَفْتَكَهُ مع الثُقصان لا فيه من الضررٍ 
فَحَيرِنَاهُ إن شاء افتَكَهُ ما فيه وإن شاء ضمنَه قِيمَتَهُ من جنسه أو خلافي جنسه؛ وتكون 
رَهنا عند المُرتَهِنء وَاللَكسُورٌ للمرتَهِن بالضّمان وعند مُحَمَّدٍ إن شاء افتَكّهُ َاقصاء ون شاء 
جِعَلهُ بالدّين اعتبارا لحَالجٍ الانكسارٍ حالم الهّلاك؛ وَهَده أنه نا تَعَْرَ الفِكَاكُ مَجَانَا 
صار بمَنزلتٍ الهلاك؛ وَفِي الهلاك الحَقِيقِي مَضْمون بالدّين بالإجماع فَكَدَا فِيما هُو في 


مور 


مَعنَّاهُ قُلنّاه الاستيمَاء عند الهلاك بِاَاليِّتَ وَطرِيقَهُ أن يَكُونَ م ُو بالْعيمة كم تَقَمُ 


36. 


المْقَاصَيٌ وضي جعله بالدين إغلاق الرّهن وَهُوحكم جاهلي فَكَانَ التضْمِينُ بِالقَيمَمٍ أولى 


وفي الوجه الثّالث وهوما إِذَا كانت نت قيمتُهُ أقل من وزنه تَمانيَمٌ يضمن قيمتهُ جيدا من 


خلاف جنسه أو رديئًا من جنسه وَتَكُون رهئًا عندة: وهذًا بالاتّفاق أما عندهما فَظاهرٌ 


يضمن جميع قيمته وتكُون رهنًا عنده؛ نه العبرة للوزن عند لا للجودة والرداءة فإن 
رقو > > م سه 


كان باعتبارٍ الوزن كله مضمونًا يُجِعَلُ كُلَّهُ مضموئًا. وإن كان بَعضه فَبَعضه؛ وهنا 
أن الجودة تَابِعَيَّ للدّات؛ وَمَتَى صارٌ الأصل مَضْمُوبًا استّحَال أن يَكُونَ التابع أَمَانَنَ وَعندٌ 
بي يُوسُف يَضْمَنْ خَمِسَة أسداس قيمته؛ وَيَكُونُ حَمسَة أسداس الإبريق له بالضّمّان 
وَسدْسَهُ يُمرَرُحَتّى لا يَبقَى الرّهنْ شائِعا ويَكُونُ مَعْ قيمته حَمِسَّة أسداس الَكسُور رهنًاا 
فعنده تُعتَبْرٌ الجودةٌ والرداءة وتجعل زَيَادَةُ القِيمَم كَزِيَادَة الوزن كَأنّ وَزنّهُ اثنًا عش 
وهذا لأن الجودة مَتَقَومَمٌ في ذاتهَا حَنَّى تُعتَبَرَ عند المَْابَتِ بخلافي جنسهاء وفي تَصَرّف 
ريض ون كات لا تُعتَبرُ عند اباد بجنبهَا سَمعافَمِعَنَ تازه وَفِي بََاٍ قول 
مُحَمّدٍ نوع طول يُعرّف ضِي موضبعه من ابوط وَالزيادَاتِ مع جمِيع شعَبها 
الشرح: 
(قال: وَيَجُورُ رَهْنْ الدّرَاهم والدكانير) قَدْ عَلمْت أن كل مَا يُمُكن الاسنتيقاء 
1 يُرْهَنَ بدَيْنِ مَطلْمُون والدراهم واللاتاير حل هده 11 ف بكر زشهاء كذ 
هت بجنسهًا وَهَلكْتْ ع بمثلهًا من الدين ون اعتلفا في الحوؤدة» ولا معتَبرَ 
57 ارا ا ا ا وَقَالا: يَضْمَنُ القيمة 
من حلاف مه ون رَهْنا مَكائه» وأئى برواية ة الجامع الصّغيرِ لاحتيّاجهًا إلى 
تُفصيل ذكره 1 (فْهُوَ بمَا فيه) يَعْني فَذَلكَ الرّهْنْ يُبَاعٌ بمُقابَلة الدين كله. وول 
(في الوَجْهين) ري به ما يكو قم مل ولانه أذ كت على ما در في الكتاب. 
وَكَوْلَهُ (على الخلاف الََكُورِ) يَغْني عند أبي حَيمَةَ رَحمَهُ الله يلك بالئي؛ وَعِنْدَهُمًا 
1 عق امد سروف جنْسه) 1 (ُمَ يتمَلكُهُ) يَعْنِي الرَاهنُ يَتَمَلكُ الرهْنَ الذي 


دل مَكَادَ لضن الأول : 


الجزء السادس 1 


وقولة زواشيقاء مودق خاي فالجني اللهلة: مكنا ونع بي الس 

0 الأّح أ أن يُقَال: وَاسْتيمَاء الرّديء بالجيّد جَائرٌ وَِنّمَا قلنا إن هَذَا أ صخ لوَحْهَين: 
0 أن الاستدلال وله كما ذا جو به أئ في بل ) درلل وعم يُؤذن أن 
0 و أن يقال : وَاسْتِيفَاء الرّديء اليد أن اتجرز لما سمل فيمًا إذَا أمحَذ 


0 مَكَانَ 0 ود جَوَارَ استيفاء ميد بالرّديء لا 06 لأحَد فيه فلا يَحتاج 


ل ا 


م 


الثاني 007 يوضع المسثألةء إن وَضلْعَ اللألة فيمًا إذَا استؤقى ارهن 
2 ث 2 مره 

اه رَدَاءته فكان ين 0 0 بمُقايَلة 
08 يالرق ل 00 : ته كان الضّمّان كه ليا بك له 
0 أن كرد اناي انطاكي لسر ل 
0 المرتهن لأَنَهُ مُطَالبٌُ فلا يون مُطَالبَاه وَلأَنْهُ يَارَمُ َضْمينُ الإنْسّان ملك 
نفسه لنفسه» وَإِذَا يُحكن تُقَضُهُ َه تَعَذْرَ النَضْمِينُ. وله وقبل وُهده ريع ما إذا إن 
لك لقتو جلها أرلعة ملل لفل خا تاه غيلق ان آنا رسنلا اذ يفنه 
أ يوس رَحمَّهُمًا لله في تلك اللمثالة. وَأمّا على الروَايّة الَشهُورَة فلا يُمَصوَرٌ 


0د 


و لاس يم 0 


ن مُحَمدا فِيها مع أبي حَيفَة رَحمَه الله وي هذه َع أبِي يوس رَحمَه الله 

ااه (وَالفَرْق لْحَمّدِ) يَعْنِي على تُقَدير ون هذه الّسألة نَاءِ على تلك 
الْمتالة أنهُ أ رب الدين ف ارجا فا وف 20 
مَقَامَ ما له عَليِْ م الديْن وَالرَيَافة لا تمعُ الانتيفاء ود كم بالملاك» وللمرئون قيض 
الرّهْن لي ل مي 
الْض. وَوَجْهُ البَاء ما قيل إن اليف متُوضن للام' : ميمَءِ بون بمئزلة المقبُوض الحقيقة 


3 001 


الاستيفاءء وهتاكَ المسؤفي إذا 0 رده بالحلاك 1 يرع 0" 


وداش 


حَنيقة كان الجوْدَة فكذَا في الرّهْنِء وَعندَهُا مالك ين مثل المستؤقى وَيُقَامُ رَدٌ 
لمثل مَعَامَ رد العَيْن لرَاعَاة حَقه في احَؤدة فَكَذَلكَ في الرّهْنِ. قال شَيْخُ الإسْلام رَحمَّهُ 


نا 


العنايي شرح الهدايي 
الله في مَبْسسُوطه: وَلكن جَعْلَهُ هذه الْمثألة مُبتدَأة أؤلى» لأنهُ وَجَدَ هَاهْنَا للمُرتهن الرّضنًا 
بالاسنتيفاء منْ الرَهْنِ عِنْدَ الخَلاك لعلمه أن با هلاك يَصِيرٌ مُسَْوفيًا دَينَهُ بغار الوزن وَلمْ 


ل م 


َل ولو الكسر الإنريق) كان اكلام يما م من حَيْثُ لاك ان واه 
من حَيْث الكسَارُة ولو ا لي 


و 


يُوسُّفَ رَحمَّهُمًا الله: لا يُجَْرُ الا هن عَلى الفكاك لَه إن أجبرَ عَليْه َم أن يكون مَعْ 
ذَهَاب شيء من الدَيْنٍ ا رقو عصان ها > جهّة الرَهْنِء ل ل لاون 


كلك انا للركون يفيه قاميا داراو اقل الال اده له يفص من الث إلا في 
مُقابَلة مَا فات منْ جَوْدَة الإبُريق بالكّسْر وَذَلكَ باه ولا إلى الثاني لا فيه من 0 
اراهن لأن الْرتهنَ قَبَضَ الرّهْنَ سَليمًا عَنْ اليب وَبالالكسّار موكيا و ا 


8 


حَقَهُ تاقصا ! ال ل م 
ما فيه فيه: أي لين الذي في الْكْسُورٍ وَهُو جَمِيمٌ الدن؛ وس أن ل 
ب طن د عاونا ني لطر فك وا لل لين ربل 1 
بالضّمّان. 
وقال مَحَمّد: إن ا ك1 تاقصاء وإن شَاء جَعَلهُ بالدين اعتبَارًا لحالة الالكسّار 
بحَالة الحلاك» وَهَذَا لك ا عَذَرَالفكاك مَجَانا: بشي لاست داعال ) 2 
شيْء من الدَيْنِ ولا أن يَْتَكَهُ مع التَقَصّان بقي أن يَفتَكَهُ ا نوا 
2 2 
0 الحلاك ف فى نار الذكاك وني 0 2 2-١‏ 0_0 
رده بالماليّة سي أن د مَضِمُود ا وات 00 
المقَاصة بس الدَييِنِ وهو مُشروغٌ) وفي عله مَضْمَوًا بالدين إغلاقٌ الرّهْنٍ وهو 
لحان كي باضه لق قار 1 عون قر سك سام كاد السو 


ماس علو عم 


1 لد و (وفي الوَجه اثالث و 0 0 
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بن يَكُونَ الوزن عَشَرَة كَالدَيْنٍ وَقِيميُهُ مان لؤجُود عَسَرَة فيه يَضْمَنْ قيمتَهُ يدا من 
حلاف جئْسه احترَارًا عَنْ الربًا أوْ رَدينَا من جنْسه» وَيَكُونُ الَضْمُونَ رَْنا ا عنْدَهُ إلى أن 
يحل الأجَل وَيَكُونْ للَكْسُورُ له وَهَذَا بالاثقاق. وَأمّا عنْدَهُمًا فَظَاهرٌ كَمَا إِذَا كَانَتْ 
قِيميّهُ مثل وَرنه في حَالة الالكسّار عَلى ما اك كتافدة لسك رشان كاي 
الالكسَارٌ بالملاك؛ وَاخَلاكُ عنْدهُ بالقيمّة: يعني في هَذَا الفَصلء وَهُوَ ما إذَا كانت قيمَة 
الإثريق أقل من ونه لا بكرن فَكَنَ الالكسانُ نما دم قم الوجحة الثالث عَلى الثاني 
لاحْتيّاج الثاني إلى زيَادَة ده يان فيه طولء وذ في الوَّجْه الثاني وَهُوَ ما إِذَا كَانَ وز عَشَرَة 
كاي رفاظ عكر وخ وه شيطق تؤذة وساف ود عله ابي شين تناه 
يَضْمَنُ جَمِيعٌ قيمته وَيَكُونْ رَهْنَا عنْدهُ. 

وَعِنْدَ أبي يُوسُف رَحَمَهُ الله يَظْمَنُ حَسْسَة أسْداس قِيمته وَيَمْلكُ حَمْسَةَ أسْداس 
الإنريق ويْْررُ سدس حدر عَنْ طَريان الُوعء هن الطَارى] مثه فيه كَالْمَاِن كما قم 
وَعنْدَ مُحَمّد رَحمَهُ الله أنَ لَص بالالكسَارِ إن كَانَ درْهَمًا أو درْهَمَيْنِ يُجْبَرُ اراهن عَلى 
الفكاك ك بقضاء جميع الدَيْنِ َإِنْ كَانَ أت من ذلك يخي اَن ين أن يقل ل 
ارون ينه وين ناسرف بقضاء ججميع لين ووه قول. أبي حَنيَةَ رَحَمَهُ الله أن 


صما م 


0 لوي للورّن لا للجودة وَالرَدَاءةء إن كان ارهن , باعتبًا الوزن كله 
مَضمُوك مَضْمُوا كَمَا إذَا كَانَ وَرْنْ الرّهْنِ مثل وزن الدين وكا الف كلامو رام حل 
م ا ا م ارم 
لا الرَائدُ عَليْه. وتنْقسمْ المتؤة ةَ على الَضْمُونَ وَالأمائَة» فُحصّة 


ِ 


00 50 وَعدَالان لوقه ابعَةٌ للذّات» ع ل ف 
استحَال أن يَكُونَ الاب أمائه وفي مسألا كَانَ كله مطمُونا من حت الود أن 
رض ا وز لضن مل وز ادن حون ل معشئونا من حنن القيمة للا يود 
حَكُم ابيع خالا لحَكْمٍ الأثل. وَالمَرْقَ يَيْنَ هَذَا وَبيْنَ حَالة الخَلاك أن حَالة الحَلاك حَالة 
استِيقاء قيقع الل أُمَائَهه ذه الخَلة مسا كَذَلكَ عفتة بل هى بمَنْزلة العَصّب في 


كَوْنهًا على خخلاف رصا اراهن فيكو م جا واه التوري لك سا اه 


عي ص عر 
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0 
ا 


م 
ام وقار 


ووجه قؤل ني يو سف رَحمّهُ الله أن الصّمّان ١‏ وَالأمَائَة يَشْيعٌ ذ في الوزن وَالحودة؛ أن 


0 العنايّ شرح الهدايتّ 


الحَوْدَة مُمَقَوَمَةٌ في ذَاتهًا بدَليل اْتبَارهَا عنْدَ امُقَابَلة بحلاف جَنْسهًا وفي تُصَرف الريض) 
قإِنُّ إذا بَاعَ قلا وَرثةُ عَسَرَة وَقيِمَتُهُ عشرُون بِعَشَرَة لم يُسَلمْ للمُشتري وَيُحتيرُ خرُوجُهُ من 
الل وَِهدَاُهَا عد امقَائلة بالجئس نَابِتُ باص لا لكَوْنهَا هَدرًا في ذَانها فكت ياه 
القيقة الجرةة : كالريافة نف" الوزن امك طبار ها ويضية كوتة اذا لايق 
توكو كا جكرادئة وعتتفنه وتلطة آنا لل كافك بالالكسار شنااخن أمائة له بع و فم و 


- 


5 
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مضمونل يعتبر. وَحَالة الالكسار تْ بحالة الاستيفاء عنذَه أيِضا فيَضَمَنْ قيمة حمسّة 


ا ل 

ووخقى ل تمشنه رمه اله أن: الوزن مشتمون- ودر أمانة للمقاسية” لان 
دوذ ابعَة للوّئن لا قصل عَنْهُ وَصفّة الأمَائَة في الَرْهُون كَذَلكَ فَيُجْعَل الأصْل في 
مُقَابلة الأصل وَالبَعْ بمُقابلة التبَع» وَإِذًا ظَهَرَ ذلك فَإِنْ اذ اللقضات على الدَرْهَميْنِ وَقَعَ 
الَعَصَان في الَضْمُون فر لقره بالالكسّارء والالكسارٌ عنْدَهُ كَامَلاك وفي هَذَا 
العضلل علد الاك تع افونا وله فكدللت عله الالكبان يكوك التو مالي 
وَيََحيّرُ الراهْ كَمَا ذَكَرئاء وَإِنْ لم يرد عَلى الدَرْهَمَيْن وَقَعَ التْقَصَانْ في الأمَائَة 
وَالرَهْنِء 3 باق عَلى حَاله فَيُجْبَرُ الرَاهنُ عَلى الفكاك كما لو م يَنقص من 
2 وَاعْلمُ أن الدّرْهَمَ وَالدَرْهَميْنِ ليسا بِحَدٌ فاصل في ذلك ونم القاصل ا 
مقَدَار الصنّاعة كَائنا مَا كَانَ» وَإِنّمَا وَقَعَ الدرْهَمَان هَاهْنَا باغتبَار أن الريَادةَ في الكَسألة 

قال (وَمَن باع عبد على أن يَرهَنَهُالمشّرِي شِينًا بعَينه جا استِحسانً) والقِيّاسٌ أن لا 
يجو وعلى هدًا القياس والاستحسان إذَا باع شيئًا على أن يُعطِيّهُ كفيلا مُعيّنًا حاضرا في 
المجلس فَقُبل وَجِهُ القيّاس أَنّهُ صَفْفَنٌ في صَفْقَةٍ وَهُوٌ مَنهِيّ عنه؛ وَلأنّهُ شرط لا يَقتّضيه 
العقد وَفيه مَتفَعَنٌ لأحدهما وَمِثلهُ يُمِسِدُ البَيعٌ وَجهُ الاستحسان أَنّهُ شرط ملائِم للعقبا 
لأن الكفالتّ والرّهن للاستيئّاق وأنّهُ يلائِم الوجوب» فَإِذًا كان الكفيل حاضرًا في المجلس 
والرهن معينًا اعتبرنًا فيه المعنى وهو ملائم فصح العقد؛ وإذا لم يَكُن الرّهن ولا الكفيل 
مَعينًا أوكان الكفيل غَائيًا حنّى افْتَرَكَا لم بق معنَى الكفالتٍ والرّهن للجهالة فَبَقِي الاعتبارٌ 
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لعينه فيفسد, ولو كان غائبا فحضر في المجلس وقبل صح (ولوامتنع ا ري عن تسليم 


هده" 


الجزء السادس 
الرّهن لم يُجِبَّر عليه) وقَال زُفَرُ يُجِبَرُ لأنَ الرّهن إذَا شُرط فِي البّيع صار حا من حَمُوقه 
كالوَكَالدٍ المشروطة في الرّهن فَيَلزَّمُهُ بنرُومِهِ وَتَحنْ تَقُولَ: الرْهنْ عفد تَبَرْعٍ من جانب 
الرَاهِن على ما بَيْناهُ ولا جبرٌ على التَبَرُعَات (ولكنٌ البَائِع بالخِيّا إن شاء رَضِي بتّرك الرّهن 
وإن شاء فَسَحّ البَيع)؛ لأنّهُ وَصف مَرَعُوبَ فيه وما رضي إلا به هِيَتَحَيّرُ بقواته (إلا أن يُدهَعَ 
الْمشتَرِي الثّمَنَ حالا) لحصول المقصود (أو يَدفَعَ قِيمَنَ الرّهن رَهنًا)؛ لأن يد الاستيفاء تَثبت 
على الَعنّى وهو القيمت. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ بَاعَ عَبْدَا عَلى أن يَرْهَتَهُ امشتري شيْنا بعَيْنه إ) كَلامُهُ واضح. 
وكَولة (رط ين مش الكقالة وَالرّهْن للجهالة) يعني 00 العَقَد اسْتَحْسَانًا مَع 
وُجُود التتّرْط إِنَمَا كَانَ بالنَظَرِ إلى مَعْنَاُء وَإِذَا كَانَ الرَّهْنُ غَيْرَ مص وَالكفيل عَائبّا فَاتَ 
مَعْناةُ وَهُوَ الاسنتيقاق» لأن المشتري ريما يأني بشيء يُسَاوي عُشْرَ حَقه أو يُْطي كفيلا 
غيْرَ ملي وَلِيْسَ في ذلك من الوق شياء قبي الاعْتَارٌ لعيْنِ السشرط فيَفْسدُ العقَدُ. 

قال (وَمَن اشتَرَّى َوبًا بدَرَاهِم شَقَال للبائع أمسك هذا التو حَتّى أمطِيّك التّمَنَ 
فَالتُوبْ رَهِن)؛ لأنّهُ آَتَى بما ينبن عن مَعنَّى الرّهن وَهُوَ الحبس إلى وقت الإعطاء 
والعبرةٌ في العمُود للمعاني حَنّى كانت الكفاليٌ يشرط براءة الأصيل حَواليٌ» والحواليٌ 
فِي ضدٌ ذلك كمَالدٌ وقال زُهَر لا يَكُونُ رَهنًاه وَمِثلّهُ عن آبي يُوسّف؛ لأنّ قَولهُ: أمسك 
يَحتَّمل الرهن وَيَحتَمل الإيداع:؛ والثّاني أَقَلّهُمَا فيقضي بتُبُوته بخلاف ما إِذَا قَال: أمسكه 
بدينك أو يمالك؛ لأنّهُ نا قَابَلهُ بالدّين فَقَد عَيّنَ جهن الرهن قُلنَاه نا مدّهُ إلى الإعطاء 
علم أن مرادهُ الرّهن. 

الشرح: 

وله ون" اقتري لون بِدَرَاهم قال للبائع أنسك هَذَا الثوؤب حَنَّى أغطيّك 
القصَ) قبل يرِيدُ به توا غَبْرَ المتترى. وَالصوَابب أنه وَغيْرَة سَوَاء وَل قال أمسكة 
يدينك أَوْ قَال أَنْسكة رَهْنَا حتّى أُعْطيّك نَمَنَك فَهْوَ رَهْنٌ بلا حلاف. وَقَولهُ (علم أن 
اه حك الرّهْن ا الدائم إلى وقت الفكاك َإِذَا صرح ها فل 
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أن مُرَادَهُ الرّهْن. 


0 العنايّ شرح الهداييّ 


فصل 

(ومن رهن عبدين بآلف فَقَضَى حصن أحدهما لم يكن لهُ أن يَقبضة حَنّى يودي 
باقِي الدّينِ) وَحِصدٌ كل واحد منهما ما يَخْصَهُ إذَا سم الدّينُ على قِيمتهماء وَهَدَاا أن 
الرّهنَ مَحبُوس بكُل الدّين شَيَكُونُ مَحبُوس يكل جُزءِ من أَجرَائِه بلقم فِي حَمله على 
قضاء اين وصار ابيع في يك ابائع ان سم لل وأحدٍ من يان اهن نين من 
المال الذي رهته به فكدًا الجواب فِي روايَج الأصل: وَفِي الزّيّادَات: له آن يقبضة إذَا أَدى ما 
سمّى له وجه الأول أَنّ العقدَ مُتّحِدَ لا يَتَمْرَقَ بتَمَرّق التّسمِيّةٍ كما في المبيع وَجهُ الئاني 
أنهُ لا حَاجَمَ إلى الاتّحَاد؛ لأن أَحَدَ العقدين لا يَصِيرٌ مَشرُوطًا فِي الْآخَر؛ آلا يَرَى أَنّهُ لو 
قبل الرهن في أَحدِهمًا جاز. 

الشرح: 

(فصل) :وه الفصل كان لشن مُتَعَدَدًا ولا نحفاء في تَأَخْر التعَددِ عَنْ الإفراد. 
ل (وَصَارَ كَاليعِ في يّد البَائع) في أن الَعمري إذَا أدَى حصّة أحَدهمًا من الشْمَنِ في 
ليِْ لا يََمَكَنُ من أعنذه حنَّى يُوَديَ باقي اقم فَإِذَا سَمّى لكل واحد من أَعيّان 
رهن سَيمًا كَمَا ل رَهَنَ عَبْديْنٍ بألف كُل عَبْد بخئسمائة كُمّ قَضاةُ حَنسمائة 
تكدلك الكوانة في ررولقة الأعال. ْ 

وفي الرّيّادّات 0 بض إِذَا أَدَّى ما سَمّى) وَوَجَهُ هُ كل واحد لا مَا ذكرٌ 
في الكتّاب. وقول (ألا يُرَى) تْضيحٌ لذلك» فاه نا تَمَكُنَ متهن من تفريق القبُول 
في الابتداء وح إن لمكن الراهنْ من ريق 5 الالتهاء. وَحَاصِلَهُ أن الصفقة 
تر في باب الضن يق السليية ا بخلاف 
بيع فَإِنّها لا تفرّقُ فيه يتَعَرّق اليسية بدليل ألَهُ لو بَاعَهُ عَهُ عَبْدَيْنٍ بألف كل وَاحد 
منْهُمًا بحَمْسمائة ال ار از كي ا 
الإِجْمّال وَهَذَا ٠١‏ لأن اليَيْمَ عَقَدُ تَمْليك ميك وَاخَلاكُ قبل اقيض ينَطله دما ع فر 
ل تن من نض تخ التو له أذى ال تفريق الصّفقة قبْل النّمَامِ يأن 
يَهَلكَ ما بقى فا فينْفسحٌ البيْعْ فيه» ا م د 


0 


افصو بده كما أن بالافتكاك ب 1 ينهي حُكُمْ الرّهْن الم من استرداد البَعْض عنْدَ 


عام 


/ا" 


الجزء الشادينن 
قضاء بَعْض الدَيْن لم يُوَدٌ ذَلكَ إلى تفريق الصّفقة» لأن أكثر مَا فيه أن يَهْلكَ مَا بقي 


هي فتهي حُكُم الرّهْن فيه. 


0 


إن قيل: هَذَا في حَالة الإجْمّال مَوْحُودٌ. قلنَا: : نَعم) 4 ولك حصّة كل عَبْد من 
الدَيْن فيهًا ير مَعْلُوم يَقين) ريما كَانَ أَحَدُ العَبْدَيْن أكثْرَ قيِمَةَ مثل أن بُسَاوي 
أَحَدُهُمَا ألفا وَالآخر ألفين ل بلا آلاف أَحَدُهُمَا بألف وَالآخرٌ بألفين و بين 
هذا م ذَاكَ وَأَرَادَ الراهن فكاك الذي يمه أنقان فَأدّى ألفا وول هَذَا الذي رَهَنته 
يألف وَالْرتهَنْ 0 رهن ا فَكَانَ ذَلكَ جَهالةَ 7: تُفضى إلى المارَعَة. َأما 
عد لصيل فَحِصّةُ كل عبد مَعُومَة بلسي لا هال نال فضي إلى اماه قله 
تَمَكّنَ من فكاك البَعْضٍ بِقَضَاء بَعْض الدين. 

قال (فإِن رهن عينًا واحدة عند رَجَلين بدين لكل واحد منهما عليه جان وجميعها 
رهن عند كل واحد منهما)؛ لأنّ الرهنَ أضيف إلى جميع العين فِي صفْفَجٍ واحدة ولا 
شيو فيه ووه صيرُوركهُ مسا بالدئين» وَهَدَا ممالا يكبل الصف بتري فَضَارَ 
(فَإن تَهَايَآ فَكُل واحد منهما في تَوبته كالعدل فِي حق الآخَرِ) قال (وَالَضمُون على كُل 
وَاجدٍ منهما حِصهُ من الدينٍ) أن عند الهلا يَصير ل وأجد مِنهُمًا مُستوِيا حلت 
إذ الاستيفاءً مما يَتَجَرَاً قال (فَإِن أعطى أَحَدُهُمًا دَينَهُ كَانَ كُلّهُ رَهنا في يد الآخر)؛ 
لأنّ جميع العين رهن في يد كُل واحد منهما من غير تَفَرّق وَعَلى هذا حبس المبيع إذَا 
أَدذى أحد المْشتّرِيين حصت من الثّمَن. 

الشرح: 

قال (فإن رَهَنَ عَيْنا وَاحدة عنْدَ رَجْليْنٍ إلخ) صورة ة اممثألة ظَاهرةٌ؛ 0 يتَعَرض 
لكوْنهِمًا سَرِيكَيْنٍ في الدَيْنٍ أ غَيْرِهء ولا لكوْن لش وار تير وود أ من جِنْسَيْنٍ 
م يأن كن دين أحَدهمًا دَرَاهم ودين الآخخر انير أن الكل في ذلك 30 

و (لأن الَْْ أضيف إلى جميع لعي في متفقة واحدة ولا سبُوع في قبل هو 

منْقُوض بم إذ اي رط أو رقا ين رحبي علي قزل أ يُوسف ومُحَمَّد 
رَحمَّهُمًا اله إن العَقَدَ فيهمًا أضيف إلى جميع العَيْنِ في صفقة وَاحدة وفيه الشيوع 


م للسسسسس سلس سد العنايتّ شرح الهدايتّ 
حَتّى كان اليحُ وَالْوْهُوبُ ينَهُمَا نصفيْنٍ كَمَا ل ص عَلى الْناصفَة. وَاحوَاب أن 
ِضَافَةَ اعفد إلى اين ُوجب الشبوع فيمًا يَكُونْ العََدُ مُمِيدًا للملك كَاهيَة وَلَيْع فَإِن 
عَلهمَا لوا وَالرَهْنْ غَيْرُ مُفيد للملك وَإِمَا يُفيدُ الاحْتبَاس» وَيَجُورُ أن كول العَيِنُ 
الواحدة مُحَسّة قي عَلى الكمّال يَمتَنعُ الشيُوعٌ فيه تَحَريا للجواز لكَوْن القَيْضٍ لا 
بد منْهُ في الرّظْنِ» وَالشيُوع يَمَْعٌ عَنْهُ وَهَذَا هُوَ الحَوَابُ لأبي حَنِيقَة ذه في جَعْل ذلك 
هااا كن لمن ذون ارقن كك تقد ب اؤتولة رفك انيد منيقا كه لكلل 
في حَقّ الآخر) يُشيرٌ إلى أن ارتهانَ كل وَاحد منْهُمَا باق ما لم يُصل الرهْنُ إلى الراهن. 
رسي الور كر حواري مواد 
اكير الذقن اسقراق يلاقو القطوذلامة :ارق وهو كوه وسيلة إل الاسناء 
الحقيقي بالاسيما فيخي أن يَكُون ارط في ند الآختر من كل ونه من غير يله عن 
صاحبه وَذَلكَ يَقَتَضي أن لا يَسْتَرِد الرَاهنُ ما قضَاهُ إلى الأوّل من الدَيْنِ عنْدَ الحلاك 
لكل يَسْتَرِدهُ. وأحيب بِأَن ارتهانَ كل واحد منْهُمَا بّاق ما لم يُصل الرّهْنُّ إلى الراهن 
كنا وكا قكان كز واجد ماقنا لزنا جا نورة رفن لاقل للقي ورا لد إنناء 


0 شه 


بدينهمّاء قَنيّنَ أن القابض استواقى حَقَهُ مركي فَعَليْهِ رد مَا قَبْضَهُ انا 

قال (وَإن رَهَنَ رَجُلان بدين عَليهما رَجُلا رهن وَاحدا ُو جَااِرٌ وار رهن بكل 
انين وَللمُرقَنِ آن يُمسعَُ حتّى يَستَوفِي جَمِيعٌ الين)؛ لأنّ قيض الرّهن يَحصل في 
الكل من غَيرٍ شَيُوءِ (فَإِن آَقَام الرّجُلان كُلْ واحد منهما البَيْتَنَ على رَجُل أَنّهُ هته عبدة 
الذي في يده وَقَبَضَهُ فَهُوَبَاطِلْ)؛ لأنْ كل واحد منهما أثبت يبيّتته أَنْهُ رَهَنَهُ كل العبب 
ولا وّجة إلى القَضَاءٍ لكل واحِد مِنهُمًا بالكل؛ لأنْ العبدَ الواحدَ يستَحِيلُ آن يَكُونَ كَل 
رَهنًا لهدَا وَكُلَّهُ رَهنًا لدّلك في حالتٍ واحدة؛ ولا إلى القضاء بكُله لواحد بعينه لعدم 
الأولويّتٍ ولا إلى القّضاء لكل واحد منهما بالنّصف؛ لأنّهُ يودي إلى الشيوع فَتَعَدّرَ العمل 
هما وتعيَّ رولا َال نه يكو رن هما كَأنهُما رتنا ما دا جهل التاريخ 
بِينَهُما وجُعل في كتاب الشهادات هذا وَجِهُ الاستحسان لأنّا تَقُولَ: هذا عمل على خلاف 


لاه الى او 
- 


ما اقكّضْتهُ الحُجَّنُ لأنّ كلا منهما أثبت بِبَيْئَته حبسا يَكُونُ وسيلدٌ إلى مثله فِي 


الجرء السادس اللا 


الاستيفاء وَيِهَدَا القضاءِ يْبْتُ حبس يَكُونُ وسيلةٌ إلى شطره في الاستيفاءء وليس هذا 
عملا على وفق الحُّجّتِ وَمَا ذكَرنَاهُ وَإن كَانَ قياس لكِنّ مُحَمَا آَحَدَ به لهُوته وَِذَا 
وَقَمَ بَاطِلا فَلو هلك يَهلكُ أَمَائَت لأنّ البّاطل لا حكم له قال (ولو مات الراهن والعبد في 
يديهم فَأقَامَ كل واحد منهمًا البَيتَدَ على ما وَصمْنَاهُ كَانَ في يّدِ كل واحد منهما 
تمه رَهنا يَبِيعُهُ بحَقه استحساتً) وهو قَولُ آبي حَنِيفةَ وَمُحَمَِ وَفِي القياس: هنا 
بَاطِلُ وَهُوَ قَول بي يُوسُف؛ لأنّ الحبس للاستيفاء حكم أصلي لعقد الرهن فَيكُون 
القضاء به قضاء بعقد الرهن وَأَنّهُ َاطِلٌ للشيُوع كما في حالتٍ الحيّاة وجه الاستحسان 


أن العَقد لا يُرَادُ لدّاته وإِنّما يُرَادُ لحكمه؛ وَحَكمهُ في حالت الحيّاة الحبس والشيوع 
يَضرُهُ وَبَعدَ امات الاستيفاءُ بالبّيع في الدين وَالشيُوم لا يَضرُهُ وَصارٌ كَإدًا ادْعى 
الرّجُلان نِكَاح امرأة أو ادّعَت أختان النَكَاحَ على رَجُل وَآَقَامُوا البَيّدَنَ تهائرَت فِي حالة 
الحيّاة ويُقضى بالميراث بِينَّهُم بعد الممات؛ لأنّهُ يقبل الانقسام؛ والله أعلم. 

الشرح: 

َال (وإِنْ رَهَنَ رَجُلان بديْنٍ عَليْهِمَا رجلا رَهْنَا إل هذه عَكس المسئألة التي 
تَقَدّمَتْ وهي ا ال ل 
بدَيْن لهُ عَليْهِ وَقَبْضَهُ وَأَقَامَ عَلى ذلك بَيْنَةَ وَاذّعَاهُ آحَرُ كَذَلكَ وَهُوَ أَحَدُ الؤجُوه فيهاء 
مَحَدَقَها أن العيد إما أن يُكون في أَيْديهمًا أُوّلا في يد وَاحد أَوْ في يد أُحَدهمًاء فَإن 
كَانَّ في يد أحَدهمًا فَهُوَ أؤلى به لأن تمَكنةُ من القَْضٍ ليل سَبْقٍ عَقَده كما في 
الشرّاء وَكَدْ تَقَدَمَ إلا أن يُقيم الآحتر ينه أََهُ الأول هَإِنُّ صَرِيحٌ في السّبّق وَهُوَ يَفُوقٌ 
الدّلالة َإِن يكن في اسه ايها در لد كوه في الكتّاب ولا وَكَلامُةُ فيه 
وَاضحٌ. وَإِن كَانَ في أَيْديهمَا إن عُلمْ الأول مهما فيو أله وَإِن يَعْلمْ فَهُوَ مسأل 
الكتاب عَلى ما ذكرَ فيهًا من القيّاس وَالاستحسّان. 

قال مُحَمِّدٌ رَحمَّهُ الله في الأعلل» وه أها بالقنائن :القن رديه اد كر فى 
لكتاب. وَالمرْقُ يَهُ وييْنَ لطن من رَجْلِنٍ أن حَقّ كل واحد منْهمًا نمه يس في 


3 . رس ل روا # م - و 2 6 2 0 
جميع الرهن» حَتى إذا قضى ذدَينَ أحَدهمًا فهو رهن كله عند الآخر حتى يقضي دينه 


0 


و ع إن م 0 2 34 7 2 
جود الضًا من كل واحد مثهُما يدوت حَقْ متاحه في الس مََُ وَهاهنا كل 


فا 


العثايي شرح الهدابي 
واحد منْهُمًا غَيْرُ راض بذّلك» وقد أُشَارَ الْصَنْفْ رَحمَهُ الله إلى هَذَا في الوَجْه الأوّل 
بقؤله: : يكنا تقول هَذَا عَمّلَّ عَلى حلاف ما اقْنَضِيْهُ الحجّة لخ وَبَاقي كَلامه وَاضحٌ والله 
تعَالى أغلم. 
باب الرهن يوضع على يدي العدل 

(قَال وإِذَا انَْفْقَا على وضع الرّهن على يد العدل جار وقَال مالك: لا يَجُورُ) دَكَرَ 
قولهُ في بعض النّسَخ ؛ لأن يد العدل يد امالك ولهدًا يَرجعٌ العدل عليه عند الاستحقًا ستحقاق 
فانعدم القبض ولنا أَنّ يْدَهُ على الصورة يد امالك في الحفظ؛ إذ العَينْ أَمَانَيٌ وفي حَقّ 
الَاليّجٍ يد المرقهن؛ أن يْدَهُ يد ضّمّان والمضمون هو اَاليّمٌ فَنُرّل مَنزليَ التششخصين تَحقيقًا 
ا قصداه من الرّهنء وإِنَّمَا يَرجِعْ العدل على امالك فِي الاستحقاق؛ لأنّهُ نَائبٌ عنه في 
جف لَه َو قل ليس كلمتو ولا لان أن اش منة) لتقي حك لان 
في الحفظ بيده وآمائته وتَعلّقٍ حق المرتهن به استيفاءً فلا يَملكُ أحد أحدهما إبطال حق 
الآخَرِ (قلوهلك فِي يَدِهِ هلك في ضمان المرتّهن )؛ لأن يدهُ في حق اَْالِيتٍ يد المرتّهن وهي 
المضموتَةٌ (ولو دقع العدل إلى الراهن أو المرتّهن ضمن)؛ لأنّهُ مودع الرّاهن فِي حق العين 
ومودع المرتهن فِي حق الاليّجٍ وآَحَدُهُما أَجِتَبِي عن الآخَرِ وَامُودَعٌ يَضْمَنُْ بالدّفع إلى 
الأجتّبِي (وإِدَا ضمِن العدل قِيمّنَ الرّهن بَعدَ ما دَهَعٌ إلى أَحَدِهِمًا وقد استّهلكَهُ الَدفُومْ 
عليه أو هلك في يده لا يدِرٌ آن يَجمّل القيمَةَ رَهنًا في يد أنه يَصِيرٌ قَابيا 
ومُقتَضيًا وبَينَهُمًا تتاف لكن يَتّفِقَانِ على أن يَاحُدَاهَا منه وَيَحِعَلاهًا رَهنًا عندهُ أو عند 
غيره ولو تَعَدّر اجتماعهما يَرَهَعٌ أَحَدُهُمًا إلى القاضي ليَفعل كَدَّلك» ولو فَعَل ذلك كم 
قضى الراهن الدين وقد ضّمن العدل القيممّ بالدّفع إلى الراهن فَالقَيمَمٌ سام له 
لوصول المرهون إلى الراهن ووصول الدّين إلى المرتّهن ولا يَحِتَّمِعْ البَدَلَ وَاُبدَل في ملك 
واحد (وإن كان ضصْمتهَا بالدّفع إلى الْمرتّهن فَالرَاصِنٌ يَأخُدُ القَيمنَ منة)؛ لأنْ العينَ لو 
كانت قَائِمَنَ في يده يَأَخُدْهًا إذَا أَدَى الدّين؛ فَكَدَلك يَاحُدُّ ما قَامْ مَقَامَهَاه ولا جمع فيه 
بين البدل والمبدل. 

الشرح: 

بَابُ الرّهن يُوضّعٌ على يد العدل): لا فَرَعَ من الأَحْكَامٍ الراجعّة إلى فس 


الجر الشاذسن 
اراهن ارهن ذَكَرَ ما يَرْحعٌ إلى تائيهمًا وق الل أن 0 النّائب 0 حَكم 
الل وَاْرَاكُ بالعَذل هَاهُنا مَنْ رَضي الرَاهنْ وَالْرئْهنْ يوضع الرهْنٍ في يده وَرَضا 
بيع اَن عنْدَ حُلُول الأجل وَهْرَ وكيل الراهن عه لكل يحالف الْْرَدَ في مَسَائل 
دَكَرَهَا في الهَايَة عَنْ شَبْخ الإمثلام وَالتُمُرتاشيّ رَحَمَهُمَا الله َال (وَإذًا انَقََا على 
وَضْع الرّهْن عَلى يد عَذْل 455 كَلامُةُ وَاضح. 

قل (ذَكَرَ فَوْلهُ في بَعْض النّسّخ) إِشَارَةٌ إلى أن في بَعْضِهًا ليس كَدَلكَ» فَإنهُ 
0 5 امسو طبن وَشَرْح الأقطع 0 أب ِل بَدَل مَالك) وكا شك في هذه الروَايْة 
عَنْ مالك إن القيْضَ لِيْسَّ بشَرط عَنْدَهُ كَمَا مم في أَوّل هَذَا الكتاب» إن تبت ذَلكَ 
عَنْدَهُ كان عَنْهُ رِوَايئَان. وله (وَهَذَا يَدْجعْ العذل عَليْم) أي عَلى الراهن عنْدَ 


0 مه 5 - 0 ته مم » 2 اه 2 0 د د ا ب 
الاسنتحقاق. يَعْنِي إذا هَلكَ الرَّهْنْ في يد العَدل ثم استحقّ وَضَّمِن العَدْل قِيمَتَهُ 
له 0 6 7 “اي ف و21 3 00 0 ده رااء 
يَرْحِمٌ عَلى الراهن بمّا ضَّمِنَ) وَلوَ لم تكن يَدْهُ يَدَ الراهن لما رَجَمَ وَهْوَ كالمودع إذا 
ضمنَ قيمّةَ الوديعة بَعْدَ الخَلاك بِالاسْتحْمّاق فَإنَهُ يَرْجِمُ على اودع لأن يدَهُ يَدُ مُودّعه. 
وقول (ولنَا) ظاهرٌ. 

وَقولَهُ (لأنهُ ئائبْ عَنْهُ في حفظ العَيْنِ كَالُودَع) يُشيرٌ إلى دَفْعِ مَا عَسَى أن يُقَال 
كج أل امغر اراهن فهر كافية قر ال تون فل »ست ماقف و المتمان إنما يكوه يعن 
حَيْتْ الَاليّةَ فلم لا يَرْحعٌ عَلَيْه وَذَلِكَ لأنْ العَذل يَضْمَنُ للمُستحقّ ضّمَانَ الخَصْبء 
والعون إلما حدق لتقن واكخ ويه وذللة يلق بالعذي كوث مايه علق آله سوال 

ل 2 و 9 - 0 9 2 5 1 و و 
سَاقط لأن الخْصُم لِيْسَ بقائل به. فإن قيل: القبضُ شرط وَلم يُوجَد من المرئهن حَقيقة 
وَهُوَ ظَاهِرٌ ولا حُكما لأن ذلك إِمّا أن يكون من حَيْث أَمْرهُ بذلك» وَذلك غير صحيح 
. 2 7-0 م لي وح 8 ب ٠‏ 5 0 م 8 
لأن الأمْرَ إِنمَا يَصِح إذَا لاقى حَتَا مُسْبَحَقَا للآمر» وَبِعَقّد الرّهْن لم يَصِرُ القَبْضُ حَقا لهُ 


3 1ه 6 ا عو باو لواو به حو د نفس د ار بون رمف 5 بو ل ا هري . 2 
حَتّى كان للراهن أن يَسَعَهُ مه وَإِمَا أن يكون من حَيْث موافقة الراهن إياه في الوضع 
عَلِى يد العَدْلء ولا تَأَثيرَ لذّلك لأَنْهُمَا لو اتَمَقَا على قَبْض الرّاهن ل يتم فَكَذَا لو أنفقَا 


ورور اا ع و و وو 2 9 


2 36 ماه ا ا ا( مي 9 « 

و ع 3 وز 0 18 و2 - و > 5 00 5 0100 
له بعقد الرهن» وتمَكنة من المنع لا يدل على ا فسخ للعقد» وَالرَاهنَ 
866 3 2 20 00 5 ب م 000 0 77 دل 5 1 ِ : 
ينْمَرِدُ به لكؤنه غير لازم وَالقَيْضُ حَمَهُ مَا دَامَ العَقدُ ياقيًا. وَكَولهُ (لا يقدرٌُ أن يَجعَل 


يذه العنابين شرح الهدابيي 
القيمّة) أي العَدْل لا يَقدر أن يَفَكل ذلك 111 5 0 وقوله ولق يُكدر اجْتمَاعْهُمَا يُرْقَُ). 

قال في التهَاية: أئا يرقم العذل اخَدهيا إل القاضي» وفي بَعْضٍ الشروح: يرف 
لأمْرَ إلى القاضي أَحَدُهُمًا إِمّا اراهن أ المرهنٌ وَهُوَ أَظْهَرُ (وَلوْ فَعَل ذَلك) أ جَعَل 


0 - 0 ا ا اا 3 و العامة 0 و 2 ل 0 
القيمّة في يد العَدَلَ رَهْنا ثم قضى الراهن الدَيْنَ والحال أن العَدْل ضَّمن القيمّة بالدذفع 


ان 


إل« اراهن فالقيثة كالة ل4:أآغ للقذل لأن كل :دي نتن ول إلى حفه: الكاهن إلى 
الرهْنٍ وَالْرتهِنْ إلى الدَيْنِ َو أَحَدَهَا أَحَدُهُمَا اجْتَمَعَ البَدَلْ وَالْبدَل في ملك شَخْصٍ 
وَاحدء فَإِن القيمة َدَلَ الرّنٍ من حَيْث العَيْنُ في حَقّ اراهن وَبَدلهُ من حَيْتْ اَل في 
لحن ال هري وإن كان ينها بالدّفع إل اهن فالرافية بأحد القينة ملل لذن العن 
لو كَانَ قَائمًا في يده أَحَذَهُ إذَا أدّى التَيْنْء فكَذَا مَا يقوم مامه ولا جَمْعّ فيه بَيْنَ 
البَدَل وَالبْدَلء وهل يَرْحِعْ العَدلَ بَعْدَ ذَلكَ على الْرتهن؟ يُنْظَرْ إِنْ كَانَ العَدلَ دَفْعَهُ عَلى 
وخاافا را او الزوقة رطلة فى ل الاين ا لجنا و ولاك انيه يه لآ 
العَدْل بِأدَاءِ الضّمّان مَلكَهُ وتيب ألْهُ أعَارَ أو أُوْدَعَ ملك نفس فَإِنْ هَلكَ في يّده لم 
0 وَإِن اسْتَهُلكَهُ ضَمن) وَإِن كَانَ العَذل دَفَعَّ إلى الْرتهن رَهْنًا بأن قال هَذَا رَمْمّك 
حْذهُ بحَقك وَاحْبِسسُهُ بدَينك رَجَعَ العَدْلُ عَليُهِ بقيمته استَهْلكَه المرتهن أو هَلكَ عنْدَهُ 
لْنهُ دقع إِليْهِ على وَجْه الضّمّان. 

قال (وَإِذَا َكل الرّاهن المرتهن أو العدل أو غيرهما ببيع الرّهن عند حلُول الدين 
فَالوَكَاددٌ جائِرَةً)؛ لأنّهُ توكيل ببّيع ماله (وإن شُرطت فِي عَقدٍ الرّهن فَلِيس للراهن أن 
يُعزِل الوكيلء وإن عَزَّلهُ لم يَنعزل)؛ لأنهَا نا شُرطت فِي ضمن عقد الرّهن صر وَصمًا 
من أوصافه وحقًا من حموقه؛ آلا ترى أَنّهُ لزيادة الوثيقت فَيَلزَم ِلْرُومِ أصله ولأنّه تعلق 
به حَقّ متهن وفِي العزل إتوَاءٌ حَفهِ وَصارٌ كالوٌكيل بِالخصُومَةٍ بطلب المدّعِي (وَلو 
وَكلهُ بالبّيع مُطلقا حَتّى ملك البَيعٌ بالنّمدِ وَالنّسِيتَتٍ م تَّهَاُ من البّيع تَسِيدَمَ لم يَعمل 
تهيه)؛ لأنّهُ لازم بأصله؛ فَكدًا بوصفه نا دَكرنًاء وكذا إذَا عزّله المرتّهن لا ينعزل؛ لأنّهُ لم 
يُوَكَلهُ وَإِنّمَا وَكَلهُ غَيرُهُ (وإن مات الرَانُ لم يتعزل)؛ لأنّ الرّهن لا يَبِطلُ بموته وَلأنهُ 
لوبّطل إِنَّما يَبِطلُ لحَق الوَرَكَجٍ وَحَق المُرتّهن مُقَدَمَ . 


الجرء السادس برا 


الشرح: 

وقول (ولدًا َكل الراهُ للْرهنَ) كَلامهُ وَاضح. وقول لئس للراهن أن يَعْزِل 
الؤكيل) يَعْني بدون رضا المرهن وَقَولهُ (ألا رَى آله) أي أن عَقَدَ الوكالة (لزِيّادَة 
الوثيقة قيَلَمُ بَرُوم أمئله) أ عَفْد الرّهْنٍ. وََولهُ (لأنه) أي عَقَدُ الوكالة (لازمٌ بأل 
فَكَذَا بوَضْفه) وَهْوَ الإطلاقٌ لا ذَكَرئا ألُّ صَّارَ حَقَا من حُقوقه 


قال (وللوّكيل أن يَبِيعَهُ عير مَحضر من الوَردَتٍ كما يبِيعُهُ فِي حال حيَاتِه بغيرٍ 
محضر منه وَإِن مات اْرتِنُ فَالوَكِيلٌ على وَكَالتِهِ)؛ لأنَ العقد لا يَبِطْلُ بِموتِهِمَا ولا 
يموت أحدهما فَيَبِقَى بِحَقُوقه وأوصافه (وإن مَاتَ الؤكيل انتّقّضت الوكالي ولا يَقُوم 
وَارُِهُ ولا وصيّهُ مَقَامَهُ)؛ لأنّ الوكالنَ لا يَجِرِي فيهًا الإرث؛ ولأنَ الموكل رضي برأيه لا 
برآي غيرِه وَعن آبي يُوسُّفْ إنّ وَصِي الوكيل يَمللكُ بَبعَهُ؛ لأنّ الوّكَالمَ لازم فَيّملكُهُ 
الوّصِي كَائُضَارب إذَ مات بَعدَمًا صر رس امال أعيَانًا يَملكُ وَصِي المُضَارب بَيعا أنه 
لازم بَعدَ ما صَارَ أَعيّانًا قلنَاه التّوكيل حَقّ لازم لكن عليه والإرثُ يَجِرِي فيما له 
بخخلافي امُصَارَبت لأنَهَا حق المضار ب (وليس للمرتهن أن يَبِيعَهُ إلا برضا الراهن)؛ لأنّهُ 


لَكَهُ وما رضي ببَيعِه (وليس للراهن أن يَبِيعَهُ إلا برضا المرتّهن)؛ أن المرتهن أحق 
بماليّته من الراهن فَلا يَقَدِرٌ الرَاهِنْ على تسليمه بالبيع 

الشرح: 

وكَولهُ (لأنَ العَقّدم أي عَفَدَ الرّهن (لا يَبْطّل بِمَوْتهمَا وَلا بِمَوْت أحَدهمَا فيبْقَى 
بحُقوقه) التي هي الحَبْسُ وَالاستيفَاء وَالوَكَالةٌ (وَأَوْصَافةُ) التي هي اللرُومُ وَجَبْرُ الؤكيل 
وَحَقُ بَيْع ولد ارهن عر صَرْف الدَرَاهمٍ بالككانير ٠‏ كَذَا في النهَايْة. لل (وَإِذَا مات 
الوكيل اتنَقضّت الوَكالة) يعني وَالرٌضُنُ باق كَمَا كَانَ لأن الرّهْنَ لو كَانَ في يد 
مهن فَمَاتَ ل يَبْطْل العَقَدُ به َادَنْ لا يَنَطّل بمَوْت العَذل أؤلى. وَقَولهُ (وَالارث 
تكري فين لق أن لقنا عليه الااترى أن الكت ]ذا كان دعلتة ديق ل بيعي على 
وَرنّ اليّت قَضَاؤٌة وَإِنْ كَانَ له دَيْنّ على غَيْرِه وَرنُوة. 
قال (فَإِن حل الأجل وَآَبَى الوكيل الذي في يده الرّهن أن يَبِيعَهُ والرّاهِنْ غائب 


ل الى ار تو يم 


ساس اس عه ون و لت ا لي ا ل ارو لد مسد يك ب ا 8 
أجبر على بيعه) لا ذكرنًا من الوجهين في نُزُومِه (وكذلك الرجل يوكل غيره 


4 العنايّ شرح الهدايتّ 
بِالخَصُومَة وَعَابِ الموَكلْ فَآَبَى أن يُخَاصِمَ أجبرٌ على الخْصُومة) للوّجه الثاني وَهُوَآنَ 
فيه إتواء الحق بخخلافي الوكيل بالبيع؛ لأن ا موكل يبِيعٌ بتفسه فَلا يتوي حَمَّه آم 
المي لا يدِرُ على الدعوى ولْرتّهنُ لا يَملكُ بَيمَهُ بنّفسهء هلو لم يكن التُوكيلٌ 
مَشرُوطًا فِي عقد الرّهن وإِنَّمَا شرط بَعدهُ قيل لا يُحِبَّرُ اعتبارًا بالوجه الأول؛ وقيل 
يُحِبِرٌ رُجوعا إلى الوجه الثّاني؛ وهدًا أَصح وعن أبِي يُوسُف رَحمَهُ اللهُ أن الجواب في 
الفصلين واحده ويُؤَيْدهُ إطلاق الجواب فِي الجامع الصغير وَفِي الأصل 

الشرح: 

ول (أخبر عَلى بنع يني كين أناما حَنَّى بيعَه) إن ل بَعْد ا 
ا أن القع يد عئه وخ علي تردما ظاهرٌ. وَأمّا على قوْل 

حت ع ار حي ا ا 000 
لبون وقال. أخرون: عه أن جهّة ا الععمر قَولَهُ إلا ذَكرنا من الوَحْهَيْنِ) 

اد وَصْفٌ من أُوْصّافه وَالآخخرٌ أن فيه إنواء توه (قيل : يُجبَرُ اغتبَارا 

للوَجه الأوّل) كرفي المبسُوط أنه ظاهِرٌ اراي 0 (أن الجوواب في الفصليْن) أي 
فيمًا كان مَتْرُوطًا في الرَهْنِ وَفيًا لا يون كَذَلكَ (وَاحدٌ) أي يُجبرُ فيهمًا (وَيُويده 
إطْلاق الجوّاب في حي الصّغير) يك ذال فيه: إذا أنَى الؤكيل يُجيَرُ من غَيْرٍ فصل 
ون مَْرُوطًا في العقد أو ل يَكُنْ َكَذَلكَ ذَكرَ في الأصثل مُطْلقَ 

(وَإِذًا باع العدل الرّهن فَقَد خَرَيَ من الرهن. وَالتَّمَنْ قَائم مَقَامَه فَكانَ رهن وإن 
لم يُقبض بعد) لقيامه مَقَام ما كَانَ مُقبُوضاء وإِذَا تَوَى كَانَ مال المرتّهن لبَقَاءِ عقد 
ارهن فِي الكّمَنِ لياه مَقَام ابيع الَرهُونء وَكَدَلك د قل العَبد الزن وَغَرمٌ الال 
قيمته؛ لأن المالك لا يَستَّحِقّهُ من حيث اَالِيّبُ وإن كان بَدَل الدّم فآحَدَ حكم ضمّان 
ا 
الأول لحما ودما قال (وإن باع العدل الرّهن فَأَوفَى المرتّهن التّمَنَ كُم أُستّحق الرّهن 
فَصْمِئَهُ العدل كان با عار ايه كر ارون بحت و قار صو للز تين الون 
الذي أعطاة؛ وليس له أن يُضْمتَهُ غيرة) وكشف هذا أن امرهون المبيع إِذَا أستّحق إما أن 
يَكُون هالكًا أو قَائما فَفِي الوجه الأول ال مستّحق بالخِيّار إن شاء ضمن الراهن 07 ؛ أنه 


الجزء السادس نلف 
غاصب في حقه؛ وإن شاء ضمن العدل؛ لأنّه متعد مُتَعَد في حَّه بالبيع وَالتّسلِيمٍ فَإِن ضمن 


حت 2 ام بر ا امير 


الرّاهِن تَمَدَ البيع وَصح الاقتضاء؛ لأنّهُ ملكه بأداءِ الضمان هَتَبِيْنَ أَنّهُ أمرهُ ببيع ملك 
تفسه؛ وإن ضَّمن البائع يَنِمَّدُ البّيع أيضاه؛ لأنّهُ ملكه بِأَداءِ الضمان هَتَبِيْنَ أَنّهُ باع ملك 
نفسه وَإِذَا ضمن العدل فَالعدل بالخيّان إن شاء رَجعَ على الراهن بالقيمة لأنّهُ كيل 
خا ال ين علي يق مق ملي ران مرا شل ال لوانتن لال ل أله اخ 


و > > 


التّمَنَ بِغَيرٍ حق؛ لأنّهُ ملك العبد بأَدَاءِ الضمان وَتَمَدَ بَيِعَهُ عليه قصار التّمَنْ له؛ وإِنّما أذاه 


إليه على حُسبَان أَنْهُ ملك الرّاهنء فَإِذَا تَبَيّنَ أَنّهُ ملكُهُ لم يَكُن رَاضيًا به فَلهُ أن يَرجِعَ به 
عليه وَإِذَا رَجَعَ بَطل الاقتضاءً فَيَرجِعٌ المُرتَهِنُ على الرّاهن بدينه وَفِي الوجه الثاني وهو 
أن يكون قَائِما فِي يد المشتري فَللمستّحق أن يَاحُدَهُ من يَده؛ لأنّهُ وجد عين ماله ثم 
للمُشتّرِي أن يرجع على العدل ِالتّمن؛ أنّهُ العاقد فْتَتَعَلقَ به حَمُوق العقد؛ وهذًا من 
حمُوقه حيث وجب بالبيع؛ وَإِنّما داه ليسلم له المبيع ولم يُسلم كم العدل بالخِيَار إن شاء 
رَجَعَ على لاهن بالقِيم لأ مو الذي أَدخَله فِي هَِهِ المهدة هحب ليه تخليصة 
وذ رَجَعَ عليه صّحْ فيض المرتن؛ هأ البُوض سل له ون شاءًرَجَعَ على المرتّون؛ أده 
إِذَا انتّقَض العقَد بَطل التّمَنُ وقد قبْضه تَمَنَا فَيَجِبْ تقض قبضه ضرورة؛ وإِذا رجع 
عليه وانئقض قبضه عاد حَقَُهُ فِي الدّين كما كان فَيَرجِعْ به على الراهن ولو أن 
الممتَرِي سلم الثَّمَنَ إلى امرتَهِن لم يُرجع على العدل؛ لأنّهُ في البيع عامل للراهن. وَإِنّما 
يود علي [ن) قيض ولم يُعيض قيفي العمان عن الول ولو كان اللوكيل بعد 
قد ارهن غَيرَ مَشرُوطو فِي العقد هما لق العّدل من الٌهِدَةٍ يرع به على الراهِن 
قبَضَ المنَ ارهن آم ل نمه لم يتلق بدا التُوكيل حَقُ المرتون فلا رُجُوم» كما في 
لوَكَالتٍ الممردَة من الرّهن إذَ ب الوَكيل وَدَهَم امن إلى من مره َكَل ُمْ لحِمة 
مُهِدَةٌ لا يَرجع به على امْقتَضَى, بخلاف الوَكَالتٍ المْشرُوطَة فِي العقدا أنه تلق به حَق 
المرتّهن فَيَكُونٌ البِيعٌ لحقه قال رَضِي الله عنه: هَكَدَا ذَكَرَ الكرخي. وَهَذَا يُوَيْدُ قول من لا 
يرَى جبر هذا الوكيل على البيع . 


الف 


العناية شرح الهدايتّ 

الشرح: 

وَقولهُ (ْقَدْ خَرَجَ من الرّهن) لأنهُ صّارَ ملكا للمُشتَرِي وَملكهُ لا يَكُونْ رَهْنا 
(وَِذا توَى كَانَ مَال المرئهن) بتصّب مال عَلى ما صّحَّح صّاحبُ النّهَايّة. وفي بَعْضٍ 
اين مَال ارهن . ول عر الئل قيِمنَهُ) يَعْني تكو القيمّة رَهْنَا مَقَامَ العَيْد 
القثول لأن اكالك وهو الوق يسمه أئة هذا الصكمان م حَيْث الَاليّة وَإن كان 
مُقابّلا بلح حَنى لا يَرَادَ على ديّة 1 (فأحذ 12 ضَمَان المال في عق الْستحقٌ) 
وَهُوَ المؤلى فَيَبْقَى عَمَدُ الرّهن. اتوك 3 استاس ا دن اد 
عش متهن حي امن الذي أَعْطَاهُ وك مُهُ مكتوف بكئفه وإيضّاحه شَكرَ الله 
سَعِيَةُ سوى ألفاظ وَضَمَائرَ ُوَضّحُهَا زِيَادَة إيضاح. ٠‏ فقول (وَصّحّ الاقتضّاء) أي صّحَّ 

قَبْضْ المرئهن | ْم بمُقَابَلة ذيه. 

وقول (وإن ضَمَنَ )اله ع) أي العذل. وَقَولهُ رلا 0 م اتن عَليِم أي على 
الراهن بشيء. كول (فإذا تبن أله أله ملكه) أيْ ملك القذل: وله ول يكن رَاضيًا به 
أي أدَاء الَمَنِ إلى المرئهن. وله (قله أئ للعذل. ووه 7 الاقتضّاء) أ بطل 

قَبْضُ المرئهن. ا نما أَدَاهُ) أي إِنَّمَا أَدَ ذى لكي لمن إلى العَدْل 0 
7 وَل يُسَلم. وقولة (رَجَعّ عَلى الرّاهن بالقيمّة) أ بالشمّن. وََولّهُ (لأن المقبُوض 
سم له أ لأنَ الدْمَنَ الْقَيُوضَ من العَدْل صلم للمركهن. وَقَوله (وَإِن شَاء على 
امرتهن) أي وَإِنْ شَاءَ العَدْل رَجَعَّ عَلى ارهن بِالقّمَنِ الذي أَدَاهُإليْه. وَقولهُ (قير 3 2 
أي فَيرْحعْ مُ متهن بِحَقَه الذي هُوَ دَيْنهُ على الراهن. وَوْلهُ إلا يَرْحِعْ به عَلى القْقضِي) 
أ على القايض. 

وَكولَهُ (فِكُون الييِمُ خَقَم فَإذَا وكَمَ الي خَقَهِ وَسَلمّ له جَارَ أن يَلرَمَهُ الضّمَانُ 

وَهَدَا قل م لا ترك ح ذا الركيل حلى الث أي الوّكيل الذي لم كن 
َكانُه مَترُوطَة في العَقد حَيْت قَرَّقَ بيْنَ الوكالة المشرُوطة في العَفْد وييْنَ الوكالة التي 
بَعَدَ العقد فقال في الوكيل الذي كانت وَكَالتُهُ بَعْدَ عَقد عَقد الرّهْن: يَرجع مُ الوكيل 
اتيف على الزاهن لانعلى التو لنْهُ لم يَتَعَلقَ بهذا كيل حو ارهن 


قال (وإن مات العبد المرهون في يد ا مرتهن كم استّحمَه رَجِل فَله الخِيّال إن شاء 


الجزء السادس / 


ضَمَنَ الرّاهن» وإن شاء من المرتَهنَ)؛ لأنْ كل واحد منهما مُتَعَد في حَه بِالتسليمٍ أو 
بالقبض (فَإن ضمن الرَّاهِنَ فَقَد مات بالدين)) لأنَهُ ملك بِأَداءٍ الضّمان فصح الإيفاء 
(وإن ضَّمَنَ المرتَهنَ يُرجعٌ على الرّاهن بما ضمِنَ من اليمج وبدينه) أَما بالقيمت فَلأنَه 
مَعْرُورٌ من جهّت الراهنء وأا بالدّين فَلأَنَهُ انتتقض اقتضاؤه فَيَعُودُ حقّهُ كما كان فَإن 
قيل: نا كان قَرَارٌ الضّمان على الراهن بِرَجِوعِ المرتهن عليه والملك في ا مضمون يَتْبَتْ كن 
عليه قَرَارٌ الضّمان فَتَبَيّنَ أَنْهُ رَهَنَ ملك تّفسه فَصَارَ كما إِذَا ضْمّن المستحق الراهن 
ابتداءً لاه هذا طعنُ آبي خَازِمٍ القاضي والجِوَاب عن أَنهُ يَرجعٌ عليه بِسَبّب القُرورٍ 


7 رار ير 


وَالشُرُورُ بالتّسلِيمٍ كَمَا ذَكَرنَاهُ أو بالانتقال من المرتّهن إليه كأَنُهُ وكيل عنه والملك 
بكل ذلك مُتَآَخُرٌ عن عقد الرّهن, بخلاف الوجه الأوّل؛ لأنْ الُستّحق يَضْمَنهُ باعتبارٍ 
اقيض السابق على الرّهن فَيَستَنِدُ الملكُ إليه هَتَبَيّن أَنهُ رَهَنَ ملك سه وقد طُوّلنا 
الكلام في كَمَايتٍ المنتهى 

الشرح: 


ل # 


٠. - 007‏ 3 سه ه ٠.‏ 7 مه 34 52 2 ه 2 32 
(وقوله متعد في ححقة بالتسليم أو بالقبض) يعني الراهن بالتسليم والمرئهن 


6 اله ادر 


بالفتفا_ فكان كالكامين: واغاهيت العاضفيية 'وكولة زفلاة الققْض بافتطتاوة) آي فبعه 
ع 0 2 5 ان وم هس م.م 00-008 1ه وت م 
لأن الرّهْنَ لم يكن ملك الراهن حَتَّى يكون بهلاكه مُسْتوْفيًا. وقؤلةُ (طَعْن أبي حَازِمٍ) 
0-8 1 و 35-1 م 7 200 - رةه إن 27 4 امه 4 
5 5-8 ود عوقو 7 000 1 0 1 7 000 وو ققد ور 
٠ 72‏ عع ل عسل هو أ اموه ٠.‏ 00 5 6 ار سن" الإساس 1 2ه 1 
بالتسليم كما ذكرتاه) يعني بقوله لأن كل واحد منْهُمًا مُتَعَدٌ فى حَقه بالنُسُليم. وقوله 
2 1 7 ا 3 3 1 3 0009 7 3 100 3 2-7 2 1 - < 
(َوْ بالالتقال من المرهن إِليّم) أي إلى الراهن (كَأَئَهُ وكيل عَنْهُ) أي كأن المرتهنَ وكيل 
2 ًّ 0 واه 
2 ادو حك تتا انلك 2 يو لقا دزي الوكين الكل ولت 
ع او با "اا اا 1 7 5 كن مه 2م 2ه 
بكل ذلك) أي بكل واحد من التَّسْليمٍ والائتقال (متَاَحرٌ عن عَقد الرهن) أمَا بالتسليم 
فَظَاهرٌ لأن التُسْليمَ كَانَ بَعْدَ العَقد فيْنَ أنَهُ رَهَنَ غَيْرَ ملكه. 
َم بالائتقال فَلأَنَ المرهنَ غَاصبُ في حَقّ الْمسْتَحق» فَإِذَا ضَّمِنَ ملك الَضْمُونَ 

٠ 6‏ 9 25 8 0 7 2 21 0 0 1 0 0 0 0 و 
ولكن لا كان قرَار الضّمّان على الراهن التَقل إليْه فيَملكه من جهة المرئهن والمرتّهن 


و 


مَلكَهُ من حين القَئْضٍ لألهُ صارَ غَاصبًا به فَبَمْلكُ الرهْنَ بعد ذَلكَ من جهته فَيَكُونْ 


١‏ اذه 


0 


يلف العنايي شرح الهدايتّ 

َه رع بم مده م 0 سه و لع م موس - ٠‏ 9 ع عر 8 مي 
ملك الرهن متأخرًا عن عَقد الرّهن فكأئهُ رَهَنَ غير ملكه, ولا يشكل إذا استحق رأس 
2 2 20 ال لصم مه م اس 0 1 ا 5 0 
مَال المضاربّة وَضَمتَهُ المضَارب فإنَّهُ يَرْحِمْ على رَبْ المال وَالمضَارَيّة كافذة وَإن كان 


م 


الملل مُتأَخرًا عَنْ عَقْد المضّاريّة لا دَكَرُُمْ أن الرجُوعَ بِالعرُورٍ وَالعُرُورَ بالتَسْليمٍ أو 
بالالتقال من ارهن إِليِ وَكُل ذَلكَ مُتعْرٌ عَنْ العقّد لأنَ المْضَارَية عَفْدٌ غيْرُ لازم 
1 مَا هُىّ كَذَلكَ فَلدَوَامه حك الابثتداء وَقَدْ تقَدّمَ فصارَ كاله أنشأ العقد بَعْدَ 
ا ع قيقد بخلاف الرَهْن فَإنَهُ عق لازمٌ ليس لدوامه كم الابتداء. 

وَقَوْلَهُ (بخلاف الوه الأوّل) يَعْنى مَا إِذَا ضَمنَ المستّحقٌ الراهنَ لأن المستحق 
َمل بيار النْض السَابي على الَضن مسد للك له وين رهن ملك انفسه. 
َقولهُ (وَقَدْ طَوَلنَا الكّلامَ فيه في كفاية المْتَهَى) قبل مُرَادُهُ ماله الضَاربّة وَالمَرْقّ ينها 
َيْنَ مُسنألة الرّطن. وقيل يُحْتمَل أن يَكُونَ ما لو كَانَ ارهن عَبْدَا فاق وَضَمَنَ المستحق 
َرَارِ الصّمّان عَليْهِ ولا يَكُونْ رَهْنا لأنهُ نا استَحَقّ بَطَل الرّهْنُ لا قلنَا إن الملك يق للراهن 
فيه منْ وقت الَسْليمٍ بحُكْم الرهْن وَعَقَدُ ارهن كَانَ سابقَا عَلى ذلك. 

باب التصرف ي الرهن والجناينّ عليه وجنايته على غيره 

قال (وإِذًا باع الرّاهن الرّهن بغَيرٍ إذن المرتهن فَالبَِيعٌ موقوف) لتَعَلّقَ حق الغيرٍ به 
وَهُوَ المرتَهِنْ فَيَتَوَكَفْ على إجَازْتَهه وَإن كان الرَاهِنْ يتصرف في ملكه كَمَن أوصى 
بجميع ماله تقف على إجازّة الوَرَثَّجٍ فيما راد على الثُلْث لتَعلّق حمّهم به (فَإن أَجارَ 
المرتَهِنْ جَاّ)؛ أن التُوظف لحَّه وقد رَضِي بسُقوطه (وَإن قَضاهُ الرّاهِنْ دَينَهُ جار ّيضًا)؛ 
لأنّهُ زَال المانعٌ من التَّمُوذ وَالمْقتّضي مُوجُودٌ وَهُوَ التَصرّفْ الصادرٌ من الأهل في الَحل 
(وإِذَا تَمَد البيع بِإجارَة المرتهن يُنْتَقِل حمّهُ إلى بَّدله هو الصّحيح) لأنّ حَمَهُ تعلق بِاخَاليِّتَ 
وَالبَّدلُ له حكمُ المبدّل فَصَارٌَ امد امَديُون الَادُون إذَا بيع برضا العُرَمَاءِ تقل حتّهُم 
إلى البَدّل؛ لأنّهُم رَضُوا بالانتقال دُونَ السقوط راس فَكَدَا هذا (وإن لم يُجِرْ اخْرتَهِنُ البيعٌ 
وَفْسَحَهُ انفْسّحَ في روايْتٍ حَنّى لوافتّكٌ الرَاهِنْ الرّهنّ لا سبيل للمُشتّرِي عليه)؛ لأن 
الحق الثّابت للمُرتَهِن يمنزِلةٍ املك فَصارٌ كامالك له أن يُجِيرَ ولهُ أن يَفْسّحّ (وفِي أصح 


00 
5 


0 كر د كت هذ الزيك كد أن نشدت نواه 
الروايتين لا يَنفسيحٌ يبفسخه)؛ لأنّهُ لو ثبت حق الفسخ له إِنّما يُثبت ضرورة صيائت 


- 


الجزء السادس مف 


حََّه وَحَنّهُ فِي الحبس لا يَبطلُ بانعقّاد هد العقد هَبَقِيّ مُوقُوفًاء هَإن شاءً امشتّرِي صَبّرَ 
حتّى يفتك الراهن الرّهن؛ إذ العجزٌ على شرف الزٌوال» وإن شاء رَفَعَ الأمر إلى القّاضي؛ 
وللقاضي أن يَفْسَّحّ لفوات القّدرَة على التّسليمٍ وَوَلَايَمٌ الفسخ إلى القَاضي لا اليه 
وصارٌ كما إذَا بق العبدُ المشترى قبل القبض فَإِنّهُ يَتَخَيّرُ الممتّرِي نا ذَكَرِنَا كَذّلك 
هذا (ولوباعة الرَاهِن من رَجل ثم بَاعَهُ بيعًا تَانِيًا من غير قبل أن يُحِيرَهُ المُرتَهِنَ هَالئّانِي 
موقو آيضًا على جَارَتِه)؛ أن الأول لم يَنشد وَاَوقُوف لا يَمنَمُ قف الكاني فلو أجَاوَ 
المرتَهن البيع الناني جَازَالذَّانِي. 

الشرح: 

نابا اصرف في اهن واجتاية عليه وجكئته عَلى غوم: الصف في 
ارهن وَالنَاية عَليْهِ وَحَتَقهُ عَلى غَيْرِه إِنمَا تَكُونْ بَْدَ كونه رَهْنَا فَكَانَ متَأرًا طَبْنا 


ع ملو سه ها م بيه 


فَأخرَهُ وَضْعًا. قال (وَإِذا بَاعَ اراهن الرّهْنَ إلخ) إِذَا بَاعَ اراهن الوه بعيْرٍ إذْن المركهن 
ار ل و لد اورسفي الكل اق ل ل ٠‏ في 
مَوْضِع قال بَيِعُ لون فاسدٌ وفي مَوْضعْ قال جَائر. وَالصّحِيحٌ د جَائرٌ مَوْقَوف. 
كوه اد مَحْمُولَ على ما م يج قن قاض يفده إا تخوصم إليه فيه وطلب 
المشتّري التسْليم. وَقولّهُ جَائرٌ مَحْمُولٌ عَلى ما إِذَا أُجَارَهُ وَسَلمَهُ ذلك لأنّ مَنْ تَصرفَ 
في مَال له تعلق به حَ الغيْرٍ بار مَوقوفا كم ٠‏ أُوْصّى بجميع ماله قف : و 
الوَرَنّة فيمًا زرَادَ على اثلث فإن أ ارهن ثم العف لرَوّال انع ؛ بإسنقاط حَتَه 
رَاضياء كا ل َه اراهن ذل إن أَحَارَ يقل حَقَهُ إلى ندله لا ذكرٌ في الككاب. 
وَقُوله .وهو الم ار عَمَّا رُوِي عَنْ أبي يُوسُّفّ رَحمَهُ الله أنَهُ إن شرّط عند 
الإجارة كوه اشم رَهْنَا كان رَهنَا وإلا فلاء أن الراهنَ مَلكَ المَنَ ينفو ذ البيع 
ِإِحَارَة المرهن يسبب جديد فلار ع صر ل را يي اعم 


روَايتَان كما ذَكَرَهُ في الكتّاب. وول (وولاية الفملخ إلى القاضي لا إليهم أي لا إلى 
ل هن ) لأن هَذَا اللخ لقطع اماعة وَهُوَ إلى القاضي. 
08 (لَا ذكرنا يعني لفوّات القاذرّة عَلى 0 وله (وَلو بَاعَهُ الراهن إل 


يعني لو بَاعَ الراهن الرّهن و يجِرَهُ ارهن ثم م باع بَيِعَا ثانا الثاني وق 


0 


العنايّ شرح الهدايتّ 
كَالأوٌل لأن المؤقوف لا يَمَعْ عَنْ لتقف فَلوْ أجَارَ الْرئهِنْ البيَْ الثاني جَارَ الثاني 
كَالأَول وَلوْ أُجَارَ الأوّل جَارَ الأوّل. وَهَدَا أن حَقّ امرئهن يَتَعَلقَ بالْمَنِ ألا ترى أله 
قد يَرْهَنُ لَاءَ بها أَجَارَهُ ارهن وَسَلمَهُ إل اعد لمن وَيَكُونْ رَهنًا عنْده 
وَإْنّمَا حص إِجَارَة ليع الثاني بان الفرق يَنهُ ويَيْنَ العُقود لباقي قي المذكورة نه 
زتها بصع العفة الأول وو الي ول مص هى» ولجازة اع لاني لا تمع ال 
الأول إن كَانَ سَابقا وَيصح هو والفر .1< كه في الكتّاب. والأطل في ذَلكَ أن 
من تعلق حَقهُ يشيء وَتدّل بإجَازته إلى غَيم ف كن لبد َم تعلق ب» حَقَهُ تَعلقَ به 
ا ا ل علق فَعَلى هذا إِذَابَاعَ اراهن الرْنَ تَانِي ا متهن 
كَانَ التَمَنُ رَهْنَا عند علد فكااذ حط م العف لني لتعَلَق َه يله نيصح لفيقة. 

وَإِذا جر بغ القع 0 وسلم أو وهب وَسلم راان هَذْهُ امود جَارَ البيع 
ا لوقوعه َبْلهَاء لأن هذَه اللو ان يدل فيه كما في البّة 
ل ا 
ها بَدَلَ عَن انف وَحََهُ في ماله ان دون الف وا ل يكن له 0 
يصع تَييُُ وَكَانَتَ إِجَاريه إسَْاطَ لَه ند الع الأول. ا رَحَمَهُ الله 
عَنْ اشترَاط التسْليمٍ في الرَهْن وَاهيّة اعْتمَادًا على كنه مَعْلُومًا. 

(ولو باع الراهن ثم أجر أو وهب أو رهن من غيره؛ وأجازٌ الْمرتّهن هذه العمُود جاز 
البيع الأوّل) والفرق أن المرتهن دُو حظ من البَيع الثّانِي؛ لأنّهُ يَتَعلقَ حقه يبدّله فيصح 
تَعيِيئهُ لتَعلّق هائدته بهء آما لا حق له في هذه العقود؛ لأنّهُ لا بدّل في الهِبَيٍ وَالرهن, 
وألذي في الإجارة بَدل المنفعتٍ لا بْدّل العين؛ وَحَهُ في ماليّتٍ العين لا في نفعت فَكَانَت 
إجَارَتُهُ إسقاطا لِحَمّه هَرَال َانِعٌ َتَمَدَ البِيعُ الأول فَوَضّعّ المَرقَ قال (وَلو أَعتَقَ الرّاصِنُ 
عبد الرّهن تَفَدَ عتمّه) وفي بُعض أقوال الشافعي لا يَنَفُدُ إذَا كان ا معتق مُعسرً؛ لأنْ في 
تنفيذه إبطال حق المرتهن فأشبه البَيع» بخلاف ما إذَا كان موسر حيث يتمد على 
بُعض أقواله؛ لأَنّهُ لا يَبطْلُ حَقهُ مَعنّى بالتُضمين ويخيلافي إعتاق المستأجر؛ لأن الإجارة 
تَبِقَى مَدْتُهَا؛ إذ الحر يَقَبَلْهَا أَما ما لا يَقبّلُ الرّهن فَلا يَبِقَى وَلنَا أَنَهُ مُخَاطْبُ أَعَتَّقَ ملك 
تفسه فلا يَلغُو بصرفه بعدّم إذن المرتهن كما إذا أعتّق العبد الْمشتّرى قبل القبض أو 


ا" 


الجزء السادس 
أعتق الآيق أو المشضلوت و لان في قِيامٍ ملك الرقَبَةٍ لقيام المقتَضِي؛ وعارض الرّهن 
لا يُنبِنّ عن زَوَاله كم إذا زَال مِلكُهُ في الرّقبَج بإِعنَاقِه يَرُولٌَ ملك المرتَهن فِي اليد يتاء 
عليه كإعتاق العبد امُشتّرّك بل أولى؛ لأنّ ملك الرَّقَبَمَ أقوى من ملك اليب فَلمًا لم 
يُمنَع الأعلى لا يُمنَعٌ الأدتى بالطرد بق الأولى؛ وامتتاع النّمَاذْ في البيع والهِبَتٍ لانعدام 
الدرَةٍ على التّسليم, وإِعنَاقَ الوارث العبد الموصى برقب لا يهو بل يُوَخُرُ إلى ام 
السَعَايّتٍ عند آبِي حَنِيفَتَ وَإِذَا نَمَدَ الإِعتّاقَ بَطل الرَّهنْ لفوات محله (كُم) بعد ذلك (إن 
كَانَ اراهن موسر وَالدّينُ حالا طولب بِأدَاءِ الدّين)؛ لأنّهُ لو طولب بِأدَاءِ القِيمَجٍ تَمَعْ 
لمْقَاصَّة بِعَدرٍ الدّين فلا فَائِدَةَ فيه (وَإن كَانَ الدّينُ مُؤَجُلا أخِدّت منهُ قِيمَمُ العبد 
وَجُعلت رَهنًا مَكَانَهُ حَتّى يحل الدّين)؛ لأنّ سَبّب الضّمان مُتَحَّقَ؛ وَفِي التّضْمِين فَائِدةٌ 
فَإِذَا حل الدّينْ اقتّضاهُ بحقّه إذًا كان من جنس حَقْهِ ورد القضل (وإن كان معسرا 
سَعَى العبد في قيمته وَقَضى به الدّين إلا إذًا كان بخلاف جنس حََّه)؛ لأنّهُ نا تعدّرٌ 
الؤصُولٌ إلى عين حَقّه من جه المعتّق يَرجِعٌ إلى من ينتَمِعٌ بعتقه وَهُوَالعَبد؛ لأنّ الخرَاج 
بالضّمان قَال رضي اللهُ عنه: وَتَأوينُهُ إذًا كات القَيمَدٌ أقل من الدينء أَما إِذَا كان الدين 
أقل تَدكرَهُ إن شاءَ الله تَعالى (كُمْ يَرجِعْ بمَا سّعى على مولاه إذا أيسر)؛ لأنّهُ قضى دينه 
وَهُوَ مُضطرٌ فيه بحكم الشرع فَيَرجِعٌ عليه بما تحمل عن بخلاف المستسعى في 
الإعتاق؛ لأنّهُ يودي ضمانًا عليه؛ لأنّهُ إِنّمَا يُسعى لتحصيل العتق عنده وعندهما 
لتكميله؛ وَهُنَا يُسعَى فِي ضمان على َيرِهِ بَعدَ تَمَام إعتّاقه فَصارٌ كمعيرٍ الرهن ثم أبو 
حَنِيمَنَ أوجب السَعَايّنَ في الُستّسعى الْمشتّرّك فِي حَالتَي اليّسارٍ والإعسار؛ وفي العبد 
المرهون شَرَّط الإعسار؛ ؛ أن التّابت للمُرتهن تهن حق الملك وَأَنّهُ أدئى من حقيقته التّابِتَيَ ت 
للشريك الساكت فَوَجَبْ السَعَايَمٌ هُنَا فِي حالتٍ واحدة إظهارٌ التُقصان رَتَبتَهُ بخلاف 
المشتّرَى قبل القبض إذَا أعتقه الْمُتّرِي حيث لا يسعى للبائع إلا رِوَايَنٌ عن أَبِي يُوسّف 
والمرهون يسعى؛ لأنْ حق البائع في الحبس أضعف» لأنّ البائع لا يُملكّهُ في الآخيرة ولا 
يُستَّوفَى من عينهه وَكَدَلكَ يَبِطلُ حَظُهُ فِي الحبس بالإعارّة من المشتّرِيء والمرتهن 


و م قور 


يَنَقَلبُ حَمهُ ملكًاء وَلا يَبِطلْ حَقَهُ بالإعّارة من الرّاهن حَتّى يُمِكِنَهُ الاسترداكٌ فلو أوجِبنًا 


أن ساس 


السعَايَنَ فيهما لسوينًا بِينَ الحفّين وذّلك لا يَجِوُ. 


1 العناي شرح الهدايتّ 


الشرح: 

قال (وَلوْ أَعْتََ اراهن عَبْدَ الرّهْن نَمَذَ عثْقَهُ إلخ) إِذَا أغتّق الرّاهنْ عَبْدَهُ الَرْهُونَ 
ُقَدَ عق مُوسرًا كَانَ أو مُعْسرا. وللشافعي رَحمَهُ الله أقْوَال شُمُولَ الوذ وَعَدَمُهُ 
وَالفَصْل بَيْنَ الموسر وَالْحْسرِ. قال في الْمْسرٍ: في تُفيذه إِبْطَال حَقّ ارهن فَلا يَجُورُ 
كَاليَيع بل أؤلى لأنْهُ أسْرَعٌ تفوذا من العثق حَيّتْ جَارَ من المكَائب دُونَ العيّق. ونا أله 
مُخَاطْبْ أَعْتّقَ ملك ئفسه َكل مَنْ فَعَل ذَلكَ صم كَمَا إذا عمق العَبْدَ الْسترى قَبْل 
القَيْضٍ أو الآبق أ الَخْصُوبَ إن ره الَرَهُونَ في فوّات يد امالك وفي التقاء القادرة 
عَلى التّسْليم إن باع فكان انتصق مسقنا وَللَانعُ متف تبت د ا 
المتَضَى فَلأَنَهُ تصررُفٌ صّدَرَ عَنْ أله ولا نرَاعَ فيه مُضَافٌ إلى مَحَله لأنَهُ لا َفَاءَ في 


2 0 عا ل ل ل و 0 م0 3232 9 0 
قيَامٍ ملك الرقبّة لقيَامٍ مقتضيه وَهُو السب الموجحب لتَمُلكه قبْل الرّهن. وَأمًا اثنفاء المانع 
نير م ارس ه و لوخي 7ع ا َه 0 5 
فلأن عَارِض اله لا ينبئ عَنْ رَوَاله لأن مُوجَبْ عَقد الرّهْن إِما تيوت يد الاسنتيقاء 
م ا 0 َ. شاك 1 ل 2 000 : 3 3 2 08 2 
للمرئهن كما هُوَ عندنا أو هُوَ حَق البَيّع كما هُوَ مَدَهَبُ الخصم على ما تدم وشيء 
5 5 7 م 00 7 04 5 3 5 0 
من ذلك لا يزيل ملك العيّن فيبقى العَيْنْ على ما كان عَلى ملك الرّاهن» وَإذا كان بَاقيًا 
عَلى ملكه وَقَدْ أَرَالهُ بالإعّاق صَحٌَّ وَيَرُولَ ملك ارهن في اليّد بنَاءَ عليه كما ذا 
عَْقَ أَحَدُ الشريكيْن تصيبَةُ لأن ملك الرقبّة أَقوَى منْ ملك اليّد لما 1 يَمْنَعْ الأغلى 
ل راسم 2 1 2 . ه 0 3 عه 0 َم ا 2 َه 
ل ا ا ل ل ا 
0 من ل ل 2 دس و حم و د ا و ا 2 2 
فإن قيل: ليس المانع منحَصرا فيمًا يزيل الملك بل مُجَرَدْ تعلق الحق مَانعٌ وَلهذا مَنَعْ التفاذ 
في البيع والحبّة. 

أَجَابَ بقؤله وَامْتنَاعٌ انعا وَمَعْنَاهُ أن حَقَّ المرئهن إِنَمَا صّلحَّ مَانعًا في ابيع 
وَاليّة لِإعْدَامه قَدْرَةَ الَافد عَلى التسْليم الَشروط بصحّة العَقْدَيْن) وَلِيْسَ ذلك بمواجُود 
في الإعْتَاق فلا يَصلحَ مانعًا. وقولةُ (وَإِعْتَاقَ الوارث) جَوَابٌ عَمَّا تَمَسّكَ به الشافعي 
ا و دما 1 لى يم 061 واف من واه > عا وا موا ام لود 6ادهء بز .0 قا ١‏ لعيى 
رَحمَه الله في بعض ا مواضع وادعى أن إعتاقه لعو. وصورثه مريض أو وصي ره 
0 ىه - - 0 7 5 ها للع و2 5 7 لهم م 07 
عَبْده لشخخص ولا مَال له غَيْرُ م مات وَأَعْتَقَ الوارث العَبْدَ 1 يَنْفْذَ لحَقّ الموصّى له 
1 0 32 4 و مو ِ 00 
فكذا يجب أن يُكون في الرّهْنء وَوَجْهُهُ أن ذلك لا يَلعُو يل يُوََّرُ إلى أذَاء السعايّة 


ود 6 سي سا عه اا 


يفف 


الجرء السادس 

وأمًا عنْدهُمًا قلا إشكال لأنهُ يَْقّ في الخَال. وقوه دا تقَدَ الإعمّاق) راحم 
إلى أُوّل الكلام: يغبي فَإذَا بت تحقئ الْقَضِي والتعَاً لانم تعَدَ الإعتاقاء وا تقد 
الِإِعْتَاقَ بَطَلل ارهن لفوات مَحَله وما بَعْدَهُ ظاهر: وَقولَهُ وإلا ذا كان 0 بحس 
حَقه) ينبي إل ذا كا الخال من العا بحلاف لس حَن الرتهن فل لا يي 


ا د لا 4 ا ل 0 ا 0 م5 
به دَينَهُ بل يبدل به نس حقه ويقضي به ديت وقوله (لأنه لما تُعَذْرَ الوؤصول) دليل 


وعم ل 32 1001 و 3 
وُحُوب السّعَايّة عَلى العبْد. وَقولهُ (تذكرة) يَعْنى فى هذا البَاب فى مَسْألة استيلاد الأمَة 
المرهولة 
0 ا إن إن 0 8ه اير 
وقوله (وَعنْدَهُمًا لتكميله) يعني وَإِن عَتَقَ عِنْدَهُما لكنْ في عثقه قصان لكؤنه 


م 


را عل 2 


ةا بالسَّايّة فإذَا أَذاهَا كمُل العئق. وَقَولهُ إلا رواية عَنْ أبي يُوسُفّ رَحمَهُ الله فَإن 
ليع موس في يد التئع حرطن في بد امرتهن. وقوه ارت فلب حَقة بك 
يعني أن الرّْنَ إذَا هَلكَ في يده كَانَ مَالَكًا من حَيْت الي وبَاقي كَلامه وَاضحٌ. 
(وَلو قر الولى برهن عَبدِه) بآن قال (لهُ رَهَنقْك عند لان وَحَدْيَهُ ابد كم 
ممه تَجِبُ السعَايَم) عندنا خلاها لزه وَمُوَيَُبَُ بإقراره بعد التق تحن هولق 
بِتَعَلُّقٍ الحقّ فِي حال يَملِكُ التعليق فيه لقِيّامِ ملكه فَيّصِحٌ بخلافي ما بَعدَ العتق؛ لأنّهُ 
حال انقيطاع الولايّجٍ قال (وَلو دَبّرَهُ اراهن صّعّ تَدبِيرُهُ بالاتّمَاق) أمّا عندنًا فَظَاصرٌ 
وكذا عنده؛ لأن التّدبِير لا يَمنّعٌ البَيعَ على أصله (وَلو كانت أَمنَّ فَاسِتَولدَهًا الراهن 
صح الاستيلادُ بالاتّماق)؛ لأنَهُ يَصح بأدتى الحَقّينَ وَهُوَ ما للآب فِي جارِيّت الابن فَيَصح 
بالأعلى (وَإِدَا صحًا خَرَجَا من الرّهن) لبُطلان المحليِّت إذ لا يَصح استيفاء الدّين منهما 
(فإن كان الراهن موسر ضمن قيمتهُما) على التّفصيل الذي ذَكَرنَاهُ في الإعتّاق (وإن 
كان معسرا استسعى المرتهن المدبر وأمْ الولد في جميع الدّين)؛ لأن كسبهما مال 
المولى؛ بخلاف المعتّقَ حيث يُسعى في الأقل من الدّين ومن القيمت؛ لأنّ كسبَهُ حَمّه 
وامُحتَبس عنده ليس إلا قد القيمَتٍ فلا يُرَادُ عليه وَحَق المرتهن بِقَدرٍ الدين فَلا تَلرّمهُ 
وياد ولا يَرجِعَان بمايديَاٍ على المولى بعد يسارو أنه أده من َال المولى والمعتق 
يرجم لأنهُ أدّى مله عَنهُ وَمُوَ مُصَطْرٌ على ما موقيل الدينُ إا كَانَ وجلا يَسمَى 


ل 0 


المدبْرٌ في قيمته قنَا؛ لأنّهُ عوض الرّهن حنّى تُحبّس مكَانَهُ فَيَتَعَدُرُ بقدر العوؤض؛ يخيلاف 


>”: 


العنايسن شرح الهدايي 
ما إِذَا كان حالا؛ لأنّهُ يقضي به الدين؛ ولو أعتّق الراهن الْمدبر وقد قضى عليه بالسعايج 
أولم يُقض لم يسع إلا بِقَدرٍ القيمتِ لأنّ كسبه بعد العتق ملكه؛ وما أَذَاهُ قبل العتق لا 
يَرَجِعْ به على مولاة لأنّهُ آَدَاهُ من مال المولى. 

الشرح: 

قال (وَلوْ دَيرَهُ الرَاهنْ صّحّ تَدَبيره إل اراهن إذا دَبْرَ الرّهْنَ صّحّ َدَبيره 
بالإلناق نانع زان حادق كلذ تويندن ذو الطلق وتحريققة 1 لقن حلة أل انا 
عنْدهُ: أ عنْدَ الشافعي رَحمَهُ الله فَنَهُ لا يمَعْ اليم قلا يَبْطل حَق المئهن. وقوله 
(وَإِذَا صّحًا) يَعْني الندْبيرَ والاستيلاد (مخَرَجَا) أئ الْمدَيرُ وم الولد: يَعْني عنْدنا. وَأمَا 
عنْدهُ فإِنَ ادير لا يَخْرُجٌ مه لقَبُوله حُكْمٍ الرهْنٍ كما مر آنفاء وَكَلامُهُ واضح. 

قال (وَكَدْلكَ لو استهلك الراهن الرّهن)؛ لأنَّهُ حق محترم مَضمُونٌ عليه 
بالإتلافء وَالضّمَانْ رهن فِي يد اتن لقِيَامِه مهام العين (فَإِن استهلكه أَجنَبِي فَائْرتَهِنَ 
هُوَّالخَصمٌ في تضمينه فَيَاخُّدُ القِيمَدَ وتَكُونُ رَهنًا في يدِم) لأنهُ أَحَقْ بعين الرهن حَال 
قيامه فَكَدَا في استرداد ماقام مَقَامَهُ والواجب على هذا المستّهلك قِيمَنُهُ يُوم هلك فَإن 
كانت فِيمتُهُ يوم استهلعةٌ حَمِسَمائَة وَيومَ رَهَنَ آلما عَرِمْ حَمسَمائةٍ وَحَانتَ رهن 
وسَقط من الدّين حَمِسُمِانَةٍ فَصارَ الحُكم في الخمسيمائة الزّيَادَةَ كأَنَهًا هلكّت بِآفَدٍ 
سمَاوِيّت وَامْعتَبْرٌ في ضمان الرّهن القِيمبُ يوم القبض لا يوم الفكاك؛ لأنْ القبض 
السابق مَضْمونُ عليه؛ لأنّهُ قبض استيفاء؛ إلا أَنّهُ يُتَعَرْرْ عند الهلاك (ولو استهلكة 
امرتَهنُ وَالدّينُ مُؤَجُلَّ عَرِمَ القِيممً)؛ لأنهُ آتلف ملك المَيرٍ (وَكَانّت رَهنًا في يدِهِ حَتّى 
يحل الدينْ) لأنٌ الضَمان بَدَلُ العين فَأَحَدَ حُكمَه (وَإِدَا حل الدينُ وَهُوَّعَلى صِفَحٍ القِيمّح 
استَوفَى المرتَهِنُ منها قَدرَ حَمهِ)؛ لأنّهُ جنس حَمَه (كُمّ إن كان فيه فَضل يرْدْهُ على 
الراهن) لأنّهُ بِدَلْ ملكه وقد فَرَعْ عن حق المرتّهن (وإن تَقصت عن الدّين بِتَرَاجِعِ السعرٍ 
إلى حَمسيماتةٍ وَقَد كانت قِيمتُهُ يوم ارهن ألما وَجَبّ بالاستهلاك حَمِسُمانَةٍ سقط 


من الدّين حَمِسْمِاتَة)؛ لأنّ ما انتّقَص كالهَالك وَسَّقط الدين بقدره؛ وَتُعتَبَرٌ قيمته يوم 
القبض فَهُوَ مَضمون بالقبض السابق لا بتراجع السعر؛ وَوَجَب عليه الباقي بالإتلاف 


رمه مرو م دم 


وهو قيمنه يوم أتلف 


الجزء الساد يس سس 918 

الشرح: 

كول ووكذلك لو انعيلك اراهن الرشن) معطوفة عل قولة فإن كان موي 
ضَمنَ قِيمنّهِمًا. وقول وَالوَاجب عَلى هذا المستتئلك: يعني الأجئبي» وكيد بذلك 
اخترازا عَنْ اسلتهلاك المرتهن فَنّهُ يَحِبُْ عَليِْ قيمئه يَوْمَ قَبَضَ لا يَوْمَ هَلكَ كما 
سيجيء. وَقَولَهُ (كَنْهَا هَلكَت بآفة سَمَاويّة) يَحني تَكُونْ الرَيَادةٌ مَضْمُوئَة عَلى المرئهن. 
وقوه (والكطتي” في ضما الرّهن) تغليل ذَلكء قبل عَليِه النَْصَان نما هُوَ بتَرَاجُع 
لدجو ال لا سمط مز المي ها 

وأحيب بأن العَيْنَ قد تعبرت فكَانت بمََابَة لو كانت بَاقية تَرْجمٌ إلى ما كانت 
عَليِ فاشلا فَانتْ تلك الصّلاحيّة وَقَدْ تبت في ابْندَاء القَبْض صّمَانْ تلك القيمّة 
اه لتَقصّان من العيْنِ عنْدَ القَيْلء بخلاف مَا إذَا ل تتَكيّرْ العَيْنُ وَقَدْ تَرَاجَمَ 
الست لآن العيّْنَ التي بقكها كاما من عر عبار يك قاذ سقط شي ال 
(وَإنَ تَقصّت عَنْ الدَيْنٍ يترَاجُع السّْرِ) إِشَارَةٌ إلى هَذَا السؤال وَاحواب. 

قال (وإذا أعار المُْرتَهن الرّهن للراهن ليَخدمَة أو ليعمل له عملا فَقَبَضْهُ خَرَيحَ من 
ضمان المرتون) منَافَاِ بِينَ يد العارِيّتٍ ويد الرّهن (فَإِن هّلك فِي يّدِ الراهِن هلك بغيرٍ 
شيءٍ) لفوات القبض امَضْمُون (وَللمَرتَهِن أن يَسِتَّرجِعَه إلى يَدِه)؛ لأنّ عقد الرّهن باق إلا 
فِي حكم الضمان في الحال؛ آلا تَرى أَنّهُ لوهلك الراهن قبل أن يردّهُ على الُرتّهِن كان 
المرتهن أحق به من سائر العُرَماءٍ وَهَدَا؛ لأن يد العارِيّةٍ ليست بلازِمَجٍ وَالضّمَانْ ليس مِن 
لوازم الرهن على كل حال؛ آلا تَرى أَنّ حكم الرّهن نَابِتَ فِي ولد الرّهن وإن لم يَكُن 
مَضمونًا بالهلاك؛ وإذَا بْقِي عَمَدٌ الرّهن فَإِذَا آحَدَهُ عاد الضّمان؛ لأنّهُ عاد القبض في مُقد 
ارهن فَيَمُودُ بصفته (وَكَدَلك لو أَعارَهُأحَدُهُمَ أَجدبيا يإذن الآخَرِ سقط حُكمُ الضّمّان) 
َا قلنًا (وَلكل وَاحِدٍ منهمًا أن يَردُ رَهدًا كَمَا كَانَ)؛ لأنْ لكل واحد مهما حَمًا مُحَثَرَم 
فيه وَهَدًا بخيلاف الإجارة والبيع والهِبَتٍ من أَجِدَبِي إِذَا باشَرها أَحَدهُمًا بإذن الآخَرِ حيث 
يَخْرجَ عن الرّهن فلا يَعُودُ إلا بعقد مبِتَدٍ 

الشرح: 

وول (وَإذًا أعَارَ مهن الرّْنَ للرّاهن) فيه سامح لأن الإِعَارَةَ تَمْليكُ المنافع 


ا كبتك “| لعثاوة شرح المدايت 
عير عوض وَالْرتهِنُ لا يَمْلكَهَا فَكَيْف يَمْلَكَُا رةه ولكن نا عُومل مُعَامَلةَ الإغَارَة من 
عَدَمْ الضَّمّان 00 اسْترْدَادٌُ المعير أَطَلقَ الإعَارَة 7 ع لنَافاة يِنَ يد العَارِيّة وَيّد 
الرّهْن) أن فيضن الرّهن يُوجب الضَّمانَ وَقِبِْضَ العَارِيّة لا يوجبه. وفي يجاب الضّمّان 
على ارهن بَعْدَ الإغَارَة الا ا يد وَذَلك لأن الصمان إلما تحن 
ِذَا اناهن بعد لإعارة ب المرتمن) وَيَدْهُ إذ ذَاكَ يَدُ غاريّة وفى للك َئة 
يَْنَهُمًا لا مَحَالة فَاغتَبرىا يد الرّاه هن يَدَ رَهْن للْرُومٍ عفد الرّهْن وَأزَلنَا الضّمَانَ لفوات 
القبض الّوجب 0" يون : يرد وار اْفكاك الرّهْنٍ عَنْ كونه 00 في 
الحَئْلة كَمَا في ولد الرّهْنِء وَكلامُهُ وَاضح في غايّة التحقيق شَكَرَ الله رك َهُ دنا 
قلنَا) إِشَارَةٌ إلى قله افا ين يّد العَارِيّة وَيّد الرّهْن. قله (وَهَذَ أي مَا ذَكرا من 
عَارَة أحَدهمًا بإذذ الآعتر 06 (بخخلاف الإجَارَة 0 وَاهيّة من ؛ أحتبي) ل 
هذه لتَصَرّات سة: العَارية الوديعة وَالرَهْنْء وَالإجَارَة 3 وَاهيّة فَالعَارِية 
ُو جب 00 لمان واف كان امستعير هو الراهنَ أو متهن إِذَا هَلكَ حَالة 
الاسْتعمّال أو تيا وَلا رقع عَقَدُ الرهْنِء وَحُكُمْ الوديعة كَحْكْمٍ العَاريّة» وَالرَهْنُ 
يطل عَقَدَ الرّهْنِء وَأمَا الإجارَة فَالْسعَأجرٌ إن كَانَ هُوَ الراهنَ َهِيَ باطلة وَكَانَ بمئْزلة 
ما لو أَغَارَ مه أو أوْدَعَهُ فَلهُ أن يَسَتَرد وإن كَانَ هُوَ المرتهنَ وَجَدََ مض للإبحارة 2 

دي بمْبَاشْرَة أحَدهمًا اعفد بإذن الآخر بطل الرّهن لاسر للراهن وولاية القَبْضٍ 
للعاقد ولا يَعُودُ 07 إلا بالانتئئاف» وَأمًا البَْعُ وَاهيَة إن العَقَد يَنَطّلَ بهمًا إِذَا كَانا من 
5 7 أحتبي 00 أحَدهمًا بإذن الآخَر وأا سًِ ) الرّاهن فلا يتَصور. 

(ولو مَاتَ الراهن قبل ال 0 مهن يَكُون متهن أسنْوَة للعْرمَاء)؛ لأنَهُ تعَلقَ 
بالرّهْن حَقٌّ لازم بهّذه التَصَرّقات فيطل به حُكْمْ الرّطْنء ما بالعَارِيّة م يَتعَلقَ به حق 
لازم قَافبَرَقَا. 

(وَإِذَا استَعَارَالمرتَهِنْ الرّهنَ من الراهن ليعمل به فلك قبل أن يَاحُدَ فِي العمل هلك 
على مان الرّهن) لبَقَءِيِّ رهن (وَضَد د هلك بعد الشَراغْ من العمل) لارتفاع يد اعَاريٍّ 
(ولو هلك فِي حالتٍ العمل هلك بِغَيرٍ ضمان) لتُبُوت يد العارِيّتٍ بالاستعمال؛ 5 مُخَالفَة 


ليد الرّاهن فَانتَمَى الضمان (وكدا إذَا أن الراهن للمُرتَّهن بالاستعمال) ما بِينَاه 


الجرء السادسن ١:‏ ا ا 751/17 

الشرح: 

وله ا ينّا) يعني في صُورة العَارِيّة' 2 لوا اخمتلها في وَقت اهلاك فَالقَول 
للمُرئهن وَالييئَةَ للراهن. ٠‏ 

(ومن استعار من غيره تَويَا ليرهته هما رَهتهُ به من قليل أو كثير هَهُوَ جائرً)؛ 
لأنّه متبرّع بإثبات ملك اليد فَيَعتَبَرٌ بالتبرع بإثبات ملك العين واليد وهو قضاء الذينٍ 
وَيجُورٌ آن يُتفَصل ملك اليد عن ملك العين ذُبُون متهن كما يَتفَصِل زوالا في حَقَ 
البائع: والإطلاق واجب الاعتبارٍ خصوصا في الإعار 5؛ لأن الجهالجّ فيها لا تُفضي إلى 
اْتَارّمَمٍ (ولو عَيّنَ قَدرًا لا يَجُورُ لمستَعِيرٍ آن يَرهنهُ بأكثَرٌ منه؛ ولا بأقّل منه)؛ أن 
التّقييد مفيد: وهو ينفي الزيَادة؛ لأن غَرضه الاحتباس بما تيسر أَدَاؤُهُ؛ وينفي التُقصان 
أيضا؛ أن عَرَضَهُ آن يَصِيرَ مُستَوفِيًا للأكثر بمُعَابلتِهِ عند الهلاك ليجع به عليه 
(وَكَدَلك التّقيِيدُ بالجنس وِبِامرتَهِنِ وَبالبَلد)؛ لأنّ كل ذلك مُفِيدٌ لتَيسرٍ البتعض 
بالإضافَتٍ إلى البَعض وتَمَاوْت الأشخاص في الأمانَمٍ والحفظ (فَإِذَا خَالفَ كَانَ ضامِنًا 
كُم إن شاء المعير ضد ضمن المستعير ويتم عقد الرّهن فيما بِينَهُ وبين المرتَهن لأنّهَ ملكه بأداء 
الضّمان فتَبِيْنَ أَنّهُ رهن ملك تفسه به (وإن شاء ضمن ) الْمْرتَهِن؛ ويرجع 0 يما ضمن 
وبالدين على الراهن) وقد بَينَاهُ في الاستحقاق (وإن وافّق) بآن رَهِنَّهُ بمقدار ما أَمَرهُ به 
(إن كانت قيمته مثل الدّين أو أكثّر مهلك عند المرتّهن يحلل الال عن الرّاهن) لتَمَامٍ 
الاستيماء بالهقلاك (وَوَجَبّ مِثلهُ لرّبا الثُوب على الراِن) أنّهُ صر اضيا دينَهُ بمّاله 
بهذا القدرٍ وهو الموجب للرجوع دُونَ القبض بذَاته؛ لأنَّهُ برضاه؛ وكدَّلك إن أصابَهُ عيب 
ذَهَبّ من الدّين بحسابه ووَجَب مثلهُ لرَبّ التُوب على الرّاهِن على ما بَيَاهُ (وإن كانت 
قيمثه أقل من الدين ذَهَبْ بقدر القيمتج وعلى الراهن بقيَمٌ دينه للمرتهن) لأنّهُ لم يقع 
الاستيفاء بالزيّادة على قيمته وعلى الراهن لصاحب التّوب ما صار به موفيا لا بِينّاهُ (ولو 
كانت قَيمَنُهُ مثل الدّين فأراد ا عير أن يفْتَكّه جبرا ء عن الرّاهن لم يكن للمرتهن ذا 
ف براه اح أذ ع ةجلم ملكه ولهدًا يَرَجِعٌ على الراهن يما 
أَدى المعيرٌ فأجبر الُرتهن على الدّفع (يخيلاف الأجتبي إِذَا قضى الدين)) لأنَّهُ متبرع؛ إذ 
هو لا يَسعَى فِي تخليص ملكه ولا فِي تَفْرِيغ ذِمّته فَكَانَ للطالب أن لا يَقبَلهُ (وَلو هّلك 


لكف 


العناية شرح الهداينّ 
التُوبْ العارِيّنٌ عند الراهن قبل أن يرهته أو بعد ما افتَكّهُ فلا ضمان عليه)؛ لأنّهُ لا يَصِيرٌ 
َاضبيًا بهذ وَهُوَ الوجبُ على ما بين (ولو اختّلفًا فِي ذلك فَالقَولُ للرامن) لاه يَُكر 
الإِيمَاء بدعواهُ المّلاك في هتين الحالتّين. (كَمَا لواختلفا فِي مقدار ما أَمَرَهُ بالرّهن به 
فالقول للمعيرٍ)؛ لأنْ القول قَونُهُ في إنكار أصله فَكَدَا في إنكار وصفه (ولو رَهْتَهُ المستعير 
دين مُوصُودِوَهُوَآن يرنه به ليُعرِضَهُ كا فد في يمرن قبل الإقراض وَاْسَمى 
وَالِيمَة سَوَاء يَضْمَنُ در الُوسُود المسسّى) فا بين آنه كَانَوجُودِ وَيَرجمٌ الِْيرُ على الراهن 
بمثله؛ لأنَ سلامَرَ ماليّجٍ الرّهن باستيقائه من المرتهن كسلامته ببَرَاءة ذِمته عنه 

الشرح: 

قال (وسَنَ عار من غير نوما ل وَمَنْ اسععَارَ تُوْبَا ليَرهََهُ فَامُيرٌ ما أنْ يُطْلقَ 
في ذلك أن يُعَيَّهُ بشيء. إن كَانَ الأول فم رَهَنَهُ امستعيرٌ , به من قَليل وكثير جَائرٌ 


عملا بالإطلاق وَكَانَ ذَلكَ 5 0 بإثبات ملك اليّد يعبر بإثبات ملك در 


2 


وعراس يمر َه 


ليد جما أن أو أن يَعْضِيّ دين َل َال فإن قيل: عار َي صحيح وار 
أن يَكُونَ صحَّة ذَلكَ لاجتمّاع العرق وليك قبن فادواني إن الانّصّال غَيْرٌ مَانع لِعَدَم 
اتلزام أخدهما الآحنء َه يود أذ قصل مللك اليد عَنْ ملك لعن يونا كلمي 
فإِنّهُ يْْتْ له ملك المي دُونَ اليد وَرَوَالا كالبَائع يشرط الحيّارٍ فإَّهُ يرول ملت اليد 
دُونَ ملك العَيْن وَإِذَا كان كَذَلكَ جَارَ ايك للقي قللة اله دون العترق وله 
(لأن الجهّالة فيهًا لا فضي إلى المتَارَعَة) يَعْني المَارَعَة المانَة من التّسْلِيمٍ وَالتّسَلم فَإنهَا 
هي الْفْسدَةٌ للعقدء قَصَارٌَ كُمَا إِذَا أعَارَ نوا وأطلق» وَإِن كَانَ الثاني سَوَاء كَانَ اليد 
بالقذ رأؤ الجنس أو ارهن 0 البلد ضّمِنَ القيمّة بالمحالقة لصيرورته غاصبًا 5 
5 فإن كَانَ تيد بلقَذرٍ هي اليا عل لات عرض إن عرض الالخيفن 
يما ع أَدَاوُهُ إن 00 9 فكاكه وهو 0 الاين لاد 3 يذ ضرر وبقي 
اللفضان لأ0 عرضة أن يق 0 الَاليْنِ إن هلك الرّهْنْ عند عند المرهن» إن الراهنَ 
لم مام شيا به الاك تكو لك اَن بقل ولا ار 


درل (ووَجَبّ مثلهُ) أي مثل مَا كم الامنتيفاء به بالخّلاك وهو مقدَارٌ الدَيْنٍ 
المسَمَّى لا مثل قيمّة الثُؤب إن كانت أَكْتَنَ لأنْ الرُيَادَةَ عَلى قَدْر الدَيْن عنْدَ اللاك 


الجزء السا داس ب اال ب ب ب _ ب سسسب 99/4 
ماه فيمًا نَحْنُ فيهء وَهُوَ ما إذَا وَافقَ المسعيرٌ الْعيرَ فيمًا شَرَطَة. وَقَوْلهُ (عَلى مَا ينَاه) 
ا لأنّهُ ضار قَاضيًا دَيْنَهُ بمَاله وَكَدَلكَ كله كا يكال إِشَارَ إليه. وَكوْلهُ (أن 
يفك جَبرًا عَنْ الراهن) قبل مه من غيرٍ رصّاة ولس بظاهر. يب عي 
اران : تخ جر فا عن ارهن م لقاو ته 
وََوْلَهُ (وَهَذَا يَرْحعٌ عَلى اراهن بمّا أُنَى) قال في النّهَايّة: لنِسَ مُجْرَّى عَلى 

إطلاقه بل مَعْنَاهُ يَرْجعْ عَلى اراهن يمًا أدى إذا ا كَانَ ما أذ 00 القيمّة 00 
ال نواد فين توا رن الويف والطو زاك الى ناسل لي لا 
يَرْحمَّ بمّا رَادَ عَلى قيمّته» لأنَهُ لؤ هَلكَ الرَهْنْ د ا له 
0 يارد على الْصَنْف رَحمَهُ الله لأنَهُ وَضّعّْ الَألة فيمًا إِذَا كَاتْ القِيمَةُ مثل 
لديْن. وقوه على مايا قار إلى قؤله لأنَهُ صّارَ قَاضيًا دَيْنَهُ ماله ؛ (وَلوْ اعتقلمًا في 
ذلك) أي في كن الاك حَال الرّهن أو غبرة فقا الي هلك حال الرّهْن وال 
لست حلت قل لضن أ بغ الافكاك هلقو َل اراهن كا ذكر واي ل 
لأنْهُ يدعي عَليْه الضّمَانَ ٠‏ إن قيل: ذا ادَعَى اراهن اخلاكَ بَعْدَ الفكاك فَقَد قر , 
وُجُوب الضّمَّان وَهُوَ رَهْنهُ ؤب لي ار لع 


2 از فيد 


3 1١ 


ا ال أجيبَ ال م 
الدين يمَاليّة 0 و يُعرَ بذلك. ل اتْتلفا) ماقي ل داري عي 
الشبخ رَحَمَهُ الله وَقَدُ وَقَعَ في سخ كما لو اعتّلما قال في النهَايَة وَغَيْره من 
الشرُوح: ليْسَ بصّحيح وَالصُوَابُ بالوّاو لأن في لفظ كما يَْتَلفُ العْرضُ؛ إِذّْ في 
الأول القن للراهن وَهُوَ المستعيرٌ وَفي الثاني للمُعير فَكَيْف يْصحٌ النَشْييةُ. كول (في 
إلَكَارٍ أصله) يريد عفد الغارية. 

(ولو كاتت العارِيّمٌ عبدا فَأَعَتَعَهُ ا معير جارَ) لقيام ملك الرقبَح ( ا تَهِنْ 

لخِيارِ إن شاء رجع بالدّين على الرّاهن)؛ لأنّهُ لم يَستَّوفِه (وإن شاء ضمن ال معير قيمنَهُ 
ال ا و د ا يه 


عو سمه 


دَينَهُ فَيَردُهَا إلى الُعير)؛ لأنْ استرداد القيمج كاسترداد العين. 


لكا 


العنايّ شرح الهدايتّ 

الشرح: 

وَكَوْلَهُ (لأن اسْترْدَادَ القيمّة كَاسْترْدَاد العيْن) يَعْنى أن المرئهنَ اسْتَرَدٌُ قِيمَة الرّهن 
من المعير وَاسْتِرْدَادُ القيمّة كَاسْتردَاد العيْنِء وَل اسرد العَيْنَ ثم استواقى دَيْنَهُ من الراهن 
وَجَبّ عَليْهِ رَدُ العَيّن فَكَذَلكَ رد قيمته. 

(ولو استعارَ عبدا أو دَابّنَ لِيَرهُتَهُ فاستخدمَ العبد أو ركب الدَابّيَ قبل أن 
هنهم هم هنهم بمَالٍ مثل فِمتهما كم فضى اال هلم يتبضهُمَا حَتّى هَلعًا عند 
متهن فلا ضَمَانٌ عَلى الراهن) لأنّهُ قد بَرِنً من الضْمَان حِين رَهتَهُمَء فَإِنُهُ كَانَ أمِيئا 
خَالفَ كُم عاد إلى الوفاق (وَكدًا إِذَا افتّك الرّهن كم ركب الدَابّمَ أو استكخدم العبد هلم 
يَعَطّب شم عَطِب بَعدَ ذلك من غَيرٍ صُنعه لا يَضمَنْ)؛ أنُّ بَعدَ الفكاك بمنزلةٍ اودع لا 
بمنزلت المستعير لانتهاء حكم الاستعارة بالفكاك وقد عاد إلى الوفاق فَيبراً عن الضمانء 
وهذا بخلاف المُستعير؛ لأن يده يد تفسه فَلا بد من الؤصول إلى يد المالك؛ ما المستعير 
فِي الرّهن فيَحصل ممَصودُ الآمر وَهُوالرّجوع عليه عند الهلاك وَتَحَقُققِ الاستيقاء 

الشرح: 

وَكَولهُ (وّلو اسْتَعَارَ عَبْدَا أو ذَابَةَ يَرْهَنَةُ) وَاضح. وقول في آخره ما المستعيرٌ 
في الرَهْن فَيَحْصُل مَقَصُودُ الآمر) يعني بَِسْليمٍ الرّْنٍ إلى ارهن سسَعى في جَغْل 
تع الى أوقع ُو الله إلى الكو بت كه إلى عا قن 
من الصّمَانء وَهْوَ صّحيحٌ ظاهرٌ إِذَا كَانَ الاستْمّال قبل الرهْنِء ا فكاكه فَلِيْسَ 
نَمّهَ حصي مقْصُود الآمر قلا يَكُونْ دَافعًا لا يَرِدُ منْ صُورَة المستعير في غَيْرِ الرَهْن. 

وذ اع أن 3 ارد إلى لاقب الح وهر لمق ليله كذ وعة .لأن اراهن 
الذي هُوَ المستعيرٌ بَعْدَ الفكاك مُودَعٌ والُودع يبرا بالَؤد إلى الوقاق. فَالعَوْدُ إلى الوقاق قبل 
التق كأنة51 إل ضاعية شكنا ويقةة ونيد كلف رهد الذي اغارة الكو رحيه 
الله هُوَ مُخْتَارٌ شَمْسٍ الأئمّة السسرحسيً رَحمةُ الله. َأنّا اعييَارٌ شيخ الإمئلام رَحمَهُ الله 
وو أن النفية كرا عر الطلمّات الكره إل الوقاق ولت عله هده الستالة. 
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6 كو ل م ني وي ف م يد ل 
قال (وجِنايمٌ الراهن على الرهن مضمونة)؛ لأنّه تفويت حق لازم محترم؛ وتعلق 
مثله باخال يَجِعَلَ امالك كالأجِنَبِيَ في حق الضمان كتَعَدّقَ حَق الوَرَكَتٍ يمال المريض 


الجزء السادس ك5 سس حا 5001 ا قا 001 1050000913 ست سل 1 0 
مرض اوت يَمِنْعٌ تَمَادَ تبرّعه فيما ورَاء اثلث والعبدٌ الموصى بِخدمَتِهِ إذا أتلفه الوركيٌ 
ضَمئُوا قيمتهُ ليشترى بها عبد يَقُومُ مقامه. 

الشرح: 

قال (وَجِتَايَة اراهن على ارهن مَطْمُولة) مَنْتاُ وَاضحٌ وَعَنَى باللازم ما لا 
يُقَدَرٌ على إسشقاطه بالفراده وَبالْحَرَمٍ هو أن 06 غير ُهُ مَسنُوعًَا عَنْ إبُطاله. 

َال ووَجَِاية الْوكهن عَليْهِ سقط من دَيْنه بقَدْرِهَا) وَمَعْنَاهُ أن يَكُونَ الضّمَانُ 
على صفّة الدَيْنء وَهَذَا؛ لأن اليْنَ ملك الكالك» 5 تعَدَى عَلْه متهن فَيَضْمُهُ طالكه. 

قال (وجنَيهُ لمن على الرّاهن وَاْرقين وََلى ماما هَدرَ) وَمَذَا عند آب 
حنيفت وقالا: جِتَايَتُهُ على المرتهن معتَبَرَةٌ» وَامُرَادُ بالجتَايّجِ على النُفس ما يُوجِبْ الال 
آما الوفَاقِيَيٌ فَلأَنْهَا جِنَايَمٌ المموك على المالك؛ آلا تَرَى أَنَهُ لو مات كان الكَمَنْ عليه 
بخلاف جِتايَمٍ المغصوب على المفصوب منه؛ لأنّ الملك عند أَداءِ الضمان يَتْبّتْ للقاصب 
مدا حَتى يَكُونَ العَمَنْ عليه َعَانت جِنَايَهٌ على غير الال فَاعتُيرَت وَلهُمَا في 
الخِلافِيّةٍ آنّ الجتَايَرَ حصلت على غير مالكه وَفِي الاعتبّارٍ فَائدَةٌ وَهُوَ دَْعْ العبد إليه 
بالجناية فَتُعتَبِرٌ كُم إن شاء الرّاهن وَاخُْرتَهِنَ أبطلا الرّهن وَدَهَعَاهُ بالجِنَايّتِ إلى المرتهن» 
وإن قال المرتهن لا أطلبٌ الجناييّ فَهُو رهن على حاله وله أن هذه الجِتَايَيَ لو اعتبرتا 
للمرتهن كان عليه التَّطهِيرٌ من الجتايت؛ لأنّهُا حصلت في ضمانه فلا يُفيد وجوب 
الضمان له مع وجوب التُخلِيصِ عليه؛ وجِتَايَتُهُ على مال المُرتّهن لا تُعتَيّرٌ بالاتّفاق إذَا 
كانت قيمته والدين سواء؛ لأنّهُ لا هَائِدّةَ في اعتبارها؛ لأنّهُ لا يتملك العبد وهو الفائدقٌ 
وإن كانت القيميٌ أكثّر من الدين؛ فعن أبِي حنيفة أَنّهُ يُعتَبْرُ بقدر 0 أن الفضل 
ليس فِي ضمانه فأشبه جِتَايَيٌ العبد الوديعة على المستودع وعنه أَنّهَا لا تعد تُعتَبر) لأن حكم 
الرهن وهو الحبس فيه تَابِتَ فَصارَ 0 وهذا بخلافي جِنَايَةٍ الرّهن على ابن 
الراهن أو ابن المرتّهن؛ لأن الأملاك حَمَِيقَيّ مَتَبَاييَنَ فَصارٌ كالجِتَايَةٍ على الأجنبي. 


الشرح: 


وكَوْلُهُ (وَاكرَادُ بالجتاّة على التّفْس ما يُوحب المال) يَعْنِي أن تَكُونَ اناي في 
1 1 ما 


افون و :6 دونه كنا 


تنسمسمس سب العناييَ شرح الهدايتّ 
الوفاقيّة) يَعْنى أمَا وَحْهُ المألة التى أتْفَقَوا فى حُكُْمهًا وه أن جِتَايّة الرّهْن عَلى 
الرّاهن هَدَرٌ (فلاَنهَا جتايّة الْمْلُوكَ عَلى الَالك) فيمًا يُوجبُ اكَال بدليل أَلهُ إِذَا مَاتَ 
ع و2 شن ع > دمت م َه 

وَجَبّ الكفن عَلى مَوْلاهُ وكل ما كَانَ كَذَلِكَ فَهُوَ هَدَرٌ لأَنْهُ لوْ جَنَى عَلى غيْره وَحَبّ 
عَلى مَوْلاهُ منْ مال فَإِذَا جَتَى عَليْه شَيْء لكَانَ وَاجبّا لهُ عَليْهِ وَدَللكَ باطل. وَبُوقض 
1ه ور ل 0 1 و ا و 
بِالْخْصُوب إِذا جَنَى عَلى مَالكه الْْصُوب منْهُ فَإِنَهَا وجب العمان ‏ .واكان لفل 
0 7 : 20 7 7 ور أ 8 ا .عفار 
رمه الك وتااق الككاف. داقن لكايه الرعتة للنخاض نان القت بودن 
مه 8 58 3 و هر 7 و 0 ا 8 8 ليد 00 
وَالْوْلى أَحْتبِي عَنْهُ. يُوَضّحُهُ أن إقرَارَ الموَلى عَليْهِ بالحنايّة الموجيّة للقصّاص غَيْرٌ صّحيح 
وَبَامُوجيّة للمّال صّحيحٌ وَإِقرَارُ العبْد عَلى عَكْس ذَلك. وَُما في الخلافيّة أن الحناية 
حَصلت عَلى غَيْر مَالكه. 

لذ اكيز حرو بعالك للقي وتخمرلها: ع عت الالاف لوحت العلمان 5لا 


ا ل 00 د 0 ا ا كوبت اك 5-5939 
حَصلت على أجتبى آخَرَ. فإن قيل: مَالينَهُ مُحَتَبسَّة بدَينه فلا فائدّة فى إِيِجَاب الضّمَّان. 


أجَاب بقل وَفي الاختارٍ َك وَهْوَ ده مد ليه بالحتية كُعتن) ون كان مقط 
ب في الدَين فَإِنَ إبقَاءَهُ َهْنَا وَجَعْلهُ بالدين لا يُبِتْ لهُ ملك العيْنِء وَرَيُمَا يَكُونَ له 
رض في ملك العيْنٍ يَمْصْل له طبار الما ون م يكن له عَرَضّ في ذلك بثك 
طَلب الحناية وَيَسْتيْقيه ان ار (وَدَفَعَاُ) فيه سامح لأن الْرتهنَ لا يَدْقمُ 
العَّدَ إلى كفسهء وتعلفه الشاكلة إِنُّ ون كَانَ قابلا ذَكَرَهُ بلفظ الدافع و عه في 
صُحيّته أَوْ التّْليب سّمَّاهُ دافعًا وَتَنَاهُ (وَلهُ أن هذه الحنايّة لو اعتيَرَاهًا للمُرئهن كَانَ 
لنَطْهِيرٌ عَليْه لأنَهَا حَصّلتْ في ضّمّانه) لكونه انا بالدفع ا الفداء كار هن» فَكَانَ 
6 الدفع ا الفداء لهُ وَعَليْه في حَقّ شَيْء واحد بسَبّب واحد؛ ولا فائدة في ذَلك. 
ول (وَإِنْ كَانتْ القيمّة أكثْرَ من الدَين) بأن كان لكي بلدا اناو ال 
مَكَاعَ متهن فَقَال للرّاهن عا آل تُقَضي نطف ذَينه أو باع عَليِك العَبْدُ فإ امتنَعَ عَنْ 
اك لأسن الملل وَالْرْتهنُ نف لكدُ يدل عَبْد نصطفة أْمَائدَ وَنصفة و ول 
الأمَائَة للرّاهن وَبَدَل الَضْمُون للثرئهنء وَإِنْ قَضّى النْصضْف َال الدَئُْ وبي العَُْ هنا 
بحَالهء وَهَذَا وَجْهُ ظاهر الرُوَايَةَ وَوَجْهُ غَيْرِهِ ما ذَكَرَهُ في الكتّاب وَهُوَ وَاضحٌ. و 


الجزء الساديس بابب ب 5# 
(وَهَذَا) أي ما ذكرنا من كن الحنايّة على الراهن وَالرئهن هَدَرًا ربعلاف جتَايّة ارهن 
عَلى ابن الراهن أو ابْنٍ الرتن) لأن الأمئلاك يَبْنَ ين الأب والابن 0 متايئَة فصَّارَ 
كاحّاية على الأجتبى. 

قال (ومن رهن عبدا يُسَاوِي ألما بآلف إلى أجل فَتَمَصُ في السعر فرجعت قيمثه 
إلى مائّجٍ كُم قَتَلهُ رجل وغرم قيمته مادم كُمّ حل الأجل فَإِن المرتَهنَ يقبض المائَمَ قضاء 
عن حقه ولا يرجع على الرّاهن بشيء) وأصلّه أن النقصان من حيث السعرٌ لا يُوجب 
سُقوط الدّين عندّنًا خلافا لزّفَر وَهُوَ يفول إن الَاليّنَ قد انتَقَصّت فَأَشبَّهَ انتقاص العّين 
وَلنَا أن تُقصان السعر عبارةٌ عن فُتُورٍ رَغبَات النّاس وذَّلك لا يُعتَبْرُ في البيع حنّى لا 
يَبّتَ به الخِيّارٌ ولا فِي القصب حَنَّى لا يَجِب الضّمان؛ بخلافي تُقصان العين؛ لأنْ بفوات 
جزءٍ منه يَتَعَرّرُ الاستيفاء فيه؛ إذ اليّدُ يد الاستيفاءء وَإِذًا له سقط شيءَ من الدين 
بتُقصان السعر بَقِي مَرهُوئًا بكُل الدينء فَإِذَا قَتَلهُ حر غَرِم قِيمَتَهُ مادَيً لأنّهُ تُعتَبّرٌ قيمثه 
يوم الإتلاف فِي ضمان الإتلاف؛ لأنّ الجابرَ بقَدر القّائت, وَآخَدَهُ الْمرتَهن؛ لأنّهُ بد اليج 
ا ا رو 
اولى استَحَمَهُ بسَبّب اَاليّجٍ وَحَق المرتهن مُتَعَلقَ بامَاليّتٍ فَكَدَا فيما قَامْ مَقَامَُ كُم لا 
يُرجِعٌ على الراهن بشيء لأن يَدَ الرّهن يد الاستيفاء من الابتداء وبالهلاك يَتَمَرن 
وقيمتُه كانّت في الابتداء ألفًا فَيَصيرٌ مُستوفيًا للكل من الابتداء أو تَقُول: لا يُمكن أن 
يُجمل مُستَوفيَا الألف بات لأنهُ يودي إلى الربا فيَصيرٌ مستَوفِي اِِدَّة وبق تماق 
فِي العين؛ فإِذَا هلك يَصِيرُ مُستَوفِيَا تسعَمادَجٍ بالهلاك» بخخلاف ما إذَا مان من غَيرٍ قتل 
أحد؛ لأنّهُ يَصير مُستوفيًا الكل بالعبد؛ لأنّهُ لا يودي إلى الريًا قال (وإن كان أمرهُ الراهن 
أن يَبِيعهُ هَبَاعَهُ بِمائَمٍ وقبْض المادَّدَ قضاء من حمّه فَيَرجِعٌ بتسعماتت)؛ لأنّهُ نا بَاعَهُ بإذن 
الراهن صارٌ كَأَنُ اراهن استَرَدهُ وَبَامَهُ بتّفسه؛ ولو كَانَ كَدَلكَ يَبِطْلُ الرّهنْ وَيَبِقَى 
الدّين إلا بقدر ما استوفّى؛ وَكدًا هذا قال (وإن قتَلهُ عبد قيمثهُ مائمّ قدفع مكانه افتكّه 
بجميع الدين) وهذا عند أبِي حنيفة وأبي يُوسف وقال محمد: هو بالخِيار إن شاء افتكّه 
بجميع الدين؛ وإن شاء سلم العبد المدفوع إلى المرتهن يماله وقال زُهَرٌ: يَصيرٌ رهنًا بمائّحٍ 
له آَنّ يد الرّهن يد استيفاء وقد تَمَرّرَ بالقلاك؛ إلا أَنّهُ أخلف بدلا بِقَدرٍ العشر فَيَبِقَى 
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العنايج شرح الهدايتّ 
الدّين بقدره ولأصحابنا على زُفَرَ أن العبد الثاني قَائِم مَقَام الأوّل لحما ودماء ولوكان 
الأول قَائِمًا وَانتّقِض السّعرٌ لا يَسقطُ شِيءٌ من الدّين عندنًا نا دَكَرنَاء فَكَدَلكَ إذَا قَامَ 
دقوم مَكَانَهُ وَكْحَسّدِ ِي الخيارٍ أن الَرهُون تمَيّرَ في ضما المركهن شَيُحَيّرُ اران 
كامبيع إذًا تل قبل القبض والمفصوب إذَا تل فِي يّد القاصب يُخَيّرُ الُْستَرِي» والمفصوب 
منهُ كذَا هذا ولهما أن التَعَيْرَ لم يُظهر في نفس العبد لقيام الثاني مَقَام الأوّل لحما 
وَدَمًا كما ذَكَرنَاهُ مع زُهَر وَعينَ الرّهن أَمَائَيٌ عندنًا فلا يَجُوزُ تَمليكُه منه بغيرٍ رضاف؛ 
أن جعل الرهن بالدينٍ حكم جاهِلي ونه متسُوعٌ؛ بخلاف البَيع؛ يأنّ الخيارٌ 
حكمهُ الفسحٌ وَهُوّ مَشْرُوعٌ وبخلاف العّصب؛ لأنْ تَمَنُكَهُ بأداءِ الضّمان مشروع؛ ولو كَانَ 
لبد راج عر حَتى صَارَيُسَوِي ماقم م تله بد يسوي اذم شفع به فهو على 
هذا الخلافي 

الشرح: 

قال (وَمَنْ رَهَنَ عَبْدَا يُسَاوِي ألقا بألف) قصان القيمّة بِتَرَاجُع السّعْرٍ يَعْدَ ما 

قَبْضَ الرّضْنَ لنِسَ بمُعَْيّر فلا يُوحبْ سُقوط الدَيْنِء وَهَذَا 1 0 به وَهُوَ اق 0 

حَاله َالراهنُ نطف ا عنْدَ رَُ " ارهن الرَّهْنَ إلى الاهن. وَقَولهُ 5-6 
دعل الل ينا له 0 
ده 0 المليّة في ص الس ود رأ ول دَلِيلٌ آخر: أَيْ لا يُمْكنْ أن يُجْعَل 
التو كر مستوفيًا فيا لألف الدَينٍ بالمائة التي غرِمهًا 2 بقثل الرّهْنٍ وجعلت رَهْنًا مَكَانَهُ 
لأَنّهُ يودي 1 الربًا 1 رم لماّة وَبقي تسلحُمائة في العَيْنِء وإذا هَلكَ يَصيرٌ 
, مسستوفيًا تَسْعَمائّة بالملاك وَالبَافي طَاهدٌ. واعلم 0 1 المسّائل هَاهُنَا ثّلاث: 0 
تائف ل اسن او قر سوياة كلش ال الذي قب ماق بغ ِ. 
التَرَاحْع) وَضِمان قيم قيمته مائة. وكثْلٌ عَبْد العَبْد الَرهُون َف به. 

وَأقَوَال العلا ات -- ما عد أبي حَنيفَة وأبي يُوسُّفَ رَحمَهُمًَا الله 
فَحُكُم الصورة الاين وَالقالقة وَاحدٌ) وهو أن الراهنَ ا بجميع الدَيْنٍ بلا حيار 

وَل محمد رَحمه اله في الأولى كفوشن وفي الثالقة أن الرّاهنَ 000 6 

ارهن بجميع الدَيْنٍ 00 هن بمّاله كَالثائية علي 2 


الجزء السادس 1ك 


د 7 الم 0 غُّ ار 5 2 قمر 2 
وَقوْل ذُقَرَ رَحمهُ الله إن حُكْمَ الصُورَة الأولى والثالثة ا لرّاهنّ يَفتَكهَا بالمائة 


ولتق عله اللستشيانة “واسامن امور الثائيّق, إن حَكدهًا أن لتسْعَمائة سّائطة عَنْ 
الرافن بالاتفاق: ولس ته :تلك المائة التى شتمتها الل عند حول الأجل؛ و هذه 
الأقوال مذ كورة في الكتّاب. وَقَولهُ (لمًا وَدَم) يَخني صُورَةٌ وَمَعْنَىء أمَا صُورة 
فَظاهرٌ وَأمًا مَعْنَى فلأ القاتل كَالْقَتُول في الآدَمِيّة وَالمْرْعٌ اعْتْرَةُ جُرْءا من حَيث 
الآدميّة دُونَ اليه الخ د استوائهمًا في حَق القصّاص فَكَذَا في حَق ام 

1 دلا 0 إِشَارَةٌ إلى قر ولنا أن تمان السّغْر عبَارة عن فور رَعْبَات 
النّاسِ إلخ. وَكَولَهُ (كامبييع إذَا قتل قَبْل قبل القبض وَالْخْصُوب في يد العٌاصب) يَعْنى إذَا 
لما عل ودع مَكَئهمَا فد تقر تحير ِنَأ أغذة بكل المي وين ألا تنس 
لبي لتعيْرِ ابيع وفي العَصب يتَخَير يتَحيرُ لصوب م منه يبن أن يخ الَدذفوعَ ذكالة وي أن 
يُطَالتَ الغاصب) بقيدة الرلء قو إل مشموخ) يني بول َل العلا وَالسّلام 


لا يُغْلقٌ الرَهْنْ ثَلاما» وَقَْلهُ ولو كان العند تَرَاجَعّ سغْرةٌ إلى قؤله فَهُوَ على هَذَا 


الخلاف). 
قبل في بَعْض الشتروح: هذا تكرار لا مخالة) لأنَ وضُع الَسنألة في المَصّل القالث: 
يعني مَا عبَرنا عَلُْ هَاهنَا بالصورة ةثل فيما مراحم عر اَن إلى مانة قله علد مه 


الام ام 


مائة فَدُفعَ به وَقَدْ ذَكَرَ الخلاف فيه قلا حَاجَةَ إلى أ يُقول بعد ذلك فيه يعي فهو عَلى هذا 
الخلاف» وَكَذَلِكَ صاحب النهَايّة يه جَعَل الصُورة الثالئة فيمًا ذا راج جع السعرٌ لكنّه ' 
يتعرَضْ ؛ لؤقوع للَكرَارٍ وَهُوَ لازم عَيه أَيْضّاء وفي ذَلكَ سوء ظَن بل صاحب الهداية 
الذي حَارَ قصبّات السّبّق في مظْمَار التُْقيق؛ وَإنّما الصُورة الثالَة في غَيْرٍ تُرَاجُع ا 
كما ذكرنًا. وَهَذْه لاله في ضور ورا م 

(وإِذًا قَتّل العبد الرّهنُ قتيلا خَطأ فضمان الجِتَايَةٍ على المرتهن وليس له أن 
يَدهَع)؛ أنَهُ لا يَملكُ التُمليك (وَلو دي طهر حل فبقِيَ الدّينُ على حَاله ولا يرجم 
على الراهن بشيءٍ من الفداء)؛ لأن الجِتَايّنَ حَصّلت في ضمانه فَكَانَ عليه إصلاحها (وَلو 
أبى المرتَّهِنْ آن يَمْدِي قيل للراهن ادفّع العبدَ أو افده بالديّجِ)؛ أن الملك في الرّقَبّجَ قَائمٌ 
له وَإِنّمَا إلى المرتّهن الفداء لقِيّام حمّه (فَإِدَا امتَنّعَ عن الفداء يُطَالبُ الراهِنُ بِحُكم 


1 العناين شرح الهدايتّ 
الحتَايّجٍ ومن حُكمهًا التّخبير) بين الدّفع والفداءِ (هَِن اختَارَ الدع سقط الدين) أنه 
أستُحق لَعنى فِي ضمان المرتهن فَصارٌ كالهّلاك (وَكَدَلكَ إن فَدى)؛ لأن العبد 
كالحاصل لهُ بعوض كان على الُرتَّهنء وَهُوَ الفدَاء؛ يخلافي ولد الرّهن إذَا قتَل إتسانًا 
أو استّهاك مالا حَيتُ يُخَاطْبُ الرَاهِنْ بالدّفع أو الفداء في الابتداء؛ لأنّهُ غيرٌ مضمون 


على المرتّينء فَإِن دَهَع خَرْحَ من الرّهن وَلم يُسقط شِيءٌ من الدين كما لو هلك فِي 


2 


الابتداء؛ وإن فَدى فَهُوَرَهِنَ مع أمه على حالهما. 

الشرح: 

(وَإذَا قَكَل العَبْدُ الرَهْنُ قتيلا خَطَأ فَضَمَانُ الحتايّة عَلى المرئهن) يَعْني إِذَا كَانَتْ 
اقيقد والكترة قزق كارن كايظ العيد 51 فنكان بروالكا كاي لكايه عاند نان 
العبْدَ في مكالف ولول وان اليه كالسامن له يعرف كان على متهن تت زإذا 
كَانَ عَلى ارهن وَقَ أَدَاهُ اراهن وَجَب لهُ عَلى ارهن مكْل مَا أدّى إلى ولي الجحنَاية 
وَللمُرْئهِنِ عَلى اراهن دَيْنّ فَالتَقِيًَا قصّاصًا فَيْسَلمْ الرّهْن للراهن ولا يكون متبرعا في 
أدَاء الفداء لأنّهُ يَسْعَى في تخخليص ملكه كمُعير الرّهْن. 

(وَلو استهلك العبد المَرهُونُ مالا يَستَعْرِقّ رَقَبَتَهُ فَإن أَدَى المرتّهن الدّينَ الذي لزم 
العبد فَدَينُهُ على حاله كما في الفداءء وإن أَبَى قيل للراهن بعهُ في الدّين إلا أن يَخْتَارَ 
أن يُؤَدي عه هن أدى بطل دَينُالمرتهن) كما ذَكَرنا شِي الضداء قال (وإن لم يود وبيع 
ابد فيه يَاخّْدُ صَاحِبٌ مين المَبد ميته فأ دَينَ ابد معدم على دين المزتون وَحَق 
ولي الجِنَايّةٍ لتّقَدُمِهِ على حَقَ امولى (فَإِن فَضل شَيءٌ وَدَينُ غُرِيمٍ العبد مثل دين المرتهن 
أو أَكثَّرٌ فَالمّضل للراهن وَيَطل دَيِنْ المرتهن)؛ لأن الرقبّرَأستُحِمّت َعنَى هُوَ في ضمان 
المرتّهن فَأَشبّهَ الهلاك (وإن كَانَ دين العَبد قل سقط من دَين المرتّهنِ بِقَدرٍ دين العبد 
وَمَا فَضّل من دين العَبد يَبقَى را كَمَا كَانَ كُمُ إن كَانَ َي المرتنٍ قد حل أَحَنَهُ 
به)؛ لأنّهُ مِن جنس حَقَهِ (وإن كَانَ لم يَحِل أمسَكَهُ حَتّى يحل» وإن كان تَمَنْ العبد لا 
يفي بدين القريم أَحَدَ التّمّنَ ولم يَرجع بم بَقِيّ على أَحَدٍ حَنّى يُعتَّقَّ العَبد)؛ لأنّ الحق 
فِي دين الاستهلاك يُتَعَلقّ برقبّته وقد أستوفيّت فَيَتَآحُرٌ إلى ما بعد العتق (كُم إذا أَدَى 
نمدالا نعو طن الك )1 قال و علد مله 
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الشرح: 

وله (وَحَق وَل الجا لمر مَْطُوف عَلى دين الرتهن: يني أن دَيْنَ اعد 
عَم َلى دين ارون وعلى حَقّ ولي الجناية 0 حت لو جتى العبد الَدْيُونَ ذُفع 
إلى ل اللحتاية ثم يُنَاعٌ للعْرَمّاء عَلى ما يأني في الدّيّات. 1 0 عَلى حق 
الَؤْل) أي اَقَدُم َننٍ العَبْد عَلى حَقّ الَوْلى وإ كَانَ مُقَدّمَا عَلى حَقٌّ الى كَانَ 
مُقَدَمَا عَلى حَقّ مَنْ يُقُومُ مَقَامَهُ وَهُوَ د الْتهنْ 0 الحناية 3 متهن : يقَومُ مَعَامَ الى 
في الماليّة ل الحنايّة في ملك العين. 

(وإن كانت قيمَيّ العبد أَلفين وَهُوَ رهن بألف وقد جِنَى العبد يُقَالُ لهُما افديّاة)؛ 
لأن النُصف منه مَضمون؛ وَالنّصف أَمَائَمٌّ والفداء في المُضمون على المر تهنء وفي الأمائت 
على الرّاهن؛ فَإِن أَجِمَعا على الدّفع دَفَعَاهُ وَبَطّل دين المرتهن والدّفع لا يَجُورُ في 
الحقيقتٍ من المرتّهن لا بِينا وَإِنّمَا منه الرّضا به (فَإِن تَشَاحًا فَالقَول حّن قَال أَنَا أفبي 
راهِنًا كان أو مَرتَهِنًا) أما الْمرتَهنْ هَلأَنَهُ ليس فِي الفداء إبطالٌ حَق الرّاهن, وَفي الدّفع 
الذي يَحتَارهُ الراصنُ إبطَال المرتّونء وَكَدًا فِي جِنَايّةٍ ارهن إذا قال مرت آنا أي له 
ذلك وإن كان المالك يَخْتَارُ الدفع؛ لأنّهُ إن لم يكن مضمونًا فَهُوَ محبوس بدينه وله في 
الفداء ررض صحيح؛ ولا ضرر على الر اهن؛ فكان له أن يَفديء وَآما الرَاهنْ هَلاَنَهُ ليس 


مهوي ممه (وي 


للمرتهن اولاد3 الاقم ذا بين كيف يمكازة (وَيَكُون المرتَهنَ في الفداء مُتَطوَعًا في حصت 


م000 


الأمائي حنّى لا يُرجعَ على الرّاهن)؛ ؛ لأنّهُ يُمكنّهُ أن لا يَخْتَارَهُ فِيُخَاطْبٌ الراهن؛ فلمًا 


التَزمه؛ والحالبٌ هذه كان متيرعا؛ وهدًا على ما روي عن أبي حنيفضَ رحمه “ الله أَنّهُ لا 
يرجع مع الحضور وَستُبيّنُ القولين إن شَاءً الله تَعَالى (وَلوأَبَى المرتّهنُ أن يَفَدِي وَهَدَهُ 
الراهن فَإِنّهُ يحتسب على الم تن نصف الفداء من دَينه)؛ لأنّ سقوط الدين أآمر لازم 
قدى أو دقع فلم يُجِعَل اراهن فِي الفداء مُتَطُواء كُم يُنَظَرُ إن كَانَ نِصفُْ الفداء مثل 
الدين أو أكتّر يطل الدين؛ وإن كان أقَل سقط من الدين بقدرٍ نصف الفداء» وكان 
العبد رَهنًا يما بقي؛ لأن الفداء في نصف كان عليه َإِدًا داه الراهن؛ وهو ليس بمتطوع 


2ن راس اس 


كان له الرجُوع عليه فَيَصِيرُ قصاصا بدينه كَأنَهُ أوقى نِصمَه فَيَبقَ العَبدُ رهًا يما 


بقي (ولو كان : المرتهن فدى؛ والرّاهنْ حَاضرٌ هَهُوَ مَتَطوعٌ وإن كان غائبًا لم يكن 


52214 


العنايّ شرح الهداييّ 
مَتَطوَعًا) وَهَدَا قَول آبي حَنيفَنَ رَحمه الله وقَال بو يُوسف ومحمد والحسن وَزُفَرٌ 
رحمهم الله: المرتَهِنٌ مُتَطُوعٌ في الوجهين بين؛ لأنَهُ فَدى ملك عير بِغَيرٍ أمره فأشبه الأجنبي 
وله أَنّهُ ذا كان الراهن حاضرا أَمكَنَهُ مُحَاطبَتُهُ فَإِذَا هَدَاهُ المرتهن ) فد تبَرّع كالاً جنبي» 
فَآمًا إذَا كان الراهن غائبًا عدر مخاطكة والمرتهن يَحَتَاجَ إلى إصلاح المضمون؛ ولا 
يُمِكِنُهُ ذَدكَ إلا بإصلاح الأمَائَتٍ فلا يَكُونْ مُتَبَرُعًا. 

الشرح: 

ور دكا ييَنَا) ار إلى قله لأنَهُ لا يَمْلكُ التَمَلِيكَ. وَقَولهُ (فإن تَشَاحًا) بأن 
اخْتَارَ الراهن الفذاء والمركهن الدفعَ أو بالعكس فال هُوَ الفدَاء وَذكْرَ جَانبَ 
المرتهن ذا اعتمات الفدَاء تي الدع 3 القع فَالْيرُ هُوَ الفدا» وَذَكَرَ جَانبَ 
متهن إِذّا اعْمَارَ الفدّاءء 0 ذكْرَ جَانبَ لاهن إِذَا اعْمَارَ ذلك بَعْدَ ذكره جتايّة ولد 
الرّهن. ول (لأن ل الديْنٍ 0 لازم فدي ا“ ذفع) يَعني أن الراهنَ إذَا خوطب 
فلا بُدَ لهُ من ] أحَدهماء وَيهِمًا كان سقط الدَيْنْ فلم يُجْمَل الرّاهنْ في الفداء بقذر 
الدَيْنٍ مُتَطُوعًا. و 17 (وَإن كان 0 ذكرَ في الأسْرار أن اراد به كريد المقطعة. 
وَكَولهُ (وَهَدَا و أبي حَنيفَةَ رَحمهُ الهم وَمَا بَعْدَهُ هو ا بقؤله وَسَييّنُ القؤلِيْنِ وَمَا 
بَعْدَهُ واض ضح إلخ. 

َال (وَإِذا مَاتَ اراهن بَاعَ وَصيّة الأ تفط القر 4 لأن الووصي 
معام وله ول الْوصَى ا اه كَانَ لهُ ولاية ابيع بإذن المرتهن فَكَذَا 0 0 
1 يَكُنْ لهُ وَصِيّ نَصّبّ القاضي 1 وَصيا وأَمَرَهُ بيتْعم؛ لأنْ القاضي نُصّب نَاظرًا الحقوق 
الْمْلمِينَ إِذا عَجَرُوا عَن النْطر لأنفسهم » وَالنَظرٌ في صلب الوّصي لِيُوَدَيّ ما عليه 0 
وَيَستؤفِي مَالهُ من غَيْرِهِ (وَإِنَ كان على الت دَيْنّ فَرَهَنَ لصي بض القركة عد 
غْرِيم من غرَمَائه م يَجُرْ وَللآحَرِينَ أن يَرْدُوهُ)؛ لأنَهُ آثْرَ بَعْضَ العُرَمَاء بالإيفاء 5-6 
ا الإيَارَ ا الحقيقيّ (فَإِنْ قَضَى دَيْنَهُمْ قَبْل أن يَرُدُوَهُ جَانََ لروَال لانم 

صُول حَقَهِمْ إِلِهِمْ (وَلوْ ل يَكُنْ للمَيّت عَرِيمْ آخخَرٌ جَارَ الرَهْنْ) اعْتيَارًا بالإيقاء 
ا (وَبيِعٌ في ينم ؛ لأنّهُ يناع فيه قبل ارهن فَكَذَا بَعْدَهُ (وَإذا ارهن الوصي بِدَئْنٍ 
لمت على رَجُلٍ جَاز)؛ لأنه ايها وَهُوَ يَمْلكْهُ قال رضي لله عَنْهُ: في رَظن 


الجزء السادس /” 
الوص تفصيلاتٌ فا في كتّاب انان قا أنه ا 


فصل 

قال (ومن رهن عصيرا بعشرة قيمته عشرةٌ فتَحَمَرَكُمْ صارَ خَلا يُسَاوِي عشرة فَهُو 
رهن بعَشَرَة)؛ لأنٌ ما يَكُونُ محلا للبّيع يَكُونُ محلا للرّهنء إذ الَحَليُّ مالي فيهما وَالخمرٌ 
ون لم يكن محلا للبَيع ابتداءً فَهُوَ مَحَلْ له بَقَاءَ حَتّى إن من اشتَّرَى عَصِيرًا فتَحَمَرٌ قبل 
القبض يَبِقَى العقدٌ إلا أَنْهُ يَتَخَيرُ فِي البَيع لتَعيّر وصف ابيع بمنزلت ما إِذَا تعيبه 

الشرح: 

(فصل): هَذَا المَصْل كَالْسَائل الْتمرَة التي تُذَكَرُ في أُواخر الكتُب (وَمَنْ رَهَنَ 
عصيرا قيمكهُ عَشَرَةُ شر ثم صَارَ خلا وَل يفص مقداره فهو رَْنّ يعَشَرَة) وإ 
فض ل من ) الدَيينٍ بقذره ولا معَبرَ نان القيمّة لأن الفاثئت مجر وَصطف»ء 
وَبفواته في المكيل وَالْوْرُون لا يسْقَط شي من 5 عِنْدَهُم وَإِنَّمّا يتَخَير الراهن بين 
ل ل 0 
وَأبي يو سف» عند محمد بَْنَ أن يَفَكهُ اقصًا ار ل لكر ماري العاقير 
إذا اكد فقول يُسَاوِي عَشَرَةٌ وَقَعَ القافاة :وقولة وران. لكر كد للبيع) يَعْني أن 
الرّْنَ كالبيع في الاحتَاج إلى المْحَل 0 بمّحَله وَاخَُْ لا يلح مسلا للع 
ابذاء وَيَصلمُ بتاى سكن أن مَنْ اظترَى عَصيرًا فَتَحَمّرَ قَبْل القَبْط 0 يطل عَقَدُهُ 
1 في الرَهْنٍ. ولقائل اد ول مَا يَْحَعُ إلى الَحَل قَالابتداء البق فيه سوا قَمَا 
يال هذا حلفت عر ذلك الأص 9 

ويُمْكنُ أن يُجَاب عَلْهُ بأل كلك فيك يكو الكل باق وحاهنا كندل لد 
كا دل الوَضّف مالك ملف عَنْ ذلك الأصل. وَاغْلمْ أن لصم الرْهُونَ إِذَا 
تَحَمرَ َم 0 اراهن والمركهنُ مُسْلمينِ أ كافرَيْن أو يكون اراهن وَحَدَهُ مسلمًا 
أَوْ بالَكْسء فَإِنْ كَانَا كَافرَيْنِ فَالرَهْنُ بحَاله تخلل أو لم يَتَخَللء وفي الأَقسَام البَاقيّة إن 
تخلل َكَدَاتَء َيِه يلُوحُ إطلاقُ الْصَنّف رَحمَهُ الله حَيْث قال: م ضار حلا: يَغْنِي 
بنّفُسهء وإن ١‏ لم يتخلل يتفسه هَل للثرئين أن يل أو لا؟ فيه تفْصيل إذ كا 


مُسْلمينَ أو كان الرّاهنْ مُسْلمًا جَارَ تَخليلك أن المالية وإن ل التّحَمُرِ بحِيِث لا 
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4 العنايّ شرح الهدايتّ 
يُضْمَنُ وَذَلكَ يُسْقط الدَئَْ لكنّ إِعَادَئَا مُمْكنة بالتَّثل قَصَارَ تيص الرَهْنِ من 
الجئاية وللمرتهن ذلك 

وَإذَا أجَارَ ذلك في الْسْلمِينَ ابر سيف بمَحَلَ بالنسسبّة إلبِْمْ فلأن يَجُورَ في 
المرئهن الكَافر ول كلماتمكن بالتدرف رركا ذا كان لزاه كان كلك أن رحد 
الرّهْنَ وَالدَيْنُ على حَاله أن صفة الحمريّة لا تَعْدَمٌ الاليّةَ في حَقَه 0 للمُرئهن 
الممثلم تخليلهَاء نحللا من قبمتهَا يوم حتلها لله ار حاص با ملع كما لو 
عَصَبّ حَثْرَ ني فَخَللهَ فالخل لك وَتقَع اماس إن كَانَ ادن من جنس القيمَة: 
وَيرجع بالرَيَادَة إن تقصت قيمنّهًا يوم التُخَليل من دينه. 

(وَلورَمَنَ نا يمتها عَشرَةٌ بعَرَةٍفَمَانّت فَدبعَ جلدها فَصّارٌيُسَاوِي رهما َهُوَ 
رهن بدرهم)؛ لأنْ الرّهن يتَقَرّرُْ بالهلاك؛ فَإِذَا حَيِي بعض المحل يَعُودُ حكمه بقدره, 
بخيلافي ما إِذًا ماتّت ت الشاةٌ المبيعيٌ قبل القبض هَديعْ جلدها حيث لا يَعُودُ البَيع؛ لأنّ البيع 
ينتقض بالهلاك قبل القبض وامّنتمَض لا يَعودُ ما الرهن يُتَمَرَّرُ بالهقلاك على ما بِيَنّاه 
ومن مَشَايِخِنًا من يَمنَّعٌ مُسآليَ البيع ويَقُول: يَعُودُ البيع. 

الشرح:ٍ 

وول (فَهُوَ رهن بدرهي) يُعني إن كانت قِيمَة الجلد ٍَ يوم يَوْمَ ارهن درهَماء 5 
يَوَمَئذ دَرهَمَينٍ فَهُوَ رَهْنٌ يِرهَمِينٍ وَيُعْرَفُ ذلك أن يُنْظرَ إلى قيمة 
للكؤاك وتتلويه بإ عاو مشهات م 5س روك تطاريف عالت يم 
الجلد يوم الارتهان درَهماء وَإِن كَائَتْ يميه مَسْلُوحَة َمَائيّة كَانَتْ درهَمِين) هَذَا إِذَا 
كَائَتْ القيمّة مثل الدَيْنِء إن كانت أَكُثرَ أو أقل فَهِيَ 0 في النّهَايّة. 

قال (وتماء الرّهن للراهن وَهُو مثل الولد وَالثَّمَرٍ واللبّن شرف لأنّه متولدك 
من ملكه وَيَكُونُ رهن مع الأصل؛ لأنُّ بم له ورهن حو لازم فَيَسرِي إليه (هَإن هلك 
هلك بير شّيء) أن الأتبّاَ لا قسط لها ما يقبن بالأصل؛ لأنّها لم دحل تحت العّقد 
مقصودًا؛ إذ اللفظ لا يَتَنَاوَنُهَا (وإن هلك الأصل وبقِي التّمَاء افتَكّهُ الراهن بحصته يُقَسُمْ 
الدّين على قيمجٍ الرّهن يوم القبض وقيمة النَّمَاءِ يوم الفكاك)؛ لأن الرهن يصِيرٌ 


مضمونًا بالقبض, والزيَادَةٌ تصير مقصودة بالفكاك إِذَا بقِي إلى وقته؛ والتبع يُقَابنُهُ 


إِذَا كات قيمنهُ 


الجزء السادس 4" 


شَيءٌ إذَا صارٌ مُقصُودًا صَوَلدِ امبيع؛ هَما صاب الأصل يَسقط من الدّين؛ لأنُّ يُقَابنهُ 
الأصل مقصودًاء وما صاب النّمَاءٌ افتَكّهُ الرَاهنْ نا دَكَرنَا وصور امُسائل على هذا الأصل 
تُحَرْي وقد دَكَرنَا بَعضهًا في كََايَةٍ المنتهى؛ وَتَمَامُهُ في الجامع والزّيَادَات. 

الشرح: 

قال (وَكَمّاء الرّهن للراهن إل الأصل أن الأؤْصاف القَارّة في الأمهَات تسْري إلى 
الأؤلاد إِذَا كانت صَاحَةَ لأحْكَامهاء وَالرَهْنُ منَْا لكنه حَمّا لازم إِذْ اللازمٌ هوَ القَانُ 
سد مر 0 قر معن ان حكن كما حر وق 
متكا ول وز تن نكا ينلكت اذ كر كاله ادكه فاليا ها ريه إل 
3 والركاة ينه عمال لفل َتنك ني جل لكل را لاي د 
لأمّهَاتء ولئلا يرد ولك اححانيّة إن 0 عله ين بالإبطال باعشيار الفا 4 كنا 
الأؤلاة بصلاحيتها لأحكام الأرْصّاف قد يَرِدَ وَلدُ اللا لوه 
ل يخدمتهاء أن الأوْلاد حينَ الولادة ' تمثلّح لأحْكَام هَذه الأوْصّاف. أُمّا في غَيْرِ 
لصب فَظَاهرٌه نا في القعب فلن الما به تمك قنضا وكا يقر حو و 
يَتَحَقَق في الولدء وَإِذا ظَهَرَ هذا عُلم ادا ارهن كَالَنِ وَالشمَرٍ ولوف وَالولد للراهن 
7 ولد من ملكه وَيَكُون قات الأ كد د له 

ففي الأصل وَصْفَان لازمّان: الك وكؤلهُ رَهْنًا فيَسْرر يان إلى الولد فَإِنْ هَلكَ 
ولد هَلكَ بير شياء لأن لاع لا قسن لا مما يقاب بالأمئل إذ | كن مفْصُودة 
لأَنهَا ل تدعْل حت العقد مَقصُودا إذ ب الليطا م يَنَاوَاء وإن هَلكَ الأصل و تفي 
الئَمَاء افتَكَهُ الراهن بحصته م م الدين علن قيمّة الرّهْن يوم ابض له ون 
بالقيْضٍ كما تَقدَمَ قب الما ؛ يدم ْم الفكاك ل 3 ضار مَْمُونًا بى وَل هَلك قله 
هلك ا - يَُابلهُ 0 إِذا 00 ا كولد البيع ه نه عون له حصّة من 
لمن إذ باز معصوا ار وَالرَيَادَة هاهنا صارت: مقصودة بالفكاك يَخْصَهُ شيء 
من الدَيْنء نكا ياف الأصل مط من الدَيْن يقثره لأنهُ له الأَمنل مفْضوةاء وما 
أَضَانت الثماء أفدكة الراهن به. وقول (وَُوَرٌ الَسّائل عَلى هَذَا الأصل) يَعْنِي ما ذكررنا 
من قسلمّة الدَيْنِ عَلِى قِيمَتهمًا يَوْمّ القيْضٍ وَالفكاك (تتْرّج) وفي ذلك كَثرَةٌ وتطويل 


0007 امه 


َأعْرض عَنْا وََابَعَْاةُ في ذلك. 


ذا العناييٌ شرح الهدايي 

(ولو رهن شاة بعشرة وقيمتها عشرة وقال الراهِن للمُرتهن: احلب الشاةَ هما 
حلبّت فَهُوَ لك حلال فَحَلبْ وشَرب فلا ضمانَ عليه فِي شِيءٍ من ذَلك) آم الإبَاحي 
فَيْصع تَعليقهًا بالشرطه وَالحَطر؛ لأنَهَا إطلاق وليس بِتَمليك فَتَصحٌ مّعٌ الخطرٍ (وَلا 
يَسقط © شَيءٌ من الدّين)؛ لأنّهُ أتلمّه بإذن امالك (فَإن لم يفتك الشّاة حَتّى مانت في يد 
المرتهن قُسم الدّين على قيمَجٍ اللبّن الذي شرب وعلى قِيمجَ الشاة هَما صاب الشاة 
سققط:.وما أضاب اللين اَذَه المرتَّهِنْ من الراهن)؛ لأنّ اللبّنَ تلف على ملك الراهن بفعل 
المُرتَهِنِ والفعل حصل بتَسليط من قبله فَصارَ كَأَنْ الرَاهِنْ آحَدَهُ وآتلفهُ فَكَانَ مَضْمُوبًا 


جم ير 


عليه فَيكُونْ له حصنهُ من الدين فَبَّقِي بحصته وَكَدَّلك ولد الشاة إذَا أَذْنْ لهُ الراهِنُ في 


أكله: وَكَدّنك جميع النَّماءِ الذي يُحدث على هذا القيّاس. 

٠ الشرح:‎ 

ول رمي كقارف ل ترا با وكا لا لقا را علط وا” 
َضَمُنَت مَعْتَى المتراط وَحَذَا دحل القاء في عَبَرهًا. وَقَولهُ لاه أثلقة بإذن اكالك) فيه 
ار إلى أله لو أثلف بعر إذنه ضّمنّ وَكَانَتْ القيمّة رَهْنَا مَعّ الاق وَكَذَا لو 0 
لاه ذَلكَ بون إجَارَة امْرتَهنٍ. 

قال (وَتَجُورُ الزَّيَادَهُ فِي الرّهن ولا تَجُورُ في الدّين) عند أَبِي حَنَيمَةّ وَمُحَمَّدٍ ولا 
يَصِيرٌ الرّهنٌ رهن بها وقال أَبُو يُوسُف تَجُورُالزيادَةُ في الدين أيضا وَقال رُهَر والشافمي؛ 
لا تَجوزُ فيهماء والخلاف معهما فِي الرّهن؛ والتّمن والْمتَمَنَ والمهر والمنكوحي سواء؛ وقد 
ذَكَرنَاهُ في البَيُوع ولأبي يُوسُّفَ في الخلافِيّةِ الأخرى أَنّ الدّينَ في بَاب الرّهن 
كالئَّمن في البيع؛ والرهن كائْثّمّن فَتَجُورُ الزّيَادَهٌ فيهما كما في البَيع؛ والجامع 
بِينَهما الالتحاق بأصل العقد للحاجت والإمكان ولهما وهو القياس أن الزّيّادَة في الدين 
تُوجب الشيوع في الرهن وهو غير مشروع عندتاء وَالزّيَادَةٌ في الرهن تُوجب الشيوع في 
الدين وَهُوَ غَيرٌ مانع من صِحَةٍ الرّهن؛ ألا ترى أَنّهُ لورهن عبدا بِحَميماتَةٍ من الدّين 
جا وَإن كَانَ الدينُ ألما وَهَدا شيُوعٌ في الدّينء والالتِحاقٌ بأصل العَقدٍ غَيرُ مُمكِن فِي 
طرف الدّين؛ لأنّهُ غَيرُ مَعفُودٍ عليه ولا مَعمُودِ به بل وَجوبّهُ سَابِق على الرّهنء وَكَدَا 
يبقى بعد انفِساخد والالتحاق بأصل العقد فِي بدلي العقد؛ بخلاف البيع؛ لأنّ التّمَن 


رذذا 


الجزء السادس 
بدل يحب بالعقد ؛ ثم إذا صحت الزِّيَادَةٌ في الرهن وتُسمى هذه زياد قصدين يقسم 
الدين على قِيمَجٍ الأول يوم القبضء وعلى قيمت الزّيَادَةَ يوم فُبضت, حَنّى لو كانت 
قيممٌ الزيادة يوم قبضها حَمِسمِاتَة وَقِيمَيٌّ الأول يوم القبض ألما والدين ألفًا يُقَسم 
الدين أثلاثًاء في الزّيَادَةَ كُنْتَ الدّين؛ وفِي الأصل ثُنُنَا الدّين اعتبارًا بقيمتهما في وقتّي 
الاعتبار وهدً؛ لأنّ الضمان فِي كل واحد منهما يَثبْتَ بالقبض هَتُعتَبَرُ قِيمَمٌ كل واحد 
منهما وقت القبض 

الشرح: 

قال (وتجُوز ١‏ الويَادَة ف في الرّنٍ إل الزَاة في الرّهْنِ مثل أن يَرْهنَ نْبا عَشَرَة 
يساوي عَشَرَةٌ . يزيد الراهن 2 ليون مَعْ م الأول رهنًا ِالعَشّرَة جَارَ عند 
لمَائنَا رَحمَهُمْ الله وَالرَيَادَةٌ على الدَيْنِ لا تَجُورُ عند أبي كك لاا 5 
لوسق وقال: زذ” والشافعي: لا تَجورٌ ليباق فيهمًا جَمِيعاء والخلاف مَعَهُمَا في 
ارهن لم وَالمّنِ وَالَْرِ وَللَكُوحَة وَهُوَ أن يروج وى أمَدُ من رَجُلٍ بألف نم 
زوج َم أَرَى يِذَلكَ الألف قبل الرّوْجُ يَصبح العَقدَان وَيُقِسمْ الألف عَلبهمًا. وَذكْرَ 
في الأسرار ري لعزي وَغَيْرِ ذَلكَ 5 ذلك يْصِحّ) وكقل عن حَميد الذي 
الضَّرير رَحمّهُ الله أله قال يحور أن يكون مُرَادُهُمٌ من قوهم لا جور اراد 
المنَكُوحَة أن يُقول الَولى زذت لك أُمَهَ أخْرَى َلك الْهْر. 

الت فلل َبتُك هذه الأمة الى بذك اله لم أذ , يْصح. وقوه رألا ئرَى 
لاض رَهَنَ عبدا بخَمْسمائة) يَعني من الدين الذي هو تالف 6 بنصف الذين كان 
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جَائرَا ولو رَهَنَ نويا بعشرين نصفه بعشرَة ونصفة بعشرة لم يصح. وقوله (والالتحاق 
بأل العَقد) إفْسَادٌ للجَابع الذي ذَكَرَهُ أبُو يُوسُفَ 0 الله وَهُوَ وَاضح. وَحَاصِلَهُ أن 
الالتحَاقَ ف يأُصّل العفلة! الما ع إذا كائت الرُيَادَة في الْعْقَود لان الخدي 1 


ماس 


ين 


لاد في ادن مستا في شيا من ذلك أ اذ كل حي مَتقُود حل مطاف كاله 
ليِسَ يمَْقود به فُلوؤجُوبه يسيبه قبل عَفد الرَطن» بحلاف الرَن َل مقو عل للك م 
اا وَقولَهُ وتسم هذه زِيَادَةَ قَصديّة) يعني 
بخلاف نَمّاء الرّهْنٍ 1 لمعن وكاذة تمندلة إن اطيكية كك علي 2كما: 


ع 


4م | اللسسسس سس د العنايتّ شرح الهدايتّ 


(وَإِذَا وَلدَت اكَرهُودَّمُ وَلدا كم إن اراهن زَادَ مَعَ الولد عبداء 00 آلف 


فالعبد رهن مع الولد بحام يقسّم ما في الولد عليه وعلى العبد الزيَادَةٌ)؛ لأنّه 
زِيَادَةَ مع الولد دُونَ الأم (ولو كائت الزِّيَادَهٌ مع الأم يسم الدين على قيمتح 5 0 
اعد وَعَلى قِيمَةٍ لزيد يوم اقيض هَمَا آَصب الأمْ كسم عَليهًا وَعلى ولدها)» أن 
الرّيَادَةَ دَخَلت على الأم. 

الشرح: 

وَقولُهُ (وَإذًا ولدت الْرْهُوَة ولذا) يَعْني إذَا رَهَنَ جَاريَة بألف سَاوي ألقا 
فَوَلدَتْ ولد يْسَاوِي ألهًا ققَال الراهن زذنك هَذا العَبْدَ مَعْ مع الود 0 وَهُوَ أَيْضًا 
يُسَاوِي ألقا جَارَ العقَدُ ويك ن اند ْنا َع الولد ُو 57 ينظ إلى قيمّة الولد يَوْمَ 
الفكاك وَلِلْ قيمَة الم يوم العقد هذا أمتاي الولد نَم على قيمته يَوْمَ م الفكاك و يه 
العبد - يوم قَنْضْه 3 دَخَل في ضّمّانه بالقئُض» فإن مات الولد بعد الرّيَادَة بَطلت ل تُ 1 
ذا هلك حرج من اعفد وَصرَ كان يك طن لك في ايتاذ ة. وَلوْ قال الرَاهن 
زِذتك د 206 َم الم 5 قسمٌ الدَيْنْ عَلى قيمّة الم 2 العَقَد وَعَلى قيمّة الزيّادَة يوم 
القَبَضِء هَما أُصَّابَ 0 قسم عَاِهَا وَعَلى دما أذ ةعلق قلا لمارا 
كنا كانت في أُصّل العَقّد فِيَكُونْ الولدُ دالا في حصّة الأ حاميُة فإن قات الم 
0ه ا كان هاري الوَلد وَاليَادَُ مَاء فيهمًا لأنَّ هَلاكَ الأ لا يُوجب 
ريه ل يرهقلا يطل اللحكم ف لزيا وَلوْ مات الوّلدُ بَعْدَ الريَادَة ذهب 
بعَْر شياء وَكَانَ لعَقَدُ في الأمٌ وَلا ولد مَعَهَا. 

قال (فَن رَهَنَ عدا يُسَاوِي ألما بألف كم أعطَاهُ عدا آخَرٌ قِيمَتُهُ آلف هنا مَكَانَ 
الأوّل؛ فَالأَوَلُ رهن حَنّى يَرُدُهُ إلى الراهن والمرتهن في الْآخَرٍ أمين حنّى يُجعله مكان 
الأوّل)؛ أن الأول إِنَمَا دَخَل فِي ضمانه بالقبض والدين وهما باقيّان فلا يَخْرجّ عن 
الضّمان إلا بتقض القبض ما دام الدّين باقيًاء وَإذَا بَقِي الأول في ضمانه لا يَدَخُْلْ الثاني 
فِي ضمانه؛ لما رْضِيًا بدُخُول أَحَدِهِمًا فيه لا يدَحُولهمًا فَإِذَا رد الأول دَخَل الثاني ضِي 
ضّمَانِه كُمّ قيل: يُكَرَطُ تَجِدِيدُ القّبض؛ لأنّ يد المرنّهنِ على الثنِي يد أَمَائَتٍ ويد الرُهن 
بعد استِيمَاءِ وَضّمَان فلا ينُوبُ عَنهه كَمّن لهُ على آخَرٌَ جيَاد فَاسِتَوفَى ُيُوها ظَنًا جيَادا 


الجزء السادس م 7 1 
كم علم بِالرّيَافَدٍ وَطَالبَهُ بالجيّاد وَآَحَّدَهَا فَإِنّ الجيّادَ أَمَائَمَ في يدِهِ ما لم يَرْدُ الزُيُوفَ 
وَيُجَدّدَ القتبض وقيل لا يُشتَرَطُ؛ لأنّ الرّهن تَبَرُعٌ كَالهِبَةٍ على ما بَينَاهُ من قبل وَقَبض 
الأمَانّيٍ يَتُوب عن قبض الهبَت ولأنَ الرهن عيته أَمَائَيٌ والقبض يرد على العين فَيَتُوب 
قَبِض الأَمَانَدِ عن قبض العين. 

الشرح: 

قال لمن رَهَنَ عَبْدَا يُسَوِي ألا إل كَلامهُ وَاضح. وَقَوَُ (على ما بناهُ مِنْ 
يني في مدر كتاب اراهن في تغليل أن كم الي بالقئض. 

(ولو آبراً المرتهن الرّاهن عن الدين أو وهبَه منه كم هلك الرّهن في يد المرتهن 
يلك بغَيرٍ شّيء استحسانًا) خلافا لزّهَرٌ؛ لأنّ الرّهنَ مَضْمُونٌ بالدين أو بجِهّته عند 
تَوَهُم الؤجود كما فِي الدّين المَوعُودِ ولم يَبِقَ الدّينُ بالإبراء أو الهبَتٍ ولا جهته لسُقوطِدي 
إلا إذا أحدث منعا؛ لأنّهُ يصير به غاصبًا إذَا لم تبق له ولايَي المنع. 

الشرح: 

وكَولَهُ (حلاًا لزمَرَ رَحمَهُ الله) هو يَقُولَ: إن العّمَانَ في بَاب الرَهْنٍ إِنمَا يجب 
باعْتبَار القبْض 87 قَائم فَكَانَ ما يَعْدَ الإبرَاء وما عله توا ندا كان مضمورنا ند 
الامتيقاء وَإِن لم يْقَ الدَيْنُ بَعْدَهُ. وَلنا مَا ذَكَرَ في الكتّاب أن الرّهْنَ مَضْمُونُ بالدين 
َو بجهّته عند توَهُم الوؤجُود كَما في اين الَْعُودء وَل يَنْقَ الدَيْنُ بالإثراء: أي بسَيّبه 
ولا جهته لستقوطه فَلمْ َقَ ال مَطْمُوا بالَين. فإ قبل: قوط الدَينِ لا يُوجب 
سقو ط الضّمَانَء فإنهُ إذا طَلبَهُ اراهن وَمَنَعَ متهن يَعْدَ الإثرَاء فإنهُ بعتم وقد الرتفظ 


َه ار 


الانن أجانن .قولف إل إذة أخدك: كا لله بصي به خايياة الالقما ف“ والكية معان 
ار 6ن : 06 53 2 2 2 ان . 0 2 2 1 
والجوّاب عَنْ صورة الاستيفاء ما ذكره عَلى وَجْه الفرق بقؤله إن بالإبراء يسقط الدين 
ه 200 0 0 1 َ 7 ا و ا 1 1 - 2ن 
ا 3 4 2 لان 000 ا و ار و 3 

إلا أنه يَتَعَْرٌُ الامنتيقاء لعَدَم الفائدة لأَنّهُ يَحْقَبْ مُطَالبَة مثله فيُفضي إلى الدَوْرِ. 

(وكذا إذا ارتهئّت المرأةٌ رَهنًا بالصداق فأبرآتة أو وهبته أو ارتدت والعيادٌ بألله 
4 2 مر 2 مو ها 2 2 يور 4 3 1 - 2 1 5 - 
قبل الدخول أو اختلعّت منه على صداقها كُم هلك الرهن في يدها يَهلك بغير شيء في 


هذا كله ولم تضمن شيئًا لسقوط الدّين كما في الإبراءء ولو استوفى الْرتَهِنْ الدّين 


لأف 


العنابي شرح الهدايي 
بإيفاءِ الراهِن أو بإِيفَاء مُتَطْوعٍ كُمْ هَلكَ الرّهنُ فِي يدِهِ يلك بالدين وَيَحِبْ عليه رد ما 
استّوقى إلى ما استوى منه وَهُوَ من عليه أو تلوح بخلاف الإبراء) وَوَجهُ انرق أن 
بالإبراء حك الدين أصلا كما دَكرتاء وبالاستيفاء لا يَسقط لقيام الموجبء إلا أَنّه 
يُتَعَدّرُ الاستيمَاءً لعدّم الفائدة؛ لأنّهُ يَعمّبُ مُطالبّة مثله فَأَما هُوَ في تفسه هَمَائِم فَإِذَا 
هلك يتَقَرّرٌ الاستيفاء الأول فَانتَقَض الاستيفَاءُ الثّاني. 

000 

َوْلَهُ (قَأمّا هُوَ) يعني َعَذَرُ الاسنتيقاء» َأمّا الديْنُ فَهُوَ قَائمٌ في و 

كيد (فإذا هلك) يعني الرّهْنَ تقر الاسنتيقاء الأول وف الحكمي فاة تقض الاسنتيقاء 
الثاني وَهْوَ الحقيقي لقلا يتَكيَرَ الاسنتيقاء. 

(وكذا إذا اشتّرى بالدين عينًا أو صالح عنهُ على عين)؛ لأنّهُ استيفاء (وكدّلك إذَا 
آحال الرَّاهِن المرتّهِنَ بالدّين على غير كُمْ هلك الرّهنُ بَطلت الحوالمٌ ويلك بالدّين)؛ 
أنَهُ في مَعنّى البرَاءَة بطّريق الأذاء؛ لأنهُ يَرُولُ به من ملك المحيل مثل ما كَانَ لهُ على 
المحتّال عليه أو ما يَرجع عليه به إن لم يكن للمحيل على المحتال عليه دَينْ؛ لأنّه 
بمَنَزِدةٍ الؤّكِيل (وَكَدَا لوتَصاَقا على أن لا َينَ م هلك ارهن يلك بالدين) لوهم 
ُجُوبٍ الدّين بِالتٌصَادُقٍ على قِيَامِه شَتَكُونُ الحم بَاقِيَه بخلاف الإبراي وَأللهُ أعلم 
بالصواب وإليه المرجع والمآب. 

الشرج: 

وَقَْلْهُ (وَكَدَا إِذَا اشترى) مَعْطُوفٌ عَلى قؤله ولو امكو فى وقوه 0009) أي لآن 
ار ل بي الا الرّهْنِ إن كَانَ بَاقيًا أو 
قيمته إن هَلكَ في يده قبل الرديو َوه أنه يَعْنِي البَرَاءة بطريق الأداء قار إلى 
الحواب كا يقال ذمّة لمحيل كبر ل يَنبَغي أذ يكو بِمَعْتَى الإبرَاء 
َلك أمالة: ووعنة ذللك ما أخاة إليّه أن الحَوَالة ون كي إراء لكنّهًا بطريق الأداء 
دُونَ الإسشْقاط (لأنَهُ يول به أي بعقد الحوالة إخ. وَقَولهُ (لأنةم يَعْني الْحَال عَليْه 
(بمئزلة الؤكيل) عَنْ لحيل بقَضَاء وس وله (وَكَدَاكَ لو تصّادَقا عَلى أن لا دَيْنَ 
0 هَلكَ الرّهْنُ إلخ) اختيّارٌ بَعْضٍ الْشَايخْ احمَارَهُ الْصَنُفُ وَمِنهُمْ مَنْ قال: ذا كَانَ 


كي تمان لضن فك كفي 6 اما ! ذا كَانَ َل هلك أَمَاه لَه مادقو 0 


الجزء السادس ا 


لنَصَادْقَ بَعْدَ هَلاك الرّهْنِ وَالدَينٍ كَانَ وَاجبًا ظاهرًا وو دك نان جوية ظاهرًا 


ع 


ات 


الذي من الأصّل وفان ارهن لا ع بون الدّين. 
وَوَجَه مُخْمَارِ الْصَنّْف ما ذَكَرَهُ من 5 هم وجوب الدَيِنٍ النَصّادُق على قيَامه 


يني بَعْدَالُصَادق على عَدَمه باز أن 0 مُجُوبه بْدَالُصَادق على التقائه كَكُونَ 
امدهة يقي وَضَمَانَ ارهن مُتَحَقَقّ توه ادوم وقول (بخلاف الإبرَاء) را جع إلى 
قؤله 5 وَذْلكَ لأَنَهُ من نّمّة إلى هَاهًا ُقوضٌ على جَوَاب اسان ني 


صورة ة الإبراءء الأول أن يَرْجعٌ إلى قَؤله فتَكُون المجهة باقية 


ليلا 


العناين شرح الهدايتّ 
كتاب الجنايات 

قال (القتلّ على حَمِسَة أَوجه: عَمن وَشبهُ عَمِبِ وَحَطَأًءوَمَا أجرِي مَجِرَى الحَطّل 
والقتل بسبب) والمراد بان قتل تَتَعَلْقَ به الأحكامُ قال (فَالعَمدُ ما تَعَمُد ضري بسلاح أو 
ما أجري مَجِرَى السلاح كَالْحَدّد من الحشّب وليطَةٍ القصب واخروة المحدّدَة وَالنَارِ)؛ 
لأن العمد هو القصدء ولا يُوقَفْ عليه إلا بدليله وهو استعمال الآلمّ القاتلج فَكَانَ مم متعمدا 
فيه عند ذّلك. 

الشرح: 

(كتَابُ الجتايّات): ذَكْرَ الحتايّات عقب الرَّهْن أن الرهْنَ لصيّائة امال وح 
الجنايات لفكانة لأسيو وامال بوبيلة تفي لكان كما عَليِهَك وَمَحَاسسْ أَجْرَيَنْها 
مََحَاسنْ الحدوق 

وَالحنايَةٌ في اللعّة: | ملم ا يكعتَسَبُ من الشرٌ تسلميّة ةئر من جنَى علي شراء 
وَهُوَ عَامٌ إلا أله 5 لم خصَ بفغلٍ مُحَرم شَرْعًا 2 بالتُُوس وَالأطرّاف» وَالأَوُل 
يُسَمَّى ثلا وَهُوَ فخل من العبّاد َرُول به اماه وَالاني يُسَمّى قَطْعًا وَجَرْحًا. وَسَببُهَا 


سم انر 


سَبَبُ الحدُود. 

وَسَرْطُهًا كن الَحَلَ حَيواناء َال (القَْل على حَمْسَة أَوْجه القَثلُ الذي بعلو 
به حُكمٌ من قصاص ودية وَكَمَارَة وَحرْمَان إث سه َه ولك لآنا ق قَدْ اسَبَقرَينًا 
َوَحَدْا ما يتَعَلَقُ به شيْء من الأحْكام الَذكُورة. 

وَقال صَاحبُ النّهَايّة رَحمَهُ اللّه: :لا يلو ما أن حَصّل بسلاح أذ ير سلاج. 
إن حَصّل بسلا فلا َو ا أن كَانَ به قد القثل أو لاء من كان مهو اَن وإ 
| يَكُنْ فَهْرَ الخَطأء إن ل لل 
وَالصرْب أو لاء فإن كَانَ فَهُوَ شَبْهُ العم وإ إن م يَكْنْ فلا يَحُْو ما أن كَانَ جَاريا 
تق لها مال فزن كان نور قو وذ ل( يكن تلقل بالستب» وين 
الالحمطان تدرط اننا عو كن وا و كنْهُ ظَاهرَان. وَقوْلَهُ (أؤ ما 
أَجْرِي مَجْرَى السّلاح) يَعْنِي في تَفرِيق الأجرَاء كَالْحَئّدِ من الَشب وليطة القصّب 


عر 2 


وهي قشره وَقَد تَقَدم. 


لمق 


الجزء السادس 


(وموجب ذلك الاتّم) لقوله تعالى ١‏ سنب مُؤْيكا مُتَعَيّدَا فَجَرَاوُهد جَهَثمُ 4 
[النساء: 197. وقد تَطَّقَ به غَيرٌ واحد من السّنجٍ ('', وعليه انعَمَدَ إجماعٌ المج قال (وَالقوَهُ) 
لقوله تَعالى « كيب عَلَيَكُمُ آلْقصَاصْ فى الْقَتَلَى 4 (البقرة: 1/4 إلا أَّهُ تََيّدَ يووصف 
العمديّتٍ لقوله عليه الصّلاةٌ والسّلام «العمد قَوَدُ» أي مُوجبَه ولأن الجِنَايَيَ بها تتكامل 
وحكمٌ الرّجرٍ عليه تَتَوَفْرٌ وَالعْقُوبَمٌ المتَتَاهِيَمٌ لا شرع لها دُونَ ذَلكَ قال (إلا أن يعمو 
الأوليا أو يُصَالحُو)؛ أن الحَق لهم م هوَوَاجبّ ينه وليسَ للوّلي أَخدُ الي إلا برضا 
القاتل وهو أَحَدٌ قولي الشافعي» إلا أن لهُ حق العدول إلى الال من غير مرضاة القاتل؛ 

نْهُ تَعيّنَ مَدهَعَا للهلاك فَيَجُورُ بدون رضاد؛ وَفِي قول الواجب أحدهما لا بعينه ويتعين 
باختِياره؛ لأن حق العبد شرع جابرا وَفِي كل واحد تَوعٌ جبر فَيَتَخَيرُ وَلنا ما تلونًا من 
لتاب وروا ين الست أن لآل لا يصع وبا دم الات والقِصّاص يصع 
للتّمَائُل» فيه مَصلحَمٌ الأحيّاءِ زَجرَا وَجِبرًا فَيَتَعَيّنُ وَفِي الخطإٍ وجُوبْ امال ضرورة 
صون الدّم عن الإهدار؛ ولا يُتَيَعَنَ بعدم قصد الولي بَعدَ آخن الخال فَلا يَتَعَيّنُ مَدفَعَا 
للهلاك؛ ولا كفَارَة فيه عندتا: وعند الشافعي رحمة اللّهُ تَحِب؛ لأن الحاجمّ إلى التكفير 
في العمد أَمَسْ منهًا إليه في الخطل هَكَانَ أدمى إلى إيجابها وَلنَا أَنْهُ كَبِيرَةٌ محضتٌ 
وفي الكفارة معنَى العبادة فَلا كُنَاطُ بمثلهاء ولأن الكمّارَةَ من المقَادِيرٍ ؛ وَتَعيْنُهَا في الشّرع 
لدفع الأدتّى لا يَعَيْنُهًا لدفع الأعلى ومن حكمه حرمان الميراث لقوله عليه الصلاة 
والسلام دلا ميراث لقاتل»"") 

الشرح: 

وقول وقد قَدُ نطق به غَيْرُ وَاحد من السنّة) - ما قال عَليْه الصّلاةٌ وَالسّلامُ في : 
خطيته بعَرفات وألا إن دمَاء كم 0 مُحَرمَةَ مه يكم كُحُرْمّة يَوْمِي هَذا في 
شَهْرِي هَذَا في مَقَامِي هَذَا» وَمْها قَولهُ و2 «لرَوَال الدُليَا أ 000 
امْرئ مُسلم». وَولهُ (وَالقوَهُ) يَعْنِي القصّاص مَعْطُوفٌْ على قَوله اكَأنْمُ: أ مُوجَبْ 
)١(‏ أخرجه البخاري في الديات باب 25 ومسلم في القسامة (حديث 55)» وأبو داود في الحدود 

.١ باب‎ 


)7١١‏ أخحرجه الترمذي ف الفرائض باب »١7‏ وابن ماجه في الفرائض باب 6 (حديث 788؟). 


المأ 


العنايّ شرح الهدايسّ 
الم العمد الم م في الآخخرة وَالقصّاص في الدَثيَا لقؤله تَعَالى « كيب عَلَيَكُمْ لُقصَاصٌ 
ذِ فى الْعَتَى كربا خُرَ) الآية وَهُوَ بظاهره م يفصل بَيْنَ العمْد وَالخَطّأ لكنّهُ قد بو : 
امل لل حتايّة بهًا: أي 
0 عند تتكامل 
قَوْلَهُ إلا شرع لها دُون ذلك) أي لا شرعيّة للعتوية المجتَاهيّة بون العمدية. 
ل العَمْديّةَ تَكَامَل بها الحنَايّة وك كا كائل بهاللقاية كدخ حكما 
لخر حَلنهًا أكْمل» وقَولة (والفقوةة اتاد خم ححةٌ أنرى. وتفرونها: لقو عقوي 
ا هي َموي لهي لا شرزع ها دوذ العَمْديّة: وَذلكَ ظاهرٌ. وَقوْلَهُ (نمَّ هُوَ) يعني 
قود ول (وَهذا 5ه 0 عنما للهلاك) يعني أن القاتل في الامتتاع من أذاء 
اديه بَْدََا محفت نفْسُهُ قصاصًا 1 كارا التي فياك ل عر و 
ا دن 0 من كوك قال عيب عَم لصاف فى > [القة. 
| ووَجَهُ جْهُ اللّمَسّْك به أن التاق ذكرٌ في الخطأ الذية كتين أن يكون القصّاص 
م لها را ل ا ل د عَنْهُّ لقلا تَلرَم 
الريّادة عَلى النَصّ بالرّأي. 
وَوَجْهُ لمك بالمسة أن الألف وَاللام في قَوله العَمْدُ قَوَدّ للجنسء إِذْ لا مَعْهُود 
طرق بنك نديد توف على آنا كه جد الخد كللقه كت دل نه إلى غارة 
زَاد عَلى النّصُ أْرُ إن عباس رَضِي الله عَلهُمَا في قوله: للح لت ان 
له لون أن اناق لا يصلّحُ مُوجَبًا في القَثْل العَمْد لعَدَمٍ لمان أن الآديء 
مَالكٌ معدل وَاكَال مَمْلُوك متَدَلَ فى يَتَمَائلانء بخلاف القصّاص فَإنهُ يَصْلَمْ 0 
لشّمَائْل وفيه ياد حكمّة وهي ) مَصْلحَة الإحيّاء رَجَرا لير عن وُقوعه فيه وَجَبرا 
لور يتن فإ قيل: فكِفَ ملع مُوجنا في الخطا لقانت فيه مل لقانت ؛ 
العَمّْد. أَجَاب بِقَؤله وَفي الخَطَأ وُجُوبُ الال ضَرُورَةَ صن الدّم عَنْ الإهْدَار 1 
ل 1 انار اذى ا دم 


و 


كول ولا تقر ل قصد الول يعد أ أعذ اكال) حَوَاب عن ا 2 ا دتما 


.و 


صف 


- 


كن 


الجزء السادس 
للهّلاك وَذَلكَ لَوَاز أنْ يَأعْدَ الول الال من القاتل بدُون رِضَاهُ نم يَْثْلُ. قيل هَدَا 
الوَهُمْ مَوْجُودٌ فيمًا إذَا أَحَدَ اال ضّلحًا وَقَدْ جار أحيب بأن في الصّلح راعاة 
وَالقَيل بَعْدَهُ ظَاهرُ العَدَم. 

وَعُورِض بقَوله يك «مَن قُتل له قتيل فَأهْلَهُ بَيْنَ خيركين: إن أَحَبُوا قتَلواء إن 
حَبُوا أحَذوا الديةه رَبأنْ الشرعَ أُوْحَبْ القصّاص لَمْتَى الالتقام وتشقي صُدُورٍ 


الأَوليَاى بخلاف القيّاس فَإِنّ الجَمَاعَة تُقَتَل بوَاحد وَالقيّاسُ لا يَقَتَضيه فَكَانَ لَمْنَى النظر 
راف او وو ف ل ب ١‏ اي ل ل ل ا ركز 7 
لأول ذلك تتكو سن التمافن و اهل الذلف رولطواي أن "الكديف خرن وام داه 
يُعَارِضُ الكتاب وَالسنّة المَشهُورَة على ما ذكرئاء وأن القصّاص لْمْنَى النَظرِ للوّلي عَلى 


اه 7 سوم ا 0 000 ل 0 2 
وَجْه حاص وَهُوَ الالتقامُ وَتَشَفي الصدورء فإنّهُ شرع رَجْرًا عَمّا كان عَلَيْهِ أهل الجاهليّة 
000 ا حر ' ع ع ه سس و 0 2 اله 1 ,اك مله م 
من إفَاء قبيلة بواحد لا لأنْهُم كانوا يَأخحذون اموالا كثيرة عند قتل واحد منهم» بل 


القاتل وَأهْلَهُ لو بَذَلُوا مَا مَلَكُوهُ وَأمَْالهُ مَا رضي به أؤليَاء امقَتُول» فَكَانَ إِيجَابُ امال في 
مُقَابَلة القيْل العَمْد تَضْييعُ حكْمّة القصّاصء وَإِذَا تَبَتَ أن الأصل هُرَ القصّاصُ ل يَجْرْ 


َ و 08 0 ا اضر 2.6 0 00-0 6 08 5 44 

الْصيرٌ إلى غيْره بعيْرٍ ضَرُورَة مثل أن يَعْفوَ أَحَدُ الأوليَاء فِنهُ َعَذْرَ الاسنتيفاء حيئكذ» ا“ 
ه رمه اس 2 ه ره ا سم - ه ل راسم 

أن يَكُونَ مَحَل القصّاص تاقصًا بن تَكُونَ يَدُ قاطع اليّد أقَلَ أَصبعًا وَأسعَالَ ذَلكَ. 


وه 


وَقوَلَهُ (وَلا كفارَة فيه عنْدئا) أي فى القثّل العَمّْد سّوَاء وَحَبّ فيه القصّاص أو لم 
يَجبْ كالأب إذَا قثّل ابْنهُ عَسْدَا. وَعنْدَ التتافعيّ رَحمَّهُ اللَّهُ تحب لأن الحاجّة إلى 
التَكُفير فى العَمّد مس منْها إليْه فى الخَطَأ لأَنَهَا لسر الذئب وَالذَئْبْ في العَمّد أَعْظُم 
(وَلنا أنّهُ كبيرة مَحْضّة) وَمَا هُوَ كذلك لا يكون سيا لما فيه مَْنَى العبّادَة وَالكفارة فيهًا 


ا 00 


ذَلكَ وَمَوْضْعُْ أصُولَ الفقه. وكَولهُ (وَلأنَ الكَمَارَم جَوَابْ عَنْ قياس التافعيَ وَهْوَ 
وَاضحٌ. فَإِن قيل: أن لياس لا يَصح فَلِيَلَحَىْ دَلالة أَنهُمَا مثلان في الَنَاط وَهُوَ 
السَيْرُ ولا مُعْتبَرَ لصفة العَمْديّة كَامْحْرم إِذَا قدَل الصِيْدَ عَمْدَا فَِنهُ كَمَيْلهِ خطأ. فَابَوَابُْ 
أن القائله كقوقة نإن دلب الكخد اله نرق بها عدم ماحه لعلها عما مر 

َِنْ قيل: قد دَلَ الدّليل عَلى عَدَمِ اعَتبَار صفة العَمْديّة وَهْوَ حَديث وَائلة بن 
الأسقع اننا رسؤل الله بصّاحب لنا قد امتتوابجت الثار بالقثل فَقَال: عقوا عَنْهُ 


01 
هممص لاه اغيم 


رَقَبَة يُعْتق اللهُ بكل عُضُْو منهًا عُْصُوًا منهُ من الثّار» وَإيجَابُ الثّار إِنّمَا يُكون بالقثل 


0 
2 


بض العنايي شرح الهدايّ 
العَمّد. قلنا: لا نُسَلُمٌ لماز أن يَكُونَ اسموجَهًا يشنه العَمْد كَالقمل بِالحَجَرِ أ العصًا 
بيريْن. َلَمَاهُ لكل لا يُعَارضُ إشَارَة ون مُؤْمنا مُتََضِدَا فَجَرَاوهه 
ا ] إن الفاء تََنَضي أن 000 كني 
ونا الكنار: لكان المد كور يخضة 00 1 


قال (وشبه العمد عند أَبِي حَنِيفَرَ أن يُتَعَمُدٌ الضرب بما ليس بسلاح ولا ما أجرِي 
مجرى السلاح) وقال أَبُو يُوسف وَمُحَمَد وهو قل الشافبي: إذَا ضَربَهُ بحَجَرٍ عظيم أو 
بِحَسْبَةٍ عظيمت فهو عمد وشبه العمد أن يُتَعَمّدَ ضربه بما لا يُقَتَلُ به غَالبًا؛ لأنّهُ 
يَتقَاصرٌ معنى العمديّتٍ باستعمال آليٍ صغيرة لا يُمَتَلُ بها غَالبًا نا أَنْهُ يُقصد بها غَيرَهُ 
كالتاديب وتحوه فَكَانَ شبه العمدء ولا يَتَقَاصرٌ باستعمال آلجٍ لا تَلبْ؛ لأنّهُ لا يقصد به 
إلا القتل كالسيف هَكَانَ عمدا موجبًا للقود وله قَونُهُ عليه الصّلاةٌ والسلام «آلا إن قتيل 
خط العمد قَتِيلُ السّوطر وَالعصاء وفيه مادم من الإيل»!'' وَلأنُ الآلنّ غيرٌ مُوضُومٌةٍ لقتل 
ولا مستعمليٌّ فيه؛ إذ لا يُمكِنْ استعمائُهًا على غرّة من المقصود قَتلّهُ؛ وبه يَحصل القتل عَالبًا 
فقّصرت العمدِييّ تَظرا إلى الآلتٍ فَكَانَ شبه العمد كالقتل بالسوط والععصا الصغيرة. 

الشرح: 

قال (وَشبْهُ العَمْد عنْدَ أبي حَنيمَةَ إلخ) اعتلفوا في تفسير هَذَا النَوْعَ من القثل؛ 
قال أبو حَيعَة رَحم الله شي القند هو أن ل د ادع 1 
أَجْرِي مَجْرَاة سَوَاء كَانَ افَلااكُ به غَالًا كَالحَجرٍوَالَصًا | رين وَمدقة القَضّارٍ أو ل 
بك لقم المتفواة ومالك كر أن كققة الم بِمًا ١‏ تخصل الملاكُ به غالبا 
كالعَصًا الصّغيرَة إِذَا لم يُوَال في ترات . َأَمّا إذَا وال فِيهًا فقيل شبْهُ عَمْد َنْدَهُن 
ول اعنة تبصن كال مي هذا الع شلة اند لاِصّارٍ مَثتى القند فيد وإلا 
لكان عَمّْدَا وَاقتصارة ل يُتَصّوّرُ في اسسْتعْمّال آلة لا يُقتَلَ بها غالبا كَالعَصا الصّغيرة 
نه يه يُقصدُ بِاسْتعْمَاهَا غَيْرُ القثل كديب , ونُحوه. 

لافي اششتال آل لا تبث فل لا يفْصَُّ اماه إلا اقل ولأبي حيقة 

حمَّهُ اللّهُ قله يله «ألا إن قتيل خط الْعَمْد َيل السسّؤط وَالعَصّاء وفيه ماقة من 


١‏ أخر جه أ داود (/ا85ه » والنسائ 2٠‏ 5) واب ماجه 9/ا1؟"5). 
000 بو ( ي ( )» وابن 0 ( 


لك 


الجزء السادس 
00 دو “ور اا - 5 2 هر سا م وقر ان ع زه 4 08 
الإبل» رَوَاهُ النُعْمَان بن يشير رَضئ اللَهُ عَنْهُ. وَوَْهُ الاستذلال أنه عَلِيْه الصّلاة وَالسّلامُ 


جَعَل قتيل الستوط وَالعَصا مُطْلقَا شب عَمّْد متَخْصِيصُهُ به بالصّغيرة إبْطَالٌ للإطلاق وَهُوَ 
لا يَجُونُ وَلأنَ العَضا الكبرةَ وَالصّغيرةَ تسَاوَيَا في كَوْنهمًا َيرَ مَوْضُوعتيْنٍ للقثل ولا 
مُسَْْمَيْنِ لك إذْ لا يُمكن الامتمّال عع من الْقَصُود ْله وَبالاسْتعمّال عَلى 
غرَة يَسسْصل القثل غالبَاء وَإذَا تُسَاوَيَا وَالقكّل 2 الصّغيرة شبْهُ عَمْد فَكَذَا بالكبيرة. 
قال (وَمُوجب ذلك على القولين الإثم)؛ لأنّهُ قكّل وهو قاصدٌ في الضرب 
(وَالحَمَارَةُ) لشبهه بالخطأ (وَالدّيَمٌ مُعَنَظَمِّ على العاقلت) والأصل أن كل دِيّةٍ وجبت 
بالشتل ابتِداء لا معن يُحَدّتُ بن بُعد هي على العَاقاةٍ اعتيارا بالحَطَل وتَحِبُ في 


سي ص سس شير م يي ار 
٠. ِ»‏ ب ٠‏ 


- ار ا مز 5 ا 2 ا يل يه رار 4 العدام 
ثلاث سنين لقضييى عمر بن الخطاب رضى الله عنه: وتجب مغلظي»؛ و صفىر 


مر 


التُغليظ من بعد إن شاءً اللّهُ تعَالى (وَيَتَعَلّقَ به حرمان الميراث)؛ لأنّهُ جِرَاء القتل, 
وَالشبِهَةٌ تُؤَكْرُ فِي سُقُوطٍ القصاص دُونَ حرمان الميراث ومالك وإن أَنكَرٌ مَعرِهَدَ شبه 
العمد فَالِحُجَةٌ عليه ما أسلفتَاةُ 

الشرح: 

وَقَولهُ (وَمُوحَبُْ ذَلك) أي مُوجَبُ شبْه العَمْد على القَليْن: يَعْني قَوْل أبي 
حَيمَة وَقَوْهُمَا (لإنْم لأنهُ قل وَهْرَ قَاصِدّ في الصّرب) عَلى مَا مر من تفسيره 


020 


ات ماه 
201 


(وَالكَمارَة لشبّهه باخطأء وَالديَة مُعلْظَ عَلى العاقلة. والأصل أن كُلَ ديّة وَجَبْت بالقثّل 
ابتداءً لا بمَمْنّى يَحْدتْ من بَعْدُ فَهِيّ عَلى العاقلة) احَْرَرَ بقَوله لا بمَعْنَى يَحْدْثْ من 
بَعْدُ عَمّا تَصَاخُوا فيه عَلى الديّة وَعَنْ قَثْل الوَالد وَلدَهُ عَمْدَا وَعَنْ إقرَارٍ القاتل بِالقدّل 
خَطَأ وَقَدْ كَانَ َْلُّ عَمْدَا قن في هذه الصمُورَة جب الديةَ على القاتل في مَاله. 

وَولهُ (لقضيّة عْمَرَ طله) يَحْني مَا روي عَنْهُ أَلّهُ َضَى بالدّيّة عَلى العَاقلة في ثلاث 


سا لكين 


يو 


سنين» وَالَوِيُ عَنْهُ كَالَْوِيّ عَنْ رَسُول الله ي لأ مما لا يُعْرَفُ بالرَأي. وقول 
(تَالحَجَّةٌ عَليْه مَا أُسْلفتَاهمم قيل أَرَادَ قَوْلهُ يل «ألا إن قتيل خَطَّا العَمْد قَتيل السّؤط 
َالعَصا» الحَديت؛ ولكنّ الَمْهُودَ من الْصَنّف رَحمَهُ اللّهُ في مثله أن يُقول ما رَوَيْنا 
نكن أن يقال إِنَمَهة قال امتلفتا مرإ اليك التي فول 

قال (وَالحَطَّاً على نُومين: خَطَأ فِي القصدء وَهُوَ أن يَرمِيّ شخصًا يَظنّهُ صّيدا 


0" العنايّ شرح الهدايسّ 
فَإِذا هو آدمي أو يَظنّهُ حرييًا فَإِذَا هُوَ مُسلم وَخَطأ في الفعل؛ وَهُوَ أن يَرمِي 2 
فيصيب آدمياء وموجب ذلك الكمّارةٌ وَالدَيَيٌ على العاقلة) لقوله تَعَالى ١‏ فَمَخَرير رَقبَّة قَبَةَ 


وم وي يُسَلَّمَةٌ 4 [التساء: افا وهي على عاقلته في ثلاث سنين؛ كا بِيْنّاه 550 إثم 


لماح قاوس قا المرادٌ إثم القتل, فَأمّا في نّفسه فَلا يُعرَى عن الإثم من 
حيث ترك العَزِيمتٍ والْبَالمَمٌ في التَتَبْت فِي حال الرّميء إذ شرع المَارَة يُوْذِنُ باعتبَار 
هذا المعنّى (وَيُحَرمْ عن الميراث)؛ لأنّ فيه إثما فَيَصِح تعليق الحرمان به بخلافي ما إذَا 
تعمد الضّرب موضعا من جِسدهِ فأخطاً هَأَصابَ موضعا آخَرَ هَمَاتَ حَيثُ يحب 
القصاص؛ لأنُ القتل قد وَجِدّ بالقصد إلى بعض بَدَنِه؛ وَجَمِيعٌ البَدّنْ كَائَحَلُ الواحد. 

الشرح: 

قال (وَالخَطَأ عَلى نَوَْيْنِ) إِنمَا الْحَصرَ خط في لوعيْنء لأن الي إلى شيء 
متلا متيل على فل القلب وَهُوَ القصدٌ وَابخَارِحَة وَهُوٌ الرمئ» فإن انُصّل الخطأ 
بالأوّل فَهُوَ الأول وَإن انٌصّل بالثاني َهْوَ الثاني. 

وكَولهُ (لَا ينام إشارَةٌ إلى قَؤْله وتحبُ في نَّلاث سنين لقَضيّة عُمَرَ 4 (وَلا إِنُم 
فيه في الوَحْهيْنِ) أي الموْعَينٍ لقؤله عط «زفع عَنْ مني الخطأ» الحديث. وقول (وَيحرمُ 
عَنْ المهرراث لأن فيه لما اليل وحُوب ٠‏ الكمَارَة؛ وَالحرْمَان يجب بالراع القثل فيما هو 
جناي قيل على الوَررث تطمّنت سك ايند الاستتشجال على لمراث وَهَذَا كَذَلكَ لاحْتمّال 
كد قَصْدَقُ ك3 الور لقعا ون تنس وَقَدُ ذَكرْنًا ذلك في شرح الرسّالة وَمُحْمَصر 
الضّوْء في القرائض مُستوفى بتأييد اللّه تعَالى. 

وَثولهة (بخلاف ما إذا تَعَمَّدم قصل بقوله وَمُوجَبْ ذلك الكقارة والدية: 
م لس عدي عم ا ا 


مه 


0 


5خ 


0 


6و م دفر 


)0 آَ م يقلي على رخن لق لان 1 لالومدة ناك امقر بابنساء ايا 
كَالخَطَأ في الْأَحْكَام لأَنْ الَقَتُول مات بثقّله فَكَاَنُْ مَاتَ بفثله. 


رز قرم ىا و 


قال (وَما أجرِي مَجِرَى الخطل مثل النَائِم يَنظَلبُ على رَجُلِ فَيَمكُلُهُ فَحَكمهُ حكم 
الخط( في الشرعء وأما القتل بسبب كحافر البئر وواضع الحجر في غير ملكه؛ وموجبه 


ااا || 1996 


الجزء السادس 
إِذا تلف فيه آدمي الديَيٌ على العاقلة)؛ لأنّهُ سَبب التّلف وهو مَتَعَد فيه فَأنزل مُوقِعا دَافعا 
فوجبت الدَينٌ (ولا كمارة فيه ولا يُتَعَلّقَ به حرمان الميراث) وقال الشافعي: يُلحق 
بالحَصٍّ فِي أحعامه؛ لأنّ الشرع أَنزّلهُ قاتلا وَلنَا أن القتل معدُومٌ منهُ حَقِيقَمٌ فَالحق به 
فِي حق الضمان هَبْقِي فِي حق غَيرِهِ على الأصلء وَهُوَ إن كَانَ يتم بالحفر فِي غَيرٍ 
ملكه لا يَاكَمْ بامّوت على ما قَانُواه وَهَدْهِ كَمَارَةٌ دنب القتل وَكَدَا الحرمانُ بسَببه (وما 
يكون شبه عمد فِي النّفس هَهُوَ عمد فيما سواها)؛ لأنّ إتلافّ النّمْس يَختَلفُ باختلافٍ 
الآلتء وما دُونَهَا لا يَختَصْ إتلاقه بآلج دُونَ آلب والله أعلم. 

الشرح: 

ول (لأن الترع أ أنْزّلهُ قاتلا) يَعني في 0 ) الضَّمّان فَكَذَا فى الكفَارَة 


7 


وَالحرمّان. ونا ادالكنا تكية بالقثل وهو مَعَدُوءٌ منه حَقيقة لعَدَم انُصّال 0 
وَإْنّما ليق به في حَقّ العسّمَان على خلاف لايم التاق عن امار فى في 
حَقَّ غَيْرِهِ على الأصل. إن قيل: الخافرٌ في غَيْرِ ملكه َنم وما فيه نّم م من القذّل يصح 
َعْلِيقَ الحرْمَان به كما ذَكَرْئُمٌ في المخطأً. 
ان بقؤله (وَهُوَ إن كان َنم بالحفر في غ م أي انم ْم الخاصل بالقثل 
بص تَعْلِيقٌ الحرْمّان بهء وما اه من كذلك إن 0 م الحفر لا المؤت. و 
3 كو شه عد في الس كَهْوَ عند فين سوَاها) يعني لِيْسَ فيمًا دون الس 
شب عَمْد نما هُوَ حَمْدٌ أو خَطأ (لأن إثلاف ان يَخْتَلفَ باختلاف الآلة) إن إِثُلافَ 
الس لا يفص ص إلا بالسلاح وما جترى مجر وما ما ونه وَل بص إثلاقة ره كما 
يَقَصدُ ب ألا ترَى أَنْ قَنْءَ العَيْنٍ كمَا يُقْصّدُ بالسكين يُقْصّدُ بالسّؤط والعضًا الصّغيرة. 
باب ما يوجب القصاص وما لا يوجبه 
قال (القصّاص واجبّ بقتل كَل مُحمُون الدّم على التّابيدٍ إذَا قَتَل عمدا) آم 
العبدة” قلما نيتاه كاحت لضم عاق ال ده فلتنتفي شبهمٌ الإباحجٍ وتَتَحمَّق المساواةٌ 
قال (ويُقتل الحرٌ بالحر والحر بالعبد) للعمومات وقال الشافعي رَحمه اللّهُ: لا يُقَتَلُ 
الحُرٌ بالعَبدٍ لقوله تَعالى « آخرٌ بِآخْرٌ وَالْعَبَدُ بِاَلْعَبَدٍ 4 ومن ضرُورَة هذه امُمَايَةٍ آن لا 
يُقتل حر بعبدء ولأن مَبنَى القصاص على امُساواة وهي مُنتفِيَمٌ بِينَ امالك والَملُوك ولهدًا 


حكن 


العناين شرح الهدايت 
لايُّقطعٌ طَرَّفُ الح بِطرَفِ بخلافي العبد بالعبد؛ لأنّهُمَا يستَويّان وَيخلاف العبد حَيثُ 
يُقَتَلُ بالحر؛ لأنّهُ تَمَاوْتَ إلى تُقصان وَلنَا أن القصاص يَعتَمِد المساواة في العصمت وهي 
بالدّين وَبالدارٍ وَيَستويّانِ فِيهماء وَجِريّانُ القصاص بِينَ العبدين يُوْذِنُ بانتماء بهد 
الإِيَاحَتِ وَالنَصُْ تخصييص بالدّكر فَلا ينفي ما عَدَاهُ قال (وَانُْسلمٌ بِالدّمّيَ) خيلافا 
للشافعي له قَونُهُ عليه الصلاةٌ وَالسلامُ «لا يَُكَلَ مُؤْمِنَّ بكَاضِِ”") وَلَأنَهُ لا مساواة بِينَهُما 
وقت الجنَايّت وَكَدَا الكمرُ يح فَيُورتُ الشبهةَ ونا ما روي دان التي 2 فك مُسلما 
دمي" ' وَلْأن المْسَاوَاةَ في العصمة تَابِتَنَ نَظَرًا إلى التكليف والدار وا مبيح كُفْرٌ مارب 
دون لالم والقلُ مه يون بانتقاء اله ور يما وى الحربي لسياقه ولاو 
عهد في عهده» وَالعَطفُْ للمَعَايّرَة قال (ولا يمل بالمستامَن)؛ لأنّهُ غير مُحقُون الدّم على 
التٌأبيب وَكَدَّلكَ كُفْرَهُ باعث على الحراب؛ لأنّهُ على قصد الرجوع. 

الشرح: 

(بَابْ مَا يُوجبُ القصّاص وَمَا لا يُوجِبّة): لا فَرَعَ من يبان أقْسَامٍ القثل وَكَانَ 
من جْماتهًا العَمْدُ وَهُوَ قد يُوجبْ القصّاص وَقَدْ لا يُوجيهُ احَْاجَ إلى تفصيل ذلك في 
باب عَلى حدة. قَال (القصّاصُ وَاجبْ بقثْل كُلَ مَحْقون الدّم على التأبيد إلخ) هذه 
غاطة كل 21 ند هن بحي لذ القعافن :وعد :لذ متعة إن يتنك وله وعلى 
التأبيد) احترازٌ عن المشافى فإن ىف دّمه شبهَة الإباحَة بالعود إلى دار الحرب المزريلة 
للمُسَاوَاة المنبئ عَنْهَا القصّاص» ولا بد من صفة العَمْديْنِ لا ينا من قَوْله يي «العَمْدُ 
لَوَدْه وَمن أن الحّايّة بها تكَامَلُ وفيه بَحْتْ من أَوْجْه: الأول أن العفو مَندُوبٌ إليْه 
وَذْلكَ يُتافي وَضْفَ القصّاص بالوُحُوب. 

الثاني أن عدخ الثم :على اكبيد غ1 متضو أن الهن .ما يتصور مه أن يكون 
للمّمْلم في دار الإسلام وَهْوَ يَرُولُ بالارتداد وَالعيّاذُ بالله تعالى. الثالث ألَهَا منقوضة 
عملم قل ابْنَهُ الممْلمَ إن 0 فيه ولا قصّاص» الرَابعُ أن كيك لتأييد لثيُوت 
الساواة وإذا قعل النتتامنة فسثلما وتنب الفصتاين وله مَسَاوَاة يهم فاجاه عن 


.١ والنسائي في القسامة باب‎ »١٠5 أخرجه البخاري ف العلم باب 5» والترمذي في الديات باب‎ )١( 
عن ابن عمر رضي الله عنهما.‎ )١5( رقم‎ )١78 214/9( (؟) أخرجه الدارقط في سننه‎ 


5 ل ا ون ا 
الأول أن الْرَادَ بالؤجُوب تُيُوتْ حَقّ الامنتيقّاء ولا مُنَافَةَ يَنَهُ وَييْنَ العَفُو. وَعَنْ الثاني 
أن الا بالحقن عَلى لتأبيد ما هُوَّ بحَسّب الأصل والارْتدَادٌ عَارِضٌ لا مُعْثيَرَ 
وَرُجوع الحربي إلى ذَارِه م لا ارد 0 اثالث بأن الاين ابت 17 26 
مَالا لشبهة البرة. وَعَنْ الرّابع بأنَ الََاوْتَ إلى فصان غَيْرُ مَانع ع اتناف 
بخلاف 00 

َوْلهُ للعُمُومَات يُرِيدُ به مثل قوله تعَالى « كيب عَليْكُم لقصَاص ف الْقثَلى 4 
]١ 78 0‏ ررك جو فين رن يال لني عل نا 4 [الإسراء: "| 
وَقؤلهُ ل« وَكمَبَنا عَليِمْ فآ أن لْفْسَ نفس 6 . [المائدة: ه:] وَقَولهُ يلع «العَمْدُ قَوَدُ» 
وذكرَ قؤل الششافعي رَحمّهُ اللهُ وَوَحْهَهُ وَهُوَ واضح. وكَوْلهُ (وهي) أئ العصمة 
(بالدَيْنِ) يعني عنْدَه 7 بالدَار) يعني عنْدَنا 00 العبدٌ ا (يُستويان فيهمًا) فيَجْرِي 
القصا : صن تنا فإن قال جار أن تكو شه الإباحة مَانعَة وهي نَابئَة أن الرّقَ 7 
الكثْرِ و قيقة ا ل وت يسنم لكان فكذا ل ان بقؤله 
افخريان 2 00 لا يص ل ذَلكَ مَانعَا إِذ لو صلح ا حَرَى 0 العبدين كع 

م ه 0 7 ملم 3 مره 5-2 4 35 


ان 


سام هارو مد م 


يه أن ذَلكَ تَخصِيص باكر 59 لا يفي ما عَذَاه 5 في ١‏ ولأ 
لأس » [البقرة: ]١78‏ انه لا يثفي الذَكرَ بالألتى ولا العك بالإجْمّاع) وََائدَة 
لتُخْصِيص الدُ على مَنْ أرَادَ تل غَيْرٍ القاتل باَقُول» وَذَلكَ أن ابْنَ عَمّاسِ رضي الله 
عَهُمًا روغ أن قبيايْنِ منْ العَرّب تدّعي إِحْدَاهُمَا فَضْلا عَلى الأخْرَى اقتَتلنَاء فَقَالتْ 
معي القضل: ا إلا بقثل الذكَر مهم بالألتى من وَالحر منْهُمْ بقثْل العبْد منّاء 
أنْرّل اللّهُ تعالى هَذه الآيةَ رد عَليهِمْ وَل يَذَكرْ لواب عات 

وَقَدْ أجحيب بأن القصّاص في الأطْرّاف يَعْتَمِدُ الْسَاوَاةَ في الجزء لبان فَنَهُ لا 
تُقطعْ الِيَدُ لمحي بالششّلاءء ولك لاوا يَبِنَهُمًا في ذَلكَ لأن لق ابت في أجْرَاء 
الجسم بخلاف افوس إن القصّاص فيهًا يَعْتَمَدُهَا فى العصمّة وقد اويا فيهًا على 


م 3-0 


ما م قال وسيل تراه موا الكل المُلمَاك رَحمهم الله في بُوت اقتصّاص 
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العناية شرح الهدايتّ 


ه عبرو سم 


امستلم المي فَذَهَبَ عَاعَةَ العلمّاء إلى عدْمه) وَذْهَبَ و ين كا رضي الله 
عَنْهُمْ إلى : تبوته وَهُوَ مَذَهَبُْ النْحَعي رق 

اسْتدَل الأولونَ بمَا رَوَى أبُو حُحَيْمَةَ قال: «سألت علا 5ه هل عندك من 
سول الله ول سوى القَرآن؟ قال لاء لذي فَلقَ اليه ورا النّسَمَةَ إلا أن يُعْطَى فَهْمًا 
7 وَمَا في الصّحيقّة» قلت: وما في الصّحيقة؟ قَال: العَقْلّ وَفْكَاكُ الأسير ولا 
َل مُسْلمٌ يكافر». وبأ القصّاص يَْتَمِدُ المسَاوَاةَ في وَقَت لحتاية ولا مُسَاوَة ينهم 
فيه. نما يد بوقت الحتاّة لأنّ القاتل إذَا كَانَ ذميا وقْت القَ م ألم فَإِنَهُ يُقنَصُ 
منهُ بالإجْمّاع» قاد الك ميخ لتبد قله تعَالى « وََجلُوهُمْ حَق لا تكون فتن » 
[البقرة: ]١57‏ أي فَة الكفر قيُورث شبْهَة عَم المسَاواة. وَلنَا مَا رَوَى محمد بن 
المتوش زياهه تعروةا لعزا ركلا مز انين قن ركلااير اذل اله ورف 
ذلك إلى رَسُول الله يل قَقَال: أنا أَحَق مَنْ وى بذمّته ثم أمَرَ به فقتل» وفي ذلالته 
عَلى الَطْلُوب جَلاءٌ لا يُمَارَى. 

وَرُدّ أن مَدَارَهُ عَلى أن المسَلمَاني وَهُوَ ضَعيف. قال صَاح بن مُحَمِّد الحافظ 
رَحمه 0 السّلمّاني حَديهُ 5 روي 1 رَيبعة «أن اللبِي 5 يِه قتل مُسْلمًا 
بمعَاهد» 00 

وَكَال الدارقطي: : ابْنْ السَلمَاني لا يوم به به شحة إذا: ومن كيف إذا ارتل 
راكوا أن طمن رسال وَالطْعن لبهم من ' أئمّة الحديث َيْرُ مَقَبُول وَقَدُ عرف 
في الأصول (وَلِأَنَ القصّاص يَعْتَمدُ الْسَاوَاةَ في العصمّة وَمي تَبعَدَ َظَرًا إلى التَكليف) 
يَعْنِي عَنْدَهُ أ الذار) يني علدا فيت. َوه الي د اْحَارب) جَوَابُ عَنْ قؤله 
وَكَذَا الكفرُ مي وَقَرِيرَهُ أنّا لا تُسَلْمْ أن م بعرم و اح ع ايد 
ل الل تعال « قوأوا يرت لا ُؤيئورت يلوم إلى : وله ( حَقّ يُعَطُوأ آلجزيّة » 
[التوبة: 5؟] وَقَولهُ وَالقَثْلُ بمثله لدفع قَوْلهِ كيُورث الشبهّة: أي قَْل الذمَي بِالدَمّي 
حلي عل آنا كر لاي] لثر رب الخته )دل أرركها كا قر النداين نهنا كا 
لا يَجْرِي ين ا حرييين. 


اا ني ل ا الل هق هد “ل الم 2 62 2ه م د ا 
إن قبل: يُورث الشبْهَة إِذَا قتَلهُ مُسْلمٌ. قُلنَا: فيكون قبل قثله المملمّ مَعْصُومًا 


الخَزه السادسن 
ار 09 
اا 

ع 0 - و - م 6ه - 3 8 لع 5 54 2 0 هر 


ع لير 
ف ده ى 


وتقرن 4 5318 الطحارئ رَحمّهُ اللهُ في شَرْح الآنّارِ أن الذي حَكَاهُ أو جُحَيْفَة عَنْ 


علي فك ل يَكُنْ مُفرداء ولو كَانَ مرا لاحتمَل ما فَلُوا وَلكن مَوْصُولا بره وهو 
ولّهُ «ولا ذو عَهْد في عَهْده» واه أَارَ الصف رَحمَهُ الله وله (لسيّاقه ولا ذُو عَهْد 
في عَهده) بك لي هَذَا عَلى الأول وَالعَطْفْ للمكَايرة فَيَكُونْ كَلامَا ناما قِ 
نفسه وَلئِسَ كَذَلكَ لأذائه إلى أن لا يُقتَل ذُو عَهْد مده عَهْده وَإِنْ ققَل مُمْلماء وَلئسَ 
بصّحيح بالإخماع رولا دو هد في عهده كاف عَلى طريقة قله تال ام 
آلرَسُولُ يمآ أل ليه ين يه وَآلمُؤيتُونَ 4 [البقرة: 185] ثُم الكَافرُأذي لا يقل 


له ااا سر 


7 مه 0 د 0# ا ره # 00 و ع 
بردو عو هر لحري فقدر يكافر حوري اوه 070 من لندير بجوي تددر في 
:0 مه ع اس - 
المغطوف عَليْهِ كَذَلكَ» وَإلا لكَانَ ذَلكَ أَعَمَّ وَالأَعَمٌ لا دَلالةَ لهُ عَلى الأحصّ بوَجه من 
الوجُوهء فما فَرَضْنَاهُ دليلا لا يَكون دليلا هَذَا محَلفٌ ياطل. 
9 2 5 206 م4 5 0 . 07 2 ءة 6 وو كو لاه - ا 
فإن قيل: فما كيفية قثل المسلم بالحربي حَتى صح تفي وقثلهم وَاجب؟ فالجواب 


من جهتين: أَحَدُهُمًا الَسْلم دَحَل دَارَهُمْ بأمَان فَقَل كَافرًا حَرْييًا فَهُوَ حَرَامٌ لكن لا 
يُقتَصأ منْهُ. الثاني أن يكل م لا يدل كله 7 أهل الب كَالنْسَاء وَالصِبْيّان. وَهَذْه 
مسال من مَعَارِكَ الآرَاء لا طائل بحُت تَطويلها فَلنَقمَصرْ عَلى ما ذَكرنا. وَقَوْلَهُ (وّلا 
يُقدَلْ) يعني المسيلم اسمن د ن الدّم عَلى لأييد) كَمَا تَقَدَمَ في أُوّل 
لباب 27 بَاعث عَلى الحراب عل قَصْد 0 ع) إلى ذَاره فَكَانُ 
كلد 

(ولا يُقتل الدّمي بامستامن) لا بِينًا. 

الشرح: 

(وَلا يُقَكَلُ الذميٌ اسمن ا ون الدّم على الأييد. وقيل هُوَ 
إِشَارَةٌ إلى قله علد ولا ذو عَهُد في عهده» وليس بواضح أن المعهوة منه فل ا 


مومه ل ع هم 8 32 0 له 7 3 ع ا 0 42 2 5 
رَوَيْناء ولأنا قدّرئا ذلك يكافر حَربِي إلا إذا أريد هُنَاكَ بالحربي أَعَمّ من أن يكون 
عٍِ 
ّْ 


5 


ؤْ مُحَاربًا وَهُوَ الحَق وَيُعْينَا عَنْ السُوال عَنّْ كَبْفيّة قثل المسلم الحربي 


و ملالس 


مستأمنا 


1 


العنايي شرح الهدايي 

والحواب عَنَهُ. وعبْرَ بقؤله لا ينا أن لتقَدِير الَدذكور ليس بمَرْوِي وَإِنمَا هُوَ تأويل قَلمْ 
يقل ا رَوَيْنَا. 

( َكَل الْستَامَنُ بالمستَامَن) قياس للمُساواة: ولا يُعصلُ استحسانًا لقيام المبيح. 

(وَيْقتَلَ الرّجل بامرآة» والكبيرٌ بالصغيرء والصحيح بالأعمى وَالزَّمِنَْ وَبتّاقص 
الأطرافي وَبِالَجِنُون) للعُمُومَات, ولأن فِي اعتبَار التَمَاوت فِيما وَراءَ العصمجٍ امتنَاع 
القصاص وظهُور التَّمَائُل وَالتّمَانِي. 

الشرح: 

وكَوْلهُ (للعْمُومَات) يَعْنِي الآيّات الدَّلَةَ بعُمُومِهًا على وُجُوب القصّاص وَقَدْ 
ذَكرَْاهًا. وَقَولَهُ (وَلأنَ في اعْتَارِ التَقَاوْت إلخْ) يَصِلحُ لحَميع ما نَحَالفنَا فيه التتّافعيَ 
لز 

قال (وَلا يُعمّلُ الرّجُلُ بابنه) لقوله عليه الصّلاةٌ وَالسلام «لا يُقَادُ الوالدُ يولدي7© 
وهو بإطلاقِهِ و حجر على مالك رحمه اللّهُ في قوله يُعَادُ إذَا ذَبَحَهُ ذبحاء ولأنئه سبب 
لإحيائه؛ فَمِن المحال أن يُستّحق له إفتَاؤُهُ ولهدًا لا يَجَورُ له قتلّه؛ وإن وجدهُ في صف 
الأعداء مُعَاتِلا أو رَانِيَا وَهُوَّ مُحَصَن والقصّاص يسِتَحِفّهُ اقول كُم يَحَلمه ورك 
وَالجِدُ من قبّل الرّجال أو النّسَاءِ وَإن علا في هذا بِمَنَزِلجٍ الأب؛ وَكَذَا الوالدةٌ وَالجَدَةٌ 
من قبل الأب أو الأمُ قَريّت أو بَعُدت لَا بَيْناا ويقتَلُ الولد بالوالد لعَدّم المسقط. 

الشرح: 

قال (ولا يُعََلَ الرَّجُلُ بائنه إِلْ) لا يُقََلُ الإلْسَان بولده لقَؤْله يي «لا يُقَادُ 
الوَالدٌُ بولده» وَهُوَ مَعْلُول 0 سيا لإحيّائه و وَصْفْ مُعَلْلُ ظَهْرَ ره في جنس 
الحكم العلل به فَإنّهُ لا ا يدل وَالدَهُ وَإِنْ وَجَدَهُ في صّفّ الأغداء مُقاتلا أو 
وَجَدَهُ زان ا تعد به الحَكم من الوالد 3 لحَدّ مُطْلقَا وَإلى الم 
وَابحَدّات كَذَلِكَ نهم أُسْبَابٌ لإحيّائه قلا يَحُورُ أن يَكُونَ سيا لإفتائهم. قوله 
(وَالقصّاص يَستَحَقَهُ كُ القُول) حوب ما بعال ا يَسْتَحقٌ إِفتَاءهُ لا الوّلدُ وَلا 
ا فيه) ولو كال قَمِنْ المُحَال ا يتَسَبّب لفنائه لاستَغْتى عن هذا المتّوّال وَاللحواب. 


.)87/8( وانظر نصب الراية‎ »)١55515( أخرجه البيهقي ف السنن الكبرى‎ )١( 


ال ل 0 رضن 


الجزء السادس 
وال :مالل رلحمة اللذء: إن ذبحه قاذ يه الالتفاء طهة قلطلا مر كل ويكد) عناذف ما 
إذا رمأ سيف أو سكن فإنّ فيه يوخ اكأديب» لأن تتفقَة الأبزة تنتفة عن ذلك فكَمَك 
فيه توح به قَال اللْصَنّفُ رَحمهُ اللّهُ وَهُوَ بإطلاقه حُجَةَ على مالك رَحمَهُ الله 

وَطُولب برق ييْنَ هذا وين مَنْ ذنى بالتته وهو مُخصن فَنهُ يرجم أجيب 
أذ كط خن اللااتةال على الشلرض » يشاذف التقاض »لا يكال متحي أن كه 
إِذَا زتى بجَاريّة ابه لأنّ حَقّ الك بقؤله يل «ألت وَمَالك لأبيك» صَارَ شنهَة في 
الترء. وَل وكا ينام إِسَارة إلى قَوْله لأنهُ سب لإحبائه 

قال (ولا يُقَتَلَ الرجل بعبده ولا مدبره ولا مكاتبه ولا بعبد ولده)؛ لأنّهُ لا 
يُستَوجِبُ لنّفسه على تفسه القصاص ولا ولده عليه؛ وَكَذَا لا يُقتَلَ بعبد ملك بَعضة؛ 
أن القصّاص لا يَتَجَزَ. 

الشرح: 

وقَولَهُ (ولا وَلده) باقع مَعْلُوفٌ على الصّمير سكن في يَستَوؤْجب» وَجَارَ 
ذلك بلا تأكيد بمتفصل لوقوع القضل: يَعْنِي ولا يَسْتَوْجبْ وَلدُهُ عَلى أبيه إِذَا قل 
الأب عَبِدَ ولده. 

قال (ومن وَرث قصاصا على آبيه ستقط) لحُرمَت الأبُوة . 

الشرح: 

َقولُهُ (وَمَنْ وَرث قصاصا عَلى أبيهم ممْلُ أن يقل الرَجُلُ م النه مفلا 

قال (ولا يُسِتَوهَى القصاص إلا بالسيف) وقال الشافعي: يُفعل به مثل ما فَعَل إن 
كان فعلا مشروعاء فَإن مات وإلا تُحَزٌرَقَبته؛ لأنّ مبَى القصاص على المساواة وَلنَا قونُهُ 
2 


- وام 7 سهم ١‏ عا مير 7 ودام َك مد صم اس 
عليه الصلاةٌ وَالسّلامٌُ «لا قَوَدَ إلا بالسّيف»' ' وَاخْرَادُ به السلاح) ولأنٌ فيما ذَهَبْ إليه 


م - 


استيفاء الزيّادة لو لم يُحصل المقصودٌ يمثل ما فعل فَيحٌَ فَيَجِبْ التَّحَرُرُ عنهُ كما في 


قر 2 ل مس هه وك ار 6 ٠‏ 6 2 52 0 7 ميم 7 
وقوله (وَلا يُستوفى القصاص إلا بالسّيف) يَعْنِي إذا ود القثل الموجب للقود 


.)86 /0( أخرجه ابن ماجه ف الديات (557/8)» وانظر نصب الراية‎ )١( 


لذن 


العناييّ شرح الهدايي 
لايرف إلا بالسيت: .. وَقَال الشّافعي رَحمَة الله ينظ إن كَانَ قل يفل مَشروع مثل 
أن قَطَمَيَدَ َل قَمَاتَ مله فعل يمل للك وَيُمْهَلٌ مثل تلك مده فَإِنْ مات وإلا بُحَرُ 
د وإ كاد بر تشروع َأ سه الخ حثى له أذ لاطا عر مه بق 
بالسّيّف, لأنْ مَيْنَى القصّاص الْسَاوَاةٌ وَذَلكَ فيمًا ذَكَرما لأنَّ فيه مُسَاوَاة في أضْل 
الضف وَالفغل الْقَصُود به (وَلنا قَوْلُ و «لا قَوَدَ إلا بالسسّييف» رو قر على في 
استِيفَاء الود بِعيْرِهِ وَيَلِحَقُ به ما كَانَ سلاحًا) فَإِنْ قيل: يُحتَمَلَ أن يَكُونَ الرَادُ لا قَوَد 
يُجب إلا بالسيف . 1 

أحيب بأن قود اسم لفل هُوَ جَرَاءِ الفغل كَالقصّاص دُونَ ما يَحَبُ شَرْعًا 
الكذل عدة مك باغتبّار ما يثول إلِيْهء وَهَذَا مُْمَارُ صاحب الأسرار. فَحْرٍ الإسملام 
راضقا للأقترة يلا وود يا إلا بلست وانقدال بدالاي حيمة وحنة اللاي لني 
القصّاص عَنْ الكل بالمفقل وَقَد قَرَرئاهُ في التَقرِير. 

0 له لأن مَبتَى 

القصّاص عَلى المسَاوَاة. وَوَجْهَهُ لا ئلم وُجُودَ السَاوَاة فيمًا ذَهَب إِليْه لأن فيه الريَادَة 
لطر الت ل لف ا عونا بد دل مل عا موي 1 
خا 51 إلى لا القاصن يجبا الح حا في كل القطم» فإ ا كر 
1 إنْسّان سوى الس عدا نه لا يْقتَصُ من وَإِذا ا كرك القصّاص 5 عند 
وهم اليا فلن يَجُورَ تَرْكُ 0 أؤلى. 

قال (وإِذَا قتل امكَاتَبُ عمدا وليس له وارث إلا المولى وَتَرَك وَفَاء هَلهُ القصاص عند 


آبي حنيفة وآبي يُوسف وقال محمد: لا أرى في هذا قصاصا)؛ لأنّهُ اشتبه سبب الاستيفاء 


ات 


فَإِنْهُ الولاء إن مات حرًا والملك إن مات عيداء وصار كمن قال لغيره بعني هذه الجارِيي 


0 


2 


بكذاء وقال المولى رُوَجِنَهَا منك لا يحل له وَطِؤُهًَا لاختلافي السبّب كذا هذا ولهما أن حق 
الاستيفاء للمولى بيقين على التَّمَدِيرِين وَهُوَ مَعلُومُ والحكم مُتّحِدَء وَاختِلافٌ السبب لا 
يفضي إلى الْتَارَعَتٍ ولا إلى اختلاف حكم فَلا يُبَالى به بخلاف تلك المسألت؛ لأنّ حكم 
ملك اليّمِين يَغَايِرٌ حكم النّكاحٍ (ولو تَرَك وَفَاء ولهُ وارث عير المولى فلا قصاص» وإن 


احِتّمعُوا مَّعَ الولى)؛ لأنّهُ اشتَيّه من له الحق؛ لأنّهُ الولى إن مات عبداء والوارث إن مات حرا 


اينضنا 


الجزء السادس 
إذ ظَمّرَ الاختلافٌ بينَ الصّحابَجَ رضي اللَّهُ عَنهُم في موته على نّعت الحريّمٍ أو الرق» 
بخلافي الأولى؛ لأنّ الولى مَتَعَيّنَ فيها (وإن لم يترك وَفَاءَ وله وَرََمّ أحرار وجب 
اققصاص للمولى في قولهم جَمِيً) لله مان عبد بلا ريب لانفيساع الِتَبّتٍ بخلاف. 
مُعدّق البُعض إذَا مات وَلم يَترّك وَهَاء؛ لأنّ العتقّ فِي البعض لا ينفح بالعجزٍ 

الشرح: 

َال (وَإِذْ قل المكاتبُ عَمْدَا وَلئِسَ له وَارث إلى الى إل إذَا ككل المْكَائبْ 
عَنْدَا قلا يَخلُو ما أن رك وَقَاء أو لم يَْرك فَإنْ كَانَ الأول قلا يَخْلُو إِمّا أن يَكُونَ له 
وَارث غَيِرُ الَوؤلى أو لا فَإِنْ كَانَ الثاني فَللمَوْلى القصّاص عنْدَ أبي حنيفة وأبي يُوسُفَ 
ةوقال نكقة ريه اللنانرو ا كن وو لد تام لوانشدل ينا دك يفي 
الكئاب وَكَاَنهُ حَامَ حَوْل الدَرْء بالشيهَات وَهْمًا أن حَقَّ الاسنتيفاء للمَؤلى ييَقين إل 
وَهُوَ في الحقيقة في اغتيّار مثْل هذه الشْبْهّة لالحطاطهًا عَنْ دَرَجَة الاغتبّا لأن 
السَيْنِ ذا رَجَعَا إلى شخْص وَحْكْمُهُمَا لم يَحْتَلفْ ضارا كسيب واحد كم وأحد. 
وَأكة ذا عقا ل تمي ككد و كان للأنؤاوت عَية الول والكلت” حكدهما 
كالمالة :ايها كك أن تكون تست نان كان الأول قاذ قياض وإن 
اجْتَمَعُوا لوجُود الاشتباه عَلى مَا ذُكي لأنَّ الصّحَابَة رَضي اللَّهُ عَنْهُم احتَلُوا في مته 
عل لنت الخحرية أو الاق هَله على فول عل" وان نعود رضي الله عَنْهُمَا يورت 
]ذا اذيك ككاثة فيكون الاسقناء لورم 00 

وَعَلى قَوْل رَيْد بن كابت ضه يَمُوتُ عَبْدَا فَيَكُونْ اسْتيفَاء القصّاص للمَؤْلى 
(بخيلاف الأولى فَإِنَ الى متعيّنْ فيها) وَإِنْ كَانَ الثاني وَهُوَ ما إِذَا مَاتَ وَل يَْركْ وَقَاء 
فوَاضحٌ كما ذكر وَل يَذْكُرْ ما إِذَا مَاتَ وَلَ يترد وَقَاَ وَلا وَارث له أو له وَرنّة أرقا 
لعَدَمٍ القائدة في ذكْره أن حُكْمَهُ حُكْمْ الَذْكُورٍ في الكتّاب. وَقَولَهُ (بخلاف مُق 


د .ا في 


لبَعْضٍ إِذَا مَاتَ وَل يرك وَقَاء) يحْنِي لا يَجَبْ القصّاص لأن ملك الَولى لا يَعُودُ بمته 
ال اا 

نا قعل عبد ارهن في يد متهن م يحب القصاص حتى يتمع اراهن 
وَللْركهن)؛ لأن المرتهنَ لا ملك لهُ قلا يليه وَالرّاهنٌ لؤ توَلاهُ لبَطّل حَق ارهن في 


رضن 
ادن يتكرط اكتمافهما اسقط حو ارهن رضاة 

قال (وَإِدَا تل ولي المَعتُوه فَلأَبيهِ أن يَمَثّل)؛ لأنّهُ من الولايّجٍ على النّْفس شرع 
لأمر راجع إليها وهو تشفي الصّدر فيليه كالإنكاح (وله أن يُصالح)؛ لأنّهُ أنظرٌ في حق 
الَعتُوهِ وّليس له آن يَعِمُوَ؛ لأنّ فيه إبطال حَفّه (وَكَدَّلكَ إن قطعت يد الَعتُوه عمد) ا 
ذَكَرنًا (وَالوَصِي بِمنزِلةٍ الأب فِي جمِيع ذلك إلا أَنهُ لا يَعَ)؛ لأنهُ ليس له لاي على 
نّفسه وهذا من قبيله؛ ويندرِج تحت هذا الإطلاق الصلحٌ عن النّفْس واستِيقَاءٌ القصّاص 
فِي اضرف فَِنهُ لم يست إلا الل وَِي كتّاب الصّلح أن الوصِيّ لا يَمللكُ الصّلح أنه 
تَصَرّفّ فِي النّْفس بالاعتِيّاضٍ عن فَيَنزلَ نزم الاستيقاء وَوَجِهُ الَدكُور هَاهْنا أن 
لود مبن الصلح َنيَب بعد كما يِب بعد الأب بخلاضر القصّاص ا 
المقصود التٌشمّي وَهُوَ مُختَصْ بالأب ولا يلك العفو لأنّ الأب لا يَملكُهُ نا فيه من 
الإبطال فَهُوَ أولى وَقَانُوا القيّاس ألا يَمَلكَ الوصِي الاستيفَاءً في الطُرّفٍ كما لا يَمَلكُهُ 


العنايّ شرح الهدايتّ 


> بره فى ”ارت 


في النّْفْس؛ لأنْ المقصود متّحِد وَهُوَ التّشفّي وَفِي الاستحسان يَملكُه؛ لأن الأطرّاف يساك 
بها ملك الأموال فَِنهًا خُلقَت وَقَايمَ للأنشس كَائَال على ما عرف فَكَانَ استِيفَاؤه 
مزل التٌصرّف فِي الال والصبي بمنزلت الَعتُوهِ فِي هذاه والقاضي بِمَنزِلجٍ الأب ضِي 
الصّحيح آلا تَرَى أَنْ من قتل ولا ولي لهُ يَسِتُوفيه السلطانُ وَالقاضي بمنزلته فيه 
الشرح: 
َوه وذ قل وَلي الحو يَغْني ابه (ادْيم) وَهْوَ جَدَ الكُول الاستيقَاء لكل 
من) باب (لولايّة عَلى الفْسٍ شرع لأمْر رَاجم إِلِهم أئ إلى النَفْسِ (وَهُوَ تُشفي 
الصَّدرٍ فيّليه كَالإنكاح) ولا يُعَوَهُمْ أن كل مَنْ مَلكَ الإنْكَاحَ ملك اسْتيفاءَ القصّاص 
كلاخ بَإنهُ يَمْلكُ الإنْكَاحَ دُونَ القصّاص لأنْهُ شرع للتّسَفي وللأب شَمَقَةٌ كاملة يُعَدُ 
ضَرَرُ الولد ضَرّرٌ نفسه فَجُعل مَا يَحْصُلْ لهُ من التّشَفْي كَالخَاصل للابن بخلاف الأخ 
20 لول الْعنُوه أن يصَّاح) لكنْ على قذر الديّة, فإن فض يُجَب كمال الديّة 
َهُ أنْظَرُ في حَقٌ المحمُوه. وَقَولهُ (لَا ذَكَرنا) إِشَارَةٌ إلى قله لأَنَهُ من الولاية عَلى النفس. 
وََولَهُ (لأنَُ يْسَ لهُ ولايةٌ عَلى تفْسه) أي نفس اموه (وَهَذَا) أي الاسنتيقاء (من قبيله 


م 
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وَيَنْدَرِجٌ كحت هذا الإطلاق) يُرِيدٌ قؤله والوصي بمنّزلة الأب في جميع ذلك. وَكَولَهُ 


إنلضن 


الجزء السادس 
إن الوصي لا يَمْلكُ الصلح) يَِْي عَنْ النفْسِء وَأما عَم دُوئَها فيَطلكة. وقول (وآلة) 
ا 

قال (وَمّن قُتل وَلهُ أوليَاءٌ صعَارٌ وَكبَارٌ فَللكبَارٍ أن يَعَثُنُوا القاتل عند أبِي حَنِيفم 
وقَالا ليس لهُم ذلك حَتّى يُدرِكَ الصَفَارً)؛ لأنّ القصاص مُشتَرَك بَينَّهُم ولا يُمكِنْ 
استِيفاءٌ البَعض لعدم التّجَريء وَفِي استيفَائِهم الكل إبطالٌ حَقّ الصّغَارٍ فَيُوْخَرُ إلى 
إدراكهم كما إذا كان بين الكبيرين وَأَحَدُهُمَا غَائِبٌ أو كان بين اموليَين وله أَنهُ حق لا 
يتَجَرَا لُبُوته بِسَبّب لا يَتَجَرَا وَهُوَ المَرَابَيُ وَاحتمالُ العفو من الصغير مُنقطِعٌ فَيَتِبْت 
لكل واحد منهما كملا كما في ولايت الإنكاح: بخلافي الكبيرين؛ أن احتمال العفومن 
الغائب تَابِتَ ومسألمٌ الموليين ممتوعي. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ قعل وَلهُ أوْليَاءْ صقارٌ وكبَارٌ إل إذَا كَانَ ألا القتيل صعَارًا وكمارا 
ما أن يَكُونَ فيهمْ الأب أَوْ لا فَإنْ كان فَلهُمْ الانتيقاء عند عُلمَائئَا رَحمَهُمُ الله 
بالاثَاق ون يَكنْ َكَذَكَ عند أبي حنيفة سقة اللا وثالاة لشن هه ذلاف حتى 
يُدْرِكَ الصكَارٌ وَوَجْهُهُمًا ظَاهرٌ عَلى ما ذُكرّ. وَوَجْهُ أبي حُنيَةَ رَحمَهُ الله مني عَلى 
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بوت التفرقة ْيْنَ الصّعار وَالعْيِّبٍ من حَيّْثْ احَتمّال ١‏ في الخال وعدم فإله في 


القائب مَوْهُومٌ فَالامتيمَاء بَقَعْ مم الشْهَة وَهُوَ لا يَجُونُ وفي الصّغير مَأُيُونٌ حَال 
الاستيقاء فَائتَمَى الشبْهة» وَإِذًا التَفى لكيه وق الى اوت ل 
وَهْوَ القربَة يَْتُْ لكل واحد كَمَّلا كَالولايّة في الإلكاح. وَعتُرضَ بِأنهُ لو كان 
كلك اط الققكاض” كدو كفنا كال تعدد العير وهنا اكد الأراياء: فإن 
لعَيْره ولايّةَ اسنتيقاء قصّاص قتيله لا مَحَالة. 

وجيب بأن الْحَقَّ وَاحدٌ) قَلوْ م يُسْقط كَانَ نَابنَا ساقطًا وو محال مط 
تقاض :و قلي والناكعن] خافن كلاق ]ذا نتقةة النين ذإن الى لمد معدة 
ذلا يَرَمٌ من قوط بَعْضٍ قوط يِه وقول (وَصنالة لين مَستُوعَة) جوابة عَنْ 
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قوله أو كان بَيْنَ المولييْنَ» وَسَنَدُ مئْعه ما ذكرَ فى الأسْرار لا رويّة في عَبّد أَعَتَقَهُ 
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رَجُلان ثم قتل أو قتل ولهُ مَوْليَان فْيَجُورُ أن يُقال: لا تُسَلمْ أن أَحَدَهُمَا لا يَنْفردُ 


3 
أ 


1 العناين شرح الهدايت 
بالانتيقاء» وله سَلْسنا فَأحَه َدُ وين إِنمَا لم يَتْمَرِدْ بالامتتيقاء لأن السب ل يَكْمُل في 
حَقَه لأنَ بَعْضَ الملك وم َه بعْض الولاء ليْسَ بسب أضلا فكانا كشخْصٍ واحدء وَالوَاحدُ 
مِنْهُمًا كنطف رَجُلٍ وَسَطْر علة. 


قال (وَمَّن صرب رَجُلا مر فَصَتَلهُ فَإن أَصَابَهُ بالحديد قتل به وإن أَصابَهُ بالعُود 


فعليه الدَيَدٌ) قال رضي الله عنه: وهَدًا إذا أصابهُ بحدّ الحديد لوجود الجرح فَكمل السَبَب» 
وإن أصابهُ بظّهر الحديد فَِندَهُمًا يُحِبُ وَهُوَ روايمٌ عن أي حَنِيمَةَ اعتبارًا منهُ للآلي 
وهو الحديد وعنه إِنّمَا يَحِبْ إِذَا جرح؛ وَهُوَّالاأصح على ما نُبَيْتُهُ إن شاء اللّهُ تَعالى؛ وَعلى 
هذا الضرب يسنجات الميرّان؛ وما إذا ضريه بالعود فَإِنَّمًا تَحِبِ الديَي لوجود قتل النّْفس 
قتلا بالمثقل» وفيه خيلاف أَبِي حَنِيفَمَ على ما نُبِيْنَ؛ وقيل هو بِمنَزِلتٍ السوط, 0 خلاف 
الشافعي وهي مسأل الموالاة له أن الموالاة فِي الضريَات إلى أن مات دَليل العمديّجٍ فَيَتَحَقْقَ 
الموجب ولنا ما روينًا «ألا إن قتيل حَطْرٍ العمد» ويروى " شبه العمد " الحديث ولا هبد عي 
عدم العمديّت؛ لأن الموالاة قد تستعمل للتاديب أو لعلّه اعتَرَاهُ القصدٌ في خلال الضربّات 
فيعرى ول الفعل عنه وعساهُ أصاب لقتل والشبهمٌ دَاردَرٌ للقود فَوَجَبّت الديَم. 

الشرح: 

وكَوْلَهُ (وَمَنْ ضَرب رَجُلا بمَرُ إل) وَاضحٌّ 

قال (ومن عَرّقَ صبيًا أو بالعًا في البّحر فلا قصاص) عند أَبِي حَنيفَتَ وقال: 
و ودر زرا الاي عير ا اط واي 0 وده رق ا 1 ين 
قبل لهم قَونُهُ عليه الصلاءٌ وَالسّلام «مَن عَرّقَ عَرّقَنَاهُ)27 وَلأنّ الآلنّ قاتلسٌ فاستعمائها 
أمارةٌ العمديّتٍ ولا مراء في العصمت وله قَونُهُ عليه الصلاةٌ وَالسّلام «آلا إن قتيل خَطٍ 
العمد قَتِيلُ السّوط وَالعصا!'' وَفِيه «وّفِي كل خَطٍْ آرش»؛ أن الآلمّ غَيرٌ مُعَدةٍ للقتل» 
ولا مُستعمَديٌ فيه لتَعَدّرٍ استعماله فَتَمكّنَت بهي عدم العمديّةٍ وَلأنّ القصاص ينبن عن 
)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى .)١5555(‏ 


(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى »)١53/١(‏ والدارقطئ )٠١5/9(‏ رقم (84)» وابن أ 


شيبة ف مصنفه (كتاب )5١‏ باب 5" حديث .)١‏ 


ينذا 


الجرء السادس 
لماكت ومن يال اقتّص كر وَمِنهُ القّصّحُ للجلمينء ولا مهل بن الجرح وَالدقَ 
لّصورٍ الثاني عن تخريب الظاهر؛ وكذًا لا يَتَمَاتَلان في حكمة الجر لأن القتل 
بالسلاح غالب وبالمثقل نَادِر وما رواه غَيرٌ مرفوع أوهُو محمول على السياستٍ وقد أومت 
إليه إضَافتهُ إلى تفسه فيه وإذ امتَتّمَالقِصّاصٌ وَحبت الديتُ وَهِيّ على العافلتٍ وقد 
ذَكرنَاهُ وَاختِلاف الروايتين في الكفارة. 

الشرح: 

وكذا غولة وَمَنْ عَرّقَ صَبيًا) وَ (كَمَا بينَاهُ) إِشَارَة إلى قله يُفعَل به كَمَا فعَل إن 
كان فغلا مَسْرُوعًا. وَكَولهُ ف أ لايق يُوسُف وَمُحَمّد وَالشّافعي م الله لكر 


2 


ستدلال الشافعى بالحديث وَاستدلالهمًا بالمعقول. مله 1 مرّاء في العصمّة) أَيْ لا 


00 


0 دول (وَملة المع الس الجلم الذي يُجَر , به وَهُمَا جَلمَان. وَقوَلَهُ ا 
روا د و كك يَلرَم عَلى قؤله النَحرِيقٌ بانّحْرِيق 0 مهي عَنْهُء قال عله «له 


عٍِ 


ُعَذْبُوا أَحَدَا بعَذَاب الله م ول عن السيّاسّة وقد وات أي أشارت ليم 
أي إلى كؤنه محم مَضئولا على السياسة (إطلكة إلى نفسه) يت فال عق وم يقل غرقوة. 
وول (واختللاف الروَايئيْنِ) مَرْفُوعٌ م على الابتداء. وله (في الكَفَارة) ار 


يعني أن انتلاف الروَميْنِ عَنْ أبي حَنيفَةَ رَحمّهُ | الل كنا عَانَ في الكقارة» وله روي 


أن 
خَْ 
32 


| 
0 غ2 نل َ 
عنه أن و كنا فى شبه العَمَد ورَوَى الضَّحًا وي أن فيه الكَقَارَة عدم وا 


6 


رق 


ْنا وَاجبة عنْدَهُ من غيْر ترد 

قال (وَمن جَرَحَ رَجْلا مدا فلم يرل صاحِب فِرّاش حَتى مات فَمَلِه النِصّاص) 
لوجود السبب وعدم ما يُبِطِلُ حكمهُ في الظاهر فأضيف إليه. 

الشرح: 

2 يه الي ٍ 0 سَفكَ دَم مَحُقون عَلى التأبيد عَمْدَا (وَعَدَمٌ ما 

قال ل ا 
مُشرك قلا قَوَدَ عليه وعليه الكمَارَةٌ)؛ لأنّ هذا أَحَدْ نَوعَي الخطإ على ما بَينّاهُ والخطأ 


بتَوعيه لا يُوجِبُ القَود وَيُوجِبٌ الكَمَارَقَ وَكَدَا الديُّ عَلى ما تَطّقَّ به نص الكتّاب دوا 


7م دل لطس سس ل ب العنتاييّ شرح الهدايتّ 
اختلفت سيوف المسلمين على اليّمَان أَبِي حَُدَيفَنَ قضى رَسُولْ الله عليه الصّلاةٌ وَالسلام 
بالدَيّت قَانُواه إِنّمَا جب الديَيٌ إذَا كائوا مُختَلطين: فَإن كان فِي صف المشركين لا 
تَحِبْ لسُقوط عصمته بتكثيرٍ سَوادِهِم قَال عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ «مّن كَثْرٌَ سَوادَ قوم 
فهو منهم». 

الشرح: 

وَكولَُ (وَإذا التَقّى الصّفان) ظاهرٌ. وقول رأَحَدُ تؤعئ الخطأ) يُرِيدُ به الخطأ في 
القَصند. وقول (وَكَدَا اليه مَنْصُوب عَطْمًا عَلى الكَمَارَة. وَقَولَهُ (على مَا نطق به 
النَصْ) يُرِيدُ به قؤله تعالى < وَمَن قثَلَ مُؤْمَِا حَطَمًا 4 وَقولَُ (وَنًا اتلقت سيوف 
الممطلمين) أي توالت رَوى «أنْ سُيُوف الْسْلمِينَ توالت عَلى اليَمَانَ أبي حُذَيْعَةَ في 


2 


بَعْضٍ اللاي في غَرْوَة الخندَق فَقكَُوهُ على طن ألَهُ مُتثرلكٌ فُقَضَى رَسُولَ الله يل بالديّة 

قال (ومن شجّ نفسه وشّجه رجل وعقره أسد وأصابته حيّمٌ هَمَاتَ من ذلك كُلَّهِ 
فَعلى الأجتبي ُلْتْ الدّيّةِ)؛ لأنّ فعل الأسد والحيّجٍ جنس واحد لكونه هَدّرًا في الدنيًا 
والآخيرة وفعله بنفسه هدر في الدنيًا مَعتَبْرٌ في الآخيرةٍ حتّى يَأكَمْ عليه وفي التُوادِرٍ آن 
وَفِي شرح السَيّر الكبيرٍ ذَكَرَّ فِي الصّلاة عليه اختلافٌ المشايخ على ما كَتَبِنَاهُ في 
كتاب التُجنِيس وَالَزِيدٍ فلم يكن هَدَرًا مُطلقا وَكَانَ جنسا آخَن وَفِعلَ الأجنَبِي معتَبَرٌ 
فِي اتا والآخيرة فَصارَت مَلامَ آجنّاس فَعَنُ النّفْسَ تلفت بتَلاهَةٍفمَال فَيَكُون التالف 
بفعل كل واحد كُلْتَهُ يِب عليه ُدْثُ اديت وَآلنّهُ عم بالصواب. 

الشرح: 

وَكَوْلهُ (وَمَنْ سج ئفْسَة) واضح. وَقَولَهُ (وَفعْلهُ بتفسه هَدَرٌ في الدُنيَ) يعي فَلمْ 
َكُنْ مُحتَيرًا في حَقّ الضّمَان لَكَان الامنتحالة والتّنافي. وَولهُ (يعَسّلُ ويْصَلَى عليه أب 
كو قله عل مق اله كان لقدل وإعلى كك هار العافت الندي رض 
من غَيْر علّة في ئفسه وقولَهُ (ولا يُصَلَّى عَليِهم لأن جِتَلِتَهُ على تفسه مُختَيْرَةِ فصّارَ 
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كالباغي. وقوله (فلم يكن هَدَرَا مطلقا) متعلق بقوله هَدَرَ في الذَنْيَا معتبر في الآخرة 


واللاتي وات ١‏ 


الجزء السادس 1م 


فصل 

قال (وَمَن شمر على المسلمِينَ سَيمًا هَمَليهم أن يَعَكلُوم) لقوله عليه الصّلاة 
ببغيه ولأئه تين طَرِيعًا لدفع القتل عن تمه هَلهُ تنه وقوه فليم وَقَولُ مُحَمد في 
الجامع الصغيرٍ فَحق على المسلمين أن يَمَتُلُوهُ إشارَةٌ إلى الؤجوب, والعنّى وَجُوب دَفع 
الصرَرٍ وي سَرِقَتٍ الجامع الصَغير: ومن شَهرٌ على رَجُل سبلاحا ليلا أو هارا أو شَهَرَ 
عليه عصا ليلا فِي مصر أو نَهَارًا في طريق فِي غير مصر فَقَتَلهُ الَشهورٌ عليه عَمدًا فلا 
شيء عليه نا بِيَنا وهدًا؛ لأن السلاح لا يلبَتُ فَيَحِنَاجٌ إلى دفعه بالقتل والعصا الصغيرق 
ون كانت تَلبَتُ ولكن فِي الثّيل لا يَلْحَفهُ اهوت فَيُضْطرٌ إلى دفعه بالقتلء وَكَذَا في 
النّهَارٍ في غَيرٍ المصر فِي الطّرِيقٍ لا يَلْحَمُهُ العَوثُ فَإدَا فَتلِهُ كَانَ دَمُهُ هَدرا قَانُوا فَإن 
كان عا لا تلبت يحتَمِلُ أن تَكُونَ مثل اللاح عِندَهُم. 

الشرح: 

(فصل): نا فرع من يتان السَائل التي وجي القصاص اق با فصلا عقيل 
عَلى السائل التي لا عَرْضيةٌ يقاب القصاص وه كُلهَا من جئس واحد وَكَلائَُ 
ا: وقول رأطل دَمَةُ) أي أهد هدر وَقولهُ (والحتى) أي وَمَعْنَى الوحوت (دَفعُ العاري) 
لأ الؤاحب هو دَفْعْ ار على أي وَبْهِ كَانَ لا عَيْنُ القثل. وَقَوْلَهُ (لا ينم إِشَارَة إلى 
م ذكرَةُ من ”لوث والخدول 

قال (وإن شَهّرٌ الَجنُونُ على غَيرِه سلاحًا فَقَتَلهُ الَشَهُورٌ عليه عمد فَمَلِيه الديّدُ في 
ماله) وقال الشافعي: لا شيء عليه وعلى هد الخلافي الصبي والدابّيٌ وعن أبي يُوسُف 
أنه يَحِبْ الضمانْ فِي الدَابْةٍ ولا يَجِبُ في الصبِي وَالَجِتُون للشافعي أَنّهُ قَتَلهُ دَافعًا عن 
تفسه فَيُعتَبْرٌ بالبالغ الشاهر, ولأنّهُ يَصيرٌ محمولا على قتله بفعله هَأَسْبَهُ المكره ولأبي 
بوم أفكل اتنا عبر مور صلا حت لو تعذق لا نوجي النستعان اما جلما 

مُعتبرٌ في الجملةٍ حَنَّى لو حََقَاهُ يَجِب عَليهمَا الضمان؛ وَكَدَا عصمتهُما لحَقَّهِما 
وعصميٌ الدَايّجٍ لحق مالكها فَكَانَ فَعلّهُمًا مُسقيطا للعصمّت دُونَ فعل الدَابّت وَلنَا أنَهُ قصل 
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عم لس ل ل ل تح العنابِيَ شرح الهداييّ 
شخصًا مَعَصُومًا آو أتلف مالا مَعَصُومًا حَضًا للمالك وَفْعلٌ الدابّج لا يَصلُحُ مُسقِطًا 
وَكذَا فعلهما؛ وإن كانت عصمتهمَا حمَّهُمَا لعدّم اختِيّار صحيح ولهذَا لا يجب 
القصاص بِتَحَقُّق الفعل منهماء بخلاف العاقل البالغ؛ لأنْ لهُ اختِيارًا صحيحاء وَإِنّما لا 
يَحِبُ القصاص لوجود المبيح وهودفع الشر فَتَحِبَ الديم. 
0 

َولْهُ (وَعَلى هَذَا الخلاف الصّبي الك 6 يني إذا صَالا عَلى إلسّان فَقعَلهُ 
دس عَمْدَا ال وَالقيمّة. و قَولَهُ (فاشيّة المككرة) يعني أن المكْرة 1 صَارَ 
ا الاختيّار من جهّة المكْره 0 التَلفْ إلى اللْكْرِه فَكَذَلكَ الصول عَلِيِه وقيل 
مَعْنَاهُ َه المكْرَة يَحُودُ عَلى المكره فََفكلهُ 


رار م 


000 
القصّاص) معتاه: إِذَا ضري فَانصَرف؛ لأَنّهُ خَرحَ من أن يكون محاريا بالانصراف فعادت 


قال (وَمَن دل عليه غير ليلا وأخرح السرقة فَابمَهُ قله هلا عَيء علي 
لقوله عليه الصّلاةٌ وَالسلامُ «قاتل دُونَ مالك» وَلْأنّهُ يبَاحَ له القتل دَفعًا فِي الابتداء فكذا 


استردادًا في الانتهاءء وتأويل الَسألحّ إِذَا كَانَ لا يَتَمَكْنْ من الاسترداد إلا بالقتل؛ واللّهُ 


باب القصاص فيما دون النفس 
قال: (وَمَن فم يد َيه عدا من الإفصل قعلمت يد إن كانت يدُْ كر مين 
اليّدِ المقطومة) لقوله تَعَالى « وَالْجَرُوحَ قِصَاصٌُ » المائدة: 145 وهو ينبن عن الْمَائَلي 
فَكُلْ ما أمكَنَّ رِعَايَتُهًا فيه يَحِبْ فيه القصاص وما لا لاء وقد أَمكَنَ فِي القطع مِن 
المفصل فَاعِتُبِرَ ولا مَعتَيّرَ بكبر اليد وَصغرها لأنْ منفَعَمّ اليد لا تَختّلف بدّلك» وكذلك 


الرّجل وَمَارِنُ الأنف وَالأَدُنُ لإمكان رعَايَجٍ ماقت 


فض 


الجزء السادس 

الشرح: 

(يَاب القصّاص فيما دُون النفس): 1 فرغ من يان القصّاص في النفُسِ لع 
بمَا هَُ بمنْزلة تع وَهْوَ القصّاص في الأطراف وَكَلامُهُ واضحٌ قَولهُ (ولا مير بكثر 
اليد وَصعْرِهَا) أن له الوق لبش لا يَخَْلفُ ذلك ولا ترد د الشجة المُوضحَة 
إذا أحذت ما ين ري المشخوح وَل شه من الماح لكثر رأ قن الكبر قد أعثيرَ 
وَخيرَ المنتجُوج , بْنِ القصّاص بمقدار شت وبين أعخذه أَرْشَّ الموضحّة أن امثير 9 
ذلك الشَيْنُ» وفي الاقتصّاص بمقدَارهًا 1 ع الاج د مَا بين فَرْيْه بالشّجّة 
ِيَادَةَ عَلى حَقَه َائتَقَى الْممَائَلة الوَاجيّة في القصّاص صُورَةٌ وَمَعْنَىء فَإِنْ شَاءَ استؤقاة 
مَعْنَّى وَهُو مقدَارٌ شجته وَيتْرُكُ الصورة ون شا أَحَذَ أ أَرْشَهًا. 

قال: (ومن ضرب عين رَجل فََلعَهًا لا قصاص عليه) لامتناء الْمَاقَليٍ في القَلع 
وإن كانت نت قائمَيّ ذهب ضوءها فَعليه القصّاص لإمكان الْمَائَلدٍ على ما قَال فِي الكِتّاب: 
تُحمى له المرآةٌ وَيُجِعَلَ على وجهه قطن رَطبْ وَتُعَابَلُ عَينُهُ بالمراة فَيَدَهَبْ ضوءُهاء وَهُوَ 
مَأثُور عن جماعتٍ من الصحابتٍ رضي اللَّهُ عنهم. 

الشرح: 

وول (َلى ما قال في الكقاب) بَعْنِي اوري وَهْوَ نور عَنْ المتّحَابَة رضي 
الله علهُم. رُوي أن هَذَا حَدَثْ في رَمَنِ عتْمَانَ . يه فسأل عَنْهُ لمعه زد لامي 
َل يكن دهم فيد شيءٌ حت جَاءَ علي مقصَى بذك وحمل عليه عاد نه 


وَكَانَ بمَحْضَر من الصّحَابَّة رضي اللَّهُ عنْهُْ. 

قال: (وَفِي السّنْ القصّاص) لقوله تعالى « وَآلِسَنَ بأَلِسّنَ 4 (وإن كَانَ سن من 
يُقنّصُ مِنهُ أكبَّرٌ من سن الآخَرِ) لأنْ مَنفَعَدَ السنٌ لا تَتَمَاوَتُ الصّعَر والكبّر. قَال: (وَضِي 
كل شَجَدٍ تَتَحَقّقَ فيا الممَائَديٌ القصّاص) لا تَلونًا. قَال (وَلا قصاص في عظم إلا في 
السن) وهذَا اللُفظ مروي عن عمر وابن مسعود رضي اللّهُ عنهماء وقَال عليه الصّلاةٌ 
وَالسّلامٌ «لا قصاص في العظم7") َالمُرَادُ غَيرُ اسن ولأن اعتبارَ الْممَاهَجٍ فِي غَيرٍ اسن 


مام 


مَتَعَدُرٌ لاحتمال الزيادة والتُقصان. بخجلاف السن لأنّهُ يبرد بالمبرد» ولو قلع من آصله 


)١(‏ قال الريلعي ف نصب الراية :)١٠١1//0(‏ غريب. 


"م الللملبددسس سس ل يح العنايتّ شرح الهداييّ 
يُقلع الثاني فَيَتَمَاتَلان. 

الشرح: 

وله ا تلؤنا) إشَارة إلى قله تعَالى « وَآلْجرُوحَ قِصَاصٌ» وَفي بَعْض النْسّخْ ا 
َكَرْئا وَهُوَ إِشَارَة إلى قَْله وَهُوَ ين عَنْ امئاق وَقولُ (وّلا قصّاص في عَظْمٍ إلا في 
السّنُ وَهَذَا الَف مَرْوِيّ عَنْ عُمَرَ وان مَسْعُودِ رَضِي الله عَنْهمَ) فَإِنَ كَانَ السن 
عَظْمًا فَالاسْنَاء مُتّصِل ولا بُدّ من فَرْق ينها وَبَيْنَ غَيْرِهَا من العظام وَهُوَ إِمْكَان 
القصّاص فيا أن ير برد بر مَا كس منها أو إلى أله إن قَلمَهَا ولا يلع لذ 
الممَائلة فريمَا تَفْسدُ به لان كَذَا في البْسُوط وإن كَانَ غَيرَ عَظْمٍ كَمَا أَشَارَ ليه قوله 


وَقَدْ الف الأمبّاء في ذلك فَمنْهُمْ مَنْ قَال: هُرَ طَرَفُ عَصّب يَابس لله 
يَحْدْتْ وَيَدْمُو بد تمَامٍ الخلقة وَمنْهُمْ مَنْ قَال هُوَ عَطْمْ كاله وقح عند الصف آله 
عط كن قال كاذ نمه عرز لسر 

قال: (وليس فيما دُونَ النْْس شبهُ عمد إِنَمَا هُوٌ عمد آو خَطَأً) لأنّ شب العمد 
يَعُودُ إلى الآليّه والقتل هو انّذي يَختَلفْ باختِلافِها دون ما دون النّفس لأنّهُ لا يَختَلفٌ 
إتلاهْهُ باختّلاف الآلت فلم يَبْقَ إلا العمدٌ وَالخطاً. 

الشرح: 

وَقَولَهُ (وَلِيْسَ فيمًا دُونَ النْفْس شبْهُ عَمْد) قَذ ذَكَرَهُ مَرَهَ لكنّهُ قَدْ ذَكْرَ هُنَاكَ 
َنَهُ عَمْدٌ وَهَاهْنَا أنَهُ عَمْدٌ أو خَطأ فَيُحْمَلُ الأول عَلى أن الْرَادَ به إن أُمْكَنَ القصّاص» 
وَذَلكَ لأنْ شبّة العَمْد إِذَا حَصّل فيمًا دُونَ النّفْس وَأمْكنَ القصّاصٌ جُعل عَمّدَا. رُويّ 
«أن الي عَمَةَ أنس بْنِ مالك هه كُسَرَت تَنيّة جَاريّة من الأنْصّارٍ بلطمّة َأمَرَ الي 
يي بالقصّاص» وَاللْطْمَةَ إِذَا نت عَلى النّفس لا وجب القَوَّدّ إن يُمْكن القصّاصُ 
جُعل خط وَوَجَب الأرش. 

(ولا قصاص بَينَ الرّجل واخَرآة فيما دُونَ النّمْسء ولا بين الحرّ والعبد» ولا بين 
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العبدين) خلافا للشافِعِيَ في جميع ذَلكَ إلا في الحرّ يَقطعٌ طَرَّفَ العبد. وَيُعتَبَرُ 


مط اين 


الأطراف بالأنتمس لكونها تَابِعَمَّ لها. وَلنَا أن الأطراف يُسلك بها مسلك الأموال فينعدم 


رفضن 


الجزء السادس 
التَّمَاكُلَ بِالتّمَاوت فِي القيمتٍ وَهُوَ معلُوم قطعًا بتّقويم الشرع فَأَمِكَنَ اعتبَارُهُ. بخلاف 
التّمَاوْت في البّطش لأنّهُ لا ضابط له فَاعتُبرَ آَصلَهُ وَيخلافي الأنمّس لأنّ المتلف إزهاق 
الرُوح ولا تََاوتَ فيه. 

الشرح: 

وََوْلَهُ (ولا قصّاص بَيْنَ الرّجُل وارأة) ظَاهرٌ. وَكَوْلَهُ (إلا في ار يَقَطَعْ طرف 
العبد) ٍ يعني لا يجب ؛ القصّاص فيه عنْدَه نما وَالشافعي رحمه الله أَنحَذ بقؤل ابن أبي 


ا 


بل ولك في لباب طريكًا سهلا وتم اطياز الأطرّاف بالتُوس لأنهَا ئا؛ عه للتشفوس 
فَكمًا يَجْرِي القصّاص بَيْنَ الرّجَال وَالْنّسَّاءِ في المُوس فكذلك في لأطراف لكَونها 
تابعة ا (وَلنَا أن 9 يُسْلكُ يها فيلك الأخوان عر النَمَائلُ بالتَّاوْت فى 
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القيمة وَهَُ) أي التمَاوْت (ِمَعْلُومٌ قَطْمًا يتقوم المشّع) إن التّرعَ قوم اليد الواحلة 
لل بحنسماة ديار قطنا وق وَلا تبلْعْ قيمّة يّد العَيْد إلى ذَلكَ» فَإِنْ يَلعَتَْ كَانَ 
بالَرْرِ وَالظَنٌّ قلا تَكُونَ مُسسَاويَة ليد الحرٌ يَقيئاء فَإِذَا كَانَ التَّاوْتْ وما ا 1 
ره (بخلاف اَاوْت في البأش لله لا ضتابط لهُ فَاعيرَ أصْلَهُ) فَإِنْ قبل: إن استقا 
في الخ والعْد م يَستقم ين المندئن لإنكان. الستاوي في قستهما تقوم المقومين. 
وَأُحِيب بِأنَ التّسَاوِي إِنْمَا يَكُونْ بالخَرْرٍ وَالظّنٌ وَلْمَائَلة للَتْرُوطَة شَرْعًا لا تيت 
بدلك كَالْمَائَلة في الأَمْوَال الربُويّة عد امْعَايلة بجنسهًا. قَِنْ قيل: سَلْسْنَا وُجُود 
التاوْت في البَدل وَالْهُ لا يَمْنَعْ الامتيقَاء لكن دول ل مه مَنْع استيفاء الأكمّل 
بالأتقص دُون العَكْسِ إن المتكلاء تُقطَعْ بالصّحِيحَة وشم ل و ل المرأة ند 
الرّجُل. فَالحَوَاب أنا قد ص 0 الأطْرّافَ لك بها متلق الأحؤال "كما حلفت 
وقاية للأئفس كَاكَالء فَالوَاجبْ أن يُمَبْرَ التعَاوتُ اكَالي مانا مُطْلقَاء وَالمتلل لِيْسَ منه 
مانا من جهة الأخمل أله من حت إل ل تاوما ملا يي ذا ل تر نا 
يُسسْلكُ به مَسْلك الأمْوَال وَمنْ حَيْت إِنّهُ يُوجبْ تفاوًا في الْنْفعَة فى به الممَائّلة 


ا 


بغي أن يتب فقلنًا: عرُ من جهة الأكْمَل للا يل أذ يَكُونَ باولا للرئادة في 


: في 


الأطرّاف» ولا يُعيرٌ من جهّة الأنقص قال وَالإسْقَاط جَائرٌ دُونَ البَدَل 
بالأطْرّاف, وَالبَاقي ظَاهِرٌ. 


نيف العنايق شرح الهدايتّ 


(وَيَجِبُ القصاص فِي الأطراف بَينَ المسلم والكافر) للتّسَاوِي بَينَهُمَا في الأرش. 

قال: (وَمَن قطعٌ يد رَجُل من نصف الساعد آو جَرَحَهُ جَائِفَمَ فَبَرَآ منهًا فلا 
قصاص عليه) لأنّهُ لا يُمكِنْ اعتبَارٌ الُمَاقَجٍ فيه إذ الأول كَسرٌ العظم ولا ضابط فيه 
وَكَذَا البّرءُ نَادِرٌ فَيُمْضِي الثاني إلى الهّلاك ظاهرًا. قال (وَإِذَا كَانَتَ يد المقطوع 
صحيحن ويد القاطع شلاء أو تاقصحّ الأصابع فالمقطوحٌ بالخِيّارٍ إن شاء 0 اليد 
المعيبضَ ولا شَيءَ لهُ غَيرُهًا وإن شاءً آحَدَ د الأرش كاملا) لأنّ استيفاء الحق كاملا متَعدُر 
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فله أن يتجوز بدون حّه وله أن يُعدل إلى العوض كابثلي إذَا انصرم عن أيدي الئاس 
بّعدَ الإتلاف كُمْ إِذَا استَوفَاهًا ناقصا فَقَد رضي به فيَسقط حَهُ كَمَا إِذَا رضي بالرّديء 
مَكَانَ الجيّد (ولو سَقطت الْوْنَمٌ قبل اختِيار اَجِنِيُ عليه أو قطِعّت ظلما فلا شَيءًَ له) 
عندنا لأنّ حمّه مِتَعَينَ في القصاصء وإِنَّمَا يَنتَّقِلُ إلى المَال باخ ختِيَارِهِ فيَسقط بفواته 
بخلاف مادا قطِعَت بِحَقّ عليه من قصاص أو سَرِقَةٍ حَيثُ يُحِبُ عليه الأرش لأنّهُ وى 
به حمًا مستّحمًا فصارت ساي له معنّى. 

الشرح: 

(قال وَمَنْ قَطْعَ يَدَ رَجُلٍ من نضف الساعد) كَلامُهُ واضح. وَقَولهُ (لأن حَمَهُ 
مُتَْينٌ في القصّاص) لأنْهُ لؤ َال الغتلل ف أن يُسْتَوْقَى الأرّش لم يَكُنْ لهُ إلا القصّاص» 
وَهَذَا عندناء وَعنْدَ الشافعي رَحمَهُ الله أن الواجب أَحَدٌ الشيئين: إِمّا ما القصّاص» أو 
لضم إِذَا 2 أَحَدُهُمًا لقوات مَحَلَه عن لاحر 

قال: (وَمَن هع رَجْلا نوبت الج ما بين قَركيه وَهِيَ لا تَستَوحِبُ ما هن 
قرتي الشّاج فَادَشْجُوجٌ بالخِيّارٍ إن شاء اقتّص بمقدارٍ شجته يَبتَدِئُ من أي الجانبين شاء 
وإن شاءً آحَدَ الأرش) لأنّ الشّجِنّ مُوجِبمٌ لكونها مَشيدَمٌ فقط فَيَرْدَادُ الشّين بزيَادتهاء 
وفي استيفائه ما بِينَ قرتي الشاج زيَادَةَ على ما فعل؛ ولا يَلحمّه من الشّين باستيفائه 
قدرَ حَمّه ما يَلحَقَ المشجوج فَيَنتّقص فَيَحَيِّرٌ كَمَا فِي الشّلاء والصّحيحت؛ وفي عكسه 
1 يُحَيْرَ أيضا لأنّهُ يَتَعَدّرٌ الاستيفاء كاملا للتّعدي إلى غيرٍ. حفّهء وكدًا إذا كانت ت الشجي 
فِي طول الرّاس وَهِي تَأحُدٌ من جبهته إلى قَمَاهُ ولا تَبنُعُ إلى هَمَا الشاجٌ فَهُوَ بِالخييارٍ لأن 
المعنّى لا يَخْتَلف. 


الخره الفناة من 57 
الشرح: 
وكَولهُ (وَمَنْ شجٌ رَجُلا) قَذ قرَرئاهُ في الفرق يَننَهُ وين مَنْ قَطَمّ يَدَ رَجُلٍ جل ويد 


القاطع 0 من يده فلا حَاجَةَ إلى إعَادَته. 

وول (وفي عَككْسه يخخير 0-0 6 أن يَكُونَ رس المتجُوج ع من رلْس 
الاج لأَنَهُ إن استؤفى الشجوع مثل حَقه مسساحَة كان أَريّدَ في لين من الأوّل» َإِن 
اقْنَصّرّ عَلى ما يَكُون مل الأول في الشيْنِ كَانَ دون حَقَه تحير ين الافتصّاص وأعْذ 
الأرْش» وَالبَاقِي إلى آخره ظاهر. 

قَال: (وَلا قصّاص فِي اللْسان ولا في 0 وَعّن أبِي يُوسُفْ أَنّهُ ذا قطِعَ من 
أصله يَحِبْ لأنّهُ يُمكن اعتباز امساواة. ولكااكة تفشو يطل فلا يُمكن اعتبار المساواة 
(إلا أن تُقطعٌ الحَشَفَمٌ) لأ موضع القطع مَعنُومُ كَاكّفصلء وَلوقطعَ بَعض الحَشَفَةٍ أو 
بعض الدّكر فَلا قصاص فيه لأنَ البعض لا يُعلم مقدارة؛ ب بخلاف الأدّن إذَا قِعَ كُنَهُ كله 
أو بَعضّه لأنْهُ لا يَنقَبِض ولا يَنبَسِيِطٌ وَلهُ حَدّ يُعرّفُ فَيُمكِنٌ اعتبَارُ المساواة: وَالشْمَمٌ إذَا 
استقصاها بالقطع يَحِبْ القصاص لإمكان اعتبّارٍ الُسَاوَاة: بخلاف ما إذَا قطِع بَعضْهًا 
أنه يتَصَدْرُ اعتبَارُها. 

فصل 

قَال: (وَإِدًا اصطلح القَاتِلٌ وَأَوليّاءُ القتيل على مال سقط القصاص ووجب امال 

قليلا كَانَ أو كَثيرَا) لقوله تَعَالى ١‏ فَمَنَ عفى لَهُد مِنَ أَخْيه شم 4 [البقرة: /11: على 


ما قيل نَزَّلت الآيّمُ في الصليع. وَقَونُهُ عليه الصّلاةٌ وَالسّلام: «مّن قتل له ل 0 


الحديث؛ والُرَادُ وآللّهُ أعلم الأخدُ بالرّضا على ما بَيْنَاهُ وَهُو الصلح بعينه وَلأنّهُ حق 

تَابت للوَركّجٍ يَجِرِي فيه الإسقاط عفوا فَكدًا 57 لاشتماله على إحسان 1 
وإحياء القاتل فَيَجُوزُ بالتّرَاضي. والقليل والكثير فيه سواء لأنّهُ ليس فيه نتص 
مُقَدْرٌ فَيُفَوَضُ إلى اصطلاحهمًا كالخلع وَعَيرِه وَإن لم يَدكُرُوا حالا ولا مُؤجَلا 
فَهُو حال لأنّهُ مال واجب بالعقد؛ والأصل في أمثاله الحَلُولَ تَحو المهرٍ وَالثّمن, 
بخخلافي الديَتٍ لأنّهَا ما وجبّت بالعقد. 


.)5 58:5 517 أخرجه البخاري في العلم باب 35 ومسلم في الحج‎ )١( 


فض 


العنايين شرح الهدايى 

(فصل): ا كَانَ نَصّوُرٌُ الصّلح بَعْدَ نصّوُرٍ الحناية وَمُوجَبها أَنْبعهُ َلك في فَصّلٍ 
عَلى حدة ذا اصْطَلحَ القاتل وأولاء الَُُول عَنْ القصّاص عَلى مال سَقَطَ القصّاصٌ 
نال ا قليلا كَانَ أو كثيرًا رَائدًا عَلى مقدَار الدّية لقوله الى (فمن قلق 
ين أيه بن 4 الآ عَلى ما قبل نا يرس في الضّلح) وَهُوَ قَوْل ابن عَبّاسٍ 
وَالْحَسِ وَالصضّحَاك وَمُجَاهد وَهْوَ مُوَافقّ للأم فإن عَمَا إذَا أسمغْمل باللام كَانَ مَعْنَاُ 
ملم أن فم أغطي من عه أحيه اقول شيا من اال بطريق المثلح فَميَاعٌ: أي 
َمَنْ أغطي وَهُوَ وَل القثل مُطَالَة َل الح عَنْ مُجَامَلة وَحْسْنٍ مُعَاملة. 

َنم قال عَلى ما قبل أن أكْثْرَ الْمَسَرِينَ عَلى أَنْهَا في عَفْو بَعْض الأوليَاء 
وَيَدُل عَليْهِ فول شَيء فَإنهُ يُرَادُ به البَعْضِ» وتقْرِيرهُ فَمَنْ عُفي عَنْهُ وَهُوَ القاتل من أخيه 
في الدّين وَهُوَ الَتعُول شَيأءٌ من القصّاص بِأَنْ كَانَ للقتيل أُوْلياء فَعَمَا بَْضُهُمْ فَقَدْ صَّارَ 
تصيب اليَاقِينَ مالا وَهْرَ اديه عَلى حصّصِهمٌ منْ اميراث» وَهُوَ مَْوِيّ عَنْ عُمَرَ وان 
حصيته يقر حَه ولد لقال إل َه افا من عير تْصٍء ولول يخ دمن فعل له 


00 2 


قَتِيلٌ فََهْلَهُ بَيْنَ خيركيْن: إن شاءوا قَادُواء وَإِنْ شاءوا أَحَذَوا الديّة» قال المصَنّفْ 


رَحمَهُ اللّهُ (وَائَْادُ وله أعْلمْ الأعذ بالرّضًا عَلى مَا يناه يعني انين لول التدول 
إلى اكَال إلا برضا القاتل وَهْرَ الصّلح يعيْنه وَالبَاقي ظَاهرٌ. وَكَولهُ نص مُقَدَر) يكسثرٍ 
الدّال. وََوُهُ (كَالخْلع وَغَْرُهُ) يَْني كَالإعْمَاق عَلى مّال. 

قَال: (وَإن كَانَ القَاتِل حرًا وَعَبدَا فَأَمَرَ الحر ومولى العبد رَجُلا بآن يُصالح عن 
دّمِهمًا على ألف دِرهُمٍ فَمَعَل فَالألفُ على الحُرّ وَاكَولى نصقان) لأنّ عقد الصلح أضيف 
إليهما. 

(وَِذَا عَمَا َحَدُ الشرّكَاءٍ من الدّم أو صَالحَ من تَصيبه على عض سَقَط حق 
البّاقين عن القصاص وكان لهم تُصيبهم من الدّيّت). وأصل هذا أَنْ القصاص حق جميع 
الوَرَقَت وَكَدَا الدَيّنَ خلاهًا كاك والشافعي في الزُوجين. لهُمَا أن الورَاكَنَ خلافة وَهِي 


بِالنّسَبٍ دُونَ السبّب لانقيطاعه بالّوت» وَلنَا «أَنَهُ عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ أَمّرَ بتَورِيث امرأة 


فض 


الجزء السادس 
أشيم الضبابِي من عقل زُوجِها أشيم»؛ وَلأنّهُ حَق يُجِرِي فيه الإرث؛ حَنّى أن من قتل وله 
ابئان هَمَاتَ أَحَدْهُمًا عن ابن كان القصاص بِينَ الصلبي وابن الابن فَيَتْبتَ لسائر الوركّتٍ 
والرّوجِيَمّ تبقى بعد الموت حكما في حق الإرث أو يَثبْت بعد الموت مستندا إلى سببه وهو 
الجرح؛ وَإذَا قَبْتَ للجميع فَكُلُ منهم يتَمَكّنُ من الاستيفاء والإسقاط عفوا وَصلحا ومن 
ضرُورَة سُقوط حَقَّ البَعض فِي القصاص سُقَوطٌ حَقّ البَاقِينَ فيه لأنْهُ لا يَتَجَرَ 
بخلافي ما إذَا قتل رَجَلين وَعَمَا أحَدُ الوليّين لأنّ الواجب هناك قصاصان من غَيرٍ شبهٍ 
لاختّلافي القتل وَامَقتُول وَهَاهُنًا وَاحِدّ لاتّحادِهماء وَإِذَا سقط القصاص ينْقَلبُ نَصِيب 
الباقين مالا لأنهُ امتَنعٌ لمعنّى راجع إلى القاتل؛ ليس للعافي شَيءَ من اال لأنَّهُ أسقط 
حمهُ بفعله ورضاه ثم يَحِبْ ما يُحِبْ من امّال فِي ثلاث سنِين وقال زُهَرُ: يَحِب في 
سَنَتَينِ فيما ذا كَانَّ بين الشريكين وَعَمَا أَحَدُهُماء لأنّ الواجب نصفّ اديت فَيُعتَبَرُ بم 
إذَا قطِعت يَدْهُ خَطَا. وَلنَا أن هَذَا بَعض يدل الدّم وَكُلّهُ مُوَجُلَ إلى ثلاث سنين 
فَكَدّنكَ بَعضّهُ وَالواجبُ في اليّد كَل بَدَّل الطرف وَهُوَ في سَنَتّين في الشرع وَيَحِبْ 
في ماله لأنّهُ عمد. 

الشرح: 

وول (خلافا كَالك وَالشافعيّ رَحمَّهُمَا اللّهُ في الرَّوْجَيْن) قال في النْهَايَة: هَذَا 
اللفْظُ كَمَا ترَى يَدُلَ عَلى أله لِيْسَ للروجَيْنِ حَقّ في القصّاص وَالديّة جَمِيعًا عنْدهُمًا. 
قل عَنْ الَبْسسُوط والإيضاح وَالأسْرَار ما يَدْلْ عَلى خلاف مالك في الديّة خَاصة وأن 
المتّافعي يَقَول: الدّسَاء لا كسنتؤفي القصّاص وَهُنٌ حَقُ العَقُو. 

م قال! وَبهَذَا يُعْلم أن ما ذَكَرَهُ في الكتاب من أَلَهُ لا حَظ للرّوْجَيْنِ في 
القصّاص وَالدَيّة عنْدَ مَالك وَالششّافعيّ مُحَالفٌ لروَليّة المبْسُوط والإيضاح وَالأسرَان وَهُوَ 
مُوَاَدَة طتينة لآل لا يلم من الكالفة ها علا صكة ما كقله وَالسهور من عدمرينيا 
مَا تقَلهُ. وَكَولهُ (ِشُمَا أن الورَانّة حلاقة) يَستَلزِمُ عَدَمَّ تؤريث أحَد الروْحَيْنِ من الآخر 
ينا وَهُوَ يَاطلُ» ولكن يُحْمَلَ عَلى أن مَعْنَاهُ اران فيمًا يَحبْ بَعْدَ الت خخلاًا وَهي 
فجت الا اكيت لالتطافة بالموط و الفصاضر والدرة لما يجان نقد لوت 


وكلنَا: إل فَاسدٌ باتفْل والعفل» أمَا الأول مَحَدِيثُ اثرأة شيم الصابي بككسثر 


يفن العنايّ شرح الهدايتّ 
الصضنّاد المْجمّة كما ذَكْرَهُ في الكتّاب, وَأمّا الثاني فَلأنهُمًا مَوْرُونّانَ كْسَائر الأسْوَال 
بالاثقاق» فَيَجبْ أن يكوا في حَقَّ الرّوْجَيْنِ كَذَلكَ لأن وَجُوبَهُمَا أوَلا للميت ثم ينبت 


للورئّة ولا يَقَعُ للميّت إلا بأن يُسَْدَ الوجُوب إلى سَبّبه وَهُوَ اجرح فكانا كسَائرٍ 
الأمُوَال في تيُوتهمًا قَبْل الت ألا ترى أَنْهُ إِذَا أوْصّى يثلث ماله دَحَلتْ ديثهُ فيهًا 
وتُقْضَى منهُ دُيُونُ. وَكَانَ عَليّ ذه يَقْسمْ الدَيّةَ عَلى مَنْ أَحْرَرَ المهراث وَكَفَى به قَذُوَة 
وَإِذَا ين ذلك فكل منْهُم ل من الاسستيقاء وَالعَمو والبّاقي وَاضحٌ. دن 
الواجحب نف الدَيّة) يَعْنِي بالعقو فيَكُونَ في السئة الأولى الثلث وفي الثَائيّة السّدْسُ 
كَمَا ذا قَطَعَ يد إنسّان 2 بَعْضُ بَدَلَ الدّم لا بَدَل الجرء» وك 
و إلى ثلاث عن فكذاايتطلة كالالف الوكلة إل تلاك تسن إن كل درف 
منهًا كَذَلك. وقولَُ (والواحبُ في اليّد) جَوَابُ اغْتَارِه وَهْوَ وَاضح. 

قال: (وَإِذًا قت جماعنٌّ واحدًا عمدا أقنُصُ من جميعهم) لقول عُمر 445 فيه: لو 
تَمَائاً عليه آهل صَنعَاءً لقتَلتّهُم؛ وَأ القتل بطّريق التَقَائْبٍ غالب وَالقِصاص مَرْجَرةٌ 

الشرح: 

قال (َإذا قكل جمَاعَةٌ رَاحدًا إلخ) إِذَا تعَدَدَ القائل ص من جَمِيعهمْ» والقيّانُ 
لذ تنتديه كفاع المساواف ك2 قر لذ نينا ووه أن سلعة نهنا اهل سنا كلو اد 
َقَضَى عُمَرُ ضيه بالقصّاص عَليهمْ وَقَال: لو مالا عَلِِ أفل صْماء لقتاتهم. وَالتَمَالو 
لَعَاوْنُ وَصَنْعَاء الَمّنِ: قَصبَتُهًا. وَرُوي عَنْ عَليَ 5ه أنه قل لان يواحد. وَعَنْ ابن 
عَيّاسٍ رَضي الله عَنْهُمًا أله قل جَمَاعَةَ يواحد وَكَائتْ الصّحَابَة رَضي اللَهُ عَنْهُمْ 
مُتوَافرِينَ وَل يُْكرٌ عَليْهِمْ أَحَدٌ فَحَلَ مَحَل الإجمّاع؛ وَلَأَنَ القدّل بطريق لتَعالْب غَالبٌ 
َِنَ القَثْل بِعيْرِ حَقٌّ لا يَتَحَقَقُ غالبا إلا بالاجتمّاع, لأَنَ الوَاحد يُقَاوِمُ الواح وَمَا غَلبَّ 
وقُوعْهُ من الفَسَاد يُوجبُ مَرْجََ مبَجِبُ القصّاصٌ تَحُقيقًا لحكْمّة الإحيّاى فَإَهُ لو م 
يَجبْ لا عَجَرَ المفْسدُ عَنْ أن يَجْمّعَ عليه أمَْالهُ وَيَقدّل لعلمه أن لا قصّاص فَيوَدي إلى 


ولقائل أن يقول: مَا ذَكَرَئُمْ من الْعقُول إن لم يَكْنْ قيَاسًا على مُجْمّعِ عَليْهِ لا 


الجرزء السادس اخضنا 


كرون 3 في الشرع؛ وَإِن كان فلا يربو عَلى القيّاس الْفمَضي عَدَمه الموَيّد بقؤله 
على « وََلِسَنٌّ لسن 4 [المائدة: 45] وَابلَوَابُ ألهُ قياس عَلى سَائر أَبوَاب العُقُويّات 
0 عَلى ما ا الفَسّادَ م 0 العبّادء وَيَربو عَلى ذلك قو نر الباطن وَهُوَ 

حْيَاءِ حَكْمّة الإحيّاء. وقوله تُعَالى « أن التفه نفس لقف » لا ياي لهم في إِدْهَا 1 
7 الَْرِ امتجررٌئ كُشْخْصٍ واحد) وَِذَا كانت الْسألة بالعكس وَحَضْرَ أُوْليَاء 
اللي كل جاعم كاذك في الكتاب. 

(وَإِذَا قتَل واحد جماعةٌ فَحَضِر أولياء المقثولينَ تل لجماعتهم ولا شيء لهم غير 
ذلك فَإِن حضرٌ وَاحدّ منهم قتل له سقط حَق اليَاقين) وقال الشافعي: يُقتَلْ بالأوّل 
منهم وَيَحِبْ للباقين امال وإن اجتمعوا ولم يعرف الأول قتل لهم وَقُسِمَت الديات بَينهم؛ 
وقيل 0 بِينَهم فَيْعتَلَ دن خَرَجَت شرعته. له أن المُوجودَ من الواحد قتلات وَآنّذي 
تَحَمّقَ فِي حََه قتل واحد فلا تَمَاثّل وَهُو القياس في الفصل الأول؛ إلا أَنّهُ عرف 
بالشرع. ولنا أن كل واحد منهم قاتل بوصف الكمال فَجاء التَّمَاثُلَ أَصلّهُ الفصل الأول؛ 
افو له يكن كلك 1 ويب الفساص 1 ولانة: فم من يكل ونمن مم جرح صن 


للإزهاق فَيْضافْ إلى كل منهم إذ هو لا يَتَجَزَا ولأنٌ القصاص شرع مع المتّافي لتحقيق 


الإحياء وقد حصل بقتله فَاكتفى به. 
الشرح: 


(وَقَال الثافعيّ رَحمَهُ اللّهُ: يقل بالأوّل شق وَيَحبْ َال للباقِين) يعني أن 
نْلهُمْ عَلى لاقب َإِنَ قتلهُمْ جُمْلةَ أؤ جُهل الأول قتل ؛ بهم وقسم الثياف خيرم ار 
ُقرَع. وقوله (وَهُوَ القيّاُ في الفصل الأوّل) وَهُوَ ما إذا قعل جَمَاعَة وَاحدًا (إلا أله 
عُرِف بالشّرع) يُرِيدُ قضيّةَ عْمَرَ ‏ (وَلنَا أن كل نه أي من أُؤلياء اللي 
(قاتل قصاضًا بوَضْف الكَمَال لأَنَهُ لا يَتَجِرَا أصْلَهُ القصل الأوّل) فَإِنَ الجَمَاعَة تفل 
بالواحد فاق ل ! ا ل ا وَإِذا كانت الجماعَة مَثْلا 
للواحد كان العَكْسُ كَذَلِكَء لأن المَائَلة ين يْنَ الشيئين و0 من الجحانيين. 


جوع عم ام وله 


قَوْلَهُ (و لانة ود مِنْ كل واحد نوم جرح 0 يعني أن القثل جرح صا 
لإزْعَاق الروح وَقَدْ ود من 1 وَاحد منهم) بِحَيْث | نَهُ لو الْفرَدَ عَنْ البَاقينَ كان 


0 


العنابيين شرح الهدابين 
قاتلا بصفة الكَمَال وَالحَكْمٌ إذَا حَصّل عَقِيب علل لا بد منْ الإضتاقة لم فَإِمًا أن 
يضاف بها تَوَزِيعا أو كملا ولول بطل عدم لنَجَرَوْ فَعِيْنَ الثاني وَهَُذَا إِذَا حَلف 
جَمَاعَة كل منهُم أن لا يتل فلانا فَاجْتمَغو | عَلى قَثْلهِ حَننوا (وَلِأَنَ القصّاص شرع 
معاي وهر فول يي «الآدمي بُنيَان الرّب» مَلعُونٌ مَنْ هَدَمَ بُنْيَانَ الرب» (لتحقيق 
اليا وتشقيق الإياء قد حَصّل بقث أئا بقثل الئل (َاكتَى بع ولا شياء حم 

قَال: (وَمَّن وجب عليه القصّاص إذَا مَاتَ سَققَطُ القصّاص) لفوات محل الاستيقاء 
فأشبه موت العبد الجاني. ويِتَآَنَى فيه خلاف الشافعي إذ الواجب أحدهُما عنده. 

الشرح: 

َقَولهُ (وّمن وجب عليه القصّاص) ظَاهرٌ. 

قال (وَِذَا قطع رَجُلان يد رَجُل وَاحدٍ فلا قصّاص على واحد منهُما وَعَليهِمَا 
نصف الدَيّةٍ) وَقَال الشافعي: تُقطعٌ يُدَاهُما وَافرض إذا آحَدَ سينا وأَمَرّهُ على يدِهِ 
حَتّى انعَطّعّت له الاعتبارٌ بالأنس والأيدي تَابَِجٌ لها هَأَحَدَت حكمهًاء أو يَجِمَع بيهم 
بجامع الزّجر. ولنَا أآنْ كل واحد منهما قاطِعٌ بعض اليب لأن لاد اخدر 
باعتماديُهما وا محل مَتَجِزَئنّ فَيْضَافْ إلى كل واحد منهما البعض فلا مُمَائَلنَ بخلا 
الئّفس لأن الانزهاق لا يُتَجَِزَ ولأنّ القتل بطريق الاجتماع عَالبٌ حذَارٍ الغوث, 
وَالاجتِمَاعٌ على قطع اليّدِ من المفصّل فِي حَيّرٍ النّدرَةٍ لافتِقَارِه إلى مُقَدْمَاتَ بَطِيئةٍ 
فَيَلحَقَُهُ القوث. قال (وَعَلِيهِمًا نصف الدَيّ) لأنّهُ دِيّيٌ اليّد الواحدة وَهُما قطعَاهًا. 

الشرح: 

قال (وَإِذًا قَطْعَ رَجُلانَ يَدَ رَجْل واحد !2) تَعَدُدُ الحاني في الأطراف ليْسَ 
كتَعَدّده في النمْسِ عنْدَاء فَإذَا قَطَعَ يدا قلا ام أضلا. وَقال المشافي/ رَحَمهُ اللّهُ إن 
وعم حدقا لك من جانب وَالآخرُ من آخرَ وَأمرًا حتّى التَقَى السكيئان فَالْحَكُمُ 
كَذَلِكَ أن كلا مْهُمَا )تلك لالض ايد كلا عله يدا كل يدها إن أُحَذَا سكينا 
وَأمَواهَا على يده حَتّى الْقَطْعَتْ قطعَت أَيْدِيهِمًا اغتبَارَا بالأئفس» إِمّا لكونهًا ابعَة ها 
وَِمّا أن يُجْمَعَ يَنَهُما بجامع الرّجْر. 


الجر السادس ام 
وَلنَا أن كُلا منْهُمًا فَاطمٌ بَعْضَ اليد سَوَاءٌ كَانَ الَحَلْ متْحدًا أو مُْقَلقاء لك 
أن مَا الْقَطَعَ بفغل أحَدهمًا لم يَنْقَطعْ بفْل الآخرء قَاطعْ بَعْض اليّد لا يُقَطَمْ كل يده 


ف 2 2 20 6 لهام هو - 
قصاصًا لالتفاء الْممَائَلةَ وَهَذَا لأن المحَل مُتَجَرّئ فإن قطمٌ بَعْض ورك بَعْض مُتَصوَرٌ فلا 
اوضرع ارون بن قن 6 م 00 00 لك 2 ره 
يكن أن يُجْعَل كل واحد فاعلا كمّلاء بخلاف النّفس فإن الانزهاق لا يُتَجرَأ وقد 


م 


(وإن قطع وَاحِدّ يَمِينّي رَجُلينِ فَحَضْرا فَلهُما آن يَقطعا يَدَهُ وَيَآحُدَا منهُ نصف 
الدَيّةٍ يُقسمّانه نصفين سوَاء قطعَهُما مَعَا أو على التَعَاقُب) وقَال الشافعي: في التُعَاقُب 
يُقطعْ بالأوّل؛ وَفِي الران يُمَرَعٌ لأنّ اليّدُ استّحَقَا الأول فلا يَتْبْتُ الاستحقاق فيها 
الثاني كارن بعد الزهنءوَضِي القران اليد الواجدة لاقني بالحطين ربجم بلصت 
ولا أَنْهَُا اسَويًا فِي سَبّب الاستحقاق فَيَستَويّانِ فِي حكمه كَالمَرِيمَينِ فِي التْرِكَتٍ 
والقصاص ملك الفعل يَتْبْتَ مع المتافي فلا يَظهَّرٌ إلا في حق الاستيفاء. آم لحل فَخْلوٌ 
عنهُ فلا يَمنَعٌ قُبُوتَ الثاني بخلاف الرُهن أن الحَقّ قَابتَ في الَحَل. فَصَارَ كما إذَا قطعّ 


شام 00 
4 ا - 2 


العَبدُ يَمِينَيهِمَا على التّعَاقْبٍ هَتُسِتَّحَق رَقبَتُهُ هماه وإن حَضرٌ وَاحِدٌ منهُمًا فقطعٌ يَدَهُ 
هَلاآخَرِ عليه نصفُ الدّيّتِ لأنّ للحاضر أن يُسِتَوفِي لتُبُوت حَقَّهِ وَتَرَدْدِ حَقّ الغائبء وإذَا 
استوفى لم يَبقَ محل الاستيفاء فَيَتَعَيّنْ حَقّ الآخَر في الدّيّتٍ لأنهُ أوَى به حا مُستّحقًا. 
الشرح: 
كول (وَنْ قَطَعَ واحدٌ يميت رَجْليْنِ) قد ذلك لأنهُ لو قط يَمِينَ أَحَدهما 
و 


22 


مصاص ” إوقهو.ء 9 ل ا 2110 0 0 م ع ل 6ه و 
ويسارَ الاآخر قطعت يَذَاه. لا يقال: تنتفى الممائلة حينكذ) لَه ما فوت على كل واحد 
2 5 0 0 4 ل 00 ع و فر 2 71 و 0 
منهما جنس المنفعة وهو فوتاة عليه) لأن المعتير في حق كل واحد ما استوفاه) وليس 
1 :3 9 و ْ 2 - أعامة - 20 00 - ا" و 8 
فى ذلك تفويت جئس المنفعة ولا زيَادَة على حَقه. قولة (والقصاص ملك الفعل ثبت 


يذ 0 مه 6ن دود ااه بي انمي وار سس ساع هه ع3 ا و 2 01 
مع المنافي) يعني لآن من عليه القصاص حر ججَواب عن قوله لأن اليَدَ اسْتَحَقها الأول» 
ا ل ا ل م ف خاي بق داعو لعا دم 7-8 0 227 ِ؟ 00 


ور 


- ا 2 3 1 - 2 3 هه 

الخَالي بتجرته عَنْهُ وَإذَا ل يَكُنْ اللَحَل مَشقُولا لم يَمْنَعْ عَنْ تُبُوت الثاني بخلاف 
إن لم ته . 00 مه عي ا 00 9 0 8 2 اه 
الرهن لأن الحق في المحل لكونه مَمُلوكا. وقوله (ولتردد حَق الآخر) يعني أن حق 


و 


ل ا اي 


كاضر تابتقا تفن لين وتواكته لاقت لتق الاسسناء موهومة عبن أن لشدر لا 


ضضسن 


العنايّ شرح الهداية 
يَحْضْرَ فلا يُوَعرُ الْعلُومُ للمَْهُومٍ كَأحَد الشَفِيعينِ إِذَا ادّعَى الشفعة وَالآعَرٌ غَائبٌ 
يُقَضَى بالخَميع لهُ كَذَلكَ. وَقَولَهُ إلأهُ أوافى به حم كشن يَخنِي َه ذا قُضي بجميع 

قال: (وإِذَا قر العبدُ بقتل العمد لزِمَهُ القودُ) وَقَال زُهَرُ لا يَصِحٌ إقرَارَهُ لأنّهُ لاقي 
حَقَ الولى بالإبطال فَصَارَ كما إِذَا آَقَرٌ باكال. وَلنا أَنهُ غَيرُ متهم فيه لأنهُ مْضِرٌ به 
فيُقبل؛ ولأن العبد مُبقى على أصل الحَرّيّةٍ في حَقّ الدّم عَمَلا بِالآدَمِيّدٍ حَتّى لا يَصحّ 
إقرارالمولى عليه بالحَدّ والقصاص. وَيُطْلانُ حَق الولى بطرِيقٍ الضمن فلا يُبَالى به. 

الشرح: 

وول (وَإِذا أَقَرُ العَبْدُ بقَثّل العَمْد لرمّهُ القَوَدُ) وَإِنّمَا قد بالعمّد لأَهُ لو قر 
بالخطأ لا يَجُورُ سَواء كَانَ مَأذوًا أو مَحْجُوراء أمّا الَحْجُورُ فَظَاهنٌ وأمًا الأدُونُ فك 
يس من النجَارَة. وكَولهُ (حتّى لا يَصِمّ إِفْرَارُ الَوْلى عَلْه بالحَدٌ وَالقصّاص) تؤْضيح 
لَه عَلى الخريةه َكل مَا لا يح فار الل عَلى الع فيه َهْرَ فيه بمثزلة الخ وَغَنَ 
دقع كلاق ته بالإفرَكٍ لوقوعه بالإيقاع» وإذأمستب وجب الخد يح به. 

(ومن رمى رَجِلا عمدا هَتَفَدَ السّهم منة إلى آخَرَ هَمَانَا فَعَليه القصاص للأوّل 
وَالدَيّمُ للنّانِي على عاقلته) لأنْ الأوّل عمد والثاني أَحَدٌ تومي الحَطّل كَأَنّهُ رَمّى إلى 
صيد فَآصابَآدَمِيًا وَالفعل يَتَعَددُ بد الأكّر. 

الشرح: 

وقول (والفغل يَعَدَدُ بتَعَدُد الأنّ) قبل: إن المي ذا أُصّابّ حَيَوَانَا وَمَرّقَ جلدة 
سْمٌيّ جَرْحَاء وإن قَتَلهُ سمي قثلاء وَإن أَصَّاب الكُون وَكَسَرَهُ سْمِّيَ كَمْراء فَكَدَكَ 
َجُورُ أن يَكُونَ بالنسنبة إلى مَحَلَ عَسْدَا وَبالَسبَة إلى آخرَ خطاء وَفيه نظن لأن ذلك 
تسمية الفغل الواحد بأسّامٍ مُْملقَة بالسبة إلى للحَالَ ولا ناح فيه وما اكلام ني 
أن عدف القكل الاك مضي فخنن تتعناة نوالا دل ان ينال ماف أن الفغل 
يُوصّفٌ يوَفيْنٍ مُمَضَادَيْنٍ بالتسّة إلى أمرَيْنِ» كَاخَرَكَة نلا ولُّ يَجُودْ أن يُوصّف 
بالمازعة بالشيتيه إلى نك كد بالطو اليه إل ادر نَكَذَا هَذَا الفغل يُوصّفُ بِالعَمْد 
نََرًا إلى قصنده بالسَة إلى الششخْص الأول وَبالخَطَ نظا إلى عَدَمه بالتسسبّة إلى القاني. 


انفيض 


الجرّء السادس 
ولقائل أن يفول املا 0 اد لكونه سا للكَفارَة» كو لدان دَائرا 
َيْنَ الحظر والإناحة و يُوجذ 

وَاواف أن خط 0 - م اماي 9 إِنْسّان مُخَالف لطن الحاني» كَمَنْ رَمَى 
إلى شيء يَظنَه صِيْدًا فإذا هُوَ إِنْسَان أو لقصده مُطْلقَ 0 رَمَى إلى هَدف قَأُصّاب 
إلْسائاء علي كز فيه) والرمي بالنسية إلى احالف شُمَا كَالرسي لا إلى عبن وَذْلكَ 
مُبَاحٌ لا مَحَالة ركنا لساراةا لح من ققد قل اد روطتي اجات عق 
وَمَات فَلَهُ عَمْدُ له ليس يمُحَالف للمَقصُود من كُل وَبْه فَإِنَ قَطْمَ اليد قد يَكُون 
ثلا بالسرَايّة بخلاف ما إذَا قصّدَ ان اماي رق من متها 1 رق إل مض 
صاب غَيْرَهُ قَمَاتَ فَإِنَّ ذلك خَطَأ لأنَ قَطْعَ يد رَجُلٍ أو قَْلهُ لا يكون قَثْلا لمَيْره 
تكن مكالناهن كر وده 

فصل 

قال: لسعو و وو رم 
َتَلهُ خَطّأ أوقطع يده خَطُأ فَبَرِنَت يَدْهُ كم قتَلهُ خَطّأ أوقطع يدَهُ عَمدًا برت 4 
عمدا فَإِنّهُ يُؤْخَدُ بالأمرين جميعا) والأصل فيه أن الجمع بين الجراحات واجب ما أمكن 
َتمِيمَا للأوّل» لأنُ لقتل في العم َع ِصرَبَات تعاب وَفِي اتا كل ضري بتضميها 
بعض الحَرّجء إلا أن لا يُمِكِنَ الجمعٌ فيُعطى كل واحد حُكم نّفسه؛ وقد تَعَدّرٌ الجمعٌ في 
هه الفُصُول فِي الأوّلين لاختلافي حُكم الفعلين, وَفِي الآخَرَينٍ لتَخَلل البّرءِ وَهُوَ قَاطِعْ 
سريت حت لو لم يَتحَّل وقد تَجَائَّا بآن كَانَا حَطََين يَجمَعُ بالإجماع لإمكان 
الجمع واكتفى بدِيّجٍ واحدة (وإن كَانَ قطع يَدهُ عمدا كُم قََلهُ عمدًا قبل أن تبراً يَدْمُ 
فَإن شاء الإمامُ قال: اقطعوهُ كُم أقتُنُوهُ, وإن شاءَ قال: أقتُلُوهُ) وَهَدَا عند آبي حَنِيفَتَّ وقالا: 
يل ولا تُقطعٌ يدْهُ لأنّ الجمع مُمِكِنُ لتَجَانْسِ الفعلين وَعَدَمٍ تَحَلل البْرءِ فَيُجِمَعْ 
بِينَهما. ولهُ أَنّ الجمع مُتَعَدّن إمّا للاختلاف بَينَ الفعلين هَدَّينِ لأن الموجب الود وهو 
يَعتّمِدُ الُسَاوَاةَ في الفعل وَذَّلكَ بآن يكُونَ القتل بالقتل وَالقطعٌ بالقطع وَهُوَ مُتَعَدّرٌ آو 
لأ الحرٌيَقطعْ إِضَافَحَ السَرايَةٍ إلى القطع. حَتّى لوصدرٌ من شخصين يَحِبْ القَوَدُ على 
الحَازٌ فَصارٌ كَتَخَلْل البّرِء بخلافي ما إِذَا قَطعّ وَسَرَى لأنّ الفعل واحد؛ وبخيلافي مإ 


نايف العناير شرح الهداييّ 
كَانَا حخَطَأينٍ لأ الموجَب الذي وَهِي بَدَلُ النّمس من شير اعتبارٍالُسَوةء وَلَأنُ رش اليد 
نما يَحِبْ عند استحكام أَمّرِ الفعل وَدّلكَ بِالحَرٌ القاطع للسَرَايّجٍ فَيَحِتّمِعُ ضّمَانُ الكُلّ 
وما الجزء في حال واحِدةٍ وا يجتَمَِانٍ أ الشَطع وَالشتَلَ قِصَاصًا يتان 

الشرح: 

الع اك لاد لحي ور بعر فى اندرو امن ار 
ليَّنَاسُبِ اا ل _- 
وَاحد كانًا عَلى وُجُوه: أن و ان أذ عتدين» أ 0 العَدْل 2 حم الم 
عمد أ بالعكسء فذَلكَ بالقسلمّة العقايّة نمع نم إن كل 0 منْهُمًا إك) أن يُكون 
بْل البزْء أ بَعْدَهُ ذلك َمَانِيَة َوُه 3 ذَلكَ إِما أن يُتَحَقَقَ من شخص واد أ" 
ما بس ى عَشْرَ وَجْهاء فَإن كَانَا من 5 مخض شَحْصين يُفعلَ كل واحد مهما 
وجب فعله من القصاص وأَعُذ الأرش مُطْلقَاء لأن التّدَاخْل إِنْمَا يَكون عِنْدَ انُحَاد 
لحل لا غير إن كَانَا من شخص واحد فَإيجَابُ مُوجَب التكلين أو إِهْدَارُ أ ولي 
مبني عَلى أل كر الما رَحمَةُ الله بقؤله (والأصل فيه أن الجمْم) يَعْني يع الاصتفاء 
بنُوحَب أحَدهمًا واجب' ما دكن ريما لل لأنّ لفل في الم يني في غَابٍ 
را ل لاك و ا حر كرو ليها لي ار وان 
الثاني مُتَمّما للأوّل وَبُجْعَل الكل واحداء إلا أن لا يُمْكنَّ الَمْعْ إِمّا باعثتلاف الفعْليْن 
وَصنمًا أ مُوجبًا أ يعََثل الب فحيئكذ يُعْطَى كُلَ واحد حُكْمْ نفسه. 

إن تَخلّل البْرْء قلا جََْ أمئلا أن الفغل الأوّل قَدْ الى َيَكُونَ القَثْل بَعْدَهُ 
ابْندَاء فلا بْدَ من اعْتيَارٍ كل واحد منْهمَاء وَإِنْ لم يََخَلّل وَقَد الما جنسًا فَكَدَاكَ 
كما في الصورئينٍ الأولينن» وَإن قطنا بجمع اه لكان ا باثتفاء 


المانع وهو كعلل لبر والاعمتلاف واكثفي بديّة وَاحدّة) وَإن نانسا عَحْدا فَقَدُ أعقُلفَ 
ةا ا سر اد هسه نا يشورك أذ يكل ونان 

وو إن شَاءً الإمَامُ قال افطَعُوة) قال شَمْسُ الأئمة ة المترضبي رَحَمَهُ اللَّهُ: 
يُشيرٌ إلى أن الخّارَ للإمّام عنْدَ أبي حَنيفة ا كَذَلكَ بل الحيَارُ للولي» 


نارفن 


الجرء السادس 
تتلى هَذَا يَكُونَ قَولهُ فَإِنْ سَاءَ الإمامُ معْنَاُ ين هُمْ أن لم اليا قالا: الجَمْعْ صُمْكنْ 


حَانس الفلين وَعَدَمٍ تخثل اليزء كيِجْمَعْ ينهم وقال: بل الخنع معد 
للاشلاف يَيْنَ الفعْليْن لأنَ الوجَب القَوَدُ 0 يعتَمدُ الْسَاوَاةَ في الفغل وَذَلكَ بأن 
ون لعل بالقثل وَالقَطْمٌ بالقَطع وَهُوَ متعَذَرٌ. كر القع إِذ 00 احَرَاءء وَإِمّا لأن 
ل بع ةس إل لطم حل ل مت من شَحْصِيْنِ وَجَب القَوَدُ عَلى 
0 وَإِذا القع إضانة السرَاية ليه صاخلل لبر ا ا بخلاف 


راس اس 


ما إذا قطع ومع لان الفغل وَاحدٌ وبخلاف ما إِذَا كَانًا خطأيْنٍ لأن الوك هر 
اديه وَهُوَ بَدَلَ النفْسِ من غَيْر اغْتَار المسَاوَاة. 
ل (وَلأَنَ أرش اليّدم دَليل آحَرٌ عَلى جَوَازٍ لحل كان خطأيْن. وكقريرة: 
رش ليد نما يَجبُ عند استحكام در الفغل: يَعْني القطع بالقطاع وهم السرَايّق» 
وَذْلكَ 5 0 ب القاطع للسرَاية» فأرش ليد إِنّمَا يجب باحر القاطع للسرَايْق, 
وه يَجبُ ضَمَانُ الكل فيَجْتَمعُ لبعد أذ الكل يمان ارك في خالة واعذة رهطي خالة 
الجر وَفي ذلك كرا دي اليد أذ عنان الكل ينملا وَالَكْرَارُ فيه غَيْرُ مَرُوع قلا 
يَجِتَمعَان. إن قيل: قصا ص اليد إنْمَا يحب علد اسنتشكام أثْرٍ الفخل وَدلكَ بالحر 
اقاطع لتر فنع قصاصن الوا في حَالة واحدة قلا يَحْجَمعا. كلنا: بل 
يَجِتَمِعَان أن مبنى القصاص المسياواة وهي نما تَحَفَوقُ ع باجتمّاعهماء وَهَذَا في غَايْة 
اتُحْقيق أن العَمَدَ مَُبْنَاهُ على التّْليظ وَالتشنْدِيد لهذا عت ا بالواحد» وفي 
لبط التق ساي اقبط كر لخلار فيه َأمّا الخطأ فَمَبَْاهُ عَلى التُخْفِيف» 
ألا رَى أن الدّيّة لا تَتَعَدَدُ بتَعَدد القَائلينَ فَاعْتَارٌ التخييظ فيه لا يَكُونَ مُناسبًا. 


قال (وَمَن ضرب رجلا مائَّنَ سوط هَبَرَاً من تسعين ومات من عشرة ففيه دِيم 


020 و مم مص 


واحدةٌ) لأنّهُ ا برآ منها لا تم تَبِقَى مُعتَبَرَةٌ في حق الأرش وإن بُقَيّت مَعتَبَرَةٌ في حق 
التُعزِير هَبَّقِي الاعتبَارٌ للعشرة؛ وَكَدَّلكَ كُلْ جراحةٍ اندّملت ولم يَبْقَ لها أَثَرٌ على أصل 
أبي حَنِيفَةَ. وَعَن آبي يُوسُفْ فِي مثله حَكُومَمٌ عدل. وعَن مُحَمَدٍ أنه تَحِبُ أجرَةُ الطبيب 
(وإن ضَرَب رَجُلا مِائّنَ سوط وَجَرَحَتهُ وَبَقِي له أَخَرّ تَحِبْ حكُوميٌ العدل) لبَقَاءٍ الأثّرٍ 


والأرش إِنّما يَحِبْ باعتبار الأثّر في الئّفس. 


عام العنايت شرح الهدايةّ 


الشرح: 

قال (وَمَنْ ضَرّب رجُلا مائّة سَوْط قبْرَاً إلخ) وَمَنْ ضَرَب رَجُلا تسنعينَ سَوْطا في 
كان رعش في كان فرعا من تنعن وى مواضع القشرة وات هن يه هأ 
وَاحدة 1 7 في الكتّاب. وول (وَكَذَا 5 جراحّة الْدَمَلت) يعني مثل أن كَانَتْ 
مه فحنا ولت الَمر فَِهَا لا نقى مره لا في حَقّ الأ ولا في حل 
حُكُومّة عَذْل وَإنما تَْقَى في حَقٌ لير عَلى أصْل أبي حَنيفَة رَحمَهُ الله 

د يُوسُف رَحمَهُ ُ اله في مثله حُكُومَة عَدْل وَسَيأني تُفسيرُهًا في آخر 
فصل الشنّجَاج. وَعَنْ مُحَمَّد رَحمَهُ الله ا لدبي يه سوط 
وَجَرَحَنْهُ وبَقي له أَْرٌ يَجبْ و1 عَدْل) دُونَ الأرْشٍ لأن + 1 عَدْلَ إِنما 524 
لبقا الأثْر وهو تؤشوة. والارع الجا تس ؛ باعتبَار لتر ذ في النّفْسِ بأن مر َليْسَ 
بمُوْجُود) وَهذا بش :إل أله إن 00 اكوا ا بالاثّماق» َإِن 
رو ا فَكَذَلكَ كما لوالا أى كيين اللا 50 
قات ودر لا ري قلا ترز رزاع امورو قو لاون 
هَذَا الاختلاف» 20 يَأنِي قبل قصل اللحنين. 

قال: (وَمَن قَطّعَ يد رَجُل هَمَمَا المْطُومَةٌ يده من القطع كُمْ مات من ذلك فَعَلَى 
القاطع الدّيَم في ماله؛ وإن عَمَا عن القطع وما يَحدْثُ منة كم مَاتَ من ذَلك فَهُوَ عفوٌ 
عن النّفسء كُمْ إن كَانَ خَطأ فَهُوَ من التُلْثِه وَإن كَانَ عمد هَهُوَ من جميع امّال) وَهَنَا 
عند آبِي حَنِيفَتَ وقالا: إذَا عَمًا عن القطع فَهُوَ عفوٌ عن النّفس أيضاء وعلى هذا الخلاف 
ذا عمَا من الشجتٍ كم سرى إلى النّفس وَمَاتَه لهم أن العفوَعَن القَطع عَفْوٌ عن مُوجبه 
وَمُوجِبّهُ القطعٌ لواقتّصرٌ أو القتل إذَا سَرّىء فَكَانَ العفو عنهُ عَفُوًا عن أَحَد موجبيه أَيْهُمَا 
كان وَلأن اسم القطع يَتَتَاوَلُ السارِي وَامْقتَصَرٌ فَيَكُونُ العَفوٌعن قطع عَفوًا عن تَوعَيه 


وصار كما إذَا عفًا عن الجنَايج فَإِنّهُ يتتَاول الجِنايي ن السَارِييَ والمقتصرة. كذا هذا. وله 
أن سبب الضمان قد تَحفّق وهو قت نفس معصومتٍ مَتَعَوَمَتٍ والعفو لم يَتَتَاوَلهُ بصريحه 
نَهُ عمًا عن القطع وَهُوَ غيرٌ القتل؛ وَبِالسَرايّجٍ تَبِيّنَ أن الواقع قَتل وَحَمهُ فيه وَتَحنْ 


اوم زج ارمق 


تُوجب ضمانه. وكان ينبغي أن يجب القصاص وهو القيّاس ) الأأنه هو الموجب للعمد إلا 


ضف 


الجزء السادس 
أن فِي الاستحسان تَحِب الديَيٌ لأنْ صورة العفو أوركَت شبهنّ وهي دارِدَمٌ للقود. ولا 
تُسلّم أن الساري توع من القطعء ون السرايي صفدٌّ له بل لساري قتل من الابتدايء 
وَكَذَا لا مُوجب لهُ من حَيثُ كونه قطعًا فلا يتتاوته العفو بخيلاف العفو عن الجِتَايتٍ 

نّهُ اسم جنس»؛ ويخيلافي العفو عن الشجِتٍ وما يُحدث منها لأنّهُ صرِيح في العفو عن 
السرَايّةٍ والقتل؛ ولو كَانَ القطعٌ خَطأ فَقَد أَجِرَاهُ مَجرَى العمد في هذه الوّجُوهِ وفَاقًا 
وَخِلافاء آدَنَ بِدّلكَ إطلاقةُ إلا أَنَهُ إن كَانَ خَطَّأْ هَهُوَّمِن الثُث؛ وَإن كَانَ عمدَا شَهُوَ من 
يع الال لآنّ مُونعِب العمد القود ولم تعلق باحق الوركد 1 أنه ببس يمال فصار هما !0 
أوصى بإعارة أرضه. آم الخطأّ فَمُوجِبه امال وحق الورَكَتٍ يَتَعلّق به فَيُعتَبَرٌ من ن التّلث. 


الشرح: 
وله ومن قطع 1 بد رَجْلٍ إلخ) ) اغلم أن العفو عَنْ القطع والح واجشراحة َه ليس 


غو يهنا قدت وله عند اي حيمة لط له حلزنا شنه ١‏ وق هي من ذلك 
وَعَنا جني عَليْهِ عَنْهُ ثم سرى وَمَاتَ فَعَلى المتاني ادي في مَاله عنْدَهُ وقالا: لا شيء 
َليْهِ لأنَ العَفْوَ عَنْ القَطع عَفوٌ عَنْ مُوجَبِه لأنْ الفغل عَرَضٌ لا يَبْقَى فلا يُتَصَوَرٌ العفو 
عل يَكُون الَو عَلُ فوا عن مُوجَهه وَمُوسمه ما اطع أذ القثل إِذا صر وا سرَى 
فكان اعدو عو 1 فلن اسم القطّع يتَتَاوَلَ السّارِي وَالْفمَصرَ إن الإِذنَ بالقطع 
إِذْن به وَبمَا حَدَثَ منْهُ. حى إذا قال شخنص آخر افطع يدي فقَطْقه كم سرَى إلى 
النّفسِ | يمن 1 الخفوة ادن انتهّاء بحتيرُ بالإذن ابْتدَاء فضار كما ذا عَمَا عَنْ الحنَاية 
ل اول السّارية وَالْفَمَصرَة) فَكَذَا هَذَا. 


| ولأ حَيَةرَحمة ال أن سَبَب الضّمَان وَهُوَ فيل النمْس الْعْصُومّة الْتقوّمّة قا 
تَحَقَقَ» وَالانعٌ مقف أن العقد ا بصريحه . لآله عَمَا عَنْ القطع وَهُوَ غيْرُ القثل لا 


وه 


مَحَالة» وَبالسرَاية ةين أذ الواقع فل وَحَفهُ نيه هما هو حذه م يَعْفُ عَنْهُ وما عَهَا عَنْه 
فَليِسَ بحَقه قلا يحون مُختبرًا ألا ترَى أن الول لو قال بَعْدَ السترلية عفوئك عَنْ اليد ل 
يك عمواء ولو قال طني عَليْه عَفُوئُك عن اق وَافْمَصَرٌَ على القطع | يَكنْ عَمَوَاء 
َكَذا إِذَا عَمَا عَنْ اليد ثُمّ سَرَّى» وَإِذَا لم يَكْنْ العفو مُخْثَيرا وَحَبّ الّمّانَ ولق 

يقتَضي القصّاصّ كك هُوَ الموحبُ للعَمْد إلا أنا تر كاه لأن صُورَةَ العفو أُوْرَنتْ شُيْه 


مم ا لدشس سل د العتايت شرح الهداي 
هي دارَة قد فقَحبْ الثية. 
وَقولَهُ (ولا نُسَلَمْ أن السّارِي نَوْعٌ من القطّع) جَوَابٌ عَنْ قَوْهمًا فيَكُونَ 0 

0 0 نظن نه نَع كن السرَاية صفة ل؛ ويُقَال سَرَى القطع و 

تي ال واه صفة مُنوْعَة وَهيّ ليْسَتْ كَذَلكَ» يل هي 
لك ف عي 2 عصير مسكر. كَوْلهُ ول السّارِي قَيْل من الالتداءم 
إِضرَابُ عَنْ قؤله تزغ سن القطمء كلك لأن القثل فغل مُرهقٌ للروح وَنَا الرَهَقَ الرُوحٌ 
به عَرَفنا ألَهُ كَانَ قثْلا وَقَْلَهُ (وَكَدَا لا مُوجَب له من حَيْث كَوْنهُ فَطْعَا) جَوَابٌ عَنْ 
ْله أَوْ القَْل إِذَا سَرَىء يُرِيدُ أن القَثْل لِيْسَ بمُوجب للقطع من حَيْث كَوْنهُ قَطْعَا ُ 
ذا سَرَى وَمَات تبن أن هَذَا القَطْعَ لم يكُنْ لهُ مُوجَبٌ أطلاء إِنمَا الثابت مُوجَبُ القثّل 
َه اليه كان اع تاف إل القَط مُصَانًا إلى غير محل لاصخ وإ ل يَصِمَ 
العفو عَنْ القطع لا يَكُون عقوا عَنْ لفل وه مَْنَى قله لا يال العف 

وَقَولَهُ (بخلاف العَقْو عَنْ الحنايّة) ظَاهرٌ. وَقَولَهُ (في هذه الوجُوه) وه العفو 
07 اتح عه العري لل لا نه لل ل اليه اَمو عَنْ 
الحَاية 0 أحَدَهمًا أن الم 0 منْهُ عَفْوُ 


00 يْضَا ناوعا َه ًا في مرضعئن: أخدقنا أن الع 0000 


هاس 


ل لاقل ةاقتذه إن كان خطاء عند الي خبئة طة الل يكول خذ عن ف ناليد 
وَالثاني أن العَفْوَ عَنْ الشّجّة عَفْوْ عَنْ ال الدّيّة إذَا سرت عَنْدَهْمَاء وَعنْدَهُ عَنْ أَرْش 
لشّجّة لا غَبْرٌ (آذَنَ) أي غلم (بذلك إطلاقة) أي إِطَلاقُ لقْظ الجامع الصّغير وَهُوَ قَولهُ 

ا َيْرُ مُتَعررْضٍ للعَمْد والخطأء وَمُنعَ 

الإطلاق بأن َل على القاطع الدب في ماله يدل على أله في العند أن اله ني 

الخطأ على العاقلة. وأحِيب بأن الوَضْعَ مُطْلقٌ لا مَحَالة اكرات نما هُوّ لأَحَد نوْعَيْ 
وروا فت الول شاب اله رذ نالفل يك له 


0 هه سوس 70 


أرْضه) يَعْني إِذَا تبرّعَ بمتافع أَرْضه في مَرَضْه بِالعَارِيّة وَالتفعَ بها | ثم مات 


له 


الجزء السادس 00 


1 ل ع 1 اد الغ وه ال“ 8 الوم ليه اطنا معانة 00 
المعيرٌ كان ذلك من جميع المال لأن الَنافمَ لِيِسَت بِأَمْوَال» وفيه بَحْث من أُوْجُه: الأوّل 
ل 4 لك قورف ل د ا ل و م ا ل 
أن القصاص مُوَرُوث بالاثفاق فكيّف م يَعلقَ به حَق الوّرنُة. الثاني أن الوصية بإِعَارَة 
6ه م ال 8 سا ه > وعي دم د قاد وس و 2 ع تفع ان ع ده 50 
ره و ان م و 8 7 و 3 3 ع 2 كس مهس 1 
يَقبّل القسْمّة» وإِن قبلها ُفرَرُ الثلث للمُوصى له. والثالث أن المنافع أموال فكيف 
عار نطي نا لبس مال 

0 َ ل د ب وبا يم رشي يه _ 7 

سَوَابحَوَاب عَنْ الأول أن المصِنّفْ رَحمَهُ الله تفى تَعَلقَ حَقّ الوَرَنُة به لا كوئة 
مَوْرُونء وَلا كتافى يِينَهُمًا لأن حَقٌّ الوّرئّة إِنَمَا ينبت بطريق الخلاقة وَحُكُمْ الخلف لا 
0 7 3 5 0 3 0 3 9 5 1 2 9 
يْتْ مَعَّ وُجُود الأصل والقيّاسُ في اكَال أَيْضًا أن لا يَنْتَ فيه تَعَلَقُ حَقَهِمْ إلا بَعْدَ 
مه م 1 2 00 0 َه 2 ل 0 ست مسويم مع 
مَّوْت الموَرّث» لكن تبت ذلك شَرعًا بقوله يَيْةٍ «لأن تدع ورنتك أغنيّاء خير من أن 
0 - 08 و 2 ا 0 200 وا ه) مس 00 ا ب . 00 و 
تَدَعَهُمْ عَالة يتكففون النّاس» وتركهم أغنيّاء نما يَتَحَقَقْ بتَعلق حَتَهِمْ بمًا يَتَحَقَق به 
7 ا ا ل بور مقا 8 00 ادو اوس فد ا ل ا 
الى وَهُوَ المال» فلو ل يَتَعَلقَ به لتَصَرّف فيه فيتْركهم عَالة يتكففون الناس)» والقصّاص 
8 .الت اما 5 و هر مه ٍّ 5 ا 006 م 2 7 مه 
ِيْسَ بِمَال فلا يَتَعلقَ به لكنّهُ مَورُوث» لأن ارت خلاقة ذي تسب النّت الحقيقي أو 


أب مه رس ٠.‏ 3 0 1 - 0 2 د 8 0 
الحكمي أ : حْهُ أو ولاية حَقيقة أو حُكْمًا في ماله أَوْ حَقَ قابل ها بَعْدَ مَوته. وق 
5 0 


فسّركاة في شرح الرّسّالة في الفرائض وَهْوَ كما تَرَى لا يَنْحَصرٌ في المال» بل إذا كان 
2 اود ل ل لالخ ا 7 ٍ 
حَقا قابلا للخلاقة يَصِحّ أن يكون مَوْرُون ولا شلك في قبُوله القصّاص لذلك كما 
هء 00 ًَ 1 م 00 6 2ه 2 لس له الهم ا 0 27 0 1 
قَدَم. وَعَنْ الثاني يأن المرَادَ من قؤله أوْصى تَبَرعٌ كما عبرا عَنْهُ آنفا والوصيّة يبرع 
حاص فَيَجُورٌ أن يُسْتَعَارَ لُطْلقه. وَعَنْ الثالث بأن التَافع أَمْوَالَ ذا كَانَتَْ في عَقَد فيه 


مُحَاوَضَة. وقَولهُ يشير من الثلّث) فيه إِشْكَالء وَهُوَ أنه إذَا عير من الثلث كَانَ وَصيّة 
وَالقَائلُ من العاقلة وَالوَصيّةُ للقاتل بَاطلة وَيَجِبُ أن لا يَصمّ في حصّته. وأجيب بأن 
الَجْرُوحَ م يقل أَرْصيْت لك بثلّث الدّيّة وَإنَمَا عَمَا عَنْ الال يَعْدَ سَّبّب الوجُوب فَكان 
برعا مُبَْدَأُ ولا مانم عَنُْ ألا يُرَى أَلُّ لو وَهَب له شنا وملم خار: 

قال: (وَإِدَا قطعت اَرآةُ يَدَ رَجُل فَتَرَوَجَهَا على يدِهِ ثم مَاتَ هَلهًا مر مثلهاء على 
عَاقِتِهًا الديّمُ إن كَانَ خَطَء وَإن كَانَ عمد هَِي مالهَا) وَهَدًا عند أبي حَنِيفَتَ لأن 
العفو عن اليّد إذَا لم يَكُن عفوا عما يَحدثْ من عنده فَالمَرَوجْ على اليد لا يَكُونُ تَرُوجَا 
على ما يَحدّثُ منه. كُمّ القطعٌ إِذَا كان عمد يَكُونُ هذا تَرَوْجَا على القصاص في 


- 


كان 


العناييّ شرح الهدايي 
الطرّفي وَهُوٌ ليس بِمّال فلا يَصَلُحُ مهراء لا سِيّما على تَمَدِيرٍ السُقوط فَيَحِبُْ مر المثل» 
وعليها الدَييٌ في مالها لأن التّرّوجٍ وإن كان يُتَضْمَن العفو على ما نُبَيّنَْ إن شاء الله 
تعَالى لكن عن القِصّاص فِي الطرّف فِي هَدْهِ الصُورة: ود سَرَى قبي أَنّهُ َل النْفس 
ولم يَتَتاوله العفو فَتَجِبِ الدَيَئٌ وَتَحِبْ في مالها لأنّهُ عمد. والقيّاس أن يحب القصّاص 


على ما بِيَنًاه. وإِذًا وجب لها مهرٌ المثل وعليها الدَيَيّ تَمَعْ الْممَاصّمٌ إن كانًا على السواءء وإن 


كان في الدَيّجٍ فضل تَردهُ على الوَرَكَتِ وإن كَانَ في المهر فضل يَرّدْهُ الوَرَقَمٌ عليهاء وإذَا 
كَانَ القطعْ خطأ يون ها روجا على أرش الي وذ سَرَى إلى الفس تَبيُن أَنَّهُ لا 
أرش لليد وأن الْمسمى معدوم فَيَحِبْ مَهرٌ المثل» كما إذَا د تزوجها على ما فِي اليد ولا 
شيء فيها. ولا يتقاصان لأن الدييّ 3 تَحِبْ على العاقلت في الخطل وَامَهِرٌ لها 

الشرح: 

قال (وَإذا قطعت درطل 1 حل إغ) إِذَا قَطْعَتْ الرأة يد رَجْلٍ قَتَرَوجَهَا عَلى 


يذه فَإمّا أن ََعّصرَ , يَسَرِي) إن كان الأول صحت ؛ النّسميّة ويصير الأرش وَهُوَ 


و 


حَمسة الاق دَرْكر مهرا :ها بالإشتاع كرا كان القع ندا أ خط وها على 
القع فقط أو عَليِه وَمَا 0 من راي أن موجه الك دون القصّاصٍ 
كيين طرف ان لكل وَالرة وَالأرْشُ يَصْلَحُ صدَاًا. وإن كَانَ الثاني 
وَل أشَارَ بقَؤْله نّم مَاتَ فم أن يكُونَ القطْ خخطأ أ عَسْد عَمْدَا ِنْ كان الأول فَلها مه مه 
مْلهًا وَالدَيةَ على العاقلة, وَإِنَ كَانَ الثاني فَلهًا ذَلكَ وَالدّيّة في مَاهًا عنْدَ أبي حَنيقَة 
رَحمَّهُ الله الت ب سا ا 
لا بكو يووا عن أ منْهُ فَيَكُونْ مَا خا من الَهْر غَيْرَ ِرَ ما عَليْهَا مما يَحْدْثْ 
من نّم القَطْعٌ ذا كَانَ عَمْدَا كَانَ ا ا عَلى القصّاص في الطرّف وهو لبش 
خالا ص مها لا مما على قدي قوط القناص» َِنّهُ إذَا لم يَصْلّحْ مَهْرًا على 
تقدير تبوته لا , يلح على تقدير. سُقوطه بطريق الأؤلى» ولام د هَاهُنَا ما 

2 


م 
- 


بقبُونَا التَرَوْجَ لأن و1 تعلق بالقبُول فلمًا قيلت مسقل مراع ار عدر 
الامداي» والة 1اا.شكل «التفتاهرة مهنا يقل نذا بولانة اللرقيفاء ولا يشكن اننا 


الجزء السادس 

فإن قيل: الواجبُ في الأطراف يَيْنَ الرَجُل وَاكَرأة هُوَ الأرْشُ حَمْسّمائٌة ديئار 
قد َه 0 ع هك 0 2 م 7 واه ومسل كح 8 
به ا تن د 22 00 0 00 اه م ا 
حمسة آلاف درهم فيَكون مُجهولاء وإذا م يتصلح القصاص ولا بَدَله مَهِرا يجب مهر 
المثل وَعَلِهًا الديةَ في مَاهًا. 

إن قيل: قبول الترَوْج يَتَضَمنْ العفو والعتو لا يقلتم فاة نض ليها الديف 
أَشَارَ إلى الحوَاب بقل لأن التَرَوْجَ وَإنْ كَانَ يعَصَمَنُ العفْوَ لكن (فيمًا نحن فيه يَعَضَمِّنْ 
العفو عَنْ القصّاص فى الطَرّف. 
وإذاسرق قد ألة كل والقذو :1 يتم لذت معن القيد فى ماما كله حَمْم 


- 
70 و 


والغافلك ل تكن القن زوالقان أن يحت السام علو 0ا ان ريه يد اله كه 
هُوَ الّوحبُ للعَمْد (وَإِذًا وَحَبَّ ها مَهرُ المثل وَعَليِهَا الديّة تق لماص إن تسَاويا) وإن 
م يتَسَاوَيَا رَدّ مَنْ عَليْهِ الضل عَلى مَنْ لهُ ذلك وَإِذَا كَانَ القَطْعْ معطأ كَانَ التَرَوُجْ 
عَلى أُْش اليدء ذا سرَى إلى النفس عيبن أله لا أرْض لليد ون السَمّى مَعْدُوم بحب 
مَهْرٌ المثل كما إذا تَرَوّجَهَا عَلى ما في اليد وَلا. شَيءً فيهًا ولا يَنَقَاصَّان لأنْ اديه على 
العاقلة في الخَطَأ وَالَهْرُ لا فَاحْمَلفَ ذمّةَ مَنْ لهُ وَدْمّةَ مَنْ عَليّْهِ وَسَدْطٌ التّقَا ص أَنُحَادُهُمًا. 


ع عا 


قال: (ولو تَرَوَجِهَا على اليّد وما يَحدث منها أو على الجِتَايَج كُمْ مَاتَ من ذلك 
وَالقطعٌ عمد فَلهَا مَهِرْ مثلها) أن هَذَا تَرّوُجٌ على القصاص وَهُوٌ لا يَصَلْحُ هرا فَيَحِبْ 
مر المثل على ما بَيَْاهُ وَصارَ كَمَا إذا تَرَوجَهَا على حَمرٍ أو خنزير ولا شيءً لهُ عليها؛ 
نّهُ نا جعل القصّاص مهرًا فَقَد رَضِي بِسُّقَوطه بِجِهّجَ امْهر فَيَسقطٌ أصلا كما ذا 
أسققط القصاص يشرط أن يَصِيرٌ مالا فَإِنهُ يَسقَطُ أصلا (وإن كَانَ خَطأْ يُرِهَعُ عن 
العاقلتٍ مهرٌ مثلها ولهم كُلْتْ ما تَرَكَ وَصيّيَ) لأنّ هذا تَرُوَيّ على الدَيّتٍ وهي تَصلُْح مهرا 
إلا أَنْهُ يُعتَبْرٌ بِقَدرٍ مهرٍ المثل من جميع اال لأنّهُ مَرِيضُ مَرَض الموت وَالتَرَوجْ من 
الحوائج الأصليَّجٍ ولا يَصح في حق الزّيّادَةِ على مَهر المثل لأنّهُ مُحَابَاةٌ فَيَكُونُ وَصيّمّ 
فيفع عن العاقلة لأنْهُم يَتَحَمُلُونَ عنهاء َمِن المحال أن ترجع عليهم بمُوجب جِنَايتِها؛ 
هده الزيَادةُ وَصِيّمٌ لهُم لأَنْهُم من أهل الوّصِيّةٍ لا أَنْهُم ليسبُوا بِقَتَتِ إن كانت تخرُحٌ 
من الثُلْث تسقطه وإن لم تخرّج يُسقط كلت وَقال أَبُو يُوسُّف وَمُحَمدٌ: كَدَلَكَ الجِوَاب 


لله سل ل ل سح العتايتّ شرح الهدايتّ 
فيمًا ذا تَرَوّجَهَا على اليّبِ لأنّ العفو عن اليّد عَفْوٌ عَم يَحَدثُ منهُ عندَهُما فَاتْفَقَ 

الشرح: 

وَقولهُ (وَلو ترَوَّجَهَا على اليّد وَمَا يَحْدْث منْهَا) ظَاهِرٌ وَقَوْلهُ (ولا شيء عَلئْه) 
أي لا ديّةَ ولا قصّاص. وَكَولهُ (َرْقَمُ عَنْ العاقلة مَهْرَ مثلها) أ قَدْرَ مَهْرٍ المثل. وقول 
(وَهُم) أي للعاقلة (ُِلْتْ مَا تَرَك) أ ثُلْتْ ما رَادَ عَلى مَهْر المّل إلى نمام الدّة يَكُون 
وصيّة. وَقَولَهُ (فائفقَ جَوَابُهُمَا في الفصليْن) يَْنِي في تَرَوْحٍ عَلى اليّد إِذَا كَانَ القَطٌ 
سارو الرريضي افد ونا ولت وهار على الت رس الساائي قار 
الْختلف والمكفق وإلا فَالفصُول تَلانَة. 

قال: (ومّن قطِعت يده فَاققُص له من اليّد كُمْ مات فَإِنّهُ يُقتَلُ الُقتَصْ منه) لأنّه 
تَبَيّنَ أن الجتَايّرَ كَانَت قتل عمد وَحَق الْْقنّصّْ له القَودُ واستيفاءٌ القطع لا يُوجِب 
سقوط القَوّد كَمَّن كَانَ له القَوَدُ ذا استّوفَى طرف من عليه القودُ. وَعَن أبي يُوسُف أَنّهُ 
يُسقط حَّهُ في القصّاص لأنّهُ نا أقدَم على القطع هَقَد أَبِرآهُ عَم وَراءه. وَتَحنْ تَهُول: 
نما آقدّمُ على القطع ظنًا مِنهُ أَنْ حَمّهُ فيه وَبَعدَ السَرَايّحٍ تَبِيّنَ أَنهُ فِي الود طلم يَكُن 
مبرِنًا عنهُ بدُون العلم به. 


الشرح: 


الى #2 وم 0 ا ل دن 1« لك وخر 2 0 حك 212167 
المققص منهُ من القطع» وَحكمة الديّة على عاقلة المقتتص له عنّدَ أبي حنيفة. وَعنْدَ أبي 
يُوسف وَمُحَمّد والشافعى لا شىء عَليّْهِ على ما سيّجىء 


ص 


93 بو عر 8 قاد فو هام 0 1 6 2 2 م ام *ه * 
قال: (وَمَنْ قكل وليّهُ عَمْدَا يَدَ قاتله ثم عَا وَقَدْ قضي لهُ بالقصاص أو لم 
يُقض فَعَلى قاطع اليّد ديّة اليد عنّدَ أبي حَنيفة» وقالا: لا شيء عَليم) لأنْهُ استؤفى حَقَهُ 


فلا يَضْمَُه وَهَذَا لأَنَهُ اسْتَحَقَّ إثلاف النّفْسِ بجميء أَحْرَائهًاء وَهَذَا لو لم يَعْفْ لا 
,اما 5 3 00 تين لي حي جه 02 2 ل بر و رام ان اس عم ل يه وه يّه 
يَضْمَتُهُ وَكذا إذا سَرَى وما برأ أو ما عَمَا وَمَا سَرىء أو قطع ثم حر رَقبتَهُ قبل البرء أو 
ةدم م شام شا ا حل 0 ا 00 02 00 
بَعْدَهُ وَصَارَ كما إِذَا كَانَ لهُ قصّاصٌ في الطْرّف فقطَعَ أصَابعَهُ ثُمّ عَفَا لا يَضْمَنُ 


006 2 ل محه و 57 0 5 68 2 0 0 
الأصَابم. وَلهُ أنْهُ استتؤفى غَيْرَ حَقهء لأن حَقَهُ في القثّل. 


وذان 


الجزء السادس 

وَهَدا قطع وَإِبَايٌ وَكَانَ القيّاسْ أن يجب القصاص إلا أَنّهُ سقط للشبهت فَإِنَ له 
أن يُتلفَه تَبَعَاه وإِذَا سقط وجب اال وَِنّمّا لا يَحِبْ في الحال لأنّهُ يُحتَمُلَ أن يصير قتلا 
بِالسَرايّجٍ فَيَكُونُ مُستوفيًا حَّهُ وَملكُ القصاص في النّفس ضصرُورِي لا يَظهَرٌ إلا عند 
الاستيفاء أو العفو أو الاعتيّاض نا أَنْهُ تَصَرّف فيه فَأَمّا قبل ذلك لم يُظهر لدم 
الضرُورَة بخلاف ما إِذَا سَرى لأنّهُ استيفاء. وما إِذَا لم يَعف وما سرىء قُلتا: نما يتَبِين 
حونهُ قطعًا طرخ بالذره لك لو فل رسا شنار المتعري] أله طن هذا لاف 
وَإذَا قطع كُمْ حَرٌ رَقَبتَهُ قبل البُرءِ شَهُوَ استيفاءً ولو حَرٌ بَعدَ البّرءِ فَهُوَ على هذا الخلاف 
هُو الصحيح: والأصايع وإن كانت تَابِعَنّ قيامًا بالكف فالكف تَابِعَيٌ لها غرضاء بخلاف 
الطُرّف أنه تَابعَنّ لئس مِن كل وَجه. 

00 

ولهُ (وَمَنْ قتَل وَليْهُ عَمْدَا) صْورئة ظاهرة وَكَذَلكَ دَلِلهُمَا وَأمًا ذليل أبي 
حَنيقة 8 إلى كلام فَفولهُ إِنْهُ انتؤقى غَيْرَ حَقَهِ لأن حَفَهُ في القثل» وَهَذَا قَطمْ 
وَإَائَةَ في الأصل ظَاهِرٌ لا عل اشنتكيك» وذ فكت بَعْضُهُمْ بمًا إذَا شَهِدَ شاهدان 
على رَجُلٍ بالقذل فَقَطَعَ الوَلي َدَهُ كم َجَعَا نما اليد 0 ما أثلقا 
بِشَهَادَتهمًا وَمَا شَهدَا إلا بالقَثلء وَلوْ كَانَ القَطْمْ غَيرَ القثل لا ضممَاء 0 القطع غَيْرَ 
القثل لا يَرْئَابُ فيه و اعت الممثألة ذلك وَإِنّمَا هي بِنَاء عَلى أنّهُما أَوْحَبَا له 
قل نفس وَذَلكَ يرا القاطع عن الضّمّان فِيَضْمََان لإيجاب البَرَاءة له له بَعْدَ علة 
الا ارا ا شهدا على رَحْل أله رأ هع ان مرحو 
وله (وَإِنمَا يي ادال في الخال) حوانية ال ما استوقى 0 

وَحَبّ أن يَضْمَّنَ في لخَال. وَقولّهُ (وملك القصّاص في النفْسِ صَرُورِي) جَوَاب عن 
قَوْهُمًا إِنّهُ استوفى ل يَْنِي نا كَانَ ملك القصّاص صَرُوريًا لثبوته 7 َع نئي وهو 
الحرية م و 0 لا ا إلا كن هذه الأحوّال العلامّق وهي: أمقيقاء نس 
بالقصّاص» وَالعَمَوُ وَالاغْنِيَّاضٌ لا يْصِح التَصَرُفُ في القائل بَِيْرِهَاء وَالقَطعٌ مَقصودًا 
غَيْرَهَا فيَكُون تَصرهًا في غَيْرِ موْضع الضَرُورَة وَلا حَقَّ لهُ فيه فَيَجِبُ الضّمّان. 

َوه (نأمًا قبْل ذَلك) يَمْني قبْل النُصَرف بهذه الأشيّاء الثلاثّة يُرِيدُ به القطم 


4 العنايّ شرح الهداية 


(فلم يَظهَر) يعني ملك القصّاص (ِلعَدَمٍ الضَرٌو رَة) وقولهُ (بخلاف ما إذا سَرَى) جَوَابٌ 


2 


و 
123 ع © مي 68م 


عَنْ قَوْهمًا وَكَذَا إِذَا سَرى. وَقَولهُ (وأمًا إذَا لم يَعْفُ وَمَا سَرَى) جَوَابٌ عَنْ قَولهمًا أ 
ما غفي وما يه رتاه 1 له على الخلاف) يعني قلا يَكُون مَسْدَهَدًا به 
وَكذَا قله هُوَ الصّحيخ. و وله (وَالأصابعٌ وَإِنْ كَانَتْ ابعَة) جَوَابُ عَنْ قوْهمًا وَصَارَ 
كما إذَا كَانَ له قصّاصٌ في امأف فَقطمَ أابعة معنا وهو اعت بغض المتايخ 
فإنّهُمْ تترعُوا بالفرق. وم صّاحبُ الأمرار ننتعة وقال» لا تلم آل[ رمه تمان 
الأصابع بل يَلرَمُهُ إذا عَمَا عَنْ الكف. 

قال: (ومّن لهُ الققصّاص فِي الطرّف إذَا استَوفَاهُ كُم سَرى إلى النّمْس وَمَاتَ يَضْمنُ 
دِيم النُْس عند أبِي حَنِيمَةَ وقالا: لا يَضْمَنُ) أنه استوفى حَمَهُ وَهُوَ القطع؛ ولا يُمكن 
التَّمَيِيد بوصف السّلامت لا فيه من سد بَاب القصاصء إذ الاحترازٌ عن السَرايَيَ ليس في 
وُسعِه فَصارٌ كَالإمَام وَالبٍَ وَادحَجام وَامَامُور بقَطع الي وهأ قت بير حَق ين 
حَّهُ فِي القطع وَهَدًا وَقَعَ قتلا وَلهَدَا لووّقَعَ ظلما كَانَ قتلا. وَلَأنهُ جرح أَفضَى إلى 
وات الحيّاة فِي مجرى العادة وَهُوَ مُسَمّى القتل؛ إلا أن القصّاص سقط للشبهة فَوَجَبَ 
الال بخلاف ما استّشهدا به من المسائل إلا أَنّهُ مكلّف فيها بالفعل؛ إما تَعَلُدًا كالإمام أو 
عقدا كما في غيرِهِ منها. والواجبّات لا تَتَقَيّدُ بووصف السّلامج كالرمي إلى الحربي» 
وفيما تحن فيه لا الترّام ولا وجُوب» إذ هُوٌ مندوب إلى العفو فَيّكُونُ مِن باب الإطلاق 
فَأَشبه الاصطياد. 

الشرح: 

وقول (وَمَنْ لهُ القصّاصُ في الطرْف إذَا اسْتوؤقامُ) وَاضحٌ» وَقَدْ أشرنا إلئْه من 
0 (قصارٌ كَالِمَام) أ القَاضي إذا قَطَعَّ يَدَ السّارق فَمَاتَ منْ ذلك فَإنَهُ لا 
شي عليه. و وكامو بقطع اليَد) كما إذا قال اقطعْ يدي ففَعَل قَمّاتَ لا شي 
على القاطع. وَقوله (في مَجْرَى العَادَة) يعني أن اوت من ؛ لوج ليس عَلى خلاف 
العَادة. و 0 لي فم ا ك المتئل. 00 ما تَقَلْدَا 0 0 إِذا 


البَرَاغ لفحم ؛ إن لفل ب يجب عَليْهِمًا بعقد الإجَارَة وده 1 َتَقَِدُ 1 


1١ 


انا 


الجزء السادس 
السّلامّة كَالرمِي إلى الخَرْبِي وَفيمًا ئَحْنّ فيه) من الاسْتيقَاء (لا وُجُوب ولا الترَامم إذ 
ال مندُوبْ إلنّه. 

َال اللَهُ تعَالى « وأن تَعْقُوَا أَقَرمبُ لِلكَقَوَك» [البقرة: 17؟] فَيَكُونْ من ياب 
الإطلاق: أ الإباحَة فََسْيَةَ الاممْطيّاد وَلوْ رَمَى إلى صَبْد فَأْصَّاب إِلسَانًا ضّمِنَ كَذَا 
طول بالفرق ين هذا ب المستأجر للستي وَمُعلَم ضَرّبَ الصبي بإذن 


- ل 2 


الأب قَمّاتَ) اط بل حَربِي ا ا القطع فَإلهُ لا يَحبْ عَلى اللْستأحر 
وَالْستعير للركوب إذاكفقكا ,الذاقة املق رعق للم والقاطع 0 وَهَاهَُا يَحِبْ إذا 
007 وأحيب بأن في اللانة الأول حَصّل سَبَبُ الخلاك بالإذن ميقل الفل َك 
لذن و أهلك امالك دَابْتَهُ كَهُ م يجب عَليِْ شَيء فَكَذَا إذا 0 سب الملاك وَالِأَبْ 
إذَا َكَل ابنَهُ وَجَب عَايْه الي مَكَذَلكَ هَاهْنَاء بخلاف 2 له فإِنّهُ يُقَطَعُ بالملك دُونَ 
اده ولا قلع راق كن النعله قلا وين لُ ملل القَْل فَكَانَ ؟ 1 
وَهُوَ 0 الضّمَّان. 
أمّا الرابعُ َاذّنْ القَطِعَ مَعَ َع السرَآيّة يُصيرٌ ثلا من الابتتدا وَلوْ قل اببتدَاء وَقَعَ 
لعل 0 الإسنلام في مُبَاحَ الدّم وَذَللكَ لا يُوحبْ امنا يك إِذا صَارَ قثلا من 
الانتتداء لأنهُ مسد إلى ابتتداء ء القطع. 
باب الشّهادة في القتل 
قال: (وَمَن قتل وَلهُ ابئان حاضر وَعَائِبُ فَأَقَام الحاضر البَيْتَمَ على القتل كم قدِم 
العَائِبٌ فَإنهُ يُعِيدٌ البَيّيََ) عند آبي حَنِيمَنَ وَقَالاه لا يُعِيدُ (وإن كَانَ خَطّأً لم يُعِدهَا 
بالإجماع) وَكَدَلك الدَين يكُونُ لأبيهما على آخَرَ لهُمًا في الخلافِيّة أن القصاص 
طَرِيشُهُ طَرِيقٌ الورَافَجٍ كَالدينِ وَهَدا لأنهُ وض عن تَفسبه فَيكُونُ الملك فيه كن لهُ الك 
فِي امُعَوْضِ كما فِي الدَيّتٍ وَلهدَا لو انب مالا يَكُونُ للميّت» وَلهَدَا يَسقط بعفوه بَعدَ 
الجر قبل الموت فَيَنتَصب أَحَدْ الورَكج خَصما عن الباقين. وله أَنْ القصاص طَرِيقَهُ 
الخخلافة دُونَ الورَادَت ألا تَرَى أَنْ ملك القصاصٍ يثبّت بعد اموت والمَيْتَ ليس من أهله 


م مس م 


بخلاف الدين وَالدّيّيَ لأنّهُ من أهل الملك في الأموال؛ كما إِذَا تصب شبك فَتَعَلّقَ يها 


دا افو جيرا © في ابم 


صيد بعد موته فَإِنّهُ يُملكّهُء وَإِذَا كان طريقة الإثبات ابتداء لا يَنتصب أحدهم خَصمًا 


5 


العناين شرح الهدايتّ 
عن البَاقِينَ فَيعِيدُ البَيدَحَ بَعدَ حُضُورهِ (هَن كان أَقامُ الفَاتِل البَيّدََ أن العائِب قد عنما 
فَالشَاهدُ خَصم وَيَسقَطٌ القصاص) لأنّهُ ادعى على الحاضر سُقوط حَقَّه في القصّاص 
إلى مال ولا يُمكنهُ إثباثه إلا بإثبات العفو من القائب فَيَنتَصِب الحاضرٌ خصما عن 
الغائب (وكدَلك عبد بينَ رَجلين قتل عمد وَأَحَدْ الرّجُلين عَائِبٌ فَهُوٌ على هَدَ)) م بين 

الشرح: 

بَابْ الشهّادَة في القَمل): الل بَعْدَ تحَققه ربا يُجْحَدُ ِجْحَُ فيْحَاجُ مَنْ 1 
القصّاصُ إلى ناته بالييئة فييْنَ الشَهَادَةٌ فيه 5 بَاب عَلى حدّة (وَمَنْ قحل وَلهُ ابتان 
حَاضْرٌ وَغَائبٌ فَأقَامَ اضر لَه على القثل ؛ ثم دم القائي له ؛ يعيك الببئة عِنْدَ أبي 


نا 3 


008 


حنيفة. وقالا: لا يعيد) وإن كَانَ خطأً. ييه بتاع ودلا 9 0 
3 عل عن لاملل ان استيفقَاء القصّاص حَقّ الوَرَنّة عنْدَهُ وَحَق المورث 
عَنْدَهُمَاه وَلِيْسَ 2 حَنيقة تنك بصحُّة العَقْو من الوارث حَال حَيّاة الموررث 
0 كما ل ا ذلك بصحّة العفو يك الورك ٠‏ الْجْرُوح استسَاا 
لقُداقُع. نع الجواز ل جهة الموَردث ون القثل م يُوجَدْ بَعْدُ 0 
جهة الوارث فلؤقوعه قبل يبوت حَقه. 

وَوَجْهُ الاستحْسّان أن السب قَدْ تَحَقَقَ قَصّحّ من كُلَ منْهُما لذَلكَ وَإِذَا ظَهرَ 
ل ل طَرِيقٌ الورَانّة كَالدَيْنِ وَمَا كَانَ كَذَلكَ كَانَ 
حْكْمهُ حُكُمَ الدين وَحْكْمُهُ ؛ أن يتقصب أَحَدُ الوؤرنّة ححصلمًا ع الباق كد هما 
عَلى أن طَرِيِقهُ طَرِيقٌ الورَانّة بقؤله وَهَدَا لأنهُ عواض نفس . 

قال اللّهُ تَعَالى : : ( وكتبنا عَلهِمَ فمنآ أن آلنَفْسَ بِاَلتَفْسِ » 4 [المائدة: ه4] يكن 
الملكُ فيه لَنْ لهُ الملك ذ في الْحوَضٍ كما في التي وَغَذَا لو الب 0 
لعف بد ليو له ول عله و1 وَلأبِي حَنيفَة أن طرِيعَهُ طَرِيقُ الخلاقة» وَهُوَ أن ينبت 
لَنْ يَحْلفُ ابتداء كَالعَيْد إذا اهب فَإِنهُ ينْبْتْ الملكُ للمَؤلى اْتداء بطريق الخلاقة 1 


نهدن قي لي كت اس إن 51ل قاض لكر مرا مرقلا 


0 . 


موز الف نادت والوالشاه يت الل للمُورث اينداء كم للوارث. 
وَقولهُ إبخلاف الدَيْنِ) جَوَابْ عَنْ فَوْهمًا كَالدَيْنٍ (لألهُ) أي الَيْتَ من أل الملك 


الجزء السادس يخن 
في الأنوال كَمَا ذا لصب شبكة تعلق بها ميد بد مَوته فإ دك وَِذّا كَانَ طَرِيقهُ 


يراوه رمه ع هم 


الات ابتداء لا يقَصبْ أ جلف حمتنااش اناف وي الغاي البيئة بَعْدَ حضوره 


9 مي” 


وَهَذَا 526 للقواعد الفقهيّة قَِنْ الَحَلَّ مما للشبهة فيه مَجَال. وله (فإن أقَامَ القاتل 
لين واضح. 
قال: (فَإِن كان الأوليَاء مَلاَنّ فشهد آثثان منهم على الْآخَرٍ أَنَهُ قد عفا 
فَشَهَادتهُمَا بَاطلة وَهُوَ عَفوٌ منهُما) لأَنهُمَا يَجُرَان بشَهَادتِهِمَا إلى أَنفسهما مَعَْمَا وهو 
انقلاب القود مالا (فإن صدقهما القاتل فَالِدِينٌ بِينَهُم أثلانًا) معنّاه: إذا صدقهما وحدة 
لأنّهُ نا صدقهما فَمَد أقَرٌ بثُلتي الديج لهُمَا هصح إقرارة؛ إلا أَنّهُ يدعي سقوط حق 
المشهود عليه وَهُوَ يُنكر فلا يُصدّق ويَغْرَمُ تَصيبَه (وإن كَدَبِهُمَا فلا شيء لهما وَللآخَرٍ 
كُْتْ الدّيّمَ) وَمَعنَاهُ: إِذَا كَدّيِهُمَا القاتل أيضاء وَهَدًا لَأنْهُمَا أقَرًا على أنفسهما لوط 
القصاص فَقبل وادّعيًا اتقلاب تَصيبهما مالا فلا يُقبل إلا بحجتٍ؛ وينقلب تَصيب المشهود 
ليه مَالا أن دَعوَاهُمَا الَو عليه وَهُوَينَِرُبمَدةٍ ابتدَاءِ العفو مِنهما في حَق شود 
عليه لأنّ سُقوط القوّد مُضّافَ إليهماء ون صدقَهُما المشهودُ عليه وحده عَرِم المَاتِل ثُلُْثْ 
الدَيّجَ للمشهود عليه لإقراره له بِدّلك. 
0 
وله (لأنهُمًا يَجُرَان) تَعْليلٌ لقؤله فَشَهَاتهُمَا بَاطلق وتغليل قله وَهْوَ عَفوْ 
منْهُمًا 5-5 وَهُوَ ما قال الإمَامُ المحبُوبي ليما كما أن القؤة ف سقط نيما 
مُعْتَيرٌ في حَقَهِمًا. وله (فإن صَدَقَهُمًا القاتل قالدية يَينَهُمْ لانم كَنّى فيه الأَقِسَامُ 
عملي لألَهُ إِمّا أن يُصّدَقَهُمَا القاتل وَالَْهُودُ عليه جَمِيمًا ل 
القاتل دُونَ الشهود َيِه أو بالعكس» والذكوة في الكتاب أولا هُوَ أن يُصَدَقَهُمًا 
القاتل وَحَْدَهُ وفيه الدية يه ينهم أثْلانًا ا ذَكَرَ في الكتّاب من اقظيلء وَأَشَارَ بقؤله وَحَدَهُ 
إلى أنَهُمًا لو صَدَقَاهُمَا ضَمنَ القائل للشاهدين كك الديّة لا غيْرُ لأَنْهُمَا ادَعَيَا عَلى 
القاتل دين القاتل فيه ولا شي أ للمتهود عَليْ لأ يتصْديقه الشاهِدَيْنِ فيمًا 
شهدا قرا بالعَفو فصارَ كم ل ثَبَتَ ذلك عيّانًا. وول (إن 20 55 
القاتل شوو عله نضا إفلا شي للشاهدَين وللمشهود عليه كت الديّة) 3 ذَكرَهُ 
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في الكتّاب. ل وَإن صَدَقَهُمًا الَتْهُودُ عَلْه وَحْدَمُ) يعني وكذيههًا القاتل (غرمَ 
َال هود َل تت الدئة لإفراره له بذَلك) وفي بْض التْسخ ولكثة َصطرف 
ذلك إلى السشّاهدَيْنٍ وَهَذَا اسْتَحْسَانء وَالقيَاسُ أن لا يَلرَمَهُ شَياء لأنْ ما اذّعَاهُ التاهدان 
عَلى القاتل لم يَثْبْتَْ لإنكاره. 1 
وَمَا قر به انين للمَْهُود عَلِيْهِ قَدْ بَطَل يتكذيبه. وَجْهُ الاسنتحسان أن القاتل 


00 


كيه التاهدين ) قر للمشنهود عليه د الديّة لرَعْمه ان القصاص سقط بِدَعوَاهُمَا 
العَمْوَ عَنْ الثالث وَانقلن تصيبة مالا وَاثَالتْ نا دق الشاهدَيْن ذ في العثر ققد رضم أن 
فلن التية علا تار دوذ انها بكا انث طقل مور ا بدَلك بِمنْزلة ما لو 
قر لرَجُلٍ بألف درْهَمٍ فقال الْقَرّ لهُ هذه ه الألف لِْسَن لي وَلكنهًا لفلان جَارَ وَضَّارَ 
الألفُ لفلانء كَذَا هَذَا. 

قال: ون شهد الشهود أَنّهُ ريه فلم يَزّلَ صاحب فراش حتّى مات فعليه القودُ 
إذَا كان عمدا) لأنْ التّابت بالشهادة كالئابت مَعَايَتَنَ وفي ذَّلكَ القصاص على ما بَينّاهُ 
وَالشهادَةٌ على قتل العمد تَتَحََّقَ على هذا الوجه؛ لأن المُوتَ سيب الضرب إِنَّمَا يُعرّف إذًا 
صار بالضّرب صاحب فراش حَنَّى مات وتأوِينهُ إذَا شهدا أَنّهُ ضربهُ بشيءٍ جَارِح. 

الشرح: 

َال (وإِذًا سهد الشُهُودُ أله طربَة) صُورَة السثألة ظَاهرَة. وَقَولهُ (وَإذًا كَانَ 
عَمّْدَا) أقول: الْصنّفْ احَْررَ به عَنْ الحَطأ. قال (وتأويله ذا شَهِدُوا أَلَهُ صرَبَهُ بشيء 

جَارٍح) لأنَهُ إذا ا ا قبل الشهوة 

شَهِدُوا على الضَرب بشيء جَارِح» وَلكن قَدْ يَكُون خطأ فَكَيِف يَنْبْتْ القو. وأحيب 
هطو ل ةملاح كف توا لا نه 00 


نل لحم أن يتهذوا أن صريَة وَنمَا يدون م غَيْره فأضابة: وأقول: 
هَذَا ليِسَ بوَارد على صّاحب الهدايّة له أَشَارَ إليْه بقؤْله إذَا كان عَسْدَاء َعَم يَرِدُ عَلى 
عبَارَة الجامع الصّغير وَهِذَا احترر عه المصلت : 

قال: (وإِذًا اختّلفَ شاهدا القتل في الأيّام أو في البلد أو في الذي كان به القتل 


فهو بَاطِلَ) لأنَ القتل لا يُعَادُ ولا يكَرّنُ والقتل فِي زَمَان أو فِي مَكَان غير القتل فِي زَمَان 


الجزء السادس م 


أو مكان آخَنَ والقتل بالعصا غير القتل بالسلاح لأنّ الثاني عمد والأوّل شبه العم 


وَيَختَلف أحكامهما فَكَانَ على كَل قتل شَهادةٌ هَرَدُ (وَكَدًا إذَا قال أحدهما: قَتَدهُ بعصا 
قا الْآخَرٌ لا أدري بأي شَيءِفَتَلهُ ههوَامِلُ) أن اممطلق يَُايرٌ ليد 

الشرح: 

(وَكَولهُ وَإِذا اختلف شاهدًا القفل) ظَاهٌ وَقَدُ تَقَدَمَ في الششّهادات أن احتلاف 
التاهدَيْن في الأمْوَال يَمْتَعُ من من الحكم بها ففي ُو ل (لآنَ الْطْلقَ ياي 1 
اليه 3 المطلق , يُوجحب الي في ماله اليد بالعَصًا عَلى العاقلة. 

قال: (وإن شهدا أَنّهُ قَتَلهُ وقالا: لا نَدرِي بأي شيء قتَلهُ هَفيه الدَيَمٌ استحسانًا) 
والقياس أن لا ثُقبل هذه الشهادةٌ لأن القتل يَختَلفٌ باختلاف الآلّ فَجهل المشهود به. 
وَجِهُ الاستحسان أَنّهُم شَهِدُوا بقتل مطلق والمطلق ليس بِمُجِمَل فَيّحِبُ أَقَلْ موجبيه 
وهو الدييٌ ولأنّه يحمل إجمائهم في الشهادة على إجمالهم بالمشهود عليه سترًا عليه. 
وأونُوا كذبهُم في تفي العلم بظاهر ما ورد بإطلاقه في إصلاح ذدَّات البين وهذًا في 
معتاه, فلا ثبت الاختِلاف بالشكء وَتَحِبْ الدَيَيٌ في ماله لأنّ الأصل في الفعل العمد 
فلا يَلِزِّم العاقلم. 

الشرح: 

وَكوْلَهُ إن شهذوا ألَهُ قََلهُ) وَاضحٌ. ونه زلكلة تحتل مالي في الشتّهَادَة) 
فيه صَنْعَةَ لجنيس ا ما في قَؤْله تعَالى (وَيومَ تقوم آلسَاعَة يُقسمُ م المُجَرِمُونَ مَا 
بتو غَيرَ سَاعَةٍ » [الروم: ه5] الأول بِمَعْنَى الإبْهَامٍ والثاني بِمَعْتَى الصّنبع وَهْوَ 
الإحْسَانء وَهُوَ في الحَقيقة جَوَابٌ عَم يَرِدُ عَلى وَجْه الاسْتحْسَّانء وَهُوَ أن يُقَال: 
الشهُودُ في وهم لا تَدَرِي بأي شيء تَلهُ إِمّا صَادقُونَ 9 كاذبون عَدَم الوواسطة 0 
الصّدْق والكذب,ء وَعَلى كلا الّقَديرَيْنِ يَجبْ أذ ال نلوانتي فلي إن كوا 
امْتنَعّ القضَاء بها لاختلاف مُوجَب اليفك وَالعصاء وَإِنَ كَذَبُوا فَكَذَلِكَ لأَنْهُمْ صَّارُوا 
1 ذلك أ َهُمْ جعلوا عَامينَ 5 قتَلهُ بالسّيف» لكنّهُمْ بقهم لا تذري 
اختَاروا حسيّة السثر عَلى القاتل وأسئوا ليه بالإحيّاء وَجعل كَذَبْهُم هَذَا د عند 
الله نا جَاءَ في الحَُديث «لِيْسَ كَذَابْ مَنْ د َيْنَ اتيْنِ» مَيتأُوِيلهم كَدَيْهُمْ 7 ل 


كن 
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وَقَولُ (وَهَذَا في مَعْناه) أ سثرُ التاهد عَلى الَشْهُود عَلْهِ في مَعْنَى إطلاح 
ذّات البَيْن بجامع أن العَْوَّ مَنْدُوبُ إِليْهِ هَاهْنَاء كَمَا أن الإصلاح مَنْدُوبٌ إِليْهِ نالك 
فَكَانَ وُرُودُ الحديث هُثَالكَ وُرُودًا هَاهْنَاء وَقَوْلهُ (قلا ينبْتْ الاعختلاف بالثّت) يَعْني إِذَا 
أحشُمل أن يكوو] عَاليِنَ وَأَجْمَلُوا وَاحُمل أن لا يَكُونُوا كَذَلكَ وَقَمَّ الشّلكُ 
وَالاختلاف لا يَنْبْتْ بالشّكٌ (وتجب الدّيّة في ماله لأنْ الأصْل في الفغل العَمْدُ قلا 
يَلرَمُ العاقلة). 


4ه ك3 


ع 


قال: (وَإدَ هر رَجُلان كل وَاحدٍ منهم أنه كَل هُلانًا طَعَال الولي': فتَتمَاهُ جَمِيعا 
فله أن يقثّلهماء وإن شهدوا على رجل أَنّهُ قَتَل فُلانًا وشهد آخَرُونَ على آخَرَ بقتله وقال 
الولي: قَتَلتمَاهُ جميعا بَطل ذلك كُلّهُ) والمرق أَنّ الإقرارٌ والشهادة يَتَتَاوَلَُ كُلْ واحد 
منهما وجود كل القتل ووَجوب القصاصء وقد حصل التكذيب في الأولى من الْمْصِرٌ له 
وَضِي الاي من الشهود له غير أن تَكذيب القن له امقر فِي بَعض ما هر بد لا يبل 
إقراره في الباقي؛ وتكذيب المشهود له الشاهد في بُعض ما شهد به يُبطل شْهَادَتَه أصلاء 
لأن التُكذيب تفسيق وفسق الشاهد يُمنَعْ القبول؛ أما فسق المُمِرَ لا يَمنَعٌ صِحّ الإقرار. 

الشرح: 

وَكَوْلُهُ ذا أقرَ الرّجُلان إخ) مَسْألَان مبْنَاهْما عَلى أن كككْذيب الْقَرٌ لهُ امقر في 
بَعْضٍ مَا أقَرّ به لا يُبنطل إِقَرَارَهُ في ابَاقي» إن من أَقَوَ بألف درْهَم وَصَدَقَهُ الْقَرُ لهُ في 
التُصنف وَكَذَيَهُ في الصف يْصحٌ الإقْرَارٌ فيما صَدَقَُ وككذيب الَشْهُود لهُ التاهد 
لقبُول» بخلاف فس المْقرٌ وكيد بقوله في بَعْض ما قر به لله إِذَا أكْدَبهُ في كل مَا قر 
به بَطّل الإقْرَارٌ لأنهُ رَدّ لإقراره وَعَلى هَّذَا لوأ قال الَقَرُ لهُ بَدَل قَوْله قَتَثْمَاهُ صَدَقكُمَا م 


0 


يكن له أن يَقَثْل وَاحذا منْهُمًا لأن مَعْنَى قوله صَدََنُمَا مَعْنَى قؤله صدقت لكل واحد منْهُمًا 


مام 


وَمَعْناهُ أنْتَ قلت وَحْدَك وفي ذلك تكذيب الآخر في الجمِيع وَهُوَ كيب لهمًا. 


الجزء السادس لحان 


باب اعتبار حالم القتل 
قال: (ومن رَمَى مسلما فَارتَدَ امرمِي إليه والعيّادُ بآللّه كُم وقَعَ به السهم فَعَلى 
الرامي الديَيٌ عند أَبِي حنيفة. وقالا: لا شيء عليه) لأنّهُ بالارتداد أسقط تَقَوْم تّفسه 
فَيَكُونَ مُبرًِا للرّامي عن موجبه كما إذَا أبرآه بعد الجرح قبل الموت. وله أن الضمان 
يحب بفعله وَهُوالرّمي إذ لا فعل منه بعد فَتُعتَبْرٌ حاليٌ الرّمي والمرمي إليه فيها متقوم. 
ولهذًا تُعتَبَرٌ حالم الرّمي في حق الحل حَنّى لا يحرم برِدّة الرّامي بعد الرّمي؛ وَكَذَا في 
حق التُكفيرٍ حَنَّى جار بعد الجرح قبل الُوت. والفعل وإن كان عمد فَالقَوَدُ سقط 


ص م ممه 


للشبه ووجبت الديم. 

الشرح: 

(بَابُّ في اعتبّار حَالة القحل): لا كَانَتْ الأحوال صفات لذَوِيهَا ذَكَرَهَا بَعْد 
ذكْرٍ نفس القَثل َمَا تلن به (ومن رَمَى مُسسْلمًا فَاركد لذ المي إل وَالعيَاذ بأللّه ثم 
وَقَعَ به الهم فعلى لبي الدّية لورنّة ارد عند 5 حنيفة. وَقالا: لا شيْء عَليْه نه 
ا مقط * و م نفسه 1 نا ؛ الطاب 6 م أخر 0 عن اتوم 
بإقاط حَنه صا به كن 8 إذا بْرَأُ) أي المي عن المتاية أ حَقَه ف لي 


دم عه 


أي العقاد سَببه وَهُوَ الرامي قَبْل أن يُصيبَُ الهم (ولأبي حَنيمَة أن الضَّمَانَ يَحبُْ بفغله 


َهْوَ لزني إذ لا فل مله بَعْدهُ) وما هُوَ كَذَلكَ فَالْثرُ فيه وَقْتُ الفغل كَالمَطْب 
(فبَعبَيَرٌ حَالة الرمي والرمي لغيه متتو واسترط اغْتبَارَ وَقت الرّمّي يما إذا رن 
صَبْدا نَم ارد وَالعيَاُ بألل م صاب فَإِنّ ركه بَمْدَ الرّني لا حرم لأنَ فخله ذَكَاةٌ شَرْعَا 
م ا ل 
رمي قبْل الإصابَة فَإنهُ صّحِيحٌ ؛ وَهَذه لعجازة نسب مما قَالهُ الْصَنّفُ حَنَّى جَارَ بَعْدَ 
اجرح قبل المؤت لإِمْكَان تار وقت الإصابَة 56 فإن قبل: إن كان نا 0 
صّحِيحًا بجميع مُقَدَمَاتَهِ وَالفخل عَمْدّ فَالوَاجبُ القصّاص. أَجَابْ يقَؤله (وَالفغل ون 
كان عَمْدَا فَالقوَدُ يدقع بالشبهّة) يعني الشَبْهّة النَاشئَة من اعتبَارٍ حَالة الإصَابة 
وكا الذيم أي في ماله ولو كَانتْ لاله بالحككْس قلا ل د جَمِيعًا. 
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(ولو رمى إليه وهو مرتد فأسلم ثم وقع به السهم فلا شيء عليه في قولهم 

جميعاء وكذا إِذَا رمى حربيًا فأسلم) لأن الرّمي ما انعقّد موجيًا للضمان لعدم تَقَوْم 


الشرح: 

(وَكَذَا إِذا رَمَّى حَرييًا قَأُمْلم) : ثم وَقَعَ به السسّهُمْ (لأن المي ما العَقَدَ مُوجبًا 
للضّمّان لَعَدَمْ تَقَوم الْحَلَ قلا يَنْقَلبْ 0 7-7 مُتَقَوّما بَعْدَ ذلك) وكوقض يما 
ذا رَمَى إلى صَيْد في الحل فَدَخَل اخَرَمَ ثم أَصَابَهُ السسّهُم فياف نوم عل 
الرامي. وأجيب بأنّ جَرَاءَ صِيْد ارم لا يَحْمَصٌ بالفغل وَهَذَا يَحَبُ بدلالة الْحْرِم 
وإشارئة وقدائلا كود أن مز دللق 

قال: (وإن رس ص فَأَعتقَه مولاه ثم وقع السّهم به شعليه قِيمتُهُ للمولى) عند 
أبي حنيفت. وقال محمد محمد: عليه فضل ما بين قيمته مرميا إلى غير مرمي؛ وقول أَبِي 
يُوسُف مع قول أبي حنِيفَت. لهُ أن العتقّ قاطِعٌ للسَرايّتٍ وإذَا انقطعّت بَقِي مُجَرّدُ الرّمي 
وهو جِنَايَمٌ ينتقص بها قِيمَمٌ المرمي إليه بالإضافَتٍ إلى ما قبل الرّمي فَيَحِبْ ذّلك. ولهُما 
أنهُ يَصِيرٌ قاتلا من وقت الرّمي لأ فعلهُ الرّمي وهو مملوك فِي تلك الحالتٍ هَتَحِب 
قِيمتُهُ بخلاف القطع والجرح لأنَّهُ إتلاف بَعض امحل وَأَنّهُ يُوجِبْ الضمَانَ للمولى؛ 
وَبَعدَ السَرايّجِ لووجب شَيءٌ لوجب للعبد فَتَصِيرٌ النّمَايَّيٌ مُحَالمَة للبدَايّتٍ. أَما الرّميْ قبل 
الإصابتٍ ليس بإتلاف شيء منه لأنّهُ لا أَكَرَ له في المحل. وإِنّما قلت الرغبات فيه قلا 
يُحِبْ به ضمانٌُ فلا تَتَحَالف التّهَايِمٌ وَالبدَايَمٌ فَتَجِبْ قِيمَتُهُ للمولى. وَُهَرُ وَإن كان 
يُخَالِمْنًا فِي وُجُوب القِيمّجٍ نَظَرًا إلى حَالتٍ الإصابَةٍ فَالَحُجَنُ عليه ما حَفَمَنَاهُ 

الشرح: 

ون رمَى عَبدا فَأعتَقَهُ مؤلاة ثم وَقَمَ به السنهم مَعَليِْ قِميّهُ للمؤل عند أبي 
حَنيقَة وَهُوَ قَوْلَ أبي يُوسُف. وال مُحَمِّدُ: عَليْهِ فضْل ما يَيْنَ قيمته مَرْميّا إلى غَيْرِ 
مَرْمِي) ع لو كَانَتْ ت قبمحة قِيميُهُ قبل الرّمي أل درَهَمٍ وَبِعَدَهُ ُمَائمائة رهم زمه مائنا 
درهَيٍ أن العثق قاطعّ لسري لاشتبّاه مَنْ له الح أن الْسمَحقَ حال ابتداء الحناية 
امول وَحَال الإصابَة لعب ريه فصارَ العئق بمنزلة ابرع كما ذا قَطَعَ يد عَبْد أو 


الجزء السادس ووم 


جَرَحَهُ ثم أغتَقةُ الى ثُمّ سَرَى فَإِنّ العثق به يقَطَعْ السّرَايّة حَنّى لا يجب بَعْدَ العئق شي 
من الديّة ا نما يَضْمَنُ التْقصّانَ. وَإِذا السك السترليّة بق مُجَردُ المي َهِي 
حنَاية ؛* تتنمز بها قينة لتر زاقه باراميافة بل نا قال اكش فنع للك أَيْ فضل ما 
ين دنه مي ميا إلى غير مُرمي. 

ما كيبي افلا إل أ قااقي :لكاب وق ةاوه علق مدقت إن حنيفة) 
وَأبِي يُوسف ياج إل ترق 0 لما ريه وَالعياذْ باللّه بل 
الإصابة حَييث ' عير هَُاكَ حَالة الإصابَة راد خالة الرّمي؛ وهو إن المرمي له حرج 
بالارئتاد من أن يون مَصُومًا والستمان يتمد العملمة فلا يَحبُ اماد باكافي. 

وَأما الإعتاق نه لا يناي العصمّة م 1ه مان قيمّته للمَؤلى» ومن هَذَا 
يعْلمُ أن أبا يُوسُّف يَعْتِرٌ وَقْتَ لني إلا في صُورَة الارتداد (وَقَوْلَهُ بحلاف القطع 
وَالمزْح) جَوَابْ عَمَّا ذَكرْنا 10 من صُورّة امتح والقطع استشْهَادًا على قطع 
السترليّق» وتحقيقة أن العق فيهمًا يُوجب قَطْعَ السترليّة لاثتلاف نهَايّة الحنايّة وَبدَاتها 
إن ذلك بمُزلة يدل لحل ولا تلم تَحَقعَُ في لاع فيه؛ أن الي قبل الإصابة 
لس بإثلاف دي يله لعدم أن مه في الَحَل؛ َنْمَا تقل به الرعيَاتُ فلم يَُالفا 
الانتهاء الابتتدّاءع فتَجِبُْ يمه ل وَإن كَانَ يُخَالفنا في ووب القيمّة يعني 
ل بالدية نظا إلى حَالة الإصابة فَالحُجَّةَ عَلِيْهِ ما حَفَقَنَاكُ وَالبَاقي ظَاهِرٌ إل واللهُ 
ا حَائَةُ 000 أغلم تن 1 ل ١‏ 

قَال: (وَمن قضي عليه بالرخم َرَمَاهُ رَجُلَّ ثم رَجَعَ أَحَدُ الشهُود ثم وَقَع به 
الجر قلا ث شَيْء عَلى الرامي) أن 0 خآلة اطق وخر مان الدّم فيها. 

(وَإِذا رَمَى تى الخوسي صني ميا م ألم ثم وَقَعَسا الرَمْيَةُ بالصّيّد لم يُؤكل» وإن 
رَمَاةُ وَهُوَ مُسْلمٌ ثم كم 0 بألل أكل) أن لق كان ل في حَقَّ الحل 
وَالحرْمَة إِذ ١‏ الث كر له مقر اكش وانسلابهًا عنْدةُ. 

17 رَمَى المخْرمُ صَيدَا ثم م حَلَّ فَوَقعَتَ الرَمْيَة بالصّيّد فَعَليْهِ الجَراء وإن رَمَى 


ل ارم 


خلال صَبدُ مدا م أخرم دلا شيم عل لأ اماد لما يَحب باتعَدي وَهْوَ رَيُ في 


حالة الإشرام: وفي الأوّل هو مُحَرمٌ وَقتَ الرّمي وفي الثاني حَلال فلهذا افتَرّقا والله 
غلم والصيو انع 


0 العنايّ شرح الهدايتّ 


كتاب الديات 
قال (وفي شبه العمد دي ملظي على العاقلجٍ وَكَمَارَةٌ على القاتل) وقد بِيْنّاهُ في 
ول الجتَايّات. قال: (وَحَفَارَئُهُ عتق رَقَبّجٍ مُوْمِدَةٍ) لقوله تَعَالى «( فتخرير رَقَبَةٍ مُؤْمَِةٍ 
[النساء: 97] < 000 يَجِدَ فْصِيَامُ سْهْرَيْنِ مُتَتَابعَينِ نَوْبَةٌ مّنَ أله 4 بهد النْصّ (وَلا 
يُجِزِئٌ فيه الإطعام) لأنّهُ لم يرد به نص والمقَادير تُعرف بالتّوقيف» ولأنّهُ جعل اللذكور 
كل الواجب بحرف الفاءء أو لكونه كُلْ المذكورٍ على ما عرف (وَيُجِزْئُهُ رضيع أحد 
بوه مُسلم) أنهُ مُسلمٌ به وَالظَاهِرٌ بِسلامَتٍ أَطرَافِهِ (وَلا يُجِزِيئٌ ما في البَطن) بأنْهُ لا 


ا 0 


تُعرف حياته ولا سلامته. 
الشر ح: 
(كتاب الدّيّات): ذكرٌ الديّات بَعْدَ الجتايّات ظَاهِرٌ المنَاسبّة لا أن الدّيّة إِحْدَى 


القصّاص» وَالدَيَة مَصْدَرٌ منْ وَدَى القاتل الَمَقُول إِذَا أَعْطَى وَلّهُ الَال الذي هُوَ يَدَلَ 
لنْْسِ كَالعدَة من وَعَدَ. ا (وَفِي شبْه العمْد ديةٌ مُعلْطَة شبْهُ العَمْد قد تَقَدَمَ مَعنا. 
وَحَكُمُهُ الدية المدلظة عَلى العاقلة وكفارة عَلى القاتل؛ وقد يِنَاهُ في أوّل الحنّايات 
(وَكَمَارئهُ عق رب مُؤمئة قله تعالى ( مير رب مم4 إلى قله الى لظ هَمَن لم 
يَجِدَ فَصِيَامُ َه ماب توه مناه 4) وَهُوَ ص كَوْنها بالَحرِيرٍ أو الصّوم فقط 
(قلا يُجْرِئُ فيه الإطْعَامُ لألْهُ لم يَرِدْ به ص وَالَقَادِيرُ تغرف بالتوقيف) وَكَولَهُ (ولأكة 
جَعَل الكو 5 الواجب) استذلال من الآية بوجهين آخرين: أَحَدُهُمًَا بالنّظر إلى 
القاء» وَذْلَكَ لأن الواقعَ بَعْدَ فاء المَرَاء يحب امكو كل اجَرَاءه إِذْ لو ل يكن 
كَذَلكَ لالتيّسَ فلا يُعْلمُ أنه هُوَ الحَرَاء أ بقي نه شَيء وَمثْلُ مُخل ألا رَى أنْهُ لو قَال 
لاثرأته إِنْ دلت الدَارَ فَأنت طَالقَ وفي ننه أن يَقُول وَعَبْدي حر وَلكنّهُ لم يَقْل لا 
يَكُونَ الحَرَاء إلا الَذَكُورَ للا يَحَْلَ الَهُمُ وَالآحرُ بِالنطَرِ إلى اَل كور: يعني لو كَانَ 
ا د مَوْضعْ الحاجة إلى الييَانَء 0 تُ في مَوْضع الحاجة إلى البيّان 
يان (عَلى مَا عُرِف) يَعْنِي في أَصُول الفقه (وَيجْزيه رضي أحَدُ بيه مُْلمٌ) لأن شط 


ب 55 ف ف ناس 2 م 9 0 2 مله سا 
هَذَا الإعْتَاق الإسْلامٌ وَسَلامّة الأطرّافء وَالْأَوَّل يَحْصّل بإسْلام أحَد الأبَويْنِ والثاني 


الجرّة الشاةس 
لك 0 كًَ 
بالظهُورء إِذْ الظاهرٌ سّلامَة أَطَرَافه ولا يجيه ما في البَطن لأنَهُ م تغرف حَيّائهُ وَلا 


قال (وهو الكمارَةٌ في الخطإ) لا تلوتاه (ودِيتُه عند آبي حنيفة وآبي يُوسف مادم 


من الإيل أ رباعاه خَمسَ وعشرون بنت مَخَاض) وخكمس وعشرون بنت لبون» وخكمس 


من 


2م ال هر يا 
- 


وعشرون حدَّبّ وَخَمسَ وعشرون جدعر) وقال محمد والشافعي أثلانًاه تَلاثُون جذعنّ 
وَمَلاقُونَ حمَّتٌ وأربَعون مَنِيّبَ كلها خَلفَات م ني بُطونْها أولاذهاء لقوله عليه الصلاة 
والسلام دألا الت امم فاوط والعصاء وفِيه مائَّمّ من الإبل أربعون منها 
في بُطونِهًا أولادها»(" وعن عمر 495: ثَلاثُون حمَّمّ وثَلاثُون جدعت ولأن ديم شبه 
العمد أغلظ وَذَلكَ فيما قُلنًا. ا قَونُهُ عليه الصلاةٌ وَالسّلام «في تفس المؤمِن مادم من 
الإبل»”" وما روياه غيرٌ ثّابت لاختلافي الصحابتج رضي اللّهُ عنهُم في صمت التُغليظ: 
وابن مسعودٍ 485 قال بالتّغليظ أربَاعا كما ذَكَرنَا وَهُوَ كاخَرفُوعٍ فَيَعَارَض به. قال (ولا 
يَتبْتُ التّفلِيظٌ إلا فِي الإبل خَاصّة) لأنّ التُوقيف فيه فَإِن قَضِى بالدَيّجَ فِي غَيرٍ الإيل لم 

الشرح: 

قال (وَْوَ الكفارَة في الخطأ ا تلا يَْنِي قله على « ومن قعل مُؤْمِنا طعا 
فتَخَرير رَقبَةِ مُؤَمِنَةِ4 [النساء: 0 (وَديثةُ) أي د دية شبْه العَمّْد (عنْدَ أبي حنيفة وأبي 
يوسف مالة من الإبل أَربَاعًا: حَمْسٌ وعشرون بنت 5 وَحَمْسٌ وعترُون بنت 
لبون» وَححَمْسٌ وعظرُون حقة؛ وَحَمْسٌ وَعشرُونَ جَذعَة) و يَذْكْرْ في بَعْض تُسّخ 
الحدَلّة ول أبي يُوسُف مَعْ أبي حَنيفَة وَهُوَ مُخَالفٌ لروَاية عَامّة الكتّب (وقَال مُحَمِّد 
وَالشافعي: نَلانُونَ جَذَعَة وَثَلانُونَ حقة وأرْيَعُونَ نيه كلها حَلفَاتُ في بُطُونها 
الاقم والخلفات جمع م خخلفة: : وهي ) الحوامل من منْ النُوق» ول ِ بُطُونهًا أوْلادُهًا 
صِفَة كَاشْفَة وَالضَّميرٌ في 3 للشيّق, وَاسَتَدلا بقؤله د أله إن قتيل خَطَ العمْد 
قتيل السسّؤط وَالعَصًا فيه مانةٌ من الإبل أرْبَعُونَ مها في بُطُونها أؤلادها». 
)١(‏ سبق تخريجه. 
)1١١‏ سبق تخريجه. 


اس ل 7ن / غناي شرح الهدانتن 

(وَلَأَنَ ديّة شه العَمْد أغلظ) يَعْنِي من ديّة الخطأ المخض» إن الإبل فيه تحب 
مايا ولك أي 2 أغلظ (فيمًا قَلنَا) ا 08 أثلانًا وشم ُولُونَ 59 
(ولأبي حَنيفة وَأبي يُوسُفْ قَوَلَهُ يد «في نفس الْؤْمنٍ ماكة من الإبل») وَوَجَهُ 
الامتتثلال ؛ يه أن القابت منه عليه الصّلاةٌ وَالسسّلام وَلِيْس فيه لاله عَلى صفة من التَّْلِيِظ 
ب د مه له بالإشماع» و 5 7 ثابت لاختلاف الصحَاة في صفة 00 إن 
م د وَغَيْرَهُمًا ُو مثل قال وكَال عَليّ: تجبُ أثْلانًا ثلاث وللاتون حقة 
وكلاث لون جذغة وَأَرَبَعٌ وَتَلانُونَ خَلقة. وَقال 1 0 بمثل 8 قُلنَا أنبَاعَا 
وَالرأَي لا مَدْحَل لهُ في التَعَادِيرٍ فَكَانَ كاارفوع ويصيرٌ مُعَارِضًا لا رَوَيَاهُ وَإِذَا تَعَارَضَا 
كَانَ الأخذ بامتبقن أؤْل. 

وقول (وَلا : نبت التغْليظ إلا في الإبل ام يَعْني لا يرَادُ في الدّرَاهم وَالدَتانير 
على عَشْرَة الألف 7 ا ألف ديتار. 

وقال ا التوري دم صالح: : كلظ في لوعي الاخخرين: أي ال رَاهم 
الاير يأن يُنْظرَ إلى قيمّة قيمّة أُسْئان الإبل في دية الخطأ وإلى قيمة : قِيمّة أُسْئان الإبل في شبه 
العَمْد فُمّا زَادَ على أستان ديّة الخطأ ل ع آلاف دهم إن كَانَ الوخراو 
أَهْل الورقء وَيُرَادُ عَلى ألف ديار إن كَانَ من أُهْل اذهب أن الَغْلِيظَ في شبّه العَمْد 
شرِعَ في الإبل بزِيّادة حَايّة وجَدَت منْهُ وَل تُوجَد في الخطَأ وَهَذَا الْحنَى مَوْجُودٌ في 
لحري قحب الاي فيهمًا. ونا ما ذَكَرَهُ في الكتّاب أن التْليظَ في الإبل تبت : 
توقيقا قلا يا في َيه قبا لله يأى اللي ن عَنْدَ الإثلاف وَعَطَأَهُ في باب 
العُرْم سَوَاى وَلا ذلالة لقلا ييُطْل المقدَارٌ الثابت بصريح النْصّ بالدّلالة. وَقَولَهُ دلا قلنم 
ِشَارَة إلى قله لأن التُوقيف فيه. 

قال (وَقتلٌ الخط[ تَحِبْ به الديَجُ على العاقلةٍ وَالكَمَارَةٌ على القاتل) نا بيّنّا من قبل. 
قال: (وَالديّمٌ في الخطل مانم من الإبل أخماسًا عشرون بنت مَخَاضٍ وَعشرُون بنت لبون 
وعشرون ابن مَخَاضٍ وعشرون حمَّنّ وعشرون جِدَعدً) وهذدًا قول ابن مسعود 440 
وَآحَدنًا تَحنٌ والشافعِي به لروايّته دن التَبِي يك قَضّى في قتيل فتل خَطأً أخماساء'© 


.)١ 7 5/5( وانظر نصب الراية‎ »))5 551١١ أخرجه أبو داود ف الديات‎ )١( 


إن 


الجرء السادس 
على تَحو ما قال, وَلأنٌ ما قلنَاهُ آحَفْ فَكَانَ أليقّ بحالتٍ الخط لأنَّ الخاطِنٌ مُعدُونٌ غير 
أن عند الشافِعِي يطبي بعشرِين ابن لبون مَكَانَ ابن مَحَاضٍ وَالحُجُةُ عليه ما رَوينّهُ قال 
(ومِن العين لف دِيتَارٍ وَمِن الورق عشرَةٌ آلاف در هُم) وَقَال الشافعي: من الورق اثنًا عشر 
لهالا رَوَى ابن عباس رَِي اللّهُ نهم أن الي عليه الصّلاة وَالسلامُ قضّى بدّلك” ونا 
ما رُوِي عن عمَرَ 45 د«أَنْ النّبِي عليه الصلاةٌ وَالسلام قضى بالدَيّتَ فِي قتيل بعشرة آلاف 
درهم. وَتَاوِيل ما روي أَنّهُ قضَى من دَرَاهِم كان وَزنُهًا وزن سِتَّتٍ وقد كانت كذلك. قال 
(ولا تثبت الدييٌ إلا من هذه الأنواع التّلادَدِ عند أَبِي حنيفت وقالا منها ومن البَمَرٍ مانا 
بقرة) ومن العَتّم آلفًا شاة» ومن الحلل ماتَتا حَنّةٍ كل حَلَّةٍ تُوبّان). أن عمر 5ك هكذا 
جَعَل على أهل كل مال منها. وله آَنَّ التَّمَدِيرَ إنمَا يُستَقِيمْ بشيء مَعلُوم الماليّت وهذه 
الأشيَاءٌ مَجِهُولمٌ اَْاليّجٍ ولهذا لا يُقَدَرُ بها ضمان وَالتَّمَدِيرٌ بالإيل عرف بِالْآثَارٍ المشهورة 
وعدمنَاها في غير ها. وَدُكر في المعاقل أَنّهُ لوصالح على الزّيَادَةِ على مائّتي حَلَّمٍ أو مائتي 
بِقَرَةِ لا يَجُونُ وَهَذَا آيَمٌ النّقديرٍ بِدّلك. كم قيل: هُو قل الكل فَيَرِتَفِعٌ الخلاف» وقيل هو 
قَولُّهُما خاصة. 

الشرح: 

0 (نَا ينا من بل يعني في أو كتاب الحتاّات. قَال (وَالدَيَة في اخَطَا 

من الإبل أَحْمَاسًا) قيل مَنْصُوبُ بِإِظْمَارِ ا أن يَكُونَ حَالا من الصضّمير 

لذي في قله في الخطأ وَقَدْ 0 المكاة على المائة لكنهم اختلفوا في سه 
فقال ابْنُ مَنْعُود: عشرُونَ بنْت مَخَاضِء وعشرُون بِنْت لبُون» وعشرُون ابْنَ مَخَاضِ) 
رن جَذَعَهَ. وه أحذئا ئَحْنُّ وَالشافعي» لأن ابْنَّ مسْعُودِ رَوَى عَنْ 
ل 0 به ابن مَمعُود. 

وَعَنْ علي أنَهُ أَوْحَبّ زعا حَسْسٌ وعظرُون بنت ا وَحَسْسٌ وعشرون 
نت لبون» وَحَمس وَعشرون حقَة ومس وعشرون جَدَعَة ره لا تُعْرَف إلا 
سَثَاعَا لكن ما ما قانا خف وَكَانَ وَل بحَال الخطأ أن الخاطئ و (قوله غَيْرَ أن 
عنْدَ الشّافعي) امنتتاء من قله وبه أحذًا الشف /: يَعْني أَنَهُ يتقضي بعشرين ابن لبُون 
مَكَانَ ابْنِ محخَاضٍ) وليه عَليِِ ما مَا ذَكربًا أنهُ يق بحَال الخطأ (وَقَوْلهُ وَمنْ العيْنِ) يَعْني 


مه" العنابيي شرح الهدايي 


ذهب (ألفا دار ون الورق عَسَرَةٌ آلاف درهم) بيغتي وين سئعة. 

7 الشّافعي: من الورق: أي الفضّة اننا عَشَرَ ألفاء لا رَوى ابْنُ عباس أن لبي 
قَضّى بذللت. ولنا أن عْمَرَ هه رَوَى عن اللي يذ «ألهُ قضَى بالدية في قبل بعر 
آلاف درْهَمٍ » فتَعَارَضًا فَيَحْتَاجُ إلى تأو 1 6 المنة أو يل مَا ذَكَرَهُ الشافعي أله 
قَضَى من دَرَاهم كان وها ون سن وَقَدْ كَانَتْ الدَرَاهمُ كَذَلكَ إلى عَهْد عُمَرَ ذه 
فأنطل عْمَرُ ذلك الوان. وفيه بَحْث من وَجْهينِ: 

أَحَدُهُمَا: أَهُ قال: روى عَمَرٌ «أن الي عد قضّى بعَشَرَة آلاف درْهَمٍ 4 قال 
وَقَدْ كَانَتْ الدَرَاهمٌ كَذَكَ: يعني إلى عَهْد عُمَّرَ وَذْلكَ تَنَاقَض". 

وَالثاني: أن وَرْن سنّة يزيد عَليْه اننَئْ عَشَرَ ألفا فلا يَكُونْ اويل كَذَلكَ 
صّحيحًا. ولواب عن الأول أن اللتقول كان في ابْتدَاء عَهْد رَسُول الله يل ون 
الدرَاهم وَرْنَ سنّة نم ضار وَرْنَ لق وَعَلى هذا يَجُورُ أن يَكُونَ في آخرٍ عَهْده 36 
يحل من الدرَاهم وَرْنُ سَبعَة قا ول امس حيتكذ. وَعَنْ الثاني أن شيخ الإمثلام قال 
في مَبْسُوطه: حتهل أن الذزاهم عانق وان سند لا فقا إن انه أضيفة لذن إن 


إن 
ا 
ستة تقريبا. 


م 


2-0-7 - 
ص 


وَقَولَهُ (ولا تبت الدية إلا من هذه الأتواع اللانة عنْدَ 5 حَنِيفَة) وقالا: منْها) 
يا من هذه الألواع الثلاثة وه الإبل الب والفطّة (ومن البق اننا مر ومن 
لتم ألا شَاق ومن الخلل مائنا حُلّةَ كل حُلّة توبان) وَقيل في تفسير ذلك: قِيمَةٌ كل 
1 0 درْهَماء وَقيمَة كل شاة ا وَقيمّة كل خُلَةَ حَسْسُونَ درْهَما 
َال الْصّف: 05 خُلة نُوْبَان قبل 3 9 40 م الا قال 2 النْهَاية : وقيل 
في ديَارِا فَمِيصٌ وَسراويل. قال: وَقَائدة هَذَا الاعثتلاف إِنمَا تَظْهَرُ فيمًا إِذَا صَاحَ 
لقال َع ولي القل على أت من مانت بق أ غيْها َلى قل أبي حي على ما 
هُوَ الَْكُورُ في كتاب الديّات يَجُونُ كُمَا ل صاخ عَلى أكرَ من مالي رس وَعَلى 
هذا لا رتور كك رصاح على أكر ين يانه ين الإزل: 

وَقَولَهُ (لأن عْمَرَ هَكَذَا جَعَل عَلى أهْل كل مال منْهًا) قال أبو يوسّف: حَدَنَنا 
أبن أبي ابلق عن السّعبي عَن عَبِيْدَة السلمّاني قال: 7 عَمَر بن لحلاب ضيه الدّيّات 


2 


الجزء الساديس ل ل سس وبا 
على أفل الذَهَب ألف ديار وَعَلِى أهْل الوَرق عَشَرَةَ آلاف دَرْهَمٍ وَعَلى أهل الإبل 
مائّة من الإبل» وَعَلى أهل البق مائتي بَقرة) وَعَلى أَهْل الشميّاه ألفي شق وَعَلى أُهْل الخلل 
ماي خُلة (ولأبي حَنيفَة أن ادير إِنْمَا رمب يستقيم بشيء مَعْلُوم الَايّه) وَهَذْهِ الأشيّاءِ لبسسَتْ 
كذلك؛ وَهَذَا لا يُقدَرُ بهَا ضَمَان ارد ضَمَائة بالإثلاف أو غيره. 

فإن قيل: َالإيل كذلك. أجَابَ بقؤله (وَالتقَدِيرٌ بالإبل عرف بالآنا 0 
0 رَوَيْنَاهَا (وَعَدسَاهَا في يِه فإن قيل: فَليَلِحَقَ بها دلالة. قلنَا: حنّى يم 1000 
في مَْنَاهَا من كل وه (وة ان و 0 
على ما روي ع أي َيف من قوله ول تت اليه إلا من هَذه الوا القلانة 
ووجه وَرُودهَا كين ذكرَ في حاقل أنْهُ لو صَال الول من الديّة عَلى أكثرٌ من 
لف شاة أذ على كت من مالتئ تقر أ على كت من مالك خلة لا يو وَل 
ب الخلاف فيه. وَذلكَ 11 على أن الأصّْاف الثلانّة أَيْضا امول المْقَدَرَة ة في 
الديّة علد أبضًا. 000 الحواب بوَحْهَيْن: أَحَدُهُمَا يُعرَرُ اله وَيَرْفعُ الخلاف» ولا 
أرَى صِحَتَهُ لأنَهُ يُناقضُ روايّة كتاب الديّات كُمَا مَرّ آنفا. والثاني يَرْفعُهَا بحَمْل روايّة 
لاقل عَلى ألا لصم ختل من قينا عق أن في لقا قار ردن 

قال: (وديئٌ المرأة على النُصف من ديج الرّجل) وقد ورد هذا اللّفظ مَوقُوفًا على 
علي 445 وَمَرفُوعًا إلى التَبيّ عليه الصلاةٌ والسلام. وقال الشافعي: ما دُونَ النُلْث لا 
يُتَنَصّفُ ده فيه يد بن 0 هه وذ عد عليه ع وي تووم ونان 4 
في أطْرَاهها وا اعتبارًا بها وَبِالتُنُت وَمَا هَوقَه. 

الشرح: 

قال (زدي الْرأة 00 نعف 0 ديّة الدج 0 ديية 0 1 نملف ا 


وكاس ِذْ لا مَدْحَل للرّأي فيه. قال الثايي: ون انث لا تصن ن. قَال 
في النْهَايّة: الصوّاب أن بقَال؛ وَقال الشافعي): العلع وما دُوئهُ لا يتَتصّف. وَذْكرَ في 


3 ابوط : وكان زَيْدُ بْنّ نابت 1 إنَهَا تُعَاقلٌ الرّجل إلى ُلْثْ ديّتهًا: عن ذا 


ض 


العنايّ شرح الهدايتّ 
كَانَ الأرْضُ بِقَدْرٍ ثلث الدّيّة أوْ دُونَ ذلك فَالرَحُل وَاكرَةٌ فيه سَوَاءء فَإنْ زَاد على الثلّث 
فحيئئذ حَالْهَا فيه فب على التصنف من حال الرحْل» ولذَلك قال بد هذا في كَل الصف 
عْتَارًا يها وبلئلث وما"قوفه؟ والمواف أن يقال اعْتبَارًا بها وَبِمَا فَوْقَ اثلث 0 
طَرٌ لاه قال في شرح الكافي: ده في الأطان هاه ع7 ل قال: دية 
الأ على التعلف من دية الرل في النفْس فا ون النفس. قَال: وَبذَلكَ تأعذء ثم 
قال: وقال رَيْدُ بن ثُابت: ثلث الديّة ومَا فقا يتَنَصّفْ ومَا ذُوئَهُ لا يَتَنصّفُ» وبه أَحذَ 
التتافعي» وَهَذَا يُصّحِّمُّ قَوْل المصنّف. 

وَاحْتَجُوا في ذَلكَ بأنْ اللي يي قال «ثعاقل الَرأَة الرجُل إلى ثلث الديّة » وَبمَا 
حكي عَنْ رَييعَة قال: قلت لسعيد : ن الْسيْب: ماتررايي نح امع ارال 


2 
اه 


ل إن قط وا ال 2 عَليْهِ عشرُونَ منْ الإبل» قلت: 
إن قَطَّعَّ ثلاث أَصَابِعٌ؟ عله لطر اول قُلت: فَإِنْ قَطَع ربع أُصَّابمً؟ قال: 
له عون من اليل قلت" م سو ع قال: 


ا وقَال: السّة إِذَا طق 0 0 8 0 الله كك وللجة عليه ما رويناة 
ترسو راان المع ع ان 
ال اللُ تعالل ل وَللرِجَالٍ لين دَرَجَةُ 4 [البقرة: 504] وها أقل لا 
5ن من الدع 7-1 من روج واحدء وَقَدُ طهر رو التْقَصّان في التنُصيف في 
لنمّس فَكَذَا في أطرافهًا وَأَْرَائهًا اطْبَارًا بالئفس وبالثلت وما فَوْقَهُ قلا يَلرَمَ مُخَالقَة 
التَبّع للأصّْل» وَالحَدِيث اموي ادر وَمثل هَذَا الحكم الذي يُحيله عَقْلُ كل عَاقلٍ لا 
نان بالكاد قاد وكول ' مفية اله السلة يويك بلا ملق وين فإن كنا المتكابة 
فوا بخلافه, ولو كَانَتْ سْنّة الرّسُول عَليّه الصّلاةٌ وَالمّلامُ لا خالفوهًا. 
قال: (وَدِيَمٌ المسلم والدّمي سواء) وقال الشافعي: دِيم اليهودي والتّصراني أَربعي 
الاف دهي وَدِيةُ لومي ماما ِره. وقال مالف دي الود ولفصرائ مك 
آلاف رهم لقَوله عليه الصّلاةٌ ولام قل الكَافِرٍنْصفُ عقل الُسلمء وَالكُلُ ند اثنا 
صقر أنه وللشاضي" نا روي فأ التي عليه المثلاة واستلدم حمل دي التوُودي 


اضن 


الجزء السادس 
وَالنّصرانِي أَربِعَرَ آلاف درهم. ودِيْنَ المجوسي تَمَانِمِاَجٍَ درهم ». ولنا ونه عليه الصلاة 
ولام دِيم كُلّ ذي عهدٍ فِي هده آلف يئار » وَكَدلدَ قضى أَبُو بكر وعُمَرُ رَضيَ 
اللّهُ عنهماء وما رواه الشافعي رَحَمَه اللّهُ لم يُعرّف راويه ولم يُذكر في كنب الحديث» 
وما رويتَاه أشهر مما رَوَاهُ مالك فَإِنُهُ ظهر به عمل الصّحابمٍ رضي اللّهُ عنهم والله أعلم. 
الشرح: 
َال (وَديَةُ الممسلم وَالذْمَيُ سَوَاء) ديه الدَمّيّ كَديّة الْسْلمٍ رِجَالَهُمْ كَرِجَاهُمْ . 
وَسَاوهُم كتسائهم : في النفْسِ وَمَا دُوتَهاء وَكَلامُهُ عَلى الوَجْه الذي ذَكَرَهُ وَاضح. وقد 
اسْعَدَلَ الشافعي بقَوْله تَعَالى « لا يَسََوىَ أصح ب ألئَار وص ب الْجَنَة) [الحشر: ]٠١‏ 
وَبقَْله تعَالى (أَفمَن كن كا رك فَاهًا لا ستو » | اللتضدة 1 ] 
وبقؤله طُ «الْسْلمُونَ كتَكَا َتَكَافا فأ دمَاؤّهُم « يدل عَلى أن باماء غيْرهم لا تتَكافا ولأن 
ُقْصَانَ الكفر فَوْق تُقَصان الأنُوئّق وبالأوّة تنقص الذية لكر أ لى» وين ارق أَثر 
من آثَار الكفر وه عم لد مالف الْوحب ل اول وابحوّاب عن الآيتين 00 
أَحَكَام ار وله تقال «ؤإن كات ين ف ِيتَكُم ويه 
ميكَقّكَدِيَة تُسَلَمَةِقَ هَل » [النساء: ؟1] وَالَْهُودُ من الديّة اليه في كيل لؤمن. 
وَعَنْ الحديث أله مََهُوم مُالفة وَهْوَ ليْسَ بحُجّة 0 التثول بأن التْقَصَانَ 
بالأُونّة وَالرّقَ ٍ حيك تفضا في لكي إن 11 تَمْلكُ اكَال دُونَ النَكَاح 
وَكَدَلكَ الرّق يوجب عصان امالكيّق ا 5 بسّاوي امل في اكالكيّة فَكَذَلكَ في 
الديّق ولا يكاب أحَد أن 2 شخخص أَعَرَّ مما في يده من اكَال؛ ال كاري 
مثلم في مان مله إذا أثلف قبي الس أزل؛ وَإِن يكن قفي للبثالة لاما 
رَوَى الرُهْرِي أ أن ديه المي كانس مفل دية ملم عَلى عَهْد رَسُول 0 
وَعْمَرَ وَعُتْمَانَ لما كان رَمَنُ مُعَاويَّة جَعَلهًا عَلى النَصْفء وَمَا رُوِي عَنْ علي ظله 
لشهرته : انا المحزية لتَكونَ دمَاؤّهُم كَدمَائنَا وانرلفا كَأْمْوَالتَا وَمَا رُوي عن 
ابْن مَسْعُود: ديّة المي مثل ديّة الْمْلم وَمَا رَوَى عَكْرمَة عَنْ ابن عباس «أن الي ع3 
وى ذميًا قل بماة من الإبل » لكان نا من الور في المسشألة ما لا يَخْفَى عَلى أحَد. 


2 رك 


6 


نض 


العئايي شرح الهداي 
فصل فيما دون النّْسِ 

قال: (وَفِي النّمْس الدَيّمُ) وقد دَكَرنَاهُ قال (وَفِي امَارن الديّتُ وَفِي اللّسّان الدَيَيُ 
وقح الذيكر انتية) والاضل هيه م وى ستدية ناسليب كلل 0 الثرن” عليه المئلة 
والسّلامٌ قال «فِي النّمْس الديّبٌ وفي اللّسان الدَيَبُ وفي المارن الديّيٌ » وَهَكدًا هُوّ في 
الكتّاب الذي كتَبَهُ رَسُول اللّه عليه الصلاةٌ وَالسّلام لعمرو بن حزم رَضِي اللّهُ عنه. 
والأصل فِي الأطراف أَنّهُ ذا فَوْتَ جنس مَنَمَعَتٍ على الكمّال أو أَرَال مالا مَقصودًا في 
الآدمي على الكمال يُحِبْ كل لدي لإتلافه النّمْسَ من وجه وَهُو مُلحَقَ بالإتلاف من 
كل وجه تَعظيمًا للآدَمِي. أصلُهُ قضَاءُ رسُول اللّه كك بالديّجٍ كلها في اللّسان والأنف 
وعلى هذا تنسحب فُرُوعَ كثيرة فَنَفُول: في الأنف الدَيّمٌ لَأنّهُ أَرَّال الجمال على الكَمال 
وَهُوَّ مَقصودٌ؛ وَكَذَا إذًا قطعّ المارِنَ أو الأرتَيّم نا دَكَرتَاء ولوقطع الَارِنَ مع القَصَبَتٍ لا 
يُزَادُ على دِيَتٍ واحدة لأنّهُ عضو واحد؛ وكذَا النّسَّانُ لفوات منفعتٍ مقصودة وهو النُطق 
وَكَذا في قطع بُعضه إِذَا مَنّعَ الكلام لتّفويت مَنْفَّعَتٍ مقصُودة وَإن كَانَت الآليٌّ قَائِمَيٌ 
ولو قَدَرَ على التَكَلّمِ ببعض الحُروف قيل: تُقِسّمْ على عدّد الحرُوف» وقيل: على عدّدٍ 
حرُوف تق بالسان' شر ما ل يدر ِب وقيل: إن قدَرَ على أناءِأككرها شيا 
حكوميٌ عدل لحصول الإفهام مع الاختلال: وإن عَجِزَّ عن أَداءِ الأكثّر يحب كل الدَيّد 
أن الظاهِر أنهُ لا تَحصُلٌ مِتفَعَةٌ الكلام, وَكَدَا الدّكَرُ أنْهُ يفَو به متفَعَمَ الوطم 
والإيلاد واستمساك البول والرّمي به وَدَفقٍ الماء والإيلاج الذي هُوٌ طرِيق الإعلاق عَادَةٌ 
وكذًا في الحشفت الدييٌ كاملي أن الحشمْحّ أصل في منفعتٍ الإيلاج والدفق والقصبي 
كَالتابع له 

الشرح: 

(فصل فيمًا دُونَ الّفس): لا فَرَعَّ من ذكْر النَفْسِ ذَكَرَ مَا هُوَ تبَعّ هَا وَهُوَ ما 
دُوئهًا. قال (وفي النّفْسِ الدية وَقَدْ ذَكَرَْاهُ) وَأعَادَ ذكْرَ النَمْسِ في فَضْل ما دُونَ النمْسِ 
تَمْهِيدًا لذكر ما بَعْدَهُ. وََولَهُ ذَكَرَاهُ: يَعْنِي في أوائل الحنّايّات» وَمَْنَى قَوْله في النّفْس 
الديّة: يجب الدية يسبب إثلافهاء ككاشتال في لنَكاح 1 وَمنهُ وله اي الصّلاةٌ 
وَالسسّلامٌ «في حَمْس من الإبل السّائمّة شَاةٌ ». 


الجحرء السادس واضضل 


9 وا 
وََولُ (في الكارن الدية) يعني فيا دُونَ قَصبّه الألف وَهوَ ما لان منّْهُ كل ما لا 


َانيَّ لهُ في البدن عَضوًا كان 1 مَعَنْى مَتَصُودا تَجب بإثلافه 0 الدَيّة ومن 
00 0 0 9 00 ومو 

الأَعْضاء ما هُوَ إفرَادٌ كالأئف وَاللسّان ولد كرو فيا َ 7 2 كَالعيْنِ لكين 
54 0 م 002 6 و- 9707 57 هو 
والحاجيين والشفتين وَاليْدِينٍ وندبي المرأة والا شين وَالرَجْليْن ومنها ما هُوَ أَرَبَعٌ 
كأشفار العَييْنِء وَمنْهًا ما هُوَ أُعْشَارٌ سبع ليَدَيْنِ وَالرجْليْنِ وَمنْهًا ما رَادَ على ذَلكَ 
كالأستان (والأمل في الأطرّاف أنه إذا 00 2 مَْفعَة عَلى الكَمّال أو أزَال جَمَالا 
يتصوذاء في الآدمي على الكمال يجب 0 الديّ) وَقيّدَ كد التْمَعَ امال بالكمّال» أن 
ير الكامل لا يَجَبُ فيه كُلُ الديّة ون كَانَ فه تفوت عُصئو مَقْصُودء كما إذَا قَطَع 
سان الأخْرس أو آله الخنصىٌ والعثين وَالِيَدَ الثلاء وَالرجْل الْعَرْجَاء وَالعَيْنَ العوراء 
وَالسٌ المتوؤذاء لا يَجبُ القصّاصُ في العَمّْد وَلا الدَيّة في لخَطَأء لَه لم يُفوات جنْس 
تلمع رولا حورن ماللا على الكماله :وإكما دنه مشكرنة هذل وام إذاتلف لكام 
6 فيه كمال الدّيّة (لإثلافه كل الس من وه َه مُلِحَقٌّ بالإثلاف من كل 
نه يما لآ أله قا ُول الله يي بالديّة اللْسّان الألف: 5 
و مي رسو ما في 1 و 
هَدَا نسحب فرُوعٌ كنيرَة) فإن كن جدس ) امتفعَة ا الكمّال قائمًا بعضو وإتحد فلك 
إثلافه يَحبْ كمَالَ الديّقء وَإِنْ كَانَ قَائما ور قفي كل واحد منْهُمًا نضْفُ الديّة, 
وَإِنْ كَانَ قائمًا بأريعَة أعْضَاء ا فني 1 وَاحد منْهَا ربع ادق ٠‏ وَإِنْ كَانَ قائمًا يعَشَرَة 


هر يه 


ل كن واحد نا فل شين وَإِن كَانَ قائمًا اك رحد ينها سنا غك 
الذي وَكَلامُهُ وَاضح. 

َقولَُ (قبل تقْسَمْ الي عَلى عَدَدِ الخرُوف) يَعْنِي على جمْلة الحرُوف مما تعلق 
باللْسّان وَغيْرِه وقيل عَلى عَدَد خُرُوف 6 بالَسّان. قال في النّهَايَة: هي الألفُ 
وَالَاءِ وَالثَاء احم والذال وللراء ولراي والية والفق والفكاة والضكات والطاء و إلطاء 
واللامُ وَالتُون وَفِي كن الألف من ذَلك نَظَرٌ لأنهُ من أقْصّى ال لق عَلى ما عرف فمًا 
| الدكلة رقان عان مها مارئة ما يَخُْصّهُ من الديّة. رُوِي أن رَجُلا قَطَعَ طَرّفَ لسّان 


ا 


رَجْلٍ في رَمَانَ عَلي جد تأتزة اناة] زاف تضم تكله 1 تك اسقط من الثية : 


د 0 7 7 


عدر ذلك وم م يقرا أَوْحَبَ من الديّة نسوكاية وه يذل على بصيكة لعل الله 


لض 


العنايّ شرح الهدايتّ 
وَبه صّحَّحَهُ شبح الإسلام وَبأن إقَامَة بَحْضٍ الحرُوف وهو مالا تقر 1 اسان إن 
نان يذون سناد كن الإ الذي هو و5 لا يي َب الاشتا بشع 
وكذا:إذا :دهن سلفة أو بضكرة كلف :طق اللثين 12" مر فة ذهات هذه الخواءر: 
فقيل إِذَا صَدَقَهُ الجاني أو اسْتَحْلفَهُ على اليّتات وأكل ين قوَامُهًا. ْ 

وقيل يُعْتيرُ فيه الدلائل الْوَصُلةَ إلى ذلك فَإِن لم يَحْصُل العلم بذَلك يُثْيرُ فيه 
الدَعْوَى وَالإنْكَارٌ فَطَرِيقُ مَعْرفة السّمْع أن يتَعَافل ويُنَادى: فَإن أَجَاب عَلمَ أََهُ يَسْمَعْ. 
وَحَكَى الناطفي عَنْ أبي حازم القاضي ا تَطَارَشْتْ في مَجْلسِ حُكْمه فاشتكل 
بالقضّاء عَنْ النَظَرِ ليها ثُمّ قال هَا فَجَة: عطي عَوْرئكء فَاضْطَرَبَت وتَسارَعَت إلى 
خنع ايها طهر مره 

وَطْرِيقٌ معْرقة ذَهَاب البصرٍ أن يَستقبل الشمس مَفتوحَ العيْنِ فإن دَمَعَتْ عيِنهُ 


م 
مم 0 إ0 


عُلمّ أن الضّء باقء وَإِنْ لم تَذْمَحْ عُلمْ أن الضءَ ذَاهب. وَذّْكَرَ الطّحَاويُ أله يُلقَى بيْنَ 
ين يَدَيْه مَا لهُ رائحّة كَرِيهَة فإ كفَرَ عنْهًا عُلم أله | يَذْعَبْ شَمُهُ. 

قال: (وفِي العقل إذَا ذهب بالضرب الدَيمٌ) لفوات متفعتٍ الإدراك إذ به ينتفع 
بتفسه في معاشه ومعاده (وكذا إِذَا ذهب سمعه أو بِصرهُ أو شمه أو ذوقُهُ) أن كل 
وَاحدٍ منها عع معَصُودة وقد روي أن مر 4 قضى بأربّع ديات في ضري واحِدة 
ذَهَب يها العقل والكلام والسمع والبصر. 

الشرح: 

وَقوُ (لأن كل وَاحد منها مَمعَةَ مَقْصُودَةٌ) يعني ليِسَ فيهًا استاغٌ كل وَاحد 
منْها الآخرٌ بخلاف قثْل النفس حَدّت لا يجب إلا دية وَاحدة أن الأطراف تبَعُ 
تفي ما الطَرّفُ فلا يَتبَعُ طَرَهَا آخرَ وَبِهَذَا يَنْدَفعُ مَا قيل لو مَاتَ من الشّجة لم تلرَمْةُ 
لض راط ريك يه اش رد الراك لز لزه قي الراك اااره 
عَدَمه وَعَلى ذَلك ما رُوِي عَنْ عُمَرَ كَمَا 5 الكتّاب. 
قَال: (وفي اللّحيّج إِذَا حلقت فلم تنبت الدَي) لأنّهُ يُفُوْتَ به منفَعَنَ الجمال. قال 


ور مو 


(وَفِي شعر الرّآس الديّمٌ) نا فلن وَقَال مالك وَهُوَ قَولٌ الشافعِي تَحِب فيهما حَكُومَةُ 


م 


الجزء السادس 
عدل أن ذلك زِيَادةٌ في الآدمِي» وَلهدًا يُحلق شعرٌ الرّاس كله وَاللّحيَيٌ بعضها في 
بعض البلاد وَصارٌ كشعر الصدرٍ والساق وَلهِدًا يَحِبْ فِي شعرٍ العبد تُقصان القيمت. 
وَلنَا أن اللّحيّنَ في وَقتهًا جَمَالَ وَفِي حَلقهًا تَمُوِيتُهُ على الكمال فَتَحِبْ الدَيمٌ كما في 
الأَذنِينِ الشاخصتين: وكذا شعرٌ الرّأس جمال؛ آلا تَرى أن مَن عَدِمهُ خلقنة يتَكلّفْ في 
ستره؛ بخخلاف شعر الصّدر والساق لأنَهُ لا يَتَعَدٌقَ به جمال. وأما لحيّمٌّ العبد فَعَن أَبِي 
حنيفرّ أَنْهُ يَجِبْ فيها كمال القيمَتِ وَالتَّخْرِيج على الظاهر أَنْ المقصود بالعبد المنفعم 
بالاستعمال دُونَ الجمّال بخيلافي الحر. 

المج 

وَكَوْلَهُ إلا قلنم إِشَارَةٌ إلى قؤله نه يَفُوتُ ؛ ب مفدة كمال قال انلو حَلو راس 
إِلْسّان أو خْيَتَهُ لا يُطَالبُ بالديّة كالة الحلق بل 000 سَنَة سَنّة لتَصور النّبّات) فإن مََاتَ 
بل مي السلة ومسا ذلا شيم على الخال وقالا: فيه حُكُومَة) 1 
وَالرَة وَالصّغير والكبير في ذلك 7 وُُولَهُ كما في الذي الشاحصِئَيْن) أي 
الْرتَفعيْن ا 9 إِرَادَةَ ة السّمّع. و وله أنه يجب ؛ فيهًا كَمَالٌ القيمّة) هي روَآية 
الحَسَنِ عَنْ أبي حَنيفة اغتبَارا بالدَّيّة في الح لقَوّات الجمّال (وَاتَحْرِيجُ عَلى الظَاهر) 
وهو أله بشن تقضان القيمةم 

قال: (واي الارب حُومة دل هو لأصح) أنه ايع لحي فصارَ بض 
أطرَافها. 

الشرح: 

وََولهُ (مُوَ الأصّحٌ) احترَارٌ عَم قال بَعْضُّ مَشَايحنًا: يَجبُ فيه كمال الديّة لأنهُ 
لد د رك ب لجال 

(ولحييٌّ الكوسج إن كَانَ على ذَقَنهِ شعرَات معدودةٌ فلا شيء فِي حلقه) لأن 


الى لا تن 


وجودهُ يُشيئُه ولا يَزِينُه (وإن كان أَكثَرٌ من ذلك ذَوَكَانْ على اتهد وَالدّقن جميعا لكنّه 
غَيرُ مُتُصل هَفِيهِ حَكُومَيٌ عدل) لأنّ فيه ببعض الجِمّال (وَإِن كان منصلا فَفِيهِ كمال 
الدّيّج) لأنَهُ ئيس بكوسج وفيه مَعنَى الجمالء وَهَدَا كُلَّهُ ذا هَسَد المنبت؛ فَإِن نَبَتَت حنّى 


2 م 2 - ف - و ا 2 0 رمن رام 2 - 2 0 
استوى كما كان لا يجب شيء لأنّهُ لم يبق أثَّرٌ الجتايج ويؤَدْبَ على ارتكابه ما لا يحل؛ 


م العنايّ شرح الهدايتّ 


إن بت ب َم أبي َأ يجحي لي امه يد جمَالاوَِي ابد 


تَحِبْ حَكُومَيٌ عدل لأنّهُ يُنمّص قيمته: وعندهما تَحِبْ حَكُومَيٌ عدل أنه في غير آوانه 
يشيئه ولا يزِينّه ويَسِتّوي العَمدٌ وَالخَطأ على هذا الجمهور. 
الشرح: 
وَقولهُ (ويّستوي الخطأ وَالعمْد) يَعي كما تحب اديه في حَلق الرّأس وَاللّخْيّة 
خط فَكَذَا إذا حَلقَهُما عَمْدا. بلول افوا ا َظنّهُ مُبَاحَ الدّم فَحَلقَ الوَلي 
تَهُ نّم ظَهَرَ أنه 2 متاح ميل مُوجَبْ القصّاص موْجُودٌ إذا كان عَمّدَا ما المَانُ 
عَنْهُ مَعْ الإمكان. وَأحيب بأن القصاص و والشقوة لكين إل بالّص 5 دَلالته» 
وَلا نص في ور عد في مَعْنَى الُنُصُوص وَهُوَ 77 لأنَهُ لا يُحْتَاجّ في 
, تَوِيتهًا إلى المراحّة وَالضّرْب» ولا يوشم ها السْراية كَمَا وهم في اللحراحَات» ل 
فه إِمَائَةٌ ذي الرُوح قلا يَجُورُ ِحَاقهَا بِالنصُوص ذلالة كما لا يَجُورُ قيّاسًا. 
(وفي الحاجبين الدَيئٌ وفِي إحداهُمًا نصف الديّةٍ) وعند مالك والشافعي رَحمَهُمًا 
اللّهُ جب حكوميٌ عدل؛ وقد مر الكلام فيه في اللّحيّتٍ 
قال (وَفِي العيئّين الدَيَتُ دفي اليدين الدَيَبٌ وفِي الرجلين الدَيبٌ وفي الشفتين 
الديي وفي الْأدُنين اديب وفي الأنتيين الدييٌ) كذ روي في حديث سعيد بن المسيّب 


ام 


4 عن النَبِيَ عليه الصلاة والسلام. قال: (وفي كَل واحد من هذه الأشياءِ نصف الدّيّجٍ) 
وَِيمَا كحَبَهُ اَي عليه الصلاةٌ والسّلامٌ لمرو بن حزم «وفي العَينَين الي وَضِي 
إحداهُمًا نصف الديّتٍ( '' ولأ في تفويت الائئّين من هذه الأشيّاء تفوت جنس اْنفَعَةٍ أو 
كمال الجمال فَيَحِبْ كل الدَيّتِ وفِي تفويت إحداهما تَفُويتَ النُصف فَيَجِبُ نصف الدّيّخٍ. 

الشرح: 

قال (وفي العيتي: الدَيَة) الأصثل الذي ذكرناةُ في صدرٍ الفصل 0 هذه 
الفرُوعَ كلها اشنا جَمْعٌ شفر بالصم. قَال الْصَنْفُ: يحتمل 2 
مَجَارَا وَلعلّهُ قال ذَلكَ دَفْعَا لتَخْطة مَنْ خط مُحَمّدَا في إطلاق الأَشْفَارٍ على 
شما تانوات أشنا قا لكر وَهىّ وف ا ا لد التي 


)١(‏ سبق تخريجه. 


ينض 


الجزء السادس 
عَليْهَا تسم لخدب فَقَال الْصَنّفْ: يُحَثَمَلٌ أن مُرَادَهُ الأَهْدَابُ فيَكُون مَجَارًَا للمُجَاوَرَة 
بال ل قا راق نكال الو إن واه الحفيد درن انين لدو يه دل واحد من 
ادر وانذال تعو جع جتن التفكة رمال عل الكتال على ماكز في الكتّاب. 

قال: (وفي َديَي المرآة الديَمٌ) للا فيه من تفويت جنس المنفعت (وفي إحداهما 
نصف ديح امرأة) ما بين بخلاف تَديّي الرّجُل حَيتُ تَحِبُ حَكُومَةُ عَدلٍ لأنّهُ ليس ؤيه 
تفويت جنس المنفعتٍ والجمال. 

(وَفي حَلمتّي امرة الدَيّمٌ كَاملنً) لفوات جنس مَنفَّعَتٍ الإرضاع وإمساك اللّبن 
(وفي إحداهما نصفها) ا بيناه. 

قال (وَفِي أشمَار العيتين الديّيٌ وفي إحداها رُيِعٌ الدّيّجٍ) قال 445: يُحتَمل أن ره 
الأهداب مَجَارًا كما ذَكَرَهُ مُحَمَّدٌ في الأصل للمُجَاورَة كَالرَاويَةٍ للقربَت وهي حقيقَم قَيقَيّ 
في البعير وَهَذا لأنّهُ يُمْوْتَ الجمال على الكمال وجنس المنفعت وهي منفعةٌ دفع 0 
وَالقَدَى عن العين إذ هُوَ يَندَفعٌ بالهُدبء وَإِذَا كَانَ الواجبُ فِي الكل كَل الدَيْبٍ وهي 
أَربَعَنٌ كَانَ في أحدها ربع الدّيّجِ في مَلاكَجٍ منهًا تَلاتَمٌّ أربّاعهاء وَيُحتَمل أن يكُون 
مرادهُ منبت الشعر والحكم فيه هكذا. 

(وَلو قطعٌ الجُمُونَ بأهدايهًا هَفِيه دِيّمٌ وَاحِدَةٌ) لأنّ الكل كَثَيءٍ واحد وَصَارَ 
كاَارن مع القصبتٍ. 

قال (وَفِي كُلّ أصبّع من أصابع اليدينٍ والرجلين مُشرٌ الديّ) لقوله عليه 
الصّلاةٌ وَالسلامُ «في كل أصبُع عَشَرٌ من الإيل»''' ولأن فِي قطع الكل تَفُوِيت جنس 
المنفَعتيَ وفيه دير كاملنّ وهي عشر فَتَنقسم الديي عليه قال (والأصابعٌ كلها سَواءً) 
لإطلاق الحديث: وَلأنّهَا سَوَاءٌ في أصل الَنمَعَتٍ فلا تُعتَيّرُ الزيَادَةُ فيه كاليّمِين مع 
الشمال؛ وَكَدًَا أصابعٌ الرّجلين لأنّهُ يفوت بقطع كلها مَنفَعَنَ المشي هتحب الديم 
كاملنٌ كم فيهما عش أصابع فَتَنَقَسم الدَيَنٌ عليها أعشارا. 

قال (وفي كل أصبع فيها ثَلاتّم مفاصل؛ فَفي أحدها. ثُلْثْ ديج ز الأصبع وما فيها 


ورم 


مفصلان قفي أحدهما نصف ديي يي الأصبع) مهوتي انام دِيَضٍ اليد على الأصابع. 


.)5585-( وابن ماجه‎ ))457٠( أخرجه أبو داود‎ )1١( 


م العنايّ شرح الهدايسّ 


الشرح: 

ل (وَهُوَ تَظيرٌ القسّام ديّة اليد على الأصابع) يعني أن عُسْرٌ الديّة الواجب 
ِإَاءِ كل أصيع إِلمَا هو َال ماله قَمّا فيه ثَلانة د اصرق كان لك عزن اننا 
وما فيه مفصلان كَانَ لكل منهمًا نصفة 1 

قال: (وَفِي كُلْ سن حمس مِن 5 لقوله عليه الصّلاةٌ وَالسنّلامُ في حديث 
آبِي مُوسى الأشعرِي 445 «وفِي كل سِنّ خَمسُ من الإبل » وَالأسنَانُ والأضراس كلها 
سواءً لإطلاق ما روَيتا وَنَا رُوِي فِي بعض الروايّات: والأستان كُلّهَا سَوَاء وَلأن كُلَهًا 
في أصل المتفعتٍ سواء قلا يُعتَبْرُ التّمَاضْلٌ كالأيدي والأصابع؛ وَهَدَا إِذًَا كَانَ خَطْأ فإن 
كان عمدًا فيه القصاص وقد مر في الجِتَايّات. 

الشرح: 

كول (والأتان والأخرامر كلها نواد الوا : فيه ظَر. وَالصّوَابُ أن يُقَال: 
والأمان كلواسراف أذ بعال وات 2 11 520 00 لأن المنّ الم جنس 
يحل تَحَبَه انان وَكَلانُونَ: أَربَعٌ مها َنَايَا وهي > الأستان الممَقَدُمَة انان فق وَانكّان 
أُسْفَل» وملا رَبَاعِيَاتْ وهي ما يلي التْناياء وملا َنْيَابٌ ب لي عات وَملها 
ضواحك كي الأثيّاب) 3 عَمْرَةَ سنًا يُسَمَّى بالطواحن 5 كل جَانب ثلاث 0 
ثلاث أسقلء ؛ وَبَعْدَهَا سن هي 0 الأمتان يُسَمّى ضرس الم ا 
البأوغ وَقت كَمَال العَقل فَلا يَصِح أن يُقَال اسان وال ار توا لعَوْده إلى مَنَى 
أن يُقَال الأستان وَبَعْضُهَا سَوَاء فَإِذَا ضَرب رَجُلْ رَجُلا و سَّقَطَت أسْتائةُ ا 


ا عليه دية لم ما الي ال أهى نمه عش الف +3 قم 
و سل وهي من الدراهم عشر دهم وآ 
في البَدَن + حِنْسُ عُصُْو يجب بتّفويته أكر ين متناو الك سوى الْأسْئان» ومن النّاسِ 


0 00 الضّوّاحك لا فيه من زيّادة المتفعَة وَهُوَ حلاف النّص. 

قالء (وَمَن صرب مُصْوًا َب فته فَفِيه دِيم كَامِدٌ كَاليٍ ذا منّت والمين 
إذَا ذهب ضوءها) لأن المتَعلّق تَفويت جنس المنفعتٍ لا هَوَاتَ الصورة. 

الشرح: 

كله (لأنَ الْتعلّق) يي الذي يَعلّْ به وُجُوبْ كُلَ الديّة هُوَ قوت جنْس 


الجحرء السادس م 


المْفعَة لا قَوَاتْ الصّورة 

إن قيل: لا نسَلّم: أن قات الصُورة ليْس مُتَعلْقَ وُحُوب الديّةء بل احَمَالَ أَيْضًا 
مَقْصُودٌ كَمَا تَقَدَمَ في حَلقٍ الحَاجيَيْن وَاللَّحْيّة وَلنْسَ أَحَدُهُمَا أؤلى باسمتباعه الآخرَ 
كرد الط ل 

أحيب بأن الحَمّال مَقَصُودٌ في حك لكر لقتو 3 يق لمعه وام كان 
شكال ابعٌ: ألا ترى أله إذَا قَطَعْ اليَدَ الشّلاء تحب 1 عَدْل لا اديه لأن 
الَقَصُودَ باليّد نا كَانَ الَتمَعَةَ لم تتَكَامَل الحئاّة من حَيْت تفوت الْحَمَال» فَإِذَا اجْتمَعا 
جعل لجَمَالٌ تابعًا أيضاء لأنَهُ إذا كان ابعًا عند الالفراد فلن يكو ابعًا عنْدَ 
الاجتمّاع رد اله أؤى. وله (لتهُويت جئس الْنْفعَة) يَعْنِي متْقعة ممه الكسئل. 

(وَمَن ضرب صلب غيرِهِ فانقطع مَاؤُهُ تَحِبْ الدَيّمٌ) لتَفويت جنس المنفعة 
(وَكَذَا لوأحدَبَه) أنهُ فَوْتَ جَمَالا على الكمال وَهُوَ استواءٌ القَامَجٍ (شَلو رَالت الحُدُويَةُ لا 
شيم عَليه) زوالا لاعن أَكَرِ. 

الشرح: 

وكولة ؤلالة نوك 500 هُوَ اسْتقَامَة القامَة. قبل وفي كفسير قله 
تَعَالى « لَقَدَ حَلَقنًا لفن ف أَحَسَن تَفْوِيوٍ» [التين: 5 أي 0 القامّة وهي 0 
بر 


فصل في الشجاج 

قال (الشجاج عشرة: الحار صم) وهي التي تَحرٍ ص الجلد: أي تَخَدرِشة ولا تُخرج 
الدّم (والدامعمٌ) وهي التي تُظهر الدّم ولا تُسِينُهُ كالدّمع من العين (والدامية) وهي 
انّتي تُسيل الدّم (وَالبَاضعمٌ) وهي انّتي تَبِضَعٌ الجلد أي تَمَطْعَهُ (والمتلاحممٌ) وهي التي 
اح في النحم (والسمحاق) وَحِي التي تَصيلُ إلى السّمحَاق وَهِيّ جلدة رقِيقَة بين 
النّحم وَعَظم الرّاس (وَالُوضِحَمٌ) وي التي تُوضيح العظم أي قُبَينْهُ(والهاشِمَة) وَهِي 
انّتي تُهَشم العظم: آي تكسره (وَامُتَقَلمٌ) وهي التي تُتَفَلُ العظم بعد الكسر: أي تُحوله 
(وَالآممٌ) وهي التي تصل إلى أم الرّأس وَهُوَانّذي فيه الدماغ. 

قال: (هَمِي الُوضحتٍ القصاص إن كانت عمدا) لا روي «أنّهُ عليه الصلاةٌ والسلام 


8 


العنايّ شرح الهداينّ 
قضى بالقصاص فِي الموضيحت7" ونه يمك أن يه السك إلى النطم هيوان 
فَيتَحَقّقَ القصاص. قال: (ولا قصاص في بَقَيّتٍ الشجاج) لأنّهُ لا يُمكِن اعتبّارٌ المساواة 
فيها لأنّهُ لا حدّ ينتَّهِي السكّين إليه؛ ولأن فيما فَوقَ الموضحتٍ كَسر العظم ولا قصّاص 
فيه؛ وهذا رِوايٌ عن بي حنيفة. وقال مُحَمَدٌ في الأصل وَهُو ظاهِر الروايت: يُحِب 
القصاص فيما قبل ا موضحة لأنّهُ يُمكنْ اعتياز المسّاواة فيه؛ إذ ليس فيه اد لقم 
ولا حَوفٌ هلاك غالب فَيُسبَرٌ عورها بمسبار ثم تُتّحَدُ حديدة بقدر ذلك فيُقطعٌ بها 
مِقدارٌ ما قطع فَيَتَحَقْ استِيفاءٌ القصّاص. 

قال (وَفيمَا دُونَ الوضِحَتٍ حَكُومَةٌ عَدل) بأنهُ ليس فيا رش مُعَدْر ولا يُمكِنْ 
إهدارة فوجب اعتباره بحكم العدل؛ وهو مَأكُورٌ عن التّحَعِي وعمر بن عبد العزيز. قال 
(وَفي المُوضِحَتٍ إن كَانَت خَطأً نصف عُشر الدَيّتٍ وَفِي المَاشمّةٍ عُشْرٌ الدّيّتٍ وَفِي امتَعلجٍ 
عشر الديي ونصف عشر الديْتٍ وفِي الآمّجَ ثُلَْتْ الدَيْت وفي الجائفت كُلْتُ الدّيّت فإن 
عليه الصلاةٌ والسلامٌ قال «وفِي الموضحتٍ حمس من الإبل؛ وَفِي الهاشمتٍ عَشْن وَضِي 
الْمتَقَلصيَ يس عشر وفي الآمن » ويروى «المأموميٌ كُلْتْ اليس » وقال عليه الصلاة 
والسلام «في الجائفة كُلْث الدَيَج » وعن أَبي بكر 5 أنه حكم في جائفي تَفَدتَ إلى 
الجاتب الآخَرِ بِتُلتّي الدَيْتٍ ولأنّهَا إِذَا نَمَدَت نَرَلت منزلم جَائِفْتَينِ إحداهما من جاتب 
البَطن وَالأخرّى من جَانِب الظهر وَفِي كُلَّ جِائِفَةَ كُنُثُ الدَيّةٍ فَلهَدَا وَجَبْ فِي النَافدَةٍ 
كُلْنَا الديي. وعن محمد أَنَّهُ جعل الْمتلاحمنَ قبل الباضعت وقال: هي التي يَتَّلاحَمْ فيها 


.ور مم 


الدم وَيَسوث وما ذكرتاه بدءًا مروي عن أبي يوسف وهذا اختّلاف عبارة لا يعود إلى 


الشرح: 
(قصل في الشجاج): نا كَانَ الشّجَاجٌ نَوْعًا من ألواع مَا دُونَ نفس وَتَكَائرَ 
)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية :)١55/5(‏ غريب؛ وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 


)١5189‏ عن طاوس قال: قال رسول الله لِةٌ: «لا طلاق قبل ملك» ولا قصاص فيما دون 
الموضحة من الجراحات». 


الجزء السادس ف 


مَسَائلهُ ذَكَرَهُ في فصل عَلى حذة. ال (الشّجاج عشرة) وه ذلك أن قَطَم الحلد لا 
بْدّ منهُ للتنّجّة» وَبَعْدَ المَطْع إِمّا أ ار لا الثاني هُوَ الخَارصة. الأول إن أن 
سل الثم بع لإطهارٍ أ ل وَالعا ني ني هُوَ الدامعة. الأول إِما ادبي كين الح ل 
لا والثاني هُوَ الدّامية. وَالأَوّل إِما أن يَكُونَ قَطَعَ أَكثْرَ اللّحْم الذي يَنهُ وَيَيْنَ العظم أو 
لاء وَالقاني هُوَ الباضعة. والأول ما أن أَظهرَ الجلدة الرقيقة َه الحَائلة 0 للحم وَالعَظْم لآ 
ل 0 

الأول إن انيه يققَصر عَلى الإِظْهَار أو يَتَعَدّى) ردول ايعان والثاني ما 
أن يَصِر على إِظْهَارِ العم ل قو الموضحَة الثاني إِمّا أن يَقَمَصر عَلى 

كَسْرٍ العَظم ا ولول 6 احَاشَمَة؛ وَالثاني كا :أن فصر لقنن العم 
راف ارا إلى الجلدّة لني ييْنَ العم وَالدَمَاغْ أو لا رن هر لتقل 
وَالثاني هُوَ الآمةَ وَهي العَاشرَة» وَل يَذْكْرْ مَا بَعْدَهَا وَهِي الداع بالَيْنٍ المعْجَمّة» وهي 
الي تُخرج الدّمَاغَ أن لد ا بد دحان َلكَ متلا لا شجّة عَلى م 
يَحِيء في الكتّاب. وَليِسَ الكلامُ فيه» فَقَدْ عُلمَ م بالاستقراء بحَسّب الآثار 0 0 

ل تيك على ما ذَكرٌ في الكقابع وَكَذ عله يذللك حتيتة كل واحذة منهاة ' 0 

لد م بَعْدَ ذَلكَ وَهُوَ وَاضحٌ. 

َولَُ (وَلأن فيمًا عق الموضحّة 00 هْوَ أَكيْرُ شّجّة منْهًا وَهُوَ احَاشْمة 
وامشقلة والامة ...وقول (وَفِيمًا قبل الموضحة ) يريد الست التَقَدّمَة عَليْهَا منْ الحَارصّة إل 
السّمْحَاق. وَالسَْارٌ مَا ا ار راي ِحَدِيدة َو عَيْرِهَاء وَالْرَا 


و 


ِقَرْله فيمًا دُونَ الموضحّة ما قَبْلهَا هي ا مه عَدْلَ فيهَا 
نما أرقن روه عر الأمطله وَأما عَلى روَايته فَقَذْ قَال: يَجبُ القصّاص فيما فَوْقَ 
ا موضحّة. ور (وفي احائقة ل الديّة) قال في الإيضتاح: الخائقة ما انصّل إلى 
لحف من الصّدرٍ وَالبَطْن وَالظْهْرٍ وَابخَيينِ وَالاسمْ وليل عليه وَمَا وَصّل من الركيَة إلى 
الّوضع الذي إِذَا وَصّل إليْه لكاب كان منعاما وَمَا فُوْقَ ذَلكَ فَليْسَ بجائقة. قال في 
النّهَايّة: فَعَلى هَذَا ذكرٌ امخائقة هُنَا في مَسَائل الشْنّجَاجٍ وَقَعَ تماقا وَدَلكَ لأن التْنّجَاج 


و 


ممم 2 ع كوم ةد 2 ع و 2 3 ٠‏ 5 
تُختّص بالرأس والحبهة والوجه والذقن. وقوله (وهذا اختلاف عبَارَة لا يعو إلى مَعنْى ) 


فض العنايي شرح الهدايي 
يَعْنِي يَرْجعُ إلى مَأحَذ الاشتقاق» فَمُْحَمّدٌ ذَهَبْ إلى أن امَلاحمّة ل من الحم 
الشيئان إذا اتَصّل ين بالآخرء فَالتْلاحمَة ما ُظْهِرُ للحم وَلا تَقَطَعْةُ وَالبَاضعَة 
يَعْدَمَ دعا لكا نطق 


وَنَعَد هذا شَكِح اخرى سي الدَامِعَيٌ وهي التي تصل إلى الدماغ وإِنّمَا لم 
يذكرها لأنَّهَا تَد تمع قتلا فِي الغالب لا جِنَايَرٌ مقتّصِرة مَنفَرِدَة بحكم على حدة؛ كُمْ هذه 
الشّجَاجٌ تختّص بالوجه والراس نُعَنَ وما كَانَ فِي غَيرٍ الوجه ؛ والرّاس يُسَمّى جراحتٌ 
والحكم متب على الحقَيقَيٍ في الصّحيح حَنّى لو تَحَقّفَت فِي غَيرِهِمًا نحو السّاق 
واليد لا يكُون لها أرش مقدر وَإِنّمَا تَجِبْ حَكُومَئٌ العدل لأنّ التّقديرَ بالتُوقيف وَهُوَإِنّما 
وَرَدَ فِيما يَختّص بهم وَلأنهُ إِنمَا وَرّدَ الحُكم فيا لَعنَى الشّين اندي يَلِحَمَهُ ببَقَاءٍ آكَر 
الجراحت. وَالشّينٌ يَختّص بما يُظهَّرٌ منهًا في الشَالب وهو العضوان هدَان لا سواهما. وما 
الَحيَانِ فَقَد قيل ليسا من الوجه وَهُوَ قَولٌ مالك حت لو وُجِدَ فِيهما ما فيه رش مُعَدرٌ 
لا يجب الْمْعَدَر. وهذًا لأنّ الوجه مُشتقّ من الْمْوَاجِهَتِ ولا مُواجهنَ للنّاظر فيهما إلا أن 
لو روجا ب ع راح وقد سكو اود رمت راي أنه 
وَقَانُوا: الجَائَمُ تختص بالجوف: جوف الرّاس أو جوف البَطنء وَتَفْسِيرٌ حُكُومَةٍ العّدل على 
ما قاله الطحاوي أن يقوم ممنوكا بدون هذا الأَخّر وَيعَوْم وبه هذا الأتّن كم يَنظرٌ إلى 
تفاوت ما بِينَ القِيمَتَينِ؛ إن كَانَ نصف عشر القَيمتٍ يَحِبْ نصف عشر الدَيّتٍ وإن كن 
ربع عشر فَرَبعٌ عشر. وقال الكرخي: يُنظّرٌ كم مقدارٌ هذه الشّجةٍ من الُوضِحَجٍ فَيُحِب 
بقدر ذلك من نصف عشر الدَيّي لأن ما لا نص فيه يُرَدُ إلى الأنصّوص عليه والله أعلم. 

الشرح: 

وََوْلَهُ (وَأمًا اللّحيان) يُرِيدُ به العَظمٌ الذي ئخت الذقن. وكولَهُ (وَقَ تَحَقَقَ فيه 
مَعْنَى المْوَاجَهَة) قبل عَليْهِ فيَحِبْ أن يَكُونَ عَسْلْهُمًا فَرْضًا في ا وَأجيب أن 
تر كنا هذه الحقيقة بالإِجْمّاع» وَلا إِجْمَاعَ هَاهُنَا فبَقِيَتْ عير للحقيقة للحقيقة. وقول (كُمَ ينظ 


إل قات عا بن ل مستي مل إذا كاله نعل مط جاح نوع اداح 


لتقا َه عُلمٌ أن اراح أَوْبَت قصال عُشئر قيمته فأَوْجَبَت عثْرَ ال لدية لذن كيجة 


سس 


ل 00 


إرفض 


الجزء السادس 

قال قاضيٍ محَان: وَالفَنُوَى عَلى هَذا. 7 قَولهُ (ينْظرٌ كم مقدَارٌ هذه الشّحّة من 
الْوضحة) يَبَانَهُ أن هذه التنّجّةَ لوْ كانت م در ل ار البَاضعَة من 
الْوضحّة» فَإِن كَانَ مقَدَارَهَا ثُلْثْ الموضحة وجب ثلث أرش لوصح ورا كان رم 
الُوضحة يحب رع أشي الوضحة' وَإِنْ كَانَ ثّلانَة اع 0 


و 


0-0-8 


رش المُوضحّة . قال شيخ الإسلام: هَذَا هُوَ اصح لحديث عَلي فإنّهُ اعتيرَ َتَبَرَ حكومة 
لاقي الي افطع ارق لان بو11لان راوز ار اليا 
قال (وفي أصابع اليّد نصف الدَيّةِ) لأن في كل أصبع عشر الديّجٍ على ما رويتاء 
فَكَانَ في الخمس صف الدّيّمٍ وَلأنّ في قطع الأصابع تفويت جنس منفعَتٍ البّطش وهو 
الُوجبْ على ما مر (فَإِن قطعهًا مع الكف ؛ قفيه أيضًا نصف الدَيةّ) لقوله عليه الصلاة 
والسلام وفي اليدين الدَيَي وفي إحداهما نصف الدَيْمٍ ولأن الكفْ تَبَعٌ للأصابع لأن 
البَطش بها (وإن طعا مع نصف الساعد هَفِي الأصابع والكفّ صف الي وَفي 
الرّيَادَةِ حكومم عدل) وهو رِوايّمٌ عن أَبِي يُوسف» وعنه أن ما زَادَ على أصابع اليّدٍ والرجل 
فَهُوَتَبَعْ للأصابع إلى المنكب وإلى الفخين لأن الشرع أوجَبُ في اليد الواحدة نصف الدَيّتٍ 
واليد اسم لهذه الجارحة إلى المنكب قلا يُزَادُ على تَقَدِيرٍ الشرع وَلهُمَا أن اليّدَ آلمَّ بَاطِشَة 
وَالبَطش يتَعَلّقَ بالكف؛ والأصايع دُونَ الدّراع فلم يُجِعل الدّراع تَبَعَا في حق التضْمِين 
وَلأنّهُ لا وجه إلى أن يكُون تَبَعًا للأصابع لأن بِينَّهُما عضوًا كاملا ولا إلى أن يكُون تبعا 
للكف لأنّهُ تابع ولا تبع للتبع. 
قال: (وَإن قطع الكَفّ من المفصل وفيهًا أصبَّعٌ واحدةٌ هَفِيه عُشرٌ الدّيّتِ إن كان 
أصبّعين فالخمُسء ولا شَيءَ في الكَف) وَهَدَا عند أبي حَنِيمَنَ وقالا: يُنظرٌ إلى رش 
الكف والأصبع فَيَكُونُ عليه الأكثّر وَيَدَحْلٌ القليل في الكثير لأنّهُ لا جه إلى الجمع 
بَينَ الأرشّين أن الكل شَيءٌ وَاحد؛ ولا إلى إهدار أَحَدِهِم لأنْ كل وَاحدٍ مِنهُما صل مِن 
وج فَرَجّحنًا بالكثرة. وَلهُ أن الأصابعٌ صل وَالكفُ تَابعَ حَقِيقَةٌ ماه أن البّطش 
يَكُومُ به وآوجب الشترحٌ في أصبّعٍ واحدةٍ عشرًا من الإيلء والكَرجِيحٌ من حَيثُ لدان 


2 5 


والحكم أولى من التّرجِيح من حيث مقدارٌ الواجب جب (ولو كان في الكف ثَلاتَمٌ أصابع 


كفن 


العناين شرح الهدايت 
يَحِب أرشُ الأصابع ولا شيم فِي الفا بالإجماع) لأنْ الأصابع أَصُولٌ فِي التُقويم. 
وللأكثر حكم الكل فَاستتبعت الكفا؛ كما إِذَا كاتت الأصايع قَائميّ بأسر ها. قال (وفي 
الأصبع الرّائِدة حكُومَيٌ عدل) تَشْرِيمًا للآدمي لأنّهُ جَزءٌ من يَدِهِ ولكن لا منفَعَنَّ فيه ولا 
زيند (وَكَدَدكَ الس الشاغيٌ) كا دنا 

الشرح: 

(قصل): كا كانت الأطْرّافُ دُونَ الرّأس وَهَا حُكْمْ على حذة ذَكَرَهَا في فصل 
عَلى حدة (في أصابع اليد نصف الديّة) أن في كل أصبْع عُشْرَ الديّة عَلى م 57 
من قوله يي «في كل أصيْع عَشئرٌ من الإبل » وَقولَهُ (على ما من إشَارةٌ إلى قله 
ولأ في قَطع الكل تفويت جنس اللنفعة إخ. وقول (ولا تع للتبع) يشي وَإِذَا ل يكن 
تبَعَا للأصابع ولا للف وَحَبّ اعتَارَهُ عَلى حدة إِذ لا وَجْهَ لإهداره وَمْ يَرِدْ فيه ص 
التارع شيء مُقدرٌ يحب فيه حُكُومة عَذلِ. وأجيب عَنْ قله وَاليَهُ انم لَه المارحَة 
.مذ 3 إن كرحا في توضع للم 9 ب من تفل لزلد نا فى اه 
المر 


2 


اا 


وقول (وإن قطَمَ الف من الُصل) وَاضحٌ (وَقَوله وَلَرْجِيحٌ من حَيْتْ الذان 
لمكم أؤلى من ازيح من حَيْث مقا الواجب) يَنني أن ليح من حلت الح 
والتعء ما م 50 الحقيقة فَهُوَ أن البَطْشضَّ بالأصابع» وَأمّا من حَيْث الحَكْمْ فَلأن 
الأصِبَعْ له رش مُقَددُ وَالكّفُ ليْسَ كَذَلكَه وما تَبْتَ فيه الَقْدِيرُ شَرْعًا فَهُوَ نابت 
بالنَص وَمَا لا تقديرَ فيه شَرْعًا فَهوَنَابِتْ بالرّأي» وَهْوَ لا يُعَارِضُ النُصّ فكَانَ مَا بت 
فيه القَدِيرٌ تا أؤلى» فَإِنَ للَصيرَ إلى الرّأي صَرُورَة ولا ضَرُورَة عند إمْكَان إيَاب 
الأرْش الْقَدَر شَرْعًا. ونا كَانَ الاغْتمَارٌ عند أبي حَنقَةَ لتقَدِيرٍ الع نضا ل يُقَرّقا بين 
أن يكن لباقي من الأصابع وَاحدًا أو أكثرَ لأن للأصبُع الواحدّة ركنا مُقَدرًا معدل 
الك كينا للؤُصبُع الواحدة, وَكَذَا الففصل الواحدٌ من الأصبُع في ظَاهرٍ الروَاية أن له 
أرْشًا مُقَدَرَاء وما بقي شَيء من الأصل وَإِنْ قَلَ قلا حُكْمَ لتبَع. 

وَكَوْلُهُ (في الأصبُع الرائد حُكُومّة عَذْل) يَعْنِي سَوَاءِ قم عَمْدَا أو خخطأء وسَواء 
كَانَ للقاطع أصبُعٌ زَائدة ا لك أن ذا 1 9 َك 00 قطع أصنبع أعرَى قلا 


ولام 


الجزء السادس 
يَحبُ القصّاص» كَمَنْ فَطَمَ نا إلسّان وَليْسَ له إِبْهَامُ وَلأن الْسَاوَاة في القيمّة شَرْط 
جَرَيَان القصّاصٍ 7 تونق لذن قِيمّة الام الزَّائدة 00 عَدْلَ و 56 يمه الأمقع لعي 
الرّائدَة أَرْضُ مُقَدَرٌ فلا مُسَاوَاةَ يََهُمَا في القيمّة. وَأمّا إذا كَانَ له مث زَائدَة فاون 
المارة بن القن يكنا مرا جَرَيّان القصاص وَل يوذ لا قا إن لراك ف نط 
الرائد حُكُومَة عَدْل وَهي تُعْرَفُ بالقيمّة والقيمّة تُعْرّفُ بِالخَْرٍ وَالظَنٌ قلا يقن نَمّه. 
كوه لالز من يده ولك لا مع فيه ولا لا رهم قل عل إل مَنْقوضٌ يما إذا 
كان في ذَقن رَجُلٍ شعيرات مَعْدُودَة قَأَرَاهَا رَجُل وَل يَْبْتَ يبت مفلها نه يَحبْ 
كر غدل وَإن كَانَ التتّعْرٌ جا من الآدمِيَ يديل أله لا يحل الماع به. 

وأحيب أن إِرَالة جر الآدمي | ا يُو جب ا عَدْلَ إِذَا بقي 0 م 
يَشيئهُ كما في قَطْع الأميع الرّائدَة, وَإزَالة م ريه لا تيل فلا ُوجبهَاء كما 
لا ص طق ره يقير إذن. وَقولك وواكدللك لمث من المّاغيّةٌ) أي الرَائدةٌ (نَا قلنا/) يُرِيدُ 
َوْلهُ لأنهُ جْرْء من يده إن لسن جء من فَمِه الس الماغية هي التي يُحَالفْ تَبْتّهًا 
بْتَ غيْرهَا من الأمتانة يقال 0 أَشعَّى كاه را فَإنّهًا 31 كَانَتْ زَائدَة فهِيَ 
ُقصَان مَعْنَى. 

(وَفِي عَين الصَبِي وَدَكَرِهِ وَلسانه إذَا لم تعلم صِحَتُهُ حَكُومَمُ عَدل) وَقَال 
الشافعِي؛ تَحِبُ فيه ديد حَامِديٌ لأنّ العالب فيه الصّحَّهُ فأشبَهُ قطع اَارن وَالْأذن. وَلنَا 
أن المقصود من هذه الأعضاء المنفعت فإن لم يُعلم صحتها لا يَجِبْ الأرش الكامل د بالشّك: 
وَالظَاهِرٌ لا يصلّحَ حجن للإلزّام بخلافي الَارِن والأدّن الشاخصة لأنَ المقصود هو 
الجَمَالَ وقد هَوَتَهُ على الكَمال (وَكَدَا لواستهل الصبِي) لأنّهُ ليس يكلام وإِنّمَا هُوَ مُجَرَدُ 
صوت وَمَعَرِفَمٌ الصّحدٍ فيه بالكلام وفي الدّكَرٍ بالحرّكتٍ وفي العين بما يُستَدَل به 
على النّظَر فيَكُونَ حكمهُ بَعدَ ذلك حكم اليالغ في العمدٍ والخطر. 

الشرح: 

وَقولهُ (وَالظَاهرُ لا يَصْلَحُ حُجَّة للإلرّام) إِنّمَا قَيّدَ بالإلرام لأنْ مثل هَدَا الظاهر 
يَصْلّحُ حُجّة لمي الإلرام» حَنَّى لو أَغتّقَ صغيرًا لا بْلمْ صحّة هذه الأغضاء مثة يقيئ يَُ 


ه 


عَنْ عُهْدَة الكَمارَة أن الكالب هو تلام وعد تَقَدَم من قبل في قوله ويجزيه رَضيعٌ. 


ا العنايّ شرح الهدايتّ 


قَال: (وَمّن شح رَجُلا شَدَهَبّ عله أوشعرٌ رَاسه دَخَل رش اُْوضحَةٍ في الديٍّ) أن 


بفوَات العقل تَبطلُ منفَعَمُ جميع الأعضاء فَصَارَ كما ذا أَوضّحَهُ هَمَاتَه وَآرش الموضحة 
يحب بمَوَاتِ جزءِ من الشعر حَتى لو نَبتَ يَسقْطُ وَالدّيُّ قات كل التتعر وقد تَمَئعَ 
بسب واحد فدّخَل الجزْءُ فِي الجُملتٍ كم إذا قَطّعَ أصبّعَ رَجُلٍ فَشْدّت يَدْهُ وقال زُهَرُ لا 
يَدَخْلَ لأن كل واحد منهما جتايّرٌ فيما دُونَ النُْفس فَلا يَتَدَاخَلان كسائِرٍ الجِنَايّات. 
وجوابُهُ ما ذَكرتاهُ. قال (وإن ذَهَبْ سَمعهُ أو بَصِرَهُ أو كَلامهُ فَعَليه أرش الموضحة مع 
الدَيَجَ) قَانُواه هذا قول آبي حَنِيفَيَ وَآبِي يُوسّف. وعن أَبِي يُوسَُف أن الشّجَنّ تَدخْلٌ في ديج 
السمع والكّلام ولا تَدخْلٌ فِي ديج البَصرِ وَجة الأول أن كُلا مِنهُما جنَايَة فِيما دُونَ 
النّفس ولْنمَعَمُ مُخنّصّة به فََشبّهَ الأعضاءً المختلمَة بخخلاف العقل لأنُ مَتفَعَتَهُ عَائدةٌ 
ا جتميع الأعضاء على ما بين وَوَجَهُ اللا أن المع والعَلامَ طن هَيُْتي لمق 
وَالبَصَرُ ظَاهِرَ فلا يَلحَقْ بد. قال (وَضِي الجامع الصّغير: ومن شع رجلا مُوضحَم هيت 
عَينَاهُ فلا قصاص في ذلك) عند بي حَنِيفَتَ. قَانُواه ويَنبَغِي أن تحب الدَيَدُ فيهما (وَقَالا: 
في الموضحتّ القصاص) قَانُوا : وينبَغِي أن تحب الدَيَي في العيئّين. 

قَال (وإن قطع أصبّعَ رَجُلٍ من المفصل الأعلى شَشُلَ ما بَقِيّ من الأصبّع أو اليّد 
كلها لا قصاص عليه في شَيءٍ من ذلك) ويُبَفِي آن تحب الي في الفِصل الأعلى 
وفيما بقِي حَكُومَةٌ عدل (وكذلك لو كر سن رَجَل فَاسوَدٌ ما بَقِي) ولم يَحك خلافا 
وينبغي أن تَحِب الدّيَمٌ فِي السّنُ كُلّه (ولو قال: اقطع المفصل واترّك ما يبس أو اكسر 
ادر الَكسُورٌَ وَاترّك البَاقِيَ لم يكن له ذّلك) لأنّ الفعل فِي تّفسه ما وَقََ مُوجبًا لود 
فصار كما لو شجة مَتَقْلنَّ فَقَال: أشجه مُوضحنّ آترك الزّيَادَة لهُمًا في الخلافِيّة أَنْ 
الفعل في مَحَلّين فَيَكُونُ جِنَايتين مبِتَدََتَين فَالشَبِهَمٌ في إحداهُما لا تَتعَدى إلى الأخرى, 
كمن رمى إلى رجل عمدا فأصابة وَتَمْدَ منهُ إلى غيره فَعَتَلهُ يَحِبْ القَوَدُ فِي الأوّل 
وَالديّمٌ في الثاني. وله أَنّ الجراحتَ الأولى سارِيَيٌ والجزاء بالمثل» وليس في وسعه السّارٍي 
فَيحِب الال ولأنُ الفعل واحد حَقَيقَنَ وَهُوَ الحَرَكَنٌ القَائمَتُ وَكَدًا المَحَلَ مُتّحِدّ من 
وجه لاتّصال أحَدهِما بالآخر فَأَورَمّت نِهَايَتُهُ تمبِهُنَ الخطأ في البِدَايَتِ بخلاف التّفْسّين 


أن أحدهمًا ليس من سراي صاحبه؛ ويخخلافي ما إِذَا وَقَعَ السكّين على الأصبّع لأنّهُ ليس 


هذا 


الجرء السادس خذضن 


م١‎ 


لك) عند أَبِي حنيفت. وقالا هما وزفْر والحسن: : يُقَتَصْ من الأولى وفي التَانِيَجَ يج أرشها. 


والوجه من الجانبين قد ذَكرتاه. وروى ابن سيماعة عن محمد فِي المسألم الأولى وهوما 
إذَا شج موضحيّ فذهب بصره أَنّهُ يُحِبْ القصاص فيهما ما لأنْ الحاصل بالسرايتٍ مباشرة 
كما فِي النّفْس وَالبَصرٌ يُجِرِي فيه القصاصء؛ بخخلافي الخلافِيّة الأخيرةٍ لأنّ الشلل لا 
قصاص فيه؛ فصارٌ الأصل عند مُحَمَدِ على هذه الروايةٍ أن سِراييَ ما يُحِبْ فيه 
القصاص إلى ما يُمكِنْ فيه القصاص يُوجِبْ الاقتصاص كما لوآلت إلى النّفْسِ وقد 
وقع الأول ظلما. ووجه المشهور أن ذَهَابَ البَصّرٍ يطرد يق التُسبيب؛ آلا يَرى أن الشجمّ 
بْقِيّت مُوجبَيّ فِي تَفسيها ولا قود في التّسبِيب» يخيلافي السَرَايَةٍ إلى النئفس لأنّهُ لا تَبقَى 


الأولى فانقلبت التَانِيمٌ مباشرة. . 


الشرح:. 

لول م في الخلافيّة) أي فيمًا فيمًا إذَا اج رجلا مُوضِحَة َذَهَبَتْ عَيْتَاهُ قَالا: 
يجب في اللّوضحّة القصّاصُ وفي ل الديّة (وَلهُ) أ وَلأَبِي حَنيقَةَ أن اللحراحة 
الأول ماري وطراكة لي يدن قمناتا في ل كود سارتة إذْ ليس في وسلعه فل 
ذلك فلا يَكُون مثلا لاول» ولا قصّاص بدُون المُمَائَلة (وَلأنْ الفغل وَاحدٌ وَهُوَ الحرَكَة 
القَائمّة) أي الثايئة عل رركا مل ا ب الاين (وَاحدٌ منْ وَجْه 
لانصّال أحَدهمًا بالآر) ونهَاية الحايّة لم تُوجب القصّاص بالاتقاق َيُورث التِهة في 
البدَايّة نَظرًا ل انُحَادهمًا. 0 (بخلاف النّفسَيْنِ) 0 عنْ وهنا كم رمن إل 
رَجُلٍ عَمْدا فأعانة كدف إل غَيْره فِقَتَلهُ. 

وَوَحْهُ ذلك أنَا جَعَلنَا الفْل وَاحدًا من حَيْتْ إِنْ الثاني حَصّل من سرَايّة الأوّل 
وَهَاهُنا ليْسَ كَذَلكَ» فَإِنّ السَرَاية نما َكُون بتَعَافُبِ الآلام وَهُوَ نما يتَحَقَقْ في شخْص 
وَاحد. قَوْلَهُ (وبخلاف ما إِذَا وَقَمّ السّكينُ عَلى لأمتيي خرف كما تال إذا 
املع رتل عنن فاطتطرليه الستكين وو على امم الذرى لقطقها تنم الأول 
دُونَ الثانيّة» فَمَا بال مَمئألتنا لم تكن كَذَلكَ؟ وَوَجْهُهُ أن القَطْمّ الثاني نما 0 يُورث 
اله في القصّاص لأنهُ فل مَقْصُودٌ وَأمّا ذَهَابُ العَيْن بالسرَايّة فَليْسَ يفل مَقْصُود. 


0/1 العنايج شرح الهدايتّ 
قَولهُ (لأنَهُ لنِسَ فغلا مَقْصُود) الضّميرٌ فيه عَائدٌ إلى ذَهَاب العَيْن بالسرَايّة» وَبِهَذَا 
التُوْحيه يَنْدَْعُ ما قال في النّهَايَة إن في قَوْله لأنّهُ لِيْسَ فَعَلا مَقْصُودًا نظا ون الصّوَاب 
مَا ذَكَرَهُ في الدّخيرّة لهُ مَقَصُودٌ ولكن ليس من أنْرِه فَإِنّهُ رَجَعّ الضّميرُ إلى الفغل 
الثاني فَاخْمَلَ الكَلام وَقَذ ذَكَرَ للْصَنُفْ فَرْقيْنٍ بناءَ على مَا ذَكَرَ من الدَليلئين: الأول 
بالنّسبّة إلى الأوّل» والثاني إلى الثاني. 

(وقَالا ورف ركيب غَيْرٌ جائزء وَلوْ قال: وَقَالا هُمَا وَرُفَرٌ كَانَ صَوابًا. وله 


(وَالوَجْهُ من الحانيين قد ذَكَرْنَاهُ آنفا) يُرِيدُ قَولهُ وَمَنْ شَعيّ رَجُلا مُوضحَة فَذَهَبَتْ عَيْنَاهُ 
إلخ. وقؤله (أنَهُ يَجبْ القصّاص فيهمًا) أي فى التدّجّة وَذْهَابٍ البَصَرء فَرَّقَ مُحَمَّدٌ على 
ا 0 


هَذْه الروايّة ّ ذَهَاب البَصَر من الشّجة 1 ذَهَاب السّمْع منْهَا فَأَوْجَبْ القصّاص 
فنهخا فى الأوله كون اخالي كلذل ف بتخئة بقن لتر بأن مرت قل راد 


- كه 


7 - 2 و هام 
حَنّى ذهب سمعة لا يَجبْ القصّاصٌ لتَعَذر اعتبّار المسَّاوَاة» بخلاف البَصَّر فإن ذهابَهُ 
ا ا ا 

إن كان بفعل مُقصود يَجبُْ القصّاص فكذلك بسرايّة الموضحة. 


و 
000 


ََوْلهُ (بخلاف الخلاقيّة الأحيرة) يَثْني وله وإن قَطَمّ أمعًا مَشلّت إلى يها 
أخخرى. وقوه ألا يُرى أن السّجّة بَيّتا مُوجبَةَ في فْسهَا) حَتّى وَحَب أَرْشْهَا مَعَ دية 
ال الى خرن رامين وو عات راز فى قتع اضتا. 

قال: (ولو كسر بَعض السّنّ فسّقطت فلا قصّاص) إلا على رِوايّةٍ ابن ممَاعَةَ 
(وَلوأَوضّحَهُ مُوضِحَتَينٍ فتكلا فهو على الروايكين مَائين). 

الشرح: 

وَقولُ (قَاكق) أ صَارا واحدة بالأكل (َِهُوَ عَلى الروَاينِ) أ الروَاية 
الْْهُورَة وَروَايَة ابن سمَاعَة (عَنْ مُحَمِّد) يَعْني لا قصّاص على الْشهُورٍ وَفيهمًا 
القصاص على رواية ابن سماعة. 

قال: (ولو قلع سن رَجُلٍ هَتَبتّت مكَاَهَا آخرّى سققط الأرش فِي قول آبِي حَنِيقَتَ 
وقال: عليه الأرش كَامِلا) لأنّ الجَِايدَ قد تَحَشَفَت وَالحَادِثُ نِعمَدٌ مُبَِدَةٌ من الله 


تعَالى. وَلهُ أن الجنَايّتَ انمَدَمَت مَعَنّى فَصَارٌ كَمَ إِذَا قلع سن صَبيأُ طَتَبتّتَ لا يَحَبُ الأرشٌ 


2< و عر ا 1 ينا 


بالإجماع لأنّهُ لم يفت عليه منفعنّ ولا زِيدَنَ (وعن أبي يُوسف أَنَهُ جب حَكُومَةٌ عدل) 


0 


الجزء السادس 
كان الألم الحاصل (وَلو قلع سن غَيرِه فَرَدُها صاحبها في مَكَانِها وَنَبَتَ عليه الحم فعلى 
القالع الأرش بكماله) لأن هذا مما لا يُعسَّد به إذ العروق لا تَعُودُ (وَكَدَا إذَا قطع أُدُنَّهُ 
فألصقها فَالتَحمت) لأنّها لا تَعود إلى ما كانت عليه. 

الشرح: 

2ه 5 2 2 الل وعد ابرح مدي ان .له م 
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عَدْل) لَكَان الألم الحاصل يُقَوَمُ وَلِيِْسَ به هَذَا الألم وَيُقَوُمُ وبه هَذَا الأل فَيَجِبْ ما 
ار 3 1 1 34 3 ِ- 5 
4 بن مله ؛ داك لالد 

(وم 6 ا قائةاء واد لكو ال ا ل م ماد 0 17 25 0 

ومن نزع سن رجل فانتزع المنزوعي سسنه سن النازع فنبتت سن الأول فعلى الأول 
لصاحبه حَمِسمانَةٍ درهم) لأنّهُ تَبِيّن أَنّْهُ استوفى بغير حق لأنْ الموجب فَسادُ المنبّت ولم 
يفسد حيث تبت مكاتها أخرى فَانعدمت الجِنَايَيٌ ولهدًا يُسِتَانَى حولا بالإجماء؛ وَكان 
ينبغي أن يُنتظر اليأس في ذلك للقصاصء إلا أَنْ في اعتبار ذلك تضييع الحموق 


لبكتو ومع > قاور 
جه 


فَاكتّفينًا بالحول لأنّهُ تَنبْتَ فيه ظاهرا؛ فَإِذَا مضى الحول ولم تنبت قَضينًا بالقصّاص» 
وذ بت قب 

قال: (ولوضرب إنسان من إنسان فَتَحَرّكت يُسِتَانَى حولا) ليَظهر كر فعله (هَلو 
أجَلهُ القاضي سنَدَّ كُمْ جاء امُضروب وقد سقطت سنَهُ فاختلفا قبل السّتّجٍ فيمًا سقط 
بضربه فَالقَولُ للمضرُوب) ليَكُونَ التَاجِيل مقِيداء وَهَذَا بخلاف ما دا شَجّهُ مُوضِحَةٌ 
فَجَاءَ وقد صارت ملم فاختلفا حيث يَكُونٌ القول قول الضارب أن الٌوضحتة لا تُورث 
المتَطَنَ أَممّا التّحرِيك فَيُؤثرُ في السُقوط فَافتَرَقَا (وإن اختلفا في ذَلك بعد السّدّجٍ 
فالقول للضارب) لأَنّهُ ينكر أَكَرَ فعله وقد مُضى الأجل الذي وَقتَهُ القاضي لظهور الأَثّرٍ 
َكَانَ القَولُ للمُنكِرٍ (وَلو لم تسققط لا شَيءً عَلى الضّارِب) وَمّن آبي يُوسُف أَنهُ تَحِبْ 
حَكُومَمٌ الألم وَسَتُبَيُنُ الوجهين بعد هذا إن شاءً النّهُ تَعَالى (وَلو لم تتسقط وَلكِنّهًا اسودت 
يحب الأرش فِي الخطٍ على العاقلتٍ وَفِي العمد فِي مّاله؛ ولا يجب القصّاص) لأنّهُ لا 


] آنا آخطَانًا فيه والاستِيمَاءُ كَانَ بِغَيرٍ حَقّ إلا أَنَهُ لا يَحِبُ القصّاص 


يُمكنّهُ أن يُضريه ضريا تَسودُ منه (وكدًا إِذَا كسر بعضه واسودٌ البّاقي) لا قصاص ذا 


2 د 00 40 إلى صم 
ذكرنا (وكذا لواحمرٌ أواخضر) ولواصمْرٌ فيه روايتان. 


ا العنايّ شرح الهدايت 


الشرح: 

وول (فنيسَتْ سن الأوّل) يَعْني بعَْرٍ اعْوجَاج) وَإِنْ نبت مُعْوَجًا جب 211 
عَدْلِ قَولهُ وَهَدَا يُستأئى حَؤلا) أي يُوَجّلَ سَنَة (بالإجْمّاع) وَقَال في التّمّة: حَتّى يرا 
موْضعْ يه هو المّحِيحٌ) لأن بَاتَ سن البَالغ ادر قلا يُفِيدُ لتأحيل َبْلهُ 
ويس بظاهرء وَإِنّمَا الظَاهرٌ مَا قَال الْصَنْفُ لأنْ الحَوْل مُشْثَملُ على الفصول الأرْبَعة 
ََا تأ يما يتلق بن الإلستان» َمل طلا مله يُوافق مزاج الي َل مر ي 
باه ولكنّ قَوْلهُ بالإجْمّاع فيه نظن لأنهُ قال في الدّحيرة: وَبَعْضُ مَسَايخمًا فَالُوا: 
الاسْتئاء حلا في قصل القَلع في البالغ وَالصغرٍ ميا لقي «في اججراحات 
كله لانن حَوْلا » وَهُوَ كما ئرَى نَافي الإجْمّاعَ. 

وول قاعملا قَبْل السئةم أي قال الَضْرُوبُ إِنْمَا سَقَط سنّي بضَرْيك وَقَال 
الفثاري سف اخ ركه ولكون الاج مُِيدَا) يَعْني أن التأحيل إِنّمَا كَانَ ليَظْهَرَ 
عَاقبَةَ الأمْرء فَلوْ لم يُقبل قَولَهُ كَانَ التََجِيل وَحَدَمُ سَوَاء. 

وقول (وإن الها في دَلك) أ في سوط الس بعد السئة. وقول (وَسَئينْ 
الوَجْهيْنِ) أئ وَجْة قَؤْله لا شيء عَلى الضّارِب وَوَجْةَ حْكُومّة الألم. وقَولَُ (يَحب 


و روما ع وديكش 


تت الي و 7 ل و وسوو م" داهم 0 ؟. 
الأرشُ كاملا) وقَولهُ (لَا ذكرنا) يَعْني قَولهُ لا يُمكثة أن يَضريَهُ ضَربًا يَسْوَدٌ من وَل 
7 فصل بِيْنَ ما إذَا كَانَتْ السن من الأضْراس التي لا ثرَى أو من الأسئان التي تُرَى. 
وَقَالوا: يَحَبْ أن يَكُونَ ابلَوَابُ عَلى اللقصيل؛ فإن كانت م الأضراسن فَالْخيرُ في 
وُجُوب كمال الأرْش فَقَدُ مَنْمَعَة الَضْعْ بالاسُودّاد دُونَ الحَمَّال لألَهُ ليْسَ بظاهر قفيه 


م - 


إن كَانَتْ مما يُرَى فَالأمرُ بالعكْس» يدك الاصْفرَارَ وَهُوَ كَالاسُودَاد عند 
بَعْضٍ الَتَايخ يجب كمال الأرْش وَعِنْدَ آخَرِينَ 0 عَدْل أنه م يُمَوْتْ جنْسَ 
منْفَعَة النثر ولاافوت تكمال عن الكمال لأن الصفرة فد تكون لون الأسنتان في بَحْضٍ 
الإنْسّان» وَإِنمَا يَكُونَ فيه تع تقص فََجِبُ الَكُومَف بخلاف الخُمرَة والخطرة 
والكواد للها الا تكرث لون الأمكاة 35 فَكَان ترك للكتال على الكتال إذا كاقين 


بادية. 


سن 


الجزء السادس 
قال: (ومَن شع رجلا فَالتّحَمّت ولم يَبقَ لها كر ونبَتَ الشّعرٌ سقط الأرش) عند 
أبِي حنيفة لزوال الشين الموجب. وقال بو يُوسف: يَحِبْ عليه آرش الألم وهو حَكُومي 
عدل؛ لأن الشين إن زال فالألم الحاصل ما زَال فَيَحِبْ تَمَوِيمَهُ. وقَال مُحَمد: عليه أجرةٌ 
الطييب لأنّهُ إِنمَا لزمَهُ الطّبيبُ وَكَمَنُ الدُوَاءِ بفعله فَصَارَ كَأَنّهُ أَحَدَ ذلك من ماله إلا 
أن با حنيفم يقُول: إن المتافع على أصلنًا لا تَتَمَوَ تَتَقَومْ إلا بعقد أو بشبهتٍ؛ ولم يُوجد في حق 
الشرح: 
قال (وَمَنْ شّج رجلا فَالتَحَمَت) كَلامةُ ظَاهنٌ ل 1 حتبفة 3 وأبِي يُوسِفْ 
هُرَ الوعُودُ قَييل هَذَا يقوله وَسَنسنُ 0 بَعْدَ هَذَا. وقوه (إلا أن با حَنيقة يقول: 
إن الَنافعَ إلخ) خراي عَنَ قول أبي لو سف فَالةَمُْ الخاصل ما رَال 5 ا 
إنْمَا لزمَهُ أَجْرٌ الطبيب وَوَجْهَهُ أن حَمل الألم من المتافع وَمُعَاحَةَ اليب كَدَلك 
وَالْنَافعُ عَلى أصْلنَا لا كئة 0 إلا بعقد ا الصّحِيحَة وَالْضَارَيُة الصّحيحة» أو 
بشنهته كَلَِارة القاسدة اسار الفاسدة» وَل يُوجذ سيء من ذلك في حَنَ لاني 
قال: (ومَن ضرب رجلا مادج سوط فَجَِرَحَهُ فَبَرِىَّ منها فعليه أرش الضّرب) 


معتاه: إذَا بقي أَثَرٌ الضربء فَأما إِذَا م يبق أَكَرُهُ هَهُوَ على اختّلافي قد مَضَى في الشّجِ 


وقوه (وّمن ضترّب رجلا إح) يني إذا ضترب وجلا هاقة سؤط فيجرَحَة فرحا 
منها وق أَثْرُ الضرب فَعَليه رش وَإن يَجْرَ ا َه فلا شيم عليه بالأتقاق؛ وَإن 0 
أ د على اشلاف كذ تنى في اش لأسنة وو سوط لذي علد إى 
حَنيفة» وَوُجُوبُ أُرْش الألم عنْدَ أبي يُوسُف وَوُحُوبْ أجْرَة اليب عنْدَ مُحَمَّد 

فال رشن قعة ب وجل خا نخدا قل ابر ده الا سكن 4 
أرش اليد) لأنْ الجِتَايَيَ من جنس واحد ولمُوجبْ واحد وهو الديّمٌ وَإِنّهَا بَدَلُ النّمْس 


92 - 0 2 0-8 0-4 م 
بجميع أجزائها فدّخَل الطرّف في النّفس كأْنَهُ قَتَلهُ ابتداء. 


حي العنايّ شرح الهدايّ 


الشرح: 

الغراء (لأن الختابة بيه تن وام كن 05 وَاحد مهما خط وك تَقَدمَ 
َقسَامٌ هذه السألة. 

قال: (وَمَّن جرح رَجُلا جِرَاحنّ لم يُقتَصّ من حتّى يبراً) وقَال الشافعي رحمه 
اللّهُ: يُقكَصْ منهُ في الحال اعتبارًا بالقصاص فِي النّفْس وهذًا لأن الموجب قد قد تحفّق 
قلا يُعَطل. ولنّا قَونُه عليه الصلاةٌ والسلام «يُستَأنَى في الجراحات د20 ولأن 
الجراحات يعبر يها أنه لا حالها أن حكمهها في الحال غير مَعُومٍ فلا سر إلى 
النّْفس فَيَظهَرٌ أَنّهُ قتَل وَإِنَّما يَسِتَصِرٌ الأمر بالبرء. 

الشرح: 

وَقولَُ (وَمَنْ جَرَحَ وجلا جراحة) وَاضحٌ 

قال: (وَكلْ عمدٍ سقط القصاص فيه بشُبهَةٍ فَالدَيَمُ فِي مال القاتل؛ وَكُل رش 
وجب بالصلح فَهُوَ فِي مال القاتِل) لقوله عليه الصّلاةٌ وَالسلام «لا تَعقَل العواقل عمدا » 
الحديث. وهَدًا عمد غير أن الأوّل يَحِبْ في ثلاث سنين لأنّهُ مَالّ وجب بالقتل ابتداء 
فأشبَهَ شبه العمد. والئّاني يَحِبْ حالا لأنّهُ مال وجب بالعقد فأشبه التَّمَنَ فِي البيع. قال: 
(وإن قَمّل الأب ابنّهُ عمدا فَالدِيّمٌ في ماله في ثلاث سنين) وقال الشافعي رحمه اللّه: تَجب 
حَانّيَ لأنٌ الأصل أن ما يَحِبُ بالإتلاف يَحِبْ حَالاء وَالتّاجِيلُ للتّحْفِيف فِي الخَاطِئ وَهَدا 
عَامِدّ فلا يَستَحِقُهُ وَلأنٌ امال وجب جِبر) لحمّه وَحَّهُ في نّفسه حَالُ فلا يَنَجَرٌ بالمؤجل. 
وَلنَا أَنَهُ مال وَاجب بالقتل فَيَكُونُ مُؤجُلا كَدِيَتٍ الخطإ وشبه العمد؛ وَهَدَا لأنّ القياس 
يَأبَى تَمَوْم الآدمي بامال لعدم التَّمَاكُل والتُقويم كَبْتَ بالشرع وقد ورد به مَؤّجَلا لا معجلا 
فلا يُعدل عنه لا سيّما إلى ِيَادةِ وَنّا لم يَجُرْ التُغليط باعتبارٍ العمدِيّدٍ قدرَا لا يُجُورُ 
وَصما (وَكلُ جناي ترف با الجاني فَهِي ِي ماله ولا يَصدُقْ على عَاقِلته) ا روي 
ولأنٌ الإقرار لا يُتَعَدَى الْمْقِرّ لمُصُورٍ ولايته عن غيره فلا يُظهَرٌ فِي حق العاقلت. 


وَقولّهُ (لأنَهُ مَال وَجَب بلقل ابْتدَاء) يَعْنِي لا بعقد يَحْدتُ بَعْدُ. القثْل كَالصّلح. 


.)١1511( أخرجه الدارقطين في سننه (40/9) رقم (837)) وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 


الجزء السادس يذلل 


0 000 كك كي اوشتر ‏ سدا هى ا ص 3 7 200 ٠‏ 3 3 ل 3 1 
وَقَْلهُ (وإذا قل الأب ابْنَهُ عَمْدَا) كَانَ حُكْمُهُ قد عُلمّ من الضابطة الكليّة لكنّهُ ذَكَرَهُ 
ليَيَان حلاف الشافعى. 1 (لااسيما إلى اقم يعني ال لعجا فإنَهُ قد علي الْوَجَّل 


من حَيْث الوّصف في الاليّة وَهُوَ مَعْرُوفُ» فَإِجَابْ امال حالا بالقثل يَكون زيَادَةَ عَلى 
1 6ه سسيير ا 1 توه 9 4 0 م ومني يوم 5 ا #0 8 00 2 ل 
ما أوجبه الشرع) ولما م يجر التغليظ باعتيّار العمدية قدرًا لا يَجورٌ وَصفا لانه تابع 


- ري -ه 7 ََ 3-0 و و 4 
للقدر وقوله (لا روَيا) يَعْنى قؤلة يله «لا تغقل العَاقلة عَمّدَا وَلا اغترافا ». 
قال: (وعمد الصبي وَالَجِنُون خَطأ وفيه الديَمٌُ) على العاقلت وَكَدَّنِكَ كل 


رو 


جِنَايَةٍ مُوجَبُّها حَمِسْمائَةٍ فصاعد وَلَعتُوهُ كَامْجِنُون (وَقَال الشتافصي رَحَمَهُ الله عمدةُ 


م 


عمد حَتّى تَحِب الدّيّمُ في ماله حَالَمَ) لأنهُ عمد حَقَيقَمٌ إذ العَمدُ هُوَ القَصدٌ غير أنه 
تَخَلْفَ عنه أَحد حكميه وهو القصاص فَيَنسَحِبْ عليه حكمه الآخَرُ وَهُوَ الوجوبُ في 
ماله؛ ولهذا تجب الكفَارَةٌ به وَيَحِرّمٌ عن الميراث على أصله لأنّهُمَا يَتَعلّقَان بالقتل. وَلنَا 
ما روي عن علي 45 أَنّهُ جعَل عقل الَجنُون على عاقلته؛ وتقال: عَمدهُ وَخَطْؤهُ ساك ولآن 
الصبي مظدَّمّ المرحمّتٍ والعاقل الخاطِيٌ ا استَّحَقّ التّخْفِيفٌ حَنَّى وَجِبّت الدَيّدٌ على 
العاقلتٍ فالصبي وهو أعدَرٌ أولى بهذا التَُخفِيف ولا نُسَلّمْ تحمق العمدِيّجٍ فَإِنْهَا تَتَرَئُب 
على العلم والعلم بالعقلء والَجِنُونُ عديم العقل وَالصبِي قَاصِرٌ العقل هَأَنّى يتَحَقّقَ 
منهُمًا القصدٌ وَصارَ كَالئَائِمٍ وحرمانٌ الميراث عُقُوبَتٌ وَهُمَا ليسا من أهل العَعُويٍَ 
وَالكَمَارةُ كَاسمِها سَتَارَة: ولا دب قَسُرُهُ لأنهُمَا مَرهُوهَا القّلم والله أعلم. 

الشرح: 

وَقولَهُ (حَمْدُم أئ عَمْدُ كُلّ وَاحد منْهُم. وقول (وَهَدَا تحب الكَثَارَةٌ بم أئ 
با مال َنم يد به نهم اه علي أن لدَكْفيرَ بالصوم لا يجب عَلِيهِمًا. كوه 
ورور عن البرانة هعلق أغلف 12 يها عداض المكتان :مها جرب الكناةة 
وَحَرْمَانَ الميرّاث غَلنِ أل الشافعي لأَنَهُمًا يَتَعَلّقَان بالقثل) فَعْلمَ بهذا هما مُطَالبَان 
بمُوجَب القثل» فَكَذَلكَ هَاهُنا ا تَحلّف عَنْهُمَا أُحَدُ حُكْمَيْ القَثْل وَهْوَ القصّاصُ 
يَنْسَحبُ عَليْهِ الحَكُمْ الآحَرِ وَهُوَ وُجُوبُ الديّة في ماله إذْ الل ذَلكَ. 


4 للسب ااا ل ل لللل بل العنايضٌ شرح الهدايي 
فصل 4# الجنين 

قال: (وَإِدا ضَرّببَطن امرآةٍ القت جِنِينَ ميت فَفِيه عر وَهِي نصض'ُ عُشرٍ اليا 
قال ذه: معنَاهُ دِيم الرّجل؛ وَهدا في الدَّكَرِء وفي الأنتى عشر دِيّةٍ المرأة وَكل منهما 
حَمِسمانَة درهم. والقياس أن لا يجب شيء لأنّهُ لم يُتَيقّن بحياته؛ والظاهر لا يصلّح 
حجن للاستحقاق. وجه الاستحسان ما رُوي أَنْ النّبِى عليه الصلاةٌ ا قال «ضي 
الجنين غْرَة عبد أو أميّ قيمته حَمِسمافَة» ويد وى "أو حَمَسسياتَة” 2 
بِالأَكَرِ وهو حَجِيّ على من قدَرها بِسِتَّمائَمٍ تَحو مالك والشافعي (وهي على 57 
عندنا إذا كانت حَمِسَمِانَةٍ درهم. وقال مالك: في ماله لأنّه بَدل الجزء. ولنا أَنّهُ عليه 


الصلاةٌ والسلام «قضى بالقرة على العاقلتٍ » وَلْأنّهُ بَدَلَ النّفْس ولهدًا سماهُ عليه الصلاةٌ 
والسلام دِيم حيث قال 0 دوه : وقَانُوا: «أتدي من لا صاح ولا استهل » الحديث: إلا أن 
العواقل لا تعقل ما دُونَ حَمِسمِاتَةٍ 

الشرح: 

(قصلّ في الّدين): عَقَبَ أَحْكَامَ الأجرّاء الحَقيقيّة أَحْكَامَ الجزء الحكمي وَهْوَ 
الح نه في حُكُم الم من الم( ترب يطن | مرأة فقت نينا يا فيه 
عر نف عُشرٍ الدية) غرة الَال عار كَالمَرسِ والبَعير النُجيب» وَسْميّ يَدَلَ اجنين 
أن الؤاحب عَم الى شر 

وَقيل إن الشياء ال عه التي ال لدان ظَهرَ في باب الدّيّة. قال 
الْصَنّفْ (مَعْنَاهُ) أ مَعْنَى قله نف عُشْْر الديّة (ديّة الرّجُلء وَهَذَا في الذَكَرٍ وَفي 
الأننّى عُشْرٌ ديّة ارأة وَكُلُ منْهُمًا حَمْسْمائة درهَم) لأنّ نف العُرٍ مِنْ عَشَرَةِ آلاف 
هُوَ الُثثرٌ من حَسْسَة آلاف: وَالقيّا وَهْرَ قَوْلَ زكر أن لا يجب شيء لآل م تغلم 
حَيَائهُ ييَقين» وَفْلُ القثْل لا يُقصّوّرُ إلا في مَحَلَّ هو حَي فلا يَجَبُ الصصّمَان بالك 
فإن قبل: الظَاهِرٌ أنَهُ حي أو مُعَدّ للحيّاة. ١‏ 

لنَا: الظّاهرٌ لا يَصْلّحُ حُجَّةَ للاسَحْتّاق وَلَدَا لا يَحبُ في جني البَهِيمّة إلا 
)١(‏ قال الزيلعي ف نصب الراية :)١548/5(‏ الأول غريب» ورواية: أو خمسمائة» عند الطبراني قْ 

معجمه كما في بجمع الزوائد (80/5). 


الجزء السادس مم 
عصان البَهيمّة إِنْ تَمَكَنَ (وَجْهُ الامْتحسّان مَا روي أن اللِيّ يك قال «في اجنين غرّة 


عَبْد أو أمَة قِيمتُهُ حَمْسُمائة » ويروّى 1 ا بر كنا القياس بالأتْر) رَوى 


م مم 


لمم 0 أن شل عن هذه المسثألة فقَال: فيه عر عَبْد أو أمَة فقَال السائل: 
و وَاخَال لا يَلُو من أ الف يدن ا ال تابد اريك تإن انا زطزة دنا 3 
ل كاملة وإن ؛ ل تتْمَخْ فيه الرُوحٌ لا يحب شي فَسَكتَ رفن كال الس 


تك سا فََء قر إلى أبي يو لف فسألةُ عله دبا 1 2 
ل فَحَامُ يمثل ما حَاُ السائل ققَال: : التَعمّدُ النَعمّدُ: أ نَابِتْ بالسئّة من غَيْر أن 


يُدْرَكَ بالعقلء وَهَذَا دليل عَلى أن قل رُقَرَ هُوَ وَجْهُ الاسْتحْسّان. 

وَقَال في الذحيرة: قؤله وَجْهُ القيّاس كما 5-8 آنقًا. وَيُحتَمّل أنَهُ رَجَعّ من 
أحَدهمًا إلى الآخرِ وَالحَدِيث الَرْوِي دَليل وَاضحٌ عَلى أن الذي ار ِعَشَرَِ آلاف 
درهم. ٠‏ قبل وَإِدْمَا بين الشارع القيمة إضَارَة !| ان ل بْتْ في الذمّة تُيُونا 


2 


صّحيحًا إلا من حَيْث اْتبَارٌ صفة اكَاليّة. ا كلا تسق نض ل د ٠‏ 


احْترَارًا عَنْ جني الأمّة إِذَا كانت مه لا يلع تنسمالة. ا 0 1 
لأ و في ال ارب مط مغر ليد ولو إلى ساق على ا ستجية. 
وَقيل لعلَهُ وَقَعّ سّهُوًا من الكاتب وَكَانَ في الأضل إذ كَانَ حَمْسَمائَة تَغليلا لكؤنهًا 
عَلى العاقلة. ا 

َكَوَْهُ (في مَاله) أي في مال الضّارب (ِلأنَهُ يَدَلَ الحزء) أي جُرْءِ الآدَميّ فَصَّارَ 
كُقَطْع أ أ سن أصابعه. وقول (ذوة) ل 
الحديث حَدِيثْ حمل ؛ بن مالك بالحاء الْهْمّلة والميم الُْوحَيْن قال «كنت بس 
8 0 ا ل صاحيتها بعمُود فسنطاط أو بمسطح عيمة حَيّمّة فألقتْ 
جَنينا مناه فَاخعَصم أُوَليَاوُهَا إلى رَسُول الله يلك فقال َي الصّلاة 27ظ وْلياء 
الصكارية: دُوفُ فَمَال أَحُومًا: أئدي مَنْ لا صاحَ ولا استَهل ولا شرب وَلا أكل 5 
دَمُهُ بَطل؟ فقال عليه الصّلاةٌ وَالسّلام: أسَعٌ كُسَجْعٍ الكّان وفي رِوَايّة دَغني 
وَأرَاجيز العَرّب قُومُوا فَدُوة» « لديف ففيه النُنْصِيص عَلى إيجّاب الديَة عَلى 
الععاقلة. وَكَولَهُ (إلا أن العواقل) 0 الحديث ذل كك أذ السد علق 


دوا ديت مر لْخَاطّبِ من الوّذيء وَهَذَا 


ون العنايّ شرح الهدايسّ 
3 و 4 2 و اه و 5-2 -” 2 دغ 
العاقلة قليلة كانت أو كثيرة ونم قَيَدْثُمْ بقولكم إِذَا كانت حَمْسّمائة درْهَم وقد 


عَلمّت ما يَرَدُ عَلِيْهِ م النظر. 


(وتَحِبُ في سَدّ) وقال النَافِ رَحِمهُ لل فِي كلاث مينين نهيدل النفس 
ولهذا يَكُون مَورُونًا بين ورقّته. وَلنَا ما رُوِيّ عن محمد بن الحسن رَحمه الله أَنّهُ قال: 
" بَلغْنًا أن رسول اللّه عليه الصلاةٌ والسلام جعلهُ على العاقلتّ في سنت " ولأنّهُ إن كان 
بَدّل النّفْسِ من حيث إِنَّهُ نّفس على حدة فَهِوَ بَدَلَ العٌغضو من حيث الاتّصال بالأمٌ فَعَمِلتا 
بالشبّه الأوّل فِي حق التُورِيثء وَبالتّانِي فِي حق التّاجيل إلى سنت لأن بدّل الغضو إذا 
كان ثُلْث الدَيّمٍ أو أَقَلّ أكثَّرٌ من نصف العشر يحب فِي سند بخلافي أَجِرَاء الدَيْجٍ لأن 
كل جزءٍ منها على من وجب يحب في ثلاث سنين (وَيستَوِي فيه الدّكرٌّ والأنثى) 
لإطلاق ما رَوَينَه وَأ في الحيّين إَمَا ظَهرَ التّمَاوْتُ لتَمَاوْتِ مَعَانِي الآدَمِيٍّ ولا تََاوْتَ 
فِي الجنين فَيُقَدرٌ بمقدار واحد وهو حَمِسْمِاتَةٍ. 

الشرح: 

وَقولَهُ (لأن بَدَل العْضْو إِذَا كَانَ لت الديّة أو قل أكثرُ من نف العُْر) هُوَ 
الصّحيح من انسح وي بها أ كت وني بنخضها وأكتر. قال التارِحُونَ : وكلاهُمًا 
غير متحي أن المرَادَ أن يَكُونَ الأقل من ثُلْث الدّيّة أكثرَ من نف العُرٍ وَهُوَ ِنَم 
0 إذَا كان أكثرٌ صفة كَل أو بَدَلا من وَلعَل العَطّف بالاو يُفِيدُ ذَلكَ أَيْضًا. وفي 
نعط بَعْضٍ الشرُوح م بالأكتر ليس ُيده كذ ار كان رمن اقش كان الحكم 
كذلك. َو إبحلاف أْراء اليه لأن كل منها على مَنْ وبحب يَجبُ في ثلاث 
سنين) صُورئة أله يرك عشئرُون رَجُلا في قل رَجُلٍ خط وله يَجبُ عَلى كُل وَاحد 
بج لطن قد قر وى لون سين علي يناعي في اليل 

وَقولّهُ (وَيَستوي فيه) أي في وُجُوب قَدْرِ العرّة أله عَبدَ أو أمَة قيميُهُ ححَمْسُمائة 
درْهَمٍ لإطلاق ما رَوَيْنَا وَهُوَ قَولهُ يل «في الجدين عُرَةُ عبد أ أمَة قِيمثةُ حَمْسُماَة 
درْهَم رك ولاه في الت حال مشوك على كاري ل الذكر الاي في 
الولدَيْنِ اللْنْمَصِليْنِ في الديّة لتَقاوْت مَعَانِي الآدَميّةَ في اكَالكيّة فَإِنَ الذَكَرَ مالك مَالا 
ونكائكا والأقى. عالكة إلا مطار كة كاه فكان اهما تتاذ نه كانم نذا خقائصض 


الحرء السادس لا 


تا عند جم ا 


الآدَميّة وَهُوَ مَعْدُومٌ في اجنين فَيتَقدَرٌ بمقدار واحد وهو حمْسُمائة. 


(هَإن أَلمَتهُ حَيّا كُمْ مات فَفِيه دِيَيّ كَامِلِمٌ) لأنّهُ آتلف حيّا باكر ب السابق (وإن 


يمه ان 


آلقتهُ ميّنًا كُم ماتّت الأم فعليه دِيم بقتل الأم وَهْرَةٌ بإلقائها) وقد صح «أَنّهُ عليه الصّلاة 


0-000 


والسلام قضى في هذا بِالدِيّجَ والعُرَة » (وإن ماتّت الأم من الضربت كُم خَرَجَ الجنين بعد 
ذلك حيًا كم مات فعليه دِيم في الأم ودين في الجنين) لأنّهُ قاتل شّخصين (وإن ماتت كم 
آلقت ميَنًا فعليه ديم في الأم ولا شيء في الجنين) قال الشافعي: تَحِبْ الخُرَهُ في 


اس سم هس اس 


الجنين أن الظاهر موثه بالضرب فصار كما دا ألقته مَيّنًا وهي حيد. . ولنا أن موت الأم 


موي ممم حال (آرذ) حملن 


أحد سببي موته لأنّهُ يَخْتَيْقٌ بموتها إذ تنفسه بِتَتَمْسهَا فلا يحب الضمان بالشّك. قال 
(وما يُحِبْ في الجنين موروث عنه) لأنه بدل ذه فَيَرِثُهُ وركتّه (ولا يَرِثهُ ا 
حل لو ضتزب بن امرآي فقت اب مي على حاف الأب رولا ين منه) ب 
قاتل بِغيرٍ حق مباشرة ولا ميراث للقاتل. قال: (وَفِي جنين الأمّيَ إذَا كان ذَكرًا نصف 
عشر قيمته لوكان حيًا وَعُشرٌ قيمته لوكان أنتّى) وقال الشافعي: فيه عشرٌ قيمَتٍ الأم 
لأنْهُ جزءَ من وجه؛ وضمان الأجراء يُوْحَدُ مقدارهًا من الأصل. ولنا أَنْهُ بل تفسه لأن 
ضمَانَ الطرّف لا يُحِبُ إلا عند ظُهُورٍ التّقصان: ؛ ولا مَعتَيَرَ في ضمان الجنين فكان بل 
نّفسه فَيقَدَرٌ بها. وقال أَبُو يُوسّف: يَحِبْ ضما التّقصان لو انتقصت الأم اعتبارا بجنِين 
البهائم؛ وهذًا لأ الضمان في قتل الرّقيق ضمان مال عنده على ما نَدْكَرٌ إن شاء الله 
تعالى: فصح الاعتبارٌ على أصله. 

قال (فَإِن ضريّت فَأعتّق المولى ما في بَطرِهًا كم آلقته حيًا ثم مات فيه قيمنُه حيًا 
ولا تجب الديبٌ وإن مات بعد العتق) لأنّهُ قَتَلهُ بالضرب السابق وقد كان في حالت الرق 
هَلهَدًا تَجِبْ القِيمّمٌ دُونَ الدّيَتِ وَتَجِبْ قِيمتهُ حيًا لأنّهُ بالضرب صار قاتلا إِيَاهُ وهو حي 


مه ما ددن 


فَنَظَرنَا إلى حالتي السَبّب والتّلف. وقيل: هدًا عندهماء وعند محمد تجب قِيمنهُ ما 

كونِهِ مَضرُوبًا إلى كَونِه غير مَضرٌوبء لأنّ الإِعتّاقَ قاطِعٌ للسَرايّةٍ على ما 27 بعد 
إن شاءً اللّهُ تعَالى. قَال: (وَلا كْمَارَة في الجنين) وعند الشافعِي تَحِبْ لأنّهُ نفس من وَجهِ 
فَتَحِبُ الكَمَارَةُ احتِيّاطا. وَلنَا أن الكَمَارَةَ فيهًا مُعنَى العُقُوبّجَ وقد هُرِفَت فِي التّفُوسِ 


المطلقة فلا تَتَعَدَاها ولهدًا لم يجب كل البدل. قانُوا: إلا أن يَشاء ذلك لأنّهُ ارتكب 


84 


العنابيين شرح الهدايي 
محظوراء فَإِذَا تَعَرْب إلى اللّه تَعالى كان أفضل له ويُسِتَعْضِرٌ مما صنع (والجنين الذي 
قد استَبّانَ بُعض خَلققِهٍ بمنزِلتٍ الجنين التَّامٌ في جميع هذه الأحكام) لإطلاق ما رَوَينا؛ 
ولأنهُ ولد فِي حق أموميجٍ الولد وانقضاء العدة والتّفّاس وعيرٍ ذلك فَكدا في حق هذا 
الحكم ولأ بهذا القَدر يَتمَيّرُمِن العلقَةٍ والدّم شَكَانَ نّفساء وله أعلم. 

الشرح: 

قر (وَإِن أَلقَْهُ حَيا ثم مَّات) أَوّلَ الأقسّام الأربعة لَه الخاصلة من موت 
أحَدهمًا بَعْدَ الضرب» وَهي أن خُرُوج الحنين من الم إِمّا أن يَكُونَ في حَال حَيّاتهِمًا 
5 في حَال مَمَّاتهِمًا ا في حال حَيّاة الم وَمَمَات الحنين أو عَلى العَكْسء وَالأَقسَامُ 
مَعَ أَحْكَامهًا لذكورة في الكتّاب. 

وقول (قلا يَحِبْ الضّمَان بالّل) أعخرض عَلئِِ أن الك نابت فيما إِذَا لقت 
جَنينًا مَينَا لاحتمّال آنا يكو الْوْتُ منْ الضرب وَاحْتمَال أله لم يُنْقَخْ فيه الرُوحٌ» وَمَعَ 
ذلك وحن العجان وهو أل مَا ذَكَرَ في هَذَا الفَصْل وأحيب بأنْ العُرةَ في تلك 
الصُورة نيعت بِالنّصّ عَلى حلاف القيّاسِ كمَا ذَكَرئاء وَليْسَ مَا نَحْنْ فيه في مَعَْاُ لأن 
ب اللخمار يا و طاواني نا انط وود وغوه رفي التتمال جد بم الروع 
وَللَوْتُ يسبب القطاع الغذاء يستتب موت الأمْ وسيب تعثيق الرّحم َعَم لبن فلا 
يَحَقُ يلك لا قيّاسًا وَلا دَلالةَ قبي عَلى أُصْل القيّاسِ وَهُوَ عَدَمُ وُحُوب الضّمّان. قَال 
(وَمَا يَحبُ في اجنين ردت عَنُْ) كَلامُةُ وَاضح. 

كول (وّفي جَنين الأمّة 5ك يعني جَنِينَ الأمّة إِذَا كَانَ ذَكرًا وَل يَكُنْ الَمْل 5 
الى ولا من الْفرُورٍ نف عِْرٍ قِيمته لؤ كَانَ حي وَعْرُ قيمته لو كَانَ الى . وطريق 
ذَلكَ أن يُقَوّمَ الحَنِينُ يَعْدَ الفصاله ميْنَا عَلى لؤنه وَمَيقته لو كَانَ حا فينْظرٌ كم قِيمِنّهُ 
وَيَحبُ نصْفُ عُشرٍ َلك إن كان ذَكرَاء وعقرة إن كان ألتى: وَإِنمَا فيّدْنا بكَؤْن 
الخَمْل من عَبْرٍ المؤلى وَالَْرُورٍ لألَهُ لؤ كَانَ مهما لمن العْرَه لكَوْنه خرَاء فلو ضَاعَ 
امَنِينُ وَوَقعَ الَرَاعٌ في القيمّة الول للضّار ب لإنكارٍ : الريَادَة. 

إن تعد الوقوف علن: دكي ره ل ننه 0 ميقن . قَوْلّهُ (لأن ضَمَانَ الطرّف 
لا يَحبُ إلا عند ظَهُورٍ القَصّان) يَعْني في الأصل» ألا ترَى أَنْهُ إِذَا قلع الس نينت 


الجزء السادس 4 


رص رو © و2 6س و جه م ل 3 5 2 ا هد كمه وه را ىم 

مَكانة اخرىق لم يجب شيء وَهَاهْنًا بَدَل الجنين واجب وإن م يَظهَرٌ في الأم نقصانء 
9 0 7 ا 9 0 م 3 1 

وُجُوبَهُ باغتبار مَعْنَى النّفْسيّة لا الحزئيّة (فيُقَدَرٌُ بها) أي بقيمّة ئفس الحنين 


امه 04 2 َّ عر امءم مه 3 لمي ماه 2 
لا بقيمّة الأمْ. قوْلَهُ (وقال أبو يُوسُف) هذا غَيْرٌ ظاهر الرّوَايّة عَنْ أبي يُوسّفْ. قال في 


هه 


الِسُوط: نم وُحُوبُ البَدَل في جنين الأمَه قَوْل أبي حَنيقَةَ وَمُحَمّد وَهْوَ الظَاهرٌ مِنْ 
ول أبي يُوسُف. وَعَنْهُ في رِوايّة ألَهُ لا يَحَبْ إلا تُقَصَانَ الأمّ إن تَمَكْنَ فيهًا تفص 
وذ ل يتَمَكْنْ لا يَجبْ شي كَمَا في جين النَهيمة. وقوه (ْنطرنًا إلى حَالتَيْ السب 
وَالتّلف) يعي ونا القيمّة اغْتبَارًا بحَالة الضرب» ما قِيمنَهُ 116 في 
حَيّاته اعتبّارًا بحَالة التلف. 

لا يُقَال: هَذَا اغْتبَارٌ بحَالة الععرْب فَقَطْء إِذْ الواحبُ في تلك الخالة أَيْضًا قيمُهُ 
حا لخَوَازِ أن لا يَكُونَ حا قلا تحب قِيمتُهُ حا هَْاكَ بل تجب الغْرَةُ. وقَولهُ ما ين 
كونه مَضْرُوبًا إلى كؤنه غَيْرَ مَضرُوب) يَعْني تُفاوت ما يَيْنَهُمَ حَنّى لو كانت قيمثه 


26 ,هولر عن مرعةم م يور 


غير مَضروب ألفَ درَهَم وَقيمِتُهُ مَضِرُوبًا تُمَائمائة يجب عَلى الضّارب مائنا درهم. 
قَطَعَ يَدَ عبْد فَعْتَقَهُ الَوْلى نّم مَاتَ من ذَلكَ. 

كل (وَقَدْ عُرِفَتَْ في التّفو ص الْطْلقَة) أي الكاملة بالنَصّ قلا يَتعَدَاهَا إلى غَيْرِ 
المطلقّة وَهُوَ مين لأنْ القيّاسَ لا يَجْرِي في العُقوبّاتء وَلِيِْسَ غَيْرُ الْطلقَة تُظيرَ امُطلقَة 
حَنّى يَلِحَقَ بهًا لاله ألا رَى أنَهُ لا يجب 0 البَدلَء وَالبَاقي ظَاهِرٌ لا يَحَاحُ إلى 
ا بو م ابر ع ست عراير 2 

بَابْ ما يُحدت الرّجُلْ فِي الطريق 
قال (وَمّن أخرّج إلى الطريق الأعظّم كَنِيمًَا أو مِيرَابًا أو جُرصُنًا أو بَنَى دُكَانا 


فُلرجل من عرض النّاس أن يتَزِعَه) لأنّ كل واحد صاحب حق بِامرُورٍ بتفسه وبدوابه 
فَكَانَ لهُ حَق النّقض؛ كما في الملك المُشتّرَّك فَإِنَّ لكل واحد حَقْ النّقض لو أحدث غيرُهُم 
فيه شيئًا فَكَدَا في الحق المشتّرك. 

قَال: (وَيْسَعْ لنّذِي عَمِلهُ آن يَنتَمِعَ به ما لم يضر بالمسلمين) أن له حَق المرُورٍ ولا 


م مم 
35 


ضِررٌ فيه فَليُلحق ما في مَعنَّاهُ به إذ دانع متَعَئْتَ؛ فَإِذَا أَضرٌ بالمسلمِينَ كه لهُ ذّنكَ 


١ 


العنايض شرح الهدايي 
لقوله عليه الصّلاةٌوَالسلامُ «لا ضررٌ ولا ضِرَارٌ في الإسلام' ' قال: (وليس لأحَد من 
أهل الدّرب الذي ليس بنَاهِذٍ آن يَشرَع حَنِيمًا أو ميرب إلا يإذنهم) ينها ممنُوكَدٌ هم 
ونا وجيت الع لهم على كل حال فلا يجو ترف ضر بهم أو لم يَرٌ إل 
بإذنهم. وفِي الطريق النّافذ لهُ التَّصرّف إلا إذَا أضر لأنّهُ يَتَعَدَّرٌ الؤصول إلى إذن الكُل؛ 


0 


فَجُعِل في حَقّ كَل واحد كَأَنّهُ هُوّ امالك وَحدهُ حكمًا كَي لا يَتَعَطل عليه طَرِيق 
الانتفاع؛ ولا كذلك غير التّافذ لأ الؤصول إلى إرضائهم مُمكن فَبِقِي على الشركة 


ات في 0 - 


حقيقم وحكما. 

الشر. ع 

نا ما يُخدث الل في الطريق) ها رح من يان أحكر الل سَاطرة َك 
أَحْكَامَهُ تسيا 1 أؤْلى بلقم ما لأنُ قثْل بلا و َم لكثرَة وقوعه. 

َال لوم أخرّج إلى الطريق الأغظم كَنيعًا إل الكنيف: المستراح» والميزاب 
مَعْرُوف وَالَرْصُنُ قبل هُوَ الموج َال فخثْرٌ الإسلام: 

جذَعٌ يُخْرِجُهُ الإنْسّان من الخائط ينتى عَليه. وَالعُرْضُ بالصمٌ: النَاحيّة قيل 
اراد به هُنا أَبعَدُ الس مَنِْلة: أي أسْعفهْ رأرلقة. مكيل الكلام في هذه ا وي 
ثّلانّة ة أَشيَاء: في إبَاحَة العمل ووفي الصُومَة وفي صَمَان ما يلف به. 

وَالبْدُوء , به في الكتّاب الخْصُومَة وتَعرض للع وَل يَتَعَرَضْ للمئع إلا على قَوْل 
محمد إن فيه لاا بين العُلمَاء. 


ار عو 


قال ارحس لكل أحَد من عُرْض اا مُسْلمًا كَانَ أو ذم أل ينئتة عن 


5 


الوضع لود كاد 1 و ل 04 إذَا أَرَادَ الوضع بغر إِذْن الِإمَام أن فيه الافتيّات 


5 ام 
ا 


عَلى رأي الإمامٍ فيا يِه تذيرة» فلك أحَد أن بكر عل ويه قال أبو يُوسُف» وقَال 
1 مُحَمّد: لبس لأحَد حَق المنع إذا يكن فيه ضَرَرٌ) لأنُْ مَأَذُونُ في إِحَدَانْه شَرْعًا فَهُوَ 
كما لو أذن له الإمَامُ. 

وَأما الحْصُومَة في الدع فَالََكُور في الكتاب قل أن ل وقالا: ليم لأحد 
ذلك أ ما عَلى قؤل مُحَمَّد فظاهرٌ لآلَهُ جَعَلهُ كَالََدُون من الا قا قلق رافق اخ وَأمّا 


. 


.١7 في الأحكام باب‎ )١840( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 


الجزء السادس 


2 رم اع ام و و 
أبو يُوسُّف فَإنّهُ يتقول: كَانَ قَبْل الوضع لكل أحَد يد فيه؛ الذي يُحْدثْ : 


لله يم ٠.‏ 
ان 


- 


”ءاه 


ال يده من عيرم الصتررٍ عن نفسه هَهَْ متعلت» وَأمًا وه ول أبي حَيقة فهو 
المذكُورُ في الكتّاب. و (وَيَسَعٌ لذي عَملهُ) 8 الإباحة وهو ظاهرٌ. 
وَقولهُ و «لا ضَرَرَ ولا ضرَارَ في الإسلام » أ لا ابتداء ولا جَرَاء: يعني 


مي 


و ع ليا 


مُتَعَدَيّا عَنْ مقدار 0 في الاقتصّاص» أن الضَرَارٌ بمَعْنى امضَارٌة وهر أن نَضْر من 
ضَرَّك وَهَذَا الكَلامُ يما إذَا كَانَ الدَرْبُ تافذاء وَأمًا إذَا كَانَ غَيْرَ افذ لوه 
لأحَد من أهل 3 الذي ليِسَ_بنافذ يان اذلف وَالدذي: لابه الاسم على 
السك 0 به السكة اها 
له زلأكها مخلوكة لهه) يعني في لالب قَال فَْرُ الإسثلام: اراد عير الَافدَة 
المْلُوكَةَ وَليْسَ ذَلكَ بعلّة الملك فَقَد تْفدُ هي ممْلُوكَة وقد يُسَدُ منْقَذُهَا وَهي مه 
كن ذلك َل على اللك اا أ م مَقَامَهُ وَوَجَبّ العَمّل ؛ و ني علي 
حلافه. وََوْلهُ (على كل حال) أي سواء كَانُوا متلازقيْن أَوْ م 0 
قال: (وإذًا أشرع فِي الطريق روشا أو ميرّابًا أو نحو قط طن زنتان عي 
َالدّيّمٌ على عاقلته) لأنهُ سَبّبْ لتّلفه مُتَعَدٌ بشغله هَوَاء الطريقء وَهَدا من أَسبّاب الضّمان 
وَهُوَ الأصل؛ وَكَدَّلَك إِذَا سقط شِيءٌ مما ذَكَرنًا في أَوّل البّاب (وَكَذَا إذَا تَعَثّرَ بنّقضه 
إنسان أو عَطِبَت به دَابتٌ وإن عثّر بدَّلك رجل فَوقعَ على آخَرَ هَمَانَا فَالضمان على الذي 
أحدنَهُ فيهمً) أّهُ َصِيرٌ كالدافع إَّهُ عليه (وإن سَقَط اميرَابُ بطَرّفَان صاب ما كَانَ 


منهُ في الحائط رَجْلا فَقَتَلهُ فلا ضّمَانَ عليه) لأنّهُ غَيرٌ مَتَعَدٌ فيه نا أَنْهُ وَضّعَهُ في ملكه 


ل سمل 


(وإن أصابَهُ ما كَانَ خَارِجَا من الحائط فَالضّمَانُ على انّذي وَضعه فيه) لكونه مُتَعَدَيَا 
فيه ولا ضرورة لأنّهُ يُمكنّهُ أن يُرَحَبَّهُ في الحائط ولا كَمَارَة عليه ولا عر عن 
الميراث لأنّهُ ليس بقاتل 3 حَقِيقَةٌ (وَلوأصابَهُ الطرّقان جَمِيعًا وَعَلمَ ذلك وجب د تصف الديي 
وهدر النّصفْ كما إذَا جرحه سبع وإنسان؛ ولولم يُعلم آي طرفي أصابَهُ يَضْمَنُ النُصف) 
اعتبّارًا للأحوال (وَلو شرع جَنَاحَا إلى الطريق كُم باع الدَارَ فَأَصَّاب الجِنَّاحٌ رجلا شَمَتَلهُ أو 
وَضعٌ حَتَْبّة في الطرِيقٍ كُمبَّعَ الحَشبَة وبر إليه منها فَتَرَصَها المشئّرِي حَتّى عَطِبَ 


وم ل سس سس سح العنايتّ شرح الهدايتّ 


بها إنسَانٌ فَالِضّمَانْ على البائع) لأنّ فعله وَهُوَ الوضعٌ لم يَنضيخ بزّوال ملكه وَهُوَ ا موجب 
(وَلو وَضّعٌ في الطريق جمرًا فأحرق شَيئًا يَضْمَنَهُ) لأنَهُ مُتَعَد فيه (وَلوحَرْكَتهُ الرّيح 
إلى موضع آخَرَكُمْ أحرق شِينًا لا يَضمَنُه) لتسخ الرّيح فعله؛ وقيل إذا كان الوم ريحا 
يَضْمَئهُ لأنّهُ عله مع علمه بعاقبته وقد أفضى إليها فَجَعِل كمباشرته. 
الشرح: 
وْلهُ (وِدا أشرَعَ في الطريق رَوْسن وَهْوَ الم على العُلوِ بََان لوْجُوب الضّمَان 
وَقوْلُ (ممًا ذَكَرْنا في أرّل البَاب) يَعْنِي اليف وَاليرَاب وَاجرْصن. وقول (َالضّمَان 
على الذي أَحَدَنَهُ فيهِمًا) يَحِي صمَائهُمَا عَلى الْحْدث ولا ضَمَانَ عَلى الذي عَثْرَ به 
ده ع في هذه الخَالة وَالَدْفُو ع كالآلة وقوه وَإِن سقط الميرابُ !ع هذه لاله 
على أربعَة أُوْحُه؛ أن أغابة اعرف الدّاخل أوْ الخارج؛ أو أَصَاَاهُ جَمِيعًا وَعَلم 
بدَلكَ ان الطرقين اانه والشكلة مدكورة في الكتاب بوُجُوههَاء وكولة 
(لأنْهُ لِيْسَ بقاتل حقيقة) يَعْني أن الكتازة وعر كان الارات إلا يسنان بالعذل عه 
وَهَذَا ليس بقَثْلٍ حَمِيقَة وَإلا لسسَاوى المللك غَيْرمُ كما في الرّمي. قيل إن كَانَ قثْلا حَقيقة 
َالقيَاسُ مول الؤجحُوب في العسمَان والكنارة كناف إن ل 00 َالقَيّاسُ عَدَمُهُ 
قهان واف أن التكان تكنة القلذف بطزيق ضتانة لذن الاماع حن اهدر ووذ 


- اس 
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تَحَقَقَ إِحَدَائَهُ في الطريق ما لِيْسَ لهُ ذلك. وَأَمّا الكفارة وَالحرْمَان فيَحْتَمدَان القثل عَمدَا 


ا 1 ا 2 
أو خطأ ولم يوجد * ء منهما. 


و1 (اغتبَارًا للأحوال) يَعْني يُْلم يتقين أله 0 الحراحة» ولا يُعْلمْ أنه بأي 
ارقي كَانَء فإن كَانَ للطْرّف الدّاخل فلل مان ) إن كَانَ بالخارج فعَايِه الصمّمَان 
ِجْلُ كَاهُ حصّل بالطَرقينِ. وقول (ولوْ أشرَعَ جَنَاحً) ظَاهرٌ وقيل الْستري ممع 
ع 1 الرّفع مع إمكانه شَرْعًا. وَأجِيب بأن سَبَبّ ضّمَّان الل إِمَا الْمَاسْرَة أوا 
اليب وَل يُوجَذ مله ذلك قَصّار كَمَنْ تمَكْنَ من رَفْعٍ حَجَرٍ عَنْ الطريق و يَفعَل 
حَنَّى طب به إِنْسَان فإنّهُ لا ضّمَانَ لأنَهُ ليْسَ بمُبَاشر ولا مُتُسَبب. وَاستشكل أَيْضًا 


بالخائط امائل إذَا تَقَدّمَ إنْسَّانَ إلى صاحبه بال ضٍِ فلم يَنْقَضْ حَنَّى بَاعَ الدَارَ من غَيْرِه 
ُمَ أُصَّاب إِنْسَانا فإِنهُ لا ضَمَانَ على البَائع وَإِنْ كَانَ جَانيا يثْرَكُ التَقض بَعْدَ النَقَدُم إليْه. 


الجزء السادس م 


وَابَوَابُ أن صِيْرُورَةَ صاحب الخائط ضَامنًا بالنََّدُم إِليّهِ باغْتيَار ملكه وَقَدْ رَال 


ليد بو لغيه ١‏ جر 


البع. وسترُورة مرح الماح بطل هواء طريق الْنلمين تعدا وم يل باليع. ووأ 
(وَلو حَرَكَنه) أ الْحَسْر قبل فيه تلويحٌ إلى أذ الريح إن هيا بشررها فَأَحرَقَتْ شيئا 
وحن العمان الأن اتعذي كان يوضع الجثر وَهُوَ باق في مَكَانَه وَإليْه ذهب يعض 

كَولهُ (وقيل إذَا كَانَ اليَوْمُ ريا يَلمنةُ) هو اعبار سَسْي الأئمّة السرشبي» 
وَالأوَل: أغني الإطلاقَ في عَدَمٍ الضّمَان اخْتيّارٌ شمْس الأئمّة الحَلوَاني. كله زوق 
أْصى لب أي إلى عَاقنه وَهُوَ ارق بواسطة الربح. 

(ولو استاجرٌ رَبْ الدَار الفَعَلنَ الإخراج الجِنَاح أو الظُلّدٍ فَوَقَعَ فَمَتَل إنسانًا قبل أن 
يَمرْعُوا مِن العمل فَالِضّمَانُ عَليهم) لأنّ التّلفّ بفعلهم (وَمَا لم يَمَرُْوا لم يَكْن العمل 
مُسَنّما إلى رَبّ الدَارِ) وَهَدا لأنّهُ انقَلب فعلُهُم قتلا حَتّى وَجِبّت عليهم الكَفَارَةُ وَالقتل غيرٌ 
دَاخل في عقده فلم يتلم فعلّهم إليه فَاقتّصَرٌ عَليهم (وَإِن سقط بَعدَ شَرَاغِهم فَالضْمَانَ 
على َب ادر استحساتًا) أنْهُ صحٌ الاستئجارٌ حَتّى استَّحَمُوا الأجر وَوَقَعٌ فعلهُم عِمَارَة 
وإصلاحا فَانتقَل فعلهم إليه فَكَأَنَهُ فَعَل بنّفسه فَلهدًا يَضْمَتُهُ (وكذا إِذَا صب الماء في 
الطرد يق فَعَطِبَ به إنسانٌ أو دَابّب وَكَدَا إِذَا رش ال أو تَوَضن) لأنْهُ مُتَصَدُ فيه بإلحَاق 
الضررٍ بار بخلافي ما دهعل ذلك في سكت غَيرٍنَافِدَة وهو من هلها أو قعَدَ أو وضع 
مَتَاعَهُ) لأنّ لكل واحد أن يَفعل ذَلكَ فيها لكونه من ضرورات السكتى كما في الدَارٍ 
المشْتَرَكت قَانُواه هذا إذَا رش مَاءَ كثيرا بحيث يُزلق به عادة؛ ما إذَا رش ماء قليلا كما 
هُوَ امعتَادُ وَالظاهِرٌ أَنّهُ لا يُزْلقَّ به عَادَةٌ لا يَضْمنُ (ولو تَعَمّدَ اُرُورَ في موضع صب الا 
فَسَقَطَ لا يَضْمنُ الرّاش) لأنّهُ صاحب عِلَّتٍِ وقيل: هَذَا إذَا رش بَعض الطريق لأنّهُ يَحِدُ 
مُوضعًا للمُرُورٍ لا أَكَرَ للمّاء فيه؛ فَإِذَا تعمد المرُورَ على موضع صب الما مع علمه ذلك لم 
يَكُن على الراش شَيءٌ؛ وإن رش جَمِيع الطريق يضمن لأنّهُ مُضْطِرٌ في الْمرُورٍ؛ وَكَدَّلكَ 
الحُكم فِي الحشبَةِ المَوضوعَةٍ فِي الطريق فِي آخذها جِمِيعَهُ أو بَعضه (ولو رش فتاء 
حَانُوت بإذن صاحبه فَضّمَانُ ما عَطِبَ على الآمِر استحسانً. وإذَا استَاجرٌ جيرا ليَبنِيِ له 
في فَنَاءِ حَانُوته شَتَعَقّل به إنسانٌ بعد فَرَاغْه هَمَاتَ يَحِبْ الضمان على الآمر استحساناء ولو 


8" 


العناية شرح الهدايسّ 
كان آَمَرَهُ بالبنَاءِ فِي وَسَطر الطريق فَالضّمَانُ على الأجير) لفّسَاد الأمر. 

الشرح: 

وله ولو اا ا الدَار الَعَله) لمعَلةَ ججَسْعّ قاعل وغ عن وجووة إن فال 
الْخْرِجُ للفعلة أُخْرِجُوا جَنَاحًا عَلى فا دَارِي فَإِنَ لي لور لل ان 
آل تاو ا تفط وراماك نا بل القراغ من الكر ا انان عَليْهِم 


وَيَرْجعُون به على الآمر قيّاسًا وَاسْتَحْسَانًا لأنَهُ وَجَبْ بأمره فَلهُمْ أن يَرْحجعُوا به عَلِيْفِ 


إن 
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كما لو اسْتاجِرة ليَدْبَحَ شاة لهُ ثم استحقت بَعْدَ البح فَللمُستَحقَ أن يُضَمّنَ الذابح 


ا“ 


٠م‎ 


ويَرْحَعَ به الذابحُ عَلى الآمرِ وَإِنْ قَال أشرغوا جَنَاحًا عَلى فّاء دَارِي وَأخْبَرَهُمْ أن لا 
حَقَ لهُ في ذلك أَوْ لم يُخبِرْهُمْ ففَعلُوا فَسَقَطَ وأئلف ينا قَبْل القراغ من العَمَل 
فَعَليْهِمْ الصضّمَانْ وَل يَرْجعُوا به على الآمر قيّاسًا وَاسْتحْسَاناء وَإِنْ سَقَط بَعْدَ المرَاغ مه 
فَكَذَلِكَ عَلى جَوَاب القيّاسِ لأنَُ أَمَرَهُمْ بمّا لا يَمْلكُ مُبَاسْرَئَهُ يتفسه وَقَدْ عَلمُوا يفسّاد 
الأمْرِ لم يُحْكُمْ بالتّمَان عَلى الْستأحِرٍ كَمَا لؤْ اسكأجر ليَذْبَحَ شّاة جَارٍ له هَدَبَحَ ثم 
ضّمنّ الذَابح لجار لم يَرْحَعْ به على الآمر. 

وَفي الاسْتحْسّان يكرن لحان عَلى الآمر أن هَذَا الأمْرَ صّحيحٌ من ا 
فنَاء مَملُولكُ له من وَجنه على متى أله يَاحُ له الالتقا برط الملامة غيْرٌ صحيح من 
حَيْت إِلَهُ غيْرُ مَمُلُوك لهُ حَيْتْ لا يَجُورُ له عه فَمِنْ حَبْثْ الح يكو قَرَارُ الصسمّان 
عَلى الآمر بَعْدَ قراغ من العمل ومن حت المركاة كرون العتمان عَلى العامل قَبْل 
لا من ملا بها وطْهَاُ جه انمه الراغ من القمل أل م اا 
قبْل القَرَاغ» أن مر الآمر إِنّمَا صّحَّ من 00 ِنُّ يَمْلكُ الانتقاعَ بفتاء دَارِه» وَإنَمَّ 
يَحْصّل له الَنْمعَة بَعْدَ القراغ من العَمّل. 

4 نع لاستخان تي واشظر إل ل أذ تع باو كر تاشر 
إلى هَذَا كَانَ أَمْرَهُ مُعْبَيرًا وَوَقَعَ لهم عمَارَة وَإِصْلاحًا فَالتَقل فلهُم إلْهِ فَكَنَهُ فَعلهُ 
متيقة: ولو مله وددية نيك ترط الوه لحن بقع تلوق له بوك1 إذا امد بين 
َوه وبحلاف ما إِذَا فل ذَلك) يني الصب وال لوطو 
ول (كمًا في الدَار امُشتركة) يَحني أنهُ لهُ أن يَفْعَل فيهَا مَا هُوّ منْ ضَرُورَات 


م 


الجزء السادس 
السكتى وَهُوَ اغْتبَارٌ لحَقّ الملك بحقيقته. وََولُّ (لأآنهُ صّاحبْ علة) والعلة إذا صَّلْحَتْ 
لإضّافة الحكم إِلِيْهًا بطل غَيرُهًا. وَقَولهُ (في فناء حَأنُوته) قبل الفاء عه آم 0 
وقيل ره وَقيل مَا أعدٌ لحوائج ع الثان كريط القالوار كر لسرت 


وَقَولهُ يجب الصّمَانْ عَلى الآمر) لْ يَتَعرَضْ بأَنْ ذَلكَ إِذَا عَم الأجيرٌ أن الفئاء 
لعَيْر الآمر أو إِذَا لم يَعْلمْ. وَفي الخابم الصّغير للإمَام الْحَبُوبِي كندل على أن هذا 
موا الذي ذَكرَهُ هُ في الكتّاب فيمًا إذا كان الأجيرٌ يَحْسِبْ ا ا 
وإن اسْتَأَجَرَ رَجُلا ليَحَفرَ له بئرا في الفتاء فُحَفَرَ وَمَاتَ فيه إِنْسَانْ أز' 3 وَالفنَاء 
َيْرِه إن كَانَ الأجيرٌ عَانا الفتنان على الاجر روزن 1 
فَالضَّمَانَ عَلى المسستأجر لأن الأجير ل يَعْلمْ بقَسّاد الأمْر. 

قال: (ومَن حمر بئرا فِي طريق الْسلمِين أو وضع حجر فَتَلفّ بِذّلك إنسان 


7 ار 


َدِيْئهُ على عاقلته؛ وإن تَلمّت به يَهِيِمَمّ فَضْمَائَُا في ماله) لأنهُ متَعَدُ فيه فَيَضْمنُ م 


يتولد منه؛ غير أن العاقلم تتحمل الثفس دون امال فكان ضمان البهيمجٍ في ماله وإلقاء 
تراب وَِتّحَادُ الطين فِي الطريق بمنزلةٍ إلقَاءِ الحَجَر وَالَحَشبَةٍ لا دَكَرنَا بخلاف ما 
ا َس العّريق فمَطِب وضع كتنمبه مان حي لم يضمن أل ليس بمتعَد ف 
ما أحدث ث شَينًا فيه نما قصَد دَفعَ الأدّى عن الطريق؛ حَتّى لو جمّعَ الكُنَّاسَّنَ في الطريق 
وتَعقّل بها إنسان كان ضامئًا لتعديه بشغله (ولو وضع حجر شَنَحَاهُ غير عن موضعه 
َمَطِبَ به إنسنٌ فَالضّمَانُ على انّذِي نَحَامُ) لأنْ حكم فعله قد انتسّعٌ لمَراغ ما شَغَلُ 
نما شل بالفعل الثاني مَوضعٌ آخرٌ (وَفِي الجامع الصّغِيرٍ في البَلُوَجٍ يَحمِرُها 
الرّجل في الطرد يقء فَإن أَمَرَهُ السلطانٌ بِدّلك أو أَجِبَرَهُ عليه لم يَضمن) لأنّهُ عير مُتَعدٌ 
حيث فعل ما فعل بأمر من له الولاييٌ في حَمُوق العامُمٍ (وإن كان ال ري مَتَعد) 
إما بالتّصَرّف فِي حق غَيرِهِ أو بالافتيّات على رأي الإمام أو هو مباح مُمَيّدَ يشرط 
السّلامَتِ وَكَذَا الجِوَابُ على هذا التّفصيل فِي جميع ما شعِل فِي طريق العامّتٍ مِما 


ذَكَرنَادُ وَغَيره لأنّ اعنّى لا يَختَلفُ (وَكَدَا إن حَمَرَهُ في ملكه لا يَضْمَن) لأنّهُ غَيرُ 


مَتَعَد (وَكَدًا إِذَا حَفْرَهُ في فنَاء داره) لأنْ له ذلك مُصلحت داره والفْنَاء في تَصَرفه. وقيل 


كوم 


العناية شرح الهدايي 
ا ال و 
لجماعت اُسلمين أو مشتر كا بأن كان في سكج غير تافذة فَإِنْهُ يضمئه نَهُ مسيب 


رم مس ملس 


متعد وهذا صحيح. 

الشرح: 

قال (ومَْ حر برا في طريقٍ الْملمين) َلامهُ واضح. والبالوعة: قب في 
وَسّط اليَيت» وَكذَلل اللو عق 51 روايّة اخايق الصّغير لاشتمَانًا عَلى يان إذن 
الإمَام. وَالافتِيَات: الاستبدَاذ بالرأي افتعَال من الفوت وهو السيقء كول 5-7 


لواب على الفصيل) يني آل نفل بأ من ل الوا ني الأثر شتلك ول قل 


بنفسه من غَيْرٍ أَْرٍ أحَد صمئَهُ. 


1 لك (مما ذَكرْناة) يُعني من 0 اباب إلى هنا من إخخراج الكنتيف وَالميرّاب 
وَالحرْصُن وبناء الدّكان ؛ وإشراع الرّوْشّن وَحَفْرِ لبر 

كوه (وَغَيْرَهُ) يني مَا م يَذكرْة 2 الكتّاب كبنَاء الظلة وَغْرْس الشّجر وَرَمْي 

الج وَالجلوس للبيع. وكَولة (وَكَذَلكَ إن حَفْرَهُ في ملكه 0 يعني كما إذا أَمَرَهُ 


الِإمَامُ فَحَفرَ في طريق المسسلمينَ ل يَضْمَنْ ما للختي كذتلع ذا شرفي ملكة ون 


وَكوْلَهُ (وكذلك إِذَا حَمَرَهُ في فناء دَارِمم) نشي وَإِنْ لم يكن الفتاء ملكهُ. وقيل 
جَارَ لهُ ذَلكَ إِذَا كَانَ الفاء مَمْلْوكا لك كَانَ لهُ حَقْ الحفر يأن لا يَيْرٌ لأحَد أو أذن 
لهُ الإمَامُ أمّا إِذَا لم 0 كذلك فَإنّهُ يَضْمَنُ. 


وَقولَهُ (هَذَا) يَعْنى هَذَا 5 رقو أن تقتت إذا كان اللا اع لين 
أَوْ كَانَ مُشْتَركا إِذَا كَانَ في سكة غَيْرٍ تافذّة صّحيحٌ. 

(وَلوحَمَرٌ فِي الطرِيقٍ وَمَاتَ الوَاقعٌ فيه جُوعًا أو عا لا ضَمَانَ عَلى الحَافِرٍ) عند 
أبِي حنِيفَنَ رحمة اللّهُ لأنّهُ مات لَعنّى في تفسه فلا يُضاف إلى الحفرء والضمان إِنَما 
يَحِبْ إذَا مات من الوقوع. وَقَال أَبُو يُوسْف رَحِمهُ اللّهُه إن مات جوعا فَكَدّلك» وإن مات عَم 
فَالحَافْرٌ ضَامِنٌ لهُ لأنّهُ لا سبّب للهَمْ سوى الوقُوع؛ أَما الجُوٌ فَلا يَخخّصُ بالبئر. وَقَال 
محمد هو ضَامِنٌ في الوجُوه كلها لأنهُ نما حَدَثُ بسَبّب الوقُوع؛ إذ لولاهُ لكَانَ الطْعَامُ 


الجزء السادسس لسلسم م 


الشرح: 

وقول (وَلوْ حَقَرَ في الطَرد بق وَمَاتَ الوَاقعٌ فيه جُوعًا أ عَمّم أي الخاقا 
بالعفوئة. قال في الصّحَاح: يوم عم إذااكان باهذ امن ع فنك العامة 
وَاضحٌ» ولا يُتوَهُمْ من تقدم قل أبي حَنيقة أنه مَرْحُوحْ عَلى غَادة مَنْ يُوَعرُ اراح 
قن الفقه مَعَهُ ألا يرَى ألهُ لؤ حَبّسَ رَجُلا في بثْرٍ حَتَّى مَاتَ عَم َه لا ضَمَانَ عَليِْ 
بخلاف مَا لو مّاتَ فيه من الوقوع أن أَثْرَ فغله وَهُوَ العُمقُ أَثْرَ في تفس الوّاقع قلا بد 
من أن الوقوع لوجُوب الضمَان. 

قال: (وإن استاجر أجراء فَحَفَرُوها لهُ فِي عير فنَائِهِ فَدَلكَ على الْمستاجر ولا شيء 
على الأجراء إن لم يعلموا أَنْهَا في غير فتائه) لأنْ الإجارة صّحت ظاهرًا إذَا لم يُعلموا 
فَتُقل فعلهم إليه لأنهم كانُوا مغرورين» فصار كما إذَا أَمَرَ آخَرَ بدبح هذه الشاة 
َدَبَحَهَا ُمْ ظَهرَ أن الثناةً لقيره؛ إلا أن هْنَاكَ يَصْمٌَ َأمُورُ ويرجِمٌ على الآمر يأنٌ 
البح مبَاهِرٌ والآمِرُ سُبّب وَالَرحِيمٌللمبَاضَرَةِ يصمح اهاور وَيَرجِمٌ ارون وطن 
يْعِن الفلمان على المبتائير ابتداء انان كل واعل متونا سي واناغية عد نتقة 
وَأكْستَاجرٌ سُتَعَدٌ هيُرَجّحٌ جَاتِبهُ (وَإن عَلمُوا دَلدَ فَالضمَانُ على الأجرَاء) لأنّهُ لم يَصِمْ 
أمرهُ بما ليس بِمَملُوكِ له ولا عُرُورٌ هَبَقِي الفعل مُضاهًا إليهم (وإن قال لهم: هذا فتائي) 
وليس لي فيه حق الحفر فَحَفَرُوا وَمَاتَ فيه إنسّانٌ فَالِضْمَانُ على الأجراء قياسا (لأنهُم 
علمُوا بضَسَادِ الأمر هَمَا غَرّهُم) وَفِي الاستحسان الضَمانُ على المستاجر (لأنْ صُونَهُ فنا 
له بمَنَزٍِ كونِه مَملُوكًا لهُ لانطلاق يِه فِي التٌصَرّف فيه من إلقَاءِ الطين والحطب 
وَرَبِطٍ الدَابّمَ وَالركُو. ب وَبتَاءِ الذكان فَكَانَ الأمرٌ بالحفر في ملكه ظاهرًا بِالنَْظَرٍ إلى ما 
دَكَرنًا فَكَمَى ذَّلكَ لتقل الفعل إليه. قال): وَمَن جعل قنطرة بغير إذن الإمام فتَعمد رجل 
المرُورَ عَلِيهًا فْمَطِبَ فلا ضمَانَ على انّذي عمل القنطرة وَكَدَّلكَ (إذَا وْضْمٌ حَشَبَةٌ في 
الطريق فتعمد رَجل الْمرورَ عليها) لأن الأول تَعَد هو تسبيب» والثّاني تعد هو مباشرة 
فَكانّت الإضافَمٌ إلى المبَاشِرٍ أولى؛ وَلأنّ كَخَلل فعل فَاعِل مُخْتَارٍ يَقطع التُسِبَّرَ كما في 


ا ام لصحن اتاد شرع المعدايي 

الشرح: 

َوه (وإِنْ اسْتَأجَرَ أَجَرَاءَ فَحَفَرُوهَا لهُ في غَيْرِ فتائم يعني أن كَانَ الفتاء 
للق أذ ريا لقائة لكثة َي مشهور ونا أذ موا ها في غير اله أو لا فإ 
كَانَ الثاني فَالضَّمَانْ عَلى الْستأجر ولا شَيءً عَلى الأجرَاء لأنْ الإجَارَةَ صّحَتْ ظاهرا 
إِذَا ُو ذلك وَقَلك يني لفل الفثل إلى الآمرء لل لو توقف على صبحُة الأثر 
حَقِيقة تَضْرَرٌ “العراء فَامتَتَعُوا عَنْ العَمّل مَحْحَافة روم العهدّة وَبالئّاس 5 إلى ذلك 
ا وَهَذَا ليل كَوْن الضّمّان على المستأجر. 

َولهُ (لأنهُمْ كَانُوا مَعْرُورِينَ) دَلِيل قَوْله ولا شَيْء على الأجرَاءء وَصَارَ هَذَا 

في صحّته ظاهرًاء وَكوْنْ امْأمُورِ مَعْرُورًا كالآمر يذبح شَاة ظَهْرَ فيهًا استحقاق 
لير إلا أن ناك يَضْمَنْ المأمُورٌ وَيَرْجَعْ عَلى الآمر لكؤنه را و الآمر مسي 
وَالتَرْحِيحٌ ا للعْرورِ» وَهَاهُنَا يحب عَلى اسأر ابْتداء أن كل 
وَاحد منْهُمًا ال كر تَعَدٌ مُرَجحّحُ جَانبُهُ وإن “كان الأول 
00 له فلا يقل مله إل 
وَلئِسُوا بمَغْرُورِينَ فَيتَفِي الضّمَانَ عَنْهُمْ َي الفغل مُضَافا إليهم. 

وَفي عبّارته تَسَامُحّ لأن صحَّة الأسْرِ فيمًا نحن فيه لا تَحْتَاجُ إلى كن الْأمُورٍ به 
ري نصح اليل بقؤله لآل ل يح أرهُ ما ليس بمَملُوك لم يل لاسب 
أن يفال: : أن الأه م يَصمّ ظَاهرًا حَيْتْ عَلمُوا وَطولب بِالَرْق ييْنَ هذه الْمتألة وَيينَ 
الأمْر بإشراع الماح فَإِنَ الأجَرَاء هَْاكَ إِذَا لم يَعْلمُوا ضَمُِوا وَرَجَعُوا عَلى الآمرٍ وَمَا 
هنا لم يَضْمنُوا أصلا. 

وَابحَوَابْ ما أَشَارَ إليْه المت في ذَبْح شاة غَيْرِه بأن الذايع مُبَاشْرٌ وَالآمرَ 
مُسَيُبْ» وقد تَقَدُمَ أن إشراع باح كدي الشّاة إِذَا ظَهرَ اسْتَحْفَاقَهًا (وَإن قال هُمْ هَذَا 
فتائي) ظاهرٌ. وَكَولَُ (فَكَانَ الأمْرُ بالحفر في مله ظاهرًا بِالنّظَرِ إلى ما ذكرنا) يَعْني 
َوْلهُ لالطلاق يده في الصف إل. إن قيل: وله لين ىعد حو كذ اإغالي ها 
الظاهرَ وَهُوَ صريحٌ قلا تير الألالة بِمُقَابَه. أحيب بأن قَولهُ ليِسَ لي فيه حَقّ احفر 
أن كرد مُرَادُهُ ليْسَ لي ذَلكَ في القدعء وَهَكَذَا لفظ الْبِسُوط فَيَكُونَ الصرِيحُ 


الجزء السادس 
مُشْتَرَكَ الدّلالة قلا يُعَارِضُ الدّلالةً. قال (وَمَنْ جَعْل قَنْطَرَةَ بعَيْر إذن الما كَلامَهُ 
وَاضح. ا (لأنَ الأوّل) يعني جَعْل القنطرة د الخشبّة 3 أمّا وض 

كوه عكر عدا ظَاهرٌ 7 ينا القنْطرَة فلن الباني فوت 2 0 َيه إن ادير في 
وضع القَاطر عَلى الأنهّار 0 من 5 عبن م المكان وَالضيق للق للإمّام فَكَانَ 
جتايّة بهذا الاعتبَارٍ وَالحتَايّة تعد لا مَحَالة. 


قال (وَمَن حمل شيئًا في الطريق فسّقط على إنسان فعَطِب به إنسان فهو 
ضامن؛ وَكَذًا إِذَا سقط فَتَعَئْر به إِنسانٌ وإن كان ردَاء قد لبسه فسّقط عنهُ فعَطِب به 
إنسانُ لم يضمّن) وهذًا النُْفْظ يُشمل الوجهين؛ والفرق أَنْ حامل الشّيءٍ قاصد حفظه 


م مام وعم يس 


فلا حَرَجَّ في التّقييد بوَصف السَلامَتِ واللابس لا يُقصد حفظ ما يِلبِسَهُ فيُخرج 
بالتٌّقييد بما ذَكَرِنَا فَجَعَلنَاهُ مُبّاحَا مُطلقا. ون محمد أَنّهُ ذا لبس ما لا يَلبْسهُ عادة 
فهو كالحامل لأنَ الحاجنّ لا تدعو إلى تُبسه. 

الشرح: 

وله و للَْظ) يَعْني قَولهُ فتطب به فَهُوَ ضَامنٌ (يَْمَلَ الوَجْهَيْن) وَهُمًا 
كلف الإنْسّان بقوع الشّيّء الْحْمُول عليه ملق بلعث به بَعْدَما وَقَعَ في الطريق» وفيه 
نظ لا أن قَوْلهُ ال ملب هه متطرفة على لله تلط غلى لقان كلت ليفط افر 
مكاعرو انف ا تر أر ا 1 ل 
يَحمل الشيء في الطّريق فَيَمْقْطُ منه ذَلكَ الثيء فَيَعْطَبْ به إِلسَانَ قَيَمُوتَ قال 
عَم 5200 . وَالفرق بَيْنَ العبَارئينٍ بيِنّ. 

وفي بعْض الشروح جَعْلَ قوله وَهَذَا الفط إِشَارَة إلى قَوْله فطب به إِنْسَان / 
يَطمَن» وَهُوَ بِالنّسيَة إلى الرَاء فَاسدٌ لأنَّ مَوْتَ الإنسّان يسقوط الرّدَاء علي غير 
سنرول الصف رَحمَة مه لله نر إى لوف مع َعم لطر ناشوف َل 


ساس رار 


وقوه يرج بالتقييد ما كن يَعْنِي بوَضّف السّلامَة. وََوْلة ونا :لا يليه 
عَادَه) يعني مل اللبّد وَالخوالق وَدُرُوع ارب في غَيْرٍ مضع الحرب» وَكَذَا إذا لبس 
ِيَادَة عَلى ما يَحْتَاج إلِيْهِ عَلى روايّة ابْنِ سمّاعة عَنْ مُحَمَّد رَحمّهُمًا الله لعَدَم عُْمُومٍ 
البلوّى به. 


العنابيين شرح الهدايي 


قال: (وَِدَا كَانَ الَسجِدٌ للعشيرة فَعَلقَ رَجُلٌ منهم فيه قنديلا أو جَعَّل فيه بَوَارِي 
أو حصاةً فعَطِبَ به رجل لم يُضمنء وإن كان الذي فَعل ذَّلكَ من غير العشيرة ضّمِن) 
قَانُوا: هذا عند أَبِي حنيفت: وقالاه لا يَضْمَنْ فِي الوجهين جميعاء لأنّ هذه من القّرب 
وَكل أحد مَآدُونٌ في إِقَامَتِهًا فلا يَتَقِيّد يشرط السلامتٍ؛ كما إذَا فعلهُ بإذن واحد من 
أهل المسجد. ولأبي حنيفة وهو الفرق أن التّدبِيرٌ فيما يتَعَلّقَ با لمسجد لأهله دُونَ غَيرهم 
كَتصب الإمام وَاختِيارٍ اتوي وَفْتح ابه وإغلاقه وتكرار الجِمَامةٍ إِذا سبَهُم بها غير 
آهله فَكَانَ فعلُهم سُبَاحَا مُطلقا غَيرَ مُقَيّدِ يشرط السَلامَتٍ وَفِعل غَيرهِم تَعَدَيًا أو محا 
مَقَيّدًا بشرط السّلامّت وقصدٌ القُّربَةٍ لا يُنَافِي العَرَامَيَ إِذَا أخطاً الطريق كما إذَا تَفَردُ 
بالشهَادة على الرْنَاوَاِطْرِيقٌفِيمًا نَحنُ فيه الاستثدَانُ مِن أهله. 

قال: (وإن جلس فيه رَجُلْ منهُم فَعَطِب به رَجَُلَ لم يَضْمّن إن كان في الصّلاق 
وإن كان في غير الصّلاة ضمِن) وهدًا عند أَبِي حَنِيفَيَ وقالا: لا يضمن على كَل حال. 
ولو كان جالسا لقراءة المٌرآن أو للتّعليم أو للصّلاة أو نَام فيه في أثنّاء الصّلاة أو في 
غير الصلاة أو مر فيه مارًا أو قعد فيه لحديث فَهُوَ على هذا الاختلافي وما المعتّكف فَقَد 
قيل على هذا الاختلاف» وقيل لا يُضْمن بالاتفاق. لهما أن المسجد إِنّما بني للصلاة 
والذكر ولا يُمكئه آداء الصلاة بالجماعتٍ إلا بانتظارهًا فَكان الجلُوس فيه مباحا لأنّهُ 
من ضرورات الصلاق أو لأنْ المنتَظِرَ للصّلاة فِي الصّلاة حكما بالحديث فلا يَضْمن 
كما إذَا كان في الصلاة. 

وله أن المسجد إِنّما بِنِي للصلاة: وهذه الأشياء مُلحقَنّ بها فلا بد من إظهار 
التّمَاوْتَ فَجَعَلنَا الجُلُوسَ للأصل مبَّاحَا مُطلقا وَالجلُوس نا يُلِحَقّ به مُبَاحَا مُقَيدا 
يشترط السَلامتٍ ولا غَروَآن يَكُونَ الفعل مبَاحَا أو دوب إليه وَُوَ ميد بشرط السلا 
كالرمي إلى الكَافرٍ أو إلى الصّيد وللَّشي فِي الطريقٍ وَللّشي فِي الَسجد إذَا وَطِنَّ غَيرَه 
وَالنُوم فيه إذَا انقلب على غَيرِهِ (وإن جلس رَجِل من غيرٍ العشيرة فيه للصّلاة فَتَعَفَل به 
إنسان ينبغي أن لا يُضمن) لأنْ المُسجِد بُنِي للصّلاة وَأمرْ الصّلاة بِالجَمَاعٌتٍ إن كان 
مَفوّضا إلى أهل المسجد فَلكُلَ واحد من الُسلمين أن يُصلَّيّ فيه وحدهُ والله سبحانه 
وتعالى أعلم. 


التحوم لاف عسي يت ٠‏ 111 


الشرح: 

وقول (للعشيرة) يعني أهْل الح 

وَقوْلهُ (ضَمن) يَعْني إِذا فعَل ذَلكَ بَِيْرِ إذن أحَد من التشيرَة بدليل قَؤله من يَعْدُ 
كما إذَا فَعَلهُ بإذن وَاحد من أهل المسمْجد. و (كتَصب الإمَام) يَعْني إِذَا ل يكن 
الباني مَوْجُودَاء أمَا إذَا كَانَ قصب الإمَامُ إِليْه وَهْوَ مُْتَارُ الإسكاف رَحمَّةُ الله قال 
أبُو الث رَحمَهُ اللّهُ: وَبه تَأَحْذ إلا أن يُنصّبَ شخْصًا وَالقَومٌ يُرِيدُونَ مَنْ هُوَ أَصلحُ 
من وَيَجُورُ أن يَكُونَ امْصَنّفْ رَحمَهُ اللّهُ امار قَوْل ابن ملام إن الوم أؤلى تب 
الإمَام وَالْوَدْنء وَالبَاني أَؤلى بالعمّارّة. وََولهُ (وككْرَارٌ المتمَاعَة إذَا سبَقهُمٌ ها غَيْرُ أْلهم 
فَلهُمْ تَكرَارٌ الحَمَاعَة بخلاف ما ذا سُبقوا بها فَإِنُّ لِيِسَ لَيْرِهمْ أن يُكَررَ الجمَاعة. 
وكَولهُ (وَقَصْدٌ القَربة لا يناي العَرَامَة) جَوَابٌ عَنْ قَوْهمًا لأنْ هَذه من القرّب. 

وقوه وكمًا إذا :الترد بالنتياةة على لانم اله فده الميية لك أخطا الطريق 
إن شَرْطَهًا أن يَكُونَ الشهُودُ أربَعة ممِّنْ تْمَعْ شَهَادئكُ فَإِذَا القَضَت القَلبَتْ قَذنا 
وَاستَوْجَب الخَدُ. َال (وَِنْ لس فيه رَجْلَ منْهُمْ فقطب به رج إل ون جَلسَ في 
جد رَجْلّ من القشيرة فقطبة به رَجْل نِم إن حَانَ في الصّلاة أو 1 يكن فيه 
َإِنْ كَانَ في الصّلاة قلا ضَمَانَ عليه سَوَاءِ كَآنتْ الصّلاة فَرْضًا أو تفلا لأن التُمل 
تارم ع ااه ترب كن بوارل كد قبا لحرن عبن بوره 
ةلله 

وَقَالا: لا يَضْمَنُ عَلى كل حال وَلوْ كَانَ جَالسًا لقراءة القرآن أَوْ للتَْليم) أي 
لَْلِيمٍ الفقه أو الحَدِيث لأ للصّلاة) يَحْني مُنقَظرًا هَا (أوْ امّ فيه في أَُاءِ الصّلاة أو في 
غير الضكلاة أو م فيه مَارً1 أو قَعَدَ فيه لحديت) قال الصف رَحمَه الله (فَهْوَ على هذا 
الاعختلاف) وَهْوَ اْتيَارٌ بَعْضٍ أَصْحَاينَا كانه أب بكر لرَّازِي. وقال بعضهم وَهُوَ 
احتيّارٌ أبي عَبّْد الله احَرْجَاني ليْسَ فيه حلاف بل لا ضَمَانَ فيه بالاتقاق. ولقائل أن 
يتقول: في عبار الكتاب َكْرَانٌ لأنَهُ قال: وَإِنْ كَانَ في غَيْرٍ الصّّلاة ضَمِنَ وَغَيْرُ الصّلاة 
يَثْمَلُ هَذَا الذَكورَ كُلَهُ. وَالحَوَابُ أنْ قَوْلهُ وَإِنْ كَانَ في غَيْر الصّلاة ضِمُنَ لفظ الشامع 
الصّغير. 


ام 


العناية شرح الهدايتّ 
وله وَل كَانَ جَالسًا لقراءة القرْآن من لفظ الْصنّْف يَيَانْ لذّلك لكنّ قَولهُ فَهُوَ 
عَلى هذا الالختلاف يُفِيدُ انْمَاقَ الَشَايخْ عَلى ذلك» وَليِسَ كَذَلكَ بل هُوَ عَلى 
الاثتلاف كما رَأَيت» وَكَانَ من حَقَّ الكَلام أن يُقُول: فَقَدْ قيل عَلى هَذَا الاعتلاف 
بل لا يعمَُ بلا خعلاف كما َال في الاطتكاف. وله ركنا أن اليه يه 2 
للصسّلاة وَالذَكْر) قَال الله َعَالى « فى بُيُوتٍ أَذْنَ الهأ أن رفع ويد كرفا سمه د يُسَبَحْ 
مهيا يعدو وَلآسَالٍ» [الون 5 وه وقؤله الى «وأشر عَنِكفُونَفى ألْمَسَجِدٍ» 
[البقرة: 417 ]١‏ وَقَوَلَهُ (وَلهُ أن الْممْجدَ إِنّمَا بي للصّلاة) لأن الْممْجدَ مُوْضعٌ م المسّجُود 
ألا يرَى أن الْسْجدَ إِذَا ضاق عَلى الْصَلّي كَانَ إْعَاح القاعد فيه لمشتل بالذكر . 
وَالقرَاءَة وَالتَدْرِيسِ لله يَطْلْبْ مَوْضُوعَهُ الأصْلي دُونَ العَكْسء وما عَرَفَ لان 
الْممْجد إلا لأخل الصّلاة فيهء ولا لال لا ذَكَرَا من الآيْنِ على ما سوّى الإذن 
وَالشُكُوف به وليس لكلا فيه وكوئُهًا من وات الصّلاة ع لكن لا بد من 
التّمْرقة 20111111000 
فصل في الحائط الائل 
قَال: (وإِذَا مال الحائيط إلى طَرِيقٍ الُسلمِينَ طولب صاحبّهُ بتقضه وأشهدٌ عليه 
فلم يَنقّضْهُ فِي مدَةٍ يَقَدِرُ على تقضه حتّى سقط ضْمِن ما تَلفّ به مِن نفس أو مَالِ) 
وَالقِيّاسُ آن لا يَضْمَنَ لأّهُ لا صُنْعَ من مبَاشرَة» وَاْبَاشَرَةٌ شترط هو مُتعَدُ فيه لأنّ أصل 
البناء كان فِي ملكه؛ وَاَيَلانَ وشغل الهواء ليس من فعله فَصَارٌ كما قبل الإشهاد. وجه 
الاستحسان أَنّ الحائط ا مال إلى الطريق فَقّد اشتّمل هَوَاءَ طريق امُسلمِين بملكه 


ح لس سمس 


ارم ليلل 


ورفعه في يده» فَإِدًا تقدم إليه 200 بتفريغه يجب عليه فَإِدًا امتئع صار متعديًا 
بمنزليٍ ما لووقع ثوب إنسان فِي حجره يصير مَتَعَدَيًا بالامتتاع عن التّسلِيمٍ إِذَا طولب 
به كذا هذاء بخلاف ما قبل الإشهاد لأنَّهُ بمنزلجٍ هلاك الكُوب قبل الطلبه ولأنًا لولم 
تُوجب عليه الضْمان يَمتَنْعٌ عن التّمْرِيغ فيَنقطع الَارّةُ حَدَرًا على أنفسهم فَيَتَضرَرُونَ 
به ودفعٌ الضّررٍ العام من الواجب وله تَعَلّقَ بالحائط فَيَتَعَينْ لدفع هذا الضرٍ وَكَم 
مِن ضرَرٍ حَاص يُتَحَمَلُ دّفع العام منة كم فِيما تلض به من التْمُوسِ تَحِبُ الي 
وتَتَحَمَلهَا العَاقلثٌ أنهُ في كُونهِ جنَايَم دُونَ الخَطَا فَيستّحَقُ فيه التُحَفِيفُ بالطريق 


الجرء السادس وذ 


الأولى كي لا يودي إلى استتصاله والإجحاف به وما لف به من الأموال كالدوَابٌ 
وَالعُرُوض يحب ضَمَاتُهًا في مَالهء لأَنّ العوَاقِل لا تَعقِلُ امال وَالشرط التَّقَدُمُ إليه وَطَلبُ 
النّقضٍ من دُونَ الإشهاد وَإِنمَا دَكَرَ الإشهاد تمن مين إنبَاتِه عند إَاره فَكَانَ من 
بَّابِ الاحتِيّاط. وَصُورَةٌ الإشهاد آن يَقُول الرّجل: اشهدوا أَنّي قد تَقدّمت إلى هذا الرجل 
في هدم حَائِطِهٍ هَذَاء ولا يّصِح الإشهّادُ قبل آن يهِيَ الحائيط لانعدام التٌعَدّي. 

الشرح 

(فصل في الخائط المائل) : نا كَانَ ا خائط اكائل ا ا 
وَابحَنَاحَ وَالكنيف ما لْحَقَ مَسائلهُ بها في صل عَلى حدة. قال (وَإذَا مال حَائطُ 
إلى طريق الْملمِينَ 4 16 التافي/ رحمة كُ الله في هذه السنألة بوه القياس ا 


وحن العتكات رعلتاةا رَحمَهم له اموا يجاب لمان وَهْرَ موي عَنْ َل ف 
وَشْرَيحٍ وَالنَحَعِيّ وَالسَمىّ وَعَيْرهمْ من اتَابِعِينَ رَحِمَهُمْ الله وَالوَحةٌ من --: 
مَذْكُورٌ في الكتّاب. 

وقول (وَكَمْ من تر اص َمل لدع العَام كَالرَامي ل الكُفَارٍ وَإِن تَتَرَسُوا 
بالْسلمينَ و قط العُضْو للأكلة عند حَوْف مَلاك الس . عو حملا العاقلة) قال 
مُحَمَّدُ رَحمَّهُ اللّ: إن العاقلة لا تتَحَمّل حَتَّى يَْْهَدَ الشُهُودُ عَلى ثُلانّة أشيّاء: عَلى 
اتَقَدُم ليه في انفد وَعَلى ألَهُ مَاتَ من سمُقوطه علي وَعَلى أن الدَارَ لهُ» لأن كون 
الدّار في يده ظاهرٌ وَالظَاهرٌ لا يُسْتَحَقُ به حَقٌ عَلى لير وَقوله (والش روط النَعَدُمُ 4 
وهو أن يول صاحب الحَقّ لصّاحب الخائط إن خحائطك هَذَا مَحَوفٌ ا 1 مَائل 
فَائْقَضهُ أو ادئة حَنّى لا يَسْقُط ولا يلف شب شِ 

وَل قال يَتْبَغي أن تَهَدمَه فَذَاكَ م يشرط أن 0 التَّقَدُمُ م صّاحب 
حَقَّ كوَاحد من العَامّة ئّه مُمسْلجًا كَانَ أو ذميا أَوْ صِييًا أو امرأة إن مال إلى طريقهم 
وَوَاحد د من أمحات السك الخاصّة إن مال إِليْهَا وَصاحب الدّار ا سَكَانها إن مال 
إليْهَاء وأن أ يكُونَ إلى من له ولاه اتفريخ حَنى لو تدم إلى مَنْ يَسْكُنْ الدارَ يإجارَة أوا 
عازه للع اشع حت سقط علي الجا ولا متكاد طلي 21" 

وقوه (وَالشرط هو و الَقَدُمُ دون الإشهّاد) اي لو اعتَرّف صاحبة ل طول 
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بتقضه وَحَب عَليْهِ الّمَانَ وَإِنْ م يَشْهَد عَليْه. 

قَال: (ولو بَتَى الحايط مائلا فِي الابتداء قَانُوَاا يَضْمَنُ ما تَلف بسُقوطه من غَيرٍ 
إشهاد) لأنْ البناء تعد ابتداء كما في إشراع الجتاح. قال: (وَتُمَبْلَ شهادَةٌ رَجُلين أو رَجُل 
وامرآتينِ على التَّقدُمٍ) لأنّ هده ليست بِشَهادةٍ على القتل؛ وَشتَرطٌ التّرك فِي مدة يقرُ 
على تّقضه فيه لأنهُ لا بد من إمكَان النّقض ليَصِيرٌ بتّركه جانيًاه وَيُستّوِي آن يُطَالبَهُ 
بتقضه مُسلمٌ أو ذِمي» لأن النَّاسَ كُلَّهُم شْرَكَاءٌ في المرُورٍ فيْصِح التَّقَدُمُ إليه من كل 
واحد مِنهُم رَجُلا كَانَ أو امرآةٌ حرًا كَانَ أو مُكَاتَبا وَيَصِحُ التّقَدُمُ إليه عند السطّان 
وَغَيرِهِ لأنّهُ مُطَالبَةٌ بالتٌفرِيغ َيتَمَردُ كل صاحب حَق به. 

قال: (وإن مال إلى دار رجل فالمطالبّة إلى مالك الدار خَاصة) لأنّ الحقّ لهُ على 
الخصوصر وإن كَانَ فِيهًا سكَانٌ لهُم أن يُطَالِبُوهُ لأنّ لهم الْمطَالبَة بإِرَادةٍ ما شغّل الدار 
فكذا بِإِزَالجَ ما شغل هواءهاء ولو أَجَلهُ صاحب الدارٍ أو أَبِرَآه منها أو فَعَل ذَّلكَ سّاكثوها 
هَذْلك جائنٌ ولا ضمان عليه فيما لف بالحائط لأنّ الحَقّ لهُم؛ بخلافي ما إِذَا مال إلى 
الطريق فَأَجَله القاضي أو من أشهد عليه حيث لا يصح؛ لأن الحق لجماعجّ المسلمين 


ل 


وليس إليهما إبطال حَقّهم م 

ولو باع لاز ينما 7 عليه وقبضها المُشتَرِي بَرِىّ من ضمانه لأنْ الجِتَايجَ 
بترك الهدم مع تَمَكْنِهِ وقد زَال تَمكْنْهُ بالبيعء بخلافي إشراع الجِنَاح لأنّهُ كَانَ جَانِيَ 
بالؤضع ولم ينفميخ بالبَيعٍ هلا يَبرأ على ما ذَكَرنَه ولا ضمّانَ على المشتّري لأنّهُ لم 
يُشهد عليه ولو أشهدٌ عليه بعد شرائه هَهُوَ ضَامِنْ لتّركه التّمرِيعَ مع تَمَكْنِه بَعدَمَا 
طولب به والأصل أَنْهُ يَصِحٌ التَّقَدُمُ إلى كُلْ من يتَمَكْنُ من تقض الحائط وَتفرِيغ 
الهواءء ومن لا يَتَمكْنْ منهُ لا يُصح التَّقَدمْ إليه كائرتَهن وامُستاجر والمودع وسّاكن 
الدَالٍ ويصح التَّقَدمُ إلى الراهن لقُدرَته على ذلك بواسيطة الفكاك وإلى الوصي وإلى أبِي 
اليتيم أو أمّه في حائِط الصْبي لقيام الولايّت وَدَّكَر الأم في الزيَادَات وَالضمانْ في مال 
اليتيم لأن فعل هؤْلاء كفعله: وإلى المكاتب لأن الولايَيَ له؛ وإلى العبد التَّاجِر سواءً كان 
عليه دين أو لم يَكُن أن ولايّنَ النّقض له؛ كُمْ التّلَفْ بالسٌقوط إن كان ما لا هَهُوَ في 
عتق العبد» وإن كان تفسا فَهُوَ على عاقلت المولى لأنْ الإشهادٌ من وجه على الُولى 


ديف 


الجرء السادس 
وَضَمَانْ الخال آليّق بالعبد وَضمانُ النّفس بالمُولى؛ ويصح التَّقَدمْ إلى أحد الوَرَكَةَ في 
تصيبه وَإن كَانَ لا يتمَكّنُ من تقض الحائطر وحدهُ لتَمَكُنِهِ من إصلاح تَصيبه بطريقهٍ 
وَهُوَالْمرَافَعَيٌ إلى القاضي. 

الشرح: 

وكَوْلَهُ (لأنْ فثل هَؤُلاء كَفْله) أ فعْل الوصي والأب وَالأمّ كفل الصَبي» 
وَالتّقَدُمُ لبهم كَالتقَدُم على الصبي بَعْدَ بلوغه. 

َإِنْ قبل: لو كَانَ كَذَلكَ لَا هَدَرَ القتيل بسمُقوط الخائط إذَا بَلعْ الصّبِيُ بَعْدَ التَّدُم 


إلى الأب والوصي. أجيب بأنْ التَقَدُمَ إلبْهِمَا جُعل كَائّقَدُم إلى الصّغيرة ما دَامَتْ 
وَلايْعهُمًا بَاقيَة وقد زَالت بالبلوغ قَصَارَ كَأَنَ التَقَدُمَ يُوجَدْ في حَقَّ الصّغير» ثم نهم 
في تَرْك لهذم يَعْمَلان لصب يق ان لهب فكان المكان في مَاله. فإن قيل: الوص إذا تَرّكَ 
لنَقْضَ بَعْدَ الَمَدُم إليْه ألحَقَ ضَرَرًا بمّال اليتيم فَكَانَ الاجب أن يَكُونَ الّمَان عَليْه. 
الا ل لسار ع لز الما 
نيا وفي كقضه ذَفْعَ مَصرَة مَوْهُومّة وا أن لا يُسْقط وَإِنْ سَقَط لا يَهْلكُ به شيء 


فكان 3577 أنظَرَ للصّبي فلا يَلرَمٌ الوّصي 10 (في عق العَيّد) يَعْنِي يناع فيه 
كما ينَاعٌ في دُيُون تجَارّته» وَكَانَ القيّانُ أن يَكُونَ ذَلكَ عَلى الَوْلى كَضَمَان النفَْسِء 
وَلكنا التحما الف ف يييما فنكقا: العَبْدُ في ضَمَانَ الترّام الال كال نه فلك 
ع عَنْهُ في اكتسّاب سب ذَلكَ وَفي الترّام ضّمّان لجايّة على نفس كَالْحْجُورِ 
عَليْهِ لأنَ فَلكّ الحَجْر بالإذن يننال ذَلكَ فَكَانَ الضّمَانْ على عَاقلة الَوْلى. 

وقول زلأت الإظهَاد عَلى الَؤلى من وَجْه) أمَا إِذَا ل يَكُنْ عَلى العَبد دَيْنٌّ فَظَاهرٌ 
أن الملك في الدَارِ لو لخ ذا وَلعَيْدُ حَصُمٌ من جهته ألا ترَى أنه لو اذّعَى 
مَذْونة "له كميرة عفتنا دكن الاههاة كيه إشهاةا على 
الول من وَجْه. وَأمّا إذا كَانَ َي دس فَعنْدَهُمًا ظَاهرٌ وَعِنْدَ أت حَنيفة رَحَمَّهُ الله 
الول أن يُسْتَخْلصَهُ بقضاء الدَيْن فكان كذ فلم إل امول من وَجْه وَتَقَدُمَا إلى اليد 
منْ وَْه فَاغمرَ في ضما الأنفس ةن الول لكا أن َلك الحجر بالإذن لم 
يتََاوَلَ ذَلكَ» وفي ضَّمَّان الْأَمْوَال تَقَدُّمًا إلى العَيْد لنَهُ كَاخَرٌ فيه كَمَا مَرّ. 


إلسان حَتا في دار بيد 


الو العو م 
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وعرلة (ويّصح ع إلى نقد ٠‏ الوَرَنّة في تصيبه) يَعْني لو هَلكَ أَحَدُ 0 


ذَلكَ ضَّمنَّ ذلك الواحدٌ بقذر تُصيبه فيه وَهَذا جَوَاب الاستحسّانء وَوَجهه ماذ 
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8 ع وما حرا القيّاس فَهُوَ أن لا يَضْمَنَ أَحَدٌ منهُم شَيمَاء ما الذي تَقَدم إليّه 
فلعَدَمٍ تمكنه ' من التقض قَلمْ يَكُنْ التَقَدُمُ إِليْهِ مُفيدا وما غيية من الورَنّة فلعَدَم العَدُم 
إل قل له الى موحد يه في زه افر 

وَاْحَوَابُ أن الإِشْهَاد على حَمَاعم تَعَذّرٌ عَادَهَ فلو م يَصحّ الإِشْهَادُ عَلى 
بَعْضْهِمْ في نُصيبه أُدَى إلى الصّرّر وَهُوَ مَدْفُوع. 

ولو سقط الحائط الَائْل على إنسان بَعدَ الإشهاد فَعَتَلهُ شَتَعَئّرَ بالقتيل غَيرُهُ 
فَعَطِب لا يَضْمَنَهُ) لأن التّمرِيعٌ عَنهُ إلى الأوليّاءِ لا إليه (وإن عَطِبّ بالنّقض ضّمِنَهُ) لأنّ 
0 إليه إذ النّقض ملكَهُ والإشهَادُ على الحائط إشهادٌ على النّقض أن المقصّود 
امتنَاعٌ الشّفل (وَلو عَطِبَ بجرّة كانت على الحائط فَسَقَطت بسُقوطه وَهِي ملكهُ 
ضمئة) أن التمْرِيعٌ إليه (وإن كان ملك يِه لا يَصْمنُُ) لأ التمرِيعَ إلى مالكها. 

الشرح: 

وَقولَهُ (قتطب لا يَْمَُ) أي لا يَضْمَنُ صَاحبْ الخائط القتيل الثاني (ل]ذ 
لفريغ عَنْهُ أي القتيل الأوّل برقعه مُمَوَضٌ إلى أؤلياكه كي الْذِينَ 2 
وَطُولب بالفرق نهُمَا وبيْنَ ما إذا وَقَمَ احاح في الطريق تعر إنْسَانْ بنَقضه وَمّاتَ 
0 عل بالقتيل وَمَاتَ فَإِنْ دي القتيلين جَمِيعًا عَلى صّاحب الحتّاح. 

وأحيب بأن إشراع احاح في 5 3 مر قله عمال ك1 ألعَاهُ بيده عليه 


لكف 


2 


مم 


فَكَانَ حُصُول القتييل ذ في الطريق مُصََانا إلى ففله حول فض الاح في الطريت وم 
ألَى ًا في الطريق كا اهنا لا طب به وذ لم يلك تفريم الطربي عله بحلاف 
أله الخائط ون نفس اليناء ليس بحتائة وَبَعْدَ َلك ل يُوَد مه فل يَصيرٌ به انا 
كن عل تلقال برك لض في الطربق مع ار على الفريع؛ وال مع ار 
وُجَدَ في حَقَ النّضٍ لا في حَقَّ القتيل فَلدَلكَ جُعل اعلا في حَقّ القتيل الأول لا في 
حو القتيل الثاني وَبِهَذَا يُعْلمُ حَكُمْ م ما طب بِالنّقضِ 3 ذَكْرَهُ في الكقاب ‏ وَاضحًا. 

وقول سنب كا يستقوط الخائط , 3 شي]إلن اله لو وفمف لزه 
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حدم ها فَأَْابَتْ إِنْسّانًا قلا ضَّمَّان عَلْهِ لأنَهُ وَضَعَهًا على ملكه و مَتَعَدَيًا 
ا قر الخَائط مائلا أو غيْرَ مَائلِ» كَذَا في المبُسُوط. 


عاسم 


قال: (وإن كان الحائيط بَينَخْمِسَة وجا نهد عل أحدهم فقتل إنانا طين. 
حُمْس الدَيّمٍ وَيَكُونْ ذلك على عاقلته؛ وإن كانت دار بين ) قَلاكَتٍ تَفَرِ فَحَفَرَ أَحدهُم فيها 
بئرًا والحفرٌ كَانَ بغَيرٍ رضا الشريكين الآخَرِينَ أو بَنَى حَائْطا هَعَطِبَ به إنسنٌ فَعَليه 


كُنّنَا الديّجِ على عاقلته: وهدًا عند أبي حنيفن: وقالا: عليه نصف الديّج على عاقلته في 


الفّصلين) لهُما أن التّلف بتَصيب من أشهد عليه مَعتَبّرٌ وبتصيب من لم يُشهد عليه 


هدَن فَكانًا قسمين فائق نَقَسّمْ نصفين كما مَرَّ في عقر الأسد وَتهش الحيّتٍ وجرح الرجل. 


ل ا 0 


وله أن الموتَ حصل بعلَّتٍ واحدة وَهُوالتٌمَل الْعَدرٌ والعمق امُمَدّرُ لأن أصل ذلك ليس بعلّمٍ 
وَهُوٌ القليل حَنَّى يُعتَبّرُ كُلْ جِزءٍ عِذّنّ فَتَجِتَّمِعٌ العلل وَإِذَا كان كذَّلك يضاف إلى 
العلّج الواحدة كُم تُقسّمْ على أَريَايهًا بقَدرٍ الملك» بخلافم الجراحات فَإِنْ كل جراحة علد 
للتّلف بنَّفسهًا صَكْرَت أو كبرت على ما عُرِف» إلا أن عند المُرَاحَمٍ أضيف إلى الكل 
لعدم الأولويت؛ وآللّه أعلم. 

39 

عله (فعَلِيِه) أي فَعلى كل واحد من حَافْرٍ البكر وَبَاني الحائط. ووه زولك أئ 

ل 0 أن الْوْتَ حَصّل بعلة واحدة وَهُوَ التقَل لَه يعني في الخائط 
وَالعُمْقَ لدثر يعني في البثْرِ (لأنْ أضْل ذَلك) أئ أضصل الثقل وَالعُمْقٍ كما في 
نكال ل عَوَان بتر ذاللك): |البقرة؛ 4 (َهْوَ القَليلُ) أ ذَلكَ الأضل: يَعْني 
اك ذا كا للد 
يُضَافُ إلى العلة الواحدة ثم تُقْسَمٌ عَلى أَرَبَابهًا بقَدرٍ الملك) ألا ترَى أَنهُ لو ألا 
عي يد لال ع ل ا كل واحد منْهُمْ حمس الديّة فيْرك 
الإنهَادُ في حَنَ البَاقينَ : لا ماد الواجب على بم شه عل وعَلى هذا كال 
ار بعال هُمًا اجتَمَعَ في حَقَه مَعِْيَان. 

أَحَدُهُمَا: مُوجحبُ : للصّمَان وَهُوَ النَعَدي افر في ملك غير وَالآعرُ مَانمٌ عله 
وَهُوَ عَدَمّ النَعَذّي من حَيثْ الحَفر ف في ملكه 0 ديا و ا ل 
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نصف الضّمّان. 

َلأبي حَنيقة ذه أن صفة التَعَدّي تُحَقَقَت في التيْنٍ قيَجِبْ عَلبْه ضَمَانُ التين. 
َو (بخلاف ابخراحات) واب عَنْ فَوْهمًا كما مد في فر الأسّد وتفش اليه 
وَجَرْح الرّجُل. وَقَولهُ (إلا أن عند المْرَاحَمّة ضيف إلى الكل لعَدَم الأولوية) يضاف إل 
وَِذا أضيف إلى الكل وَبَعْضُهَا مُعْتيرٌ في إضَاقّة الضّمَان إِليْه وَبَمْضْها غَيْدُ مُمتْر مَجُعل 
غَيْرُ الْيَرٍ شيعا وَاحدًا ون تَعَدَدَ فلدَلكَ صَارَ الضّمَانُ نصفَيْن فَاغيرَ أَحَدُهُمَا وَأهْدرَ 
الح وَاللّهُ تعَالى أغلم. 

قال (الراكب ضَامِنٌ مَا أوطّآت الدابمُ ما أصابَت بِيدِها أو رجلها أو رَاسهًا أو 
كدمت أو حَيَطْت وكذا إذَا صدمت ولا يَضْمَنُ ما نَفَحَت برجلها أو ذَنِهَ) والأصل أَنّ 
المرُورَ فِي طَرِيقٍ المسلمين مُبَاحْ مُقيدٌ بشرط السلامَخ أنهُ يُتَصَرّفُ فِي حَفَه من وجه 
وفِي حق غيره من وجه لكونه مُشتّرَكا بَينَ كل الئاس هَمَلنَا بالإبَاحَمٍ مَفَيّدًا بمَا 
ذَكرنا ليعتّدل النّظَرٌ من الجانيينء كُم إِنّمَا يَتَعَيّدُ بشرط السّلامّجٍ فيما يُمكنُ الاحترازٌ 
عنه ولا يَتَقَيْدَ بها فيما لا يُمِكِن التَحَرَرُ عنهُ نا فيه من المنع عن التصَرّف وسَد بَابِه وَهُوَ 
ممتُوح؛ والاحترازٌ عن الإيطاء وما يُضَاهِيه مُمِكِن فَإِنّهُ ئيس من ضرورات التيسيرٍ 
فَمَيّدتَاه يشرط السلامج عنه؛ وَالنَفْحَمٌ بالرّجل والدّتَبِ ليس يُمكنُهُ الاحترازٌ عن مع 
السّيرٍ على الدَابةٍ فلم تيد به (فَإِن أَوقَمَهًا فِي الطريق صَمِنَ التّفْحَدّ أيضا) تأنه يُمِكِنْهُ 
التّحَرٌرُ عن الإيقاف وإن لم يُمكنهُ عن النمْحَتٍ فَصارٌ مُتَعَديًا فِي الإيقاف وشغل الطريق 
به فَيَضمتُه. قال (وإن أصابت بيده آو برجلها حصاة أو تواةً أو أَثَارَت عُبارًا أو حجر 
صغيرا فَمْقَاً عين إنسان أو أفْسَد فُويَهُ لم يَضْمنء وإن كَانَ حجر كَبِيرا ضمن) لأنّهُ في 
الوجه الأول لا يُمكِن التّحَرَزٌ عن إذ سيرٌ الدوَاب لا يُعرى عنه؛ وفي الثاني مُمكنّْ لأنّهُ 
ينفلك من السيرٍ عَادَة وَإِنمَا ذلك بتَعنِيفِ الراكبء ولمُرتَدِفٌ فيمًا دَكَرنًا كَائر كب 
لأن المعنّى لا يَحْتَلفَد 

قال (فَإِن رَاقّت أو بَالت فِي الطريق وَهِي تَسِيرٌ فَعَطِب به إنسانٌ لم يَضْمن) أنه 
من ضَرُورَات السيرٍ فَلا يُمِكِنهُ الاحترَازُ نه (وَكَدَا ذا أَوَمَهًا لدّلك) لأنّ من الدوَاب م 
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لا يفعل ذلك إلا بالإيقاف؛ وإن أَوقَفَهَا لغير ذَّدكَ فَعَطِب إنسانٌ بروثها أو بُولهًا ضَمِنَ 
أنه م مُتَعَدٌ في هذا الإيقاف لأنّهُ ليس من ضرورات السير ؛ ثم هو أكثر ضررا بالمارّة من 
السير كا أَنّهُ أدوم منه فلا يَلحق به (والسائق ضامِن لا أصابت بيدها أو رجلها والقائد 
ضامن لا أصابت بِيدها دون رجلها) وَامُرَادُ النفْحَبِ قال 445: هكذًا ذَكَرهُ القدوري في 
مُحْتَصَرِ وإليه مال بَعض الثتايخ. ووَجهه أن لتحم بمَرأَى عَين السائِق فَيُمكُِهُ 
الاحترازٌ عنه وَعَائِبٌ عن بَصرٍ القائد فَلا يُمِكِنّهُ التَّحَرّرُ عنه. قال أَكثّر المشّايخ: إن 
السائق لا يضمن التّفْحَنَ أيضا وإن كان يَرَاهاء إذ ليس على رجلها ما يَمِنَعْهَا به فلا 
يُمكنه التُحررٌ عنه بخلاف الكدم لإمكانه كبحها بلجامها. وَبِهَدًا يَنَطِق أَكثّرٌ النُسَخْ 
وهو الاصح. 

وقال الشافعي: يَضْمنُونَ النمَحَنَ كُلّهُم لأنّ فعلها مُضاف إليهم؛ وَالحُجَدٌ عليه 
ما ناه وَقونهُ عليه الصّلاة وَالسّلامُ «الرّجل جبَارٌ» وَمعنَاهُالتفحَةُ بالرٌجلء وَانتقَال 
الفعل يتخويفب القتل كما في المكره وَهدًا تَخويفٌ بالضّرب. قال (وفي الجامع الصغير 


وورلي ور دسم 


وكل شِيءٍ صْمِنهُ الرٌاكب صْمِنَهُ السائق والقَائد) لأنْهُمَا مسبّبان بِمَاشَرَتِهمَا شرط 


الثّلف وهو تَقرِيب الدَابّتٍ إلى مكان الجِنَايج فَيتَمَيَك بشرط السّلامتٍ فيما يُمكِنْ الاحترازٌ 
عنهُ كالراكب (إلا أن على الرأكب الكفارَة) فيما أوطاتهُ لدابم بيدها أو بر جلها (ولا 
كفارة عليها) ولا على الراكب فيما وراء الإبطاء, لأن الراكب مباشرٌ فيه لأن الثّلف 
بثقله وثقل الدابج تبع له لأنّ سير الدَابّيٍ مضاف إليه وهي آل له وهما مُسبّبان لأنّه لا 
يتنٌصل منهما إلى امحل شيء؛ وَكَذَا الراكبْ في غير الإيطاءء وَالكَمَارَةُ حكم الْبَاشَرَة 
حكم التَسَبُبء وَكَذَا يُتَعَلّقَ بالإيطاء في حقّ الرّاكب حرمانٌ الميراث وَالوصيّمٍ دُونَ 
لسنائِقوَالقَائِدٍ أنْهُ يَتَصٌ بْباهرَة (وَلو كَانَ رحب وَسَائِقَ قيل: لا يَضْمَنُ السائق 
ما أوطآت الدابُّ) لأنّ الراكب مُبَاشِرٌ فيه لا دَكَرِنَاهُ وَالسائق مُسَبِّب» وَالإِضَافَهُ إلى 
المباشر أولى. وقيل: الضمان عليهما لأنْ كل ذلك سَبَبُ الضمان. 

الشرح: 

وباب جِتايّة البَهِيمّة) : ذكر جنَايَة البَهِيمّة والجتا ما عقيب جنَايّة الإنسّان 
وَالاية عليه في باب عَلى حدة مما لا يحاي ب ينان 


وح 
00-0 

8 
اها 
يي 


لف 


المسّحِيحٌ: لا وَطْت الذَأبة. 

وقيل يَجُورُ أن يَكُونَ مَفُعُولا الإيطاء مَحْذُوفيْنِء وكقديرة: أؤطات الدَابة يَدَهَا أو 
رجلها إِنسَانًا فيَكُون من باب فلان يُغطي. وقول (ما أَصَّابَتَْ) 1 من قله 1 أُوْطأت 
لدب وَالكَدْمٌ: العضُ بِمُقْدمٍ الأسئان. وَالحَبْط: الصُرْبُ باليد وَالصئم: هُوَّ أن طب 


_ اي 


الشيء , بحَسّدك ومنه اصْطَدَمٌ الفا رسّان داوب حدقا الآعتر؛ بنفسة مه وَيُقَال فحت 


العنايج شرح الهدايةّ 


اذاي الشىاء إذا ضرَبية بحَدٌ حَافرهَا. 
وَاعْلمْ أن جَايَةَ الدابة لا تخلو من 5 ثلاثة: لأنهًا إِمّا أن تكونَ في ملك 


احا أ في ملك َيِه أ في طري ا : نين وذ اتا في ملك مناحيها ملك 
كاملا أو مُشَرَكًا مُتَسَاوِيًا أو تتماضادة نر ما ما أن كزين صَاحبْهَا مَعَهَا أ 1ه فإن 
كان الي م يعم ايها واققة ا 0 أل امي رطنت مدقا از جلها أ 


فَحَس أ كَدَمَتْ وَإِنْ كَانَ الأو 00 أن يَكُونَ سائقًا ها أوْ قائداء وَإِمّا أن يَكُونَ 
راكًا عَليْهَا أو لاء إن كان ا يمن صاحبهًا في الوجُوه كلها لقت تفسًا أ 
مالا أن صاحبها في هذه الوجوه متسي -0-0 أثْر فعله بالف بوَاسطة فعل 
مُخمَارِ وَقو لكف والقب إكقا يشت إذا كان تنقيا ول تَعَديّ في إيقَاف الدَابة 
0 ا 0 

كلدت ار لفقت مار اي ا لأن في 
الوه الأول صَاحبُ الدَايّة مُبَاشِرٌ للإثلاف لأن َقلهُ وثقل الدَابّة انصّلا بالف 
فَكَأنَهُمَا وَطنًا جَميعَاء اباش ضَامنٌ متَعَد ان يكن وَفي ا ا 
متَعَل متَعَدُّ ون ا" الح في ملك عَيْرٍ صَاحبهاء ما أن فخلا صَاحبهًا ف فيه أو لاء فَإن 
كان الثاني فلا سماد عل على كل حال لله كو الي يي 

وَِنْ كَانَ الأول فَعَلِهِ الضّمَانَ على كل حَال سَوَاءِ كَانَ مَعَهَا سَائقهَا أو قائدهًا 
َو لا واققة أو سَائرَة» لأن صَاحبَّهًا إِمّا مُيَاشْرٌ د ِذْ ليْسَ لهُ إيقافُ ادا 
وَتسْيدرُهًا في ملك العَيْر بميْرِ إأنه» وَإِنْ كَانت في طَرِيقٍ المسلمينَ وَقَد أُوْقمَهَا صَاحيها 
تعد عتنان مكلت :في الرطرو كلها قا واريناف مقلة قلزرة لز 


طروق المظليية بإنثاف الثائه عرزن كانت ساوزة دنا أن كود صَّاحبُهَا مَعَهَا أو م 


عاسم 


بشم 


الجزء السادس لد 
يَكُنْ من ل يَكُنْ فَأمًا إِنْ سارت بِإرْسَاله أو القَلقَتْ فإِنْ كَانَ الأول ضّمنَ ما أثلقت 
ما تتَحَوّل عَنْ جهة الإرْسّال يَمْنَةَ أو يَسْرَةَ لأن رْسَاهًا بلا حافظ سَبَبْ للإثلاف 


دس 


ا 5 لسرا ل 0 ور وو ا ا ان 

وَإن كان الثانى فلا ضِمَان عليه فى الوجوه كلهاء وإن كان صاحبها مَعَهَا ضَمن 
الفط 1 كي كان ىت تانق أو اقانذا نإل مضه بالر كل أو الذني كله ماضن أذ 
مُتَسبِبْ مُتَعَدٌ. وَالعَرَضُ من هَذَا الإِسْهّاب يان قوْل المصّنّف رَحمّهُ اللهُ: الراكب 
ضَامِنٌ لا أؤطأت الدَابّة إلى قوله: ركذا ذا َدَدَع آله مَشمُول علق ما إذا لل يكن 
الراكبُ في ملكه, لأن هَذَا الحَوَابْ إن اسَْقَامَ في قوله ما أَصَّابَتْ بِيّدهَا أو جلها لا لا 
مسقم في وله أ حدصت أ تبط أ مدصنا اذ اذ في ملكه عَلى ما 
آنقاء وَذْكْرَ الأصّل الذي ينبني عَليْه هذه الفُرُوعٌ فقَال (والأعطل أن ام 
اللي ماح ميد شط السلامة لله يتصرف في حَفه من وه وي حق ِو ما 
وَحجْه لكوانه م ركان كل اتن ): 

ا أله صرف في حَقه فلن الإلسَان لا ' كلاس طبى يسني فيه اكب 


0 
23 
تمر لل اس 


مُهمّاته؛ فَالحَجْرٌ عَنْ ذلك حَرَجٌ وَهُوَ مذفوع. وأمّا أّهُ يَقَصرفْ في حَق غَيْره فلأن 
عر فيه كهُوَ في م فبالنَظر إلى حَقَه يُستّدعي الإبَاحَة تطلعاء وَبالئَطر ل 
غَيْره يَسْتَدعي الخد فطلناك ننانا بِإبَاحَة طق يشرط السّلامّة عَمّلا بالوجهين وبق 
كلامه وَاضحّة. 

وَقولهُ (وارئدفُ فيمًا ذَكَرْئا يَعْنِي في مُوجَب الحتايّة (كَالراكب لأن الْعْنَى) 
أي المعْنّى الّوحب وهو الا وَالتصرُفُ في الذابة اشير عَلى ما أَرَادَ إلا يَخْتَلفْ) 
أنهَا في أَيْديهِمْ وَتَحْت تصرّفهم. وقوه نم هُوَ) يَعْنِي الإيقاف (أكثرٌ ضَرَرًا باطَارّة) 
جَوَابٌ عَمًا يُقَال: سَلَْمْنَا أن الإيقاف لِْسَ من ضَرُورات السَيْرٍ لكل مله في كانه 
صف في الدَأبّة َلَتَق يه وَوَحْههُ أله ضر منْهُ (َا أنَهُ) 1 الإيقاف (َذُوَم من السَيْرٍ 
فلا يَلحَقُ يهم 

وَقولَهُ (وَالسائق ضَامنْ) لا فَرَعَ من ينان أُحْكَام الرّاكب يَيّنَ أَحْكَامَ السائق 
والقائد وَقوَلَهُ (وَالرَادُ اللفحَة) أي من قؤله لا أَصَّابَتْ بِيّدهَا أو رجلهَاء وَإِنّمَا و 


ث3 العنايج شرح الهدايسّ 


بذلك ثلا يِتَوَهّمَ أن اللْرَادَ به الوطء فَإِنَهُ يُوحَبُ الضّمَانَ عَلى السائق والقائد بلا 
عزلذك لأحد فيه 

وَكَوْلَهُ (وَإلْهِ مَال بَعْضُ الَشَايخْ رَحمَهُمْ الله يعني العراقيينَ. وله (فيمكلة 
الاحترَارٌ عَنْهُ) يعني بإبْعَاد الدّايّة عَنْ املف 20 بإبْعَاده عَنْهًا. وَقَولَهُ (وقال كمه المشَايخ 


ا ا ا ا ا ل اي 0 ل 1120 شاف ره مزه 8 * و وسور 
رحمهم الله) يريد مشايخ ما وراء النهرء وقوله (ما ذكرتاه) يعنى قوله فلا يمكنه 


72 2 6 و 1 0 5 3 
لنَحَرَرُ. وَقَوْلَهُ (وَقولهُ عَليْهِ الصّلاة والسّلامُ «الرّجْل جُبَارٌ ») مَعْطُوفٌ عَلى قَوْله مَا 
دكزناة. ومقى. جار اهدر ومفاة اللفحة بالرّجْل لأن الوَطءً مَضْمُونَ بالإجْمّاع. 


0 
09 


وَقَوْلهُ (وَائْتقَالَ الفغل) جَوَابٌ عَنْ قَوْل الشّافعيَ رَحمهُ اللَهُ لأنّ فعْلهًا مُضَافٌ 
إلنهمْ: يعني أن ذللك يكون بالقيّاسِ عَلى الإكراه وَلا يَكَادُ يَصِح لأن ُنَاكَ الاثتقال 
حر لقال رخا تظريد بلك د ند بلح بين ويل ره فت أنه ل ل بطلل 
بايا علق الأكرادة وإلما قال باء عق فل اتش ومو أن ننه الذائة ماف إل 
راكيهًا وَلا كلام فيه وَإِنّما الكلام 5 النّفْحَة وَمَعَ ذلك لز يكلو عر قفن دراه 
القوى 255113 يقولة واللكة غايه 15 4055 ردول كله المكاذة وَالسَلام «الرّجل 
جُبَارٌ » وأتى برواية الجامع الصّغير لاشْتماهًا عَلى الضّابط الكُلَيّ وان الكنارة ودرا 
(كَا ذَكَرْئَاه) إِشَارَة إلى قَوله لأنْ لكلف بثقّله. 

وقولَُ (عَلى ما ذَكَرْئ إشَارةٌ إلى قؤله لألة لا يَنْصل منْهمًا إلى الح شيء. 
وَكَولَهُ (لأن كل َلك سْبَبُ الضّمَان) يَعْني أن كل وَاحد منْهُمًا بالفراده عَاملُ في 
الإثلاف فإن السؤق لو القرّد عه الكو ب أُوْجَبْ ضَمَانَ مَا أتْلقَت بالوطىء وَكَذَكَ 
الرركوب فلم يَجْرْ أن يُضَاف عَمَلَ الستّق في الإثلاف إلى الر كوب بل كَانَ الَف 
مُضَافًا إِليْهِمَا نصْمَيْن» وَالْسَبَبُ إِنّمَا لا يَطْمَنُ مَعْ المَْاشْر ذا كَانَ سيا لا يَعْمَلَ في 
للف عنْدَ الفراده» كَاخَثْر فَإِنْهُ لا يُوحبُ التّلف مُنْمَرِدًا عَنْ الدَفْع أْذي ا 
وتَذَكْرْ تخخصيص العلل وَمُسَلْصه فَإنّهُ من مَظَالّه. 

قال (وَإِدا اصطدم فَارِسَان هَمَانَا فَعَلى عاقلج كُلْ واحد منهُما دِيم الآخَرِ) وَقَال 
زُهْرْ والشافعي: يَحِبْ على عاقلتٍ كُلْ واحد منهما نصف دِيَّتٍ الآخَرٍ لا رُوِي ذلك عن 


علي 44 ولأن كل واحد منهُما مات بفعله وفعل صاحبه لأنّهُ بصدمته آلم تَفْسهُ 


رولف 


الجزء السادس 
وَصاحبَه فَيُهدَرٌ نصمّه وَيُعتَبَرٌ نصمّة؛ كما إِذَا كَانَ الاصطدامُ عمدا؛ أو جرح كَل 
واحد منهما تَفْسهُ وَصَاحبَهُ جِرَاحَمٌ أو حَمَرًا على قَارِعَتٍ الطريق بثرا فَانهَارَ عليهما 
يَجِبْ على كَل واحد منهُما النُصف فَكَدَا هذا. وَلنَا أن انُوتَ يُضَافْ إلى فعل صاحبه لأن 
فعلهُ في ته مُبَاح وَهوَالَشيُ فِي الطرِيق فلا يَصلْح مُستََدَا للإضافَتٍ في حَق الضّمَانء 
كائَاشي إذَا لم يعلم بالبئر ووقع فيها لا يُهِدَرٌ شيء من دَمِه؛ وفعل صاحبه وإن كان 
مَبَاحَاء لكنٌ الفعل المبَاحَ في غيرِهِ سيب للضّمان كالنَائم إذَا انقلب على غيرِه. وروي عن 
علي 45 أَنّهُ أوجب على كل واحد منهما كل الدَيّجٍ فَتَعارَضت رَوَايّتَاهُ فرحنا يما 
ذَكَرناوَفيما ذُكرٌَ من الَسَائِل الفعلان مُحظوران فَوَضَحٌ الفَرق. 

هَدَا انّذي ذَكَرنًا إذَا كَانًَا حرّين فِي العمد وَالخط! ولو كَانًا عبدَين يَهِدْرْ الدم 
ت برّقبَته دَفعًا وَفِدَاءًء وقد فَانَت لا إلى حُليٍ من عيرٍ فعل 
اولى فَهُدِرَ ضرُورَة وَكَذَا في العَمد لآنّ كُلَ واحد مِنهُما هلك بَعدّمًا جَنَّى ولم يَخلف 
بَدَلاء ولو كان أَحَدَهُمَا حرًا وَالآخَرٌ عَبدًا فَفِي الخط تَحِبْ على عَاقِلتٍ الحرٌ المقثُول 
قِيمَمٌ العبد فيَاحُدُهَا وَرَقَمُ المقكول الحُر وَيَبِطلُ حَقْ الحُرٌ الَقثُول في الديٍ فيما رَد 
على القيمّت؛ أن أصل أبي حَنِيفَةَ وَسْحَمدِ تَحِبُ القِيمَةُ على العاقلة لأنهُ ضَمَانُ الآدَمِي 


000 


فِي الخطإ لأن الجِتَايَنَ ب 


زر مم 


فَمَد آخلف بَدَلا بِهدَا القَدرِ هِيَاحُدُهُ وَرََمُ الحُرٌ اكول وَيَبِطْلُ ما زَادَ عليه لعَدّم الخلفي 
وفي العمد يجب على عاقلتٍ الحر نصف قيمتٍ العبد لأن المُضمون هو النَّصفْ في العمده 
وَهَدَا القَدرٌ يَحُدُهُ ولي المَمَتُول: وما عَلى العبد في رَقبَته وَهُوَ نصف دِيّتٍ الحرٌ يتسقط 
بمُوته إلا قدرّما أخلف من البَّدّل وَهُوَ نصف القَيمَت. 

الشرح: 

وَقال (إذَا اصْطَّدَمَ فَارسّان إلخ) أي صرب أَحَدُهُمَا الآحرَ بنّفسه) وَحَكُمُ 
لماشو سك لفان لكن ا كان اموت المصيط ةم غالبًا في الفَارِسَيْنِ خَصَينًا 
بِالذَكْرِ وما ذَكَرَ رَُرُ والشّافعيُ رَحمَهُمًا الله وَجْهُ القيّاسء وَمَا قلنَا وَْهُ الاسْتحْسّانء 
وَقَدْ روي عَنْ عَليّ طله كلا الوَجْهيْنٍ فتَعَارَضَت روَائاهُ فرَحّحْنا قَوْلَا بمَا ذكرئاة: 
يني قَولهُ أن فثلةُ في ئفسه مُمَاح وَهْوَ لعي في الطربي الخ وَفِيه يَحْث من وَجْهن: 
احذهما أن لْخَصْم أَنِضًا ترَحّحَ جَائبَةُ بمَا ذَكَرَهُ من الْعْنَى فََعَارَضَتْ جهنًا التُرْحيح. 


«: الس سس ل د العنايج شرح الهدايت 
وَالغاني أن ما ذكرَ ” م َس وَالقِيَُ يَصلْحُ حُجة ومَا صلحّ حُجة لم صل مُربجحًا. 

ولخواني عن الأول أن ما ذكره منْفُوضٌ بالواقع في البثر بمَئنيه فَيَكُون فَاسداء 
وَعَنْ الثاني أن القيَّاسَ في مُقَابَلة النْصّ لا يَصْلحُ حْجَة. وقول (وفيمًا ذكر) جَوَابٌ عَنْ 
المسّائل المذَكورَة في جهتهمّاء وَذَلكَ لأن الفغل نا كَانَ ميتطو و كان شيا لمان 
َلكن ل يَظْهَرْ في حَقّ نفسه لعَدمٍ الفائدة فسقط إِيََهُ الما في حَق نفسه واطثير 
في حَقَ غَيْرِهِ فَلدَلكَ وَحَبّ عَلى غاقلة كل منْهُمَا نصفْ الدية وَأمّا فيما ئَحْنْ فيه 
الي ماح مَحْضّ فَلمْ ققد مُوجا لان في حَقّ تفسه أمئلا كان اح حبّهُ قاتلا 
لذ عن غير معَارْسَة أخد.ل في تكله فيسب على غافلة كل منهمًا كقَاموية الآعر 
ل 
لكن نا كَان لمشي مبانجا 1 يُخترة 

وَكَولَهُ (هَذَا أْذي ذَكَرْنًا إِذّا كَانًا حْرَيْنِ في العَمّد والخطأ) أي وُجُوبُ تنصيف 
الديّة في العَمْد عَلى غاقلة كُلّ وَاحد مهما وَفِي لطأ اديه الكَاملُ على ما دك 
الكثاب» إلا له دك لطا في ونع السنلة عند في يان لالطو 

عر 0 أي قيمة ١‏ عد وَرنَةُ الول لخر قيل ينبي أن تسلقط عَنْ 
العاقلة لأن الدية أوَلا كت يك ترك وا مكل وال َه يَخْلْفُوئهُ والعاقلة يَتَحَمَلُونَ هَاهُنًا 
موتح بكائنة فلم ملك المت مَا تَحْمِلّهُ العاقلة سَقَط عَنْهُم كَمَا قَلنَا في مرا 


00 32 


و عد و» مي 


طعا يد َل خط وجا على اليد وما يَحْدتْ مئة إن اده تصير مهنا كن 
00 

وَأجِيبَ بأن المتوظ رين يحون فيمًا إذا كاد راجن 0 رادي وَهَاهُنَا الرّاحعٌ 
وَارثهُ قبالنَظر إلى أن ؛ الْستحقّ أوَلا مه اه إلى أن 0 
يَسْقَط قلا يُسْقَطُ بالمّلك والباقي واضح. 

قال (ومن ساق دابّمَّ فَوَقعَ السّرج على رجل فَمَتَلهُ ضمن» وكذا على هذا سائر 
أدواته كالنّجَام وتحوه, وَكَدا ما يُحمل عليها) لأنّهُ مُتَعْدٌ في هذا التُّسبيب: لأن الوقوع 
بتقصير منه وَهُو ترك الشّدّ أو الإحكام فيه؛ بخلاف الرداء لأنّهُ لا يُشَّد في العادة: ولأنه 


قَاصدّ لحفظ هذه الأشيّاء كَمَا في المَحمُول على عاتقه دُونَ النّبّاس على ما مر من قبل 


الجزء السادس 3 


0 


فيقيد بشرط السلامت. 

الشرح: 

00 بي ل : ِ. و 0 سه 9 

وَقوْلَهُ (ِلأَنهُ قاصِدٌ لحفظ هذه الأشيّاء) يَعْني السّرْجَ وَسَائرٌ الأدَوّات كما في 
1 5 0 ار يلت مه ككور رم :هر 0 4 3284 
المحمول على غاتقه إذا وقع عَلى شيء فأثلفة فإنّهُ يجب الضّمّانء بخلاف اللبّاس فإِنّهُ 


د 


لا يَقصدٌ حفظة. وَقَولهُ إلى مَا مَرّ من قَبْلْ) أي في باب ما يُحْدنةُ الرّجُلَ في الطريق. 

قال (وَمّن قاد قطارًا هَهُوَضَامِنٌ ما أوط)؛ ان وَطِن بَِيرٌ إنساًا ضَمن به القَائة 
وَالديّيٌ على العاقلجٍ لأنْ القَائِدَ عليه حفظ القبطار كَالسَائِق وقد أَمكَنَهُ ذلك وقد صارٌ 
مَتَعَدَيًا بالتّقصيرٍ فيه؛ وَالتسبُب بوصف التَُعدَي سَبَب للضمان, إلا أن ضمان النّفْس على 
العاقلة فيه وَضْمانْ امال فِي ماله (وإن كان معه سائق فَالضْمانْ عَلِيِهِمَا) لأن قائد 
الواحد قائِد للكل» وكذًا سائمّه لانّصال الأزِمتِ وهذًا إِذَا كان السائق في جانب من 
الإيل» آما إِذَا كَانَ تَوسّطهًا وَآَحَدَ ِزِمَامٍ واحد يَضْمَنُ ما عَطِب بما هُوّ خَلفَهُ ويُضمتان 
ما تلف يما بين يديه لأن القائد لا يَقُودْ ما خَلفَ السائق لانفصام الزّمَامء والسائق يُسوق 
مايكون قُدامه. 

الشرح: 

وكَولهُ ومن قَادَ قطَارًا) القطار: الإبل تُقَطَرُ على تسق واحد وَاحَمْعُْ قطن 
وَكَلامُةُ وَاضحٌ. 

قَال (وإن رَيَط رَجُلَّ بعيرا إلى القيطار وَالقَائِدُ لا يَعلمْ هَوَطِنَّ المربُوطٌ إتسانًا 
فَقَتَلهُ فَعَلى عاقلمٍ القَائد الدّيَمٌ) لأنّهُ يُمِكِنّهُ صِيَائَمٌ القطار عن ربط غَيرِهِ فَإِذَا ترك 
الصيَادَرَ صار مَتَعَدَيَا وَفِي التّسبِيب الديٌّ على العاقلج كما في القّتل الخط (كُمْ 
يَرجِمُونَ بها على عاقِتٍ الرابط) أنه هو الذي أوقعهُم في هه الْهدة وما لا يجي 
الضّمَانُ عَليهمًا في الابتداءِ وَكُلّ منهما مُسَبِّبْ أن الرٌبط من القود بمنزِلج التّسَيّب 
من امباشرةٍ لاتْصال التّلف بالقودٍ دون لطي انا هذا دا ريط وَالقيطارٌ يمير نه أمر 
بالقود دلاليَ فَإِذَا لم يعلم به لا يُمكِنّهُ التتحفظ من ذلك فَيَكُونْ قَرارٌ الضمان على 
الرابطء ما إِذَا ريط والإبل قِيَامُ كم قَادَهَا ضمنا المَائِد لأنّهُ قَادَ بعيرٌ غيره بِغَيرٍ إذنه لا 


صَرِيحًا ولا دَلالمٌ فلا يَرجِعٌ ما لحقّهُ عليه. 
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55 لغ سس لطس تح العناييَ شرح الهداييّ 
الشرح: 
قال (وَإِنْ رَبَطَ رَجُلْ بعيرًا إلى القطّارٍ إخ) رَجُلْ ربط تَعيرًا إلى قطار يَقَودُهُ 
يكن فإنا أن يقن بلط العاف ابم يكل رن كان قات يوذ وطن الرترط نيتنا 
فَعَلهُ على غاقلة القائد الديّة لإمْكان تَحْرُرْهُ عَنْ ربط المَيْرِ فَإَِا ترك ذَلكَ ضار مُعَسَيَا 
تتا وَل في مل على لتاقل ا ف القتل الخمً كم تزجع عا قدب 
ضّمنُوا من ) الديّة عَلى عاقلة الرابط أنه هُوَ أْذي أَوقَعَهُم في هذه العهدّة) كَدَا في 
لجاب المطدو. وَوَقَعّ في روَايّة المبُسُوط: 0" ربط البَعير 
وَوَقْقَ الإمَامُ الَحْبُوبِي رَحمَهُ اللَهُ يما ؛ بأَنّهُ اعتَبَرَ ذ في الْبْسُوط حَقيقة الضّمّان. 
فإنّهُ هُ في الحَقيَة عَلى القَائد وَالتابط إلا أن أن التوقل تقل عله 
2-0 في الجامع الصغير حال لمان وقرارة وه عَلى العاقلة) وَإن كَانَ الأول 
م يَرْجَعُوا لك القائة مجر عد رلته نوكيل بنا ايضقة من لفان كان طون 
عَلهِمْ بشياء وَل يذكرهُ لظهوره. وقول نما لا يحب الضمَان عَلهِمًا اننذاع) ظَاهرٌ. 
وقَولهُ (مَانُو/ يني أن لقّظ الجَامِع الصّغيرٍ غَيْرٌ متعَرضٍ للسَيْرٍ والوقوف» 
وَللَشَاِيحُ رَحمَهُمُ اللَهُ قَالُوا هَذَا: أي رلا عرزن رط 


وَالقطَارٌ يَسيرٌ. أما إذَا ربط وَالإبل قيَامٌ َم قَادَهَا فَإِنهُ يَضْمنُهَا القائدُ بلا رُجُوع عَلى 
1 وَآلوَحْهُ مَا ذكْرَهُ في الكتّاب. 

قال (وَمَن أرسل بَهِيمَيَ وَكان لها سائقًا فَأصابَت في فورِها يَضمنُه) لأنَ الفعل 
اتتّقَل إليه بوَاسطة السوق. قال (وَلو أَرسّل طيرًا وَسَاقَهُ هَأَصَاب فِي هَورِهِ لم يَضمن) 
وَالمرق أن بَدَنَ البْهِيمَجٍ يَحتَّمِلُ السّوق فَاعتَبِرٌ سوقُهُ وَالطيرٌ لا يَحتَّمِلُ السّوق فَصَّارَ 
وجود السوق وعدمه بمنزِلتي وَكذَا لو أآرسل كلبًا ولم يكن له سائقًا لم يُضمن؛ ولو 
آرسّله إلى صيد ولم يَكْن له سائقًا فأحَدَ الصيد وقتله حل. ووجه الفرق أن البهيمت 
مُختَارَة في فعلها ولا تَصلُحٌ نَائّيٌ عن المرسل فَلا يضاف فعلُهَا إلى عيرِهَاء هذا هُو 
الحَقِيقَيٌ إلا أن الحاجنَّ مسّت في الاصطيّاد فأضيف إلى المرسل لأن الاصطيّادَ مشروع 
ولا طَرِيقَ له ميواهُ ولا حَاجَةَ في حَقّ ضمَانٍ الثدوان. وروي عن أبي يُوسْف أَنْهُ وجب 
الضّمان في هذا كله احتِبَاطًا صيَادَنٌ لأموال الثّاس. قال 45: وَذكر في المبسُوط إذَا 


/ا 


الجزء السادس 
أرسل دَابّيَ في طريق المسلمين فَأصابَت في فَورِها فَامْرسِل ضامن؛ لأنّ سيرها مضاف 
إليه ما دَامَت تَسِيرٌ على سَدَّنِهَاء ولو انعطفت يَمَّمّ أو يَسِرَةَ انقطعٌ حُكمٌ الإرسال إلا إذَا 
لم يَكُن لهُ طريق آخَرٌ سواه وَكَدا إذَا وَقَمَْت كم سارت بخيلافي ما إذَا وَقَمْت بعد الإرسال 
في الاصطيادٍ كُمْ سارت فَأَحَدّت الصّيد لأنّ تلك الوقمَنّ تَحَدَّقَ مقصود المرسل لأنّه 
َك ين الصيده وص تاي مُقصنوة الرميل وهو لميرُ فينشَطعٌ كم الإرسالء 
وَيخلاف ما إِذا أَرَسّلهُ إلى صيد فَأَصَاب نفس أو مالا في فُورِهِ لا يَضْمَنهُ من آرسله؛ وي 
الإرسّال فِي الطريق يَضْمَنُهُ لأنّ شغل الطريق تَعَدٌ فَيَضْمَنْ ما تند من أَما الإرسال 
للاصطياد فمباح ولا تسبيب إلا بوصف التّعدي. 

الشرح: 

وَقَولَهُ (وَمَنْ أرْسّل بَهِيمة) يُرِيدُ كَليَا لقوله بَْدَهُ وكَذَا لو أَرْسّل كَل وَمَغنَى 
سق يه أن يسِْيَ نلف (ولو أرْسَل طَيْرَام أي بَزِيَا وَساقَهُ فَأَصّابَ في فَورِه بأن 


َكل صِيْدَا مَمْلُوكًا لم يُضَمّنْ اللْرْسلٌ السسائق لعَدَم اغْتيّار السؤق وَالِإرْسّال فيه في حَقَ 
الضّمّانء حَتّى لو كَانَ ذلك في الخَرَم وَل صيّدَ ارم لم يلرَمُ شيء. 


وَكَوْلهُ (الْقَطَع حَكُمْ الإرْسّال إلا إِذا يَكنْ ل طَرِيقٌ سواة) أيْ سوى طريق 
النتتى اشرق يان كَانَ عَلى الَادّة مَاءِ أو وَحْل فحيكذ لا يَنْقَطعُ حُكْمْ الإرْسّال 
كما لو / يَنْعَطفْ يَمَْدَ وَيَسْرَةَ. وَقولَُ (وَكَذَلكَ إِذَا وَقَعَتْ ثُمّ سّارّت) أي يَنْقَطِمْ حكم 
الإرْسّال. وَكَولهُ (وَهذه) أ وَقمَةُ الدَابّة ثثافي مَقْصُودَ المرسل وَهُوَ السَيرء فإِنَ مَقَصُودَه 
منْ الإرْسّال ل لا وفوف 

وقَولهُ (وبحلاف) مَعْطُوفٌ عَلى قله بعلاف ما إذا أوققت لأن حُكْمَهَا 


ار خمنه دس . 001 سه مه هيار عواسم ه سايهة ده 38 
مُخَالفٌ لحكم أصل المسألة» وتييّنَ به الفرق بِيْنَ الإرْسَالِين كما يَّنَ بقؤله بخلاف ما 


ال جره« 


ذا وَكََتْ الفرق بَيْنَ الوقفتين. 

قال (ولوآرسل بَهِيمَمَّ فَأفسَّدت زَرعًا على فَورِه ضمِن المرسلء ون مالت يَمِينًا أو 
شمّالا) وَلهُ طَرِيقٌ آخَرٌ لا يَصْمنُ ل من ولو انَتت الدَابّمُ فأصَابَت مالا أَوآدَمِيًا ليلا أو 
َهَارَا (لا ضمّانَ على صاحبها) لقوله عليه الصّلاةٌ وَالسلامٌ جرح العَجِماءِ جُبَان وقَال 


و تس 


مُحَمد رَحَمَهُ اللّهُ: هي اُنفَلتَيٌ ولأنّ الفعل غير مضاف إليه لعدم ما يُوجِبْ النُسبَمَ إليه 


يلف 


العئابي شرح الهدايي 
من الإرسال وَآَحَوَاتِهِ 

الشرح: 

َقولُ (على فَوْرِم) أ قَورٍ الإرْسَال وَهْوَ أن لا كميل يَمينًا ولا شمالا. وقول 
نا مي إشَارَة إلى قَوْله القطَعَ حْكْمْ الإرْسَال. وَكَْلُ (قال مُحَمّدٌ رَحمَهُ الله هي 
امتْعَلَة) أي العَجْمَاءِ التي أَمْدَرَ المي يك فغْلهًا هي الْنمَلتَهَ لا التي أُرسلت» فَإِن إفْسّادَهَا 
إذا كان في فور الإرْسّال ليس بجبَارٍ كما ذَكَرْنًا آنقا فَكَانَ تُفسيرة احترَارًا عَنْ الأجرَاء 
على عَمُومه. 

َقَولَُ (من الإرْسَال وأحواته) يَْني السّوق وَالقَوْدَ وَالرُكُوب. قال في النّهاية: 
كَانَ من حَقّ الكلام أن يَقو ل من الإرْسّال وَأُمْتَالهِ أو يُقول من الإرْسّال وَأعحوَاتها 
تَأويل الكَلمّة إِذْ الوق وَالقَوْدُ نا كَانَ أَعنًا لا أًا للإرْسّال كَانَ الإرْسّال أعنًا أبضاء 
إلا 0 بعْضٍ أُسْبَاب التَعَدّي أحا وَبَْضها نا من غَيْرٍ ديل وَلئْسَ بشيء لآل 
ليْسَ هَاهُنا مُوَنْتْ مَعْنوِي ولف فيمًا يَقْنضيه حتّى ينَاقض عَلى ذَلكَ. 

قال (شَاةٌ لقصّاب فُقَنّت مَينهَا شَمِيهَا ما نَعَصًَا) أن الَقصُودَ منها هُوَ النّحَمْ فلا 
يُعتَبِرُ إلا النُقصان (وفِي عين بَمَرَةِ الجَزَارٍ وَجَرُورِهِ رَبعٌ القيمّتِ وَكَدَا في عّين الحمّارٍ 
والبغل والفَّرّسِ) وال الشافعِي فيه التِّصانُْ أيضا اعتبارا بالشنّاة.وَلنَاما رُوِي أن التي 
عليه الصلاةٌ والسلام قضى في عين الدَابجٍ يربع القيمت » وهكدًا قضى عُمَرٌ 4» ولأن 
فيها مَقَاصِدٌ سوى اللّحم كالحمل والركوب وَالزِّيئٍَ والجمّال وَالعَمل؛ فَمِن هَدًا الوجه 
ُشبهُ الآدَمِيّ وقد تمسّكُ للأكل, هَمِن هَدَا الوّجه تُشبهُ الأكُولات فَمَملنًا بالشبهين بشبّه 
الآدمي فِي إيجاب الربع وبالشبه الآخَرٍ فِي تفي النّصف وَلْأنّهُ إِنّمَا يُمِكِنْ إِقَامَمُ العمل بها 
بأربعت أعين عينَاهًا وعينًا المستعمل فَكَنّهَا دَات أَعين ربعت فَيَحِبْ الريع بفوات إحداها. 

الشرح: 

قال (شاة لقَصّاب فُقتنا عَينه) المَُْ: القَطع» وَحَزْرَ الور َحَرَهاء ورور 
7 أعدٌ من الإبل للنَحْرِ يَقَعُ عَلى الذَكَرِ والأنتى وهي ا وَإِنّمّا قال: وَجَرُورَهُ ريع 
الققمة وخ بقل فر لقي أن لبَعَرَ والإبل وَإن أعدٌ للش كَالمَاة لا يَحْتَلفُ احَوَابُ 
فيهمّاء 0 كنا مُعَدَينِ للّحمٍ أو للحررث وَالخَمْل وَالركُوب قفيه رُيْعُ القيمّة كَمَا 


الجزء السادس د 
فى الّذي لا يُوْكَلُ لخْمّهُ كَالبَئْل وَالحمّار. وقال الشافعيّ رَحمَّهُ اللَهُ: فيه القصان 


وَاعْتبَارُهُ بالثّاة عَمَل بالظاهر. وَلنَا ما رَوّى خارجة بِنْ زَيْد بن ان عن أيه إن 


رَسُول الله ول أَوْحَب ذَلكَ» وَرُوي عَنْ عُمْرَ ته أنهُ قَضَى بِذَلكَ قترَكْنًا القيّاس. فإِن 
قبل: يجو أن يكون قضتاء رَسُول الله 8 فيتا له يكل .لشن فالحواب أن المتلى 
لذي أَوْحَبْ ذَلكَ في غَيْرٍ الأكول من الشجل الكو ب وَالزيئَه امال العمل 
موود في ماكو للَّحْمٍ فَيَلحَقُ به. 

وله (وَأَنَ فا مَقَاصِدَ سوى اللَمِ) دلبل مَْقول عَلى ذلك وَهوَ واضح. 
َفبه إِشَارَةٌ إلى البَوَاب عَنْ الفيّاس عَلى الشاة فَإِنَّ الَْصُودَ منْها اللَحْمْ وق المي لا 
َوه يل هُوَ عَذْبْ يُسيرٌ فلم قصّان اكالية. 

وَقولَُ (وَلانَُ إِنمَا يمْكنْ إِقَامَة العمل بهَا) َليل آخر. وَهُوَ أْضًا وَاضِح لكنَ 
الاعْتمّاد على الأول ألا ترَى أن العَيْيّْن لا بُصنْمََان بنصف القيمّة» كَذَا قَالهُ فَخْرٌ 
الإمثلام رَحَمَهُ الله َنم قال ذَّلكَ لأن الَعْمُول به في هَذَا البَاب النصّ وَهُوَ وَرَدَ في 

قال (وَمَن سار على دَابّمٍ في الطريق فَضَرَبَهًا رَجُلَ أو نَحَسًَا فَتَمَْحَت رَجُلا آو 
ضَرَيَتهُ بِيّدِهًا آو نََرتَ هَصَدَمَتهُ فَقَتَتَهُ كَانَ ذلك على النّاخِس دُونَ الرأكب) هُوّ 
امحروي عن عُمَرَ وابن مسعود رضي اللّهُ عنما وَلأنّ الرأكبّ واذّركبّ مَدمُوعان بدفع 
التّاخِسِ فأضيف فعل الدَابَّجٍ إليه كُأَنَهُ فَعَلهُ بيده ولأن النّاخس متعد فِي تسبيبه 


ا م ا 01 
.ه 


والراحِب ِي فعله غَيرُ مت يرج جاب ِي التعريم دلي حتى لو كان افا 
َابتَهُ على الطريق يَكُونُ الضّمَانُ على الراكب وَالنّاخِسٍ نصفين لأنّهُ تعد فِي الإيقاف 
أيضا. قال (وإن تَفَحَت النَّاخِسَ كان دَمُهُ هَدَرَا) لأنّهُ بمنزل الجاني على تفسه (وإن 
لقت الراكب فَمَتَلتَهُ كان دِيتُهُ على عَاقلةٍ الناخيس) تأنه متَصَدُ ِي تسبيبه وفيه اديه 
على العاقل. قال (وَلو وَقَبّت بتَخميهٍ على رَجْل أو وَطِنَتهُ فَمَتَتَهُ كان ذلك على 
التّاخِس دُونَ الرّاكب) نَا بِيْنَاهُ والواقفْ في ملكه وأَنّذي يَسِيرٌ في ذلك سواء. 

وَعن آبي ينف أنه يحب لضم طَلَى التَاخِس والراكب يِصمين: يان انلف 


حصل بثقل الرّاكب وَوَطء الدايّتء والتّاني مُضافّ إلى النّاخِس فَيَحِبْ الضمان عليهماء 


فف 


العنايّ شرح الهدايتّ 
وإن نَحَسَهَا بإذن الراكب كان ذلك بمنزلتٍ فعل الرّاكب لو نَحَسَهاء ولا ضمان عليه 
فِي تفحتها لأنّهُ أمرهُ بما يملكُه؛ إذ النّخْس فِي معنَى السوق فَصح أمرهُ به وَانتّهّل إليه 
معتى الأمر. 

0 

َولهُ رأو نُحَسَهَا) يعني بِعَيْر إذن الراكب لضن هو الطَعْنُ وَمنْهُ نخاس 

00 دَلالَهًا. ل لقان اتتضي أن يكون العتهان عَلى الرّاكب لكنه مُبَاشرًا 
وإن يكن مُتَعَدُيّا ل لأن الّعَديَ ليْسَ من شرطهء فإن يحص به قلا أقل من الشركة. 

فَلْلَوَاب أن القيئاس يِثْرَكُ الأ وفيه م وَابنٍ مَسعود رضي الله عتما 
وَفَذ امار المية رَحمَّهُ هُ اللّهُ إلى لجاب بقؤله وَلَأنْ الراكب لكك تذفرعان بذفع 
الناحس» لأن فثل الرّاكب قَدْ د التقَل إلى الدَابَة لأنَ الوَْبة الْهْلكَة إِمَا كانت منْها فَكَانَ 
ضع في حر وَل الأ ف لتقل إلى اثاسي نه الخال لها على ذلك مجن 
فَكَانَ الاح بمنْلة الدّافع للدابّة وَالراكب مَعَا عَلى ما فعَل في الذَابّة وَالَدْفُوعٌ م إلى 
ترا ود كاد باهرا زا منت لاضن كتااقي لتر الكامره كلا بح عله بتزاء 
الْبَاشَرَة إن فض مُبَاشرًا ولا التِّيبُ أيْضًا لألهُ يَْمَمدُ العدي :وهر امتقو 


ه 


فإن قيل: ما َال النفحَة أَوجَبَتا المَانَ عَلى اناس دُونَ التاكب والسائق 
ْنا عئة أت لابخ َحِمَهُم اله وي مم لا نكن لتحي عله! واب أله لا 
تُوجبَةُ على السّائق إِذَا كَاَ بالإذن وَهَاهُنَا بلا إِذْنِ َل نخس وَهْوَ مَأْذونَ كَانَ سائقء 
وَإِمّكان تقر لوقك فل لطر عير ادق وَغَيْرُ الأَذُون بذلك مُتَعَدٌ فلا يُعبرُ. 
وكَوْلَهُ (وَلأَنَ التّاحس مُتَعَدٌ في تسنييبه) دَلِيلٌ آخَرُ وفيه تظَرٌ أن الراكب إن 
ا ا لي 00 وإن ا مُْتيَرَا لكونه مَدْفُوعًا 
فَقَدُ اسِتَغْتّى عَنْ ذَكرَهُ بذكر الذليل الأول وبعون أن يُجَاب عَنْهُ بأن الراكب مَبَاشرٌ 
فيمًا إذا أُثُلفت بالوطء لأ لَه يُحْمَلّ اتُلفْ بالفقل كَمَا تَقَدَم وَليْسَ الكلامٌ هَاهُنَا في 
َلك وما هو ف في التُفح بالرّجل وَالصرْب باليّد وَالصّدْمة فكانا مُتَسبيَيْنِ وَكرَجّحَ 
التاخض في اننع للتَعَدّي وفي استعمّال ا هَاهْنًا 0 أن شَراطَةُ إِذَا كان 
لقو لا لمتلك تتارضا مكل يكاح إل راسم وَلعَلّ مَعْنَاهُ عير مُوجبًا في النَخِم 


فى 


الجزء السادس 
لأن التّرْحِيحَ سَبَبْ الاعتبَارٍ فَكَانَ ذكرٌ السب وَإِرَادَة المسبّب» وَكَولَهُ (لَا بِينَاهُ) إشارَة 
إلى قله ولأن الراكب والْركب مَدفُوعَان. 

وَفي النْهَايَة هُوَ َولهُ لأنهُ مُتَعَدٌ في تُسييبه وَلئْسَ بشيء فَتأمّل. وكَوْلّهُ (والواقف 
في ملكه والذي يَسيرُ في ذَلكَ سَواء) يَعْني يَجبُ الضّمَان عَلى النّاخس في كل 


حَالء وَقِيِّدَ بملكه احترَارًا عَم تَقَدّمَ من الإيقاف فى غير الملك فَإنُّ يَتَتصّفْ الضّمَان 
هُنَاكَ عَلِى عاقلتهماء وَقَولَهُ (والثانى) أي الوّطء (مُضَافٌ إلى النّاحس) لأنّهُ كَالسّائق لا 


وَالسَائِق مَعّ الراكب يَْمَئَان ما وَطه الدَابهَ وَهَذه ر َيه ابْنِ سماعَة عَنْ أبي يُوسُّفَ 
ا 

قال (ولو وَطِنّت رجلا في سيرها وقد نَحَسَهَا النّاخِس بإذن الراكب فَالدِيبٌ 
عَليهِمًا نصفّين جمِيعًا إِذَ كَانَتَ فِي شَورِهَا الذي تَحَسَها) أن سيره فِي تِلكَ الحَالج 
مضاف إليهماء والإذن يَتَنَاولَ فعله من حيث السوق ولا يَتَتَاوَنُهُ من حَيث إِنّهُ إتلاف: 
فَمِن هذا الوّجه يَقتَّصِرٌ عليه وَالرُكُوبُ وإن كان عِلّدٌ لوطم فالئّخْسُ ليس بشرطر 
لهَذهِ العلّتٍ بل هو شرط أو عِدّنٌ للسير وَالسِيرٌ عدم للوطء وَيهّدًا لا يَتَرَجحُ صّاحب العِلّتٍ 
كَمَن جَرَحَ إنسانًا فَوَهَعٌ فِي بئر حَمَرَها غَيرُهُ على قَارِعَةٍ الطريق وَمَاتَ فَالِديّمُ عَِيهمَ 
نَا أن الحفرٌ شرط عدّجٍ أخرّى دُونَ عِنّدٍ الجُرح كَدَا هَدَا. كم قيل: يَرجِعٌ النَّاخِسُ على 
الرأكب يما ضّمِن في الإيطاء لأنهُ َعَلهُ بأمره. 

وقيل: لا يَرجِعٌ وَهُوَ الأصّح فيما أَرَاهُ لأنْهُ لم يَأمْرهُ بالإيطاء وَالنّحَسْ يُتففصل 
عن وَصَارَ كَما ذا آمَرَصبيًا يَستَمِسِلكُ على الدابّجٍ بِتَصسِيرها هُوَطكَت إتصّانا وَمَاتَحَتّى 
من عَاقِلةَ الصَبِي فَإِنّهُم لا يَرجِسُونَ على الآمر تأنه مَرهُ بالتُسييرٍ والإيطَاءُ يَنَفَصِلُ 
عَنكُ وَكَذَا إِذَ تَاوَلهُ بلاحا فَقَمل به آخَرَ حَتّى ضّمِنَ لا يَرجِعُ على الآمر كُمُ النَاخِسُ 
نما يَضْمَن إِذًا كَانَ الإيطاءٌ في فَورِ النّخس حَنَّى يَكُونَ السّوق مُضاهًا إليه؛ وَإِذَا لم يَكُن 
فِي فَورٍ ذلك فَالصْمَانْ على الراكب لانقِطاع أخَرِ النّخْسِ بق السوق مُضافًا إلى 
الراكب على الكمال. 


ءًِ 


ول ضاف لهم أي إلى الراكب وَالناحس. 


- 


ف العناية شرح الهدايتّ 


وفي بَعْض النسّخ إليْهًا: أي إلى النّحْسّة. وول أل يتََاولُهُ من حَيْث إِلَهُ 
إنْلافٌ) لوُجُود الفصال السّؤق عن الإثلاف كَل َه ولا م طترورات. 

وَقوْلَهُ (يَققَصرٌ عَليْم أي عَلى النّاحس لأنَ الراكب أذن لهُ بالسّؤق لا بالإيطاء 
وَالإثُلاف. 

وَكَوَلَهُ (والر كوب وَإِنْ كَانَ علّة) جَوَابُ سوال َقرِيرُهُ ااكبُ صّاحبُ علة 
للوطء عَلَى مَعْنَى أله نَهُ يَستَعْمل رجْل الدَابّة في الوَضّع وَالرّفع فَكَانَ ذَلكَ بميُزلة فثل 
رجله حت يحب عل لكر ون لَاحسرء ولاح صاحب' شرُط في حَق 
فل الوط وَالإضَافة إلى العلّة أؤلى. 

وَوَجْهُهُ أن الركوب وَإِنْ كَانَ عله للوطء لكنّ النَحْسَ لئس بشررْط هَذْهِ العلة 
قأخرو عن الأكريه بل بهو هالا أو علة للسيرِ وَالسيرٌ علة للوطءء كان الول ابن 
عي فَبَجِبْ الضّمَانْ عَلْهِمَاء وَكَدْ مكل لذَلكَ بمَا ذَكَرَ في الكقاب وَهُوَ وَاضحٌ. 

كوه (وضبَانَ كما إذ1 آم ضيبا بسلقنسك إلْمَا كيد بذلك لكلة إذا ل وتتتشملك 

فلا ضّمَانَ على أَحَد ًا على لصي نمك بزل الحثل عَلى الا هلا تاف 
السَيرُ إِليْه وَأمّا على الرَجُل فَلاْلَهُ 2 يُسَيُرهَاء وإِذا يُضَفْ سَيْرُهَا إلى أحَد كانت 

ل قَادَ دَابَيَ فتَحَسَهَا رَجُلّ فَانمَلتَت من يد القَائِد فَأصابَت في فَورِها فهَهُوَ على 


2 


الناخِس وَكَذَا إِذَا كَانَ لها سائق فنَّحَسَهَا غيرَهُ لأنّهُ مضاف إليه؛ وَالنَّاخِس إذَا كان 


عبدًا هَالضْمَان فِي رقبتهه وإن كانَ صبيًا هَفِي ماله لأنّهُمَا مَؤَاخَدَان بأفعالهما) ولو 


رم مم ا 00 


تَحَسَهًا شَيءٌ منصُوبّ فِي الطريق شَتَفَحَت إنسانًا فَقَتَتهُ فَالضْمَانٌ على من تَصّبّ ذلك 


الشيء لأنّهُ مُتَعَدُ بشغل الطريق فأضيف إليه كانه تَحَسَهًا بفعله واللّهُ أعلم. 
الشرح: 


و - م ماه اصسهى 0 له وم م اسه 5 00 
قوله (وَالنَاخس إذا كان عَبّدَا) يعني وتخس بغقيّر إذن الرّاكب فالضّمَّان فى 


رَقبته يَدْفَعُ بها أو يفدي) والباقي ظَاهِرٌ إلى آخخره وآللهُ أغلم. 


000 


الجحرء السادس وف 


باب جِنَايَتٍ الَمنُوك وَالجِنَايَتٍ عليه 

قال (وَإِدَا جنَى العَبدُ جتَايَمَ حَطٍَ قيل كولاه ما آن تَدهَمَهُ بها آو تَفديه) وَقَال 
التافمي'؛ جِنَايتهُ في رَقبَتِِيُبَمُ فيها إلا أن يُقضبي المولى الأرش, وَفَائِدَةٌ الاختلاف في 
انبا الجاني بعد العتق. وَالَسأَلمٌّ مُختَّلفة بّينَ الصّحَابَجٍ رضوان الله عليهم. 

لهُ أن الأصل في مُوجب الجِنَايّجٍ آن يَحِبْ على الُتلف لأنّهُ هُوَ الجاني؛ إلا أن 
العاقليّ تَتَحَمَل عنه؛ ولا عاقلن للعبد لأنّ العقل عندي بالقرابة ولا قراب بين العبد 
المال. 

ونا أن الأصل في الجِنَايّةٍ على الآدّمِي حالم الخطإ أن تَتَبَاعَدَ عن الجاني تَحَرزًا 
عن استئصاله والإجحاف به إذ هُوّ مَعَدُورٌ فيه حَيث لم يتَعَمّد الجِتَايِبَ وَتَحِبْ على 
عاقلجّ الجاني إذَا كَانَ له عاقلنٌّ والولى عاقلتهُ لأنّ العبد يَستَنَصرٌ به؛ والأصل في 
العاقلي عندَنًا النّصِرَةٌ حنّى تَحِبْ على أهل الديوان. بخلاف الدّمي لأنّهُم لا يَتَعاقَلُون 
فيما بَينهُم فلا عاق فتَحِبُ في مُه انه لدم عن اله ويخلاف الحنَايٍَ على 
المَال؛ لأنّ العواقل لا تعقل المال؛ إلا أَنّهُ يُخَيْرُ بِينَ الدّفع والفداء لأنّهُ واحد؛ وفي إثبات 
الخِيرَةٍ تَوعٌ تخفيفي فِي حَقَه كي لا يُستاصل» غير أن الواجب الأصلي هُو الدفع فِي 
الصّحيح وَلهُدًا يَسقط الموجبْ بموت العبد لفوات محل الواجب وإن كان له حق النّقل 
إلى الفداءء كما في مال الرُكَاءَء بخلاف موت الجاني الحرّ لأنّ الواجب لا يَتَعَلّقَ بالحرٌ 
استيفاء فصر كالعبد في صدقةٍ الفِطر. 

قال (فَإن دَفَعَهُ ملكهُ ولي الجِنَايَمٍ وإن هَدَاهُ هَدَاهُ بأرشها وَكَل ذلك يلم حالا) أما 
الدّفع هَلأَنَ التّأجيل في الأعيان بَاطِلٌ وعند اخْتِيارِهِ الواجب عين. 

وَآما الفداءً هَلأَنَهُ جعل بدلا عن العبد فِي الشّرع وإن كان مُقَدْرًا بامتلف ولهذا 
سمي فداءً فَيَقُومُ مَقَامَهُ ويَاحُدُ حكمه فَلهَدَا وَجَبّ حَالا كامبدَل (وآيْهُما اختَارَهُ وفعله 
لا شّيء لولي الجِنَايَتٍ غيرَهُ) أَما الدفع هَلأَنَ حَمَهُ متعلّق به فَإِذَا حَلى بَينَهُ وبينَ الرقبَج 
سقط. وَآَما الفداءٌ فَلأَنهُ لا حق لهُ إلا الأرش, هَإِذًا أَوَاهُ حقّه سلّم العبد له فإن لم يَختّر 


2-7 


قن ل مات اندر تن هن لعي عليه لكوك فتك تقد ماق ما بيناف وق مات 


3 العنايج شرح الهدايتّ 
بعدما اختَارَ الفداء لم يبرَآ لتحول الحق من رَقبٍ العبد إلى ذمّج الولى. 


الشرح: 


(َبَابْ جتايّة ١؟‏ لمْلوك وَاجنايَة عَليْه: لا فَرَعَ من يبان أَحْكام جِتَايّة امالك وَهُوَ 
الحرٌ وَالنَايّة عَليْهِ شَرَعَ في بَيّان أَحْكَام جتايّة الممْلوك وَهُوَ العَبْكُ وَأْرَهٌ لاحطاط 


لايقال: العئة ل يكون أذ مله مر التفيقة ككف انث باب جقافه 2 كا 
َه البَهيمّة» لأن جنايّة البَهيمَة كَانَتْ باغتبّار الرّاكب أَوْ السّائق أو القائد وَهْم 


ل ل م ل 
النْمسء ل إِذا كان عَمَدًا يجب القصاص» وَأما فيما دُونَ النّفس فلا يفِيدٌ أن 10 
العبد وَعَمدَهُ فيمًا و0 النْفس اع كاله د المال في الحالين» إذ القصّاص لا يجري 
ييْنَ اعد وَالعَبْد وَلا بَيْنَ العتييد وَالأَحْرَارٍ فيمًا دون نفس . 

وَقولُّ (قيل كَولاه ما تدع بها أ تقديه) يَْنِي بَعْدَ الاستيفاء» َإلَهُ لا يُقَضَى 
على ون ال للق ع 1 0 للق لا ور لاي اه ل نه 2 
أله يُستأئى في جمّايّة ار لأن مُوجَبَهًا يَحْتَلفْ بالسراية وَعَدَمَهَاء وَالقَضَاء قَبْل الامئتيتاء 
قضَاء بِالَجْهُول وَهُوَ لا يَجُورُ. 

وَقَولَهُ (وقَائدة الاختلاف في باع الخاني َعْدَ العثق) فعنْده الوْجُوبُ عَلى العَبْد 
فبِعُهُ المخني عَلْه بَعْدَ العثق وعئدئا الوْجُوب على الْؤْلى ذُون العَبّْد قلا يَتبِعُْ يَعْد 
لعن لأنَهُ بالعئق صّارَ مُحْثَارًا للفداء وََوْلَهُ (وَاكَسألة مُخمَلقَة بَيْنَّ الصّحَابّة رضي الل 
عَنْهُم) فْعَنْ ابْن عباس رضي 2 مث مَدَهَبنَا قال إذا تحت العَيد إن شاء فيه 
ون شَاء َدَامُ وَهَكَذَا روي عَنْ علي وَمُعَاذْ بن جيل رضي الله عَنْهُمَا وغَيْرِهمًا. 
وَرُوِي عَنْ علي ذه ِ مَذَهَبه. 

قال: عَبِيدُ النّاس لوال را جتَايتهم في قيمتهم: أي في أنْمَانهِمْ أن التْمَنَ 
وول (قتجب في ذمّته) أ في ذمّة العَبّد كَمَا في الدَيْن) إن الدَيْنَ في ذمته 


صم عمل 


حالف 


الجزء السادس 
يكون شاغلا لَاليّة رَقبته ينَاعٌ فيه إلا أن يُقضي الَوْلى دَيْنَهُ كَذَلكَ صّمَانَ الحايّة وَكذا 
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في النَايّة عَلى المَال» وفي بَعْض الْسَخْ كما في الذمّي يَعْنِي إذَا قعل المي رَجُلا خطأ 
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تجب ديته فى ذمته لا على عاقلته كما فى إثلاف المال. وقوله بعد هذا بخلاف الذمي 


وَقَولُهُ (وَلنَا أن الأصل إل ظَاهٌ وفيه بَحْتْء وَهُوَ أن الحَكُمَّ في السألة 
مُحْتَلفّ» فَإِنْ حُكْمَهَا عنْدنا الوّجُوبُ عَلى الَوْلى وَعِنْدَهُ الوْحُوبُ عَلَى العَبْد كَمَا 
دكن وهو ينه عَلى أل وَنَْنْ عَلى أصْل» فم أيْنَ يوم لأحَدنا حُجة عَلى الآختر؛ 
َك أن يقال: الافمئ رَحمه الله جل مُوجب جاه في مه كووب ال في 
ذه وَكَوْحُوب المايّة على اال وحن إِذ ينا القزق يَينْهُمَا يقي أصثلة بلا أصل 
بَطَل» و يَبّنَ الْصَنْفْ رَحمَهُ اللّهُ ذلك بقَوله بحلاف الذَمَي فَإِنْهُمْ لا يََعَاقلُونَ فيمًا 
يه جب في تنه صيائة للم عن ال وقول بحلاف المتاية عَلى اال لآنّ 


العَوَاقل لا تَعْقلٌ اكّال فَتَجبُ في ذمّته. 


كان أطظاكاة نوو ناركن دو كلسي البقنة إن اكير الذي لا يقد لاله من 
بمُقيس عَلى أضصل يَبْطل بِإبْدَاء القارق. عَلى أن قَوْلهُ إِنْ الأصل في مُوجب الحنّاية أن 
بحب على الف يطل أَبْضًا بقولنًا الأصل ذلك في توكي الللتانة العمل 1 لاما 
الأول مَسَلةٌ ولا يفده إِذْ الكَلام في الخطأ وَالثاني عَيْنْ الُرّاع . 

كوه (لأنَهُ هُوَ الحاني غَيْرُ مُفيد) لأنهُ يَحْكَاجُ أن يُقول: والأصل في الخاني أن 
كرون لوكو كد كل كته اله لكلف دوو معتائزة على الطلوك: وتولة زرلا آله 
لقع :سحاد عر قولة ولول عافقة بحرا هما يثال لوا كان الرإلى اقاقة ا كان 
مُخَيّرًا كما في سَّائر العَوَاقل. وَوَجْهُ ذَّلكَ مَا ذَكَرَهُ في الكتاب وتحقيقة أن الخَطَأ 
لل ل ل ل 
تكدلة وجني الاتحاف: وما هافن فالمرل واحد فأطهرناة فيد اجات الخيار: 

وَقولهُ (غيْر أن الواجب الأَمئلي هُوَ الدَفُمُ) جَوَابٌ عَمًا يقال لو وجب اماي في 
ذمّة الَؤلى حَبَّى وَجَب التَخْبِيرُ كا سَقَط بمَوْت العَبْد كَمَا في الحرٌ لحني ذا مَاتَ فَإِنْ 
العقل لا يَسْقطُ عَنْ عاقلته. 


جه عا عه 


كع 


العنايي شرح الهدايي 

أن الوَاجب الأصلي هُوَ الدفع» وَإِن كَانَ له حَقّ التّقل إلى الفداء 

كَمَا في مال الرّكاة فَإِنَ الموجَب الأصْلي فيه جُرْءَ من النّصّابِء وَللمّالك أن يَنْتَقل 
إلى القيمّة (وَخُذَا) أي وَلكوْن الوَاجب لاد وات ل رحن ررك لد 
ترات الكل ش ااا 
و (ني الصّحيح) احترارٌ عن روَايّة م لشمراشِي رّحمة اللهُ أن 

الدَيّة هُوَ الأ صل» ولكن الول أن يَدفَعَ هَذَا الوواحب م احاني؛ وَنمَا كَانَ ذلك 
لو ل أن بَعْضَ مُشَايخنًا رَحمَهُمٌ الله ذَكَرَ أن الواجب الأصلي 

هُوَ الأَرْشُ عَلى الول وَلَهُ المحَلْصُ بالدّفع 

قل" ولوق بعلاف هانيع وضع وق كا شتطة أن اخ رس 


0 


اللُّ أن الواجب هُوَ العبّْدُ. وَكوْلَهُ (بعلاف مَوْت الخ الحَاني) جَوَاب عَما يُذْكَرُ هَاهُنا 
مُسْتَشَهَدَا به كما ذكرتاة آنقا. 

وَوَجْهُهُ أن الواجب لا يَتعَلَقّ بالحرٌ استيمَاءً قَصَارَ كَالعَبْد في صّدَقَة الفطر في 
نا تحب عَنْ اليد عَلى الل ولا سقُ بت القئد. 20 
م فإن دَفْعَ م اللو العبّد الحاني مَلَكَهُ المجني عليه (وَإن فَدَاهُ فدَاء بأرْش الجنايّة) 
كل ذَلك يَلرَمُهُ حالاء ما الدَفُعُ فَاوْنَ الواجب عنْدَ 0 عَيْنُ العيْد وَهُوَ ظَاهرٌ 
فَانَأَحِيل في الأَغْيّان يَاطل لأنّ الَأْجِيل شرع لقُمصيل ترقا وتخصيل لخَاصل باطل» 
َم الفداء فَادلَُ نا جُعل بدلا عَنْ العَبّد في الترْع قَامَ مَقَامَهُ وَهَذَا سمي فدَاء فيَأَخْذْ 
حْكْمَهُ. قيل كَوْنَ الشّيء بَدَلا عَنْ شيْء لا يَسْتَلزِمُ الانّحَادَ في الحم ألا تَرَى أن اكَال 
راع الاي رار الكل امام وق را اراي 
لهُ وَِذَا صّارَ مَا لا تعلَقَ به وَكَذَلكَ اليمُمُ يَدَلُ عَنْ الؤضوء وليه من شرطه دُونَ 
0 ذَللف 

وأحِيب : الفداء لا وَحَبْ بِمُقَابلة الحتايّة في النفْسِ أو العو أَشْبَهَ الذية 
وَالأَرْشَ وَهُما كان موكلا َلك يَققَضِي كَوْنَ الفداء كَذَلكَ وا اْتَارَهُ الى كَانَ 
دَيْنَا في ذمّته كسَائرٍ الديُون ل أي كسائر الدّيُون حالاء» أن 


عام 


الأجَل في الدّيُون عَارِض ولمذا لا ب ينبت إلا بالشرط كما تقد َتَعَارَضَ جَانب الول 
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والأجل رجح جَانبُْ حول بكونه فرْعَ م أل 0 مواققة الأمل وَفرْعه) وَهَذَا 
كلام حَسن ذل يكن في لفط اسلف رَحمه لل مَا يُتْعرٌ به وَيَجُورُ أن يُقال 
الأصل أ أن لا يَُارِقَ الفَرْعٌ ا إلا بأمُور ضرُورية) فإن الأمثل ء؛ نه التملية عبار 
عن حَالة مُسْتّمِرّة لا جر إلا بأمُورٍ ضرُورِيّة) وَالسَائل مذ كورة رن بذلك» وَهُوَ 
أن القعاص عد ا نامرع له له باكال فلا تعلو 2 عن بداو رابا مز لطر 
بطبعه فلم يكن بد بد من إَاق اليّة به ليكُون مُطَهرا شَرْعًا بخلاف الماء وَفِيمًا نَحْنْ فيه 
ليس أْرٌ ضَرُورِي يَمْعُهُ عَنْ الول الذي هُوَ كم أمله مكو ملحا به. ل 

١‏ يُقَال: قد يَتَضَرّرُ بوؤجُوبه حَالا فَهْوَ ضَرُورَة لأن ذلك لرِمَه باعْتيَاره على الدّفع 


2008 ممعم امه 


فهو ضرر مرضي . 
وقوه وعلى'مَا يناف :قا إلى فلخي أن الواسن الأمسل؟ هو الدفع إل زوإن 
كن © سم لم 0 9 َه ينا | 010 ون هه 
مَات) أي العَبِد الجاني بعدمًا اختار المؤلى الفداء قولا أو فعلا لم يبرأ بموت العبد عن 
0 00 0 عن هذا 0 0-6 1 00 إن الخانث در مُخير) وإ 


تاجيا ذلك في الل قولا وَفعْلاء وما وق 0 فَاَتْصُوُ منها 0 


5 0 فتَعيْنَ الواجب ب4. 


قال إن عَادَ فَجِنَى كَانَ حُكم الجِنَايَةٍ التَانِيّج كَحكم الجِنَايّةٍ الأولى) معناه 
بَعدٌ الفداء لأنَهُ نا طّهرٌ عن الجِنَايّتٍ بالفداء جُمل كأن لم تَكُنء وَهَذَا ابتداء جِتَايَةٍ قال 
(وإن جنَّى جِنَايتينِ قيل للمولى إما أن تَدهَمَهُ إلى ولي الِنَايتين يُعَسِمَاِِ على قَدرٍ 
حَقَيهمَا وَإِما أن تفديه بأرش كل واحد واحد منهما منهما) لأنّ تعلّق الأول برقبته لا يُمنَعْ 
تَعلّقَ التّانِيجٍ بها كالدَيُون المتَلاحقت) آلا تَرّى أن ملك اولى لم يَمنّع تَعلّقَ الجِنَايَةٍ فَحَق 
المجنيٌ عليه الأوّل أولى أن لا يُمِنّعَ؛ وَمَعنَى قوله على قَدرٍ حَقيهِمًا على قَدرٍ أرش 
جتايتهما (وإن كانُوا جماعنّ يُقَتَسمُونَ العبد المدفوع على قَدرٍ حصّصهم وإن هَدَاهُ داه 
بجمِيع أرُوشهم) ما ذَكَرنا (وَلو تل واحدا وَهَمَا عي آخرَ) يمان أثلانا أن آرش 
العين على الصف من أرش التّفس) وََلى هد حُكمْ الشنّجات (وَللمَولى أن يُفدِي من 
بَعضيهم وَيَدهَعَ إلى بَمضبهم مقدارَ ما تَعَلَقَ به حَطهُ من العَبد) لأ الحُقُوقَ مُختلفة 


ليف 


العنايج شرح الهدايت 
باختلاف أَسبَابها وَهِي الجنَايَاتُ المختَلفَة بخلافي مثو العَبد ذا كان له وَليّان لم يكن له 
أن يُفدي من أحدهما وَيدفْعَ إلى الآخّر أن الحق متّحد لاتحاد سببه وهي الجِنَايَيٌ المتحدَة 
والحق يحب للمقتُول ُمْ للوارث خلاقة عنهُ فلا يلك التمْرِيقَ في مُوجِيها. 

٠ الشرح:‎ 

وَكَوْلهُ (لأن تَعَلْقَ الأول) أي الحتايّة الأولى يقبته لا تملع تعلق الحئايّة القائيّة. 


52 - 


فإن 
قبل: ما اراق ين هذا و لضن فإ تعلق حو ارهن به يملع تعلق الثاني به» حى 
أن الرّاهنَ لو مات بَعْدَ الرّهن وَعَليْهِ ديُونَ أخرّى سوى ذَيْنٍ ارهن لحقئه قبل ارهن 
أ بَعْنهُ لا علق سَائدُ الثيون ؛ برهن فَقَ مَنعَ تَعلَقَ الي الأول يرقبته غيرهُ وَهَاهُنًا ْ 
يَمَْعْ وأحيب بِأنّ في الرّهْنٍ إِيفَاء أو اسيمَاءَ حُكْما فَكَنَ ارهن قَذ استتؤقاة فلا َل 
به غير وَلِيِسَ في المتّايّة كَذَلكَ. 

وقول (عَلى قر أَرْشٍ جتَايْتهِمًا) لأن المستحق نما يَسْتَحِقَ عوضًا عَمّا فا 
عله فلا بُدّ من ألا يُفْسَمَ عَلى هَْرِ المتوئض. وقول وا دكي يد يعني قَوْلهُ لأن تعلق 
الأولى برقبته لا يس تعلق الثنية. 

كَولهُ (وَعلى ذا حك التؤاض يذؤي لوقع رخلا مُوضْحَة وَآخَرَ هاشمّة 
وَآخَرَ مُتَقَلةَ ثم اْعَارَ لون ادف يُدفَعُ إلى صّاحب الموضحّة سدس العبّد أن ل 
حَمْسَمائُة» وإلى صاحب الاشمة تُلَهُ لأن 4 أله ول متاحب ال نلف أن 8 
ألما وَحَمْسَمائة فِيَقتَسمُونَ الرَقبَةَ هَكَذَا. وقول (وهي الحتايات المنتلقة) يعني فَجَارَ أن 


ع 


عار في أحَدهم لاف ما قار في حَقّ ات كما ل قر كل واحد منهم. 
وقول لام عراب عا يقال فد وإن كان مُتّحدًا 0 
ل السب فَهُوَ مو متكدد مُتَعَدَدٌ بالنَطَرِ إلى الْمستَحقينَ فَكَانَ الواجبُ أن رن ع 0 
مل الأول . 
وَجْهَهُ جْهَهُ آنا لا تلم أن الْمستحق متَعَدُ َل هرَ وَاحد» لأنَ الحَنّ يجب للمَقبُول 
إلخ. 0 لل لشن للؤثات حت وكا ولي حك قط 1 لسن من 
أغل الملك يه ين رجي جَانب الوَارث؛ لأن ملك اكيت أصل وَملكَ الوارث 


متفرع عل د واعْتَاُ الأصْل و 
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قال (فَإن أَعتَمَهُ الُولى وَهو لا يَعلم انايد ضْمِن الأقل من قيمته ومن أرشها. 
وإن أَعدَّعَهُ بعد العلم بالجِتَايّجٍ وجب عليه الأرش) لأنّ في الأوّل فَوتْ حَفّه فَيَضْمئُهُ 


وَحَظّهُ في أَقَلّهِمَا ولا يَصِيرٌ مُخْتَارًا للفداء لأنّهُ لا اختِيارٌ بدون العلم؛ وَفِي الثاني صارٌ 
مُخْتَارَا لأنّ الإعتاق يَمنَعَهُ من الدفع فالإقدام عليه اختيّاز منه للآخَرء وعلى هدين 
الوجهين البيعٌ وَالهِبَيٌ وَالتَّدبِيرٌ والاستيلادُ؛ لأنْ كل ذلك مما يَمِنَعْ الدفع لزّوال الملك بد 
بخلاف الإقرارٍ على رِوايّتٍ الأصل لأنَهُ لا يَسقط به حق ولي الجِنَايْتٍ فَإِنّهُ امقر له 
يُخَاطَبُ بالدفع إليه. وليس فيه نَمل الملك جِوَازٍِ آن يَكُونَ الأمر كما قَالهُ لير وألحقه 
الكرخيي بالبَيع وَآحَوَاتِهِ لأنّهُ مِلكُهُ في الظاهر فَيَسِتَحِقَهُ الْممَرٌ لهُ بإقراره فََشْبه البيع. 

وَإِطلاق الجواب فِي الكتاب يُنتظم النّفس وما دُونَهاه وَكذًا المعتى لا يَحْتَلفْ 
وَإطلاق البيع يَنتَظم البيع بشرط الخِيار للمشتّري أنه يُزِيل الملك: بخلافي ما إِذَا كان 
الخِيّارٌ للبائع وَنّقضه وَيخلاف, العرض على البَيع لأن الملك ما زَال؛ ولو باعه بيعًا فاسدا 
لم يصر مَختارًا حتى تى يسلمه أن الزوال به بخلافي الكتابن الفاسدة أن موجبه عبه ينبت 
قبل قبض البدل فَيَصِيرٌ بتفسه مُختارَاء ولو باعهُ مولاه من المجني عليه فَهُو مُختان 
بخخلافي ما إِذَا وَهَبّهُ منة؛ لأنْ المستّحق له أَحَدَهُ بِعَيرٍ عوّض وَمُوَ مُتَحَمْقَ فِي الهبَتٍ دُونَ 
البيع» وإعتّاق مجني عليه بأمر المولى بمنزلتٍ إعتاق المولى فيما ذكرتاه؛ لأنّ فعل المأمور 
مُضاف إليه؛ ولو ضريهُ فَنَقَصَهُ هَهُوَ مُخْتَارْ إِدَا كان عَامًا بالجتايت لأنّهُ حيس جَزْءَا منه 
وَكَدًا ذا كَانَت بكرا فَوَطِنَهَا وإن لم يكن مُعلمَا لا قُلنا بخلاف التّروِيجِ لأنّهُ عيب من 
حيث الحكمء وَبخلاف وَطء التَيِّب على ظاهر الروايتٍ لأنّهُ لا يَنَقْصْ من غير إعلاق» 
وبخلاف الاستخدام لأنْهُ لا يَختَصُ بالملكء وَلهّدًا لا يَسقطُ به خيّارٌ الشترط ولا يَصِيرٌ 
مُحْتَارًا بالإجارة والرّهن فِي الأظهر من الرُوَايّات, وَكدا بالإذن فِي التّجَارَة وإن ركبه 
دَين؛ لأنّ الإذن لا يُمَوْتَ الدفع ولا يُنقص الرَقبَنَ إلا أن لولي الجِتَايَجَ أن يُمتنع من 
قبوله لأن الذين لحقّهُ من جهتّ المولى هَلزم الولى قيمته 

الشرح: 

قال (فإن أَغْتَقهُ المؤلى و َهُوَ لا يَعْلمْ بالجتايّة) لعل في جنْس هذَه الْمسّائل أن 
المؤلى إذا عَلمّ بجتايّة العَبّد وتصرّف فيه فإن صرف بمًا يُعْجِرْهُ عَنْ ) الدّفع صَارَ 


1 


العنايّ شرح الهدايتّ 
مُحْتَارًا للفداء وإلا قلاء وَإذَا لم يَعْمْ بالحتاية 00 مُْثَارَا للفداء لكن يَضْمَنُ الأقل 
من قه در من أَرْشٍ احتايّة» وَعَلى 2 الفرُوعٌ اللَذَكُورَةُ في الكقاب. 
قولهُ (وَعَلى هَذَيْن لخمني) يعني قَبْل العلم وبَعْدهُ. وَكوْلهُ (بخلاف الإقرار 

00 الأمئل) يني إذَا جَتَى العبْدُ جنَايّة قَقَال وَلّهَا هُوَ عَبْدُكَ فاذقئه أ" افده 
فَقَال هُوَ لفلان الغائب رَديعَة عندي أو َارِية أو إِجَارَة أ رَهْنْ لا يَصِيرٌ مُخْتَارَا 
للذاء ما كفي الكثاب» ول تف عله الحمُومةُ حلى يم على ذلك يه إن أَقَامهًا 
ل قَدُوم العغائب» وَإن م يُقمْهًا خوطب بالدّفع 1 الفداء ولا يَصِيرٌ مُخْتَارَا 
اكد سكي لذ ول (وَأَقَهُ الكرحي البيع وأحواته) في صبُورته مختارًا 
نَا ذَكَرَ في الكتاب» قال في الإيضّاح: رفوروية حارعا من الأصرلا. 

وقول (وَِطْلاقٌ الحاب) يريد قوْلهُ صم الأقّل من قيمته وَمِن أرْشها إلح. وقيل 
يُرِيدُ به قَؤْلهُ في أُوّل لباب وَإِذَا جَتَى العَبْدُ ناي خَطأ فَإنّهُ ينْنَظمْ النْفْسَ وما دُوئهُ. 
َكولهُ (وَكَذَا الْْنَى لا يَحْمَلف) لأَنّ كل واحد مَالَ. وكَولهُ (لأنهُ يُزِيلُ المللك) لا لاف 
في ذلك وما لحلاف في الأول في ملك الأثثري وَحََمه ولس بساح إله 
هَاهْنَاء وَقَوْلهُ إبخلاف ما إِذَا كَانَ كَانَ الحيّارُ للبَائع وَتَقَصّهُ وبخلاف العَرْض عَلى 
اليبْع) يَعْنِي لا يَصيرٌ مَُْارًا للفتاء بهمًا لأنّ املك ما رَال. 

قبل ري يشرط اخيّارٍ إذَا بَاعَ يشرط الخبَارٍ لتفسه كَانَ جيرا للع وَالمَائِع 
بشرط الخيّار لنفسه ذا َْضَ على الع كاد اغا للع فلم ل كود الى بيع 
بشَرْط الخيّار لنفسه أو بِالعَرْض عَلى اليَبْع مُخْثَارًا للفداء؟ وَأجِيب بأن دارو ل 
كَحَفَقّ هَاهْنا وَهي أله ا ١‏ يكل خدررا انيه خنان لكان تعر له وافقا فى لاد 
العَيْرِ عَلى تَقَدِيرِ 0 لشم في الأولى وَتقَدير الإجَازّة في الثانيّة, وَأمّا هَاهْنَا فلو م 
ادل اتخبارا للفداء هذا التَصَرُف ٠‏ | يمن القع أله ترف في ملك القثرٍ ارقا 
ور (بخلاف الكتابة ة الفاسدة) بأن كاب انكلم عَبَْدَهُ الجاني عَلى خَمْر أو ختزير 
فاه يصب مانا للفتاء لأنَ مُوجَبَهُ يبت بنفس العَقد وَهُوَ تعْليقَ العثّق بالأداء ة 
لكانهٌ تر تيع المابد 11نس 

وقول (فيمًا ذكرتاةٌ) قيل , يعني في اختيار الفدّاعء وَقيل في العلم بالجناية وَعَدَمه. 


ل ع ص م 


الجرء السادس 


وكَولهُ (وَلوْ صَربَهُ فَقَصَهُ) يعني بأن أَثْر فيه حَتّى صّارَ مُهَرُولا أَوْ قلت قيمُهُ يقَاء أَثْر 


لعزب فَهُوَ مُْمَارٌ إِذَا كَانَ عَانا بالحتاية لألَهُ حَبَسَ جُرْءا منْه و 
بها كن َل الل من قبت ومن الأرض إلا أن مض ولي الم أذ يأ خُذَهُ تاقصّاء ولا 
ا ا عه حَصّل بآفة سَمَاوية. 
َولّهُ (وَكَدَا إِذَا كانتا بكرا فَوَطَهَا) يَخْني يُصيرُ به مُعثَارا للفدلى وَإِن لم 
د ل كر ا وَقَوْلُ وبحلاف التّْويج) يَِْي لا يَصير به 
ل ل ل م 
لله بقؤله (لآلة عيب من حَيْت الحكم) وَدَلكَ لا يه ش_- يبْتُ به اسْبيَارٌ الفداء كما لو أقرَ 
لها ارق علا بالحائة» ون هذا الإفرر يلها ؤخ يبه وَلكن لما كان كما 
ين 1 الفدّاء» وفيه إِشَارَةٌ إلى رَدّ طَعْنِ عيسى حَيْثْ قال: التَروِيجُ عيب 
وَبالتعْييب يه بن اخياء الققاء كما لا ضري على يدها وَعيّبهَاه وَذَلكَ لأن لتيب 
حَققَة يت به اتا الفداء لأن فيه حَيْسَ هرون لكي تلن ديرن 
وَقولُهُ (وبخلاف وَطء الثيّب) فَإِنْ به لا يَصِير الَوْلى مُحثَارًا للفداء مَا ل يَكُنْ مُعَلَا في 
ظاهر الرواية لله لا ينْفْصُّ من غير إغلاق. 
وقول (عَلى ظَاهر الروَآيّة) احترَارٌ عَمّا روي عَنْ أبي يُوسُّف رَحمَّه اله أن مُطْلقَ 
الوّطءِ يكُون اثتيارا أن الحل يَخْنَصُ بالملك فَكَانَ الوّطء دَليلا عَلى إِمْسَاك العَين. فإن 
قيل: ما الفَرْقُ 9 هَذَا عَلى ظاهر الرُوَايْة وبين الم يشرط الخيَار؟ فَإِن الوطء هُنَاكَ 
لور يكن ملف هاا ل يكُون اهارا إلا ذا كان ملق 
أحيب أنه لو لو م يُجْعل قمحا للبيع و قَعَ الوطء حَرَامًاء لأنهُ إذَا اخْمَارَ الفداء بَعْدَ 
ل مله النتري من نال وذ متك زوالتق تنأ لزع حل في 
غَيْرِ ملكه فَلقَحَيرِ عَنْ ذلك جَعَلنَاةُ فَسمْحّاء وَهَاهُنَا إذا دَفعَهَا بالحتاية يل 
اتا من وقت القت ونالا له له + فإنيا وكيا ند يدر أن الوطم كَانَ في 
غَيْر ملكه. وَقَوْلَهُ (وبخلاف الامتظتامم ' يعني لو اسَتَخْدَمَ العبد لجَانيَ بَعْدَ العلم 
بالجتَايّة لا 00 مُخكَارا للفداءء حَنَى لو عطب في الخدمّة لا ضَمَانَ عَليْهِ لأن 
الامْتْدامَ لا يَقَصُ بالملك فلم يدل عَلى الاعتيار وَلا يَصِير مَختَارًا بالإجارة. 


شرف 


العناين شرح الهدايت 
وَالرَهْنِ في الأظهر لأنَ الإِجَارَةَ تقض بالأغذار فَبَكُونْ قيَامُ حَقَ وَل الحتايّة فيه 
عذْرًا في نُقَضِ الإجَارَة وَالراهُ 0 من ا الدَيْنِ وَاسْترداد الرّهْن مَتَى شاء فَلمْ 
يح عَجْرُهُ عَنْ الدّفع بهَدَيْنِ الفغلين فلو تل ذلك اعْبيارًا للفداء. وَكَولَة (في 
الأظْهّر) احْترَارٌ عَمّا كر في بَعْضٍ تُسّخ الأصل أَنْهُ يَكُون مُخَْارًا للإجَارَة وَالرّهْن لَه 
َنْبْت عَلِيْهِ يَدَا مُستَحَفَةَ قصارَ كَالميْع. وول (وَكَذَا بالإذن في الّجَارَة) يَعْني لا يكون 
به مُارًا لِأنّهُ لا يُعْجِرُهُ عَنْ الدَفْع ولا يُْقصن اركب (إلا أن لوي الجنايّة أن يَمتَنعَ من 
قبُوله لأن الذرن مه ين حهة المؤل) وو حوب الذين في ءدمة الع تقصان ال ران 
العْرَمَاء يَتبَدُونَ ولي الجناية إذَا دقع ليه فَلهُ أن يَمْتَعَ من قبُوله. 
قال (وَمَن قال لعبده إن قتَلت فُلانًا آو رّميته أو شّججته فأنت حر هَهُوَ مُخْتَارٌ 
للفداء إن فعل ذلك (وقال زُفَر: لا يصيرٌ مُختَارًا للفداء لأن وقت تَكَلَّمِه لا جِتَايَمَ ولا علم 
له بوجوده؛ وبعد الجِنَايَتٍ لم يُوجد منه فعل يَصِيرٌ به مُختَارًا)؛ آلا ترى أَنَهُ لو علق 
الطلاق أو العَتَاقَ بالشُرط كُمْ حَلف أن لا يُطْلقَ أو لا يُعتقّ وُجدَ الشرط وَثَبَتَ العتقٌ 
وَالطّلاقُ لا يُحنّتُ فِي يَمِينِهِ تِلك؛ كَدَا هَذَا. وَلنَا أَنهُ عَلقَ الإعتاقَ بِالجِنَايتِ وَالْعلقَ 
بالشرط يُتَزّلَ عند وجود الشرط كاْنَجَزْ فَصَارٌ كما إذَا أَعَمَهُ بعد الجِنَايّتِ؛ ألا يَرَى 
أن من قال لامرآته إن دَخَلت الدَارَ شوَالله لا أقريّك يَصِيرٌ ابتداء الإيلاء من وقت الدخول, 
وَكَدَا إذا قال لها إِذَا مَرضت فأنت طَالقٌ فَلانَا فَمَرِضّ حَتّى طَلْقَت وَمَاتَ من ذلك 
الَرَضٍ يَصِيرٌ فَارًا لأنَهُ يَصِيرٌ مُطلقا بعد وُجُود امَرَضِء بخبلافي ما أَورَدَ لأنّ عَرَضَّهُ طلاقٌ 
أو عتق يُمكِنَهُ الامتتاع عنه؛ إذ اليّمِين للمنع فَلا يَدَخُْلُ تحته ما لا يُمكنّهُ الامتتاع عن 
وَلأنّهُ حرّضه على مباشرة الشرط بتعليق أقوى الدواعي إليه وَالظاهِرٌ أَنّهُ يفعلّه فَهدا 
دلاليٌ الاختِيّارٍ 
الشرح: 
قال (وَمَنْ قال لعَبْده إن ققلت فلانا) وَمَنْ عَلقَ عثْقَّ عَبْده بجتايّة وجب الديّة 


الم 20 عاور بيوقه ‏ القابية لاود حو عه ا و4 زان 0 2 
مثل أن يُقول: إن قتلت أو رميته أو شّجحجته فأنت حر فهو مُخْتَارٌ للفداء إن فعَل ذلاء 
3 8 الع ام و 48 8 و سرام ا م 2 5000 رادت - هام 
حلافا لزفرَ رحمه الله لأن احتيار الفداء إِنمَا يكون بعد الحناية والعلم بهاء وعند 


م 


التكلم ليس د منهمًا بموحجود. وبَعْدَ الحتاية وج مه فكل يشير اند مُخْتَاراء 


آم ها 


الجزء السادس رذق 
وَاسْتَشْْهَدَ با مسألة المذكورة في الكتاب. 
و 8 8 و ا له عفر م * لو 00 له م 
وََولهُ (وَلنَا) ظَاهِرٌ. وَقَوْلَهُ (وَلِأَنَهُ حَرّضَهُ) ذليل آرُء وَمَعْنَاهُ أن المؤلى حَرّض 
العبدَ عَلى مُبَاشَرَة الشرط وَهُوَ القثّل أو الرّمَي أو الشّجٌ (بتَغليق أقوّى الدّواعي اليم أي 
٠.‏ 00 1 بين 4 5 5 3 0 . ذم 2 7 
إلى الشرط وَهُوَ الحريّة (والظاهر أن بفغله) رغْبَة منْهُ فى الحريّة (ِوَهَذَا دَلالة الاتيار) 


2 


7 كن 


وَإِنّمَا قَلنَا بجتايّة لَنْهُ ل عَلقَهُ بعَيْرهَا مثل أَنْ يَقَول لعَبْده إِنْ دَخَلت الدَارَ فلت حر 
لم تن له دَخَل الدَارَ فَإنَ الى لا يَصِيرٌ مُْتَارًا للفداء بالاتقَاق لعَدَمٍ العلم باحناية 
عنْدَ النَعْيِقَ» بخلاف ما إذا عَلقَ بالحايّة فَإِنّهُ عَلقَ بها أقوّى الدّوَاعي إليْه. 

وَالطاهر وجو ذهافكان غالا يها ظاهراء كما فك كاله ونين الذية لاله لذ 
كانت وجب القصّاص م يكن على الَؤلى شَيْء وَإِنّمَا هُرَ على العَبُْ وَذَلكَ لا 
يَحْتَلفُ بالرّق وَالخرَيّة فَلم يُقَرسْ الَولى عَلى وَل الحتاية يتَُليقه شينًا. 

قال (وإِذًا قطعٌ العبد يد رَجُل عمد شَدْفْعَ إليه بقضاءِ أو بقَيرٍ قضاء فَأَعتَمَهُ ثم 
مَاتَ من قطع اليد فَالعَبِدُ ضح بِالحِنَايّت وإن لم يُعتِقَهُ رد على المولى وقيل للأوليّاء 
َقتُلُوه أو أعفوا عنه) ووجه ذلك وهو أَنّهُ إذَا لم يعتقه وسرى تَبَيّنَ أَنّ الصلح وَقَعْ بَاطِلا 
أن الصّلحَ كَانَ عن امَال؛ أن أطرّاف العبد لا يَجِرِي القصاص بَينَهَا وَبِينَ أطراف الحرٌ 
َإِذَا سرى تَبَيّنَ أن امال غير واجبء وَإِنَّمَا الواجب هو القوَدُ هَكَانَ الصلح واقعًا بِغَيرٍ بَدّلِ 
فبَطل وَالبَاطِلُ لا يُورِثُ الشبهت كما إذَا وَلِنَ المطلقّة التّلاثَ في عدتها مع العلم 
بحرمتها عليه فَوَجَبّ القصّاص؛ بخيلافي ما إِذَا أَعَمَهُ لأ إقدَامهُ على الإعتّاق يدل على 
قصده تصحيح الصلح لأنّ الظاهِرَ أن من أقدّم على تَصرّف يَقصد تصحيحة ولا صحة 
له إلا وآن يُجعل صلحا عن الجِنَايَةٍ وما يَحدث منها وَلهِدًا لوص عليه وَرّضي المُولى به 
يُصح وقد رضي المُولى به لأنّهُ نا رَضِي بكون العبد عوضا عن القليل يَكُونُ أرضى بكونه 
عوضا عن الكثير هادا أعتق يْصح الصلحٌ فِي ضمن الإعناق ابتداء وإذَا لم يُعتق لم يُوجد 
الصلح ابتداء والصلح الأول وقع بَاطِلا فَيُرَدُ العبد إلى المولى والأوليّاءُ على خِيرَتّهِم في 
العفو والقتل. 

وَدكرَ فِي بَعض الشْسَخ رَجُلّ قَطّعَ يد رَجُلٍ عَمدا فَصَالحٌ الفَاطِعٌ المقطُومَة يده 
على عبد وَدَهَعَهُ إليه فَأَعتَقَهُ المقطوعة يدْهُ كُمّ مَاتَ من ذلك فَالعَبدُ صلم بِالجِتَايّجٍ إلى 


م للللهببهبب ب العتايتَ شرح الهدايتّ 
آخير ما ذَكرنًا من الروايتٍ. وهذًا الؤضع يَرِدُ إشكالا فيما إِذَا عَمًا عن اليد كُم سَرَى إلى 
النّْس وَمَاتَ حَيِتُ لا يجب القصّاص هُتَالك وَهَاهُنَا قال يجب قيل ما ذُكرَ هَامْن 
جِوَابُ القيّاس شَيكُونُ الوؤضمان جِمِيعًا على القيّاس والاستحسان. وقيل بَينَهُمَا فرق 
وَوَجهَه أن العفوَعَن اليّدِ صّح ظَاهِرا لأن الحَقّ كَانَ له فِي الي مِن حَيثُ الظَاهِرُفَيْصِحُ 
العفو ظاهِرًاء فَبَعَدَ ذلك وَإن بَطل حكما يَبِقَى مُوجُودًا حَقِيقَنَّ فَكَمَى ذلك نع وجوب 
التقاسن. أن هلط امطلل فا متعزز اجطلئة بل يوه تين ضنائة مها ماله ف 
لم يُبطل الجِتَايّنَ لم تمتّنع العْقُويَتٌ هذا إذَا لم يُعتقة؛ آم إذَا أَعتَمَهُ فالتّخْرِيج ما 
ذَكرناهُ من قبل. 

الشرح: 

1 (وَوَجْهُ ذلك) يُرِيد يَيَانَ الفرق بَيْنَ ما إذا عق وَيِيْنَ مَا إِذا لم يُعْتق (أنَهُ إذا 
| يُحتَقَهُ وَسَرَى تَييّنَ أن اله أعا التق َم باط وَسَمَةُ مثلم يَاءَ على ما 
اخثّاره بَعْضّ م رحمهم الله أن ا الأصلي 2" هو الفداء فَكَان الدفع بمنزلة 
الصّلح لسقوط مُوجَب الحتايّة به وَإِنما وَقَعَّ بَاطلا لأَنهُ كَانَ عَنْ الال لعَدَمٍ جَرَيّان 
القصّاص يَيْنَ أطْرّاف الأخرار وَالعبيد» وَإِذَا درق كن أن الال !1 يكن وَاجباء ونم 
الوواحب هو القصّاص فَكَانَ الصّلحٌ وَاقعًا بعيْر ير يَدَلَ: : يعني الْسَاحَ عَنْكُ لأن الذي كَانَ 
الح وقَع عن وهو َال قد زالء الذي اجنام القال 0 1 قت الصّلح قَبَطِل 
وَالَاطل لا يُورث ل 

كَمَا إِذَا طَلقَ امرأئة كَلانا ث ثم وَطئها في العدّة مَعَ العلم بِحْرْمَتهًا عَلِيْهِ فَإنْهُ لا 


2 


ا 0 


يَصير ش 2 00 الحَدٌ فَوَحَبَ القصّاصُ. بخلاف ما إِذَا أَعْتَقَهُ لأنَ إقدَامَُ عَلى الإعْتاق 
يدل على قصده , تَصْحيحَ الصّلح» »أن الظاهرَ من حال العاقل أنْهُ إذا أَقدَمَ على تُصرّف 
َه تصنحيحة» ولا صملا املح إلا يتغل ملس عن الاي وما يدث ملها 
مها مبا لاعن ذلك مص الإقدَام عَلى الإعتاق. 

وَيَبْكل الوك أنَقنا كدللك خلالة ةا رَضِي كوو الجر ضر الفلين 
كان بكوانه عوضًا عَنْ الكثير د صحّة الاقتضاء 08 إِنْكَانُ مضي 
مَوْجُودٌ وَهَذَا لو نص على ذَلكَ وَرَضي به ٠‏ الَؤْلى صح) 0-0 نَهُ إذا أعَْقَ حَصّل بَينَهُمَا 


حاوف 


الجزء السادس 
صلخ جَديدٌ ابتداء» وَإذًا لم يُعمق يُوجَدْ الصّلحٌ ابتداءء وَالصلحُ الأول وَقَعَ بَاطلا فير 
اليد إلى الى وَالأوْلَاء على يرتم في العفو والقثل. وقول (وَدَكرَ في بَْض النْسّح) 
قال الإمَامُ فَخْرُ الإمثلام رَحمَهُ الله وَذَكَرَ في بَعْضٍ سخ هَذَا الكتاب: أ كتّاب 
الجامع الصّغير هذه اللَسألة عَلى خحلاف هَذَا الوضع. 

وَسّاقَ الكّلامَ مثل ما 5 لهداية» وَبَعْضّ المتّارِحينَ ير عَنْ التُسسْحَة الأول 
بالتُسْحَة المعرُوقة وَعن الائية غير المعروفة. وله (إلى آخر ما ذكرنا) يُعني وَإِن ْ 
يْنفَهُ رد إلى مولا ويُْعَلَ الأوليَاء على حيرتهم َنَ لفقل وَالعَفو. وقول (وَهَدَا لوطلع 
1 إشكالا) قيل أي اوضع القاني وهو اتح الك امد ررقف َنم حص هَذَا اوضع 
بورُود الإشكال لله دَفَعَ العَيّدَ في هَذَا الوضّع بطريق الصّلح وَالصّلحُ مُنَضَمَنٌ للفو 
أن يب عَنْ الخطيطّة يكن هَذَا نظيرٌ العو وَلا كَذَلكَ الوَضْع الأول لأن الدفع نَم 
ليس يربق الملح بل ريق لدف فلا لم يكن بطريت للح ل يكن فيه خط شئء 
فلا يَرِدُ إشكالا على ممأل العفو وقبل هَذَا الوَضعٌ: أي وَضْمْ الجامع الصّغير في 
لشنحة الخْرُوفَة وَغَيْرهَا يَرِدُ إشكَالا فيمًا ذا عََا عَنْ اليّد وَسَرَى إلى انس وَمَاتَ 
حكن ليست التعكاع شاك 

وَهَاهْنَا قال يَحبُ. وَاعْتَلف الَشَايِحُ رَحَمَهُمْ الله في الْحَوَاب عَنْ ذَلكَ» فَقَال 
يَعْضُهُمْ: ما ذَكَرَ هَاهُنَا م وُجُوب القصّاص جَوَابُ القيّاس فَيَكُونَ الوَضْْعَان جَمِيعًا 
عَلى القيّاسٍ وَالاسْتحْسّان: يَثْنِي وُحُوب القصاص في هذه المألة على اللحتين 
جَوَابُ القيّاس» وفي الاسسْتحْسّان تحب الديْة وَفي مَسنألة العفو وُجُوبْ الديّة جَوَابْ 
الاتحمان ولي ركان ايح لقاو بك لزي اقيقر للق وال حلي 
القيّاسٍ وَالاسْتحْسَان قَائدَقَعَ التدَافُعُ وَحَصّل التَوَافقَ. 

وال بَحْضْهُم: يَْنَهُمَا فرق وَهْرَ أن العَفْوَ عَنْ اليد صّحّ ظاهرًاء أن الحَىَ لهُ كَانَ 
في اليد منْ 0 الظَاهرٌ (فيّصح الْعَفْدُ ظَاهرًا) وتنطل به احاية كدلة أن .ال يا 
يبطلا قبَعْدَ ذلك وَإِنَ بَطَل العفو بالسسرايّة حُكْمًا يَبْقَى مَوْجُودًا حَقيقة) وَذَللكَ كاف 
وُحُوب القصّاص (أمًا هَاهُنَا فَالضّلحُ لا يطل الاي يل يُعَريُهَا حت صاخ عَْا على 
مال إِذَ تست الحناية م يسع العقوية, هَذَا إذَا م يُخَقَهُ أمًا ذا أَعْتَقَهُ فَالنَحْرِيجُ عَلى 


38 
م 


كلع 


العنايي شرح الهدايي 

مَا ذَكَرْاةٌ من قَبْلَ) وَهْوَ قله لأنَ إِقْدَامَُ على الإعّْاق يَدُلُ على قصده إل. 

قال (وَإِذَا جتى العبد المَادُون له جِنَاييٌ وعليه آلف درهم فأعتقه المولى ولم يُعلم 
بالجنايج فعليه قِيمتان: قِيمَرٌ لصاحب الدّينء وقِيممٌ لأولياءِ الجِنَايَج) لأنّهُ أتلف حمَّين 
كل واحد منهما مضمون بِكُل القِيمَجٍ على الانفراد: الدّفعٌ للأوليّاء وَالبَيعٌ للشُرَمَاى 
فنا عند الاجتماع. وَيُمِكِنَ الجمعٌ بَينَ الحَمّينَ إِيمَاء من الرٌقَبّجٍ الواحدة بآن يُدهَعَ إلى 
ولي الجِتَايج كُم يُبَاعٌ للكُرماء فَيَضْمتُهًا بالإتلاف بخلاف ما إذَا تله أَجِنَبِي حَيثُ تَحِبْ 
قِيمَيّ واحدةٌ للمولى وَيَدفَعَها الولى إلى العُرَمَاء لأنّ الأجدّبي نما يضمن للمولى بحكم 
الملك فلا يظهرٌ في مقابلته الحق لأنّهُ دونه وَهَاهُنًا يُحِبْ لكل واحد منهما بإتلاف الحق . 
فلا ترجيح فَيُظهران فَيَضْمِتُهُمًا. 

الشرح: 

قَولهُ (مََلِِ قيمكان قيمَةٌ لصاحب الدَْنٍ وَقيمَةٌ لوَلي الجتاي) يَغْني إذا كانت 
القيمةٌ أل من الأرش. وقَولهُ (أثلف حَمَيْنِ) وَاضح. وقول (ويمكن الحَمُْ بين الحَقَينِ) 
جَوَابٌ عَمًا يقال لا يَلرَمُ من كَوْن كُل وَاحد منْهمًا مَضْمُوًا ِكل القيمّة على الالفراد 
كوْنُ كَذَلكَ عنْدَ الاجتمّاع لِخَوَازٍ أن يكوا مُتَنَافييْنِ فلا يَجَتَمعَان ليَكُونَ الإثلاف 
وَارِدًا عَليْهِمًا. وَوَجْهْهُ أن الحَمْعَ يَينَهُمَا مُمْكنّ أَيْضًا من الرقبَة الواحدة بأنْ يُدْقَعَ إلى 
وَل لكايه 3 باع للرقام كرون الاقلافة وارها قلزيها بعتيما دوا أن 
العَيْدَ إِذَا حت وَعَليْه دين يخي المؤل يبن الدفع والفداء إن دع بيع في دَيْنِ العُرَمَاء. 


5 
لدم 


إن فضّل شيء كَانَ لأصْحَّاب الولاء» وَإنَمَا بَدأنَا بالدفع لأن به تؤفير الحقيْن 
فإِنّ حَقَ وَل الحناية يصيرٌ مُوَفُى بِالدَفع َم يمَاعٌ َعْدَهُ لأربٌاب الديُون» وَمَتَى يدانا يَفْعه 
في التي تدر الف بالمتية لآل جذة للُئري الملل ول وذ في بده جتانة. إن 
قيل: ما قائدةٌ الدفع إِذَا كَانَ اليَيْمْ بالديْن بَعْدَهُ وَاجبًا؟ أجيب بنْهًا ات حَقّ 
الاستتخخلاص كك الحَايّة بالفداء بالدَيْنِ فَإنّ للنّاسٍ في الأعيّان أعْرَاضَاء وَإِنّمَا لم يَبِطْل 
الذنة ستدووكه طايه لان لو ا د رلك طرا لرواة كان عاو وه 


مَتكُولاء م إذَا بيع وَفضّل من تُمنه شيء صرف إلى أُوليَاء الحّايّة لأنَهُ بيع عَلى 
٠.‏ 00 86 هن 000 0 م 02 ٠.‏ م ٠.‏ 413 
ملكهم؛ وَإِن م يف بالدين خر إلى حال الحرية كما لو بيع عَلى ملك المولى الآول» 


عماس 


الجزء السادس / 


وَإنمَا قَيّدَ اْسئألة بِعَدَم العلم لبي عَليْهِ فَعَليِْ قيمتان. 
لأنْهُ لو أَعْتَقَهُ وَهْوَ عَال بالحتاية كَانَ عَليْه الدَيّة إذَا كانت الحنَايّة في النْفس 
لأزقائيل: وسمة العند لمتاتفت الكل لأن الاككاف' تنه العلم باقانة يوحي الأو 


دون القيمّة وَقَدُ م وَتُوْله (بخلاف ما إِذَا أدلقة أي وَاضحٌ وَقولَهُ (قلا يَظهَرُ 2 
مُعَابَاتَه الحَقٌ) َعْني حَقَ الدفع (لأَنَهُ دُوئَهُ) أي الحقّ دون الملك فيُكون الحَقٌ مَعَ الملك 


هاور 4 


مرجوحا. 


م بإراس ‏ ا م اس ا ير 


قال (وَإِذًا استدائّت الأمَمٌ المَأدُون لها أكثّر من قيمتها كُمْ ولدت فَإِنّهُ يُبَاعْ الولد 
معها فِي الدين؛ وإن جتت جِتَايَنَ لم يدع الولد معها) والفرق أَنّ الدّينَ وَصفْ حكمي 
فيه وجب في متها متلق برها استيفء يري إلى الولد صَوَلدٍ رودت يلاف 
الجنايتٍ لأن وُجُوب الدّفع فِي َي اولى لا فِي ذِمتهاء وإِنّما يلاقِيها أَثَرُ الفعل الحَقيقِي 
وهو الدفع وَالسَرايَيٌ في الأوصاف الشرعيّت دُونَ الأوصاف الحقيقييٍ. 

الشرح: 

قال (وَِدَا استدائت الأَمَةَ الْأَذْونْ هَا ثم وَلدت) مَرْقْ يَبْنَ ولادة الأمّة بَعْدَ 
اسنتدائتها وَيَيْنَ ولادتها بَحْدَ جنَايَتهًا في أن الوَلدَ يُبَاعٌ مَعَهَا في الأولى دُونَ الثاني فَإنَ 
لذن وعدا ككرا فيه راض فى انها تعلق رنيو اشماء حي طبار الا 
مَمتُوعًا مز النُصكق في رَقبْتها بيع أو هيّة أو غَيْرِهمًا فَكَانتْ منْ الأوْصاف الشرعيّة 
قار في الأ تسْرِي إلى الولد كَالكتَايّة وَالتَدْبِيرِ وَالرَهْنِ. وَأمّا مُوجَبْ الحنايّة َالَف 
أَوْ الفداء وَذَلكَ في ذمّة الَوْلى لا في ذمّتهًا حَنّى لا يَصيرٌ الى مَمنُوعًا من الصف في 
ها يع أو هبّة أو اممتخدام (وَِنّمَا يُلاقيها أَرُ الفغل الحقيقي وَهُوَ الدَفمُ) قلا يَسْرِي 


إل الوك لكره وعتها غَيِرَ قارٌ حَصّل عنْدَ الدفع. 


وَقوْلهُ (وَالسرَايّة فى الأوْصاف الترْعيّة دُونَ الأوْصاف الحقيقيّة) باء على أن 


م او ع 2 32 3 ووس م بي * 2 5 وم 
الوَصْف الحقيقي في مَحَل لا يُمكنْ أن يَتتَقل إلى غيّره» وَأمّا الصف الشرعي فهو أَمرٌ 


20 ال هم ل سام ومه َ 
اكجاريا يتحول محولا والترض بوحهين: 
ع و 2 انس اس ك0 م 
أَحَدْهُمَا لا نُسَلم أن دَيْنَ الأمّة في ذمّتها فإن المؤلى إن أَعَتَقَهًا ضّمِنّ قيِمَتَها 
00 اي 5 000000 ل اع سم 0 0 3 2 
ولو كان فى ذمتها لما ضّمنَ كما لو قتّل مَديُون إِنْسَانًا فإنّهُ لا يضمن دَينه. 


م لس سح العنايمَ شرح الهدايخ 

والثاني: أن مَا ذَكَرْئُمْ لو كَانَ صَّحيحًا لا سَرَى أثْرُ الدع إلى رش اد 
بجئاية جنَى بها عَليَِا جَان وََفعَهُ ًا بطريقي الأْلى لا أن وَلدَهَا جرْؤْهَا وَأرْشهَا ليس 
كذلك» مَنَا ل يسْرٍ إلى جُْئهًا لكؤنه أَثْرَ فغل حَقيقي كَانَ أؤْلى أن لا يَسْرِيَ إلى ما 
لنِسَ بجُْء منهًا. وجيب عَنْ الأول بأَنّ وُجُوب ضّْمّان قيمّة العَيْد الَديُون على الَولى 
لتفويته ما تَعَلقَ به. 

حَقُ الْرّمَاءِ بَيْعَاوَاسْيفَاءٌ من نَم لا بغار وُجُوب الدَيْنٍ عَلى الَوْلى» وَإلا 
اوتخية كلل إيعاء كتوق ل شكيان قبنة اعد والما له متم العايل 5ل قر قله 
عدم التائلة بر الكل وعق الك وما لعابلة مه العان:ستمائة: وَضتمان القذواة ييه 
الْمَاكَلةَ وَهِيَ مسأل افع وَهي 1ل هَذَا اَانعٌ مَوْجُودٌ في صُورَة الَرَاع 
هد أظير لأن الإثلاف متاك لاقى محلذ يمك الامتيفاء من تسد بخلاق صُورَة 
النَقَضِ. إن قبل: ذا كَانَّ تنخصيصٌ العلة. فللغ+ مُخَلصة يلوم . 

وعن الكاي أن الأرنقق يدل خرى كفرن فاك بالتكابه وول يلاي لذ انفحنيا 
كل ير منْهًا فَمًا فات من الأجثراء بعوّض قاع العوّضٌ مَعَائَك كما لو قلت واد 
الَوْى قبا كَانَ علي َفْعَُا إلى وَلي الئّاية اْتَرَا للجزء بالكل بخلاف الولد فَإِلهُ 
َعْدَ الاْفصّال ليْسَ بِجُرْء ولا يدلا عَنْ جُرْءِ. 

قال (وَإِذا كان العبد لرجل رَعم رَجْلَ آخَرْ أَنْ مولاه أَعتقه فَقَتَل العبد وليًا 
لدّلك الرّجُل الرّاعم خَطُأً فَلا شَيءَ له) لأنّهُ نا رَعُمَ أن مولاه أَعَتَقَهُ فَقَد ادَعَى الدّيّنَ على 
العاقلت وأبزاً العبد والمولى إلا أنه لا يصدق على العاقلت من غير حجت. 

الشرح: 

وقول (وَإِذا كان اله لرَحُْلِ) ار ظَاهِرَةء وَذْكرَ في الكتّاب 
لإِقَارَ بالخْريّة قبل الجتاية. وفي المبمنُوط بَْدَهَاء ولا تعَاوْتَ في ذَلك. كول (وَإْراء 
لعب يخي من كل الثية لا من قسلطه فيهاء ورا الل لآل ل بع هَل بد الخمالة 
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ِعْتَانَا حَنّى يصير به مُكْتَارًا للفداء إن عَلمّ بذَلكَ أز مُستَهْلكَا حَقّ الَجَنيّ عَليْهِ إن لم 
يعم وَكَذَلكَ لم يكن له سيل عَلى أعنذ العَنْد بَعْد هَدَا الإقرَارٍ ولا عَلى الَؤلى بشتئاء 
وَلا على العاقلة إلا بحجّة. 


فرق 


الجزء السادس 

قال (وَإِدَا أعتق العبدُ فَعَال لرجُل قَتَلتُ أَحَاك حَطأ ونا عبدٌ وقال الآحَرٌُ قَتّلته 
وَآنتَ حُرٌ فَالقَولٌ قولُ المّبد) لأنُّ كر للضمَان م أَنّهُ آَسَّدهُ إلى حَالٍ مَعهُودةٍ ُتَافِيَج 
للضمان؛ إذ الكلام فيما إذا عرف رقّه والؤجوب فِي جِنَايَتٍ العبد على المولى دفعا أو فداء 
وصارَ كما إذَا قال البالعٌ العاقل طلقت امرآتي ونا صب أو بعت داري وَآَنَا صَبِي أو قال 
طلعت امراق :ونا تلوت أو بيعت ري ونا ستتُون وقد كان جلولة ممَوُوكا كان 
اقول قوئةُ نا مَكَرئًا. 

الشرح: 

وقول (وِذًا أغنق العَيْد) يَْني إذَا أغتق عَبْد معْرُوفٌ بالق (ققَال لرَجُلٍ قلت 


َه 


أخَاك خَطأً وأنا عَبْدٌ وَقَال الْآخَرُ بَل قتلته وَأنْت حُرٌ فَالقَوْلَ قَوْلَ العَبْد لألَهُ مُنكد 


0 


للعَئّمّان) لأنَهُ مد إِقَرَارَهُ إلى حَالة مَعْهُودَة مُنَافيّة للضّمَان عَليْف إِذْ الكَلامُ في عَبْد 
مَعْرُوف الرّقاً وَالوْجُوبُ في جتاية اليد عَلى الَولى دفْعًا أو فا وَاعتُرض بأنَ اليد 
قد اذّعَى نَارِيخًا سَابقَا في إقْرَارِه وَالَمَرُ لهُ مُْكرٌ لذّلك التَارِيخ يفي أن يكون الول 
قَوْلهُ. وَأحيب بأن اْتبَارَ انَارِيخَ للتّرْحيح بَعْدَ وُجحُود أصْل الإقرار» وَهَاهُنَا هُوَ مُنْكرٌ 
لأعيلة ضار كم نول لعبده أُعْتَقدّك قبل أن تخلق أذ خلق: وقولة وكان الول كول 
يعني مَعَ يُمينه. وقَوْلَةُ (كا ذَكَرنا) إشارة إلى قؤله لأة مركرٌ للضّمّان. 

قال (وَمن تق جَارِية كم قال لها طعت يدك وآنت آمتِي وَقالت فَطَعتها ون 
حَرَةٌ فَالقَول قَوثُها وَكَدَنكَ كُلْ ما أخِدٌ منها إلا الجماع وَالعَلنَ استحسانًاء وَهَذَا عند 
أب يحنيقة والى يومف رحمهما للش وال شت لا رمن زلاشيثا فانم ينه نوم 
بده عليها) لأَنْهُ منكرٌ وجوب الضّمان لإستادِه الفعل إلى حالتٍ معهودة مَنَافِيَتٍ لهُ كما 
فِي المسألجٍ الأولى كما فِي الوّطء والغلتٍ. وفِي الشيء القَائِم أَقَرَّ بِيْدِهًا حيث اعترّف 
بالأخن منهًا كم اذعَى التَمَلّكَ عليه وَهِي منكرةٌ وَالقول قل المنكر فَلهَدَا يُوْمَرُ بالردُ 
إليهاء ولهما أَنّهُ أَقَرٌ بسب الضمان كم ادُعى ما يُبرُهُ فلا يَكُونُ الول قولهُ كما إذَا قال 
لغيره فَقأت عيتك اليُمتى وعيني اليّمنَى صحيحنٌ كُمْ فُمَئّت وقال امقر له: لا بل فَقَْتَهَا 
وَعَيئّك اليُمنّى مَمشُوءَةٌ هَِنّ القول قل اشر له وَهَدَا لأنهُ ما أسنَدَهُ إلى حَالجٍ مُتَافيجٍ 


و مم 


للضمان لأنّهُ يضمن يدها لو قطعها وهي مديُونَيٌ وَكذا يَضْمِنْ مال الحربي إذَا أحَدَهُ 


54 


العنايّ شرح الهدايتّ 
وهو مُستأمن؛ يخخلافي الوّطء والغلجّ لأنْ وَطءً ا مولى آَمِنّهُ اَديُونَنَ لا يُوجِبْ العقر 
وَكَذَا أخدُهُ مِن غلتها وإن كانت مديُوَنٌَ لا يُوجب الضمان عليه فَحَصل الإستَادُ إلى 
حالتٍ معهودة مُنَافِيَةٍ للضمان. 

الشرح: 

قال (ِوَمَنْ أَعتّقَ جَاريّة نّم قال لهَا) هَذْه المسسألة نضا مََْاهَا عَلى ساد لإقرَار إلى 
حَالة منافيّة للضّمّانَء وَمَعْنّى قؤله (إلا لفمان وَالعَلة) أن يَقول ًا جَامَعْتُك وَأنت متي 
أو أخدّت منك غَله عمَلك رألت أمتي رقالت بل كان ذلك بد اله شٍَ إن القَوْل 


فول امقر الذي و الوك اسْتحْسّانا عند أي حَنيفة وأبي يوسف ا الله. 


7 
مُحَمَّدٌ: لا يَضْمَنُ إلا شَيًْا قائمًا بعيّنه فَإِنَهُ يُوْمَرُ بِرَدّه عَْهَا: يَي ل كَانَ أَقَوَ بأخذ 
شيء منها ينه وَالَحُود قَائمّ في يده وَاَْلقَا فيه عَلى هَذَا ال لوه فَإِنَ الرّد فيه مُجْمَعٌ 


َل ينا محمد رَحمَهُ اله عَلى الأطل الَذَكُوٍ. 

وَأجَاب عَنْ حلّف الشاء القائم يعي اله افر يده: أي بيد الوذ منْهُ (حَيِثْ 
اعتّرّفَ بالأخذ مه نّم اذعَى اتَمَلْكَ م هُوَ منكرٌ وَالقوؤل د ول امذكر فلهذًا يُوْمُ 
اليد عل وَأ سب الطتا ع ل مام قل يود لقو قو و 
كه ما ما أسْدَ إلى حَالة مُنَافيّة للضّمّان لأنهُ يَْمَنُ يَدَهَا لو قَطَْهَا هي مَديُوئة. 

بخلاف الوطاء والمَلة لأ وَطءَ الى مه النوئة لا يُوجبٌ الع وَكَدَلكَ ذا 
ان عدون كانت تكو ارين النقوان غزهامشل :نوفا انر 
حَالة مَعْهُودَة مُنَافيَّة للصّمَانَ بخلاف ع أنه بمئزلة ما إِذَا قال لعَيْره فَقَأت 
فد انق وى البق متي 1 لس يذ بلك واه عر عتداد القل 
قصاصا وَأرْشًا (وقال المقرٌ له يل فعا ويك البُتى مفقوعة) يي به وجُوب نطف 
الدَّيّة عليه وَهَذَا َاءِ عَلى أن جنْس العُضْو الف إن كَانَ صّحيحًا حَال الإثلاف ثم 
لد اسار نَاء على أصئل أْحَاينا رَحمَهُم لله أن مُوجبا العَمْد القَوَدُ على 
سَبيل التَعْيين الول إلى الال فَمَبْل العُدُول إذَا فات كر يكل اللو وَاعتُرض 
أن ذَلكَ فيمًا يَجبُ فيه القصّاص. 


كما إذا قَطَعَ يَمِينَ شخص ثم شلا يَمِيئهُ. َف العيْنِ بالنّْوِيرٍ لا قصّاص فيه 


الجزء السادس 
3 هسل يي 4 ا 26 اموه ساس ال مك يه م ٠.‏ 8 
فلا يستقيم الآصل المذكور. واجيب بأن المراد فقء دهب به بول و تنحسف 
وَالقصّاص فيه جار. 
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وَقَوْلهُ (وَكَذَا يَضْمَنُ مَال اخَرْبىٌ إذا أَخَذَهُ وَهُوَ مُسْتَأمَنُ) ليس لهُ تعلق بم 
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لحن فيه من مسأل القطع: لكنّهُ ذ هُ ييَانَا لمثألة أخرى صُورتهَا: مُسسْلم 3+ دَاوَ 


- 
و 3 


ارب بِأمَان وَأَخَذَ مَال حَربِي ثم أُسْلمَ اخَربِيُ ثم حرجا إِليْنا قال له المسئلم أ 
مئك مَالا وَأَنْت حَرْبِيّ فَقَال بَل أحَذت مني وأنا مُسْلمٌ فإِنهَا على الخلاف. 
كذ قبلء :كان عله <للك فوب قل حمل تسم اله رك أنتقد رفرارة إل بكالة 
مَعْهُودَة مُتافيَّة للضّمّان. وَوَحْهُ فَوْهمًا أَهُ لِيْسَ كَذَلِكَ لأن مَال الَرْبِيّ قَدْ يَضْمَنْ إِذَا 
أخدَهُ دَيْنَا فَكَانَ فَد أقَرّ بسبَب الضّمَان ثم ادَعَى ما ثيَرنُ قلا يُسْمَعْ إلا بحُْجّة والله 
غُلم. وَالخاصل أن هَذه الَسَائل عَلى ثَلانّة أَوْجُه: في وَْه يَكُونْ القَوْلَ قَوْل الى وَهُوَ 
ما إذَا أُحَذَ الله أو وَطْبَهَاء وفي وَجْه يَكُون لول َل الحَاريّة وَهُوَ ما إِذَا أَقَرٌ المؤلى 


حذت 


0 
حك 


أَنَهُ أَحَذ منهًا مَالا وَهُوَ قَائم في يده وفي وَجنْه اعتتلفوا وَهُوَ ما إِذا اسْتَهْلكَ مَاهَا أ 
قَطَعَ يَدَهَاء وقد انُمفقوا على أُصليْن: 

أخذقها أن الاشاة إل كالة تغيرةة كاه المتتاة برضي قرف المعرية 

وَالآخْرٌ: أن مَنْ أََرّ بسب الضّمّان 1 لا يُسسْمَعُ منْهُ إلا بِحْجَّه 
فَالوَّجْهُ الأول مُخْرَجٌ على الأصل الأوّل بالاتقاق» وَالوَجْهُ الثاني مُخْرَجٌ عَلى الأصْل 
الثاني بالاتقاق, وَالوَجْهُ القالث َه مُحَمِّدْ رَحمَهُ الله على الأول وَهُمَا على الثاني. 

قال (وَإِذَا مر العبد المحجورٌ عليه صبيًا حرًا بقتل رَجُل فَقَتَلهُ فَعلى عاقلت 
الصَبيٌ اليم أنه هو لقال حَقِيقتٌ وَعَمدَهُ وَحَطْؤهُ سواءٌ على ما ينا من قبل (ولا 
شيء على الآمِر) وكذا إذَا كَانَ الآمِر صبيًا لأنْهُمَا لا يُؤَاخَدَان بأقوالهما؛ لأ المؤّاخَدَة 
فيا باعتبارٍ الشرع وما أَعثُبرَ قَونُهمَاء ولا رُجُوعّ لعاقلت الصبِي عَلى الصَبىي الآمر أَبَدا؛ 
ويرجعون على العبد الآمرٍ بعد الإعنّاق لأنْ عدم الاعتبار لحق المولى وقد زَّال لا لتُقصان 
أهليّيّ العبد. بخلافي الصبي لأنّهُ قاصرٌ الأهليّت. قال (وكذلك إن أمر عبدا) معتاه أن 
يَكُونَ الآمر عبدا وَاحَأمُورٌ عبدا محجورًا عليهما (يُخَاطْبُ مولى القَاتل بالدّفع أو الفداء) 


ولا جوع لهُ على الأوّل فِي الحال؛ وَيَحِبْ أن يَرجع بعد العتق بأقل من الفداء وقيمت 


ف العنايّ شرح الهداينّ 


2 و2 > نه ا - 0000 ا م ا ا قا لو لا مر م ا 700 
العبد لأنّهُ غير مُضطر في دفع الزيّادة» وهذًا إِذًا كَانَ القتلّ خطاء وَكذَا إِذَا كَانَ عمدا 


والعبد القاتل صغيرا لأآنّ عمده خَطْأء أما إِذًا كان كبيرا يُجِبْ القصاص لجريانه بين 
الحر والعبد. 

الشرح: 

َقَولهُ (وَإدا أمَرَالعبْدُ الَحْجُورُ) على الوجْه الذي ذَكَرَهُ ظَاهرٌ. وكَولةُ على ما 
نا من قَبْلَ) إِشَارَةٌ إلى مَا ذَكَرَهُ قبل فصل الحنين. وَقَولَهُ (لأَهُ غَيْرُ مُْْطءٌ في ذَفْع 
الريَادَة) أي لا ضَرُورَة في ِغْطَاء الرّيَادَةَ لأََهُ يَتَخَلصُ عَنْ عُهْدَةَ الضّمّان بِإِغْطَاء الأقل 
من الفداء أو قيمّة العَبْد لأنّهُ إِنَمَا أثلف بأمره ما هُوَ الأقل منْهُمًا. 

قال (وَِدَ فل لعب رَجْلينٍ مدا لكل واد مِنهما وليان َع حولي كل 
واحد منهما فَإِنَّ المولى يَدهَعٌ نصمّه إلى الآخَرَينٍِ أو يفديه بعشرة آلاف درهم) لأنّهُ نا 
عَمَا آحَد ولي كل واحد نهم سقط التصاص' وَاتَطّلب مال مسار كما الو وسْب الخال 
مِن الابتداء وَهَدَا أن حَقّهُم فِي الرّقبَجٍ أوفي عشرِين آلمًا وَقَد سَقَطّ تَصِيبُ العَافيّين 
وَهُوَ النُصفُ وَبَقِيْ النّصفْ (فَإِن كَانَ قَكَلَ أَحَدَهُمَا عَمدَا وَالآخَرَ خَطأ فَعَمَا أَحَدُ وَليّي 
العمد فَإِن هَدَاهُ اكولى هَدَاهُ بحَمِسَةَ عَشَرٌ آلمًا حَمِسَة آلاف للذي لم يَعفّ من وَليّي العمد 
وَعَشَرَةٌ آلاف لوليّي الخط|) لأنَهُ نا انقب العَمدُ مالا كَانَ حَق وَليّي الخَط فِي كل 
الدج عشرة آلاف» وَحق أَحد وَليِّي العمد في نصفها حَمِسَة آلاف؛ ولا تَضَايّقَ في الفداء 
فَيَحِبُ حَمِسَة عَشَرٌَ آلمًا (وَإن دَهَعَُ دَفَمَهُ إليهم أثلاناء كُنتَاهُ لوبي الحَطَل وَكُدُقُهُ شير 
العافي من وَليِّي العّمد عند آبِي حَنِيفَةَ وَقالا يَدهَُهُ أربَاماه ملام أرباعه لوَليّي الحَطَل 
وَرَبِعهُ لولي العمد) فَالقسمَيٌ عندهُما بطريق الْتَارّعْت فَيُسلُمْ النّصفُ لوَليّي الخطرٍ بلا 
مُتَارَمَتِ وَاسنوت مُتَارَمَمُ الفَرِيقَين في النُصف الْآخَرٍ فَيَتَنَصّفُ هَلهَدَا يُقَسّمْ أَربَاما. 
وَعندهُ يُعَسّمُ بطريق العول وَامُصَارَبَجٍ أثلانا. لأنّ الحَقّ تَعَلقَ بالرّقبَمٍ آَصلهُ التْرِحَدُ 
المستَغرَقَمٌ بالديُون فَيَضْرِبُ هَذَا بالكل وَدّلكَ بالنّصفء وَلِهَدِه الَسألجٍ تَظَائِرٌ وَآضدادٌ 
دَكَرنَاهًا في الزٌيَادَات. 

الشرح: 

كال 56 قكل العَبدُ رَجُليْنِ عَمْدَا) كَلامُهُ وَاضحٌ إلى قوله: وَإِن ف لهم 


ع +4 


الجزء السادس 
أثلانا: ناه لوبي التَطأء وله لمر العَافي من وَلبَيْالعَمْد عند أبي حَنيقَة رَحمَهُ الله. 

وَل هذا ما اتقَهُوا عله أن قم العين ذا وَجَبا بسبّب ذيْن في الذمة 
كَالعْرِيَيْنِ والورزا كد خرف لاي اجن طرورا لغزل والارء لد الا بي 
امه ف حَقُ كل واحد منهما على وبثه الكمَال ير ب 0 . وَأمّا إذَا 
وَجَبَت قسلمة العينٍ ابتدذاء لا بسيب دين في الذمّة كْمَسألة بيع الفضوي وهي أن 
قُضُويًا لو بَاعَ عَبْد سان كُلهُ وَقُضُوليا آخَرٌ ال امالك البَيعَينِ كان 
اله ْنَ ارين أربَاعًا فكت القسمّة بطريق ممَارَعَة لأن الَقّ الثابت في العَْنِ 
ابندَاء لا ينبت ْبْتْ بصفة الكمّال ء عند لاحم د الع الواحدة قوق بلج عل 
َه الكمَال» وذ يت ذا قال أبو ولف وحم رَحمَهمَا اله 

في هذه السألة ثَلانة رباع العَيّد الذفوع وَل الخَطا وَرُبْعُهُ للسّاكت من وَل 
العَمْد ل اند كَادَ في جميع لقي داعم حدقا تطل حَنة وؤام 
م الخطأ بهذا النَصْف بلا مُتارَعَة» بُقيّ الْنْصْفْ الآعرُ وَاسْتوت 
مارعة ول خط والسسّاكت من وي العَمْد في هذا لمن فصا هذا التعيق ينا 
نصفَيْن فَكَانتْ مسلط جهن بطيى للارع رطان فى زننتان مارفا ولأبي 
حَيَة رَحمَه اله أن أمئل حَنهِمَ لي في ين اند ل في الأرش الذي هو يدل 
الكلف, والقملمة في ءْ غير اليتون بطري الول وَللْضَارَه وَهَذَا لأن حَقّ وَلي اط 
في عَشْرَة لاف وح شرك لقني في ختشنة تعر كل واحد ملا به 
كَرَجُل عَليْه ثلائة آلاف د هم ألفان لرَجُل وَألفٌُ لآخَرَ مَاتْ وكرَك ألف دهم 
كانت اكه ييْنَ صَاحبَِي 5 أثلانًا بطريق التول: والضارية تاها لصّاحب الألفَين 
وله مهي الال كدالة تهنا يغلاف يع التمتون أن الك يت لحري في 
عرق انذاء. 

قال (وَإِدًا كَانَ عبد بْينَ رَجُلين فَمَتَل مُولى لهما) أي قَرِيبًا لهما (فعفا أحدهما 
بل الجَمِيعٌ عند آبي حَِيمتَ ولايد الذي عا صف تصبيبه إلى الآخَرٍأو ييه 
برع الديّ) وَدَكَرٌ في بُعض التْسَخْ قَتَل وَليًا هماه وَامْرادُ الَرِيبُ أيضاء وَدَكَرَ في 
بَعض النّسَحْ قول مُحَمَدِ مَعَ آبي حَنِيفَيَ وَدَكَرَ فِي الزّيَادَات: عبد قتّل مولاهُ وله ابتان 


3 


العئايي شرح الهدابيين 
فَعَمًا أَحَدُ الابتين بَطل ذَلكَ كُلَّهُ عند آبِي حَنِيمََ وَمُحَمبِ وعند آبي يُوسُف الجوَابُ فيه 
كالجواب في مسأل الكتاب. ولم يذكر اختلاف الروايت. لأبي يُوسف رَحمه الله أن حق 
القصاص تَبتَ فِي العبد على سبيل الشيُوع؛ لأنّ ملك المولى لا يُمنَعٌ استحقّاق القصّاص 
لهُ فَإِذَا عفا أحدهُما انقلب تَصيب الآخَرٍ وهو النّصف مالا؛ غير أَنّهُ شَائعٌ فِي الكُل فَيَكُونُ 
نصمه فِي تمبيبه وَالنُصفُ فِي تَصبيب صَّاحبهء هما يَكُونُ فِي تيه قط ضترُورة أن 
للع لا يستوجب على طَبَيهِ مالا وما كان في تنيت صناحبة تق ووصعةاللصف و 
الربع فَلهَدَا يّقَالَ: ادع نصف تَصيبك أو افتَدَاهُ بربع الدَيّجٍ. ولهما أن ما يَحِبْ من الخال 
يَكُونَ حق المقتُول لأنّهُ بدل دمه ولهدًا تقضى منه ديوثه وَتُنَمْدُ به وصاياه؛ كُم الورتّم 
يَحلمُوئهُ فيه عند المرَاغْ مِن حَاجِتِهِ وَالُوى لا يَستُوحِبٌ على عبده دَيَا فلا تخلمة 
الوَرَشَمٌ فيه والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 

الشرح: 

ََولهُ (وَإذًا كان عَبْد بينَ رَجلْنٍ فَقََل مؤلى هُمَم فَسرَهُ الَْنْفُ رَحمَهُ الله 
بقؤله: أ قَرِينًا لماه قال اله تعالى « ون حَفْتُآلْمَوَانَ من وَرَآءى » [مرم: 0] أي 
الأقارب وَيُحْتَمَل أن يُرَادَ به عَبْدٌ هما أَعْتَقَاهُ فَعَمَا أَحَدُهُمَا بطل حَقُ الآخر فى النّفْس 
وَالَال جَمِيعًا عند أبي حَنيقَة رَحمّهُ الله: وقَالا: يُقَالَ للعافي اذْمَعْ نف تصيبك إلى 
دروت ار سوير 


والأشهر أنّهُ مَعَ أبي يُوسُفْ رَحمَهُ الله. قال أبو يُوسُف وَمُحَمِّدٌ: إن حَقّ كل وَاحد من 
الْوْيَيْنِ في نصّف القصّاصٍ شَائعَا أن ملك الَو لا يَمَْعُ اسْتحْقَاقَ القصّاص أن 
اليد في حَقّ الدّم مُبْقَى عَلى أضل الخريّة وَالَولى في ذمه كَأَجْتِيَ فَيسْتَحق دَمَهُ 
بالتفتاص 011 يك ششحيا له بالللك: 

َإذَا عَمَا أُحَدُهُمًا القَلبَ تصيبُ الآخر وَهُوَ النُصْفْ مَالا غيرَ أنَهُ شّائمٌ في الكل 
كرد علا وى لعز وده في اويا مالعا فك كرد إلى المي مخ ور 
أن الَْلى لا يَسْتَوْحبُ عَلى عَبْده دَيْنَ وَمَا كَانَ في تصيب صاحبه بق هُوَ نطف 


الصف وَهُوَ الربعٌ فلذلك يَدفَعُ تصلق اتضجية وَهُوَ الرئع أو عدي برخ الديّة؛ ولأبي 


الجزء السادس 4 


00 


5 ل ارام 00 يبر وس مس 


حَنيفَةَ رَحمَهُ الله أنّ تصيب العَافي قَدْ سَقَط وكصيب الآخر وَهُوَ النَصْفْ ؛ دمل أن 
عو ل ني ملك ردك ملب لاه وحمل ألا تود كله ني ملك عنس مع 
ماري أ ار ماده ولاك ام رو بوي قار املد لم 
هَذَا النُصْف وَهُوَ الربعٌ مَالاء قلمًا أحجُّمل هَذَا وَاحْتُمل ذَاكَ لا يَنْقَلبُ مالا لأنْ الال لا 
اح الكش ورت اي اح ادر ندري لحان ا فار ربنق 
م عو دم ماص 3 
فصل قتل عبدا خَطأ 
(وَمَن قل عبدا خَطأ هَمَليه قِيمَتُهُ لا تُرَادُ على عشّرَة آلاف درهّم؛ هَإن كَانَت 
ِيمتهُ عَشَرَةَ الاف دهم أو أَكثَرَ قَضى له بِعَشَرَةٍ آلاف إلا عَشَرَة وَضِي الأمَحٍ ذا رَادَت 
قِيمَتُهًا على الدَيّجٍ حَمسَة آلاف إلا عشرةً) وَهَّدَا عند أبي حَنِيمَنَّ وَمُحَمَدِ. وَقَال أَبُو 
يُوسف والشافعي: تَحِبُ قِيمَتُهُ يَالعَنَّ ما بُلفَت: ولو عَصبْ عبدا قيمتُهُ عشرون ألما ههلك 
في يده تَحِبْ قيمَته بَالعَيَّ ما يلقت بالإجماع. . لهما أن الضمان يدل الماليّج ولهدًا يجب 
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- 


للمولى وهو لا يُملك العبد إلا من حيث اليب ولو قتل العبدٌ المبيع قبل القبض يُبِقَى 

العقد وَبِقَاؤُه بِبَقَاءِ الماليّدَ أصلا أو بُدله وصارٌ كقليل القيمت وكالغصب. ولأبي حَنيفنَ 
ومحمد قوله عا < وَوْيَة كسلمة ِل أَهَدَِ 4 [النساء: ؟4] أوجبّهًا مُطلقاء وَهِي اسم 
للواجب بِمَقَابِلِتٍ الآدميّتء ولأن فيه معنى الآدميّجٍ حنّى كان مكلف وفيه معنَى الَاليّي 
والآدميّيٌ أعلاهما فَيحِبْ اعتبَارها بإهدار الأدتّى عند تَعَدْرٍ الجمع بِينَّهُما وضمان 
القصب بمَقَابلتٍ الْماليّيِ» إذ الغقصب لا يُرَدُ إلا على المال؛ وَبَقَاءْ العقد يتِبّعْ الفائدة حنى 
يبقَى بعد قتله عمد وإن لم يكن القِصّاص بَدَلا من ميج شَكَدَلكَ آمرُ الي وَضِي قليل 
القيمَمٍ الواجب بِمَعَابِلٍ الآدميّت إلا أَنّهُ لا سمع فيه فَمَدّرتَاهُ بقيمته رَأيًاه بخلاف كثير 
القيمةٍ لأن قِيمَنَ الحر مقدرَةٌ بعشرة آلاف درهم وَتَقَصنًا منها فِي العبد إظهارا 
لانحطّاط رَتِبَته وتَعيِينُ العَشَرَةِ بأكَرِ عبد الله بن عباس رَضبِي الله نهم َال (وَفِي يد 
العبد نصف قيمته لا يَُزَادُ على حَمسَةِ آلاف إلا خَمسَة) لأنّ اليّدَ من الآدمي نصمّه 


0 


فَتُعتَبَرٌ بِكُلّه وَيَنقّص هذا المقدارٌ إظهارً لانيطاط رتبته؛ وَكل ما يُقَدّرٌ من دِيّجٍ الحرٌ 


7 ا ” براي تس به 


هَهُو مقَدَّر من قيمتٍ العبد لأ القِيمَنَّ فِي العبد كالديَّتٍ فِي الحرٌ إذ هُو بَدَلْ الدّم على ما 


4ك العنايّ شرح الهدايسّ 


- > ممم 


قَرَرنَاهُ وَإن عَصَبّ آَم قيمَتُهَا عشرون ألما هَمَانَتَ في يده فَعليه تَمَامُ قيمتها لا بِيَنا أن 


ضمان الغصب ضمان امَالِيِي 

الشرح: 

(فصل): نا قرع من يان ن أحكام جتَايّة العَنْد 0 الحتايّة على 
العَيْد د وقد الأوّل تَرْجِيحًا بخانب القاعايّة عن قل عَبْدَا خَطَأْ فعَليُهِ قيميّهُ لا ثُرَادُ عَلى 


00 الاف درهم؛ فإن كانت قيمنه عَشَرَةٌ آلاف دَرَهم ا 6 قضي له بعشرة 
لاف درَهَم إلا عشرة. 
0 الأمّة إِذا ا قضِي لها يحشة آلافٍ إلا عَشَرَة 0-0 


سير اس 


ا 0 5-000 


ره صن اه شار 


با مه عششرُونَ ألفا وَهلك في يد تحب قبمثه بَلَة ما لهسا بالإجخماع. لما أن 
العتكان, يدل اليم وَبَدَلَ اكَالة بالقيمّة فَالضّمَانَ بالقِيمّة اك كه يدل المليّ؛ له 


اس دس 


قد تقل تكو لا بقلل القئة رامو عي القن زان قال اكه لين قال بل القبضٍ 
يَبْقَى العَقدُ وَبَقَاؤُهُ بيَقَاء اللا 0 أصلا) إن يقي العَيْنُ لأ بَدَلا) إن هَلكَت (وَصْرَّ كقليل 
القيمّة و َكَالعَصطْب) وم أنَهُ بَدَلُ اكَاليّة بالقيمّة فظاهرٌ. 


أي عر م 


وَهَذا كما تَررى ترجيح ع لخانب الماليّة ع الآدَميّة؛ أن الْمَكَلدَ وَاحب الرّعَايّة؛ 
والرعاية في ذَلكَ أُكتَرُ؛ لأن الال وَإِن 1 لا يُمَائْل النْفْسَّ وَيُمَائل الال 5 حَنِيفة 


َمُحَمَّد رَحمَهُمًا الله ْله تعَالى ( وَدية د مُسَلَّمَة ِل أَهَلِيدَ ») وَوَجْهُ الامنتذلال أن الله 
0 ا الدّية مُطْلقَا فيمَنْ قتل خط حا كان أو عَبْدَا (وَالدَية اسم للواجب 


بمُقابلة الادميّة؛ وَلأَنَ : فيه + مَعْنَى الآدَميّة حي كان مُكَلفًا) بلا حلاف (وفيه مَعنّى امَاليّة) 


.عاق 


حَنَّى وَرَدَ عليه الملك 1 حلاف (وَالآدَمية الدقي لآ محالة (قَيَجِبْ اعتبارهًا بإهْدَارٍ 
الأذئى عنْدَ 0 الجمع ل إذ الفكس , يُفضي إلى إِهْدَارِهمًا جَميعًا؛ أن الآدَميّة 
صل ام الَاليّة بها وفي إِهْدَارٍ الأضل إِهُدَارُ القابعه وَإِهْدَارٌ أحَدهمًا أؤلى من 
إهْدَارهمًا. فَِنْ قيل: ا لحَمْعَ يينَهُمَا مُتَعَذَرٌ َل بإيجٍاب قي اناما ناذنا 
يُوجَد الجمع يبِنَهُمًا. أجيب بأن الجمْع إِنّمَا يُوجَدُ بإيجاب الديّة مَعَ كنال القيمّة) 


الج السادس 1 
وَكَذَلكَ لا يَجُورُ القَوْل به لخرُوجه عَنْ الإجْمّاع. وقَولهُ (وَضَمَانْ المصطب) جَوَابْ عَنْ 
قَوْهمًا وَكَانْ كالعصٌب. 


وَقولَهُ (وَبَقَاء اعفد جَوَابٌ عَنّْ وها ولو قعل العيد المبيع. وَقولهُ (رفي قليل 
القيمّة) جَوَابٌ عَنْ فَؤْهِمًا وَصَارَ كَقليل القيمّة. وَقَولهُ (بأنْرِ عبد الله بن مَسسْعُود طه) 
ل ل لا يبع , بقيمّة العبد 


دية ال حر وينْقَصُ منْهُ عَشْرَة دراهم) الول أُصّح؛ ُوَافقته لكر انسح وَاغثْرض بأن 
0 نعود د مُعَارَضٌ بمًا روي أن عُمَرَ وَعَلها وَابْنَ عُمَرَ رضي دعن انكر 
تاك يل ما بَلعَت. 
وأحيب بأن المرْويّ عَنْ ابْن مَسعود أَرْحَح؛ أن فيه ذكْرَ المقدار وَهُوَ مما لا 
يَهْتَدي إِليْهِ الَقل» وَليْسَ فيمًا رُوِي عَنْ غَيْرِه ذَلكَ» بل فيه قياس سّائر الأسوَال من تبليغ 
قيمّته بَالعٌة ما بَلعَتْ فَكَانَ مَحْمُولا على أَلْهُمْ فَالُوا بالرّأي» وَمثلهُ لا يُعَارَضُ مَا 0 
بمتزلة 0 الله َي 
وَكَولهُ (لا يُرَادُ عَلى حَمْسّة آلاف إلا حَمْسَة) أي لا يُرَادُ على هَذَا المقدَار قال 
في النّهَايَة: هَذَا الذي ذَكْرَهُ حلاف ظَاهر لروايّة؛ لأنَهُ ذَكرَ في الَبْسُوطء فَأمّا طرف 
000 ينا أن اير فيه لاله لأ لا بن نْمَنُ بالقصّاص ولا بالكَفارَة فَلهَذَا كَانَ 
الواحبُ فيه القيمة بَالعَة عر ل الس م 
اقول بهذا يودي إلى أله يَحِبُ بطم طرف العَْد مق ما حب بقثله إلى أن قال: 


- 


فلهُذا قال: لا يُرَادُ عَلى ف ل ل ل 7 1 آلاف اك 


وو لأ القيمة في العيّد كَالديّة في اليم يعني يجب في مُوضحَة عه نف عر 

قيمّة العَبّد؛ لأنُّ يَحبُ في الحرّ نطف عُمْْرٍ الديّة (إذْ هُو) أ: لقيمةٌ يدل | الل م على 

اك 1) إشَارةً إلى فَوْله وَلأِي حَنيقة وَمُحَمّدِ رَحمَهُما الله وله تعالى ( ودِيَة 1 
0 أَهَلَِ » وقول (وَِنَ غَصَب أَمَه) ظَاهِر. 

90بب-ب_31 1 1 

اولى فلا قِصّاص فيه وإلا أققصٌ منه وَهَدا عند آبي حَنِيفَةَ وبي يُوسُف وَقال مُحَمنتَ 


لا قصاص في ذَلك» وعلى القاطع آأرش اليّدء وما تقصه ذلك إلى أن يعتقه ويَبطل 


1 


العنابي شرح الهدابي 
الفقضل) وَإِنّما لم يجب القصاص في الوجه الأول لاشتباه من لهُ الحق؛ لأنّ القصاص 
يَحِبْ عند اللّوت مُسَنِدا إلى وقت الجرح. فَعلى اعتبار حالةٍ الجرح يَكُونْ الحق للمولى؛ 
وَعلى اعتبَارٍ الحالت التّانِيَةٍ يَكُون للورتَجَ فَتَحَقَّقَ الاشتباه وَتَعَدَّرٌ الاستيفاء فلا يجب 
على وجه يُستَوفَى وفيه الكلام؛ واجتماعهما لا يُزِيل الاشتباه لأنْ الملكين في الحالين» 
بخلاف العبد المُوصى بِخيدمَتِهِ لرجل وَيِرَقبَتِه لَآخَرَإِدَا فتل؛ لأنَ ما لكُلّ منهما من الحق 
تَابِتَ من وقت الجرح إلى وقت المُوت, فَإِذَا اجتّمعا زَال الاشتباه. وَمْحَمد في الخلافِية وهو 
ما إِذَا لم يكن للعبد وَرَكَمّ سوى المولى أن سبّب الولايّةٍ قد اختلف لأنّهُ الملك على اعتبارٍ 
إحدى الحالتّين وَالوِرَافَمٌ بالوّلاء عَلى اعتبّارٍ الأخرّى, فَتُزّل منَزِلمَ اختلاف المستحق 
فِيمًا يُحتَاطُ فيه كما إذَا قال لآخَرٌ بعتني هذه الجارِيَمَ بِكَدَا فَمَال المُولى زَوٌجِتهَا منك لا 
يحل لهُ وَطؤُهَا ولأ الإعنّاق قَاطِع للسَرايَت ويانقطاعهًا يَبقى الجرحٌ بلا سرايّتٍ 
وَالسرَايَة بلا قطع فَيَمَِعُالقصّاص. 
وَلهُمَا أنَا تَيقَنا بِتُبُوت الولايّجٍ للمولى فَيسِتَوفِيَا وَهَذَا لأنّ المقضي له مَعلُوم 
والحكم مَتَّحَد فَوَجَب القول بالاستيفاء؛ بخلافي الفصل الأول؛ لأنْ المقضي له مُجهول؛ 
ولا معتَبّرَ باختلاف السبب هاهْنًا لأن المتكم لا يَختَّلفُ بخلافي تلك المسأليّ لأن ملك 
اليّمِين يُغَايرٌ ملك التَّاحٍ حكما وَالإعنَاقَ لا يَقطع السَرايّنَ لدّاته بل لاشتباه من له 
الحَق؛ وَذَّلكَ فِي الخطإ دُونَ العمد لأنْ العبدَ لا يَصَلُحُ مالك للمّال, فَعلى اعتِبَارٍ حال 
الجرح يَكُونْ الحق للمولى؛ وعلى اعتبار حالت المُوت يَكُونْ للميّت لحريّته فيُقضى منه 
دَيُونُهُ وَيُتَمْدُ وَصَاياهُ فَجَاءَ الاشتياه. أما العمد فَمُوجِبّهُ القصاص والعبد مَبقّى على أصل 
الحريّةٍ فيه؛ وعلى اعتبّارٍ أن يكون الحق له فَانَولى هُو الذي يَتَوَلاُ إذ لا وارث له سواه 
فلا اشتياه فيمن له الحق» ؛ وإِذَا امتئع نَع القصّاص في الفصلين عند محمد يُحِبْ رش اليد 
وما نَّقَصَّهُ من وقت الجرح إلى وقت الإعنّاق كُمَا ذَكَرنَا لأنهُ حصل على ملكه وَيَبِطلٌ 
الفضل؛ وعندهُما الجواب في الفَصل الأول كالجواب عند مُحَمَد في الثّاني. 
2 
ل (َصنْ قَطَعَّ يَدَ عَبْد فَأعْتَقَهُ الؤلى) صُورَة السثألة ظاهرة وَكَذَا تَحْرِيرُ 


و 


0 قَوْلهُ (في الوه الأوّل) يعني فيمًا إِذَا كان ل ور عير المؤلى. ول 
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(لاشتبَاه م هلط يني المسعواة فى وَجَهَالنَهُ تَسَعٌ القصا ص وَقولهُ (وفيه الكلام) أي 
فيمًا إذَا كَانَ له وَرنّة غَيْرُ الَوْلى وقيل أ: في وُجُويه على وَجمْه يُسْتوْفَى لا عَلى أل 
اا الما لإفَادَة الصا فَإِذا فَاتَ المقصوة 1 اغتيارة) وقيل: أ في ُعَدْرِ 


ا 2 


الامنتيفاءى وقيل أَئْ في تُحَقق اشتبّاه من له القصّاص؛ وَمعنَاة أن تعدر استيفاء القصاص 


سا م ور لي 


َحف اطتيا من لاما وقد د حققَ الاطياُ فيما ئَْنُ فيه يعر الامتيقاء. 
وله (وَاجْتَمَاعْهُمًا لا ييل الاشتبّاة) 02 بال يقلن دين اناه 


رم ووو م2 


0 كنْ يرول الاشتباه باجتمّاعهمًا. ووجهه أن اجْتماعَهمًا لا يُزيلة؛ أن الملك في 
الاين لف إن الملك لعل وق قت اجرح دُون الْوْت وللورنة بالعكسء وَعنْدَ 
الاجتمّاع لا يت الك لكل وَاحد منْهُمًا عَلى الدَوَامم في الحَاليْنِ قلا يَكُون الاحتمّاع 
ينا وبحلاف التقد اأوستى بصق لله ووه لأ إن كل واحد مهنا | 
يتْمَرِدْ بالقصّاص؛ لأنَ الموصّى لهُ بالخدمة لا ملك لهُ في لي وا لموصّى ل بالقبَة إِذَا 
استوافى القضاص سقط حنالوصى له له بالخدمةا أن الرقيّة قات لا إلى دل قلا يسك 
إنَطّال حَقَه عَليْ ولكن إِذَا الْتَمَعَا فَقَدْ رضي 2 لهُ بالخثمّة بقَوَّات حَقَه فيُستؤفيه . 
الآعته لوال الاشتياه. 
وقول (عَلى اغتبَارٍ إِحْدَى ال حالئئن) وهي اله اجرح قبْل العثق» 0 الأخرّى 
هي حَالة الموت بعد العثق. وَقَوْلَهُ (فيمًا ْنَا فيه) يَعْني في الذي لا يثه و 
فإنَهُ يُحتَرَْ ا عت ل لآخر لك علي ألفّ من قَرْضٍ فَقَال الْقرٌ له: لا تل من 
من ' بيع قإِنّهُ يُقضّى بالمال وإن الف السسّبب؛ لأنَ ذَلكَ من الأْوَال وَالأسوَال 3 
َع البَدَل وَالِإَاحَة 3 فلا يُيَالى باختلاف السّبّب» كد في ) الشروح» وفيه نَضٌُُ إن 
الا الاخراز بألذي لا د ل ِنَّما 0 يشت يبت بالشبهات» الخال قتي 
كَذَلِكَ والأذل ) اك فيه بالدمَاء رد َإِنْهُ اسهد بَعْدَهُ بحل 
الوطء و ممّا يا اد أو يُفسّرُ بألذي لا يَجْرِي فيه البَدَل وَهُوَ رَاحمٌ إلى 
الأول و ول 9 3 الإعتَاقَ قاطعّ للسراية) ليل عن 38 أن العاف ف يُصير 
التْهَايَة مخالفة للبدايّة وَذْلكَ يَمنَعْ القصّاص؛ الحقرى. إن مَنْ جَرَحَ عبد إِنْسّان ل 
أَعْتَقَهُ مَوَلاهُ نو مَاتَ العَبّدُ من تلك الجراحة : ة م يَكُنْ عَليْهِ القصّاصٌ ولا القيمَة 0 


5 العنايق شرح الهدايتّ 


َضْمَنُ الثقصّانء فَإِنَ كَانَ مخَطأ قبالائقاق» وَإِنْ كَانَ عَمْدًا. 

فَعنْدَ مُحَمّد رَّحمَهُ الله؛ أن اليل َو شاقة هه ليل لا تفل يهن 

وبالقطاعهمًا يَبْقَى ارح بلا سرَايّة) وله بلا قطع فم فيَمتَنِعٌ القصّاص كََنهُ كلف يآفة 

سَمَاويّة. فَِنْ قيل: في انقح اقل ال د لدرل لكر حرا باذ ماله 

أحيب أَنهُ لا يجب نظا إلى حَقيقّة الحنّايّة وَهُوَ القثْل؛ لك إِذا أن 
الحنَايَة كل لا قط وشم كا ينم يوت وللة الاسثيَاء في العْد للتؤل كوه 
3 الْقْضَى لهُ) وَهْوَ الول (مَعْلُوم وَالحَكُمَ) وَهُوَ امنتيقاء القصّاص (منُحدٌ فَوَجَبّ 
الول بثبُوت الاسنتيقاء ء يخلاف الفَصل الأوّل) يَعْني ما إِذَا كَانَ لهُ ورت غَيْرُ الؤلى 
0 يجب القصّاصٌ بالانّماق وذن التدي له اتجيول)؛ آنا لو اعْتيرا حَالة ارح 
كان المقضى لهُ هُوَ الول وَلوْ اعَْبرنَا حَالةَ لوت كَانَ الوّرنّة (وّلا مُعْيْرَ باخمتلاف 
السبّب هُنَا) أي: في. 

الفصل الثاني وَهُوَ مَا إِذَا لم يَكْنْ للعَيد وَرَنَةَ سوى الَولى في العَمْد؛ لأنَ الحَكُم 
وَهْوَ استيقاء القصّاص لا يَتْتَلفُ وَهُوَ في الخَاليْنِ لواحد وَهُوَ الوْلى بخلاف تلك 
الْمثألة: يعني ميهد بها بقَوْلهِ كما إِذَا قال لآخرَ 0 هذه الجَارِيّة إل فإن لحك 
ها فلن ولاك يلك الترى ينا يكار ملك التكاع حكت» أن ملك النكَاح ب يست الحل 
مَقَصُودًا وَملكُ اليّمين هَدْ لا يثنهُ ولو نبت يكن مَقَصُودَاء وَاختَلف 520 

وَقولَهُ (وَالإعْمَاقَ لا يَقَطَعْ السَرَايَة حَوَابْ عَنْ قَؤْله؛ وَلأَنْ الإعْمَاقَ قَاطمٌ 
للسسرَايّة وَمَعْنَاهُ الإعْمَاقَ قَاطمٌ للسرَايّة في صُورَة الخَطَ دُونَ العَمْد وَذَلكَ؛ لأنْهُ لا 
يَقَطَعٌ السسرَآيَةَ (لذّاته بل لاشتبّاه مَنْ لهُ الحَقُ وَذَلكَ شي الخَطإ؛ لأنَ العَيْدَ لا يَملحُ 
مَالكًا للمّال) فَيَكُونْ اَن حَالة اجرح للمول روه قبل العثّق (وَعَلى اعْتبَارٍ حَالة 
المت كو للمَيّت ريه فُقَضَى مه ايا فخا الاشتياة) أن العَْة 
فَمُوجِبُهُ القصّاصٌ الس عل امل الحريّة فيه) فَالحَقٌ للعبّد وَالَوّلى يُستوْفيه بطريق 
الخلافة عَنُْ إذْ المُرْض أَنَهُ (لا وَارث سواه فلا اشْتبَاهَ فيِمَنْ لهُ الحقٌ). 

لتر نز مكار ان عر و ل باد ل تاملا 0 


العف 


الجزء السادس 
َي على أرع؛ د ما أن قطة عَيْدا أو كما إن كَانَ الأوّل فم أن يَكونَ للعْد 
وَارث سوّى 5 : 01 فإن كان يَقَطّعْ الإخقاق السَرَايَة بالامّاق فلا يُجَبُ 
القصّاصٌ دَهَالة المَْضَى لهُ وَالْقَضَى به وإن يكن ل يها ها حلاقا لحم 
رَحمَهُ الله وَإِنْ كَانَ الثاني َلاق يَقطَعُهًا بالأثقاق سَواء كَانَ لهُ وَارِث أو ل يَكُنْ 
فلا جب القيمة ا لدي بل يَحبْ تُقَصان القيمّة ة بالقطّع وَالبَاقي ظاهرٌ. 

فاق ومن قان المبنيه لش عط نر كم جا قأوف العتق ص انعم فارهيما 
للمولى) لأنّ العتق عَيرٌ نَازِل فِي ا معين وَالشّجِيٌ تُصادف المعيّنَ فَبَّقِيًا مملوكين في حق 
الشَجّدٍ (وَلو قتَلهمَارَجُلَّ تَحِبُ دِيُّ حر وَقِيمتُ عَبِ) والفَرق أن البَيانَ إتشَاءٌ من وَجهِ 
وإعنهاز عق ويه على مَا ره ويس الوح بعر" مله يبان قاطي إنشاة ف حتهم: 
وَبّعدَ لوت لم يَبقَّ محلا ليان فَاعتَبَرتَهُ إظهارًا محضاء وَآحَدُهُمَا حُرٌ بين فَتَحِب 
قيمٌ عبد ودِيَيٌ حر يخلافي ما إِذًا قَكَّلَ كل واحد منهما رَجِلَ حيث قيمَةٌ الممتوكين؛ 
هّن بقتل كَل واحد منهما حرا َكَل منهما يُنكر ذلك» ولأنّ القياس يأبى 
كُبُوتَ العتق في المُجهول لأنّهُ لا يُمِيدُ فَائِدَة وَإِنْمَا صّحَحنَاهُ ضرورة صحّةٍ التّصرّف 
وَثبّتنًا لهُ ولايّرَ النّقل من المجهول إلى المعلوم فَيَتَقَدّرُ بقدرٍ الضرورة وَهِي في النّفس 
دُونَ الأطرّاف هَبَّقَيّ مَمِنُوكًا في حَقهًا. ا 

الشرح: 

قال (وَمَنْ قال لعَنْدَيه م 1 شجًَا) إِذّا قال لعَبْدَيْه أَحَذُكُمَا حر 0 
شجًا فأوْقَعَ الع ثقَّ على أَحَدهمًا: أن ذل انهم بالتِّين ف 056 وَإنمَا ذَكرَهُ 
بلفط أوقعَ يدل به عَلى أن العق ينل على أحَدهمًا في حن الأ مع وذ كد 
ظَهْرٌ وقوعٌ العنّق عَلى أحَدهمًا في بَعْضٍ الصّوّر كما في الموؤت وَالقَدْل فإِنَهُ إِذَا قال 
الع أَحَدُهُمًَا أو قعل َعينَ القن للآخر (فَرْشهمَا للتؤل؛ ل أن العثق 
ُ نال في ال 

وَالمّجّة نُصّادفُ امعيّنَ فبَقيَا مَملوكَيْن في حَ المّجّة) يحون أَرْشُهُمًا للمّالك 
(وَلوْ قَمَلِهُمًا رَجُلْ تحب دية حر وقيمَة عبد) لا قيمّة عَبدَينٍ ولا دية حَرين (والفرق أن 
البيَانَ وهو تَعِيين العثق ان أحَدهمًا إلْشَاء من وَجْه 500 7 


لأنا لم تَتَيَعّن 


ب العنايي شرح الهدايّ 


عُرِف) في أُصُول الفقه أن البيّانَ إَِْاء من وَجْه حَتّى يُسترَط صّلاحيّة الَحَلَ للإنشّاي 
قَلوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا فييّنَ العثقَ فيه لا يَصح» وَِظْهَارٌ من وَجْه حَنَّى يُجَيرَ عليه وَلوْ كَانَ 
لقاع من وجنه ا اجر علئد: 2113 الخقيك: على إلقاء لش والعنة نقد الك 
مَحَلَ لليّان فار إِلَْاءٌ في حَفهما وبَعْدَ اوت لم يَنْقَ مَحَلا له فَعْتركه إظَهَارا 


وريم ورت على 


ن كل 2 7 و0 2 0 0 زللىئ 0 و 2 5 ص 
محضاء واحذهما حر يبقين فتجب قيمة عبد ودية حر بخلاف ما إذا قتل كل واحد 


نويا رخل) والأمئل فى هذا أ القائل إن أن يكون ناهذا ارا امتنة فإنا كان زاحنا 


للح" 


ما أن قَتَلهُمَا مَعَا أو مُتَعَاقبا؛ فَإِنْ كَانَ الأول فَالْحَكُمُ مَا ذَكْرَْاةُ من وجُوب القيمّة 
للمَؤى وَالديةٌ للورئّق: فَإِنْ م يَكُنْ له ونه غَُْ الو مَظَاهرٌ وَإِنْ كانت فَكُل واحد 
ًا تجا ديه في َال قبط في حال وبفْسَم لت باطتارٍ الأخوالء هذا إن 
استوت القيمتّان. 

وام إذا الكلنا فقله تصلق يمه كر واد ينهم ودرة جه انا عدن أنه كن 
عا وَحيًا ول الح بُوجب الذي وَل أحَدُهُمَا أؤلى من الآتر فَلَمهُ نصلف قيئة 

وَإِنْ كَانَ الثاني فَمَد تعينتَ الحريّة في الثاني بقَثل الأوّل فَكَانَ على القاتل قيمة 
الأول للمؤلى وديّة الثاني للورئّة» وَإِنْ كَانَ القَاتل اننْن فَإِمًا أن قنَلا مَعًا أو مُتَعَاقبَاء فَإِنْ 


ع 000 سك 2 2 5 جاو 7 5 مق 7 03 
كان الأرل كان على كل واحد منونا قنة عند أن كل واتحد مر الماتلئق إلما فل 
اس امل مه - 5 ور 0 : 2 8 4 0 8 1 / 
أَحَدَهُمَا بعيّنه وَالعنْقُ في حَقّ العَيْن كَألَهُ غَيْرُ تازل وَإِنَمَا هُوَ تازل في المْكر, وَلا 


تَْنُ أن كل واحد منْهُمًا قات لذَلك انكر مَيَجِبْ عَلى كل واحد منْهُمًا القَدْرُ التيفَنْ 
به وَهُوَ القيمّة» ول ُيْنْ في البسُوط أن َلك للمَؤلى أن لوَرَهمًا. 

وقيل قدا ولول تراء النَصْفْ للمَؤلى من 05 وَاحد منْهُمّاء وَالنَصْفْ َرَثّق 
ليح اذل حاتري ناا سلفم وري اعدو 
نصْمَيْنِء وَإِنْ ل يُدْرَ أيّهُمَا فتل أوَلا فَالحَكُمْ كَذَلكَ وَإِنْ كَانَ الثاني فَعَلى القاتل الأول 
قيميهُ ولاه وَعَلى الثاني ديّة الثاني لوَرتّته؛ لأنَ العثق تعيّنَ فيه وَكَدْ ظَهَرَ للك من هذا أن مَا 


يهن 


و فخ و ل خاو رق وو وار آم بر ا ا 
3 مه 0 و اا “6 0 همع * 2 00 
وَقؤلهُ (وَلأن القيّاس) مَعْطوفُ عَلى أن فى قوله وَالفَرْق أن البَيَان إِنْشَاء. ووجهه 


ودف 


الجرء لديو 
أن القيَاسَ زات وت ؛ العق في الَْجْهُول)؛ لألَهُ لا يُفِيدَ فائدة العثّق من أَهَليّة الولاية 


00 0 


للقضاء وَالشّهادَة وما هو كَذَلكَ فلا مُعْبَبَرَ به في الع (وَإِنْمَا فتاه وه 
بك العاف راليقا لهُ ولايّة النّقل م 500007 بطريق ايان يه تين انهم 
في أحَدهمًا بِعيْنه (قيتَقَدَرٌ بقذر الور وهي في النّفْس)؛ كم 1 العنى (دُونَ 
الأطراف)؛ لآل إن جلها حل يما فبيقن العزد متلو كا في حق الأطرّاف عَلى أضل 
القياس. 

قال (وَمَن شتا عَينَي عَببٍ هن شاء المولى دَهَمٌ بده وأحََ فِيمَتهُ إن شَاءَ عه 
ولا شيء لهُ من التُقصان عند أبِي حَنِيفَتَ وَقَالا: إن شاء أمسك العبد وَآَحَدَ ما تَقَصّهُ وإن 
شاء دَفَعْ العبد وَآَحَدَ قِيمَتَهُ) وقال الشافعي: يُضَمَنُهُ كل القيمج وَيُمسِكُ الجِددَ لأنّهُ 
يَحِعَلْ الضّمانْ مُقَابلا بالقّائت فَبَقَيَ البّاقي على ملكه؛ كما إِذَا قطعٌ إحدى يديه أو هَمَاً 
إحدى عينيه. 

وَتَحنُ هو إن اليد فَائِمَدٌ في الذات وَهِي مُتبرَةٌ فِي حَقّ الأطرَاف لمسُعوط 
اعتبَارهًا في حَقّ الدّات قصرا عليه. 

وإِذًا كانت معتبرَةَ وقد وجد إتلاف النّفس من وجه بتّفويت جنس المنفعت 
والضمان يتَقَدرٌ بقيمتٍ الكل فَوَجَب أن يُتَمَلكَ الجدَّرَ دفعا للضرر وَرِعايَنَ للمَمائلتٍ 
بخلافي ما إذا فَمَأ عينّي حر لأَنّهُ ليس فيه مَعنَى الَاليّت ويخخلاف عيني الْمدبر لأنّهُ لا 
يَقبْلٌ الانتقال من الملك إلى ملك وَفِي قطع إحدى اليّدّين وَفَقءِ إحدى العينَين لم يُوجَد 
تفويت جنس المنفعتٍ. ولهما أن معنَى الماليّجَ نا كان مُعتَبَرا وجب أن يتَخَيّرَ المولى على 
الوجه الذي قُلنَاهُ كَمَا في سائر الأموال فَإِنَّ مّن خَرَقَ قوب غيرِه خَرقا فَاحشًا إن شاءً 
المالك دقع الوب إليه وَضمنَه قيمتَه؛ وإن شاء أمسك التُوب وَضْمتهُ التُقصان. 

وله أن الَاليّمَ وإن كانت معتبرة في الدّات فالآدمِيَي غير مهدرة فيه وفي 
الأطراف أيضاء آلا ترى أن عبدا لوقطع يد عبد آخَرَ يُؤْمَرٌ المولى بالدّفع أو الفداءِ وَهَدَا 
من أَحكَام الآدَمِيتِ أن وجب الجنَايَجٍ على المال أن تُبَعَ رَهَبَنهُ فيا شم من أَحكَام الأولى 
أن لا ينقسم على الأجزاء ولا يَتَمَلكَ الجِنّبَ ومن أحكام التَّانِيَةٍ أن يَنَقم وَيتَملك 


44 العناية شرح الهدايتّ 


ّ 2 د . 20 38 267 0 هم 2 - 
قال (وَمَنْ فقأ عَيْنَيْ مَملوك) هذه المسألة تُسَمّى مسألة المثة العَمَيَاء وَصوركُها 
ظاهرَة» وَدَلِيل الشافعىّ رَحمَهُ الله كَذَلكَ» وَقَاسَ على ما إذا قَطَعْ يَدَيْ حر أو مدير 
وَعَلى ما إذا فطع إِحُدَى يَدَيْهِ وَفقَأ إحدى عَيْنِيّه. وَئَحْنُ تقول: إن اكَاليَة قائمّة في 


2 


ل 


الذّات وَهى مُعَْيْرَةَ فى حَقّ الأطرّاف؛ لأن اغتبًا 


2 


رَهَا في حَقّ الذات: أي: جَميعٌ البَدَن 
وَحْدَهُ مُمَمَصرًا عَليِه سقط بالإجْمّاعء فَإِنَ الشّرْعَ قَذْ أُوْجَبْ كَمَال الديّة يتفويت 
جنْس المنفعَة بتفويت الأطراف؛ وَلأنهًا ألى باغتبّار اخَاليّة فيها؛ لأنَهًا يُمسْللكُ بما مَسْلكُ 
الأْوال» وَإِذَا مي في الأطْرّاف كَانَ قَيَامُهًا يها كَقَيَامِهًا في الذّات انها 
قَوَاتهًا كَمَوَائَهًا بقَوَات الذات» فَكَانَ إثلافُ الأطرّاف كَإثلاف الذّات من وَجْه 
روكة كعة تلاق اللنين يرن جد دريف يتان لقم يض الفتيان 
(وَالضّمَان يَتَقَدَرٌ بقيمّة الكل) وَأَدَاء قيمّة الكل يَقنّضي (تمَلكَ الحثة؛ دَفعًا للصَرَرٍ 
وَرِعَايَة للمُمَائلة بخلاف ما إذَا فقأ عَيْنَيْ خُرُ؛ لأنهُ ليْسَ فيه مَعْنَى اللي وبخلاف عبْنَي 


م لك الول 


ا 3 7 مار 2 هه - 

المدبّرِ؛ لأنّهُ لا يَقبَل الاثتقال من ملك إلى ملك, وفي قطع إِحْدَى اليدَيْنِ وَفقء إِخحْدى 

ليقن ل يوس توي حنس التق حتّى يتصير بمثزل إثلاف الفْس. ولا فرع من 
٠‏ ه - 0 بغر - 4 22 واه مه واعنك - - 4 

الامنتذلال عَلى التتّافعيّ رَحَمَهُ الله شَرّعَ في الامئتذلال» لبَعْض أَصْحَابنَا رَحمَهُمْ الله 


عبر ساس 1 ملس م 


فقال وما أي لأبي بوسقى و محنه رححهنا الله أن مَعْنّى اَايّة نا كَانَ مُعَْيًا 
وحن أن يض الول عن الوئتة الذي ذكرناة) وهر وله وفالانإن ناء امف العبد 
إل وَيّنَ الْلارمَة بقَؤله (َكَمَا في سَائر الأْوَال فَإِنَّ مَنْ حرق قوب غَيْرهِ خَرْقًا فَاحئنًا 
إِنْ شَاءً اكَالكُ دَقَعَ الب إليْهِ وَصَمّئهُ قيمهُ. 

وإنقاء اميك التوب وَمْتينة اللقضان: 

وَلهُ أن الَايّةَ وَِنْ كَانَت مُمْتَيَرَةَ في الذّات فَالآدَمِيّة َيِرُ مُهْدَرَة فيه في الأطْرّاف 
نضا ألا تر أن عَبْدَا إلخ) وَهُوَ وَاضحٌ. ولك من أَحْكَام الأول) أي: الآدميّة أن 
ل ينْقَسمٌ عَلى الأجْرّام لأن لا يَتَوَرّعَ كَمَالَ يدل النَفْسِ عَلى النْفْسٍ والقائت من 
الطَرّفء بل يَكُونْ بإَِاء القائت لا غَيْرٌ كَمَا في فقْء عَيْنَيْ لخر (وَلا يَتَمَلكُ الحثة). 


عو دم 


الجزء السادس ملعا 


وَقولهُ (وَمن أَحْكام الثانيّة) أي: االيّة (أن يَنْقَسمُ) أي مُوحِبْ الحتّاية لان 
عَلى الأخراء ولشئة وكملاف ملدة كدف كخرين الوم 

(فوَفْئنا عَلى الشبهين م م الحكم) يَعْنِي بِالنّطرِ إلى الآدميّة ينغي أن لا 
بن العتكات توغ ابل برا الففيك لذ عر وباقطو إل اماق لزي له أن باضه كن 
بَدَل العَيّن مَعْ إسْمّاكه احثّة كَمَا ألَهُ ليْسَ لهُ ذَلكَ في اكَال» وَفيمًا قَالا إلعَاء لجانب 
الآدَميّة حَيْث جَعَلاهُ كَالنْوْبٍ المخْروق» وَفيمًا قال الشافعي ننه ال (إلغاء عافن 
اليه املو تلت جيل 2د كت عناة كوذ كا كل الشيزه محطهماة وفنا إن قاء 
الَو دَقَمَ عَبْدَهُ وَأَححَدَ قِيمِتَهُ َظَرًا إلى الاليّق وَإِنْ شاء أَمْسَكهُ ولا شَيْء لهُ ظرًا إلى 


جلاع انث موي 
الآدَميّة والله أعلم. 


فصل فِي جِتَايت الْمدَبّر وم الولد 

قال (وَإِذَا جِتى امدَبْرُ آوأم الولد جِنَايَيٌ ضمن) المولى الأقل من قيمته ومن أرشها 
(َا رُوِيّ عن آبي عُبَيدَةَ #2 أنْهُ فَضى بِجِنَايَجٍ لبر على مَولام)» وَلأنُّ صر مَاتِعًا عن 
تُسليمه في الجِنَايّتٍ بِالتَّدبِيرٍ أو الاستيلاد من غيرٍ اختِيارِهِ الفداء فَصارٌ كما إذَا فعل 
ذلك بَعدَ انايج وَهُوَّلا يَعلم ونا يَحِبُ الأقلَ من قِيمّتِه وَمِن الأرش؛ لأنهُ لا حَق ولي 
الحَِايٍَ في أَكثّرٌ من الأرشء ولا منع من الُولى فِي أكثَرٌ من القِيمتِ ولا كخيير بين 
الأقلَ والأكثر أنه لا يُفِيدُ في جنس واحِدٍ لاختِياره الأقل لا محالت بخلاف القن أن 
الرُعْبَات صادِقيّ في الأعيّان فَيّفِيدُ التّخييرٌ بِينَ الدّفع والفداء (وَجِنَايات الْمدبّرٍ وإن 
تالت لا وجب إلا يمه وَاحِدَة) أنه لا نع نه إلا في َقبي وَحِدَةِ ونم اليم 
كدف العبدٍ ود لا يَتكررُ هذ كنك ويتَضَارَبُونَ بالحصص فيهاءوتُعتَبرُ يمك 
لكُلُ واحد في حال الجِنَايَجَ عليه لأن المنع في هذا الوؤقت يتحفق. 

الشرح: 

الع في اي ترام الله ا رو 0 
َم مَْ هُوَ أَكْمَلُ في اسْتحقّاق اسم الملُوكيّة وَهَُ المينُ نّم ذكْرَ فصل مَنْ هُوَ أحَطُ 
منْهُ في اسم الكلوكئة وهو مدر وام الولف عير نام الولة خط 25 أَيْضًا من 
الْدَيرِ في ذَلكَ الاسم حَنَّى أن القاضي لو قَضَى بِجَوَاز بَيْعهًا لا يَنْقُذُ بخلاف الْدَيرٍ 


لفن العنايت شرح الهدايتّ 
وهي ألتّى أَيْضًا فَالأَنُونَة والالحطاط في اسْم الَمْلوكيّة أُوْجبًا تأخيرٌ ذكْرهًا عَنْ ذكُر 
المديْر. 
قال (وَإذًا جَتَى امبر وأمٌ الولد جتَايةَ ضَمنَ الَوْلى إخ) جنَايَة ادير عَلى سَيّده 
في لالد اذوه عافقه بخالة رلا زو أن أن شكذة إن الاج ضيه قَصّى بحتائة امد عَلى 
مَولاة) وَكَانَ أميرًا بالشّام وَقَضَايَاهُ ام الصّحَابَة رَضى ضيّ الله عَنْهم) وَكَانَ 1 
عصورر : ينعدو عنعن اه َه َل محل الماع ( وه تا مانا م 
ل عا ب الكان. وَيَضمِنَ اللو الأقل من قيمّته وَمنْ الأرْش لأنَهُ لا 
حَقَ لولي الحتاّة في أكثرَ من الأرّش ولا مَنْعَ من الولى في أَكْثْرَ من القيمّة. 179 (وَلا 
و مهدعو ع رغي” سرعست رم وي 
يخير بين الأقل والأكثر) واضح 
وقوله (وَيتَضَارَبون با خصص فيها) أي في القيمّة (وتترٌ مه لكل وَاحد ني 
حَال الجحتاية عَليَه) قال في النهَاية: : ومن رم رك في الوط قال: وَإذَا ققل 
امير وجلا خط رقمل ألفا دهي لم زان قبئثة إلى لقي ؛ م قل آخر خطأ نه 
أْصَابَهُ عَيْبُ فَرَجَعَت جَعَسَا قِيمتُهُ إلى خَمْسمائة ثُمٌ قل آخَرَ خَطا فَعلى مَوْلاهُ ألقَا درْهي؛ 
لأنهُ جَنَى عَلى الثاني وَقِيميُهُ ألقَان ولو لْ يَكُنْ منْهُ إلا تلك الَاية لكان الَولى ضَامنًا 
يمه أليْنِ ثم ألفا من هَذَا الوَلي القتيل الأُوْسّط خَاصّة؛ لأن وَل الأول إِتمَا ينْبْتْ + 
لاوس اس 00 قاع ًٍ شاه رع . 8 كل ا ال 11 رس 
في تكد يزم كني على ولنه وخر الفا وزهي قل بحن له في الألمب اناي يسام ذلك 
18 القتيل الأوْسّط وَححَمْسُمائة من الألف الأولى بين وَلي القتيل الأوّل وَييْنَ الأوْسَط؛ 
و 7 - - يو 5 هه 7 2 
الشلرا حن في هذه الللمسمانة آوي التتول الثالت بولسا نتمة تي ينه رم تحتى علين 
وليه قثة تقس هذه الحمْسمائة يَيْنَ الأؤسّط الأول يُضْرَبُ فيها الأول ِعَشَرَة آلاف 


و 


وَالأوْسَط , بتسعة آلاف؛ لك وَل إليه من 1 أل وَالْتَسْسْمائّة البَاقيَةَ يَينَهُمْ جَميعًا 


روم ال م مامه 0000 3 7 2 لو اومداو 1 
و در آلاف؛ نه ما وصل إليه شواع من سحمه) ويضرب الأول 


بعشرة آلاف إلا م ما أَحَذ؛ 0 وصل إِلْهِ من حَقه مقَدَارٌ الَأَحُوذ فلا يُضْرَبْ به 


إن 
0 “بير روم ور 


كسس أله يفا ناريك لك وياد ولك بد كا ب د يم 
احتوالة ئة يَبِنَهُمُ عَلى ذلك. 


عد دعن 


2 0 و 00 م #كة 7 2 3 لضن 2 00 6 تن 4 
قال (فإن جنى جنايتّ أخرى وقد دفع المولى القيمتّ إلى ولي الأولى بقضاء فلا 


/اهءع 


الجزء السادس 
شيء عليه) لأَنّهُ مجبور على الدفع. 

قال (وإن كان المولى دهع القِيمَنَ بغر قضاء فَالولي بالخِيانٍ إن شاء انْبّعَ المولى 
وإن شاء انَبع ولي الجِنَايْت وهذا عند أبي حنيفت: وقالا: لا شيء على المُولى) لأنّهُ حين 
دهع لم تكن الجِتَايّمٌ الئّانِيّيٌ مَوجُودَةٌ فَفَد دَفَعَ كُل الحَق إلى مُستَّحِقَّةٍ وَصارٌ كُمَا إِذَا 
دفْع القضاء. ولأبي حنيفْة أن الولى جان بداضع حَق ولي الِجِتَايّتٍ التَانِيَّجٍ طوعاء وولي 
الأولى ضَامِنٌ بّبض حَه ظلما فَيّتَحَيّن وَهَدَا لأنّ التّانيَدَ مُهَا رِدَِّ حكمًا من وجه ولهذًا 
يشارك ولي الجِنَايي الأولى: وَمَتَأخَرَة حكما من حيث إِنَّهُ تعتَبر قيمته يوم الجِتَاين 
الثَّانِيَةٍ في حَمَهًا فَجُعِلت كَامْقَارِئَدٍ فِي حَقَ التُضمِين لإبطاله ما تَعلقَ به من حق ولي 
التّانِييٍ عملا بالشبهين. 

(وإِذَا أعتّق المولى المُدبْر وقد جتى جتايات لم تلزّمه إلا قيمنّ واحدة) لأن الضما 
إِنّمَا وجب عليه بالمنع فصار وجودُ الإعتاق من بعد وعدمه بمنزلت (وأم الولد بمنزلج 
الْمدبُرِ في جميع ما وصفتا) لأنّ الاستيلاد مانع من الدفع كالتَدبِيرٍ (وإِذَا أقَر المدبّر 
بِحِنَايٍّ الحَعلٍ لم يَجُز إقرارهُ ولا يكرْمُهُ به شَيءٌ عَتَقَ أو لم يُعدّق) #أنّ مُوجَبّ جنَايّة 
الخطل على سيّده وإقراره به لا ينف على السيّدء والله أعلم. 

الشرح: 

وَقولُهُ (فلا شيءَ عَليِم أي عَلى الَوْلى ؛ 0 مَا لزِمَهُ أكثرٌ من قيمّة وَاحدة 

بجتاياته وق تور على الاقم فلم بق عليه د ا 

1 (وإن دَفْعَ قيمتة بغيرٍ قضّاء لون 0 أي 0 الحتاية الثانيّة بالخيار 


اي ادي ع 


(إن شاء ام الّؤل) بنصلف قيتته في نه 9 ل يه ل 
اتن من زِيَادَة ع مقدار حَقَه (وإن شاء 3 تت الحنايّة) الأول وَهَذَا عند أبي 
حَنيقَة رَحمهُ الله وَقَالا: لا شنيء (عَلى الؤل)؛ ل لس بان في الدفع ٠‏ 556 
3 تكن اللاي الثانيّة 00 ذَفَعَ 0 إلى مُستحقه قَصّارَ كما إذا دع 
لقاع له كل تنه عي ما ما يَأمرُهُ القاضي لو لو رفع إِليْهِ فيَكُونَ القضّاء. 
وَغَيْرُ لضا فيه سَوَاء كما في الرّجُوع في اليّة. ولي حَنيَة رَحمَهُ لله أن كل 


ل اراس 


واحد من الدّافع والقابض جَانء ؛ أمّا الداع وَهُوَ الى فَلوَنَهُ دَقَمَ حَقّ وَل اللمنا نَايّة الثانيّة 


عَمَانَ 


م6 


العنايّ شرح الهدايتّ 
طَوْعَاء وما القابض وَهُوَ وَل الحناية الأول قيض حق ول الغائية ظَلمّاء والرجُوع 
على الحاني جَائرٌ فيخيّرُ في ار ويس ذلك بقؤله (وَهَذَا؛ 8 لاني مُقَارَِة كم 
من ونه وَعَذَا ارك وَل الحتية الأولى» مر حْكمًا من حت حَيْث إِنَهُ يبر يميه يم 
الحنايّة ة الثانيّة في ا فجُعلت الثانيَة كَامَْارئة للأولى في حَقَ النَضْمِين لإبُطاله) أي: 
إبطّال المؤلى (مَا تعلق به من حقّ 17 الجتاية الثانيّة) وذللك) لاله يمحي عليه الضّمَان 
باعتبَارِ منْع الرَكبّة ادبي السّابق» وَذَلكَ في حَقّ أُولَاء الحتائين نواه ندل كأن 
0007 الحَايتيْنِ جَمِيعَاء وَهْنَاكَ لو دَفعَ إلى أحَدهمًا جَميع القيمة بِغيْرِ 
قضَاء كَانَ للآحرٍ لحار مكَذَلَ هَاهنا. بآ لل م ل 

وَكَولهُ (عَمَلا بِالسَْهيْن) يَعْني لا عَلمْنَا بشبّه التَأُحير في ضّمَان المايّة حَنّى 


عر ا و 


اتا لحار اك وي ع ررق د اشر رمو روي لطي 
نصف ٠‏ الُدذفوع, 00 جعلت الثاني َالَارئة في حق م النَضْمِين إِذَا دَفعَ بعَيْرٍ قضّاء؛ أنه 
بطل ما تَعَلقَ , به حَقَ الثاني» و ار إذا دع بقضّاء؛ ؛ له مَجْمُورٌ بالدّفع 
عملا بشبهة قار وَالتََخْر. وقول (وَإِذا أغتق الَؤلى ادير إلخ) واضحٌ 
باب غصب العبد والمدَبّرِ 
والصبي والجنَايَيٍ في ذلك 
قال (ومَّن قطعٌ يد عبده كُمْ عَصبَّهُ رَجُلَ وَمَاتَ في يدِهِ من القطع فَعَليه قِيمَتُهُ 
أقطعَ؛ وإن كان ا مولى قطع يّدَهُ في يّدِ القاصب هَمَاتَ من ذلك في يد القاصب لا شيء 
عليه) والفرق أن القٌصب قاطِعٌ للسَرايّج لأنّهُ سَبّبُ الملك كَالبَِيعٍ فَيَصِيرٌ كَأَنّهُ هلك 
ِآفْيٍ سَمَاوِيٍ فَتَجِبْ قِيمتُهُ أقطع وَلم يُوجَد القاطِعٌ في الفصل النّاني فَكَانَت ت السرايم 


- ورم 


مَضافَةٌ إلى البداي فصار المولى متلفًا فَيَصِيرٌ مَستردًاء كيف ونه استّولى عليه وهو 


استرداذ فَيَبراً القاصب عن الضمان. 
الشرح: 


ِبَابُ ء عَصب العَبْد وَالْدَبّرٍ وَالصّبِيّ وَانَايّة في ذلك كاذك حك المديّر في 
رق 0 انان اند عند ران ذ تانشك رن عق 
قال (وَمَنْ قَطَعْ يَدَ عَبْده ثم عْصبَهُ رَجُلْ) ذَكَرَ في هذه المثألة أن عْصْبَ العَيد 
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رن يَدَهُ يَقَطَمْ السرَليّة وَقَبْلهُ لا يَمَطَعْهَاء وََرقَ ييْنَهُمَا (بأن العَصُبّ سَبَب 
اللك كَالبيع ف فيَصيرٌ كأَنَهُ هَلكَ بآفة سَْاوة فبَحِبُ قيمنهُ أقطع» وم يُوجَد القاطغ في 
الفصّل 0 نك الس ابد مشافة إلى البدَايّة نهار الو ل لت يَصِيرٌ مس مُسْتَرِذً) 
وَكَيْفَ لا يكون مُسْتردًا. 

(وَنهُ اسقؤلى عَليْه وَهُوَ اسْتردادٌ فَيْرَاً العاصبُ عَنْ الضّمَان) وَاغتَرَضَ الإمَامُ 
قاضي حَان ١‏ بأن عا إن العَصْب لا يَقَطَمْ السرَليّة ما 00 0 
عَلى القاميب بقضّاء أَوْ رضًا؛ أن السرليَة | نما تنْقَطعْ به باغتبار تبَذّل الملك» وإ 
يبدل الملكُ به إذَا مَللكَ اليَدَل عَلى القٌاصب» أمّا قَبْلهُ فلا. ل 
الجامع الثاني من جَايّاته إلا أنه إِنّمَا ضَّمّنَ العٌاصب هنا هُنَا قيمّة العَبْد ل لأن السسرَاية 
وَإِنْ لم تَنقَطع فَالعَصْبْ وَرَدَ عَلى مَال مَُقوْم فَالعَقَدَ سَبَبْ لمان دي عَنْهُ الَاصبُ 
إلا إِذَا إزتتع الفعطيا و يركفع؛ لأن أت نوق بقار نز ل و 
العقاصب ابه 2 الْخْصُوب 01 وَحْكما كلدك بكار السرَايّة بعت 
حُكْمًا لا حَقيقة َيف لأ بغ لقعب ل ب يدهُ على العْد حقيقة 

وفيت حكما دون الثابت حقيقة كن فلم يرك ف القمثي بانُصّال السرايّة 
إلى فغل الؤلى ة عر عَلْه الما وفيه مطلر؛ ل 
حَكُماء إن يَدَ الول تبه عَليِهِ حُكْماء ولا كت على الشيء الواحد يدان ؛ حُكْميئَان 
كنانم راوة نيعت ريما "رتل الكزبها عترة لا يَصلّحُ مُعَارضًا ولا مُرحّحًا. 


قال (وَإِذًا عَصب العبد الَحجورٌ عليه عبدًا مُحجورا عليه هَمَاتَ في يده فهو 


2 ماف 


ضامن) لأن المحجور عليه مَوَاخَدٌ بأفعاله. 

الشرح: 

وقول (وَإِذًا غصّب العَبْدُ الْحْجُورٌ عَلَيْم اي َقولهُ (مُوَاحَدٌ بأَعَالم) يَعْني 
في حَال رقهء وَأ شي َْاله؛ فَإِنْ كَانَ فيمًا يُوحِبُ الخَدُودَ وَالقصّاص فَكَدَلكَ وَإن 
كاذاقيةا هيا بج تلان الائؤنتا باون رق ركنا يزائةة املد مداه 


قال (وَمَن عَصب مَدَبْرَا فَجِنَى عنده جِتَايَمٌَ كُم رَدُهُ على المولى فَجِنَى عنده جِنَايَيٌ 


ل الى اا 


خرف فعلى المولى قيمئهُ بِيتهُما نصفان) لأنّ الُولى بِالتَّدبِيرٍ السابق أعجز نفسه عن 


ات 


العنايّ شرح الهدايت 
الافع من غَيرٍ آن يَصِيرَ مُحتَارًا للفداء فيَصِيرُ مُبطِلا حق أولياء الحِنَيَةٍ إذ حَتّهُم فيه 
ولم يُمنّع إلا رَقبَمَ واحدة فلا يُزَادُ على قيمتها. وَيَكُونْ بَينَ ولي الجِنَايَتَين نصمين 
لاستوائهما فِي الموجب. قال (ويرجع المولى بنصف قيمته على القّاصب) لأنّهُ استّحَقّ 
تصف البَدّل بسبّب كان فِي يد الغاصب فَصارٌ كما إذَا اسِتّحَقّ نصف العبد بهذا السبّب. 
قال (وَيَدفْعَهُ إلى ولي الجِنَايَجَ الأولى كُمْ يَرجِعْ بذّلك على الغاصبء وَهذًَا عند أبي 
حنيفت وأبي يُوسّف رَحمهُما الله. 

وقال محمد رَحِمه الله يَرجِعْ بنصف قيمتِه فَيُسِلُم لهُ) لأنّ الذي يَرجِعٌ به امولى 
على الغاصب عوض ما سلم لولي الجِتَايّتٍ الأولى فَلا يَدفَعْهُ إليه كي لا يُوَديَ إلى 
اجتماع البدل والمُبدّل فِي ملك رجل واحدء كيلا يَتَكَرَرَ الاستحقاق. ولهُما أن حق الأوّل 
فِي جميع القِيمَة لأنّهُ حين جَنَى فِي َه لا يُرَاحِمهُ أحَدَ وما نص باعتبَار مُرَاحَمَرٍ 


م مم ور 


الثاني فَإِذَا وجد شينًا من بِدّل العبد في يد امالك فَارِعًا يَاَخُدُهُ ليّتم حَمَّهُ فَإِذَا آخَدَهُ منه 
يَرجِعٌ اُولى بم أَخَدَهُ على الغَاصب لأنّهُ استّحقّ من يده يسبب كان في يّد القاصب. 

الشرح: 

قَولَهُ (وَمَنْ غْصّب مُديرا) واضحٌ. وقولهُ (من غَيْرِ أن يُصيرَ مُحْتَارًا للفداء؛ لأن 
الول 1 يعم و5 فت اللذير بجتانة تخا من ادر في الستثيل سار هذا بسئره 
الوا للد اليو يد بجانيائر قفر الات اين الطاوير الأاقي كد 
10 (فيصيرُ) ظَاهر. 

10 (فصّارَ كما إذَا اسْتَحَقَّ نصف العَبّْد بِهَدَا السبّب) أي بسَبّب كَانَ عند 
العغاصب كما إذا عضب عَيْدا فَجَنَى في يده فَوَدُهُ إلى المولى فَجَنَى حا َه فدُفعَ ل 
و الجتايتين كان للمولى أن يَأَحْدَ من لعا نصف قيمته) كَذَا هَذَا وقول (وَيَذْفَعُهُ) 
أي التصف المأحُوذ من ) الغٌاصب (إك فُُ الحتاية الأولى 2 يَرجع م بذلك) أي بالكذفوع 
لول التَايّة (عَلى العاصبء وَهَدَا) أي هَذَا الهم الثاني وَالرجُوعٌ الثاني (عنْدَ أبي 
جنا وبي يوس رَحمَهُما اله قال محمد رَحَُ ال يَرْحعٌ بنطف قيمته فَيْسَلمُ لهُ) 
أي لا يَدْقَعُهُ إلى وَل الحئاّة الأولى (لأنْ الذي يَرْجِعْ به الوّلى عَلى العٌاصب عوّضُ ما 
سَلمٌ لول المتايّة الأول قلا يَْقَعُهُ إْ؛ِ لفلا يودي إلى اجمتمّاع البَدَل وَامْبْدَل في ملك 


الى 
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رَجُلٍ وَاحد؛ وَلئلا يتَكرّرَ الاسنتحقاق). 
ولكراية أن امول مَلكَ ما قَبَضَهُ قبَضّهُ من العٌاصب» وَدَفْعَهُ إلى ف امحتايّة الأولى 
را فا ده ول النايّة القانية دون الأولى فلا يَجَمِعُ ادل وَاليَدَلُ في ملك 
شخص واحد (وَكمَ أن َي الأول في جميع القئةا لأَْهُ حينَ جنَى في حَقَه لا 
راحم أ وَإْنّمَا التقصّ حَقَهُ بمُرَاحَمّة الثاني ؛ فَإذَا وَبَدَ شَيْمًا من يدل العبد في يد 


امالك قا ِغا احده إِنْمَامًا حَقَه وَإِذا أَمْحَذَهُ منه يرج لول ما أده على العغاصب؛ 


حا امك من يده بان كان فى يد لغّاضب) م بأن الانيَة مُقَارِئَة الأول 
كن بكرن سن الارلشي خف اقيقد ولواب أن 52 

3 00 خُ اس ايم لا ام <6 و 1 7 2 مامه 
التَضْمين لا غيْرٌ والأولى مُتَقدّمَة حَقيقة وَقَدْ الْعَقدتْ مُوجبّة لكل القيمّة من غير 
مُرَاحمٍ وَأَمْكَنَ تؤفِيرٌ مُوجبهًا فلا يَمْتَعُ بلا مَانع. 

قال (وإن كان جِنَى عند المولى فَعَصبَهُ جل فَحِتَى عنده جِتَايَيٌ أخرى فعلى 
المولى قِيمَتُهُ بِينَهُمًا نصفان ويرجع بنصف القيمةٍ على القاصب) نا بِيْنًا في القصل 
الأول؛ غير أن استحقاق النُصف حصل بالجِتَايَتٍ الّانِيَجٍ إذ كانت هي في يد القاصب 


فَيدفَعهُ إلى ولي الجِتَايّةٍ الأولى ولا يَرجعٌ به على الغاصب وهدًا بالإجماع. كُم وضع 
الَسأدنَ في العبد فَمَال (وَمَن عَصَبّ عَبِدًا فَجِنَى في يده كُم رَدُهُ فَجَنَى جِنَايّمٌ أخرّى فَإِنٌ 
المولى يَدفَعَهُ إلى ولي الجِنَايَتَين كُمْ يرجِعٌ على القاصب بنصف القيمتٍ فَيدفَعهُ إلى 
الأول ويرجع به على القاصبء وهدًا عند أبي حنيفة وآبي يُوسُف رَحمهما الله. وقال 


ف لل يي #2 1 


محمد رحمة الله: يرجع بنصف القيمة فَيُسَلُمْ له)؛ وإن جِتَى عند المولى ثم غصبه فجنى 
في يده دفعة الولى نصفين ويرجعٌ بنصف قيمته فَيَدفَعَهُ إلى الأول ولا يرجع به 
(والجواب في العبد 0-000 دَكَرنَا إلا أن في هذا الفصل 


-ٍ 


5 


يُدفْعَ المولى العبد وفي الأول يَدفَعَ القيمن 
الشرح: 
ال (وَإِنَ كَانَ جَنَى عند : الَوْلى فَقصّبَهُ رَجُلْ) هذه السثألة عَكْسُ السنألة اتَقَدَمَة 
من حَيْتْ الوَظعٌ وَحْكْمُهُ مَا ذَكَرَهُ وَهُوَ بالاتقاق وَالمَرْقُ لْحَمّد رَحَمَهُ د 
الممثألة المتَقَدَمَة أل متّى دَفْعّ : نصف ) الْيُوضٍ م من ) الغغاصب إلى 20 الحتاية الأولى يو 


"اكع العنايي شرح الهدايي 
لك الجمْع نتن لتقل ترك كانت انان الوه اعنة الوق كان قا كد 
الَوْلى من العٌاصب بَدَلا عَمّا دَفَعَ إلى وَل الحتَايّة الثائيّة دُونَ الأولى؛ لأنْ الائيَةَ هي 
الود عنْدَ العٌاصب» وَإِذا 1 0 يذلا عَم دَفَعَ إلبه لا يرم بالدفع حَمَمٌ بَيْنَ البَدَل 
والبدَل: وقول (نْمَ وَضع) يَعْني أن مُحَمَّدَا رَحمَهُ الله وَضَعَّ في الجَامِع الصغير هذه 
المسثألة في العَْد بَعْدَمَا وَضَعَها في الْديرٍ وَكَلامُهُ فيه وَاضحٌ. 


قال (ومن غصب مدير فَجِنَى عنده جِتَايَمَ كُم رَدّهُ على المولى كم عَصبَهُ كُم جِنَى 
. عنده جِتَاييٌ فعلى المولى قِيمنُهُ بَينَهُمَا نصفان) لأنْهُ منّعْ رَقَيَمٌ واحدة بِالتّدبِيرٍ فَيَحِبْ 
عليه قِيمَمٌ وَاحِدَةٌ (ثم يرجعٌ بِقِيمُته على الغاصب) لأنّ الجِنَايَتّينِ كَانَنَا في يّد القاصب 
(فَيدهَعٌ نصفها إلى الأوّل) لأنّهُ استّحَقَ كل القِيمّتٍ لأنّ عند وجُودِ الجِنَايَةٍ عليه لاحقّ 
يرب وما لقص بكم ارم مين يعد قال (ويرجِعُ به على القامبيي) لأا 
الاستحقاق بسبب كان فِي يده ويُسلّم له ولا يَدفَعْهُ إلى ولي الجِنَايَةَ الأولى؛ ولا إلى 
ولي الجتَايتٍ التّانيّيٍ لأنّهُ لا حق لهُ إلا في النّصف لسبق حق الأول وقد وصل ذلك إليه. 
كُم قيل: هذه المُسأَليٌ على الاختّلافي كالأولى؛ وقيل على الانمَاق. والمرق مُحَمَدٍ أن في 
الأولى الذي يَرجِعُ به عض عم سّلمْ لول الجنَايَمٍ الأولى أن الجتَايّمَ التانِيمَ كانت 
فِي يد المالك» فلو دقع إليه َانيًا يتَكَرّرُ الاستحقاق» فَأَما في هده المسألتٍ فَيّمكِنُ أن يُجِعل 
عِوَضًا عن الجِنَايَجٍ الكانيةٍ لحُصُولهَا في يد القاصب فلا يدي إلى ما ذكَرنَاةُ 

الشرح: 

َقولُ (وَمَنْ عْصب مُدَيًّا فَجَتَى عندة تاه كَدَلكَ وقَولُ (نُمّ قيل هذه 
المسالة عَلى الاعتلاف) يَعْنِي قَال بَحْضُ الْشايخ رَحمَهُمْ الله: في هذه الَسنَألة حلاف 
مُحَمّد رَحمَهُ الله أيْضًا كَمَا في الّسثألة الأول حَنَّى يُسَلُمَ للمَؤْلى ما رَجَعَّ به من القيمّة 
عَلى القاصبء ولا يَأَحْدُ وَل الحتاية الأولى ما بقيّ من حَقهء وقيل على الانّقَاق» 
وبأحد ول الحتايّة الأولى تمَام حَقَه وَهْوَ نطف القيمّة من الول إذَا رَجَعَ على الغٌاصب 
قبل وَهَذَا هُوَ المّحيحٌ) أن مُحَمّدَا رَحمَهُ الله ذَكَرَ هَذه لالد في الجَامع الصّغيرٍ بلا 
خلاف» لي الإسلام رَحمَهُ الله وَغَيْرهُ في روح التَامع الصّغير. 

فَعَلى هَذَا يَحتَاج مُحَمَّدٌ رَحمَهُ الله إلى القرْق بِيْنَ هَائيْنِ السالئين ود ذَكْرَهُ في 


- 


وليه 


الجزء السادس 
الكّاب» لكنّ قؤلهُ ما في هذه المسنألة يُمْكنُ إِلخ) فيه فيه كظرٌ إن لجنا لحناية الثاني ون 


حَصّلتْ في يّد القاصب لكن أُحَدَ الؤلى مله نا ل : و يق ولا استحقاقٌ 
حَنَّى يجَعَل لاود من العاصب َانيًا في مُقَابلة مَا أخذة. 

قال (وَمَن عَصب صبيًا حرًا هَمَاتَ في يده فَحِأَةَ أو بِحُمّى فليس عليه شيء؛ وإن 
مات من صَاعفَجٍ أو تَهِسَّجَّ حيِّتٍ فَعَلى عاقلت الغاصب الدَيَمٌ) وهدًا استحسان. 00 أن 
لا يَضْمَنَ فِي الوّجهين وَهُوَ ول زُهْرَ والشافعي؛ لأن القصب في الحر لا يتَحَمّق؛ آلا يُرى 
أَنَهُ لو كَانَ مَكَاتَيَا صغيرًا لا يَضْمَنْ مع أَنْهُ حُرٌ يداه فَإِذا كَانَ الصغير حرا رقم ويدا 
أولى. وَجِهُ الاستحسان أَنّهُ لا يضمن بالقصب ولكن يَضْمّنْ بالإتلاف» وهَدًا إتلاف تَسبَبيًا 
لأنهُ نَقلهُ إلى أرض مَسبَعَةٍ أو إلى مَكَان الصّواعقء وَهَدًا أن الصواعق والحيّات والسباع 
لا تَكُونْ في كل مكانء فَإِذَا تَقَلهُ إليه فَهُوَ مُتَعَدٌ فيه وقد أَرَال حفظ الولي فَيْضافُ إليه, 
لأنّ شرط العلة يُتَرُلُ مَنَزِلمَ العلت إذًا كَانَ تمد كالحَفر في الطريقء بخيلاف الُوت 


مس م 


هَحِأَةٌ أو بِحُمّى؛ لأنْ ذَّلكَ لا يَختَلفٌ باختلاف الأماكن؛ حَنّى لو تَقَلهُ إلى موضع يغلب 
فيه الحُمى والأمراض تَمُولَ بِأنّهُ يَضْمَن فَتَحِبْ الدَيَمٌ على العاقلت لكونه قتلا تسبيبًا. 

الشرح: 

كوه (وّمَنْ غَصّب صِبيًا خرًا) أئ ذَهَب به بغيْرٍ إن وليه يون ذَكَرَ الطب 
في هَذَا لضع بطري الْسَاكَلة؛ وَهْوَ أن يدك اليْء بلفظ عيِْه لوقوعه في ميته 
وَكَلامُهُ ظاهرٌ خلا أنّهُ يَرِدُ على وَجْه الاسْتحْسّان ما إِذَا عْصّب مُكَاتبًا وكقلهُ إلى هذه 
الأمَاكن رَهَلك فَإنهُ لا ضّمَانَ وَلتَعَدَي في التّسِْيب فيه مَوْجُودُ. وأحيب بِأنَ المكائب 
في كد اتكزوإن كان صغيرًا فإنَّه ل لخد ولا توي فَكَانَ حا لكر كد 


ع 


لكر في يد فسهء فَكَذا لمكب وَإذْ كان صَغيرا. 


فإ قل مَا حُكُم الخ الكبير إِذَا ثقل إلى هذه الأمَاكن َعَدَيا فَأَصَابَهُ 00 
ذلله؟ جني أن كمه أن ريط إن كان لتاقل يده وم يُمْكن لتر عند تمر 
ا ل ل 


02 0 


يَمْنَعْهُ من حفظ سه لا يَْمَنُ؛ لأن البالغ العاقل إِذَا لم يَحْمَظ تفسة يما صَلَعّ فيه 


020 


تحن الما خلق القاضيه :وان 1 يشنة مر احنظ 'نسيه لوطت لأن الال 


6“ 


العناية شرح الهدايّ 
العاقل إذَا لم يَحْمَظ نفسَهُ مَعْ إمْكَانه كَانَ التَلفُ مُضَافًا إلى تقصيره لا إلى العاصب قلا 
212110111011111 
قال (وإِذًا أودع صبي عبدا فَمَتَلهُ فَعَلى عاقلته الدَيٌَ وإن أودع طعَامًا فَأَكَلهُ لم 
يَضْمَن) وَهَدَا عند أبي حَِيفَةَ وَمُحَمِ وقال أبُو يُوسُفوَالسَافصِي؛ يَضْمَنُ في الوجهين 
جميعاء وعلى هذا إِذَا أودع العبد امَحجورٌ عليه مالا فَاسِتَهلكَهُ لا يَؤَاخَدُ بالضمان فِي 
الحال عند أَبِي حنيفجَ ومحمد وَيَؤَاخَدْ به بعد العتق. وعند أبي يُوسُف والشافعي 
يَؤَاخَدُْ به فِي الحال. وَعلى هذا الخلافي الإقراض والإعارَةٌ في العبد والصبي. وقَال 
محمد في أصل الجامع الصغير: صبِي قد عقل؛ وفي الجامع الكبيرٍ وضع المسأَليّ في 
صبي ابن اتنَتّي 0 بس وهدا يدل على أن غَيرٌ الععاقل يضمن بالاتّفاق لأنْ التُسليط 
غير معتبر وفعله م معتبر لهما أَنّهُ آتلف مالا مُتَقَوْمًا معصوما حا خَالكه فَيَجِبْ عليه 
الضمان كما إذا كانت الوديعيٌ عبدًا وَكما إِذًا آتلفه غير الصبي في يد الصبي لودع 
ولأبي حنيفة وَمُحَمَد أَنّهُ أتلف مالا غير معصومٍ فلا يجب الضمانٌ كما إذَا أتلمّه بإذته 
وَرِضَاه؛ وَهَدَا أن العِصمَةَ تَنبْت حَفًا لهُ وقد هوا على تمه حَيثُ وَضع َال فِي يد 
مانعجٍ فلا يَبقَى مُستّحقًا للنّظَر إلا إذا أَقَامْ غيرَهُ معام نّفسه في الحفظء ولا ِقَامَتَ هَاهُنَا 
أنْهُ لا ولاينَ لهُ على الاستقلال على الصَبِي ولا للصِّبِي على نّفسه؛ بخيلافي البّالغ 
وَاَادُون له لأن لهُما ولايد على أَنفُسهما ويخلافي ما إذَا كائت الوديعن عبدًا أن عصمته 
لحقّه إذ هو مبِقَى على أصل الحُرّيِّدٍ في حَقّ الدّم» ويخلافي ما إذَا تمه غُيرٌ الصّبِيُ في 


يد الصّبِي لأنّهُ ستقطت العصمّدٌ بالإضافَةٍ إلى الصّبِي الذي وضع فِي يده امال دُون غَيرِه. 


قال (وإن استهلك مالا ضمن) يُرِيدُ به من غَيرٍ إيداء؛ ؛لأن الصبي يَوَاحَدُ بأفعاله» وصحيّ 
ق العباد» وله أعلم بالصواب. 


و مم سم ام رار 


القصد لا مَعتَبّرَ بِهَا في حَمُوق 
الشرح: 
قال (وَإِذا 3 صَبي عَبْدَا فقتلهُ) كَلامَهُ ظاهرٌ. وَذكرَ في شَرْح الحا وي 
وَمَنْ ؛ أَؤْدَعَ عنْدَ صَبي مض ا ال وَإن امهل 
الصبي نه ينظ إن :كان الصبي مادو له في النَجَارَة يضمن بالإجمّاع, ون كان 
مَحْجُورًا عَليْهِ وَلكنةُ قبل الوديعة بر وليه صمِنَ بالإبشماع» وإن قبل قير إن وليه 


الجزء السادس هه 


ل ف خم 00 وا ل 2 7 

فلا ضّمَانَ عَلِيْه في قل أبي حَنيفة وَمُحَمَّد رَحمَّهُمًا الله لا في الحال وَلا بَعْدَ الإذرَاك. 

لس بجح اي 0 0 17 25-6 ٍط 71 0000 2 وار هل وس ور ونس س 0 

6 س2 5 9اغبد كر. + نير عر لت 1 7 00 5 

من غير أن يكون عنْدَهُ وديعة ضَّمنَ في الحال. وهو تفسيرٌ حَسَنْ. 

1 وو 0 عر م ا “ع افع قر ل ال 8 
وَقَوْلَهُ (وَهَذَا يَدُل على أن غَيْرَ العَاقل يَعَْمْمَنُ بالانّقاق) يُسَاعَدُهُ فيه فخْرُ الإسُلام 


© عوووة اك > ره ل مي عوك : 92 00 مه . 36 5 0 1 

ص ٠. ٠‏ 0 ا تل ا ين ذسةو 37 00 
الصّغير لصَّدْرٍ الإِسْلام وقاضي نحَان وَالتُمُرْئَاشَيَ فالحكمْ على حلاف هَذَا حَيْت قالوا 
4 وو ا ل ود لياو لمي الم متف فارج > “الور 
فيهًا: هَذَا الخلاف فيمًا إذَا كان الصبىّ عاقلاء وَإِن لم يَكَنْ عاقلا فلا يَضْمَنُ في قؤلهم 


3 


- 
م 


وَوله وو كما :ذا اللفة عبد الصبي في يد الصبي المودّع) يعني ع 
0 ولو كان الَسْلِيطُ على الامتتهؤلاك قٍْ سس الصبي الْودّع عبت في حَقَّ غيْره 
َبْضاء لأنّ اكَال الذي 17 على استؤلاكه بِمَنلة اكال لماح فك مَنْ أْلقَهُ لا يحب 
الضّمّان عَليْف وَمَعْنَى التّسْليط تخويل يده في اكَال إليه. 

وَقَوْلَهُ (في يد مانعَة) أي من الإيداعء وَالإعَارَة: يَعْنِي أن الو دع وَضّعٌّ الال في 
يد مَانعَة عَنْ الإيدااع» وَمَنْ فَعَل كَذَلكَ لا يَسْمَحقُ النّظَرَ) أنُّ أَوْقعَ مَالهُ في يد تَمَْحُ يد 
غيْره عليه باحتيارى إلا إذا كان وَضْعَهُ فيها بإقامّة غَيره مَعَامَ د في الحفظ و 


تُوجَدْ الإقامَة؛ لأنَهُ لا ولايّة لهُ عَلى الصّبى ولا للصّبِى على نفسه فَكَانَ تَضْبيعًا من 


م ام 


وَفي قله (لأنَهُ لا ولايّة لهُ على | لصّبى) فيه نظرٌ؛ لأن إِقَامَة غيْره مَقَامَ فسه لا 

لا واه 17 1 5 07 244 رو 1 00 2 لوه 1 8 
يستدعى بوت ولاية القيّم على المقام مَقَامَ نفسهة) وإلا لإنسدك باب الوديعة) 3 أن 
يُقَال: إِنّمَا قال ذَلكَ جَوَابَا عَمّا يُقَال: لو كَانَ الإيدَاعٌ من الصّبي تَسْلِيطًا لهُ على 
الإثلاف لصّمنّ الأب مال الوديعة بتَسْليمه الْنَهُ الصّغيرَ لِيَحْفَظَّهَا؛ِ لأن التُسْلِيمَ إليْه 
56 0 2 ِ. 000 0 8 واع م“ 6ل دعر بع سل ماه تس وو 5 
0 م هس نت 1 3 ع جو جات بن ا 2 م 72 
إقامّة غيره مَقَامّ ئفسه تَسْتَلرَمُ إِمَّا ولايّة المقيم عَلى مَنْ آقامّهُ مَقَامَهُ كما في هذه الصورة 
3 200 5 َه 0 3 7 57 0 1 5008 ا 7 3 2 3 

ْ ولاية المقام على نفسه كما في سائر صوَرٍ الودائع» ولو يُوجَد شيء من ذلك في 
7 2 ار 2 ا# م 2 

إيداع الصّبِيّ الأحتبي. وَقَوْلَهُ (لأن عصمتَهُ لحقه) أي لََقَّ العَبد يَعْنِي لا باغتيّار أن 


و3 


العنايّ شرح الهدايينّ 
المالكَ يَعْصمةُ؛ أن عصمّة امالك إلا عبر فنا لهُ ولاية الاستهلاك حَتَّى ا غير 
ن الاك باشتبط: ولس لز را اشؤلاك عزده قلا يجو له تَمكينٌ غَيْرِه 
من الاشتهلاك ف لما ليوج اشطليط رار ان 
بخلاف سَائر الأمْوَال فَإِنْ للمّالك أن يَسْتَهْلكَهَا فَيَجُورُ تمكينٌ غَيْره منْ اسنتهؤلاكهمًا 


وُوقض بمّا إذَا أَوْدَعَ الصّبِي شاة فَحَتَقهَا فَإنَهُ لا يَطْمَنُ وَرَبُ الشّاة ما كَانَ 
بلك ذلك كم ملكه يوج الشسليط. َاَوَابُْ أن كَلامنًا فيمًا لا يَسْلكُ لاق من 
حَيْت كَونهُ تيبا وَالمَاةً لنْسَت كَذَلكَ وَإِلْمَا | يلك حَنْهها من حَلْت إِلهُ تطلييع . 
فَكَانَ كالنُسُييب. كول لأَنْهُ سَقَطَت العصمّة بالإضّافة إلى الصبي الذي وَقَعّ في يَده 


المال ددن ضرم نشي أن امالك بالكيتا عق الغ لما اسقط عمتينة الس ل 
ون غيره) يعني اويا عد لصي , لع 


2 


لاعن .غيره ومَالهُ مَعْصُومٌ فى حَقّ غيْره كما كان والله تَعَالى أغلم. 


باب القسامت 
قال (وإذا وجد القتيل في محل ولا يُعلم من قَتَلهُ أستُحلف حَمِسُونَ رجلا منهم. 


#2 .5 م هه 


يَتَحَيرهم الولي بالله ما قَتَلتاهُ ولا علمنا له قاتلا) وقال الشافعي: إِذّا كان هناك لوث 
استحلف الأولياء حَمِسِينَ يَمينًا ويقضي لهم بالديّجٍ على المعى عليه عمدًا كانت 
الدعوى أوخطا: 

وقال مالك: يقضي بالقود إذَا كانّت الدعوى في القتل العمد وَهُو أَحَدُ قولي 
لشاف وَلكّو عِندهُمًا آن يَكُونَ هناك عَلامَةُ القتل على واحد بعَينِه أو ظَاهِر يُشهد 
للمُدّعي من عداوة ظاهرة أو شهادة عدل أو جماعتٍ غير عدول أن أهل امحل قَتَنُوهُ وإن 


رم ”> 


وك الطهي هاداد سحب نميه ير آله لُك ليع ب يام 


لخيد كن 


م2 مس هم 


والسلام ا «فيقسم منكُم حَمسون أَنهم 50 ويا اين 82 على فن 
يشهد له الظّاهر ولهدا تَجِب على صاحب اليب فَإِدَا كان الظاهرٌ شاهدًا للولي يبدأ 
بيمينه ورد اليّمين على المدّعي أصل له كما في الكول» غير أن هذه دلاليٌ فيها توع 


.)35 24 25 20١ أخرجه البخاري ف الأدب باب 288 ومسلم في القسامة (حديث‎ )١( 


الجرء السادس لا 


شبهَةٍ والقصاص لا يُجَامِعُهًا وَامَالُ يَحِبْ مَعَهَا ظَلهَدًا وَجَبّت الدَيَيّ ولنَا قَونهُ عليه الصلاة 
والسلام اليد على المي وَاليّمِينُ على من أَتكر''' وَفِي روايتٍ «على المعى علي 
وَرَوَى سَعِيدُ بن ايب دان التِّيّ عليه الصّلاة والسلام ب ليود بالَسَامَةٍ وَجَصل 
الدَيّنَ عليهم لوُجُود القتيل بَينَ أظهّرهم» ولأنّ اليّمِين حَجَنّ للدّفع دُونَ الاستحقاق 
وَحَاجَمٌ اللي إلى الاستحقاق وَلَهَدَا لا يَستَّحِقْ بيّمِينِه الال اتدل فأولى أن لا يُستّحق 
به النّفْس المحتَرَمَتَ وَقَونُهُ يَتَحَيّرْهُم الولي إشَارَةٌ إلى أَنّ خيّارٌ تَعيين الحَمسِينَ إلى 
الولي لأنّ اليّمِينَ حمه؛ والظاهر أَنّهُ يَخْتَارٌ من يتَّهِمَهُ بالقتل أو يَحْتَارٌ صالحي أهل 
امَحَلةٍ لا آنّ تَحَرُرَّهُم عن اليّمِين الكَاذبَةٍ أَبلغُ التّحَرّزٍ فَيَظِهَرٌ الال وَفَائِدَةٌ اليمين 
التُكُول فَإِن كَانُوا لا يُيَاشِرُونَ وَيَعلمُونَ يُفِيدُ يمِينَ الصّالح على العلم بأبلغٌ مما يُفيد 
يَمِينُ الطّالح, وَلواختَارُوا أَعمّى أو محَدُودًا فِي قف جارَّنأنهُيَمِينٌ ليس بشهادة. 

الشرح: 

(بَاب القسَامَة) اض القتتيل في بغض الأخرال 1 إلى القسَامَة ذَكرَهًا 
في آخر الدّيّات في باب على حذة. وهي في العة: 3 وضع مَوْضِع الأقسّام. وفي 
المترزع: ِمَان يفم ؛ 7 أل محَلة أو دار ود فيا قل به أ 

ا لهُ قاتلا. وَسَبَبْهَا وُحُودُ القتيل 
فيمًا ذكرئا وَرُ ها إِجْرَاء اليَمين اَذ كور على لسّانه يا ل الْقَسمٍ 1-7 
وحرينّة يا أن 00 وَتَكْميل اليمين حَمْسين. 

وَحُكْمُهَا القضاء بوُحُوب المي إن لدو لي بق القت إن إن ادع 
الول العَمّدَ وَبالدية عنْدَ اكول إن اذَّعَى الخطأء وَمَحَاستُهًا تُعْظيم حَطرٍ الدَمَاء 
وَصيَائتها عن الإِهْدَارٍ لاص انهم بالقثل عَن ) القصاص وَدَلِيل شَرعيّتهًا الأحَاديث 
الْذَكُورَةٌ عَلى مَا سَيأتي. كله (كَحَيَرهُمْ الوَي) أي: يَخْتَارٌ من القؤم مَنْ يُحَلفَهُم. 

وَقَوَله (الله 0 على طريق الحكاية عن ؛ الجميع) وما عنْدَ الخلف فيَحْلف 
كل واحد منْهُم بالله ما قلت ولا يلف بأله ما علا وا أله بَاسرَ الل يتفسه 
َيَجِتَرِئُ عَلى اليّمين بالله مَا قتَلنا. 


جي 4 ام اع “رع 


.)١71 5 أخرجه الترمذي (حديث‎ )١( 


ليت 


العنايّ شرح الهدايتّ 

وَكوَلَهُ (وإن ' 2 الظَاهرُ شاهدًا له فَمَذْهِيُهُ) أي: 27 الشافعي رَحَمَهُ الله 

مدا خَ أله لا يك البمين) وقوه (؛ ولأ البمين تحبا على مَنْ هد لا 

الظاهرٌ) يَعْنِي كَمَا في سَائرٍ الدَعَاوَى؛ فَإِنَّ الظّاهرَ يْهَدُ للمُدَعَى عَليْهه لأنّ الأصْل 
7706 


7 ذمّتهه فَأمّا في القسَامّة فَالظاهرُ ي: يَشْهَدُ للمُدّعي عنْدَ قيَامٍ اللوّث 0 اليمِينُ 


صاصم 


رمه 7 37 


حُجَّة له وبَقيّة كلامه وَاضحٌ وَقولهُ لأنهُ يَمِينْ ا بشَهَادَة) يحتَرَرٌ عن ؛ العا 
حيث ل يَجَري اللْعَانُ هما أن اللْعَانَ شَهاد ده وَالأَعْمَى والسدوة في القذف ليسا 
من أُهْل أدَائهًا. و (وَإِذا 210 قضي على أهْل الْحَلة) أي عَلى عاقلة أهْل السَلة 
(بالئة) في اث سني. 
قال (وإِذَا حلفوا قضى على أهل المَحَلتّ بالدَيّجٍ ولا يُستحلف الولي) وقَال الشافعي 
لا تَجِبْ الديي لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن سهل و ذه «تبرتكم 
ليَهُودُ بأيمانِمه أن الِيمِينَ هد في الشترع مركا مدع عليه لا سرس كما فِي سَائِرٍ 
الدعاوى. ولنا أَنَّ النّبِي عليه الصلاةٌ والسلام جمع بين الديّجٍ والقَسامت في حديث ابن 
وقونُهُ عليه الصلاةٌ والسلام «تُبْرَتُكُم اليَهودُ» محمول على الإبراء عن القصاص 
والحبس؛ وكذا اليَمِين مَبَرَدَنٌ عما وجب له اليّمِينُ وَالقَسَامَيٌ ما شُرعت لتَجِب الدَيّمٌ إذَا 
نكلواء بل شرعت ليظهر القصاص بِتَحَرَزْهِم عن اليمين الكَاذبَّجٍ فَيُقِرُوا بالقتل, فَإذَا 
حلفوا حصلت البراءةٌ عن القصاص. كُم الديَيٌ تَحِبْ بالقتل الموجود منهم ظاهرا لوجود 
يي اي ل ل ا 
الخطه (وَمن أَبَى منهّم اليّمِينَ حبس حَنَّى يُحلف) أن اليّمِينَ فيه مُستَّحَقّمَّ لداتها 
تعظيما لأمر الدم ولهذًا يُجِمع بِينَهُ وبِينَ الدّيْتٍ بخلافي التُكُول في الأموال لأنْ اليّمِين 
بَدَلُ عن أصل حَفَه وَلهَدَا يُسقط ببّذل الْمْعِي وفِيمًا نَحنُ فيه لا سقط ببّذل الديّتٍ هنا 
الذي ذَكَرنًا إِذَا ادعى الولي القتل على جميع أهل امُحَلتِ وَكَذًا إذَا اذعَى على البعض لا 
بأعيانهم والدعوى في العّمدٍ أو الحَطٍ أنْهُم ل يتَمَيرُونَ من البقِي؛ ولو ادع على 
البَعض بأعيّانهم أَنّهُ قَتَلَ وَليّهُ مدا أو خَطأ هَكَدَلكَ الجواب» يدل عليه إطلاق الجواب 


فِي الكتاب» وهكذا الجواب في المبسوط. وعن أبِي يُوسف في غير رايت الأصل أن في 


الجرء السادس ا 


القيئاس تسقط القَسامٌ والديمٌ عن الباقينَ من أهل المْحَلتِ ويَُّالَ للولي آلك بَينَمو إن 


قال لا يُسِتَحلف المدّعَى عليه يَمِينًا واحدة. ووجهه أن القياس يَأبَاهُ لاحتمال وجود القتل 
من غَيرِهِم؛ ونا عرف بالنْص فيما إِذَا كَانَ في مكان يُتسَبُ إلى ال مأعى عليه وا معي 
يَدّعِي القتل عليهم؛ وفيما ورَاءهُ بْقِي على أصل القيّاس وصارٌ كما إذَا اذّمَى القتل على 
واحد من غَيرهم. وَفِي الاستحسان تَحِبُ القَسَامَمُ وَالدّيّمُ على أهل الَحَلت لأنَهُ لا فصل 
فِي إطلاق النُصوص بِينَ دعوى ودَعوى شَنُوجِبَهُ بالنّصْ لا بالقيّاسء بخلافي ما إذَا اذعى 
على واحد من غيرهم لأنّهُ ليس فيه نّص؛ فلو أوجبتاهما لأوجبتاهما بالقياس وهو 
ممتنع؛ كُم حكم ذلك أن يُثبت ما ادّعَاهُ إذَا كان له بِيّتَن وإن لم تَكُن استحلفه يميثا 
واحدةٌ أنه ليس بِعَسَامَةٍ لانعدام النْصْ متنا القيّاس. كُم إن حَلف يرم وإِن تَكل 
والدّعوى فِي اال كَبْتَ به وإن كان فِي القصّاص فَهُوَ على اختلافي مَضَى فِي كتاب 
الدّعوى. قال (وإن لم يُكمل أهل المحلتٍ كرت الأيمان عليهم حتّى تتم حَمِسِينَ) لا رُوِي 
أن عمرٌ #2 نا قضى فِي القسامت وَافى إليه تسعيّ وأربعون رجلا فَكَرّرَ اليمين على رجل 
مِنهم حَتّى تَمّتَ حَمسِينَ كُم فَضى بالدَيّتٍ وَمَن شُرَيحٍ وَالنّحَعِي رَحِمَهمَا لله مثلُ ذل 
أن الخمسيينَ واجب بالسَدَّجٍ فَيَحِبْ إِنَمَامُهًا ما أَمكَنَ ولا يُطلبْ فيه الوقُوف على 
المَائدة لتُبُوتِهَا بالسنّتٍ كُم فيه استعظامٌ أمر الدّم فَإِن كان العدّدُ كاملا فَأَرَادَ الؤلي آن 
يُكَرْرَ على أَحدهم فَليس له ذَّلك» لأن المصير إلى التُكرار ضِرورَةٌ الإكمال. قال (ولا 
قَسَامَيَ على صبي ولا مَجنُون) لأَنَّهُمَا ليسا من أهل القول الصّحيح واليمِينَ قول 
صحيح. قال (ولا امرآة ولا عبد) لأنْهُمَا ليسا من أهل النّصرة وَاليّمِينَ على أهلها. قال 
(وإن وجد مَيّنَا لا كر به فلا قِسَامَمَ ولا دِيَمً) لأنّهُ ليس بقتيلء إذ القتيل في العرف من 
فَانَت حَيَاته بسبب يُبَاشِرَهُ حي وهدًا مَيْتَ حتف أنفه؛ والغراممٌ تتبع فعل العبد والقسامي 
تَتبَعُ احتمّال القتل كُمْ يحب عليهم القَسَّم فلا بد مِن أن يَكُونَ به أَكَرُ يُستَدَلَ به على 
كونه قتيلا؛ وَذَلك بأن يَكُونَ به جراحدٌّ أو آكَرْ ضرب أو خَنقء كذ إذَا كَانَ خَرَجَ الدم 
من عَينِه أو دنه أنه لايَّرُحُ منهًا إلا بفعل من جه الح ماده بخلاف ما إِذَ خَرَجَ مِن 
فيه أَودُبرِهِ آَودَكَرِهِ لأنَ ادم يَخرُحٌ من هَدِهِ المحَارجِ عَادَة بمَيرٍ فعل أَحَدِء وقد ذّكَرثَاه 


ع5 


الشرح: 

0 ل 0 م 2 إن ل سك اه امه 3 

وقوله «تبَرئكم اليَهُودُ بِأَيْمَانهِم» قصِنهُ «أن عَبْدَ الله بْنَ سَهل وَعَبْدَ الرحمن بن 
سه ع قله عن لي لع عي الع 200 وم 2 3 0 6 عم 53 
سَهلٍ وحويصة وَمَحَيصّة حَرَجُوا في النَجَارَة إلى خيْبرَ وتفرقوا لحوائجهم؛ فوَجَدُوا عَبْدَ 
فا © 8 3 01 7 إن سه مه 1 -ه 7 52 2 
الله بِنَ سهل قتيلا فى قليب من حيْبَرَ يَتَشَحّط فى دَمهء فجاءوا إلى رَسُول الأ 0 
ليُخبروة) فَأَرَادَ ع3 الرّحْمّن وهو أو القتيل أن 2 يتَكلمَ فقال م لكيه لكر فط فتكلم 
عدو اسه 


أحَدُ عميْه حويصة أو محيْصة وَهُوَ الأكبرٌ منْهُمًا وَأَعْيَرَهُ بذلك» قال: وَمَنْ قَعَلهُ؟ قالوا: 


- 


ا و ضِ 2 7 يه ب “8 ذا و ا 0 فق قا وواش نم رةه 
وَمَنْ يَقَثْلهُ سوى اليّهُود؟ قال عَليّْه الصّلاة وَالسّلام: تبرئكم اليَهُودُ بِأَيْمَانَهَاء فقالوا: لا 


مهاد 2 اده 0 7 2 3 3 1 
َرْضَى بِأيْمَان قم كفار لا يُيَالُونَ ما حَلفوا عَلَيْه. فَقَال عَليْه الصّلاة وَالسسَّلامُ: أتخلفون 
ا 0 7-0 5 5 م لمر 0 ا م 
وتستحقون دَمّ صَاحبكم؟ فقالوا: كيف تخلف عَلى أمْر لم نُعَاينٌ وَلم تُشَاهد فكرة 
9 0ن 2 0 0 د 0ل 7 ٠‏ قار 1 07 3 00 17 
رَسُول الله يل أن يطل دَمَهُ فَوَدَاهُ بمائة من إبل الصّدقة» وَاسْتَدَل الشافعيُ رَحمَهُ الله 
.6 0 2 7 و اود م او ْ 07 7 ص ا -ء 
بقؤله عَليْه الصّلاة وَالسَلامُ «كبرئكم اليَهُودُ بأيِمَانَهَا» عَلى أَنْهُ لا ديّة بَعْدُ وإلا للا كان 


3 
سمه 


وَوَادعَة قبيلة م كدان وقول يدل عَليْ إطلاق لجاب في الكتّاب) ف 5 
كتاب القَدُورِي» أَشَارَ به إلى ما ذَكَرَهُ بقوله: وَإذَا ود القعيل في مَحَلة لا يُعْلمُ مَنْ 
0 رجلا منهُم ِل (ِوَهَكَدَا اللحواب في المبُسُوط) يَعْني له 
القَسَامَةَ وَالديّة فيمًا إِذَا كَانَ الدَعْوَى عَلى البَعْض بعَيّنه. وَكَولَهُ (على اعتلاف مَضَى في 
كتّاب الدغوى) بيْنَ أبي حَنيقَة وَصَاحبيْهِ حَيْث قَال: وَمَنْ اذْعَى قصّاضًا على غَيْرِه 
فَجَحَدَ اسشُخْلف بالإِجْمّاع إِل. قال (وَإِنْ ل يُكُمل أهل الَحَلة حَمْسينَ) وَافَى إليْه: 
أ أت إلتدة واهل اللغة يقولون وافاة: 

وَمْ يَذْكُرْ الألف وَحْكْمْهُ حُكْمْ دُيْرِه وَدَكَرَهُ وَذَكَرَ الهم مُطْلقَاء وقد قيل: إذا 
صّعدَ من جَوْفه إلى فيه وَأمًا ذا َل من رأسه إلى فيه فَلئِسَ يَْلُحُ ليلا على القثل» 
ذَكْرَهُ فر الإسْلام في شرح الرَيَادَات وَكَلامُةُ ظاهرٌ. 

(ولو وَجِد بدن القتيل أو أكثَّرٌ من نصف البَّدّن أو النّصف ومعَهُ الرّأس فِي 
مَحَلتٍ فعَلى أهلهًا القَسَامَمُ وَالدَيّتُ وإن وُجِدّ نِصمَهُ مَسْقُوقا بالطول أو وُجِدَ أَقَلَ مِن 


مس ماو 


التُصف وَمَمَهُ الوامن وود يده أ ريعلة أو رايثة قلا ف ء عَليهة) أن هن حكم عَرفتاه 


ف3 


الجزء السادس 
بالنّص وقد وَرَدَ به في البّدّن, إلا أن للأكثّر حُكم الكل تعظيما للآدّمِي؛ بخلاف الأقَل 
لأنّهُ ليس بِبَّدّن ولا مُلحق به فلا تَجِرِي فيه القَسَامَيٌّ ولأنًا لواعتَبَرتَاهُ تَتكَرّرُ القسامتان 
وَالدَيْتَان بِمَقَابَةٍ فس واحدة ولا تَتَوَاليانِ والأصل فيه أَنْ الُوجُود الأوّل إن كان بحال 
لووجدٌ الباقي تَّجِرِي فيه القَساممٌ لا تَجِبْ فيه؛ وإن كان بحال ل 
فيه الفَسَامَيٌ تَحِب وَالَعنّى ما أَشَرنًا إليه؛ وَصَلاةٌ الجِتازّة في هذًا تنسّحب على هذا 
الأصل لأنّهَا لا تتَكرر. 
الشرح: 
َقولُ (وَلأنًا لو اعْتيرتاهُ يَجْتَمعٌ فيه القَسَامتَان وَالديئَان) وفي بَعْضٍ النُسَح يَتَكرَرُ 
ا ات 2 بالأكتر إذا وحنو كذلك لو وب بالتصقن 
لوَحَب بالنُصْف الآخر فكَكرّرُ القسَامتّان وَالدَيكَان بمُقَايْلة نفس وَاحدّة وَذْلكَ لا 
حون ِنْ قبل: تبي أذ تجب القَسَامَةٌ ذا وُجد الوأ ا 0 
لبَدَن. أحيب بن ذَلكَ بطريق الَجاز وَالْخبَرُ هُوَ الحَقيَة؛ وَلأَنهُ لو وَجَبْتْ به لوحت 
بالبّدَن 2 الأؤلى قلزمَ النَكْرَارٌ. 
يل كان يَْبَغي أن يُقول تَكَرّرُ القَسَامَة وَالديةٌ بلفظ الْفرّد دُونَ التيّة؛ِ لأن 
0 وت القسّامَة مُكَرَرًا وتوت الدّيّة مُكرًا. وَعمَارَة اليّة تُسَكَلِمُ أن يحون أل 
0 لير رشق ويجود أن 24 مَرَادَهُ القسَامكان والذيكان عَلى القطعبين 
كرّرَان في حَسْسِينَ متاو و نا له يُرِيدُ به اللَكْرَارَ ادكو 


لز ل سل ليل 


وعلمه. 
(ووائعة شه كني أو سقط ليبن يه ا3انترن طلا بع على تل تعلدنا 
لأنَهُ لا يوق الكبيرٌ حالا (وإن كان به أَخَرْ الضرب وهو تام الخلق وجِبّت القَسَامَتٌ 


/ لدي 22 6 


لديم عليهم) لأن الظاهر أن تام الخلق ينفصل حيًا حيًا (وإن كان تاقص | خلق قلا شيء 
ا 

الشرح: 

َوه (لأنَ الطاهرَ أن ئامّ الخَلقٍ يَنْفَصلُ حي برض عَليْه بأنّ الظّاهرَ يَصلمُ 
للدفع دُونَ الاسْتحقاق وَخَذَا قُلنَا في عَيْنِ اص وَذَكَرِه ولسّاته: إِذَا ل مغلم صحمة 


العنايّ شرح الهداينّ 


وأخب خ انلكا از سن في الأطراف نتن أن نكن فيكهااه عاق 
السّليم؛ لأن الأطرَاف يُسْلكُ بها مَْلكُ الأموال وَلِيْسَ لا تَْظيمٌ كتَعْظيم التفوس قَلمْ 
يَجبْ فيهًا قبل العلم بالصلّحّة قصّاصّ أ ديق بخلاف اجنين فَإِنَهُ َف من ويه عُطلوٌ 
من وَجْه؛ فَإِذَا الفصل تام الخلق وبه أَّرُ الصرب وجب فيه القسّامَة والذية 3 
لفوس؛ لأنَ الظاهرَ أنُْ تيل لوجحُود ذلالة القَْل وَهُوَ الأ إِذْ الظَاهرٌ من حَال ام الاق 
أن قصل حيّاء وأمًا إذَا القصل مَيّنا ولا أَثْرَ به فلا يَجَبُ فيه شَيْء؛ لأنْ لا يَفُوقُ حال 
الكبير؛ فإذا جد الكَبير مينَا ولا أَثْر به لا يَحبْ فيه شيء فَكَذَا هَذَاء وَهَذَا كَمَا ترَى 
مَعّ تطويله لم يَرْدّ السوال» وَرَيمًا قََاهُ؛ لأنْ الظاهرَ إذَا لم يَكُنْ حُجَّة للاستحقاق في 
الأموَال وَمَا يُسْلكُ به مَسْلكُهَا قَادَنْ لا يَكُونَ فيمًا هُرَ أَعْظَمْ محَطَرًا أؤلى. 

وَالصّوَاب أن يُقال: الظاهرٌ هَاهَْا أيْضًا أَعرَ دافعًا لا عَسَى يدعي القَاتل عَدَمَّ 
حيّاته. وَأَمّا ذليل الاسستحقاق فَهْوَ حَديث حَمَل بْن مالك وَهَُ قَولَهُ عَليْهِ الصّلاة 
وَالسسلام «أسِجْعٌ كُسجْعٍ الحْهّان؛ قُومُوا فَدُوة». 

قال (وإذا وجد القتيل على دَابّةٍ يَسُوفُهَا رجل فَالدَيَمٌ على عاقِلته دُونَ أهل المَحلة) 
أنّهُ في يِه فَصَارَ كُمًا إذَا كان فِي دارِهء وَكَذَا إن كَانَ هَئِدَمَا أو راكيا (فإن 
اجِتّمعوا فَعليهم) لأن القتيل في أيديهم فَصارٌ كما ذا وجد فِي دارهم. 

الشرح: 

قال (وَإذًا وُجدَ اليل عَلى دَابّة يَسُوقُهَا رَجُلْ لخ إِذا وٌجد القتيل على داب 
سثوئها رَكُل فالقّة على عافة النثين ذون اقل الله سَراء كان ملكها أو [ يكن 
وَكَذَا إِذَا كَانَ قَائدَهًا أو راكبَهَا؛ لِأَنهُ في يده فصَارَ كما إذَا كان في دَارِه فَإِنْ اجْتَمَعَ 
الراكب والسّائق والقائد فَالدية عَليْهُم؛ لأن القتيل في أَيْديهِمْ فصارَ كما إذا وُحدَ في 
دَارِهمْ وَطُولبَ بالقرق يَيْنَ هَذه الْسألة وَبيْنَ ما إذَا وُجدَ القتيل في الدَارِ؛ فَإِنَّ الديْة هنا 
عَلى غَاقاتهمْ وَالقَسَامَة عَليِهِمْ سَوَاء كَانُوا ملكا أو لم يَكُوبُوا وَهْنَاكَ عَلى اكَالك لا 
عَلى السكان. 

وأجيب ألا بأنا لا نُسَلْمْ أن الديّة لا تحب عَلى مالك الدَابّة بل تحب عَليْه 


فد 


الجرزء السادس 
وَالَدَكُورٌ في الكتّاب فيمًا إذَا لم يَكْنْ للدَيّة مَالكٌ مَعْرُوفٌ وَإِنّمَا يعْرَفْ ذَلكَ بقؤل 
القائد أو السّائق أو الراكبء وَأمًا إِذَا كَانَ لا مالك مَعْرُوفُ فَإِنّهَا تحب عَلَيْه وَثَانيًا 
َعْوَ الْفَهُومُ :من [طلاق: وات الكتاب أن القسّائة تحب على الذي في يده الذايف 
وَالديةَ عَلى غاقلته سَوَاءً كَانَ للدَابّة مَالكُ معْرُوفٌ أو ل يَكنْ وَالفَرْقُ أن العبْرَة في 
هَذَا الباب للرأي: وَالتُصَرْفء وَالتَدبير 0007 في الدَار للمّالك؛ 1 نْقَطعْ 
عَنْهَا بالإججارَة وَأمّا في الدب فَالتَصَرُف» وَالرَأي» وَالَّدبيرٌ إلى مَنْ بيده الدَايّة لروَال يَد 
اكَالك عَنْهَا بالإجَارَة وبالائفلات فتَكُونَ القسَامَة عَلى الذي في يده الذاية. 

قال (وإن مَرّت دَابَّمَ بِينَ القَريَتّين وَعَليهًا قتيل فهو على أقريهما) لا روي «أن 
التي عليه الصّلاة والسلام أتي متيل وُجِد بَينَ فريْتينِ هَأمَرَ آن يُدرَع)(". وَعَن عُمَرَ نه 
أنّهُ لا كُتب إليه فِي القتيل الذي وجد بين وَدَاعَدَ وأرحب كَتَّب بأن يّقيس بين قَريتَين؛ 
فَوْجِدَ القتيل إلى وَادِعَمَّ أقرب فَمَضى عليهم بِالقَسَامَتِ قيل هذا مُحمول على ما إذَا 
كَنّ بِحَيتُ يُبِنُعُ أهلهُ الصّوتُ لأنْدُ ذا كَانَ هذه الصّمَّحَ يَلْحَمهُ الهوثُ هَتُمِكنُهُم 
النُْصرةٌ وقد قصروا. 

الشرح: 

وَكولَهُ (وَدَاعَةَ وَأَرْحَب) هُمًا قبياتَان من هَمْدَانَ وَمَا بَعْدَهُ ظَاهرٌ. 

قال (وَإِدَا وْجدَ الَتِيلُ فِي دَارٍ إنسان فَالقّسَامَمُ عَليه) لأنُ الدارَ شِي يده (والديَُ 
على عاقلته) لأن نُصرته منهم وَقُوتهُ بهم. 

قال (وَلا تدخل السكان في القَسامَتٍ مع الملاك عند أَبِي حنيفة) وهو قول محمد 
(وَقَال أَبُو يُوسُف هُوَ عليهِم جميعا) لأنْ ولايّرَ ادير كَمَا تَكُونْ بالملك تَكُونْ بالسكتى 
آلا ترَى «أَنّهُ عليه الصلاةٌ وَالسّلامُ جعل القَسَامَةَ وَالدّيّدَ على اليهُود وإن كَانُوا سْكَانا 
بِحَيبَنَ. وَلَهُمًا أن امالك هُوَ المخقص بنُصرة البُقَعَجٍ دُونَ السّكان لأنَ سَكنّى الملاك أَلرّم 
ورَارَهُم أدومٌ فَكانّت ولايّمٌّ التَّدبِيرٍ إليهم فَيَتَحَقّقَ التّقصيرٌ منهم. وآما أهل حَيبَرَ 
لني عليه الصّلاةُ وَالسّلامُ أَقَرهُم عَلى أملاكهم فَكَانَ يَاَحُدُ منهُم على وَجه الخرّاج. 
)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى .)١7407(‏ وعزاه الميثمي في مجمع الزوائد (15/8) إلى ' 


البرار وأحمد. والحديث ف مسند أحمد 79/8 85). 


اع 


العنايي شرح الهدايي 
قال (وَهِي على آهل الخطة دُونَ المشّرِين) وَهَدَا قَولُ أبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمّدِ وَقَال أَبُو 
يُوسف: الكل مشْتَرِكُونَ لأنّ الضمان إِنّمَا يَحِبْ بِتّركِ الحفظ ممّن له ولايَمٌ الحفظ 
بها الطريق يُجِعَلٌ جاذبًا مُقَصَرَاء والولايّمُ باعتبَارٍ الملك وقد استّووا فيه. وَلهُمَا أن 
صاحب الخطة هُوَ المخّصُ بِنْصرَة البُقعَتٍ هُوَ المتعَارَف وَلأنْهُ أصيل والمشتّري دَخِيلٌ 
وولايمٌ التَّدبِيرٍ إلى الأصيل؛ وقيل: أَبُو حنِيفَيَّ بَنَى ذلك على ما شاهد بِالكُوفَتٍ قال (وإن 
بْقِيّ وَاحِدّ منهم فَكَدَلكَ) يَعنِي من أهل الخطة مَا بَينا (وإن لم يَبقَ وَاحِدّ مِنهّم بآن بَاُوا 
كَلَّهُم فَهو على المشتّرِين) لأنّ الولايَمَ انتقلت إليهم أو خلصت لهم لزوال من يُتَقَدْمَهُم 
اك 

الشرح: 

لوقه ادن وو.ف” ع شصحىء : ل واف ا 2 6 4خ 

وَقولهُ (وَلا كدخل السكان في القسّامّة مع الملاك) يُشِيرٌ إلى الختلاط السكان 
بالملاك. 

وكَوْلهُ (وَهُوَ قَوْلَ مُحَمَّد) يُشيرٌ إلى أن مُحَمّدا ليْسَ في هَذَا القَوْل بأصيل؛ فَإلهُ 
ذَكَرَ في الأسثرار بَعْدَمَا ذَكَرَ الاختلاف يَيْنَ أبي حَنيَة وأبي يُوسُّف رَحمَّهُمًا الله هَذَا 
الاخلاق فعال: وقول محمد مقنطرية. 

(وَقَال أَبُو يُوسُف) يَعْني آخرًا وَكَانَ فَولَهُ أوَلا كَمَوْهُمَا وَمَا بَعْدَهُ ظَاهر وَكَولَهُ 
وَهْوَ عَلى أهل الخطّة دُونَ المشكرين) الخْطَة: الَكَانْ المختّط لبئاء دار أو غَيْرهَا من 
العمّارات» وَمَعْنَاهُ عَلى أُصْحَاب الأسْلاك القديمّة الذينَ كَانُوا يَمْلَكُوتَهًا حينَ قَنَحَ الما 
البلدةَ وَقَسّمَهَا بيْنَ القانمين فَإلهُ يَْتَطٌ خطَة لكميرَ أنصبَاؤْهُمْ وَالضّميرُ راحم إلى 
الْذَكُورٍ وَهُوَ وُحُوبُ القَسَامَة وَالديّة: أ القَسَامَة عَلى أهل الخطة» وَالدّيْة عَلى 
عَاقلتهم وَكَوْلَهُ (وقيل إِنّ أبَا حَنِيمَة رَحمَهُ الله يتى ذَلكَ عَلى مَا شَاهَدَ بالكوفة) يَعْنِي 
ل ا ل لي 
المشتَر ون في ذللك ادو كو أن يكين فيه تلويحٌ إلى الحوّاب كا يكال 6 ال 0 
لا را نه اواو لسر في قار ري امود وح عجارا ار ارو 
القَسَامّة وَالدَيّة بالإجْمّاع» وفي الَحَلة فَرْقٌ فَأَوْجَيْنَا القَسَامَةَ عَلى أَهْل الخطّة دُونَ 


ل ام لم 
8 
مام #2 


ار ين مع أن كل وَاحد منْهُما لو الَْرَدَ كانت القَسَامَة عليه وَالدَيةَ على غاقلته. 


رم م 


الجرء السادس هق 


لع و ا 5 ه. 0 ل سرع ارس 0 2 0 ست 8 
وَوَجْهُ ذلك أن في العف أن المشتَرِينَ قلمًا يُرَاحمُونَ أْصّحَاب الخطة في التَدَبيرٍ 


نا 


ول اه 


وَالقيّام بحفظ الْحَلة وَليْسَ في حَقّ الدَارٍ كذّلكَ إن في عُمَارَة ما استرَمٌ من الدَار 
وَإجَارتهَا وَلِعَارَتهًا هُمَا مَُسَاويَان فَكَذَلكَ في القيّامٍ بحفظ الدار. وكَوْلَهُ وا يينا) إشارة 
إلى قَؤْله إن صّاحب الخطّة هُوَ المنمَص. 

َقَولُ (وَلأئَةُ أصيل) وَاْشْتَرِي دعيل. وَقَولُ (لأن الولاية التقَلت إِليهم) يَمْني 
عَلى قَوْل أبي حَِيقَة وَمُحَمّد رَحَمَهمَا اله أو حلصت هُمْ عَلى قل أبي يُوسف. وقولة 
(لرَوال مَنْ يمه يَرْحِمْ إلى قله التقلت لبهم وكَولهُ أ يُرَاحمُهُم) يَرْحِمٌ إلى قله 
أ خلمنا فى 

(وِذَا وْجِدَ قَتِيلٌ في دار فَالقَسامَمٌ على رب الدَارٍ وعلى قومِه وَتَدخْلْ العاقلم فِي 
القَسَامّمٍ إن كَانُوا حُضْورًاء وَإن كَانُوا هيبا فَالفَسَامَّمٌ على رَبْ الدَارٍ يُكَرْرُ عليه الأيمان) 
وَهَدَا عند أبي حَنِيفَةٌ ومْحَمَّبِ وال ُو يُوسُّف لا قَسَامّمَ على العاقلتٍ لأنْ رب الدار 
أَخَص به من غيرِهِ فلا يُشَارِكَهُ غَيرْهُ فيها كأهل الُحَلدٍ لا يُشَارِكُهُم فيها عواقلهم. 
نهم أ الحْضُورٌ لزْمتهُم تُصرة البُمعَبٍ كنا تَلرّمُ صَاحِب الدارٍ فَيُشَارِصُوتَهُ فِي 

الشرح: 

وَقَولهُ (وإذًا جد القتيل في ذَارٍ ) يعني إذَا وُجَدَ القتيل في دَارِ فَالدَيّة عَلى عاقلة 
صاحبهًا باتّماق الرُّوايات. 

وَفي القِسَامّة روَايئَان: ففي إِحْدَاهُمَا تجبُ عَلى صاحب الذَارِ وفي الأُعخرَى 


7 5202 ل اسح بضة اما ف اعد ما 2 حو م ل مه 5 ا 9 
عَلى عاقلته» وَبهذا يَنْدَفِمْ ما يُرَى من التَدَافْع بيْنَ قؤله قبل هذا وإن وجدَ القتيل في دَارٍ 


إِنْسّان َالقَسَامَة عَليه وبين قله اهنا فَالقَسَامَةُ عَلى رَبّ الدَارٍ وَعَلى قَوْمه بحَمْل ذَاكَ 
- ا 6 صر 0 
على روايّة وهذا على اخرى. 
1 د الواعة و افا سا/ 4 وام 0 كك 2 0 
وَحكي عن الكرّحي رحمه الله أله كان يوفق بَنَهِمًا ويُقول: الرواية التي توجبها 
2 5 ني ار ع ا اطع اي ولق به 000 02 7 
على صاحب الذار ممحمولة على ما إذا كان و والرواية التى تُوجِبْهَا على قومه 
01 2 2 ِ انير الى بت ب 3 3 2 3 
مَحْمُولة عَلى ما إذا كاثوا حَضْورًاء كذا فى الذخيرة» والمذكورٌ في الكتّاب يدل عَلى 


ل 


ااه عارك كل “ما ل ل لك فك ا نف ل 1 20 ره 9# 207 
ها عَليْهِمًا جَمِيعًا إذا كانوا حُضِورًا وَيُوَافقة رِوَايّة فتَاوى العَنّابِي وما بَعْدَهُ ظاهر. 


ل العنايّ شرح الهدايتّ 

قال (وإن وجد القتيل فِي دار مُشترَكتٍ نصفّها لرَجلٍ وعشرها لرجل وَلَآخَرَ ما 

بقِي فهو على رءٌوس الرّجال) لأنْ صاحب القليل يُرَاحِمْ صاحب الكثير فِي التَّدبِيرٍ فَكَانُوا 
سواء في الحفظ والقصير فَيَكُونَ على عدد الرّءوس بمنزلتٍ الشفعتٍ. 

قال (ومن اشترى دارًا ولم يُقبضها حتّى وجد فيهًا قتيل فَهُوَ على عاقلة البائع 

وإن كان في البيع خِيار لأحدهما فَهُوَ على عاقلت الذي في يده) وهدًا عند آبي حنيفنَ 

وقالا: إن لم يكن فيه خِيَارٌ فَهُوَ على عاقلةٍ امُشتّرِي وإن كان فيه خِيَارٌ فَهُوَ على عاقلج 

الذي تصير له لأنّهُ إنّمَا أنزّل قاتلا باعتبًا ر التّقصير في الحفظ ولا يُحِبْ إلا على من لهُ 


م واس 


ولايي الحفظ, والولايي تستفاد بالملك ولهدا كائتت الديَِيّ على عاقلت صاحب الدَارٍ دون 


م ور م مر 


المودع, والملك للمشتّرِي قبل القبض في ي البيع البّان؛ وضِي المشروط فيه الخِيار يعتبرَ قرارز 
المللك كما في صدقتٍ الفطر. وله أن القٌدرة على الحفظ باليد لا بالملك؛ آلا يرى أَنّهُ 
يقتَّدِرٌ على الحفظ باليد دُونَ الملك ولا يَقتَّدِرُ بالملك دُون اليد وَضِي البّاتَ اليّدْ للبائع قبل 
القبضء؛ وكذا فيما فيه الخِياز لأحدهما قبل القبض؛ لأنّهُ دُونَ البَات؛ ولو كان المبيع 
فِي يد المشتّري وَالخِيَارُ لهُفَمُوَأَخَصُ النّاس به ترف ولو كَانَ الخيَارٌ للبائع هَهُوَ في 
يد مصمُون عليه اليم لصوب فتبيَإذ بها يرل الحفظد 

الشرح: 

قال (ومَْ اشترى دارا فلم يها حَتّى وُجد فيها قل إلخ) اا 
وُجُوب الصّمّان عند وُجُود 1 يتعَلقَ بولايّة الحفظ؛ لال لمان رك الحفظء 
الات فعال. أو حَنيفة رَحمّةُ اله: ولاية الحفظ اليد والملك سبيهاه. قال ول 
الحفظ تُسْتَفَادُ بالملك؛ َإِذا وُجدا في وَاحد اركفعَ الخلا ون كان لأحَدهمًا املك 


وللآر اليّدُ كَانَ اعْتَاُ اليد عنْدَهُ أؤلى؛ لأن القذرَ ا 2 بها وَعندَهنا عر 


الملك رَعَلى هذ إِذَا اشترى دارا قَلم عضا حتّى وحد فيها كَل فَإِما أن يَكُونَ اننم 
و فيه الخيّارٌ؛ فإن كان الأول فهد: أي الَذَكُورٌ وَهُوَ الدّيّة عَلى عَاقلة ة البائع» وإن 


مارم 


انا فهر على عل من هي في كدو علة أب شن وحن ون سم 


2 3 


كان الأول فَعَلى عاقلة لتر وَإن كان الثاني فَعَلى الذي تصيرٌ ا واضح. 
در (وَهَذَ أَيْ ولكون ولايّة الحفظ سستفاذ بالملك (كَانتْ الدّيّة) فى هذا 


حإع, 


2 
أ 


الجزء السادس اا 


0 عاقلة صّاحب الدَارٍ دُونَ الُودّع) لْعَدْمٍ م ملكه ون كان لهُ بد وَكَدَا دَليل 
أبي حَنيفة وَاضحٌ و 2 لواب عَنْ فصل الزديعة الْستَشْهد به أنه قد لزع في 
دليله» وَذَلكَ؛ لأنَهُ قال (إِنْ القَدرَةَ على الحفظ باليّدم أطلق اليد وَالْطلقٌّ يَنُصَّرفُ إلى 
الكامل َالكامل في اليد مَا كَانَ أصالة وَيَدُ المودّع لست كَذَلك» وَكَذَلكَ امستعير 
وَالْستَأجرٌ. قل ما التق لأبي حَنيفة بين الحناية ا قة الفطر فَإِنهُ يُْترُ لك المملكُ في 
لكايه دون الأو وَانخَوَاب أن كته الفط مئة اذلك فكاكق على اكالق» واحتاية 
او الح سه م سر ابرلا م للين: 

قال (ومَن كَانَ في يدر فود فيها قتي لم تعقلة ماقا حتى تشهدالُوة 
أَنْهَا للذي في يده) لأنّهُ لا بد من الملك لصاحب اليد حنّى تعقل العواقل عنه؛ واليد وإن 
كائت دليلا على الملك لكنّهًا مُحتَمِلنّ فلا تكفي لإيجاب الدَيّجٍ على العاقلج كما لا 


تكفي لاستحقاق الشفعت به في الدار المشموعت فلا بد من إِقَامجَ البَييَتٍ 

الشرح: 

وول وم كان في يده ذا فَوْجَدَ فيها قعل م تخقله العاقلة) + يَعْنى إذا ألكرت 
العائلة كران الذار لمابسين ”انه وَقَالُوا: ريد ا ل 200 (حَتَى 
ا 50 ع2 00 0 - م اوس م م ال ه. 9 0 5 اه 
شهد الشهود أنها دي يده ولا ل ا صوره د 
الاكتفاء باليّد مَعَّ ما تَقَدُمّ أن الاغتبَارَ عنْدَ أبي حَنيفة لليّد؛ لأن اليد امقر عِنْدَهُ هي 

! 2 1 9 8 رم 

التي تُكون بالاصالة كما تَقَدمَ وَالعَاقلة َك ذلك والباقي وَاضح 

قال (وإن وجد قتيل في سفِيدَجٍ فَالقَسَامَيٌ على من فيها من الرَّكَاب والملاحين) 
أنه في أيديهم واللفظ يشمل أربَابهًا حنّى تَحِبّْ على الأربّاب الذين فيها على السكانء 
وكذا على من يمدها وَاخَالك في ذلك وَعَيرٌ امالك سواء وَكَدَا العجلب وَهَذًا على ما 
رزوي عن أبي د يوسف ظاهر. والفرق لهما أن السفيت تنقل وتحول فَيَعتَبْرٌ فيها اليد دون 
الملك كما في الدَابّتٍ؛ بخخلاف الَحَلمَّ والدار لأنّهَا لا ُنقل. 

الشرح: 

2 و رفخم ا وام 

وقوله (واللفظ) اي لفظ القدُوري وهو قَولَهُ 8 مَن فيها من ) الركاب 
وَالْلاحين يُْمَل أَرَبَابَهًا: أي مُلاكَهَا وَغَيْرَ مُلاكهاء وَقَوَلَهُ (وَهَدَم أي كون الاك 


3 


العناين شرح الهدايتّ 
وَغبْرهم مواء ف القسّاتة عن ما روي عن أ يُوْسْف رَحَمَهُ :الل أن السكان 
تَدْخُلٌ في القَسَامَة مَعَ الاك (ظَاهيٌ) وَأمّا عَلى قَوْل أبي حَيمَةَ وَمُحَمّد رَحمَهُمًا اله 
فلا بد من القرْق وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ في الكتاب وَهُوَ ظَاهرٌ. 

قال (وإن وَجِدَ فِي مسجد محلتٍ فَالقَسَامَمٌ على أهلها) لأنْ التَّدبِيرٌ فيه إليهم 
(وإن جد فِي اَسجد الجامع أو الشتارع الأعظم فَلا قَسَامَمَ فيه وَالدّيّمُ عَلى بيت الَال) 


2 - 


عو ا اس 48 و 4 و حا ال ا و ورد و اث تو ”ا ”لد ةس 4 ل م 
لأنّهُ للعامت لا يَختّص به واحد منهم؛ وكذلك الجسور العام ومال بيت المال مال عام 


الشرح: 

قال (وَإِن وُجدَ في مَسسْجد مَحَلة) كَلامُهُ وَاضمّ سوى ألفاظ تَذَكْرُهًا. 

(ولو جد فِي السُوق إن كانَ مَملُوكا) فعند أَبِي يُوسّفَ تَحِبْ على السكان 
وَعِندَهُمَا على الل (وَن لم يكن مَمنُوكًا كَال نوا العامة التي نيت فيه ََلى بيت 
المَال) لأنّهُ لجَمَاعَجَ المسلمِين (ولو وَجِدّ فِي السّجن فَالدَيْمٌ على بيت المال» وعلى قول أَبِي 


يُوسف الي وَالقَسامَمٌ على أهل السّجن) لأَنّهُم سَكَان وولاييٌ التّدبِير إليهم: والظاهر أن 


القتل حصل منهم؛ وَهُمًا يقُولان: إن أهل السّجن مقهورون فلا يَتَنَاصرُون فلا يتعلق 
بهم ما يَحِبْ لأجل النّصرة ولأنّهُ بُنِي لاستيفاء حمُوق المسلمين.؛ فَإِذا كان غنمة يعود 
إليهم فَكْرمهُ يَرجعٌ عليهم. قَانُواه وَهَذِهِ فُرَيعَمٌ امالك والسّاكن وهي مُختَلف فيها بين 

الشرح: 

قوْلهُ (فَعنْد أبي يُوسُفَّ تجب عَلى السُكّان) أي: سَوَاء كَانَ السّكَانُ مُلاكا أو 
غَيْرَ مُلاك. وَكَولهُ (كَالشوارٍع العَامّة التي بيت فيهًا فَعَلى يَيْت اكَال) قال في النْهايَة: 
نما أرَادَ به أن يَكُونَ نايا عَنْ الَحَالَ» أما الأسنواق التي تَكُون في الَحَالَ فَهِيَ مَحْفوظة 
بحفظ أهْل الَحَلة فنَكُونْ القَسَامَة وَالديةَ عَلى أهل الَحَلة وَكَذَا في السُوق النّائي إِذَا 
كَانَ مَنْ يَسْكنُهًا في الليالي أوْ كَانَ لأحَدهمْ فيها دَارٌ مَمُلُوكَةٌ تَكُونْ القسَامَة وَالدّيّة عَليْه؛ 
أله يَلرَمُهُ صيّائة ذلك الْوْضع فَيُوصّفُ بالتفْصير فَيَجِبُْ عَليْهِ مُوجبُ التقصير. 


قال (وإن وجد في بِرِيّتٍ ليس بقّربها عمارة فهو هدر) وتفسير القرب ما ذكرنا 


اع 


الجزء السادس 
من استماع الصوت أنه إذَا كان بهذه الحالجٍ لا يَلَحَمَهُ الفوث من غِيره هلا يُوصف أحد 
بالتّقصيرء وَهذا إذَا لم تكن مملُوكدٌ لأحد. ما إذا كانت فَالدِيّيٌ وَالقَسَامَمٌ على عاقلته 
(وإن وجد بين قريّتين كان على أقربهما) وقد بِيْنّاه. 

الشرح: 

وقول (وقذ يناه يَخني في سسنألة: وإ موس دابة بن رن وَعَلئهَا قيل. 

(وإن وجد فِي وَسَطى الشرات يك بد بل قو شنا عالة ليون فيك الث ولافن 
ملكه (وإن كان مُحتَبْسا بالشاطئ هَهُو على أقرب القُرَّى من ذلك المكَان) على التّفسيرٍ 
الذي تَمَدمٌ لأنَهُ اخصُ بنُصرَة هذا الُوضع فَهُوَ حَانَوضُوعٍ على الشّط والشّط فِي يد 
من هو أقرب منه؛ آلا ترى أَنَّهُم يُستَقُونَ منه الَاء ويُوردُون بهائمهم فيهاء يخلاف التّهرٍ 
الذي يستّحق به الشفعن لاختِصّاص أهلها به ه لقيام يدهم عليه فَتَكُونَ القسامي والديي 


الشرح: 

وول (وَإن وَجِدَ في وَسّط الفرات) يرِيدٌ به الفرات وَكل نهر عَظيمٍ 0 
خصو صيّة الفرّات بذلكء وَكَذْلِكَ ذكَرَ الوسط 1 ايض 0 ا ما دَامَ جَا مَارِيا 
بالقتيل كَانَ 1 البكط كحك الوسّط. قَالُوا: هّذَا إِذَا كان مَوْضِعٌ الْبعَاث الماء في 
دار الحرْب؛ لأنْهُ إذَا كَانَ كَذَلكَ فَقَدْ يَكون هَذَا قتيل دار الترْك؛ وَأمّا إذا كان مَوْضعْ 
الُبععاث الماء 2 دار الإسلام فتَجِبْ اديه في لال أن 2 م البعاث باكر في يد 
ل فوا كان قتيل مَكَان الاثبعاث أو مَكَان آخر و ذَلكَ فَهُوَ كتيل الْسْلمِينَ 
تحب الدية في ل وول (على سير الذي تَقَدم) أَرَادَ به قله قيل هَذَا 
محم تحلول على ها إذا عله يكتي يلم كل الم . تّ 

قال (وإن ادّعى الولي على واحد من أهل الَحَلتٍ بعينه لم تتسقط القَسامَةٌ عنهُم) 
وقد دَكرتاه ودّكرنًا فيه القياس والاستحسان. قال (وإن اذعى على واحد من غيرهم 
سَقَطّت عَنهُم) وقد بَيْنهُ من قبل ووَجهُ المرق هَوََنوجُوب السام عليهم ليل عَلى 
أن القاتل منهم فَتَعيِينُهُ واحدًا منهم لا يُنَافِي ابتداء الأمر لأنّهُ منهم بخلافي ما إذَا عن 


من غَيرِهِم لأنّ لك بان أن لقال ليس مِنهُم؛ وَهُم ما يَعرَمُونَ ذا كان لقال منهُم 


4 لس هلل بي لح العتايتٌ شرح الهدايصّ 
لكونهم قَتَدمّ تقديرا حيث لم يَأحْدُوا على يد الظالم ولأن أهل المحلتٍ لا يَقُومُون بمجرد 
ظُهُور القتيل بين أظهرهم إلا بدعوى الولي؛ هَإِدَا ادّعى القتل على غيرهم امتنّع دعواه 

الشرح: 

وكَولهُ م تسنقط القسَامة عَنْهُمْ) يعني 0 وََولُ (وَقد 0 

الو في تقض اشع و ةذ 1 ادْعَى عَلى البغضٍ بأعيَاهم ألَهُ قل ولي 
إلخ. وقول زوق يناه من : كزل) وريه بعاذولة هذا الدئ دكا 5 0 الول القثل 1 
جميع أهل الْحَلة. 

قال (وَإِذَا التَّى قَومْ بالسيُوف فأجلوا عن قتيل فَهُوَ على أهل المُحَلتِ) لأنّ القتيل 
بين أظهّرهم والحفظ عليهم (إلا أن يَدّعِي الأوليَاء على أولئك أو على رَجل منهم بعينه 
فلم يكن على أهل امحل شيء) لأنّ هذه الدعوى تَضمتت براءة أهل المحلي عن القسامي. 
قال (ولا على أولئك حَنَّى يُقِيمُوا البَيْنَج) لأ بِمُجِرّد الدُعوى لا يَتْبّتْ الحق للحديث 
الذي رَوَينَاهُ آم يَسقطُ به الحق عَن أهل الَحَلتٍ لأنّ قولهُ حُجَمّ على تّفسه. 

الشرح: 

وقؤله (فأخلوا عَنْ قتيلِ) أ: الْكْسَفوا عَنْهُ وَالفرَجُواء وََولهُ (لأن القتيل بين 
أظْهرهْ) أ وجد , تن هرهم تي يتهُمْ وَالطهر والأط: ان 
قله يي «لا صَدَقَة إلا عَنْ ظَهْر غنّى» أي: صَادرَة عَنْ غنى . ٠‏ فإن قيل: الظَاهرٌ أن 
ا ا 

أجيب أنه كذ تدر الو قوق عَلى قاتله حَقيقة تلو بالسيب الظّاهر وَهُوَ 
وُحُودُهُ فيلا في مَحَلتهِمْ. وكَولهُ (لأن بمُجَرّد قري لا بن كن أي الاستحقاق 
عند لكر الْدَعَى عَلَيْهِ للحَّديث الذي رَوَيْنَاهُ: أي في أَوَ ١‏ باب القَسَامَة» وول وله 
«لو أغطّى الئاس بدعوَاهُمْ لادَعَى قَوْمٌ دمّاء قَوْم وَأَمْوَاهُمْ لكنّ ا عَلى لدعي 
وَاليمِينَ عَلى مَنْ أَلْكر» لا يُقَال لطا آل عو علط عرفل أن الظّامرَ لا 


10 وام 5 0 
يَصلح حجة للاستحقاق. 


5 ا 


(ولووجد قتيل في معسكر أَقَامُوهُ بفقلاة من الأرض لا ملك لأحد فيهاء فَإن وجد 


الجرء السادس 33 


فِي خبَاء أو شُسطَاط شَمَلى من يسغُْها اليم والشَسَامَيُ وإن كَانَ خَارِجًا مِن 
الفسطاط فَعَلى قرب الأخبيّة) اعتيّارًا لليّد عند انعدام الملك (وإن كان القوم لمُوا قتَالا 


ووجد قتيلٌ بين أظهرهم فَلا قَسَامنَ ولا ديّمَ) لأنّ الظاهر أن العَدُو قَتَلهُ فَكَانَ هدر وإن 
لم يُلقوا عَدُوًا فَعلى ما بيْناُ (وإن كَانَ للأرض مالك فَالعسكَر كَالسْكانِ فيْحِب على 
امالك عند أبي حَنِيمَتً) خلافا لأبي يُوسُف وقد دَكَرتَاهُ 
الشرح: 
وَقَولُّ (وإن وُجدَ في خبّاء َو فُسسْطّاط) الحبّاء: الخيِمَة من الصُوف» والقمتطاط؛ 
البمَةٌالتطيمة دكا طم من الحباء. ْ 
وَفوله ركان قرب الأخبيّة) قيل هذا إذا كلا قبائل قبائل متَفرقِينَ» أ ما إذا روا 
كلظ الذي والفشافة عَلِيهُم. وقول (وَإنَ كان القم لقوا قتالا) ور أن يكون 
حَالا: أي مُقَائَلِينَ وَيَجُورُ أن يَكُونَ مَنْعُولا مُطلقَاه أن لقوا في مَعْنَى المقائلة وَأن 
يَكُونَ مَفَعُولا لهُ: أي للقتال. 
وَقولُّ (لأن الظّاهِرَ أن الع َلهُ فَكَانَ هَدَرَا) يُحْوِجُ إلى ذكْرٍ الفَرْق بيْنَ هذه 
بيْنَّ الْمْلمِينَ إِذا اكلا عَصَييّة في محل فَأَجْلوًا عَنْ تيل إن عَليِهِم اياف لكر 
00 
وَقَالُوا في ذَلكَ: إن القَال إذَا ا كَانَ بَيْنَ الملمينَ َالْشركينَ في مَكَان في ذا 
الإسْلام وَلا يُدْرَى أن القاتل من هما يرجح م احْتمَال قثل لخر كين حَمَلا لأمر 
الْمْلمِينَ عَلى الصّلاح في أَْهُمْ لا يَْرَكُونَ الكَافرِينَ في مثل َلك الخال يلون 
اللي 
وما في الْمْلمِينَ من الطَرقيْنٍ فَلئِسَ نَم جهَة الحَمْل عَلى الصّلاح حَيْثْ كَانَ 
الفريقان مُسْلمينَ فبَقى حَالَ القدْل مُشكلا فَأَوْجَبَا القَسَامَةَ وَالدَيّةَ على أهْل ذلك 
المكان لورُود النّصَ بإضّافة القثل إلبهم عنْدَ الإشكال فَكَانَ العَمَلُ ما وَرَدَ فيه النْصُ 
أؤْلى عند الاحتمّال من العَمّل بألذي ل يَكُنْ كَذَلك. وَقَولَهُ (وإن ا ع 1 فَعَلى 
عا ياه إشارة إلى وله ولو وُجد قتيل في مُعسكر أَقامُوا إلخ. و قَوْلَهُ (وقد ذَكركامُ) 
إِشَارَةٌ إلى مَا ذكرَ عند عند ة لا ل يس 


5 


5 


1 العنايج شرح الهدايّ 


رَحمه الله وَهُوَ قَوْل مُحَمّد. وقال أبُو يُوسُف: هُوَ عَايْهِمْ جَمِيعًا. 

قال (وإِذَا قال المستحلف قَثَلهُ لان أستُحلف بآلله ما قَتَدتْ ولا عرفت لهُ قاتلا 
غير قلان) لأنهُ يُرِيدُ إسقاط الخصُومةٍ عن نفسه بقوله فَلا يُعبّلُ فَيَحلفُ على ما 
دَكَرتاه أنه آقرٌ بالقتل على وَاحِدٍ صر مُستَثَى عَن اليمِين فَبَقِيَ حكم من موا 

الشرح: 

ل (وَإِذا قال امنتخلف قَكَلُ لان أسشخلف باله) يني لا سقط اليَمِينُ عَنهُ 

يقوله فَلُ فلان» َه ما في الاب أله اسن ئى عَنْ يمِينه حَيْت قَال فَلهُ فلان» وَهدَا لا 

يناي أن كول 7 شرِيكهُ في القثل وأن 01 َه شريكا مَعَهُ وَإِذَا كان كَذَلكَ 
الف على اله ها مله وكش ف لهُ قاتلا غيْرَ فلان. 

قال (وإِذَا شهد اثئان من أهل الَحَلتٍ على رَجُل من عَيرِهِم أَنْهُ قَتَل لم قبل 
شهادتهما) وهكذا عند بي حنيفة وقالاه تُقبل ) الأنهم كانوا بعرضيّتٍ أن يصيروا 
حُصمَاءَ وقد بَطلت العَرَضِيّمٌ بدعوى الولي القتل على غَيرِهِم فَتُمبّلُ شَهَادَتهُم 
كالوّكيل بالخصُومَة إذَا رن قبل الخصومّة. وله أَنْهُم خُصمَاءَ بإنزّالهم قَاتِلِينَ 
للتّقصير الصادِرٍ منهّم فلا تُقبّلُ شَهَادتُهُم وَإن حَرَجُوا مِن جُملتٍ الخْصُومٍ كَالوَصِي إذَا 
خَرَجِ من الوصايتٍ بعدّما قبلها كُم شهد. قال 445: وعلى هَدَّينِ الأصلين يَكَخَرّحٌ كثيرٌ 
من المسائل من هذا الجنسء قال (ولو ادّعَى على واحد من أهل الحَلتٍ بعينه فَشَهِد 
شاهدان من أهلها عليه ثم تُقبّل الشَهَادَةٌ) لأنّ الخصومة قَائِمَمّ مّعَ الكل على ما بَيَنَاهُ 
وَالسَاهِدٌ يَقطعُهَا عن تَفسه فَكَانَ مُتَهَمَا. وَعَن بي يُوسُف أن الشهود يَحلفُونَ بآلله م 
َتَلنَاهُ ولا يَرْدَادُونَ على ذَّلك لأنّهُم أخبَروا أَنْهُم عَرَهُوا القاتل. 

الشرح: 

قال (وإِذا هش شَهِدَ انان من ؛ أهْل المَحَلة إلخ) إِذَا اذُعَى الوَلي عَلى رَجْلٍ من غَيْرٍ 
أفل الحَلة وَشَهدَ اثتان من أهل الَحَلة عَليْ أله قعَلهُ فال أو حَنيقَةَ رَحمّهُ الله: ل 
ُقبل شَهَادتهُمَا وقالا: تُقبّل؛ لأَهُمْ كَانُوا بعَرضيّة أن يَصيرُوا حْصمَاءً وَقَدْ بَطَلت 
بدَغَْى الول القثل عَلى غعَيْرِهمْ قبل سَهَادتهُمْ كَالوكيل بِالخُصُومّة إِذَا عل قَبْل 


الجزء السادس 1 


0 لي الله 0 ا ا 


ل ل ” 
كله (وَعَلى هَدَيْنٍ الأصْلْن) يَعْني الأملن الْجْمَمَ عَلْهِمَا أحَدُهُمَا أن كل مَنْ 
نص ا ل كر 
ع مساك بألا لك لضي هد لحا شَهَادمْ الإبشتاع. 
بو حَنيمَة رَحمَه اله قل مَا َْن فيه من الأصثل الأول؛ ل لأَنَهُمْ صارُوا خْصّماء 
في هذه الحادثّة لؤحُود القتيل يَيْنَ أظْهرهمْ نه لعي اللوحبُ للقسَامّة وَالديّة. قال 
أن ا الديّة لوؤحود اقول بذ الورك ؛ وَبِدَعْوَى الوَلي القثل على غَيْر 
أفل الحَلة لا يَيْنْ أن هَذَا السبب يَكْنْ ولكن عَرَجُوا ذلك عَنْ كُوْنَهمٌ مْصمَاء 
وَهُمَا جَعَلاءُ من الأصل الثاني؛ لأَنَهُمْ كنا كرون تتتاء ل اذغ الول القثل 
عَلِيْهِم؛ إِذا اذَعَى عَلى غَيْرهم زَالت العرْضية قبل سهَادهُم. 0 (يتَخَرج كثيرٌ من 
000 الجنس)) أما عَلى الأصّل الأول ال الوكيل إذا خَاصّمٌ في مجلس 
لونم عرد كما مر وَالوَصِي في حُقوق اليم نَاصَمَ أ و لم يُخَاصِمْ كما مَر. وما 
عَلى الأصل الثاني ماله الشفيعيْنِ إذا شهدا على الْشْتَرِي بالششرّاء وَهُمَا لا يَطْلبّان 
الشفعَةَ تُقَبَلٌ شَهَادتْهُمَا؛ هما بعَرْضيّة أن يَصيرًا صم حَصْمِيْن يَطَّلتْ الشفعة بلك 
بتركها. وقوله (وَلوْ اذَعَى) ظَاهرٌ. 
د ا ف تن لفك لب تي يًّ ار وو ع َ 
وقوله (على ما بيناه) إشارة إلى لل ا م وإن اذعى اللي على واحد 
من أهْل الَحَلة في ينان القَرْق بِقَؤْله وَهُوَ أن وُجُوب القسّامَة عَلِيْهِمْ دَلِيلٌ على أن 
اال عي فَتَعِيينةُ فتَعيئةٌ وَاحدًا منْهُم لا ينافي ابتنداء الأمْر. 
قال (ومن جرحَ في قبي فقيل إلى أهله هَمَاتَ من قلله لاحت فإن صقا 
صاحب فراش حَنَّى مات فَالقَسَامَمٌ وَالدَيَمٌ على القبيلتِ» وهذا قول أبي حنيفت. وقال أَبو 


يُوسُّف: لا قَسَامَمَ ولا ديّمً) لأن الذي حَصل في الشَبِيلتٍ وَافَحَلتٍ ما دُونَ النّس ولا قَسَامَةَ 
فيه؛ فَصَارَ كما ذا لم يَكُن صاحب فراش. وله أن الجُرحَ إِذَا انُصَل به اللو صَارٌ قتلا 


1 


العناي شرح الهدايت 
ولهذا وجب القصّاصء فَإِنَ كَانَ صاحِب فراش أضيف إليه؛ وإن لم يكن احتَّمَل أن يكُونَ 
الموت من غيرٍ الجرح فلا يَلزّمُ بالشّك. (وَلوأَنٌ رَجُلا مَعَهُ جرِيح به رَمَقَ حَمَلهُ إنسَانٌ إلى 
أهله فمكث يما أو يُومَين كُمْ مَاتَ لم يُضمن الذي حَمَّلهُ إلى أهله في قول أَبِي يوسف 
َي قياس قول أبي حَيقة َصمن) أن يده متو لحت هوجو جَريًا في يده 
كدجو فيه وقد ذَكَرئا وحمي القولين يما قله مين مَسألةٍ لبلب 

الشرح: 

ول (وَمَنْ جُرِحَ في قبيلة) يَعْني وَلْ يُعْلمْ الجَارِح؛ لألهُ لو عُلمَ سَقَط القَسَامَكُ 
بل فيه القصّاص عَلى الخارح إن كان عَمْدَا وَالدَيْة عَلى العاقلة ذا كَانَ خخطأء فَإِدَا لم 
غلم ارح فنا أن يعبر صاحب فراش حي جرح أ يكوا محا حيككذ يدث 


2 و 000 ف ا ا ل مه ا م ا 2 2 2 و 
يجيء وَيَذْهَبْ. فإن كان الثاني فلا ضَمَان فيه بالاتّماق» وَإن كَانَ الأول قفيه القَسَامّة 


ام 


0 000 9 م 2 0 ا 1 - 
وَالدَيّة على القبيلة عنْدَ أبى حَنيفة رَحمَهُ الله وَعنْدَ أبي يُوسُفَ لا شَيء عَليْهِ وَهُوَ 
07 05 ع 0 1 2 ءًِ . ا م 1 َ 7 وم ممه عًِ 3 0000 5 
مذهب ابن أبي ليلى. ووجه قوؤل أبي يوسف ظاهرء ووجه قول أبي حنيفة أن اجرح 
إذا أنصّل به للَّوْتْ صَارَ قَثْلا وَخَذَا وجب القصّاص. 

وَاغْتُرض عَليْهِ أله لو كان كَذَلكَ لا افتَرَقَ الحكُم يَيْنَ صَيْرُورته صّاحَبّ فراش 


- 


وَعَدَمٍ صَيْرُورَته كَذَلِكَ كَمَا لا يَتَرقَ في حَقّ القصّاصء فَإنهُ إِذَا لم يكن وَقْتَ التررْح 
صّاحب فراش 4 سَرَى فَمَاتَ وجب القصّاص. 

وأحيب بِأنّ القَسَامَة وَالدية ركنا في قَنيلٍ في مَحَلة ل يُعْلمُ لهُ قَاتل بِالئْصّ عَلى 
خلاف القيّاس فيراعَى ذَلكَ بِقذر الإمكانء وَالَجْرُوحٌ في مَحَلة ل يُعْلمْ جَارِحْهُ إذا 
صَارَ صّاحب فراش قتيل شَرْعًا؛ لأكهُ ضار مَرِيضًا مَرَضَ الّؤْت وَحَكُمَهُ حَكُم ليت في 
لتُصرّقات فجُعل كل مات حينَ جُرِحَ وجيف الذية والفمافة. 

وَأَمّا إِذَا كَانَ صّحِيحًا يذه وبجيء فَهُوَ قٍ كم النُصَرّقات يُجْكَل كَالميّت 
م حين جُرِحَ» فَكَدَلكَ في الدية وَالقَسَامَة. وقول وول أن رَجُلا مَعَهُ جَرِيمْ !ع 
طهر من ضلة من جرح في قيلة تقل إلى أفه وََذَا قال في آره: وق 
ذكرا وَحْهَئي القَولين فيمًا قَبْلهُ في مَسشألة القبيلة. 


5-2 71 7 > تر سو 2 5 7" 2 8 22 7" - ا يي 7 0 2 الوا 
(ولو وجد رجل قتيلا في دار تفسه هَدِيَتُهُ على عاقلته لورّقّته عند أبي حنيفت. 


1 


الجزء السادس 
وقال أَبُو يُوسُف وَمُحَمَدَ وَرُهَرٌ لا شيء فيه) لأنْ الدّار فِي يده حين وجد الجريح فَيُجِعل 
كَأَنْهُ قَتَل نَفْسَه فَيَكُونُ هدرا. ولهُ أن القَسَامَنَ نما تَحِبُ بِنَاء على ظهورٍ القتل؛ ولهذًا لا 
يَدخُلُ في الدّيَجٍ من مات قبل ذلك وحال ظُهُورٍ القتل النرٌ لودج شْتَحِبُ على عاؤلتوم, 
بخلاف الُْكَائَب إذا جد قتيلا في دار نّفسه لأنّ حال ظهورٍ قتله بقيت بقِيّت الدارٌ على حكم 
ملكه فَيَصِيرٌ كأَنّهُ َكَل نفسه فيهدر دمه. 

الشرح: 

وَقولهُ (وَلوْ وْجدَ رَجُلَ قتيلا في ذَارٍ قسمم اغلمْ أن الصف رَحمَه الله قَال: 
َي على غافقه لور عفة أبي حَيعة وحم ال 


م 


ّ م قال في ذليله: يخال ظُهُورِ القثل الدَارٌ للوّرئة فتَجبُ عَلى عنقي وفيه 
تاقضٌ ظَاهرٌ وَمُحَالفَةَ يْنَ الدليل وَالْدلُول وَدُفعَ ذَللكَ بأن يُقَال عَاقلة اكيت إِمّا أن 
كوا نَ عَاقلة الورئّة أو غَيْرِهمْ فَإنْ كَانَ الأول كَانَتَ الدَيّةُ عَلى عَاقلة اَيّت وَهُمْ عاقلة 
الور د عي عي وذ كد لني كا اديه على عاقلة الور ان ' 
منْهُمًا مُمْكنا شار إل الول 2 كم الممثألة وإ الثاني ذ في دَلِيلهَاء وَعَلى لدي 
0 يُقَدَرٌ في 0 قالدية 0 عاقاته مُضَافٌ: أي ليم عَاقلة ور 5 0 في 


عام 


ا 


(7 1 


ا ا م 0 مكف يمه سيم أذ يقلا عل 


100 


3 وَأحِيب بها تحب للمَقثُول حَنَّى تُقضى منْهًا 5 وق وَصَايَاةُ تم يُخلْفه 

الوارث فيه) وهو تظير الصّبي وَالْعْنُوه إذا قل أبَاهُ تُجبا الدية يه عَلى عاقلته» 0 
نا لهي 

غلم الل ل لك يده اديه في الحَكْم وَالقَسَامَة في ذليل أبي 


6ع “را مه 
0 


حَنِيقَة رَحمّهُ الله إِشَارَةٌ إلى أن اكاك وَاحِبّةَ عَايْهُمْ ووب الديّة وهو اختيار بَعضٍ 
الَشَايخ إن القسَامَة م ب في الأصْلء وَاعْمَلفَ 0 في وَجويها على العاقلة 
مل معتل تت داه لا تحب؛ لأنهَا ' ص بسن يهلم بخال القيل 
وَليْس هَاهْتا م َلمهُ قلا تلم لقسامَة» وَمِنْهُمْ مَنْ قال: جب بَِوَازِ أن يَكُونَ جَمَاعَة 
اتمَقُوا عَلى قَنْله فَمَتَلُوهُ في داره َيِكُونْ نَمّةَ مَنْ يَعْلم بحَاله وَاعختّاره الْصَنْفُ واكتفى 


-_ 


ك/ 


العناين شرح الهدايتّ 
بذكرهًا في الدليل عَنْ ذكْر الديّة؛ أن وُحُوبَهَا يَسْتَلِمُ وُحُوبَ الديّة» وَمَا ألطَفَةُ مُخيرًا 
يل الله ثراةب 

وَنَا اسْتَشعَرَ وُرُودَ مَسثألة المْكَائب إِذَا وَجَدَ قتيلا في دَاره كَالنَفْضِ عَلى ما ذكرٌ 
أَشَارَ إلى الحوّاب بقؤله؛ لأنّ حَال ظُهُورِه إلخ: يَعْني إِنْمَا ضار دم الْكَائب هَدَرَا؛ لأن 
حَال ظَهُور قبل بيت الدَارُ على حُكْمٍ ملكه؛ لأنَ الكتابّة لا تنْفَسحٌ إذَا مَاتَ عَنْ وَقَاء 
ل يُقَضَى به مَا عليه وَإِذَاكَانَ ادر عَلى حُكْمٍ ملك نفسه جُعل قتيل تفسه» وَمَنْ قعل 
نَْسَهُ كَانَ دَمُهُ هَدَرَاء بخلاف الحر فَإِلهُ عل ظُهُورِ قثْله ال حْكْمٍ ملكه 
عَدَمٍ قابليّة امنّت للملكء وَإِنمَا التقل إلى وَرَنََه فَكَانَ كتيل وُجدَ في دار غَيْرِهِ وَل 
يعْلمْ له قات فَتَجبُ فيه القَسَامَة والدية. 

(ولوآنَ رجلين كانًا في بيت وليس معهما ثالث فَوْجِدَ أحدهما مَدْبُوحا قال أَبُو 
يُوسُّف: يَضْمَنٌ الآخَرُ اديت وَقَال مُحَمّد لا يَضْمَئُهُ) لأنُّ يَحَتَمِلُ أَنّهُ فك نَفْسَهُ شَكَانَ 
التوهم. ويحتمِل أَنّهُ قَتَلهُ الآخَرٌ فلا يَضْمَتَُهُ بالشّك. ولأبي يُوسف أَنّ الظاهِر أَنْ الإنسّان 
لا يعثُلَ نَّفْسَهُ شَكَانَ التُوَهُمْ سَاقِطا كما إذَا وُجِدَ قَتِيلٌ فِي مَحَلتٍٍ 

الشرح: 

وله (ولو أن رَجُليْنِ كَانَا في ينت) ظَاهرٌ. وَكَولهُ (كَمَا ذا جد قبل في 
أن تَوَهُمَ قثْل نفسه فيه مَوْحُودٌ وَل يُحيرْ فَكَذَلكَ هَاهُنا. 


م ضام مه 


محري 

وو جد فتلي قري لامرأق عند أبي حبية وسُحٍََْليهًالة ف 
عليها الأيمان وَالدّيَيٌ على عاقلتها أقرب القبائل إليها في النّسَب. وقال أَبُو يُوسّف: على 
العاقل أيضا) لأن القَسامرّ إِنّمَا تَجِبْ على مّن كَانَ من أهل التُصرة وَاخَرأَةُ ليست من 
أهلها فأشبهت الصبي. ولهما أن القساميّ لتفي التُهمج وتُهمَيٌ القتل من المرأة متَحَفَْفَيَ. 
لقال يُشَارِكُ العاقدٌُ 

الشرح: 

وَكَوْلهُ (قال المتأخرو ن) أي من مَشَايخمًا رَحَمَهُمُ الله الله ون اكَأَةَ دحل مع العاقلة 
لي تخب بي اق املع بكر إل هر لوالا وي عبر اع المكور قلي مالبجي 


الجرء السادس ا 


في الْعَاقل إن الله تَعَاى ونم دََلتْ في هَذِه الصّورة؛ لأنْهًا نزت قاتلة تقديرًا حَيْثْ حيث 
دَحَلتْ في القسَامّة» فَكُما َحَلتْ فيهًا دَعَلتْ في الل أِضّاء بخلاف غَيْهَا م ا 
انها كاك نهد اللتناتة عد كل حال دل ا دن العقل أَيضًا. 

(وَلووَجِدٌ رَجُلَ قتيلا في أرض رَجُل إلى جانب قَريّةٍ ليس صاحبُ الأرض من 
أهلها قال: هُوّعَلى صاحب الأرض) بأنَهُأحوَ بنُصرَة أرضه من أهل الشَريّةٍ 

الشرح: 

وَقوْلَهُ (لألة أحق ْصرَة أرْضم؛ لأَنْ الحفظ وَالتَدبيرَ في الأَرْضٍ إلى صّاحب 
الأرْض لا إلى أهل القريّة وال سشكانة يكال 32 


لك 


العنايي شرح الهدايي 
كتاب المعاقل 

المعاقل جمع معمَلتٍ وهي الدَيثٌ وَتُسَمَى الدَيَيٌ عمقلا لأنّهًا تَعقَلَ الدّمَاءَ من أن 
تُسفّك: آي تُمسك. 

قال (وَالدَيمٌ في شبه العمدٍ والخطر؛ وَكُلْ ديت تَحِبُ بنّفس القتل على العَاقلت 
وَالعَاقِدةٌ اين يَعقلُون) يعني يُؤدُونَ العقل وَهوَ ايت وَقَد مكرتا في الديّات. والأصلٌ 
فِي وجوبها على العاقلتٍ قَونُهُ عليه الصلاةٌ وَالسلامُ في حَديث حَمَل بن مالك ظله 
للأولياءِ «قُومُوا شو ولأنَ النّفْسَ مُحتَرَسَ لا وَجة إلى الإهداروَالحَاطِنُ مَعدُونَ 
وكذا الذي توّلى شبه العمد نَظرا إلى الآلجّ هلا جه إلى إيجاب العُقُوبّةٍ عليه وفي 
إيجاب مال عظيم إجحافه واستئصائه فَيَصِيرٌ عُمُوبَنَ َم إليه العاقلنّ تحقيقًا 
للتُخفيفي وَإِنْمَا خْصوا بالضم لأنَهُ إنّمَا قَصَر لقو فيه وتلكَ بأنصارِه وهم العَاقلةُ 
فَكَانُوا هُم المْمَصَرِينَ في تّركهم مُراقبَته فَخُصُوا به. 

قال (والعاقديٌ آهل الدّيوان إن كان القَاتِلَ من أهل الدّيوان يُوْخَدُ من عَطَايَاهُم 
فِي ثلاث سنين) وآهل الديوان آهل الرّايّات وهم الجيش الذين كتبّت أساميهم في 
الديوان وَهَدَا عندنًا. وقَال الشافعِي الدَيّجُ على آهل العشيرة لأنّهُ كَانَ كَدلكَ عَلى عهد 
رسول الله عليه الصلاةٌ والسلام ولا تسح بعده ولأنّهُ صلدٌّ والأولى بها الأقارب. ولنا 
قَضيمٌ عمر 445 فَإِنّهُ نا دون الدواوين جعل العقل على أهل الديوان؛ وَكَانَ ذّلكَ بمحضر 
من الصّحَاّةٍ رَضي الله عَتَهُم من غَيرٍ كير منهم: وليس ذل يتخ يل هو تير معن 
لأن العقل كان على أهل النُصرة وقد كاتت بأنواع: بالقرابج والحلف والولاء والعد. وفي 
عهدٍ عُمَرَ 4 قد صارّت بالدّيوان فَجَعَلها على أهله انعا لمعن وَلهد قَانُوا: لو كَانَ 
اليُومُ قَومٌ تَنَاصْرُهُم بالحرف هَمَاقِلتُهُم آهل الحرقّتء وَإن كَانَ بالحلف فَأهلهُ وَالديَمُ 
صِددٌّ كَمَا قالء لِنْ إيجابَها فِيما هُوَ صلدٌوَهُوّ المَطَاء أولى من فِي أصُول أموالهم, 
وَالتَّديرٌ ثلاث سنِين موي عن الت ليه الصّلاة والسلام وسكي من مر بي الله 
عَنهُ وَلأنّ الأخدّ من العطاء للتّحْفِيف وَالمَطاءُ يَخْرُّحٌ في كُلْ سَنَّدٍ مَرَةٌ (فإن خَرَجَت 
العَطايًا فِي أكثّرٌ من ثلاث سنِينَ أو أقل أخدّ منها) لحُصُول المقصود وَتَأوِينُهُ إذَا كَانَت 
العطايًا للسّنِينَ المستقبلت بَعدٌ القَضَاىِ حَتّى لو اجِتّمَعّت في السّنينَ المَاضيّت قبل القضاء 
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و 0 


كُمّ خَرَجَت بَعدّ القضاء لا يُْخَدُ منها لأنٌّ الوْجُوبَ بالقضاء على ما كُبَيّنُ إن شاء اللهُ تعالى. 
وَلوخَرَمَ للقاتل مَلاثُ عَطَايًا في سَدَّجٍ وَاحدة معنَاهُ في المستقيل يُوْخَدُ منهًا كَل الدَيْةٍلَا 
ذَكَرناء وَإِذَا كَانَ جَمِيعٌ الدّيّدٍ في فلاث سنِين فَكُلْ كُنْث منهًا في سنت ون كان الواجب 
بالعقل قُْثَ دِيّةٍ النّمس أو أَقَل كَانَ فِي سَدَّتٍ واحدة وَمَا رَادَ على التّنْث إلى تَمَام التلئَينِ 
في السَنَح الثاني وما زَاد على ذلك إلى تَمَامٍ الدَيّجَ في السنت الثّالتيِ 
الشرح: 
(كتاب الْعاقل): لا كَانَ مُوحبُ القَثْل الخَطَ وما في مَعْنَاُ الدية عَلى العاقلة م 
كن من ؛ مَعْرفتها بد فَذَكرَهَا وَأَحْكَامَهَا في هَذَا الكَاب» وَقَالَ الَعَاقلَ > ب 00 
فح اليم وْضم القاف بن 1 1-0 ديّة) ميد وقولة (عَلى العاقلة) 
5 رهتشي متتس الت يخي اذام إن مَا يَجبُ منهًا بسبّب الصلح أو 
الأبُوّة فَهِيَ في مَال القَاتل لا عَلى العاقلة. 
وَقَولهُ (وَقَدْ ذَكَراُ) يَخني الذي يتأيل الَقل. وكَولهُ (وَكَذَا الذي تولى شه 
0 وَهُوَ الذي صرَبَهُ بالسؤْط الصّغير حَتَّى قَتْلهُ. وَقَولَهُ (وفي إيجَاب مال َي 
جَحًا 00 ل الإجحَافَ بقؤله وَاسعصَالة. و (ِنَّمَا قصر) يعني : أن لقال لما 
َ ا وَالتُوقف. 
وله (وتلك) لوول كنب أَسَامِيهِمْ في اليوان) الديوان: 3 


0 الكتبَ إذا !مدي ؛ نما قطَعٌ منْ القراطيس ا وَيُرُوّى أن عُمَرَ ضله 


م بر ار 
م وماس 


وَل مَنْ دَوَنَ الدَوَاوِينَ: أي رتب اَرَائدَ للؤلاة وَالقضّاء 200000 
أ ممّن أنْبَتَ امْمَهُ في الحريدة. 

وله (من عَطَامُ) الغطاء انم ما يط وَابكَنْم أغطه يه وَالعَطَايَا جَمْعْ عَطيّة 
وَهُو بِمَعْنَى العَطاى وقول (وَذلك لِيْسَ بتسلخ بل هُوَ تَقرِيرُ مَعْنّى) جَوَابُ عَنْ قَؤْل 
ل 

وله (باخليع الحلف كمسر الحاء: العَهِدُ بَيْنَّ القوم وَمنْهُ وله قكالوااعلي 

شا وَاغْرَادُ ؛ به ولاء الّوَالاة 1 (والولاع) أي ولاء العتاقة. 

وَكُولهُ (والقة) شرع العديد وهو أن يُعَدَّ فيهم يخال كان عَدِيدُ بنى فلان إِذَا 


بل العنايي شرح الهداييّ 
عد فيهم. وقول إن حرجت العَطَايَا في أكْرَ من ناا) أ ثلاث سنينَ أو أقل مثل 


1# جد دمر 


ذا تزاج عَطَلاهُم الات في مستا سنن ماحد منهم في كل سن سدْ ليق وإذ 


م 
ا ال ل 6ر ه 


لس ا أأحد مِنْهُمْ الذي فيهًا. 

وله دول المقصود) يَعْني: أن الْقَصُودَ أنْ يَكُونَ الأَحُودُ منهُمْ من الأغطية, 
وك يل ولأ م امس اخ في أ رن لدت سد ل فى أ 
منْهًا. وقوه (وكأو لم أئ أويل كلام القَدُورِيٌ رَحمه الله نه أطْلقَ ذ 0 السَنين» 
اه ثلاث سنين في لتيل فلا 

بد من ؛ التأويل. وكَوْلهُ نا ذَكَرئا إِشَارةٌ إلى قؤله؛ لأن الؤجُوب بالقضّاء وقوه (وَإِذا 

كان جَمِيعَ الديّة) واضح 

وما وجب على العاقلجٍ من الدّيّمٍ أو على القاتل بأن قتل الأب ابته عمدا هَهُوَ في 
ماله في ثلاث سنين. وقال الشافعي رحمه الله: وما وَجَبْ على القاتل في ماله فَهُوَ حال 
لأن التأجيل للتَّخْفِيف لتَحَمُّل العاقلةٍ فلا يُلحَق به العم اتحض. ولنَا أن القيّاس يَأْبَاهُ 
والشرع ورد به مَوَّجَلا فلا يتعداه. 
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َقولهُ ولا أن القياسَ يَأياُ) أي القيّاس يَأْبَى يجاب المال يمُقَابلة النْمْس: يعني ألا 
0 لأن القيّاس من حجج الشررع وهي ) لا تَتنَاقض» لقاع وَرَدَ به: أي بإيجاب 
مال مُوَجّلا في الخَطَإ فلا يَتَعَدَاهث 

إن قيل: هذا ليس في مغتى اط ملا يلح به. لا هوَ في مَعْنهُ من حَيِتْ 
كنهُ مَالا وجب بالقثل ابْتدَاءء وَالْسَاوَاةٌ من ب جميع الؤجوه غَيْرُ مُتَرَمَق وكون ١‏ لتحيل 
للتنّحْفِيف حكمّة لا يركب الحَكُمُ عَليْهًا. 

ولو و شفرة وبل تكن لياح لوالو عفزة اننع كلاف سم اا 
للجزء بالكل إذ هُوَ يدل النّفس» وَإنّما يُعتَبَرٌ مُدّةُ فّلاث سنين من وقت القضاء بِالديّجٍ أن 
الواجب الأصلى المثل والتّحول إلى القِيمَمٍ بالقضاء فَيُعتَبّرُ ابتدَاؤُهًا من وقته كما في 
ولد ارو قال (وَمَن لم يكن من آهل الديوان هَمَاقلتهُفَبيلتُ) لأ تُصِرَكَهُ بهم وَهِيَ 
المعتَبرَةٌ في التّعاقل. قال (وتُقسم عليهم في ثلاث سنين لا يُزَادُ الؤاحد على أَريَعَت دَرَاهم 
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في كل س سند ويَنقّص منها) قال ا: : كَذَا ذَكَرَهُ القُدُورِي رَحمَهُ الله في مُخِتَّصرِو 


وَهَدًا إشَارَةٌ إلى أَنهُ يُزَادُ على أَربَعَتٍ من جميع الدَيّتٍ وقد نص محمد رَحِمَهُ الله على أنه 
لا يُرَادُ على كُلْ واحد من جميع الدَيّدٍ في حّلاث سنين على مَلافٍَ أو أَربعَمٍ فلا يُوْحَدُ 

اللي كا 1 راس ممه 2# » مور ور 32 وم - 8 > - ره 
من كل واحد فِي كل سَدَّةٍ إلا درهم أو درهم وَكُلْتْ درهم وهو الأصح. قال (وإن لم يكن 


وام مس 


تَنّسِعٌ القبيليٌ لدّلك ضم إليهم أقربُ القبائل) مَعنَاهُ: نَسَبّا كل ذلك لَعنَى التَّخْفِيفٍ 
وَيُضَمُ الأقرَبُ فَالأقرَبُ على ترتيب العَصبَات: الإخوة كُم بَتُوهُمء كُم الأعمام كم بتُوهم. 
آم الآبَءُ الأب فقِيل يَدخْنُونَ لشّريهم؛ وقيل لا يَدخْلُونَ أن الضلمُ لني الحَرَج حَنى 
لا يُصِيبْ كل واحد أَكثَرٌ من ثَلاثَتٍ أو أَريَعْت وَهَذَا المعنّى إِنّمَا يَتَحَقْقَ عند الكثرة 
وَالآبَاءُ والأبنَاءُ لا يكتّرون؛ وعلى هدًا حكم الرَايّات إِذَا لم يَتّسع لدّلك أهل رَايَيٍ ضم إليهم 
أقربْ الرايّات: يُعنِي أَقرَبَهُم نُصرَةٌ إِذَا حَرَبَهُم آمر الأقرب فالأقرب؛ وَيُْمَوْض ذلك إلى 
الإمام لأنَهُ هُوَالعَالمُ به, كُمّ هذا كُلَّهُ عندنًا وَعند الشافعي رَحِمَهُ الله يَحِبْ على كُلْ 
واحد نِصفّ ديار فَيسُوَى بَينَ الكل لأنْهُ صيلةٌ فَيُعََرُ بِالرّكَةٍ وَأدنَاها ذلك إذ حَمِسَّة 
درَاهِم عندَهُم نص ف دِينَارِ ولكنًا َعُولَ: هِي أَحَطُ رُتِبَّدّ منها؛ آلا تَرَى أَْهَا لا تُوْخَدُ مِن 
أصل اال فيُنتقص منها تحقيقًا لزيّادة التَّحفِيفٍِ 

الشرح: 

َقولهُ (لأن الواجب الأمثلي الْلَ)؛ لأنّْ صَمَانَ امثلقات إِلمَا 7 0 
بالنّص وَمثل انس النَمْسُ» إلا أنَهُ إذا رفع إلى القاضي عسوو لكك ع امعد 
لنّفس ا فبه من مَعْنَى العُقوبّة تَحَوّل الح إلى القيمّة بالقضّاء ء (فيُخْتير بتدَاؤُها من وق 
أي من وقت القضّاء (كُمّا في ولد الْفْرُورٍ) إن قِيمتَهُ نما تحب بقضَاء القاضي وَإِن 
كَانَ رَدُ عَيْنَهُ قبل القضاء 0101 لكن جُعل الوَاجبُ رَدَّ العَْنِ وَتَحَوّل إلى القيمّة 
بالقضَاء نا حمق العَجْرُ عَنْ رد اليْنِ؛ وَهَنَا لو هلك الولد قبل القضَاءِ لم مَطْمَنْ 
و شَيْنًا وَهَذَا هُوَ الوْعُودُ من قبل بقوله؛ لأن الوُجُوب بالقضاء على ما نين 

وقول (وَهَذَا) أي ول القَدُوري رَحِمَهُ الله لا يراد الواح على ا ة دَرَاهم في 
كُلَ سئة وَينْقَصُ منْهًا (إشَارة إل اله تود أن يُرَادَ على أَربَعة من جمِيع | ) فَإِذا 
أَحَدَ من كُلَّ وَاحد منْهُمْ في كُل سئّة انه أو أَرْبَعَة َرَاهم كَانَ من جَمِيعٍ | 5 


ْ 


لديّة 
لدَيّة تسعة 


بذ العنايّ شرح الهدايتّ 


َو اننا عر ولس كَذَلكَ قن مُحَمّدَا رَحمَه الله نص عَلى أله لا يراد على كل وَاحد 
من جتميع الث في ألاث سنن على لا أ رن هلا د من كل واحد في ككل 
سنة إلا درهم أو درهم وتُلث درهم. 

وول (وَهْوَ الأصتح) لحترا عَمًا ذهب ليه يض مَشَايحًا رَحمَهُمُ اله مما فهم 
من إشارَة كلام القدوري دَكَرَ في المسُوط وال ذلك غَلط. وَقَولَهُ وم إلنِهم أَوْرَْ 
القبائل مَعْنَاهُ تسبًا) فَالُوا هَذَا الحَوَابُ إِنّمَا يَسْتَقِيمُ في حَقّ ارب ؛ لأن عرب حُفظَت 
سام تنا ياب العَفّل على أفرّب القبائل م حت السب أما في حق المج 
فلا يَستَقِيم؛ أن المحم م طَيُوا ألْسَاهُم ذلا يُنكثنا يجاب العقل على أفْرَب القائل من 
القاتل تسبّاء فيَعْدَ ذَلكَ املف المشَايحُ رحمهم لله فقَال بَعْضهُم: الخال 


والنرئ اقرب فَالأَقربُ) وقال > بعضهم: يجب ؛ البَافي في مال الحاني . 
ركو وسوفا ين 0 الك : يَعْنِي الآياء ء والأبناء وَغَيْرَهُمْ لأنهُ : صلة لأنَهُ يُجبُ عَلى 
الَاقلة عَلى سَبيل الموَاسَاة. 
(ولو كانت عاقلمٌ الرّجل أصحاب الرّزق يُقضى بالدَيّةٍ فِي أَررَاقهم في ثلاث 
سنين فِي كل سَنَمٍ الثُلْت) لأنّ الرزق في حَقّهم بمنزلة العطاء قائم مُقَامَهُ إذ كُلّ 
منهما صيلدٌ من بيت المالء م يُنظَرْ إن كانت آَررَافهُم تحر فِي كل سني فَعَمَان يُخرج 
رزق يُوْخَدْ منه التلْتُ بمنزلةٍ العغطاءء وَإن كَانَ يَحْرُمٌ فِي كل سنت أشهر وَخَرْحَ بعد 
القضاء يُوْخَدُ منهُ سُدّس الديمٍ وإن كَانَ يَخْرُحُ في كُلْ شهر يُوْخَدُ من كل رزق 
2 ته من الشهرٍ حتّى يَكُونَ المستَوضِي فِي كل سَدَيٍ مقدار انه وإن خَرَجَ بعد القضاء 
بِيُوم أو أكثّرَ أخدّ من رزق ذلك الشهرٍ بِحِصّدٍ الشهرء وَإن كانت لهم أررَاقَ في كل 
شهر وأعطيّة فِي كُلْ سدٍَ فُرضت الدّيَمُ في الأعطيّة دُونَ الأررّاق لأنّهُ آَيسَرُ إِما أن 
الأمطِيّة أَكتَنُ أو لأن الرزق لكِفَايَتٍ الوقت فَيتَعَسرٌ الأداءُ من وَالأَمطِيَاتُ ليَكُونُوا في 
الديوان قائِمِينَ بالنُصرة فَيْتَيْسّرٌ عليهم. قال (وأدخل القَاتِل مع العاقلٍ فَيَكُونُ فيما 
يُؤْدي كأحدهم) لأَنّهُ هُوَ الفاعل فلا مَعنَّى لإخراجه وَمَؤَاحَدَةٍ غيره. وقال الشافعي: لا 
يحب على القاتل شيع من الدَيّج اعتبارًا للجزءٍ بالكل فِي النّفي عنهُ والجامع كونُهُ 
معدورا. قُلنا: إيجاب الكل إجحَاف به ولا كَذَنكَ [ِيجَابْ الجزيِ ولو كَانَ الحَاطِيُ 


ل 


2 


الجزء السادس 
مَعدُورًا فَالبَرِيمٌ منه أولى؛ قَال الله تعَالى ( ولا تر وَازِرَةٌ وا ْرَأَخْرَئ »> [النعام: 154]. 

الشرح: 

وَقَولهُ (وَلوْ كانت عَاقِلةٌ الرّجُل أَصْحَاب الرزْق) قبل القَرْق بيْنَ العَطيّة وَالرّرْق 
أن العطيّة ا للمقاتلة ل يدل للفقراء انين إِذا م 114 مُقاتلة 
وَالبَاِي ظاهِرٌ. 

6 (وأذخل القَاتل مع العاقلة) يَْني : : إِذَا كان القاتل من أهْل الدّيوان» أ أمّا إذا 
51 لانن عدن الايد علا يمنا خالا قيض عند النتادي يمه لله 

(وليس على النّسَاءِ وَالدُريِّجِ ممّن كان له حظ في الديوان عقل) لقول عمر 4#: 
لا يَعقل مع العاقلت صبِي ولا امرآةٌ وَلأنْ العقل إِنّمَا يُجِبْ على أهل النْصرَة لتركهم 
اقبت ولاس لا ينَاصَرُونَ بالصبيَان ونس وله لا يُوضَعُ عَليهم ما هو خَلفٌ عن 
الئُصرة وَهُوّ الجزيَيٌ وعلى هذا لو كَانَ القاتل صبيًا أوامرأَة لا شيء عليهما من الدَيّج 
بخلاف الرّجل؛ لأنّ وجوب جِزْءٍ من الدَيَّجٍ على القاتل باعتبارٍ أَنّهُ أحد العواقل لأنّه 
يَنِصّرٌ نَفسَه وَهَذَا لا يُوجَد فيهماء وَالفَرض لهم من العطاء للمَعُودَتٍ لا للنْصرَةٍ 
كفرض أزواج التَّبِي عليه الصلاةٌ والسلام ورضي الله عنهن. 

الشرح: 

قال (ِوَلِئْسَ على النّسَاء َالذََية ممّن ؛ كان له خط في الدّيوَان عَقَلُ) كَلامُهُ 
واضح. وَقولهُ (وَعَلى هَذَا لو كان القاتل صَييّا أو امْرأة لا شَيْء عَليْهِمَا من الديّة) قيل 
نه ينَاق قضُ فَوْلهُ في الّمألة ة التي دَكَرهَا قل العَاقل فيا إِذَا ود القتتيل في د رٍ امرأة 
0 أَدْعَليَ المْتَأخَرون هناك في 0 الدَيّة مَعّ العاقلة وليس 00 5 رض 
ا مسألة فيمًا إِذَا كانت قاتلة ا وَهْناكَ َقدِيرٌ قاتلة سني ٠‏ ووب السام لا بُقَالَ: 
إذا يحبا عَلى الأ مووي شدي الح حَقيقة َنْ لا يحب عَلَِا شي مئها 
وَهي قاتلة قدِيرًا الا فنا ول الفسنامة تسَعَلزِم و الديّة / على المفسيء إِما 
بالاستقلال أو بالدّعول في الَاقلة ندا بالاستقراء وَقَدْ تَحَقَقَ 2 يتَحَقَُ اللازم 
بحلاف الققل ُاشرة لهذ لا يسرم ال الدية. إن قُلت: هَذَا اللحوَاب يبي عَلى يجاب 


ل 


القَسَامّة عَليْهًا وَفِي ذَلكَ تاقض؛ لأَنَهُ قال قَبْل هَذَا: وَلا قسَامَةَ على صَبِي» إلى أن قال: 


5 


العنايج شرح الهدايت 
وَلا امرأة وَعَبْد. 

َال هَامُنَا: ولو وْجد قتيل في قَرْيّة لامرأة» فَعندَ أبي حَنيقة وَمُحَمّد رَحَمّهُما 
الله مامد انه كد الأينان لله تاق" 35 فَالجَوَابُ أن ذلك 2 في 
سيّاق قؤله وَإِن لم تكمل أهْل الَحَلة حَمْسينَ كرت الأَِمَانُ وَمَعَْاهُ لا يُكُمل أَهْل 
الله شين من العنبئ وار اده لهم لسئوا من أطل التْصرة َال على 
لها وَأما هَاهَُا فَالقتيل وٌحد في قَرْيهَا َب عَلْهَا فيا شهْمَة القثل فنا تَحَق 
منْهاء يتين من هذا أن الْقسَامَةَ إِذَا وَجَبَت عَلى جَمَاعَة تَعلل بالصرة» فَمَنْ كَانَ 
أفلا هَا يَدعْل وَمَنْ لا قَلاء ملا يَدعْلٌ الص وَالعَبدُ واه وَإِذَا وَجَبتْ عَلى واحد 


فَمَنْ كان من أَهلهًا وَجَبْتْ عَليْهِ وَمَنْ لا فلا فتَدْعْل الراة والله أغلم. قوله 
ليام م العطاء) رات ا ل كر الإمَامُ لنسّاء العُرَاة وَدْرَارِ يهم م 
العَطَاءء والقطاء نما يُدقَعُ بتُصْرّة أل الإسلام كَمَا في حَقّ الغْرَاةء نم العُرَاة عَوَاقل 
لعيْرهم دكد اشنا يننا قاله أن الدّفعَ بهن باغتيّار المعُوئة أيئ: مَعُونّة الإمَام 
7 لا باغتبَارِ نْصْرَتهمًا غَيْرَهُمًا. 

(ولا يعقل أهل مصر عن مصر آخَرَ) يُرِيد به أَنّهُ إذَا كَانَ لأهل كل مصر ديوان 
على حدةٍ أن لاص ليان عند وُُودِ ولو كان باعتا اشرب في المكتى فأهل 
مصره أقرب إليه من أهل مصر آخَرٌَ (ويَعقِل أهل كل مصر من أهل سوادهم) لأنّهُم 
أتباع لأهل المصرء فَإِنّهُم إذَا حزيهم أمرّ استنصروا بهم فَيَعِقَلُهُم أهل المصر باعتبارٍ معنّى 
القّرب فِي النُصرة (وَمَّن كان مِنزِنُهُ بالبّصرة وَدِيوائهُ بالكُوفّج عَقَل عنهُ أهل الكُوفَت) 
لأنّهُ يَستَنَصرٌ بأهل ديوانه لا بجيرانه. والحاصل أَنْ الاستنصار بالديوان أظهرٌ فلا يَظهَرٌ 
مَعَهُ حكم النّصرَة بِالقَرابٍ وَالنّسَب والولاء ورب السكتى وير وعد الديوان النّصِرَةُ 
السب على ما مَك وى هذا يرح كير ين صوّرِ مَل العلل ومن ىِف 
من آهل المصر وليس له فِي الدّيوان عَطَاءٌ وآهل البَادِيَّجِ أقرب إليه وَمَسعَنُهُ المصرٌ عقّل 
عنهُ أهل الديوان من ذَّلك المصر) ولم يُسْتَرَط أن يكون بِينَهُ وبين أهل الديوان قَرَابَم قيل 


00 م 5 0 7 7 ل 5 2 - م م 24 4 34 ل 1 002 - 2 
هو صحيح لأن الذين يدبون عن أهل المصر ويقومون بتصرتهم ويدفعون عنهم أهل 
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الجزء السادس 
الديوان من آهل المصر ولا يَخُصُونَ به أهل العطاء. وقيل تَأوِينُهُ إذَا كان قَرِيبًا لهُم؛ وَضِي 
الكتّاب إشارَةٌ إليه حَيثْ قال: وهل البَادِيّجٍ قرب إليه من أهل مصرء وَهَدَا لأنّ الؤجوب 
عليهم بحكم القَرابَتٍ وآهل المصر أَقَرَبْ منهُم مَكَانًا فَكَانَت القّدرَةُ على النُصرَة لهم وصار 
تَظيرٌ مسألت القَيبّجٍ المنقطعَة (وَلو كَانَ البَدوي نازلا فِي المصر لا مسكن له فيه لا 
يَعمِنُهُ هل المصر) لأنّ أهل العَطّاءِ لا يَنصّرُونَ مّن لا مَسكَنَ لهُ فيهء كَمَا أن آهل البَادِيّ 
لا تَعقل عن أهل المصر النَّازِل فيهم لأَنّهُ لا يُستَّنَصِرٌ بهم (وإن كان لأهل الدّمتٍ عواقل 
معروفمٌ يَتَعَاقَلُونَ بها فَمَتَل أحدهم قتيلا هَدِيتُهُ على عاقلته بمنزلج المسلم) لأنّهم 
التَزْمُوا أحكام الإنادم في المعَامَلات لا سيّمًا في الَعَانِي العاصمتّ عن الإصرار؛ ومعتى 
التَنَاصرِ موجُودٌ في حَقْهِم (وَإن لم تَكُن لهم عاقلنّ مَعَرُوفَرَ فَالدَيَمٌ في ماله فِي ثلاث 
ل حا م ال د 
يَتَحَوَلُ عَنهُ إلى العاقلتٍ أن لو وجدته فَِدَا لم تُوجد بَقِيَت عليه بمَتزِلة تَاجرّينِ مُسلمِينٍ 
فِي دار الحرب قَتَل أَحَدُهُما صاحبَّهُ يُقضى بالدَيٍّ عليه فِي ماله لأنْ أهل دارٍ الإسلام لا 
يَعقَلُونَ عنه؛ وَتَمَكْتُهُ من هَدَا القتل ليس بتُصرتهم. 

الشرح: 

وَل (وأضل البادية أرب ليه يَغْنِي: نسبا. وقول (قيل هُوَ صّحِيخ) لير 

جخ إل 7 0 يشترّط أن يكن ين 0 أهل الدّيوَان ا 

من أهّل المصر) ينا نّ لقوله أَهْل الدّيوَان: أي: أَهْل الدّيوان الذين هُمْ من 

00 يل سد شنأ العَيبّة امْنْقَطعَة) يعني أن لول الأبْعَد أن يروج 
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إذا كان الأَقْربُْ غائيًا. لكلا سيمًا يلقي العَاصمّة) كَحَدٌ القذف وَالسرقة 
ا ورك 0 
وله (َالديةٌ في مَاله في ئلاث سنين) أي: لا على يَيْت اكَال؛ لأن النْصْرَة 
رج الل ماخ تلق المي لانقطاع الولايّة يننا بخلاف ْنم 
إن دِيتَهُ عَلى بَيْت المال إذَا لم يُوجَدْ لهُ عاقلة عَلى ظَاهِرٍ لروايَة وَسبجيء. 1 
27 هَذَا القثل ليس بِمْصْرد تهن) أعا لس بسب الصثرة أطل الإثلام إن 
(ولا يَعِلُ كَافِرٌ من مُسلم ولا مُسلم من كَافِرِ) لدم التََاصْرٍ وَالكْمَارُ 


3 العنايّ شرح الهدايت 


صاصم سور اس 


يتعاقلون فيما بيتهُم وإن اختلفت مللُهُم لأنّ الكفرٌ كُلهُ مل واحدةٌ. قَانُواه هذا إذَا لم 
تَكُن المُعادَاةٌ فيما بَينَهُم ظاهرة؛ أَما إِذَا كانت نت ظاهرة كاليهود والنّصارَى ينبّغي أن لا 
يتعاقلون بعضهم عن بَعضء وهكدًا عن بي يُوسُّفَ لانقطاع التَنَاصرٍ. 
00 
وله (لعَدَم التََاصّر)؛ لأن التَعَاقل يب يبْتنِي عَلى الْوَالاة وَذْلكَ يَنْعَدمُ عنْدَ اختللاف 
الملةء 7 لله تَعاى « بَعَصَّجُمْ ليام بن نض [المائدة: ]0١‏ وَقَولهُ روَالكقا لون 
فيمًا امم ا م 


إلى القّاضي َإِنّهُ يُقضى بالدَيّتٍ على عاقلته من أهل البصرة. 

وَقَال زُهَر يُّقضّى على عَاقاته من أهل الكُوفَتٍ وَهُوَرِوَايمٌ عن أبي يُوسُفَ لأن 
الموجب هو الجِتَاييٌ وقد تَحَقّقَ وعاقلتُه آهل الكُوفَت وَصارٌ كما إِذَا حول بَعدَ القضاء 
ولنًا أن امال إِنّمَا يَحِبْ عند القضاء نا ذَكَرنًا أن الواجب هُو المثل وَبِالقَضاءٍ يَنتَقلُ إلى 
امال وكذًا الؤجوب على القاتل وتتحمل عنه عاقلثه؛ وَإِذَا كان كدلك يَتَحَملُ عنه من 
يَكُونَ عاقلته عند القضاء بخلافي ما بعد القضاء لأنّ الواجب قد تَمَرّرَ بالقضاء فلا 
يَنتقَل بعد دَلك؛ لكِن حِصٌدّ القاتل تُوْخَدُ من عَطائِهِ بالبّصرة لأنّهَا تُؤْخَدُ من العَطاء 
وَعَطَاؤُهُ بالبّصرة؛ بخلافي ما إذَا قلت العاقلثٌ بعد القضاءِ عُليهم حَيت يُضْمْ إليهم أقرب 
القبائل فِي السب لأنّ فِي النّقل إبطال حكم الأول فلا يَجُورُ حال وَفِي الضّم تكثير 
المتحملين ا قُضِي به عليهم فَكَانَ فيه تَمَرِدِ ير الحُكم الأول لا إبطالة؛ وَعَلى هذا لوكانَ 
القاتل مسكئه بِالكُوفَي وليس له عَطَاءٌ فلع مُفْضلَ عليه حكن استوطة البصرة قُضىي 
بالديّيٍ على آهل البصرة» ولو كان قضى بها على أهل الكُوفَةٍ لم يَنتقل عنهُم؛ وَكَدَ 
البَّدوِي إِذَا ألحق بِالدّيوان بعد القتل قبل القضاءِ يُقضى بالدَيَجٍ على آهل الديوان» وبَعد 
القضاء على عاقلته بالبَادِيَتٍ لا يُتَحَوَلُ عنهم؛ وهدًا بخلافي ما إِذَا كَانَ قَومٌ من آهل 
البَادِيتٍ قضبي بِالدَيَتٍ عليهم فِي آموالهم فِي ثلاث سبنين كم جِعَلهُم الإِمَامُ فِي العَطَاء 
حَيث تَصيرٌ الدّيّمُ في أعطِيّاتهم وإن كَانَ قضى بها أل مرّة فِي أموالهم لأنّهُ ليس فيه 
تقض القضاء الأول لأنّهُ قَضّى با في أموالهم وَآَمَطِيَاتُهُم آموائهُم: غير أن الديَنَ تُقضّى 


1 
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لا 


الجزء السادس 
من أَيسّرٍ الأموال أَدَاء؛ وَالأدَاءُ من العطاء أَيسَرٌ إذّا صارُوا من أهل العطاء إلا إذَا لم يَكُن 
مَل العَطاء مين جنس ما فضي به عليه ين كان فاه بالإيل وَالمَطَاءُ رهم حي 
لا تَتَحَوّلُ إلى الدّراهم آَبدَا لا فيه من إبطال القّضاءِ الأوّل لكن يُقضى ذَلكَ من مال 
العطاء لأنّهُ آَيسَرٌ. 

الشرح: 

11 (وَعَاقله أهْل الكوة فة) الؤاو للكالرتره (لكن حصّة القاتل و 
عَطَائه له بالبصرة) يعني وَإِن كان بَعْدَ : القضاء. 
وَقولَهُ إبحلاف ما إِذَا قلت العاقلة) مُتعلَقٌ بقَوْله بخلاف ما بَعْدَ القَضَاء وَمَعْنَهُ 
لا يُقَضَى بالديّة على غاقلته من أهل البصرة إذا كن القاضِي قَطى لاني 


سه سه 


عاقلته من أهل الكُوقة, حاف 1ن فلك العفلة يوق لشو حلت يس | 


ل ع ص من 


أَقرَبْ القبائل ذ السب وَإذ كان َه اقَساء مع أن فب ا تقل الثم من ودين 
ويك الما إن قرب القبَائل وقد ذكر الفرق ينهم بقؤله؛ أن في التَقل إِبطال 


حُكْمٍ الأرّل فلا يَجُورُ بحَال» وفي الم ك3 كان إلا فضي عَليْهِمْ فَكَانَ فيه 


رم الحكم الأول لا إنطالهُ و قَوْلَهُ (لكن يُقَضَى ذَلك) أي الإبل من مَال العَطّاء بأن 
يَسْتَرِي ب الإبل م من مال العطاء. 

قال (وعاقليٌ المعتّق قبيلمٌ مولاه) لأنّ النُصرة بهم يُؤَيْدْ ذلك قَونُهُ عليه الصّلاةٌ 
والسلام «مولى القوم منهم». قال (ومولى الموالاة يعقل عنه مولاه وقبيلتة) لأنّه ولاء 
يُتَنَاصَرُ به فََشبّه ولام العافت فيه خلافٌ الشافعي وقد مر في كتّاب الولاء. 

الشرح: 

قال (وَعَاقلة لمعك قبيلة ملم كانه وَاضحٌ. 

قال (ولا تعقل العاقلةُ أقل من نصض عشر الدَيّةٍ وَتَتَحَملٌ نصفً العٌشر فصاعدا) 
والأصل فيه حَدِيثٌ ابن عباس رَضبِيّ الله عَنهمًا موُوهًا عليه وَمَرُوعًا إلى رول الله 
عليه الصّلاةٌ وَالسسّلامُ «لا تعمل العوَاقلٌ عمد ولا عَبدًا ولا صّلحًا ولا اعتراهًا ولا ما دُونَ 
أرش الموضِحَتٍ وَآرش الموضيحتٍ نِصفُ عُشر يدل التّفسء وَلآنَ التحَمل للتْحَرزٍ عن 
الإجحَاف ولا إجحاف فِي القليل وَإِنَّمَا هُوَفِي الكثيرء وَالتَمَدِيرٌ الفَاصل عُرِف بالسمع. 


ليلح 


العنايي شرح الهدايي 

قال (وما تقص من ذلك يَكُونَ فِي مال الجاني) والقياس فيه التَسوِيَمٌ بِينَ القليل 
والكثير فَيُحِبْ الكل على العاقلجٍ كما ذَهَبْ إليه الشافعي» أو التَّسِوِيَيٌ في أن لا يجب 
على العَاقِجٍ شَيء) إلا نا َرَكَنَاُ با رونا وبمَا وي أنه عليه الصّلاةُ وَالسلامٌ وجب 
أرش الجنين على العاقلت» وهو نصف عشر بَدّل الرّجل على ما مر في الديّات» هَمَا دُونَهُ 
يسلك به مسللك الأموال لأنّهُ يَجِبّ بالتّحكيم كما يُحِبْ ضما الال بالتّقويم فَلهَدا 
كان فِي مال الجَانِي أخدًا بالقيّاس. 

الشرح: 

وقولُُ (ولا تقل العاقلة أقل من نطف عَم الثية؛ لأنّ القصّاص لا يَجَبُ في . 
عَمْده ولا يَتَقَدْرٌ أرْشهُ فصارَ كَضّمَّان الأمُوال. 

قل هذا ]ذا كائت اتانيه قيما دون قفي هاما عَدّل اللقبى محَمله العاقلة وإن 
كَانَ أقل من نصف العُثْثر؛ ألا ترّى أن القبيلة إِذَا كَانَتْ مائّة كَانَتْ الديّة عَلى 
عَاقاتَهِم؛ وَإِنْ كَانَ تصيب كل واجد ملي ماله درفو لألها يدل اللفس وأكذلك من 


00 


قكل عَبْدَا قِيمَيّهُ مالة وَحَمْسُونَ دَرْهَمًا فَنهُ تَحَمّلهُ العاقلة؛ لأنّ تَحَمُل بَدَلَ النفْسِ 
ابد باتعن لاقسيل قي دون امد 6 كك بون لتر ولق لمحلل غود 
ال كا لرل و اخل لو قطن را نه لقنا ل اله 1 

وكَوْلَهُ (وَلا عَبْدَ) قال أبو عْبَيْد: التلفوا في تأويل قله يل «لا تغقل العوَاقل 
عَمْدَا ولا عَبْدَا»ه فقال لي محمد 5 رَحَمَهُ لله نما مكاة أن يَقَكّل العَبّدُ حُرًَا 
ل على غاقلة مولام شيم من ناي عدم ألما جتائة في رق أذ َه إلى الخ 


5 رو 


8 2 2 - 2 و 000 م إن 2ه 
عَليْهِ أو يفديّهُ. ثم قال: وَهَذا قول أبى حنيفة. وقال ابْنْ أبى ليُلى: إِنّمَا مَعْنَاهُ أن يَكون 


سمو م #8 زه 0 8 وال وم 2 7 ا - 5 عاو مات 00 
ل مي عله تفل ند | ب نه تل : غاقلة الخات شن ع الما له 
. حر او يجرحه يقول: ٠ف‏ قله ابخاني: شي 1 في 


ماله عام 
1 3 عو مه ك5 ع وهم ثه. ا 1 اقرز عق هل برا 37 1 ٠.‏ #20 
قال أبو عَبيْد: فذاكرت الأصمّعي في ذلك فإذا هو يَرَى القول فيه قول ابن أبي 
يْلى ريه عَلى كلام العَرّب» ولا يَرى قَوْل أبى حنيفة جَائرَاء يَذَهَبْ إلى أنه لو كان 
الَعنَى عَلى ما قال لكَانَ الكلامُ لا تغقل العاقلة عَنْ عَبْد وَل يَكنْ ولا تقل عَبْدَاء 
وَمَعْنَى قَوْل الأصْمّعي إن في كلام العَرّب يُقَال عَقَلت القتيل إذَا أَعْطَيْت ديه وَعَقَلتَ 


الجزء السادس 4ك 


2ب ان" 1 لاج امه قد كسم 1617 6 مقا عا جه 1 2 واج :4 تسر اود" كد 0 : 
عَنْ فلان إذا لرِمَتهُ دية فا ينها عَنْهُ. قال الأصمّعي: كلمت أبَا يُوسُفّ القاضي في 
2 > اي#امم 8 المر ا 2 2 ام 0 روور ست 000 ٍِ - 0 7 
ذلك بحضرة الرّشيد فلم يفرق بَيْنَ عقلته وَعقلت عَنْهُ حَتّى فهمته. وأجيب بأن عقلته 
5 و 0 مه 20 1 ف مر 6 سا ال ار 
يُسْتَعْمَل في مَعْنَى عقلت عَنْهُ وَسيّاقَ الحديث وَهُوَ قؤلة وَلِوٌ لا تغقل العاقلة عَمَذَا» 


وَسيَافهُ وَهُوَ قولهُ «وّلا صلحًا ولا اغتراقًا» يَدُلان عَلى ذَلك؛ لأن مَعْنَاهُ عَنْ عَمْد وَعَنْ 
صّلح وَعَنْ اغتراف» وَعُلن هذا فقولة يه هذا: 

قال (وَلا تَعِلٌ العَاقلثٌ جنَايَدَ العَبدٍ ولا ما نزم بالصّلح أو باعتراف الجَانِي) نا 
رَوَينَا وَلَأنَهُ لا تَنَاصرٌ بالعبد والإقرارٌ والصلح لا يَلزّمَان العاقلّ لقُصورٍ الولايج عنهم. 


صر مسا م 


قال (إلا آن يُصَدَهُوهُ) بأنْهُ كَبَتَ بِتَصَادُقِهِم والامتتاع كَانَ لحَمّهم وَلَهُم ولايد على 


الشرح: 

0007 العاقلة جبَايَةَ المَئّد) إِضَاقَةٌ الَصْدَر إلى قاعله. وَأمًا إِذَا جَتَى اخ عَلى 
العَبْد فَقَمَلهُ خَطَأً كَانتَ عَلى العَاقلة. وَقَولهُ (وَالإفْرَارٌ وَالصّلمُ لا تمان القافلة ضور 
لزلا شوم إلا اد في الإقرار تيبا إلثرة في الات نينا رفي الصاح كن العد.. 
يجب الال حَالا إلا إِذَا رط الأجل في الصّلح فَيَكُونْ مُوَجّلا. 

(وَمَن أَقَرٌ بقتل خَطإٍ ولم يَرَهَعُوا إلى القاضي إلا بُعد نين قُضي عليه ِالديتٍ فِي 
ماله ِي قلاث مينين بن يوم يُقضّى) أن التّاجيل من وقت العام في الثابت الي 
هَمِي التّابت بالإقرار أولى (ولو تَصادَقَ القاتل وولي الجِتَايّةٍ على أن قاضي بَلد كذا 
قَضى بالدَيّجَ على عاقلته بِالكُوفَت بِالبَيْئَجَ وَكَدَّبَهُمَا العاقليٌ فلا شيءَ على العاقلتّ) لأن 
تسَادقهُمَا يس بِحَجْمٍ لهم (وَلم يكن علي هي فِي مَاله) أن اليد اقيم 
تَقَرّرَت على العاقلةٍ بالقضاء وَتَصَادْفُهُمَا حُجَنَّ في حَفَْهِمَاء بخلاف الأول (إلا أن يكون 
0 0 

الشرح: 

وَقولَهُ (قفي الثابت بالإقرار أوْل) يُرِيدُ أن الثابت بالييّئة أو منهُ بالإفْرَارِ؛ لأن 


ل 
م 


الثابت مُعَايئَة. وَفِي القثل معاي «النية إلا تخت رفضاء «الناطي له 


3 م 


35 العنايّ شرح الهداي 

00 حُجَة في حَقَهمًا)؛ لأن أحَدَ الْمُصادقيْن 37 القتيل» ومن رَعْمه أن الذي 
ثَمَا وح جَبتا لا على القرفَفْرَارهُ حُجة حَلى تفْسه. 

0 (بخلاف الأرّل) أَرَادَ به قوْلهُ وَالإقرار وَالصلح لا يَلرَمَان العاقلة فيفَهَمْ 


و م 


من هذا أَنَهُ يَلرَم مُوجبْ الإقرَار ل َجَبَت الديٌ خا في مَال ال 
لأن هْنَاكَ م يُوجَذ تصَائقَهُمَا قضَاءِ الديّة على العَاقلة فيَجِبُ في مال امقر 0 
ا قيل: ا كان ار ووب عله وقذ 7 -- كٍِ عاقلته بقضّاء 


عي اخ جه" ع 


تكن دن كاد امه وت لتقم وى عَنْ مال ل هذا ل ذلك 6 


صلة شرع صيّائة امول عَنْ مدر فبعْدَمًا تَقَرّرَ على العاقلة بقضَاء القاضي لا 


6د وما ه 


ل إليه 35 ا استوفى من العاقلة ا و 
قال (وَإِذا جَتَى السو على العَبد مَقَكلهُ خطّا كان على علهلته قيمكة) يأك يد 
النّفس على ما غرف من أصلئا وفي أَحَد هوني الشافس تحب في ماذه كمه َل اال 


ل 


عنده ولهذا يُوجب قِيمَنَهُ بَالعَنَّ ما بُلغتء وما دُونَ النُفس من العبد لا تَتَحَمُلْهُ العاقلمٌ 
أنه يُسلك به مسلك الأموال عندنًا على ما عرف» وفِي أَحَد قوليه العاقلٌ تَتَحَملْهُ كَمَا 
في الحر وقد مر من قبل. قال أُصحابُنَاه إن القاتل إذَا لم يكن له عاقلنّ فَالدَيَمٌ في بيت 
امال لأنّ جَمَاعمَ الُسلمِينٌ هم آهل تُصِرَتِه ويس بَعضهُم أَخَصُّ من بعض ذلك وَلهَنَا 
لو مات كان ميراته لبيت المال فَكَذَا ما يَلزَّمَهُ من العَرامجٍ يِلرّمُ بِيتَ المال. وعن أبي 
حنيفة رِوايَيٌ شادَةٌ أن الديَنَ في ماله؛ ووجهه أن الأصل أن تحب الدّيّمٌ على القّاتل لأنّهُ 
بِدل متلف والإتلاف منه؛ إلا أن العاقلنَ تَتَحَمَّلُّهَا تَحقِيمَا للتَّحْفِيف على ما مر وَإِذَا لم 
يكن له عاقلنٌ عاد الحكم إلى الأصل. 

الشرع: 

وَقولَهُ (وَقَذ مر من : قَبْلَ) أي في أُوّل فصل بَعْدَ باب جنّايّة الَمْلُوك وَكَوْلهُ قال 
أعحاننا رَحَمَهُم الله : إن القاتل ذا ل يكن له عاقل فَالحية َه في بَيْتَ اكال) يني إذا 
كان القاتل مُممْلمًا بدليل قؤله؛ لآن خماقة الستليين 2“ هُمْ أهل النْصرَة ل ة بالولاية 


2 رن 7 ته ان 


وهي متقطعة يننا ويَينَهُم وَالبَاقي ظَاهرٌ. 


الجر اشاس ببس حي ا و تح ٠‏ لل 

(وَابنُ لعج تَعقِهُ اقلم أمه) أن تَسبَهُ ابت منها دُونَ الأب (فَان عقوا عَنهُ كم 
ادْعَاهُ الأب رجعت عاقليٌ الأم بما أَدْت على عاقلة الأب في ثلاث سنين من يوم يُقضي 
القاضي لعاقلرّ الأم على عاقلت الأب) لأنّهُ تين أن لدي واجبَمّ عليهم: لأنْ عند 
الإكداب ظهر أن النّسَب لم يَزّلَ كان تَابنًا من الأب حَيثُ بَطل اللْعَانُ بالإكداب, وَمتَى 
ظهر من الأصل فَقَومُ الأم تَحَمنُوا ما كان واجبًا على قوم الأب فَيَرجِعُونَ عليهم لأنّهُم 
مُضطرونَ فِي ذَلك: وَكَدَّلكَ إن مات المكَانَبُ عن وَفَاءِ وَلهُ وَلدّ حُرٌّ فلم يود كتَابَتَهُ حَتّى 
جنّى اوقل عَنه قوم أمه كم ديت الكَابَة لأنَهُ عند الأداءِ يتحول ولاه إلى قوم أبيه 
من وقت حَريّتٍ الأب وهو آخيرٌ جزءٍ من أجزاء حياته فَيْتَبِيّنْ أَنْ قوم الأمْ عَمَلُوا عنهُم 
فَيَرَجِعُونَ عليهم؛ وَكَذَلكَ رَجُلَ أَمَر صبيًا بقتل رَجُلٍ فَفَتَلهُ فَضَمِنَّت عاقليٌ الصبي 
الدَيّمَ جعت بها على عاقلتٍ الآمِرٍ إن كان الأمرٌ كَبْت بِالبَيّنَت وفِي مال الآمِرٍ إن كان 
بت بإقراره في قلاث نين من يوم يتقضبي بها القاضبي على الآمر أو على عَافلتهِ ين 
الديات تَحِبْ 00 يطريق التَّيسِير. 

قال 5: هاهُنًا عدةٌ مسائل ذكرها محمد متَفْرَقَيَ والأصل الذي يُخَرْجحٌ عليه أن 
يُقال: حال القاتل إذَا تَبَدّل حكما فَانتَقَل ولاؤُهُ إلى ولاء بسبّب أمرٍ حادث لم تنتقل 
جنا جتايتهُ عن الأول قضى بها أو لم يأقض؛ وإن ظهّرَت حال حَفِيّة مثل دعوة ولد املاعتّد 
حولت الجِنَايّمٌ إلى الأخرى وَقَعَ القَضاءُ بها أو لم يقَع؛ ولو لم يُختّلف حَالُ الجاني ولعي 
العاقليّ تَبَدّلت كان الاعتبَارٌ في ذلك لوقت القضاء فَإن كان قضى بها على الأولى لم 
تَنتَقل إلى الثَّانيَت وإن لم يكن قضى بها على الأولى فَإِنّهُ يُققضي بها على الثَّانيَت وإن 
كانت العاقلي واحدة فلحقها زيَادَةٌ أو تُقصان اشْتَرَكوا فِي حكم الجِتَايٍّ قبل القضاء 
وبعده إلا فيما سبق أَدَاؤُهُ فَمَن آحكم هذا الأصل متأملا يُمِكِنهُ التَّخْرِيجٌ فيما وَرَدَ عليه 
من التّظَائِرٍ والأضداد. 

وقوله (ثم أذيت الكتّابة) أي له حيتئل يرج قوم الم على الأب ووه 
(وَالأصْل الذي يَحْرُجُ نال ان لقاتل 5 دل حُكْمًا فَالتَقل وَلاوُهُ إلى ولاء 
بسّبّب حَادث اقل يدعو الأول َضَى بها القاضي أ لم يَفْضِ) كَالَوْلُودِينَ عبد 


وله 


العنايّ شرح الهدايتّ 
وَحْرة الإو لو ترد الحنايةٌ عَنْ غَاقلة الأ أن هَاهْنا تيَدّل حَالهُ 
بأن ال الأمّ إلى وال الأب وكالغلام إذا حَفْرَ بثرا قل أن يضق 
بوه ثم سقط في البئرِ رَجُلَ بَعْدَمَا أغتق أَبُوه فَإِنّ القاضي يَقْضي بالديّة على عَاقلة 
الأمّ ولا يَجْعَل على غاقلة الأب من اذ الحَادث بَعْدَ احفر ولاء العتاقة 
يعيبر مر بالملك ال ل جد في ملك لم حَدَتَ فيه مللث آحر قر قل الُوع كن 
الماَة لا حول إلى املك الخَادث مل تقّى في للك الذي وجد فيه الخَذه إن اعد 
ذا حفر برا في طريق اأمثلمين بغر إذأن مولاة بل أن بقع فه سا باغة كم وقع 
في ملك المشْترِي إِلْسَان قَمَاتَ فَالصّمَانْ عَلى البائع لا على الْشتَري؛ لأن ملك 
الكتري: حادك يدن تددر كز الزلاء الخادك بثه كل يقر يد فل كال أطتاية 
وَإِنْ ظَهرَتْ حَالةَ حَفيقَة مثل دَعْوَةَ ولد الملاعئّة حُولت الحتاية إلى الأخْرَى وَقَعَ القَضَاء 
بها أو ل يَعَمْ وَقَدْ ذكرَ صُورَئَهُ في الكتّاب. 

وَكَمَا إِذَا مات الْكَكب عَنْ ولد خُر وَوَقَاء لم يدوا مُكَائبَتَهُ حَنّى جَنَى انه 
ال ل ل ا لجل من نان قل عله جتاكة َم 
مه ا الكعاية إن عَاقلة الم يَرْجَعُونَ بم دوا عَلى غاقلة الأب؛ أن دق 
الكاكب عند أَدَاء لبَدل يَسعندُ إلى ل 1 كان للولد ولا ات 
الأب حين جَنَى وأن مُوجب جَنَايّته على مَوَالِي أبيه فَلذَلكَ يَرْجَعُونَ عَلى مَوَالي الأب 
ول كلق حال لاني وَلكنّ العاقلة تَبَدَلَتْ كَانَ الاعْتبَارٌ في ذَلكَ لوقت القضّاء 
كَمَا در في الكثاب في صُورَة تخويل الديوان من الكوقة إلى البَصْرَة من قَبْل» َإِن 
كانت العاقلة وَاحدة فلحقهًا زياد ا تمان ان شتركوا في 0 َبْل القضّاء 
َه كما ذا قلا العقلة بد القََاء حلم بغ أطذ النخض مله ل طم لهم أرب 
ا ور (إلا فيمًا سبق أَدَاؤُه) انا من قوله اشثركوا: يَعْنِي لا 


هه 


يت رِكُونَ فيه بل يَقَعُ ذَلكَ مم الذين أَذّوَا قبل َم أرب القبائل إليْهمْ. 


الحرء السادس 


9 - 2 
باب في صفي الوصيي 
ا ل لا - ص م وي 


ا 


و “عر - و رد روداو م 3 
ما يَجُورُ من ذلك وما يُستّحب منه وما يكون رجوعا عنه 
الشرح: 
(كتاب الوصَايَا) بَابّ فى صفة الوصيّة ما يَجُورُ من ذلك وما يُسْتَحَبُْ مئْهُ وما 
يُكون رُجُوعًا عَنْهُ) إِيرَادُ كاب الوضَايًا في آخر الكتّاب ظَاهرُ المَاسَبَة؛ لأن آخرٌ 
أحوال الآدمي فى الدثيًا الوات. 
والوْضيّة مُعَامَلة وَقَتُ اموت وله رَيَّادَةَ اختصاص بكتاب الحتايات وَالديّات .لا 


أن الحنايّة قَد تُقْضي إلى الَوْت الذي وَقهُ وَقَت الوّصيّة؛ والوصيّة املمٌ بِمَعْنَى الَصْدَرِ 


7 0 


م سم الُوصّى به وَصيّة وَهيّ في الشريعّة مْلِيكٌ مُضَافٌ إلى ما بَعْدَ اللَوْت بطريق 
اتبرّعء وَسَيْبُهًا سَبَبْ الببرُعَات وَسَرَائطُهَا كَوْنْ الّوصي أَمْلا رع وأن لا يُكون 


لامر م 


مديونا. 

وَكَْنْ الُوصّى لهُ حيّا وَقْتَ الوصيّة وَإِنْ لم يُولك وَأَجْتييًا عَنْ الميراث» وأن لا 
كر اتات وتره الوم به لا عوك لوي دا دااذ تياك ين ال لور 
العُقَُود حَال حَيّاة ا موصي سَوَاء كَانَ مَوْجُودًا في الخَال أَْ مَعْدُومَاء وَأ يَكُونَ بمقدار 
7 


الثلث. 


ا 
0 


َركْنُهَا أن يقول: أُوْصَبْت بِكَذَا لفلان وَمَا يَجْرِي مَجْرَاهُ م الألقاظ الْسْتَعْمَلة 
فيهًا. وما حُكُمْ الوصيّة قفي حَقٌّ الُوصّى لهُ أن يَمْلكَ الُوصّى به ملكا جَدِيدًا كما في 
اليّة وفي حَقٌ الُوصي إِقَامَةٌ الْوصَى لهُ فيا أُوْصى به مَقَامَ نفسه كَالوَارث. وَصفتُهَا مَا ذْكَرَهُ. 

قال (الوصيٌَ غير واجبتٍ وهي مستحبمٌ) والقياس يأبَى جوازها لأنَّهُ تَمليك 
مُضافّ إلى حال زُوَال مالكيّته؛ ولو أضيف إلى حال قِيَّامِها بأن قيل ملكثك عَدًا كان 
بَاطِلا هَهَدَا أولى؛ إلا أن استّحسنَاهُ لحاجة النّاس إليهاء فَإِنّ الإنسان مغرور بأمله مقَصرٌ 
فِي عمَله فَإذَا عَرّض له الخَرَضْ وَحَافَ البَيّانَ يَحنَاجٌ إلى تَلافِي بعض ما فَرّطُ منهُ من 
التّمْرِيطٍ بمّاله على وجه لو مَضى فيه يَتَحَفَّقَ مُقصده المآلي» ولو أنهضة البرء يُصرفه 


إلى مَطليه الحالي» وي شرع الوَصبيّجٍ دك فَشَرَعنَاهُ وَمِثْلهُ فِي الإجارَة بَيْنَاُ وقد تَبقَى 


6 


العنايج شرح الهداييّ 
المالكِيّيٌ بعد الموت باعتيّارٍ قاد كما في قَدرٍ التَّجِهِيزٍ والدّينء وقد نَطقَّ به الكِتاب 
وَهُو قوله تعالى « مِنْ بَعَدٍ وَصِيِّةِ يُوضِى بآ أو دين 4 [النساء: ]١‏ والسدَّيّ وهو قول التّبِي 
عليه الصلاةٌ والسلام «إنْ الله تعالى تَصدّق عليكم بِتُلّث أموالكم في آخر أعماركم 
زِيَادَةَ لكم في أَعمَالكُم تَصَعُونَهَا حَيثُ شئتم» أو قال «حَيتُ أحبَبتُم<'' وَعَليه إجِمَامٌ 
لأست كم تَصِحٌ نبي في الث مين غَيرٍ جار الوَرَكٍ ا وين وسكي ماهو الأفضّل 
فيه إن شاء الله تعالى. 
الشرح: 
بقؤله (الوصيّة غير واحبة وهي مُسستَحية) فقولة عر 2 رَدٌ لقول مَنْ يقول: 
3 الوصيّة لوالا ارين إِذَا كانُوا ممّن لا يَرنُونَ رض وَلقَوْل مَنْ قول: 
الوصيّة وَاجبَةٌ عَلى كل أحَد من له َوه وسار لقوله تعال « ميب عَليحُمْ ا حر 
أَحَدَكُمْ لمت إن ترك حيرا لوسر يه ودين وَالْأقرَيينَ > [البقرة: ]١١‏ وَالْكتُوبٌ 
عَلَيْنا ا نا م ُفهم | الاسْتحيّاب من تفي الؤُحُوب لَوَاز الإبَاحَة قال: وَهي 
1 مُسْتَحيّة وَالقيَاسُ يَأبَى جَوَارَهَا؛ له تَجْلِيكُ مُضَافٌ لحان وال تالكت ولد اشنافة 
إلى حال قيَامَهًا بأن قال مَلكْكَ غَدَا كَانَ بَاطلا فَهَذَا أؤلى إلا كا امتشساة لحاجحة 
اناس 0 ِل عر ما 8 قّ الكتّاب. 1 
قَولَهُ (ومثلة في الإجارَة يناهُ) في أَنْهَا عَفَدَ يَأبَى القيّاسُ جَوَارَهَا لكوْنها مُضَافة 
إلى 5 في لتقل وَكَانَ جَوَارُهُ بالاسْتسْسّان لخَاجَة الئاس إليِه. وكَوْلَهُ (وَقد َبْقَى 
000 حَوَاب عن وَجه القياس. 
قد نَطّقَ به الكتّاب َهْوَ ْله تعالى (١‏ نيدو صِبَّةيُوصِى بآ أَوَكيْنٍ» 
لا 00 1 آخر ما دك يان لوه الاستحسّان. 
وق اتدل أو بكر لازي رَحمَه اله عَلى 6.' لخ قوله تعالى ( كيب عَلبكُم ذأ 
حَصَرٌ أَحَدَكُمُ لمت » بهُذه الآيقء وَقَد ذَكَرَهُ الإمَام 507 0 الامج في أصُوله 
قر زناه 3 فض في التمَرِير بأن الله تَعَالى 2 الموَاريث على وصية 5 وَالوصيّة الأول كال 


1 
2 


0 َه 0 للوَالدَيْنِ فلو كَانَتْ تا تلك الوصيّة با قيّة مع الميراث رت هذه 


.)©( رقم‎ )١5١/4( أخرجه ابن ماجه (00705)» والدارقطئ‎ )١( 


الجزء السادس ونه 
2 7 ك َه 3 3 مه ام 2 
00 عَليْهَاء وين بأ هَذَا المقدَارَ بِعَدَد المقدار الَفرُوض؛ لأن المحَل مَحَل بان مَا 


ره مس 


رض للوالدين؛ وَحيث 7 دل عَلى أن الووصيّة ال وضة تبن 
لازمّة بل بعد أي وصيّة كائك تصَيبَيمًا ذلك 0 30 يَسْتَازمُ النناء وجرا 


م 


0 


الوصيّة الْفرُوضَّة وَإِذا التَسَحّ الؤجوب التَسّح تَسّحَ الوا عند نلك 

وَذَكْرَ فخْرُ الإسلام وَجْهًا آآخرَ وَقَد قَرَرناهُ : في التّقَرِير واسنتذلاله بالسنّة ظاهرٌ. 
وكَولهُ (وََلِه) أي عَلى حَوَازٍ الؤصيّة (إمْمَاعٌ لتم وقول ا روي إشَارةٌ إلى كله 
عليه الصّلاة وَالْسَّلامُ «بشلث أَمُوَالكة» من غير قييد يإجَازَة. وقول (وَسَئْين ما هو 
لأمْضَلُ فيه) أي: في فعل الوصيّة أ في قد د 

قال (وَلا تَجُورُ بِمَا زَادَ على التُلّ) لقول النَبِيّ عليه الصّلاةُ وَالسّلامُ في حَدِيث 
سعد بن أبِي وَقُاصٍ #5 «التُنْتُ وَالتْْكُ كير( ' بَعدَ ما تَمَى وَصِيْتَهُ بالكل والنُصفء 
وَلْأنّهُ حق الوَرَتَتِء وهذًا لأنَهُ انعقد سبب الزّوال إليهم وَهُو استغتاؤه عن الال فأوجب 
تَعلقَ حَمّهم به إلا آنّ الشرع لم يُظهِره فِي حَقّ الأجانب بِقَدرٍ التنُث ليتَدَارَكَ مَصيرة 
على ما بَيَنَاهُ وأظهَرهُ في حَقّ الوَردَجٍ لأنّ الظاهر أَنْهُ لا يُتَصَدّقْ به مَليهِم تَحَرُرًا عم 
العبَائِر '' وَهَسَرُوهُ بالزّيَادَة على التنْت وَبِالوَصِيّجٍ للوارث. 

قال (إلا أن يُحِيرَهُ الوَردَيٌ بعد موته وهم ككبار) لأنّ الامتتاع لحمّهم وهم 
أسقطوةُ (ولا مُعتَيْرَ بإجَازَتِهم في حال حيَّاتِه) أنهَا قبل كُبُوت الحَقّ إذ الحق يَتبْتْ 
اموت فَكَانَ لهم أن يَرَدُوهُ بعد وَفَاته, بخلاف ما بعد الوت لأنّهُ بعد تُبُوت الحق فَليس لهم 
أن يَرجِمُوا عَنهُ أن الساقط مُتَلاشٍ. عَايَهُ الأمر أَنّهُيُستَنّد عند الإجارّة لكِنُ الاستئاد 
بالود وتيتو العائع وعد الساموي الذي ولان الحقَيقَنَ تثبت عند اموت وقبله يُثبت 


مجِردُ الحق» » فلو استتد من كل وجه ينقلب قَيةَ حَقِيقَيَ قبله» وَالرّضا ببُطلان الحق لا 


مر يور ادر رار ا 


يَكُونَْ رضا ببّطلان الحقيفجٍ وَكذًا إن كائت الوصيّمٌ للوارث وأجازه البقَييٌ فحكمه ما 


دام مير 


ذكرناه. 


.)8 أخحرجه البخاري (75975)) ومسلم في الوصية (حديث‎ )١( 
.)7( رقم‎ )١5١1/4( أحرجه الدارقطئي‎ )١( 


.0 العنايج شرح الهدايتّ 


- 2 .2 - عن نو التق 2 ٠.‏ 0ه ا 3 
(وَلا جور بمَا رَادَ على الثلث لقوله عَليْهِ الصّلاة وَالسَّلامُ في حَديث سَعْد بن 
ع ولدلم 
أخخبر د 


ًِ 5 2 مهعه كر م د و 0 7 0000067 عو 

2 د ا ا قداو 2 ه ه مها اه 9 ءَ 2 

حنيفة قال: حَدَنْنَا عطاء بْنُ السّائب عَنْ أييه عَنْ سَعْد بن أبي وَقاص قال «دَعل اللي 
1 د او در 00 00 0 ف و اه ب 

يه يَعُودُني فقلت يا رَسُول الله أفأوصي بمَالي كله؟ قال: لاء فقلت قَبالنُصْف؟ قال: 
2 2 م 3 12 راثم 0 0 ان 8 0 0 3 1 

لاء قلت: فبالثلث؟ قال: الثلث والثلث كشيرٌ؛ لا تدع أطلك يتكففون النّاس». 


4# 
اس سا ”را هم 


وفي صحيح البّحَارِ يّ «إنك إن تدغ وَرَتتَك أغنياء خَيْرٌ من أن تَدَعَهُمْ عَالة 
يَتَكفْفُونَ الئّاس». وَكَوَلهُ وَهَدَاِ لأنةُ) ظَاهرٌ وَالضّميرٌ البَارِرُ في قَؤْله م يَظَهَرة 
وَأَظهرمُ للامنتخناء. وقول حرا عَم تّعقْ من الإيَاِ) أ احتراٌ عَم يُوحَدُ من تأذي 
التق رتطليعة الحم رسسنع رارنار) عض على انض علي ونا الة) لتني جا نواه 
َعْدَ هَدَا ولا تَجُورُ لوَارث وَقَدْ جَاء في الحديث الَيْفُ في الوصيّة: روي بالخَاء 
الْمَلة وَسُكُون اليَاء وَهْرَ الم وَرُوِي الف بالجيم والثُون الْمُوحَتيْن وَهوَ اكيل. 
وَقَولَهُ (إلا أن تجيرٌ الوَرنّة) انثا من قله ولا تَجُورُ بمّا رَادَ عَلى اثلث 5 
؟ لأن السسّاقط مُقلاش) دَلِيلٌ قؤْله فكَان 3 ال دوه يكن وفاته. 

وتَفريرهُ؛ لأن إِجَارََهُمْ في ذَلكَ الوّقت كَانَتْ سَاقطَة لعَدَم مُصَادَقتَهًا مَحَلا 
وَالسّاقط مُعلاش فإِجَارَتُهُمْ مُعلاشيَة فَكَانَ ف أن دو[ يقد الت ها ارو في حال 
حَيَاة الموصي. 

َإِنْ قبل: ل سل غَده مُصّادَفُة الَحَلَّ فَإنّ حَقَ الورنّة نت في مَال المورّث من 
أو الْرَضٍ حتّى مَنَعّ عَنْ الصف في التلئيْن» فلمًا مَاتَ ظُهرَ اها صَادَفْتْ مَحَلهَا 
فَصَارَت كَإِجَارْتهِمْ بَعْدَ مَوْت المورّث بسَيّب الاسْتتّادء أجَاب بقؤله (غَايَة الأمر) يَعْني: 
أن حَقَهُمْ وَإِنْ استنَدَ إلى أُوّل الْرَضٍ لكنّ الاسنتئاد يَظْهَرُ في حَقّ القائم: يَحْنِي كما في 
العُقَوة الموقو فةمإذا حفتهًا الابتارة و كوت الملك في العصْب عند أدَاء الضّمَان؛ فَإِنْ 
لتحي وونا رش ار للق وفع را 00 وين لخاد 


م 
د 


ال ها لدم ع 0 ام ا ل 2 4 
قد مَضَى وكلاشى) حين وَقمَ إذا لم يصادف مَحَلَهُ فلا يَلْحَقَهًا الاستتادً. 
1-0 5 ص 0 000 5 *٠إرورهة‏ وو 7 َو 7 5 و 0 
وَقَوْلَهُ (ولأن الحقيقة) ذليل آخَرٌ تقريرةُ حَقيقة الملك للوّارث كشت عند الات لا 


الحرء السادس بدك 


بلك وما يت قَبلهُ مُجَردُ حَقَّ املك فَلْ اسنتئد) ملحْهُ إلى ول اللْرضٍ (مِنْ كل وَْه 
لالقلب الحَقُّ حَقِيقَةً) وَذَلكَ بَاطل لؤقوع الْحكْم قَبْل السسّبب وَهُوَ مَرَضْ اللوْتء وَإلما 
يد بقَوله من كُلٌ وَجْه فعا لوهم مَنْ يقُولَ حَقُ الوَارث يَتعَلقْ بمَال المورث من أوّل 
في حَقَّ إسْقَاطهمْ بالإِجَارَة أيْضًا. 

وَوَجْهُ الدفع أهُ لو ظَهَرَ أثْرُ ذلك الَعْلِيقِ في َلك أَبْضًا لاقَلب الحَقَ حَقيقة من 
كُلَ وَْه وَهُوَ لا يَجُورُ نا مر مَإِنْ قيل: الوارث إذَا عَمَا عن جَارِح أبيه قبل مت 
أبيه فَإنهُ يَصح ويَلرَم من ذَلكَ أَحَدُ أَمْريْنِ: ًا أن لا يَلَمَ من الامتتتاد من كل وَحْه 


قلبُ الحقّ حَقيقة» وَإِمّا أن لا يُكون هَذَا القلبْ مَانعًا. 


م م 2 5 3 تيو تبني لله 2 00 هه ع 8 و وي 00 .0 
أحيب بن هَدَا القلب مَانعٌ إذَا لم يَتَحَقَقْ السَببُْ والحْحٌ سَبَبُ الموؤت وقد 


وس سس و2 


مض لوت هالصلا بالرتء فقيل الال لو الب الخو حقيقة وعَ كم قل 
السبّب وَهُوَ ناطل» فَنَحْنْ بين أمرين: لما أن بطل العَفوَ عَنْ الخارح َظَرًا إلى عَدَمٍ 
الحقيقة» وَمًا أن تُجيرَ الإجَارَة نظا إلى وُجُود الحَقّ وَفي ذلك إنْطَالٌ لأحَدهمَاء فَقَلنَا: 
لا تَجُورٌ الِإجَارة تَظرًا إلى التقاء الحَقيقة» وَجَارَ افو تظرا إلى وُجُود الح وَل كس 
لكَوْن العفو مَطْلُوبَ الحُصُول. 

َكوْلُ (والرضًا ببُطْلان الحَيّ لا يَكُونُ رضنا بيُطلان الحَقيقة) جَوَابْ عَم يَُال 
الإِجَارَةٌ إسْقَاطُ من الوَارث لَه بِرضَاهُ فَكَانَ كَسَائرٍ الإسْقَاطّات وفيه لا رُجُوعَ فَكَذَا 
يه 

وَوجْهُهُ أنَُ قَدْ عُرف أن نمه حَفَا وَحَقِيقَة» وَإنّمَا رضي يبُطْلان الحَقَّ لا ييُطّلان 
الحقيقة؛ لأن الرّضًا بيُطَلانها يُستَلم وُجُودَهَا وَلا وُجُودَ هَا قَبْل السّب. وَقَولهُ (وَكَدَا 
إن كاتنت الوصية للوارث) ظَاهرٌ. 

وَكُلْ ما جار بإجارّة الوارث يَتَمَلَكُهُ المجَارُ لهُ من قبل الموصي) عندتاء وعند 


الشافعي من قبل الوار ث؛ والصّحيحٌ قَونْنَا لأن السبّب صَدَرٌ من الموصبي» والإجازَةٌ رفع 


م اس مم 


رءة 


العنايي شرح الهدايي 

الشرح: 

و 3 1و اف م 6 1 20 3 او 

وقوله (وكل ما جار بإحازة الوارث يتَمَلكه المجَارٌ له من قبّل الموصى) ذكره 
0 5 5 د وكعرن 2 ا 0 00 اانه و لمم ره 38 1 مط 4:2 
عْرِيفا على مُسألة القدذوري. وَجَهُ قل الشافعي رَحَمَهُ الله أن بتفس المؤت صارَ قدْرٌ 
ا 1 4 ” 5 - 7 ا 0 7 ب 7 4 7 3 100 
التلوو ع المآل مكلو كا للواوك»؟ لأن لليراف يننت للوارف بكر قيوله ولا وقد برذ 
د 4 6س #»# 2 نن 0 9 7 2 2 8 07 358 
فَإِجَازَنه تكون إِخْرَاجًا عَنْ ملكه بِعَيْرِ عوّض» وَذْلك هيّة لا تتم إلا بالقئض. 

1 1 - 6 هه 0 رمام داور 3 

ونا أن لوعي اصدر عنة المسباء وك عنصت مله البتي ول مله اخللكة 
00 02 1 20 و 1 ١‏ 1 1 
وكل ذلك ظَاهرٌ فالموصى له يَتَمَلكُ من الموصى. 

و َ و إن 0 0 8 

وَقوله (وَالإجَارّة رفع المانع) جَوَابُ عن جَعل الإجَارَة إِخْرَاجًا عن الملك: يعني 


ل 


أن الإجَارةَ ليست يسبب للخُرُوج عَنْ الملك وَإِنّما هُوَ رفم للمّانع. 

وقَولَُ (ولئِسَ من شرطه القنْض) رَدٌ لكَوْنهَا هه مَكَاهُ يَقُول: ل كَانَ هيه لكان 
لقْضْ شرطا وَهُوَ مَمنُوعٌ قَصّارَ مان فيه كَالْرئَنٍ ذا أجَارَ بَيْمَ ادن في كَوْن 
السب صَّدَرٌَ من اراهن واملكُ للمُشتّري ل من قبَلك َإِجَارَة المرتهن رَفعُ المانع. 
وَعُورِض بن الوارث إن أَجَارَ الوصيّةَ في مَرَضٍ مَؤنه كَانَ من تُلْث مَالهء وَذَلكَ يَدُلَ 
عن كوه تالكا يكون المليك هر جيف واحيت بان الؤارف كان 2ك 
بالإجَارّة. اللا ْ 

واشقاط السترق لاقي 1 اتلك وَإِنْ ل يكن تَمْليكًا كَالعنْق» والفائدة 
ليع ا ريل ا الفسم را وا مس ل يت 
للمُوصّى لهُ قَْل التّسْلِيِم ويُجبرُ الوؤارث عَلى التَسْلِيمِ بَعْدَهَا عنْدئاء وَلِوْ كَانَ اتَّمْلِيكُ 
وجوه الوارك 

قال (وَلا تَجُورُ للقاتل عَامِدَا كَانَ أو حَاطئًا بَعدَ آن كَانَ مُبَاشرً) لقوله عليه 


- 


5 


م 


و 4 ب” إن و 7 كمه ت” ب ١‏ 7 2 ار ”4# نه ع عر لان ين 2 عم <« ها ار 
الصّلاةٌ وَالسَّلامُ «لا وَصيّّنَ للقاتل»' ' وَلأنّهُ استعجل ما آخُرَهُ اللّهُ تَعَالى فَيَحرُمْ الوصِيّتُ 
لو 17ل 2م 0 واكم د 6 م 0 م ا . 5 2 2 > بر راس 
كما يَحَرُمُ الميراث. وَقَال الشافعي؛ تَجُورُ للقاتل وَعَلى هَدًا الخلافي إذَا أوصى لرَجُلٍ كُم 
إنُّ تل ا موصي تَبِطُلٌ الوصيّةُ عندنه وعندَه لا تَبطْل وَالحُجَّةُ عليه في المَصلينَ م 


بينَاهُ (ولو أجازتها الورتّثٌ جازّ عند أبي حَنِيفيَ وحمب وقال أَبُو يُوسّف: لا تَجُورُ) لأن 


.)١١5( أحرجه الدارقطن (4/+5 390107) رقم‎ )١( 


الجرء السادس لمك 


جِنَايتَهُ بَاقِيّم والامتتّاع لأجلها. وَلهُمَا أن الامتتاع لحَق الوَرَكَجَ لأنّ تَّمْعَ يُطِلانِع! يَعُودُ 
إليهم كَتَّمْعٍ يُطلان الميراثء وَلأنّهُم لا يَرَضونَهًا للقاتل كُمَا لا يَرضوئَهًا لأحدهه. 

قال (ولا تَجِوزُ لوارثه) لقوله عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ «إن الله تعالى أعطى كل ذي 
حق َه آلا لا وَصِيّدَ لوارث»'" وَلأنّهُ يَتَدّى البعض بإِيئَارٍ البعض طَفِي تَجِوِيِزهِ قَطِيعَة 
الرحم ولأنُهُ حيف بالحديث الذي روينَاُ؛ وَيُعتَبَرُ كونهُ وارمًا أو غير وارث وقت اوت لا 
وقت الوصيّحٍ لأنّهُ تَمليك مُضاف إلى ما بعد الموت» وحكمه يبت بَعدَ الموت. 

الشرح: 

الْعَكْسَتْ هذه الأَحْكَامٌ لكَون الإجازّة حيئكذ هبّة. قَال (وَلا تَجُورٌ للقّاتل عَامدًا 
كَانَ أو" خحَاطنا 0 الوصيّة بار القَيْل عَامنا كَانَ أ." حَاطنا لقوله ل «لا 
وَصيّة للقاتل» (وَلأئَهُ استْجل ما أَخَرَهُ الله مَبْحْرَمْ الوصيّة كَمَا يُحْرَمُ الميراث) وود أن 
حَرْمَانَ الإررْث لا يَستَلِم بطلان الوّصيّة كما في الرّقّ وَاعمُتلاف الدّين. 

وأحيب بأن حَرْمَانَ القاتل عَنْ الميّاث يسيب مُعَائْظّة الورئّة ا قاتل أيهم 
في كته وَالُوصّى له يُشَارِكُهُ في هَذَا الْعْنَى فَجَارَ القِيّاُ عَليْه وَالْشَابهَة يْنَ امقيس 
َالْقيس عَليهِ من كُل وَحْه غَيْرٍ ملت لل التقَصّي عَنْ عُهْدَة كَوْنه قياسًا عَلى 
طريننا عيب يداه ولوك طريق الدلالة أَُسْهل (وَقَال التتافعيٌ رَحمَهُ الله: تَجُورُ 
الوصيّة للقاتل) مُطْلقَا؛ لأنهُ تبي منْهُ فْصّحَّت لهُ كَمَا صّحَّتْ لعَيْره (وَعَلى هَذَا 
الخلاف) ينا وين 

(إذَا أُْصى لرَجْلٍ ثم إِلهُ قل الموصي بطل الوصيّةٌ عثدئاء وَعندَة لا تنطل 
نشكا علد ف التملاق) بنت فنا ذا كاد الكل كول الركط أو اندها وكا اك 
وَمنْ موك الذي ذَكرَهُ وَاغتُرض عَليْه أن ذلك صَّحِيِحٌ إِذَا كَانَ القَثْل بَعْدَ الوصيّة 
وما ذا كان ارح قبلا قلا امتشجَال كمه 

وأحِيب ل اخَارِحُ مُستَعْجلا وَإِنْ تَقَدَم جَرْحُهُ عَلى الوصيّة لا ذَكْرَ شَنْحُ 
الإملام رَحَمَهُ الله أن المعتير في كن الوك لهُ قاتلا أو غَيْرَ قال حَوَازٍ الووصيّة 


.)؟0/١8( وابن ماجه‎ .)8١١٠١( أخرجه أبو داود (5875)» والترمذي‎ )١( 


.ذه 


العنايضّ شرح الهدايي 
وَفسّادهًا يوم م الموْت لا يوم م الووصيّة) قبالنَظرِ إلى وقت المت كَانَ العدْلُ موَخخرًا عن 
الوضية. 


نهو 


وَاْترِضَ بِنَقْضٍ إِجْمَالي أن مَا ذَكَرْمُمْ لو صّحّ بجميع مُقَدّمَاته لا عََقَ مدير ذا 
قل مَوْلاه؛ أن اتدبيرَ وَصيّة وَهيّ لا تصحّ للقاتل» وأجيب بأنّ عثْقَُ من حَيْث إن 
موهُ عل شرْطا لعثقه وقد وح وَلكن يَسْعَى لديم في جميع قيته؛ لأنَهُ تَعَذْرَ الود 
من حَيْتْ الصُورةٌ لوجُود شرْط الع الذي لا يَقيَلُ ارد كيرد من حَيْت الْعْنَى بإيجَاب 

و أجَازَتْ الوَرَكةٌ الوصية يه يه للقاتل جَارَ عند أبي حَنيفة وَمُحَمّد وَقال 1 
وطق لا تحكرن لأن حتَاتَهُ َاقيَة وَالاستتَاغٌ جلها هما أن الامتتاع حَقَ الوَرنّة) إلى 
آخر ما ذُكرٌ في الكتاب فَإِنْ قيل: مَا الفرْق يَبنَهَا وَييْنَ الممراث إِذَا خارف ]لو نه د 
صّحَّسْ الوصيِّة دُونَ الميراث؟ أجيب أن الإجَارَةَ تصَرّفُ من العَبْد قَعْمَلَ فيمًا كَانَ من 
جهّة العَيْد وَالوصيّة من جهّة العبْد َعْمَلَ فيه بخلاف الميراث فَإِنَّهُ 
ا د 


20 


5 1١ 


نهُ من جهّة الشرع لا 
وقول (وَلأنّهُمْ لا وهم أ الوعبيّة (للقاتل كما لا يَْضَوْئهَا لأحدهم) أئ: 
لأحَد الوَرَنّة» وَفي الضدكة لأحدهز إن أجارها البقيه تدك فكذا القاتل. وقوه رول 
تَجُورٌ لوارثه) أ لوَارث الموصي لقَوْله عَليِْ الصّلاةٌ وَالسسّلامُ «إنَ الله أغطَّى كل ذي 
حَقّ حَقَهُ ألا لا وصيّة لوَارث»؛ وَلأَنْهُ يتأذى البَعْضُ إلى آخر ما ذكرٌ في الكتّاب. 
وَكَوْله (بالحديث الذي رَوَيْنَاهُ) إِشَارَةٌ 5 إلى ما تَقَدَمَ في كتّاب الهبّة فِيمن خَصّص 


عي عي 


1 سس ير 


بَعْضَ أؤلاده في العَطيّة. لسري و وَارِنًا غَيْرَ وارث وق الموْت) ارقي 
نَاوَى قاضي خحَان: ولو أُوْصَى لإخوته الثلانّة ارين وَلَهٌ ابْنُ جَارَتْ الوصيّة لم 
بالسويّة أثلانا؛ ل 0 
لع لأب ولاخ لأ وتطلت للاخ لآب وم ؛ لله يرل مَم اليلتء وَإذ ل يكن له | 


ولا نت كانت الوصيّةُ كلها للأخ لأب لا يرن وَبَطلت للأخ لأب وم وللأخ 4 
اهما يرثن 


اعم 


و وم يا لقو ا جات ل قل ون لابو ا ا ال ل 0 
وَالهِبَيٌ من اُريض للوارث في هذا تظير الوصيّة) لأنَّهَا وصينٌ حكما حتى تنفن 


الجزء السادس ١ه‏ 


من التُْث وإقرارٌ المريض للوارث على عكسه لأنَّهُ تَصرّف في الحال فَيُعتَبَرُ ذلك وقت 
الإقرار. قال (إلا أن تُجيزها الورتم) ويروى هذا الاستثتَاء فيما رَوَينَاهُ وَلأنّ الامتتاع 


لحقهم هتجوز با جازّتهم؛ ؛ ولو أَجِازٌ بعض وَرَدٌ بعض تَجَورٌ على المجيز بِقَدر حصته 
تولايته ليه ويل فى حو الاك 

الشرح: 

1 0000 رع 0001 02 دس ل شن الع 

وقوله (وإقرار المريض للوارث على عكسه) أي: على عكس الوصيّة يتأويل 
الإيصاء أ الَدَكُور: أيا يُتبرُ في الإقرار للوارث وَقت الإقرَار لا وَقت اللّوأت. ذكرٌ في 


ا 
0 


النهاية أن اعتبَارَ وقت لإقرَار دُونَ وقت المؤت ليس على إطلاقه بل ذلك إِذا كَانَ 


ل مسالاو 


2 وَارئًا , نسيت حَادث. وما إذا كان كول وَارِنًا , سيت ٠‏ كان و الإقرَار فيعتَير 
ار وات أَْضًا. 


م يبن ذلك في مَريض أُقَرٌ لابنه العبْد فََعَْقَ فَمَاتَ الأب حَْتْ صم الإقرَار؛ 
اوتا سب خادث وهو اماف ول كد دوكس الند ولا َه 
لإقرارٌ في الَخَى حَصّل للمَؤل وَهُوَ أجتبيّ فلا يَنْطْل بِصِيْرُورَة الابن وَارِنًا يسبب 
حَادث. وَلو قر لأحيه وله ابن م مات الابْنُ قَبْلهُ حَتَّى صَارَ 5 وَارِنا ا 
عثدكا؛ أنه نا كَانَ وَارنًا بسَبّب قائم وَقَتَ الإقرَار تييْنَ أن إِقرَارَهُ حَصّل لوارثه وَذَلكَ 
ع هذا حَاصل ما ذكرة. 

ور أن إطلاق الْصَنْف يعني عَنْ ذلك لتَطُويل وَذلك؛ لأنَهُ قال يُعْتبر في 
إقرَارِ ايض لوارئه كله وَارِنا عِنْدَ لإقرَار ل بوَارث عنْدَ الإقرَار 91 
موا قلا يكو إقَرَارًا للووارث ولام فيه والأج لس بسخروم كود وَارِنُا عند 
لإقرَار وَإن كان فحجويا وَالإقرَارٌ للوارث ياطل. و َوُلَهُ (إلا أن ُجِيرهًا الورك 
اسنتثناء من قوله وَلا تَجُورُ لوارئه وَيُرْوَى هذا 557 
وَصِيّة لوارث». 

ل وَلأَنْ الامتقاع موي أي خََهِمْ الذي هُرَ تأذْيهِمْ بار البغض دُونَ 
البَعْضِ» وَبالتمْسيرٍ عَلى هَذَا الوه يَنْد ينْدَفع ما مَا قبل لو كَانَ متاح حَفهِمْ حار فيمًا دون 


الى 


الثاق ل و لحا ره 


كاه 


العنايّ شرح الهدايتّ 
(وَلوْ أَجَارَ بَعْضْ) ظاهر. 

قال (ويجُوُ آن يُوصِي المسلم للكَافر والعَافِرُ للمٌسلم) قالأولى لقوله تَعَالى ( لا 
ينهد الله ء عَن ألَذِينَ لم يُفَِلُوكُمَ فى آلدّينِ 4 الممتحنة: ما.ء والكاي لانم يعفر اله 
ساووا المسلمين في المعاملات ولهذا جازٌ التَبَرعْ من الجانبين في حالت الحياة فكذا بعد 
الممات (وفي الجامع لصي رٍالوصِيةُ لأهل الحّرب بَاطلة) لقوله تعَالى ( إِنَمَا يكم لله 
عَن لين فَسلُوكُمْ فى ألدِينِ 4 الممتحنة: 14. 

الشرح: 

نازو جور أن يُوصي له للكافر) وصيّة ان للكافر ادم و 2 
مَائرَة آنا الأول فلقؤله على « لا نهدي ألَهُ عن الَذِينَ لم نوكم ف آلدِينٍ » 
[المتحنة: 1 أ كفي لني عن ار لهم وَلوَسية م بر إليْهِمْ فكائت غَيْرَ مَنْهيّة. وما 
الثاني ة فلمًا ذَكَرَهُ في الكتّاب. وَأما الوصيّة صبّة لأذل اراب فتي روا الخابع الصّغير 
بَاطلة وَقَالُوا في شرُوح الجامع الصّغير: نه ذكرَ ف في السَيّر الكبير كا يدل عَلى جَوَازِ 
الؤصية هُم. 

وَوَجْهُ التُوفيق بيْنَ الروَائينِ أَنهُ لا ينغي أن يُفعل» وإن فعل نيت الملث ف 
لأَنْهُمْ من أهل الملك. وما وَصيّة الحربي ” بَعْدَمًا دَخَل دارا بأمَان ْنا جاه زَة؛ لأن لهُ 
ولام كثليك ماله في حباته فَكَذَا بغ واه حلا أله وق ين وميه لوكي 
مَاله؛ لأن ملع مثلم عا رَدَ عَلى اثلث لق ور المسئليون؛ لأنْهُ مَعْصُومٌ عَنْ الإبُطال 
وورثة نه الحَرْبِي لنِسَت كَذَلكَ. 

قال (وقبُول الوصيّتٍ بعد الموت ا الحيّاة أو ردّها هَذّْلك 


> 0” 


بَاطِلُ) لأنْ أَوَانَ كُبُوت حكمه بعد الموت لتَعَلّقَه به فلا يُعتَبرَ قبلة كما لا يُعتَبر قبل 


الشرح: 

وَقَولهُ (وقبُول الوصية َع الوات) عَلى ما ذَكَرَهُ في الكقاب ظَاهرٌ وَالقَبُول لِيِسَ 
بشرط لصحّة الوصيّة وَإنّمَا هُوَ شرط ” بوت الملك ل كّ المي شَبَةٌ بالميرراث 
ف لها ناه بلقي وه وو له إللاكتلك مني ليك القيْر» فاطقيرتا 


تيد حت ار 


الجرء السادس ولط 


شَبَهَ الميّة في حَقّ القبُول ما دَامَ مُمْكنًا م الوص اله تنا “ل تخللف قل «المتول؛ 
وَاغْتيرمًا شي الميرّاث بَعْدَ الول فَقُلنَا كه ب كا بَعْدَهُ من غَيْرِ قَبْض عَمَلا بالشهين 
بقَدْر الإمكان. وَإِنْ مات الموصى لهُ من غَيْر رَدٌّ وَقَبُول فَقَدْ ذَكَرَ في الكتاب أن 
رصي تَبطُلَ قيَاسّاء وَيَلرَمُ ذلك وَرَنّة الُوصّى لهُ رَدُوا أو قَبلُوا في الاسْتحسّان. 

قال (وَيُستَحَبُ آن يُوصِي الإنسانٌ بدُون الكنّث) سَوَاءٌ كَانّت الوَرَمَمُ أغنِياءٌ آو 
فُعَرَاءَ لأن فِي التنقيص صلدّ القريب بتّرك ما لهُ عليهم: بخخلاف استكمال التُلْث لأنّه 
استيفاء تَمَامٍ حقه فلا صليّ ولا م مِنّسّ كُم الوصيّمٌ بأقل من التُدْثْ أولى أم تَركهاه قانُوا: 
إن كانت الوَرتَمٌ فُمَراء ولا يستَعْتُونَ ما يَرِكُونَ هَالتّركَ أولى لا فيه من الصّدقةٍ على 
القَّرِيب. وقد قال عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ «أفضَلُ الصّدَّقةٍ على ذي الرّحم الكاشح”' وَلأن 


فيه رِعَايجَ حق المُقَراءٍ والقَرابج جميعًاء وإن كانُوا أغنياء أو يُستَعْنُونَ بتصيبهم 
فَالوْصِييٌ أولى لأنّهُ يكُون صدقَمٌ على الأجنبي؛ والثَّركُ هِب من القريب والأولى أولى 
كاي 


لأنّه يبتّغي بها وجه الله تعالى. وقيل في هذا الوجه يُخَيِّرٌ لاشتمال كَل منهما على 


فضيلةٍ وَهُوَالصَدَقَمٌ والصّلدٌ فَيُخَيّرُ بِينَ الخيرين. 

قال (وَانُوصى به يُملكُ بِالقَبول) خيلافا لزُهَر وهو أَحَدُ قولي الشافعي. هو يَقُول: 
الوصِيٌّ أختُ الميراث؛ إذ كُلّ منهُمًا خلاقة ا أَنهُ انتقال كُمْ الإرث يَتبْتَ من غيرٍ قَبُول 
فَكَذْلك الوصيي. ولنا أن الو د رقاة قرا ود وتهنا لاير الود نه الع 


و مهش 


يرد عليه بالعيب؛ ولا يُملك أحد إثبات الملك لغيره إلا بقبوله, ما الورَاكَمٌ فخلاقة حَتّى 
يَثبْتَ فيها هذه الأحكام هيبت جبرا من الشترع من غير قبولٍ 
قال (إلا في مسأل واحدة وهي أن يموت الموصي كم يموت الموصى له قبل القبُول 


كن ع الْمُوصّى به في ملك وَرَقّته) استحسانًا والقيّاس أن تبطل الوصِيّمٌ م ا بِينًا أن الملك 


- 


موقوف على القبول فَصارٌ كموت المشتّري قبل قبوله بعد إيجاب البائع. وجه 
الاستحسان أن الوصين ِيِّنَ من جاتب الموصي قد تَمّت بموته تَمَامًا لا يَلَحَّهُ الفسعُ من 
جهته وَإنّما تَوَقَمَت لحَق المُوصى له فإِذَا مَاتَ دَخَل في ملكه كما في البَيع المشروط 
فيه الخِيّار إذَا مات قبل الإجازة. 


)١(‏ أخرجه أحمد .)4١5/5(‏ وانظر نصب الراية (6/؟75؟). 


3 العنايج شرح الهدايتّ 
الشرح: 
كله (ويستحب أن يُوصي الإنْسَانُ) وَاضحٌ. وَحَاصِلَُهُ أن التَقْليل في الوصيّة 
أَفضَل وَإليْه الإشَارة في قله «إئك إن 3 عيّالك» الحديث» وَمَعنَاهُ وك قرب 
إليِكَ من 5 تَرْكُ اال هُمْ حير خيْرٌ من الوصيّة» وَهُوَ مَرْوِيّ عَنْ أبي بكر وَعْمَرَ 
قالا: لأن , وص الح أحَبُ إِليْنَا من أن يوصي بالريع» وكأ / يُوصي بالربع أُحَبُْ 
إِلِينَا من أن يوصي , ) بالثلّث. وَالكاشح: اعدو الذي ِ كطحة ا وهر م3 بيْنَّ الخاصرة 


إلى الضّلع» وقيل قل الكافح: الذي أَظْمَرٌَ العَدَاوَةَ في كتلحه وَإِنَّمَا جَعَل هَذَا ان 
أفضّل؛ 5 نَصَدّق عليه مُختالقة الس وَقَهْرَهَا. 

وقوه و به يُمْلكُ بالقّول) وَاضحٌ وقد تَقَدَمَّ لنَا الكلامُ عَليِه يل هَذَا. 
وَقولهُ (وَهَذَا لا يَرْدُ الموصّى لهُ بالعَيّب) صُورئُةُ أن يَشتَرِي الْريضُ شْينًا ويُوصيّ به 
رَجُل كم الُوصّى له يَجدهُ قعيئا لَه ا يه على تائعه (زل يدح بالعب) صثودقة 
أن يُوصِيّ بججميع مَاله لإلسان ثم بَاع سيا من التَركة وَوَجَدَ الْشترِي به عيبا لا يده 
عَلى الُوصّى له وَلِوْ كَانَ تبُوت الملك للمُوصّى لهُ بطريق الخلاقة لبت ولايَةُ ارد في 
الصُورَيْنِ جَميعًا كَمَا في الوارث. وقول (وّلا يَمْلكْ أَحَدْ إِنْبَاتَ الملك لميْرِهِ إلا 
بقبُوله)؛ لثلا يَعُودَ عَلى مَوْضُوعه بالنّقضء وَذَلكَ؛ أن تنْفيذَ الوصيّة نفك اوضق 
ولو نينا املك قل كوله لْبمَا تعتئر فإ لا أؤصتى له بد أضمى وَحَب عله 
َه بلا مَْمَعَة تعُودُ ليه وأمْفَالَ ذَلكَ كثيرة. كول (إلا في مَسنألة وَاحدة) اسنتثناء من 
قؤله وَالُوصّى به يُسْلكُ بالقبُول: , َعْنِي إلا في مَسنألة وَاحدَة) َإِنّهًا تُمْلكُ بدُون القبُول. 

قل ومن أو وَعَليه دين يُحِيط ماله لم كج الوصية ِيَم) لأنْ الدين يُقَدم على 


0 


لوصييٍ أنه أهم الحاجتين فَإِنّهُ فَْرض والوصيمٌ ب تبرعء وأبدا يبدآ :أ بالأهم قالأهم. (إلا أن 


يُبَرَهُ العُرمَاء) لأنّهُ لم يبق الدّين فَتَنَمُدُ الوصِيّمٌ على الحَد المشروع لحاجته إليها 
الشرح: 


وَقول؛ (لأنَ الدَيْنَ مُقَدَمْ على الوصيّة يه يعني في الحكُم؛ إن قيل: هَذَا التقدُم 
مُخَالفُ لنَظْم الكتّاب و لله نال و عد مد ِيَّيُوض يَآأَوكَيْنٍ 4 [النساء: ]١١‏ 
فالجوّاب ما ذكرَاهُ في مُخخْتَصَّر الضّء في الفرائض. 


الجزء السادس هاه 


قال (ولا قَصحٌ وَصِيِّدُ الصّبِي) وال الشافعي: تَصِحْ إذا كَانَ في وجُوهِ الحَيرٍ لأنّ 
عُمَرَ ذه أَجَارٌَ وَصِيَّمَ يمَاءٍ أو يَاهَاعٍ وَهُوَ الذي رَاهَقَ الحلم وَلأنهُ نَظَرَ لهُ بصرفه إلى 
نّفسه في تيل الزُّلمَى: ولو لم تَنمُد يَبعَى على غيرِه. وَلنَا أَنهُتَبَرْعٌ والصّبِي ليس من أهله: 
أن قولة غير مَرُوم وَفِي تصحيح ميته ول بإلرّام قوله وَالأكرُ مَحمُولَ على أنه 
كَانَ قريب المهد بالحُُم مَجَرًا أو كانت وَصِيتهُ ِي تَجهِيزِهِ وآمر فيه ودَلكَ جا 
عندتاء وهو يحِرِرُالتُواب بالتّرك على ورثّته كما بِينّاه. 

وَامْعتَبرُ فِي التّفع والضرر النّظَرٌ إلى أوضاع التّصَرّفَات لا إلى ما يَتَفْقَ بحكم 
الحا اعتَبّرَهُ بالطلاق فَإِنْهُ لا يَملكُهُ ولا وَصِيِّهُ إن كَانَ يُتمْقَ نَافْعًا فِي بَعض الأحوال, 


وَكذَا إِذَا أوصى ثُمْ مات بعد الإدراك لعدّم الأهليّج وقت المباشرة وَكذَا إِذَا قال إذا 
أدركت مَتْنْتُ مالي لمُلان وَصِيم يّنّ لقُصُور أهليّته فلا يُملكُهُ تنجيزًا وتَعلِيقًا كما في 
الطلاق وَالعَتّاق بخلافي العبد وَامُكَاتَبِ لأنّ أهليتَهُمَا مُستَتمّمّ وامانع حَق امولى فَتَصح 


ِضافَتُهُ إلى حال سُقَوطِهِ 
الشرح: 


قال (وَلا ُصح وصيّة الصَّبي) كلامُهُ وَاضح. وكذلة بزواو :ل انفد تتفي على 
)يخي دا نقذئا الوصيّة كاد لبقا على نفسه َه يَْصل لهُ بها نيل الزُلقى 
وَالدّرّجَة العليّاه ولو | نقذ يَنقَى ماه عَلى عر فَكَانَ الووصيّة وه ار 
مَحْمُولٌُ عَلى أهُ كَانَ قريب العَهْد باخُلّم) يَعِْي كَانَ بَالعًا لم يَمْضٍ على بلوغه مان 
كر ومثلة يُسَمّى يفا مَحجارًا تسلميّة لنثيء بان ما كان عَليه أ كانتا وصيثة في 


تجهيزه وَأَمْرِ دَفنه. 


ل ارم ٠.‏ 


ورد م ل را 
يكال فكت نمم التأويل بَكونه يَافعًا مَجَارًا أُوْ يكن الوّصيّة في النجْهِيرٍ و َ 
الدفن؟ وأحيب بأن قَوْلهُ كَانَ غلامًا 8 اليّافع حَقِيقَة فَبَجُورْ أن 1 


ل وس قر 


الرّاوي كقَلهُ بمَعْناُ. 


وَكَوْلهُ أله أُوْصَى ان اندي يَكُونَ مما يتعَلقُ بتَجْهِيزِه وأمْرٍ 


0 قال الطّحَاوِي: وَالاحْتجَاج بهذا الأثر ألا “لشاف 4 اكه مر كه 
6 يَصحّ من ك2 


00 


الل العنايّ شرح الهدايضّ 
رواية عمَرَ وان سَلئِم وَهْوَ لم يَلقَ عْمَرَ وَعنْدا المرْسّل إن كَانَ حُجَة لكن هذا 
يُخَالفْ قو له عليه الصّلاةٌ وَالسّلام «رفع القلم عَن ) لاث» وفيه نَظَرٌ؛ لأن اللْرَادَ بالقلم 
َكيف وساي ا وقال ابْنُ حَرْم: : هُوَ مُحَالفُ لقؤله تعَالى « وَآبََلُوا 
0 “]ء فإ ذل لي ان الصبي 0 
وله 0 يَحْرِرٌ القواب) حرف عن ؛ قوله؛ وَلأَنهُ نر لهُ بصَرفه إلى نفسه في 

07 قَولهُ كما عنام إشَارة إلى قؤله فَالتّرْكُ أؤلى للا فيه ه من الصدقة علي 
القريب إل ين إِما أفضَاية ترك في لواب 0 0 فيه) وول الت في 
تفع رن ل 0 لمجاب كك يقول :“تلكا أن بالوصيّة صيّة يَحْصُّل النوّابُ دُونَ 
د لكن لتر في المع وَالضَرَرِ هُوَ النَظَرٌ إلى أؤْضّاع لمات دُونَ العوارض 
اللاحقة جحي انطو ابي رون انك اد يَكُونَ نافعًا أن يُطَلْق امرأة 
مُعْسِرَة 0 وَيَعَرَوّجّ بأحْتهًا الموسرة الحسلتاء لكَوْن ذلك من العَوارض» وَالوصية في 
الأمثل يك برع وَالصبِي ليْسَ من أهْله. 

وول 0 العبّد وَالْكَائب) يعني إذا 
فَدَلث مَالي وَصيّة نقح زلأن أَهْلِتَهُمًا مُستَتَمّة) أ 
حال سُقوط اكانع. 

قال (وَلا قَصِحٌ وَصِيّمُ لاتب ون تر وَهَاء) لأنّ ماله لا يبل لتبرُح» وقِيل على 
قول أبِي حنيفة لا تصح؛ وعندهُمًا تّصح ردًا لها إلى مَكَاتَبٍ يَقُولٌ كل مَملُوك أملكه 
فيما أستقبل فَهَوَحَرَ ثم عتّق هَمَلك وَالخلاف فيها معروف عرف في موضعه. 

الشرح: 

وكَوْلهُ (ولا تصح وَصِيّةُ المكائب) يَعْنِي تنجيرَة؛ لأن الإضافَة إلى العثق صَحَيحَةٌ 
كَمَا م آنا وَولُ (واخلاف فيها معْرُوفُ عرف في مْضعه) يعني في باب الحلث 
في ملك لكاتب وَاكَذُون من أَيْمَانَ 0 الكبير؛ وَمَا عُْرِفَ نح عد أن الْكَاكَب إذا 
قال كُلّ متلوك أنلكة فيما أستظيل فهو لح تولك حر مه اي 
وَعَتَقَ عنْدَهُمَاء لهُمًا أن ذكْرٌَ املك يَنْصَرِ ف ؛ُ إلى ملك كامل قابل للإعّاق وهو ما بَعدَ 


كه 2 


الحرية. ولأبي حنيفة أن للمُكائب نَوْعَيْن من الملك: أَحَدَهُمَا ظَاهِرٌ وَهُوَ ما قبْل 


/ااة 


الجزء السادس 
الإغتاق» والثاني: عَيْدُ ظاهر وَهُوَ مَا بَعْدَ الإعْتّاق فيَنْصَرفُ اليَمِينُ إلى الظاهر دُونَ غَيْر 
الظاهر. 


قال (وَتَجُورُ الوصيِّمٌ للحمل وبالحمل إذَا وضع لأقل من سد أشهر من وقت 


م 
00000 


الوصيّج) آما الأول فلن الوصيِّنَ استخلافٌ من وجه لأنّهُ يَجِعلُهُ خَليفة فِي بُعض ماله 
والجنينٌ صلحّ حَلِيفَةٌ في الإرث فَكَدَا فِي الوّصيّحٍ إذ هِي أختّه؛ إلا آن يَرتَدَ بار نا فيه 
من مَعنّى التّمليك» بخلافي الهبّتِ لأنْها تَملِيكٌ مَحض ولا ولايّرَ لأحد عليه ليملكه 
شيئا. وآما التّانِي هَلأَنَهُ بععرض الؤجود, إذ الكلامُ فيما إذَا علم وجوده وقت الوصيّيٍ 
وبا أوسَع لحَاجت ايت وَعَِو هتصح في غير وود كَالئمََةٍ فلآن تَصِح في 
الموجود أولى. 

الشرح: 

َقَولهُ (وَجُورٌ الوّصيّةٌ للحئل) مْل أن يَقُول أُوْصيْت بثلث مَل لا في بَطْن 
فُلانة َبالحَئْل) كَمَا إِذا أَوْصّى بِمًا في بَطْنِ جَاريْته وَل يَكْنْ من الى إِذَا عَم أله 
نابت مَوْجُودٌ في البَطْن وَقْتَ الوّصيّة لهُ أو به وَمَعْرفَة ذلك بأن جَاءت به لأقل من 
مه شور هزه زفت الوه فلن ما دك الطلحاوقا "واعتارة المتف فقت 
يخاي في ارج اللكاقي لين رشن ترات للوصبية علون مدقب إل العنية بر 
الث وَاْتَارَهُ صاحب النهايّة. 

ما الأَيََ) وَمُوَ الوّصيّةُ للحَثل (ِقَادَكَهَا اْتخلافٌ من وَجْه؛ لأَهُ يَجْعَلَهُ تخليفة 
في بَعْضٍ مَاله) بَعْدَ مَته لا ألهُ يَمْلكُهُ في الخَال والاسْتخلافُ يَصلَحُ لهُ انين إِرنا 


َم اوه ُو 


ا م وس ّم 6 مت 1 هده 1 ل سا لاه اس 2 ١‏ 
فَكَذَا وَصِيّة؛ِ لأَنْهُمَا أَعتان. فَإِنْ قيل: لو كانتا أحتين لا جَارَ رَدْهَا كما لم يجز رده 


2 


أُجَاب بقوله (إلا أنه أ فغل الوّصيّة أَوْ الإيصّاء (يَرَْدُ باد لا فيه من التَمْايك) دون 
الميرّاث لعَدَم ذلك فيه. 
1 1 ب 5 2 7 8 2 و 3 5 

وَكَوْلهُ (بحلاف ايّة) مُتُصل بِقَؤْله وتَجُورٌ الوّصيّة للحَمُل: يَعْني أن البّة للحَمْل 


لا تصح (؛ لأنْهَا تمْلِيكُ مَحْض) وَالخَنِينُ لِيْسَ بصّالح لذلك؛ لأن الملك بالهبّة إِنمَا يشت 
بالقئض .ؤوَلا قثرةٌ لأحَد عَْهِ لُمَلَكَهُ سَيْنم يَحْصّل الملك فيه بالقبض ١‏ وأما الثاني) 


و2 همهو 6# همده 21777 0 2 
وهو الوصية 2 (فلانة) اي الحمل (بعر ضية الؤجود)؛ إذ الكلام فيما إذا علم وجوده 
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العنايّ شرح الهدايتّ 

وت الوصيّة إن وَضْلْعَ الأمثألة فيمًا إِذَا وَضّعْسْ لأقل من سنّة أظْهْر من وقت الوصيّة 
أذ الت ويلك يلم وجو وق الؤمية لا محال 

وَلقَائلٍ أن يقول: في كَلام الصف تناقْضُ ظاهرٌ؛ لأنُ لا يُعْلم وْجُودُ شيء إلا 
ا كود ا وَإِذا كَانَ رودا ايكون بعرض الوجود. وَاحْوَاب أن مشي 
قؤله بعرض الوجود يعض وجود صلم لؤرُود القبْضٍ عَليْه وَمَعْنَى قله إذا عُلم 
ُحوه تحف وك في طن الم قاد دم التافض. 

وول (وَبَابهَا أَوْسّعٌ لحَاجَة إل) وَإِنْ اخْتلجَ في ذهنك ناض آخرُ يَيْنَ سَغْيه 
لإثبَات الؤحُود لحواز الوصيّة وتؤضيحه للجواز بصحُتهًا في غَيْرٍ المؤجُود حوب 
3 0 شَاء الله تَعالى. 

قال (وَمَن وصى بِجَارِيةٍ إلا حَملهًا صّحت الوَصِيُّ وَالاستخنام) لأن اسم الجاريّةٍ 
لا يتَتَاولَ ول الحمل لفظ وَلكِنَهُ يَستّحق بالإطلاق تَبَعَاه فَإِذَا أَهرَدَ الم بالوصِيّجٍ صحّ 
إفرادهاء ولأنّه يصح إفراد الحمل بالوصيّت فَجَارَ استثناؤه وهدًا هو الأصل أن ما يصح 
إفرادُهُ بالعقد يّصح استتْتَاؤُهُ منه؛ إذ لا فرق بَينَهُماء وَمَا لا يُصح إفرادهُ بالعقدٍ لا يَصحْ 
استثناؤه منه؛ وقد مر في البيوع. 

الشرح: 

وقولة ووم رضن بجَاريّة) يَعْني مَنْ قال الكفطة بهذه الحَارِيّة لقلان إلا حملها 
نسحا ويه لاسا جما 9 أن امم الخَارية ل ياو لحمل القطا)؛ م 
مَوْضُوع له ولا هو داخحل ة في المْضُوع وما لا يَتنَاوَلَهُ 0 امامت اسناؤة ون 
الحاريّة كَمَمِيصهَا وَسَرَاوِيلهًا مما يَكََسُ بها وفيه إِضَارةٌ إلى ما يُقَالَ الحَمْل جُرْء من 
الأمّ قبل الالفصّال كاليَد وامكل وَلِوَ استثتى اليد أو 0 م يَجْزْ جر فَكَذَلكَ 0 
وَذْلكَ؛ لأن اسم الحاريّة كار مما 

إن قبل: كيف مح الاستناء وَهْوَ صرف لفط لا ير على ما لا ياوه 
اللفظ؛ فَالحَوَابُ أن صِحَنه اعبار قير ملك و فيه كما كان قبل الوصيّة) كما 
لقال افق لقلان بألف و0 إلا م إن 0 في 1 الألف صّحِيحَة 


# اح مرا عن حم تن 
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الجزء السادس 
له 4 ل يَكُنْ واعلا. َإِنْ قبل: لا لم أن امم الَارِة ل يال الئل فال ل 00 
ص اق له ولو م يَتَاوَله ]سحن كعْيْره م من أحواله. اجات بقؤله ولكنّه 
يستحقٌ بالإطلاق تَيْعًا: يعني أنه ل وَل بلعمُوم بل يستتحق إذا أطلق اموي عَنْ قَيْد 
لإقراد مذ فر الأ يد مظنا تدارا بالإفرَاد قَصَحَت الوصيّة بها مُفردَة. 
وول (وَلأئَهُ يَصحٌ) قد ذكرهُ في البيوع. 

قال (وَيَجُورُ للمُوصي | جوع عن الصيّة) لله تبرغ ان 
كَاهبَة وَكَدْ حَمَقنَاهُ في كتّاب الحبّة» وَلأَنْ القبُول يَعَوَقَفُ عَلى الّوْت وَالإيجَابُ يصح 
نأل ل لقبول كما ني الع 

قال (وَإِذًا صَرَّحَ بالؤبجوع أ فَعَل مَا يَدْلَ على الرجُوع كَانَ رُجُوعًا) أما 
الصّرِيحٌ فَظَاهرٌ وَكَذَا الدّلالة لأا تعمل عَمَل الصريح فََامَ 0 وه قد أطلتة» 
وَصَارٌ كالييع , بشرط ايا ف يل خَارُ فيه بالٌلالق ثم كل فطل ل ِو فعَلهُ الإنْسّان 
في ملك امير يفطم به حو اكَالك؛ ذا فَعَلهُ الموصي كا ن ككوغاتوقة عدذنا هذه 
الأمّعيل في كتّاب العَصب. 

دكل فثل وجب زياد في في الموصّى به ولا يُنْكنْ ليم العَْنٍ إلا بها فهو 
رُحُوعٌ إذا فعَلكُ 5 السويق يه يْلنَهُ بالسَّمّن وَالدَارٍ يني فيه الُوصي وَالقطن يَحْشُو به 
وَالبطَائة ئة يَطَنُ بها وَالظّهَارَة يُظَهْرُ بها هلافك تمليسة ذو اليَادَةء كن 
ها لَه حَصّل في ملك الُومبي من جهته. بعلاف تننصيص الدَارٍ الُوصى بها 
وَهَدْمٍ بتائها لأنْهُ صرف في لتاب َكل تُصَرف أوْجَب رَوَال ملك الُوصي فَهُوَ 
رُجُوعٌ» كَمَا إِذَا بَاعَ العيْنَ الموصّى به نف أذ وماك ريك مالان ارم 0 
نقذ إلا في ملكه, َإِذا أثالك كان ترما 

وكيم انا اموت به دجُو فآكة للضترف إن اه ادك قَصارَ هذا امع 


أصلا آيضاء وَعَسلٌ الوب المُوصى به لا يَكُونُ رُجُومًا لأنّ من أَرَادَ أن يُعَطِيّ فَويَهُ غَيره 


يعسن عَادة فَكَانَ تَريرً. 
الشر. ح: 


م همه 


َال (وَيَجُورُ للمُوصي الرُّجُوعٌ عَنْ الوصيّة) الرّجُوعٌ عَنْ الوصيّة جَائرٌ لوَحْهَين: 


6 العنايّ شرح الهدايت 
أحَدهمًا: أله تبرعٌ ل يتم لأن َمَامَهَا بمّوْت الموصبي وَاتَبَرّعٌ النَامٌ كَاهيّة جَارٌ اليُجُوعٌ 


فيه ففيمًا 3 0 والثاني : أن الول ركه نن علي المت لابياب ادر و 
نعل في اعسات كما في الع تي ال ل م الرّحُوعٌ قد يون صَرِيحًا و 3 
أن تقول تحقت عينا رام صَيْتُ به لفلان: وَكَذ يَكوان وله وله لاع ا 
فى الكات تراط هي امه رشك 

قال (وإن جحد الوصيِّنَ لم يكن رُجوعًا) كذًا ذكرهُ محمد. وقال أَبُو يُوسف: 
يكُون رجوعاء لأنْ الرّجوع تفي في الحال وَالجُحُودَ تفي فِي الّاضي والحال؛ فَأولى أن 
يكون رجوعاء محمد أن الجحود تفي في الماضي والانتفَاء فِي الحال ضَرُورةٌ ذلك وإذًا 


كان ثَابِثًَا في الحال كان الجحود لغواء أو لأنّ الرّجوعَ تبات في الَاضي وَنَفَيَ في الحال 


والجحود تفي في الماضي والحال قلا يكون رجوعا حقيقةٌ ولهدًا لا يكون جحود التُكاح 
فرقم 


(ولو قال كل وصيّجَ أوصيت بها لفلان فهو حرام وَرِبًا لا يكُونَ رَجوعا) لأن 
الوصف يَستَّدعِي بَقَاءَ الأصل (يخيلاف ما إذَا قال فَهِي بَاطلة) لأنَهُ اذاهب المتَلاشي (وَلو 
قال آخرتهَا لا يَكُونُ رُجُوعَا) لأنّ التّاخِيرٌ ليس للسُقوط كَتَاخِيرٍ الدّين (بخلافي ما إذَا 
قال تَرّكت) لأنّهُ إسقاط (ولو قال العبد الذي أوصيت به لقلان هَهُوَ لقلان كان 
رُجُوعًا) لأنَ اللفظ يدل على قطع الشّرِكَةٍ (بخلافي ما إذَا أوصى به لرجل كُم أوصّى 
به لآخر) لأنّ لجل يَحتَمِل الشركة واللفظ صَالح لها (وَكَدَا دا قال ُو نطلا وارني 
يَكُوَنُ رُجوعا عن الأول) ا بِينًا ويكون وصيّمٌ للوارث. 

وقد ذَكرنا حكمه (ولو كان فُلانٌ الآخَرَ ميّنًا حين أوصى فَالوَصِيَمٌ الأولى على 
حالهَا) لأنْ الوَصِيِّرَ الأولى إِنّمَا تبطل ضرُورَة كُونِهَا لاني ولم يَتَحَدّق هَبَقَي للأوّل 
(ولو كان قُلانٌ حين قال لساك تم ماعيل موت الموصي هَهِي للورَثَّةٍ) لبُطلان 
الوصيّتّين الأولى بالرجوع والتَانِيتٍ بالموت. 

السو ا 

وكَوْلَهُ (وإن جَحَدَ الوصيّة لم يَكنْ رُجُوعَاء كَذَا ذَكَرَهُ مُحَمّدُ) اعْلمْ أن مُحَمِّدا 
ذَكَرَ في اجَامع أن جُحُودَ الوصيّة لِيْسَ يرجُوع, وَذْكْرَ في البْسمُوط أَلْهُ زوع فمن 


فون 


الجزء السادس 
ماي مَنْ حَمَل الْدكُورَ في تامع على الحُود في عي الوص ل4» وهو لسن 
برُجُوع ق الروَايّات ا إليّهِ إِذَا صّحَ م الإنكارٌ وَالإنْكَارٌ 
عَلَى العَائب لا يَصح؛ لَه من باب الحارَضمَة المقعضِيّة مُعَارِضاء اكور في المبسُوط 
مَحْمُولُ عَلى الود بحَطرَة الُوصى له وَهْوَ رُجُوعٌ في الروَائِات كلها لصِحّة الإلكَارٍ 


م صدا مس 


وَمنُمْ مَنْ َمل الَذْكُور في الَامع عَلى صُورة احُود لا غلى الحمُود لقي 
فإِنهُ قال فيه: ِذَا أَرْصّى الرَجْل لرَجُلٍ يثلث مَاله ثم قال لقم اشْهدُوا أني ل أوص 
لقلان لا بقَليلٍ ولا كير لا يَكُونُ هذا ُجُوعا؛ لأن قَوْلهُ اشهدُوا أني أوص لفلان 
طَلبُ شَهَادَة ازور نهم لك لقلان يكذاء إلا أنّي سَأَلُكُمْ أن 
تَشْهَدُوا لي بالباطل» وَطَلي شَهَادَة باقافل لايكرة زعرعاء أنه لِيْسَ بِجُحُود حقيقة. 
وما ذَكرَهُ ف في الَنْسُوط عَلى الححُود الي ووو رح قلي الدرالات كلما 
ومنهم م "قال: 7 في الجامع حَوَاب القيّاس) ولد كوه في المبسُوط حَوَاب 
الاستحسان. 0 0 قال: : في 0 0 قال 0 00 وهو م 
يوس الات شَّمْسُ الأئمة 0 هر الأسح؛ أن المعلى كَال كِ وَادره: قَال: 
ف ونه 16ل زم ل جل اله ل كن ثال: وا 
ومالك تكد فال ل يكون اتلضوة تخوقاء زمر مكار الْصَنّْف وامكدل 
0 و بأن اليُحُوعَ في في الخال وَاحُود نف في الّاضي وَالخَالء وَإِذَا كان 
فى الخال 50 ريوع 0 م الماضي وال أولأن حون رخرنا (وَلْحَمّد أن 
16 وَهْوَ أن يُقول لم أوصٍ لفلان أَوْ ما أُوْصَيْت لهُ (في في الاضي) لكونه 


2 ن 


مَوْضُِوَعًا الذللك وَالاثتقاء في الخال ضَرُورَة ذلك لاستمرار ذَلكَ إن تَبَتَ ما ان 
وَِذَا كَانَ الكذبْ تابنا في الخال لكَوْنه كاذبًا في جُحُوده ا 
ححه كال إل لين امامت باطلا فيل ما هر من ضمرُورَته وَهْرَ الافَا في الخال 
الْخَال الوصيّةَ في بَعْضْهًا الحَقّ وكلاهُمًا مُصَادَرَةَ عَنْ المطلوب فتَأمّل. 


56 العنايّ شرح الهدايّ 
َوه وذ لأا الوم إثبات في للضي ونفي" في الخالء ُو كني في 
الّاضي وَاخَال) ليل آخرُ تَحْقيقةُ أن أُحَدَهُمَا مركب من التَفّي وَالإثمّات وَالآخَرُ مُجَرُ 


لتَفَيِء فلا يَكُونْ اللححُود وا حت ولا لتك أن وَفيه ظرٌ من وَحْهَيْن: 
أحَدهمًا: أنه قال في الدّليل الأوّل: إن الجحود تفي في الاضي وَالانتقَاء في الخال 
ضَرُورَة ذَلكَ» وَعَاهُنَا قال: َاُْْودُ تفي في اماي وَالخَال يَينهُمَا ئقاف. والثاني: د 
لا يرم من عدم كن الود ريوع حفيقة عَدمُ جَوَازٍ استعمّاله ف فيه مَجَارًا صونًا 
لكَلامٍ العاقل عَنْ الإلعاء. 

وَامْحَوَاب عَنْ الأول أن قَولهُ تفي في الّاضي وَالخَالَ مَعْنَاُ في في اَاضِي وَطيْمً 
وَحَقيقَة» وفي الخال ضِرُورَة لا وَضْعًا وَهْوَ الأول قلا نَافي. وَعَنْ الثاني أن الرُحُوعَ 
ل بالتّطر إلى الماضي مُتَضَادَانء وَالنَضَادُ لِيِسَ من ل المْجَازِ في الألفاظ 
التّرعيّة عَلى ما فر في لواف وََذَالا يكُون ُو الكاح مُق تي 
مُستعَارًا للطّلاق؛ أن الود يفضي عدم النَكاح في الاضي والمطلاقا اطي ورك 
فَكَانًا مُتَقَابلين فا بكو اسْتعَارة أحَدهمًا للآخر. 

وَقؤله (ولو قال كُل وَصيّة 36 به واضح وكَولَه 7 أن اللقظ يَدُلَ على 
قَطْع الشركة) قيل؛ اق اد نترّاك» وَإِنّمَا جَعل تلك الوصيّة 
بعَيْنهًا لغيْره. وَولُ نا يي إسارة إلى هذا التخليل. 00000 
مَا تَقَمَ من التُوقْف عَلى إِجَارَة بقيّ الورة َنأ أجَارُوا جَارَ إلا فلا. 1 

بَابْ الوصيّحَ بِثُدْث الال 


قال (ومن آأوصى لرجل بِثُلُث ماله وَلَآخَرَ بِثُلْثْ ماله ولم تُجز الوَرمَيٌ هَالئُلُتْ 


02 


بينهما) أنه يَضِيق التنْ عن حَشهِما إذ لا يُرَادُ عليه عند عدم لجار على ما َعَم وقد 


1 


تساويًا في سبب الاستحقاق فِيستَويَان في الاستحقاق؛ واذّحل يقبل الشركر فَيَكُون 
بيتهما (وإن أوصى لأحدهما بِالثُنُث وَللآخَرٍ بالسدس فَالتُدُتُ بِينَهُمَا أثلانًا) لأنّ كل 
واحد منها يُدلي بسبب صحيح وضاق التّلْتْ عن حَقَيهمَا فَيَمَتَسِمَانِهِ على قدرٍ حَقَيُهِما 
كما في أصحاب الديون فَيُجِعَل الأقل سهما والأكثّرٌ سهمين فَصار مَلادَنَ أسهم: سهم 
لصاحب الأقل وسهمان لصاحب الأكثّر. 


تي 


الجزء السادس لاه 


(وإن أوصّى لأحدهما بجميع ماله وَلِلآخَرٍ بدُّنُث ماله ولم تُجز الوَرَدَتٌ فَالتلُْ 
بَينَّهُمَا على أَربَعَةٍ آسهُم عندهما. وقَال أَبُو حَنِيمَيَ: التَّنْثُ بَينَهُما تصمان, ولا يضرب أَبُو 
حنيفنَ اعد لهُ بمَا زَادَ على الثُنْثْ إلا في امُحَابَاةَ وَالسَعايَتٍ والدَّراهم المرسلة) لهما 
في الخِلافِيةِ أن الموصي قصد شيئكين الاستحقاق والتّفضيل؛ وامتَنّع الاستحقاق لحق 
الوَرَكّج ولا انع من التٌُفضيل فَيَتِبُتُ كما في المحَابَاة وأختيهًا. 

وله أن الوصينَ وقعت بغير الفروع عند عدم الإجازّة من الوَرَدَت إذ لا تَمَاذَ لها 
بحال فَيَبطلٌ أصلاء والتّفضيل يَثْبْتْ في ضمن الاستحقاق فبطل بِيُطَلانِهِ كائحاياة 
التَابتَجٍ في ضمن البَّيع؛ بخلاف مُواضع الإجماء لأنّ لها نََاذًا فِي الجُملةٍ بدون إجازة 
الوَرَكَجَ بأن كان في الال سَعَنّ فَتُعتَيَرُ في التّفَاضل لكونه مشروعا في الجملتٍ بخلاف 
ما تحن فيه. 

الشرح: 

َبَابْ الوصيّة يثلث اكّال): نا كَانَ أقْصّى ما يَدُورُ عَلِيْهِ مَسّائل الوَصَايًا عنْد 

م إجَارَة الورئة تلت الل ذَكَرَ تلك الئل التي تعلق بد في هذا الاب يفد ذكخر 
مقدّمَات هَذَا الكتاب قال (ِوَمَنْ أُوصّى رَحْل ؛ بأث ماله إخ) رك أوضئ لرَجُل بثلث 
مَاله ؛ ثم أَرْصى اخ أَيْضًا بذلك فالوَرنّة ا أن يُجيرُوهُمًا أ لا فإن أجَارُوا فلهُمًا 
لان وَهُمْ الثلث» وَإِن 0 فالثلث يْنَهُمَا نصفان» إذلا يُرَادُ عَلى الثلث حيكذ) 


- ع م 


قر ار ل 


ع أَحَدُهُمًا َك به من الآخر فَسَاوَيَا في سَبَب الاسسْتحقاق» والأساوي ينه وجب 
شري في الاسنتتناو» بإ 2لا الكل يكل لط قا غيل تين وذ ل يكن 
ل ل ا ريت 

1 (وَإن أوْصّى لأحَدهمًا الث وللاخر بالسّئُس) واضحٌ وَنَل (ولا يَضْرب 
نو حي أيا لا َل من مرب في ماله سم أي بعل مَفعُول لا يَطْرِبُ مَحْذُوا: 
أي لا يَضرِبُ شينًا وصورة الّحَاباة عَبْدَ عَبْدَان لرَجُلٍ قبمَةٌ أحَدهمًا ألف ماه وقمَةُ الآخر 
سشمائة وَأَرْصى ب أن يُبَاعَ أَحَدُهُمَا لقلا بمائة وَالآخر لفلان بمائة لَهُ حَصل الْسَابَة 


بأحلمنا بألف الجر سنال والكل وَصيّة؛ لآل له في حَال المرَضٍ. 
إن 0 ل يوجر الورئُ حازت لَه شر ان مون يي 


تكن 


العنايج شرح الهداييّ 
اللانا يُصرب اموت لهُ بالألف بحَسّب وصيّته وَهي الألف وَاللُوصى له لخر بحسب 
ومرص لسصطبار فل كا هذا كسار الوصانا على قل أب حي وبحب أذ ل 
يضر ب 1 بالأفى في أكثرٌ م حمُسمائة. ٠‏ وطورة السعَايّة أن ُوصي بعثق 
عبْديْنِ قِيمَةُ أحَدهمًا الو َقيمَةٌ قيمّة الآخَرٍ القن 5 مَال له غيْرُهُمَا إن أَجَارَتْ الور 
عَتََا جَمِيعًاء وإإن | زو ا م الو مل أله له يتفم عى كدر 
وصتدهمًا كنا الألف للذي قِيمُهُ ألفان وَيَسسْعَى في الباقي وَالثلث للذي قِيمُهُ ألف” 


مام 


لم هم 


يوت لي 

وَصُورةٌ الثراهم الْْسَلة: أ المطلقة هي أن ُوصي لجل بألقَيْن و 00 
دهم وثلث ماله ألف درْهم وَمْ جز الورك مه ا ثلا كل واحد 
ا ال ون ةا اردان 32 


بنعثف ماله أ بجميع ماله امد ار ل يَصمٌ؛ لأن مَالهُ لو كثرَ أو خَرَج 
له مَال آحرُيَدْخُل فيه تلك الوصية صِيةُ ولا يحرج من الثلث. 

حم في الخلافيّة) وهي ما إذا أُوْصَى لأحَدهمًا بحبيع مَاله وَلآخَرَ بثأئه (أن 
الموصي قَصّدَ شَييْن الا.' سَْحْقاقَ) عَلى الورئّة فيمًا راد عَلى الدلّث وتفضيل بَْض أهل 
ليان علي للع روقة رك الاتجبان لحق الوَرنّة ولا مَانعَ م من التُفضيل فِنبْتْ كمَا 
في المحَابَاة) وَالسَعَايّة وَالدَّرَاهمٍ المرْسّلة. 

وَلأبي حَنيفة أن الوصيّة وَقَعَتْ بير بر امخروع وَحَاصلَة أن لثفضيل ما 
نَاء على التاق ؛ وَإِذا بَطَلِ الامنتحقاق ف بطل 0 في ضمنه (كَالْحَبَا الثابتة 
في ضضن التع) تل يمألا انع وَهَذَا؛ لأنّ لريَاةَ لا بَطَلت قي كل مهما مُوصّى 

لهُ باللث وفي ذلك يَتَسَاويان فَكَذَلكَ مَهُنَا وبخلاف مَوَاضْع الإجْمّاع) يعني الْحَابَاة 

ايها را 

بعت سعدد 0116م دورط لور و 
ِالئلْثِ ون احتّمّل أن يَزِيدَ امَالُ فيَخْرُح من التُنُثِء لأنّ هُنَاكَ الحق تَعَلقَ بعين التّرِكَتٍ 
بدليل أَنَهُ لو هلك وَاستَمَاد مالا آخَرَ تبطل الوصيَّتٌ وفي الألف الْرسلج لو هَلكّت 


الجزء السادس نايك 


التّركَنٌ تَنمُدُ فيما يُسِتَمَادُ فلم يكن مَتَعَلهًا به بعين ما تعلق به حق الوَرَيٍ 
قال (وَإِذَا أوصى بتصيب ابنه فالوص صيَّمٌ بَاطِلة. ولو أوصى بمثل تَصيب ابنه جَارَ) 


أن الأول وَصِيَّمٌ بمال العيرٍ لأن تَصيب الابن ما يُصِيبَهُ بعد الموت والثاني وصيّمّ بمثل 


تعييب الابن ومعل العتيء طبر وإن حَان يتشد به هيوق قال هن جود في الأزل 
آيضا فَيُنظَرٌ إلى الحال والكل مان فيه وَجِوَابَهُ ما قُلنًا. 
الشرح: 
17 بخلاف ما إذا أُوْصّى بعيْنِ من ترِكته) صُورَة نقْض ثردُ عَلى 
الّسّائل المْجْمّعِ عَليْها. قر ووذ أحثمل أذ يزيد اال فَرْج من الثلث) يَني يأن 
كَانَ عَبْدَا أَوْصّى به لرَجُل وَبدلث ماله لآخر ولا مَال له سوى العبْد وم نجز | وك 


و مهو و 


قَالثلث يبِنَهمًا نصفان» وَإن حمل أن دسب هَذَا العَبْدُ مَالا فتصيرٌ رَقبتَه مُسَاويّة 
كت اكال أو يَظْهرُ ذكار يك عار اك انال 

وَكَولَهُ (لأنْ مُنَاكَ سن لاق لانم نيقي انع ارو لفقل بدن 
التّركَة؛ وََدَا ل هلك العيْن يَطَلتا الوصيّة 00 اسنتقاة عاذ ادن وَحَُ الوَرنّة أنضًا 
تعلق بِعَيْنِ التَركَة فيمًا زَادَ على الثلّث مطل حَقَهُ 1 يما رَادَ على الثلّث لاستتحالة 
اجْتمّاع الحََيْنِ بخخلاف الألف 0 0 71 57 يذ فيمًا يُستَمَادُ قَلمْ تعلق 
عي ما تَعَلقَ به حَق الورك فلا يلم بعاد 

َال (وَمَنْ أُوْصّى بتصيب النه) وَمَنْ أُوْصّى بتصيب النه وَهُوَ مَوْجُودٌ بَطَلس 
وَصيَنُهُ وإن يَكنْ ان صسح (وَإا أْصى بمل لصيب ابنه جا كاد له ان أ 
يكن (لأنّ الولو صيِّة بمّال العَيْرِ؛ أن تصيب الائن ما مص ْصييْهُ بَعْدَ المؤت) بص 
الكتّاب؛ وَالوصيّة بمال لير ا: نَجُورُ (وَالثاني وَصيّة واتعيف لان ومثل التئاء 
2 ون كان يَتَقَدَرُ بقذره) وَقال ف جارف دوق كَالثائيَة الال الوصيّة؛ 
إن اكَال كُلهُ له في ذلك الخال كن حم ذه وللتالك أن يتصرف في ملكه كيف 
يَشَاء (وَجَوَابةُ مَا قلنَا) وَهُوَ فَولهُ؛ لأنَ الأول وَصيّة يمال العَير. 

قال (ومّن أوصى بسّهم من ماله هَلهُ آَحَس سهام الوَرّفَةٍ إلا آن يَتقّصُّ عن 
المتدس هَيْيمٌ نه ادس ولا ياد عليه وهنا ند آي حَنِيمَت وقالا له مِثل قَصِيب أحَد 


01 


العنايي شرح الهدايي 
الوَرَكَتٍ ولا يُزَادُ على التُلْتْ إلا أن يُجِيرَ الوَرَتَمٌُ) أن السهم يُرَادُ به أحد سيهام الوَرّكَج 
عرهًا لا سيّما فِي الوصيّتٍء والأقل مَتَيمَنَ به فَيَصِرَفْ إليه؛ إلا إذَا زَادَ على الثُلْث فَيْرَدُ 
عليه لأنّهُ لا مَزِيدَ عليه عند عدّم إجازة الوَرَحَتٍِ وله أن السهم هو السدس هو المروي عن 
ابن مسعود رضي الله عنه؛ وقد رفّعه إلى التَّبِىَ عليه الصلاةٌ وَالسّلامُ فيما يُروى؛ ولأنّه 
يُذكر وياد به السدس» فَإِنَ إيَاسا قال: السّهم فِي اللُعَتٍ عبَارَةٌ عن السدس, وَيُدَكَرٌ 
ويْرَادُ به سهم من سهام الوَرّكَتٍ فيُعطى ما ذَكَرَاء قَانُواه هَدَا كَانَ في عُرفهم؛ وَفِي 
عرفتا السهم كالجزء. 

الشرح: 

لووط أرقت مانو هر اقالفم اقاة ئله الكت 210ل عليه ولا لتمرة مله 

إن قيل: أَححَسْ الألصيّاء كله وَالشْمَنُ أكل من السّدُس فَكيْفَ جَعَلهُ بمَعْنَى السّدْسء 
قلت: جَعَلهُ بمَعْنَاهُ ما - في الكتّاب من الأ وَاللعَةء ما الأثْرُ فمَا رُوي عَنْ ابن 
ممْعُود وَقَدْ رَقَعَهُ إلى الي و فيمًا يُرْوَى أن «السسهُمَ هُوَ السّدس». وَأمًا الله فَإنَ 
ْ ةَ قاضي البَصرّة قَال: السهُم في اللََة عيَارَة عَنْ السدس. 
ن عبَارةَ الَشَايخ وَالنتَارِحِينَ في هَدَا الَوْضع اعْلمَتَْ الختلانا لا يَكَادُ 
ُعْلم منْه قز وس ذلك اعنتلاف رويّة المْسسُوط والتامع الصّغير. قال في الكافي: 
فعَلى روَايّة الأصل جَوَرَ أبو حَنيفةَ التُقصّانَ من السّدْسٍ وَل يُجَوَرْ الرَيَادةَ عَلى السّدُس» 
وَعَلى روَايّة المجامع الصّغيرٍ جَوَرَ الريَادةَ عَلى السّدسٍ وَل يُجَوَرْ التقَصَانَ عَنْ السّدُسء 
وَرِوَايَة الْصّف تُخَالفُ كل واحد منْهمَا؛ لأنْ قَولهُ إلا أن يَنقصّ عَنْ السّدس قَيْتمٌ له 
ادر لِيْسَ في روايّة البُسُوط. 

و (وَلا يُرَادُ عليه ليْسَ في روَايّة امع الصّغيرء فَإِمًا أنَهُ اطع على روَايّة 
غَيْرِهمّاء وَإمًا ألّهُ جَمَعَ يَينهُمَا (وقالا: لهُ مثْل تصيب أحَد الوّرئّة وَلا يرَادُ عَلى الثلث 
إلا أن يُجيرَهُ الورنّة) وَمَفْرَعْهُمًا العُرْفُ (فإِنَ السّهُمَ يُرَادُ به أَحَدُ سهام الوَرنّة عُرْقَا لا 
سَيّمًا في الومكف: والأكل ميقن قَبُصْرفُ ليه إلا إذَا رَاد: أي الأقل (عَلى الثلث فَيرَدُ 
إليْه؛ لأ لا مَرِيدَ عَلِيْهِ عنْدَ عَدمٍ إِجَارَّة الوّرنّة) ولأبي حَنيقة ما ذَكركَاة آنقا في جَوَاب 


3 


2# ع 3 وبر 3 2 
السؤال من آبر ابن مسعود وقول إياس. 


يفك 


الجزء السادس 

وقول (وَلأنهُ يُذكَرُ ويُرادُ به الس إخ) مُتشكلء وَدَلك) لأْهُ وه في بَعْضٍ 
سخ الهداية فيُمْطَى ما ذَكَرئاء وفي بَعْضْهًا فيعْطَى الأقل منْهُمًا. لاد شق 
امار حينَ فقال: يَعْني إن كان أخين فتهاة الورنة أتلينهن الملدين لخطى السدين ا 
ذَكَرْنا أن السّهُمَ عمَارة عَنْ اسمس َإِنْ كَانَ أَحَسُ السنّهام أكثرٌ من يُعْطَ ذَللف؛ لأن 
السسهم بذك ويْرَادُ به سَهُمٌ منْ سهام الوَرَنّة عَمّلا بالدَليليِنِ فإن كَانَ مُرَادُهُ بقؤله ذلك 
َس السهام وَإن كان أكثر من السدس فَليْسَ ذلك بدليل نا ذك في الكتّاب» إن فيه 
الريَادَةَ عَلى السدس. ْ 0 

وَقَدْ قال في الكتاب: ولا يُرَادُ عَليِه وَإِن 1 الم لخادت أكدل 


لد 


بالَليلين. وما القانية َهُوَ قَوْلهُ فُحْطَى الأقل منْهُمًا يودي إلى التقَصّان عَنْ السّدُس وفي 

َأيْضًا قوَُ (مَا دكن إن أرادَ به المتكس قلا تعلق لقوله وقد يُذكَرُ وراد به 
سَهُْمٌّ من سهّام الوَرنّة بالدَليل؛ لألْهُ يتم يقؤل إيَاس وَإِنْ أرَادَ به الأقل منْهُمًا عَادَ 
الاكراض” امذكرة وهو الأ يل اللفياة ع الكش درادئ أن الزاذ يعوله ما دكا 
هر لل منّهما ليَكُونَ مَْتَى السْيْن وَاحداء وار ذلك إلى روَاية البمُوط وه ما 
ذَكَرْئَا من جَوَازٍ لتّقصّان دُونَ الريَادَة على السدس يها بذَلكَ عن أن الكو في 
الكتّاب من قَوْله: (إلا أن يَنْقَصّ عَنْ المسُدُس فَيتمُ لهُ السّدْسُ ولا يُرَادُ علي يس رواية 


ود او عزف ما قاط وص 7 او اك ل ع 2 ل و ل ا الوم ما و ا ا 2 
واحدة) وَإِنْما هو مركب من روايتين فإن كان هذا مرَاده فهو كما تُرَى م وإن 
م 1 سا مه 2 

كان غيْرَ ذلك فالله أعلم به وَحَهَد المقل دموعة. 


وو 
لت ليم 


وَصُورَةٌ السنألة ما إذَا أْصّت الْرأة بِسَهُم من مَاهَا ثم مَائتا وتركنا رَوْجَا 
ْنا عَلى روَايّة الجَامع الصّغير يُْطَى السُدْسَ في قَوْل أبي حَنيفَة وعنْدهُما يُعْطَى 
الربعَ: أئ مثْل الربع مَيُعْطَى الخْمْسَ ُجْعَل الَسنألة عَلى قَؤْله عَلى سنّة لحَاجَتنَا إلى 


السّدْس للمُوصى لهُ سَهُمْ بَقَيَتْ حَمْسّة للرّؤْج منه الربُعُ ولا يَسْتَقِيم عَليْه َيَضْرَبُ في 
أصْل الْسْألة مَخْرَج الكّسْرٍ شو ريع تبلغ أريعة وعثثر ين كان اللموصضئ اله سوم 


.م 00 


ا عدا عون #ومدة ماقه لواف 1 1 000 200 3232 2 تو و 
يَضرَب في أربعة فهو أربعة وهو سدس لمال قي عشرون للزوج منها الربع» وهو 
م 2 ع ان حَ 2 6 

حت واباقي للك 


0 العنايي شرح الهدايت 


وَعَلى قَوْهمًا على حَمْسة ايُرَادُ مثل أَحْسَ سهام الورنّة وَهُوَ وَاحدٌ عَلى 
لفَريضة» وه أَربَعَةٌ فقصيرٌ حَنْسَة يُعْلَى الُوصّى له سَهْمًا وَالروْجٌ سَهْمًا وَهْوَ ربع 
البَاقي بَعْدَ تصيب الموصّى لهُ وَمَا بقيّ فَللبنُت» د كَانَ كَذَلكَ؛ لأن الموصي أُوْصى 
بل لصيب الج وَمثل الشيء غَيْرهُ فيرَادُ مل 5 مثل ايع على الأربعة بعَة ليَكُونَ الَرِيدُ متلا 
للربع» وَأمًا عَلى روايّة الأصئل َتَخْريجُه كتَحْرِيهِمًاء وَعَلى هَذَا قسن أَمْتَاهَا وَحَرّجَهَا 
على يتين وَقوْلهُ: (قالُو/ أَيئْ مَشَايحنًا كَانَ هَذَا في غرفهم وفي عَرْفنا السهم 
كَاجُْءِ. 

قال (ولو أوصى بِجِزءِ من ماله قيل للوَرَكَةٍ أعطوهُ ما شئثُم) لأنّهُ مَجِهُولَ يتَتَاوَلٌ 
القليل وَالكَئِينَ غَيرَ أن الجهالةً لا تمنّعُ صِحٌة الوصِيةٍ والوَرَكم قائِمُونَ مُقَامَالمومبي 
فإليهم البيان. 

الشرح: 

(وَلوْ أُوْصّى بجرْء من ماله قيل للورنّة َه أعْطُوهُ مَا شتكُمٌ؛ لأنهُ مَجْهُولَ يتناو 
لقليل والكتر َي أن الال لا ممت صحّةالوصيية ولو ا : 
الَيَانُ) وَلوْ أوْصى ببَعْضٍ من مَاله أ بطائقة أو بتصيب أو بشيء َالحَكْمْ كَذَلكَ. 

قال (ومن قال سدس مالي لقلان كم قال فِي ذلك المُجلس أو فِي مجلس آخَرَ له 
كنْتُ مالي وَآَجَارّت الوَرتَمٌ هَلهُ كُنُْ اال وَيَدخُلٌ السَّدسُ فيه وَمَن قال سدس مالي 
لقلان ثم قال فِي ذلك المجلس أو فِي غَيرِهِ سدس مالي لقلان هَلهُ سدس وَاحِدً) لأنّ 
السدس ذُكر مُعَرًَا بالإضافت إلى المال, والعرِهَمٌ إذَا أعيدت يراد بالئاني عَينَ الأوّل هو 
المعهودٌ في اللّعْتّ. 

الشرح: 

وقولة بوواجاته الؤرنة قله تلق الَال) فإن قيل: إذَا أَجَارَتْ الور كَانَ الواجبُ 
أن يَكُون له لهُ نف امال وإلا | كن لقوله:وأحارت" الور افده انتوارة ا 
الثلّث وَإِنْ أَجَارَت الوَركَةُ لأنّ المة يل في اقلت من حي إل حمل أله 


حوور ع 


بالقانية رياد السّدُس عَلى الأول حَتَّى يتم الت 0-6 أنّهُ أرَادَ بها يجاب الث 
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ل سدس مَيُجْعَلَ السّدْسُ داحلا في التلّث؛ لأنُْ ميقن وَحَمْلا لكَلامه على ما 


الجزء السادس تر 013045 
إن 0 عل .الو “علدا 217 1 5 0 00 5 اه ًُ ١‏ ل د 5 روا ير 42 .0 
يملكة وهو الإيصاء بالثلث. وقوله (والمعرفة متى أعيدت يراد بالثاني عين الأوّل) قل 


اي قرو ساتري رقو الى كل 

قال (ومّن أوصى بِتُلُث دَرَاهِمِه أو بِثُلْث عَنَمِه فهلك كُلُنَا ذلك وبقِي ثُلَتُهُ وهو 
يَخرُّجٌ من لث ما بَقِي من ماله هله جَمِيعٌ ما بَقِي) وال ره له كلت ما بَِي» لآنْ كل 
واحد منهما مشتّرك بيهم وال المشترك يُتوى ما توي منه على الشركة ويَبقى ما 
بَْقِيّ عَلِيهًا وَصَارٌ كما إِذَا كَانَت التَّرِكَدُ أَجنَاسا مُختَلفَّة. وَلنَا أن ِي الجنس الواحد 
يمكِنْ جميع حق أحدهم فِي الواحد ولهدًا يُجرِي فيه الجبرُ على القسمَجٍ وفيه جمع 
وَالوَصِيٌِّ مُقَدَّمَيّ هَجَمَُعنَاهَا فِي الواحد البّاقي وَصارت الدَرَاهِمْ كَالدرهَم بخلاف 
الأجنّاس المختَلفَة لأنّهُ لا يُمكِنُ الجمعٌ فيهًا جبرا فَكَدَا تَعدِيمًا. 


قال (ولو أوصى بتُلُث ثيابه فَهَلك كُلُنَاها وبَقِي كُلَتُهَا وَهُو يَخْرَج من ثُلُْث ما بقي 
من ماله لم يستّحق إلا ثُدْثَ ما بقي من الثَّيَاب؛ قَانُواه هذًا) إذا كاتت الثَيَابُ من أَجناس 
مختلفة وَلو كانت من جنس واحد فَهُوَ بِمَنزِلجَ الدَرَاهِمء وَكَدَّلك المكيل والموزون 
بمنزلتها لأنّهُ يَجِرِي فيه الجمع جبرا بالقسمّةٍ (ولو أوصى بثُلُث ثَلاتَتٍ من رقيقه هَمَاتَ 
اثتّان لم يَكْن لهُ إلا كُلْثُ البّاقي وَكَدَا الدُورٌ المختلفّة) وقيل هذا عَلى قول أبِي حَنِيفَةَ 
وَحَدَهُ لأنّهُ لا يَرّى الجَبرٌ على القسمّتٍ فيها. وقيل هُوٌ قَولُ الكل لأنّ عندَهُما القَاضي أن 
يجتّهد ويجمع ويدون ذلك يَتَعَدّرْ الجمع؛ والأول أَشبَّهُ للفقه المذكور. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ أُوْصى بثلث دراهمه أو بثلث عَنَمه) وَمَنْ أُوْصى بلث دَرَاهمه أو 
مَا بقي» وَقَال رُفرَ: لهُ تُلْث ما بَقي؛ لأنْ كُل واحد منْهُمَا) أي من اخَالك وَالبَاقِي 
مرك بين الورنّة وَالُوصّى له وَاكَال امرك يَْوَى ما توى منه عَلى الشركة وينْقَى ما 
َي منْهُ عَليْهَ وَضّارَ كما إِذَا كَانَتْ ارك أجْناسًا مُسْتَلفَة) وَهُوَ اليا 

(وَلنَا أن هَذَا جِنْسٌ وَاحدٌ وَالْنْسُ الوَاحدُ يُمْكنُ فيه جَمْعُ حَقّ أُحَدهمْ في 
الواحد) أ يُمْكنُ جَمْمُ حَقّ شائع لكل وَاحد في (قَرْد وَهَذَا يَجْرِي فيه الخَبرُ على 
القسلمّة) مَعَّ ما فيه من المَمْع» وَِذَا أنْكَنَ الْجَمْعُ جَمْعًا حَقٌ الموصّى لهُ فيمًا بَقي تَقَديًا 


كوف 


العناية شرح الهدايّ 
للوصيّة عَلى الإرْث؛ لأنَ المُوصّى لهُ جَعَلٍ حَاجَتَهُ في هَذَا العيّنِ مُقَدَمَة على حَقّ الورئّة 
بِقَدرِ الُوصّى به فَكَانَ حَقَ الورَنّة كَابَعِ وَحَقّ الموصي لهُ كَالأصْل. 

والأطل في مال امل عَلى أصملٍ وئنع ذا للك شيء مله أن مُجْمل الغَالكُ من 
وار اأطر كمال بالعار نة إذا كان فيه ريح وَهلك تغطلة بُصرّق شالك إلى 
الرئح الذي هو تَبَعْ لو لاس الال زر عتارت الدّرَاهم) أي صَارَتْ الوصيّة ل 
الل رَاهم كالوصيّة ِالدرْهَمٍ الواحدد. 0 أُوْصّى بدرهم وَّلهُ كلام دَرَاهمْ َهَلكَ 
ل له الدّرْهَمْ فَكَذَلكَ هَذا. 

ل (بخلاف الأجئاس المحتلقَة) جَوَابة عن فول رُفْرَ كما إِذَا كَانَت الّرَكَة . 
أَجْنَاسّا 58 93 الحَمْعَ فيهًا غَيْرُ مُمكرء فَإِنهُ ذا تَرَكَهَا وَطَلب بَعْضْ الوَرئّة القسلمَة 
أَى الباون قن فاضي لا يُجْبرهُمْ عَلى القسلمة؛ أن العَرّض من القسئمّة الانتفَاعٌ قلا 
بد م المادلة وَهيّ فيها مُتعَذْرَة وإذَا تعَذّرَ الحَمْمُ تَعَذَرَ للَقْدمُ؛ أن فيه احَمْمَ فقي 
الكل مركا بيْنَ الورئّة وَالمُوصى له أثلانا فم هَلكَ هَلكَ عَلى الشركة وَمَا بْقَيَ بقي 
عَليْهَا أثّلانًا. 

وَظهَرَ من هذا َوه ولو أْصى يثلث نايد وما | ذا أُوْصى ثلث فَلاثَة من رقيقه 
من جنس واحد أو ثلث ثَلانَة من الدُور فَلئْسَ لهُ إلا الثلث البافقي 724 التْماوْت 
هَكَذَا أجَاب محمد في الجامع الصّغير من غَيْرِ ذكر حلاف . وَاختلف الْشَايحُ (فقيل 
هَذَا قَوْل أبي حَنيقة وَحْدَهُ؛ لأنْهُ لا يَرَى البْرَ على القسمّة) فيهًا فَأَمّا على قَوْهْمًا 
لدو بجا رائحة نلق اي فيكو للمُوصّى لهُ العَبْدُ البَاقي وَالدَارُ الَاقيَة َه لأنْ 


فاضي ألا يسم لم واحقً َع عيب كل واحد منهُمْ في علد باطار لقم 
لانْحَاد الجنُس» وإلى هَذَا مَال المَقيهُ أبُو اللييث وَالإمَمٌ فد الإمئلام. ْ 

وقيل الْذَكُورٌُ في الجامع قول الكُل؛ لأن عِنْدَهُمًا لا يَجبُ على القاضي القسمة 
لاقكود فازان بشيه ررق وكرق الك أي دوف كماد الكاهي ونه ل 
الجمْع) وَإِذا هلك | يكن اك فل من القاضبي فَكَانَ اال عَلى الشركة ما بقي وم 
هَلكَ (وَالأوٌل) وَهُوَ أن يَكُونَ في الْسسألة اعتلافٌ (أَشبَة للفقه الذكور) وَهُوَ أن أ 


حَنيقَةَ لا يَرَى الْخَبْرَ عَلى القسْمّة في الرقيق وَالدُور الْحْكَلفَة؛ لأنْهُ يَجْعَلْهَا أَجْنَا 


الجرء السادس فرك 


مُخلفَة: وهم ينان ذلك؟ 'لألهمًا يَْغْلانهَا جنا واحذا: 


قال (وَمّن أوصى لرَجل بألف درم وله مال عين ودين فإن حَرْجَ الألف من ثلث 
العين دفع الك الموصى له) لأنّهُ أمكن إِيفَاء كَل ذي حق حمَّهُ من غير بَخس فَيْصَارٌ إليه» 
وإن لم يج يَخرّج دُفعٌ إليه كُنْثُْ العّين؛ وَكُلمًا حَرَحَّ شّيءَ من الدّين آخَذَ كلُتّهُ حَتّى يَستَوفِي 
الألف لأن الموصى له شرِيك الوارث» وفي تخصريصهِ بالعين بس في حق الوَردتٍ لأن 
للعين فَضلا عن الدّينِء ولأ الدّينَ ليس مال فِي مطلق الحال وَإِنّما يَصِيرٌ مالا عند 
الاستِيماء فإِنّمَايَعَتَّدِلُ النظَرُ ما ذَكَرنَاهُ 

الشرح: 

َال (وَمنْ أُوْصّى لرَجُلٍ بألف درْهَم) وَمَنْ أُوْصّى لرَجُلٍ بألف درَهَمٍ (وَلهُ مَال 
عَيْنٌّ وَديْن إن عَرَجَ الألف من تُلّث العَيْنِ) بأن كَانَ لهُ انه آلاف دَرْهَم قدا (ذفع) 
الألفْ منه ل لومي له وَإِنَ لم يَْرْج فإِنْ كَانَ التّقَدُ ألفا دفعَ منه ليه ُلهُ (وكلمًا 
خَرَجَ شَيْء من الدين أذ ثلث حت يستَؤقى الألفه؛ لأن اللوصّى له ريلك الوارث) 
وَالأصّل في اكَال شرك أن يوقي حَقَّ كل من التشرَكَاء بلا بَمْس» وَلا بْحْسَ في حَقَّ 
أخد تخميس !الوم 40 الت في الآدل مصاز إلى فيه اقرية يتن ني بحن 
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لورنّة يتخخصيص الموصى له بألمَين. 

(لأنَ للعيْنِ مَضْلا على الدَيْن) عَلى ما ذُكرّ في الكتاب فَكَانَ فيمًا ذَكَرْنَا تعْديل 
لتر للجَانيين. لا دوكر 
مَال لهُ | نخد بوه لهُ على النّاس. سَلمْنَاُ وَلكنْ لا نسم أن الموصى له 
شد بن أو لوغ بع فض ود تع م ل قل د 
ضّمَانَ عَلى الوارثء وَلوْ كان 5 لهُ لوَحَب عَلى الوارث حصّة الموصى له فيمًا 
بَقيّ من المال. ور تل أن الموصّى به ألفٌ َعَم من أن 1 لاني كانه 
أَرْ في اكآل؛ لأن الوصيّة تعلق بالتركَة وكلاهُمًا ترِكة. 0 5 بِأنّهُ شيك 0 
ذا كَانَتْ في غَيْرٍ مُعيّن. َأمّا في العَيْن فَإِنّ الَارث كَالُودع لا يَضْمَنُ إذَا م يتَعَد 

قال (وَمّن أوصى لزَّيدٍ وَعَمرِو بِثُنْثِ ماله فَإِذَا مرو ميت فَالتْدُتْ كُلّهُ لرَيدٍ) لأن 


الميْتَ ليس بآهل للوصيّتٍ فلا يُزَاحم الحي الذي هُو من أهلهاء كما إذا أوصى لزيد 


فيد العنايج شرح الهداييسّ 
وجدار. وعن أبِي يُوسّف رَحمه الله أَنهُ إذَا لم يُعلم بموته هَلهُ نصف التُلْثء لأنّ الوصِيّدَ 
خنة حيط لمعو قله وركي للحتي إلا لحت انقلد ياطقي كارذا صم يموي 09 
الوصِيّحّ للميّت لغو فَكَانَ راضيًا بكُلَ التُْثِ للحي» وإن قال كُْتْ مالي بين زَيدٍ وَعمرو 
زيمت كَانَ لمرو صف الث كان هريد هنا النش أن يكو لكل واحد منيئما 
نصف التَّْثْ بخلافي ما تَقَدمَ آلا تَرَى أن من قال كُْثُ مالي لزيد وَسَكَتَ كَانَ لهُ كل 


الثّلْثِء ولوقَال كُلْتُ مالي بين لان وَسَكَتَ لم يَستَحِقَ تَحق التُّيْث. 


وو سد سم 


قال (ومن أوصى بِتُدْث ماله ولا ان ناد استحق الُوصى له كُنْت ما 


- 
5 ال د 
- 


يَملكّهُ عند الموت) لأنّ الوصيّنّ عمد استخلافي مُضاف إلى ما بعد الموت وَيَثبُتَ حكمه بعد 


فَيُشتَرَط وجود امال عند اموت لا قبله» وَكَدَّلك إِذَا كان له مال فَهَلك كُمْ اكتّسَّب مالا 
0 


و أوصى ل بأل عالق مو ومين ل َي ااصل 
قَالو صيِّمُ بَاطلة ما ذَكَرنًا أَنْهُ يجاب بعد اللّوت فَيُعتَيَرُ قيَامُهُ حد حيتئن؛ وهذه الوصيي 


© 14” 


لقت باه هسل وت جند لوت وإن م يكن د ماستقا م مات المت 


<2 


أن الوصيضَ ل ل 


وو مم 


وجودهُ قبل الموت فَضل والُعتََرٌ قيَامُه عند الموت. 

ولو قال له شاةًٌ من مالي وليس له عَم يُعطِي قيمنَ شاة لأنّهُ نا أَضافَهُ إلى امال 
علمنا أن مراده الوصِيمٌ بماليّتٍ الشّاة إذ ماليتُهًا تُوجَدْ في مُطلق الَال؛ ولو أوصى بشاةٍ 
ولم يُضفه إلى ماله ولا عَنَمْ قيل لا يصح لأنّ المصحح إضافَتُهُ إلى الال وبدونها تُعتَبَرٌ 
صورةٌ الشاة ومعنَاهًاء وقيل تصح لأنَّهُ نا دَكَرَ الشاة وليس في ملكه شادٌ علم أن 59 


الماليي. 
ولوقال شاةٌ من عَنَمِي ولا عَنَمْ لهُ فَالوصيّتَ باطلة: لأنّهُ نا أَضافَهُ إلى العَنّمٍ عَلمنًا 


كه رم مم 


أن مراده عين الشّاة حيث جعلها جزْءًا من العَنّم بخيلافي ما إِذَا أَضافَهُ إلى الخال وعلى هذا 


و سوام 


يُخَرِجَ كثيرٌ من ا مسائل. 


الجزء السادس 2 


الشرح: 

18 (فالصّحِيحٌ أن الووصيّة نٌصح) احترارٌ عَنْ قَوّْل بَعضٍ المشايخ إن الوصيّة 
يَاطلة؛ لأنه أضّافَ إلى مَال حاص قَصّارَ بمنِلة لين كما لو أُوْصّى هذه الثّاة وَل 
َكُنْ في ملكه ؛ لم فللكا ركهاادد سوط قال الفقية أَبُو اللئيث: هَذَا القَوْل ليرت 


ماس 


فج نا لا مات الرمد يدان خم تقل ير توي تعتار مزل يتات ال 
ُلْث اكَال. 

وَقولهُ (وَعَلى هَذَا يَخْرُجْ كَثيرٌ من الْسّائل) فَمنْهَا مَا ذَكرّهُ في البسُوط بقؤله لو 
َال بِقَفيزٍ من حطة من مَالي وَبقؤب من مَالي َإَِهُ يَصح الإجَاب وَإِنْ لم يَكنْ ذَللكَ في 
ملكهء بخلاف ما إذا قال مَنْ حنْطتي أو م من بابي فَإِنهُ إذَا لم يُوجَدْ ذَلكَ في ملكه أ 


هَلك قَبْل مَوْته فلا شيء للمُوصّى له 20 ما اذ كرناة: 

قال (وَمّن أوصى بنُلّثِ ماله لأمهات أولاده وَهنُ ثلاث وَللفُمّراء والمساكين فاهن 
لانم أسهُم مِن حَمسَةٍ أسهم) قال د ضيه: وهدًا عند آبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله 
وَعَن مُحَمَدٍ رَحِمَهُ لله أنه يُقسّمْ على سَبعَتٍ أسهُم هن ماقم د وَلكُلٌ شَرِيق سهمان؛ وأصله 
أن الوصيّنَ لأمهات الأولاد جائرَةٌ والفقراء والمساكين جنسان: وَهَسْرنَاهُما في الرّكاة 


ل اوور 


تْحَمَد رَحمه الله أَنْ المدكورٌ لفظ الجمع وآدنَاهُ في الميراث اثتان تجد ذلك في الشّرآن 
فَكَانَ من كل فَرِيقٍ اثنّان وأمّهَات الأولاد ثلاث فَلهَدَا يقسم على سبعتٍ. 

َلهُمَا أَنْ الجمع المحلى بالألف واللام يراد به الجنس, وَأَنّهُ بِتَتَاول الأدتى مع 
احتمال 0 الكل فَيُعتَبَرُ من كل فَرِيق واحِد فَبَلمَ 
الحسابُ حَمِسَة وَالتَلامَمُ للئّلاث. قال (وَلو أوصى بِتُلَتِهِ لقلان وَللمَسَاكين هَنِصفَهُ 
لقلان وَتصمّه للمُساكين عندهما) وعند محمد ثُلْتُهُ لقلان وَكُلْتَاهُ للمساكين؛ ولو 
أوصى للمساكين له صرفة إلى مسكين واحد عندهماء وعندة لا يُصرف إلا إلى 
مسكيتين بِنَاء على ما بِينًاه. 

الشرح: 

فال ووم ُوْصّى ع مَاله لأمّعَاتَ أؤلادم») 17 هُ وَاضحٌّ و عاد 
حلا قله وَاضلة أن - لهات الأؤلاد جَائرَة : فاه يَحَتَاجْ إلى بعض بَيَانء رعو أن 


ناركن 


العناير شرح الهدايّ 
الووصيّة هن جَائرَ َه اسْتحْسَانًا. اليا أن لا تصح؛ أن الوصيّةَ ليك مُضَافٌ إلى ما 
دا ة بَعْدَ مَوْت مُْلاهَا وَذَللكَ حَال حُلُول العثقى بها فَالعمقَ 
يُحلهًا وَهي ل فتَستَحقٌ الوصيّة َ صية وهي م والوصيّة لأمته بشيء غَيْرِ رَقيتها ياطلة. 

َه الاستعضتان أن الؤمية ماق إلى ما ماي علا لا حال حول الع بها 
بدلالة حَال اللوصي؛ ؛ لأن الظاهرَ من حَاله أن يُقصد وَصيّة صّحِيحّة لا يَاطلة, 
وَالصّحِيحَة هي الْضَافَة إلى ما بَعْدَ عنّقها . فَإنَ قيل: الؤسية بت امال لعنده حابر 1 
يَْقَ بَعْدَ موته وام ارحس ااي عي : نصح الوصبيّة لا قَِامًا. أحيب 
بأن الوصيّة بثأث المال للعبد نما جات لتتاوّله كل رقبته فكان وصيّة برقبته 
وَالوصيّة يرقبته ان بخلاف م الؤلد من الومية مايال 
لاعتفا لها نت بات الول وإذ ل يكن َه وم صيّة أضلا. 

وَلقَائل أن يُقول: الووصيّة يثلث اكَال إِمًا أن انها بغ موت المؤلى وهي حر 
ْ أمَهَ قن كَانَ الاك تددرت ف لقان وَإِنْ كَانَ الثاني فَكَدَلكَ؛ لأنْهَا كَالعَبْد 
الْوصّى له بدْت اكَال. وابشوابة الها متنا كاده أن عنتها لايك وان يكُون ترات 
الول َلوْ كان بالوصيّة أَيْضا ثوارة علتّان مُسَْقاتَان عَلى مَعْلُول واحد بالتشخص وَهُوَ 
ُلْت رَقيْتهًا وَذَلكَ ياطل. 

نول (وََدْنَاهُ في الممراث) قَيّدَ ذلك الل د إن لقظ الجَمْع 
ُنَاكَ مُنْصَرِفٌ إلى الواحد بالإشماع ْيْنَ أُصْحَابنَاء 3 لا كان لف اجَمْع في الميراث 
0 إل الاين وَالوصيةُ في مَعناُ من حَيْتْ إن كُلا منْهمًا تملك الال بَعْدَ الوات 
كان الجمع هُنَاكَ أَيْضًا مُْصّرِفا إلى الاين 

وَقولُ (جدُ ذَلكَ في القَرْآن) يُرِيدُ به وله تعالى < فَن كان مد حو فلأي 
سدس » [النساء: ]١١‏ وَاكْرَادُ بها الاثنَان قصّاعدًا وَقَدْ عُرِفَ في مَوْضعه وَكَذَا 
قَولَهُ (وَانّهُ يتَتاوَلَ الأذئى مع احْتمّال الكل). 

قال (وَمّن أَوصّى لرَجْل يماد رهم وَآخرَبمِاةٍ كم قال 'آخَرَ قد أشرّكثك 
معهما فَلهُ ثُلْتْ كل مادَةٍ) لأ الشْركدَ للمساواة نُعَنّ وقد أمكَن إثبَائهُ بينَ الكل يما 
قُلناه لاتّحاد المال لأنّهُ يُصِيب كل واحد منهم كُلُنَا مانت يخلافي ما إِذَا أوصّى لرجل 


.كر 
أو أم 


وه 


الجزء السادس 


بِأَربُعماتَجٍ وَلآخَرَ بمائّتين ثُم كان الإشرا اك لأنَهُ لا يُمكن تحقيق الُساواة بين الكل 
لتَمَاوْت الَالين فَحمَلنَاهُ على مُسّاواته كل واحد بتنصيف تصيبهِ عملا باللفظ بقدرٍ 
الإمكان. 

الشرح: 

قال (وَمَن أُوْصّى عل بمالة درْهو) صُورَة النثألة ظَاهِرَةٌ وَدَليلهَا وَحْهُ 
الاستحسان والقيّاس أن يكو له مف 6 مائة؛ لأن لفظ الراك يُقنَضْي النَّسْويْة 
عند الإطلاق» قال الله تُعَالى 7 كك ف آلتّثِ » [النساء: ]١١‏ وقد أشرَك 
اثالث فيمًا أُوْصّى به لكل وَاحد منْهُمًا في اسسْتحقاق اماه وَدَلكَ يُوجب أن يكون له 
نصف ك0 مائة. 

وَحْهُ الاسْتحْسّان ا م وهيّ ' تقَنَضي اليتاراة والتانة ااي ذا 
أَحَدَ من كل وَاحد مهما تُلْتَ المائة مُقَتَضَى إشراكه إِيَّاهُمَا جُمْلةَ وَاحدة» وَِنمَا بذ 
نصنف كل ماله لو كاذ اتزاكة مع كل واحد لمر ولس كَل بحلاف م ما إذًا 
0 لجل | بأزتعمائة درْهي وَلآخَرَ بمائين 2 كان الإبشرالكٌ) أي 0 م قال لاخر 

كفك مهما من له نصلف كلما لكل منهمَا؛ لأن َف المساوة فوم َه كن 
5 االيْن) قلا 8 من العمل بِمَفَهُوم لفظ الإشراك فحَمَلنَاة ف اانه لكل 
وَاحد مِنْهُمًا كَمَا هُوَ وَْهُ القيّاس (ِعَمَلا باللفظ بقذر الإمْكان). 

قال (ومّن قال لقلان علي دين فصدقوه) معتاهُ قال ذلك لورّثته (فَإِنّهُ يصق إلى 
الثّلْث) وَهدًا استحسان. وَفِي القيّاس لا يُصَدّقْ لأنْ الإقرارَ بالمجهول وَإن كَانَ صّحيحا 
لكنّهُ لا يُحكّمْ به إلا بالبيان وَقَونْهُ فَصَدَّقُوهُ صَدّرٌ مُخَالفًا للشّرع لأن المدعِيَ لا يُصّدة 
إلا بِحُجَتٍ هَتَعَدرَِتبَاتُهُ إقرارا مُطلقا فلا يُعتَيَر وَجِهُ الاستحسان أَنَا نَعلمْ أن من قصده 
تَعدِيمَهُ على الورَكةٍ وقد أَمكَنَ تَنفِيدُ قصدو بطَرِيق الوَصِيٍوَقَد يَحتَاحُ إليه من يلم 
بأصل الحق عليه دُونَ مقداره سعيًا منهُ فِي تفريغ ذَمتِهِ فبجعلها وَصِيَمَ جعل التقدير 
فيها إلى الموصى له كانه قال إِذَا جاءكم قُلانٌ وَادّعَى شيئًا فأعطوهُ من مالي ما شاء 
وهذه مُعتَّبَرَةٌ من الثُلْث فَلهدًا يُصدق على الثُلْث دُون الزيادة. 

قال (وإن أُوصّى بوَصايا َي رٍ دك يرل الكت لأصحاب الوَصَايً لكان للورقم) 


فرك العنايّ شرح الهدايتّ 
لأا مِيرائهُم معوم. وَكذا اويا عومد وها جهو هلا راحم علوم يدم عل 
المعلُوم؛ وَضِي الإفراز فَائِدَةٌ أخري وهو أن أحد الفريقين قد يَكُونْ أعلم بمقدَارٍ هذا الحق 
وأبصر به وَالآخَرٌ آل خصاماء وَعَساهُم يَخْتَلفُونَ في الفضل إذَا ادْعَاهُ الخصم وبِعد 
الإفراز يح إقرارٌ كل واحد فِيما فِي يده من غير مُتَارَعَتٍ 
(وإذا عزل يُقَالَ لأصحاب الوصايا صَدّقُوهُ فيما شئكّم وَيُقَالُ للوَرَحَتجَ صَدقُوهُ فيمًا 
شئثم) لأن هذا دين في حق المستّحق وَصِيّمَ في حق التّنفين فَإِذًا هر كُلَ فَرِيق بشيء 
ظَهَرٌ أن ي التُرِكَمٍ دنا مَائِمًا فى اللُصبييين (فَيُوَه أصحاب التُدْث بِكُلْت ما أَقَرُوا 
والورتَم بِتُلَتّي ما أقروا) تنفيت تنفيدًا لإقرارٍ كُلْ ريق فِي قدرٍ حَمْه وَعَلى كل فَرِيق منهما 
التية عن انمق إن انط للق له زِيَادَةَ على ذلك لأنّهُ يُحلف على ما جَرى بَينَهُ وبين 


رلة (وَمَنْ قَال) يَعْني لورثته (علي لفلان دين قَصَدَقُوهُ) يُصَدَقُ إلى الث 
اسْتحْسَانًا (وَفِي القيّاس لا بُصَدق؛ له قر 00 وَالإقرَارٌ بالَجهُول إن كان 
يالك ذا اعرد من جهّة الْقرّ يَيَانْ وَقَدْ قات بمُوته) تولك فصدقوة: يك 
ان ل يملح ينا ونه (صدرَ مالا زم أن الْدَعيَ 00 

ىم 

َجْهُ الاسْتحْسّان نا تلم أن لق قَصّدَ بِهَذَا الكلام تَقَدِمَهُ عَلى لوَرنّ 0 
ال لل في اك ون تي بطريق الوصيّة فيْفذ. إن قيل: لو كان قصدهُ 
الوصيّة لصَرَّح بهًا. حاف بقؤله روكذ يع ج) أيا: امقر إل مثل هَذَا 06 (لعلمه 
الح ري رد بر لاف الو يا اراق الور 
(وَصيّة عل التَقَدِيرُ فيها إلى الُوصّى لهُ كَأَنهُ َال إِذَا جَاءَكُمْ قُلان وَادعَى شيا فأَعْطُوةُ 
من مالي ما شَاءَ وَهَذْه مُعتَرةَ م الثلث فَلهَذَا يُصّدَّقُ إلى الثلّث دُونَ الريادة). 

وَكَوْلَهُ: (فإن رصن يوَضَايًا غير ذلك إل) وَاضحٌ وَحَاصِلَهُ 0 2 ل 
افر لقا وه الوصيّة تنْفيدَا فباعْتبَار نه الوم امدق في الا على ال 


لز عر ع مله 


وَباعْتبَار شبْه الإقْرار يُجْعَلٌ شائعًا في الأثلاث وَلا يُحَصّصُ بالثلث الذي لأصْحَاب 


الجزء السادس /اماه 


الوضايا عمللا بالسبهين: 


- 2 يك كي سا ل كي اس ارا ب” كي من اه م 5ع 
قال (ومن أوصى لأجنبي ولوارثه فللأجنبي تصف الوصيي وتبطل وصيي 


الارث) لأَنّهُ أوصى بم يَملكُ الإيصاءً به وما لا يَملكُ قَصَّحٌ في الأول وَبَطل فِي الثّانِي؛ 
بخلافي ما إِذَا أوصى لحي وَمَيْتِ لأنَ المَيْتَ ليس بأهل للوصيٍَّ قلا يَصلُح مَرَاحمًا فَيَكُون 
الكل للحي والوارث من أهلها وَلهَدًا نصح بإجارَة الوَرَثَّجٍ فَافتَرَقا وعلى هذا إذَا أوصى 
لقال وَللأجنَِي وَهَنَا بخلافي ما ذا قر بين أو دين لوارئه وَللأجنِيْ حَيثُ لا يْصِحْ 
في حق الأجتبي أيضا. 

أن الوَصِيَّ إنشَاءُ تَصَرُّف وَالشُرِكَمَ تبت حكما لهُ فََصحٌ فِي حَقّ من يَستَحِطهُ 
منهما وآما الإقرارٌ فإِخبَارُ عن كائنء وقد أخبّرٌ بِوَصف الشرِكتٍ في الَاضي؛ ولا وجه 
إلى إثيّاته بدون هذا الصف لأنّهُ خلاف ما أخبّرٌ به ولها إلى إثبات الصف لأنّهُ يَصِيرٌ 
الوارث فيه شَرِيكا وَلأنّهُ لو قبْض الأجّبيُ شَيئًا كَانَ للوارث أن يُشَارِكَهُ فَيَبطل فِي 
ذلك القدر كم لا يَزَالَ يقبض ويشاركه الوارث حَتّى يَبطل الكُلّ فلا يَكُونُ مُفِيدا وَفِي 
الإناء حصّءٌ أحَدِهِما مُمتَارَةٌ مّن حِصّةٍ الآخَر بَقَاء وَبْلانًا. 

الشرح: 

وَقَولهُ (وَمَنْ أُوْصَى لأحْتبِي ولوارئه) ظَاهرٌ. وَقَولُهُ (وَهَذَا) أي هَذَا الإيصاء 
(بخلاف ما إذا قر بِعيْنِ أو دَيْنِ لوارئه وَللأَجْتبيّ حَيْث لا يَصمّ في حَقّ الأختبي) 
كما لا يَصِحّ في حَقّ الوارث (؛ لأَنْ الوصيّة إِنشَاءِ تَصَرّف) أ ابتداء تمليك من غَيْر 
أن يَكُونَ يَيَهُمَا شرَكَةٌ قَبْلهَاك وَالشَرَكَةُ إِنَمَا ثبت حُكُْمًا لهُ عَقيَهُ فَحَيْث لم يَمَعْ 
اتيك الذي هُرَ السب مبَحيسًا لا يت حُكْمْهُ وَهْوَ الشركة فَكَانَ تصيبا كل 


منّْهُمَا مُْرَرًا عَنْ ُصيب الْآرٍ بحَسّبٍ صحّة السبب وَعَدَمِهَا. 


كن 
ا 


يفقُضي 0 لخر به وَهُوَ كال المشمرَكُ يْنَهُمَا. وفي ذلك: أي في لإقرَارٍ بالمال 
ارك إفْرَارٌ للوارث عَلى ما ذكرٌ في الكتاب وَهُوَ بَاطل» ولا فُرْقَ في ذَلكَ بَيْنَ ما 
إذَا تصَادقًا عَلى ذلك أو جَحَدَ الأَحْتبِيُ أو الوَارث ذَلكَ أو أَلْكَرَاهُ جَميعًا عنْدَ أبي 


صاش بيه 


كا “دو ري مزه اك ا ا لا 3 2 ا 
حَنيفَةَ وأبي يُوسّف. وقال مُحَمِّدٌّ: إِذا ل يُنَصَادَقَا صّمَّ في حصّة الأَجْتبِي؛ لأن الوارث 


يرن 


العناي شرح الهدايضّ 
مقر يمُألان حَقه وَينطلان حَقّ شربكه فطل في تصييه وي في تصيب الآعتر) 
وَقالا: إِْبَاتُهُ مُشْتَرَكَا هُوَ : البطل وقد ود 
وَلقَائلٍ أن يُقول: هَذَا الإفْرَارُ بالنَظر إلى الأحتبي صّحِيحٌ وَبلنظَرِ إلى الوارث 
سي قم ار حك كدي إلى لظال حَقَ العيْر؟ فَالحَوَاب 
أن وَحْهَ ذلك هُوَ الايد الستَمرَة ة وهي 5 ليَقِينَ 0 بالشّلك. 
ل 
َشثَرِ كان فَيَْتُ للأجتبي الملك فيه 0 إلى صِحّة الإقرار ل لد 2 يبت بالنّطر إلى 
57 و يَكنْ له ملك قبل الإقرار قلا ب ينبت بالشّلك. و وله 0 وَبُطْلانا) أي: بَقَاء 
ع لأا ها فى حل ارت يعني ادس ميقن الات 
بطل في حَقَ الوارث لامْتيَازِ حصّة 0 منْهُمًا عَنْ حصّة الآخر. 
قال (ومن كان له ثَلادَمٌ واب يد وَوَسَط وَرَدِيءٌَ قأوصى بِكُل واحد لرجل 
فضاع قوب ولا يَدرِي أَيْهَا هُوَ وَالوَرّكَمٌ تَجِحَدْ ذَّلكَ فَالوَصِيِّيٌ بَاطِلة) وَمَعنّى جُحُودَهُم أن 
يقُول الوارث لكل واحد منهم بعينه النُوبُ الذي مهُوّ حَمّك قد هلك فَكَانَ المستَّحَقّ مجِهُولا 
وجهالته تمنَعٌ صحنّ القضاء وتحصيل المقصود فبّطل. 
قال (إلا أن يُسلّم الوَردَمٌ التُوبِين الباقيين» فَإِن سلموا رَال المانع وَهُو الجُحُودُ 
فَيَكُونْ لصاحب الجيّد كَُْا التُوب الأجود, ولصاحب الأوسط كلت الجيّد وكُلْث الأدون 
هَتْبْتَ الأدون» ولصاحب الأدون كُلْنَا النُوب الأدون) لأنْ صاحب الجيّد لا حَق له في 
لديم بيقٍِ لهم أن يود وس أو رياولا حق له يمه وَصاحِب اديه لاحقا 
له في الجيّد الباقي بد بيّْقِين لأنّهُ إما أن يَكُونَ جيّدا أو وَسَطا ولا حَقّ لهُ فيهماء وَيَحتَّمِلُ 
أن يَكُون الرّديء هو الرّديء الأصلي شيُعطى من محل الاحتمال؛ وإذا ذَهَب ُلُنًا الجيد 
وَثُلُنًا الأدون لم يبق إلا ثلث الجيّد وَثُلْتْ كُنْثْ الرديء فَيَتَعِيْنْ حق صاحب الوَسّط فيه بعينه 
ضرورة. 
الشرح: 
قال (وَمَنْ كَانَ له كلام نه ناب جَيّد وَوَسّط وَرَّديء ع رَجُلّ لهُ فَلامةُ واب 
جَيْد وَوَسَط وَرّديء تخخرج من ] ليخ مَاله وَأَوْصّى كل ؛ ثوب منْهًا لرجل بعيّنه بعينه ثم 


04 


الجزء السادس 
مَاتَ فَهَلكَ أَحَدُ الأثوَاب ولا يَدرِي أَيْهَا هُرَ وَكَالتَ الوَرنّة لكل واحد ملْهُمْ بعَيْنه قد 
هلك النُوْبُ الذي هر حَقك كَانْتْ الوَصيّة بَاطلة لكَوْن المستحقّ م ا 
مَْعْ صحّة القضَاءِ وتخصيل الْفصُود وَهْوَ نَم عَرَضٍ اللوصبي . 

(إلا أن 0 2 الورثة َه القويين الباقير قَييْنِ) إن لمان حيتكذ قد رَال سم فيمًا 
يسنَهُم على 5 في الكتاب؛ وَهُوٌ واضح إِذا 6 يتغيل جانب صّاحب 
جد وصّاحب الرديى وَإِنْ ابْتَدَا بتعليل جانب صاحب الوّسّط فل وَجْهٌ آخَر. 

وَهُوَّ أن يُقَال: شالك إن كان د الوّسّط في اليد 
ا إن كَانَ المالك أرْداً من البَاقيينٍ ف صاحب الوسّط في لدي 6 
حم تعلق بهذا مره وَبذَلَ أخرى َإِنْ كَانَ امالك هُرَ الوَسَطُ قلا حَنَّ له في 
0 فإِذًا 0 0 5 كل 0 من البَاقييِنٍ قن في َال 1 - في حَلنٍ 


3-0 


2# 
رض 


الحيّدَ ولا يَدُعي 0 5 لا حق 1 فيه قَطْعاء 2 ا يدعي 0008 دون 
اليد فيِسَلمُ نا اليد لصّاحب الليّد 07 اكد لصاحي التدفية: 

قال (وَإِذًَا كانت الدَارٌ بين رجلين فأوصى أحدهما ببيت بعينِه لرجل فَإِنّهَا تُقسم 
فَإن وَقَعَ البَِيتْ في تصيب ال موصي هَهُوَ للمُوصى له) عند أبِي حنِيفَتَ وأبِي يُوسُف 
رَحمَهُمَا الله وَعند مُحَمَّدٍ نَصفّهُ للمُوصى له وإن وَقَعٌ في تُصيب الْآخَرٍ َللوَصِي له مثل 


و دور 


درع البيت» وهذا عند أبي حنيفت وأبي يوسف. تت ا 0 
أوصى بملكه ويملك غيره ه لأن الدار بجميع أجزائها م مُسْتَرَكنٌ فَينمدُ الأول ويوقف 
الثّاني» وهو أن ملكة بعد ذلك بالقسمت التي هي ميادليٌّ لا تَنَفْنُ تنفد الوصِينٌ السالفئٌ: كما 
ذا أوصى بملك الغيرٍ كُم اشتراه. 

م إذا اقَسَمُوما وَوَقعَ بيت في تَصييب الموصبي تنه الوَصِيمُ في عَين الُوصى به 
وَهُوَ صف البَّيتء ون وفع في تَصِيبٍ صاحبه لهُ مثل د نصف الببت تنفد لصي 
فِي بَدَل الموصى به عند هَوَاتِه كَالجَارِيَةٍ الُوصى بها إذَا فتلت خَطَأ تَنشْدُ الوَصِيّمٌ في 
بَدَلهَاء بخلافي ما إِذَا بيع العبد الموصى به حَيث لا تَتعلقَ الوصيّمٌ بتّمنه لأنّ الوصين 


7ل ار 


تَبطلٌ بالإقدام على البّيع عَلى ما يناه ولا بطل بالقسمتٍ. 


0 
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وهم أنه أوصى بما يست مله فيه بالقِسمَت أن الظاهِرآَنُّ قَصدٍ الإيصّام 
بملله مُتمٍَ به من كل وجد وَدَلك يكُونُ بالقسمَتٍ أن الانتفم بامتاع فار وقد 
هذه القسمّجٍ تَابِعٌ وَإِنّمَا المقصودُ الإفرَارٌ تكميلا للمنفعَتٍ وَلهدَا يُجِبَّرُ على القسمّجٍ فيه 
وعلى اعتبارٍ الإفراز يَصِيرٌ كان البَِيتَ مِلكُهُ من الابتداء. وإن وَقَعٌ في تَصيب الآخَرٍ تَنمُدُ 
في قدر ذُرعان جميعه مما وقع في نصيبه؛ إما لأنّهُ عِوَضهُ كما ذَكَرنَاكُ آو لأنّ مُرَادَ 
الموصي من ذكر البَّيت التَقَدِيرٌ به تَحصيلا لقصوده ما أمكن؛ إلا أَنّهُ يَتَعَيّنُ البِيتَ إذا 
وَقع في تَصيبه جمعا بينَ الحِهَتّينَ التّمَدِيرٍ وَالثّملِيك وإن وَقَعَ في تَصيب الآخَرٍ عَمِلَا 
بِالتَّمَدِيرِ أو لأنّهُ راد التَّمَدِيرَ على اعتبَارٍ أحد الوجهين والتّمليك بعينه على اعتبارٍ 
الوّجه الآخَرِ كما إِذَا علق عتق الولد وَطلاق المرأة بول ولد تَلدَهُ مُه 

فَائْرَادُ في جزاء الطلاق مطلق الولد وفي العتق ولد حي كُم إذَا وَقَعْ البِيتُ في 
تصبيب غَيرٍ الموصبي وَالدَارٌ مادم ذرءٍ والبَّيتُ عَشرَة أذرُع يُقِسَمْ تَصِيبُهُ بين الموصى له 
وبين الورك على عَشَرةٍ أسهُم: يِسمَدٌ منها الورك وسّهمَ للمُوصى له 

وهدًا عند مُحمَدٍ فَيَصْرِبْ الموصى له بِحَمِسَة أذرْعٍ نصف البيت وَهّم بنصف الدَارٍ 
توق اليك وعد خة ونون ملعمل كل حستو سوك ميعن خدرة ومنططنا 
يعم على عد عط هما كارا الوص له شرن والمتئرة وهم يتقبسة واريدين 
َتَصِيرُ اهام آحَدَ عش ر الوص له سهمان وهم يسم 

ولو كان مكان الوصيِّمَ إقرارٌ قيل هو على الخلاف؛ وقيل لا خلاف فيه محمد 
والفرق له أن الإقرارٌ بملك العيرٍ صحيح؛ حتّى إن من أَقَرٌ بملك القير لقيره كُمّ ملكهُ 
يُؤْمرَ بالتُسليم إلى الْممَر له وَالوصِيّيٌ بملك الغَيرٍ لا تّصح؛ حتّى لو مَلعَهُ بوجه من 
الؤجوه ثم مات لا تصح وصِيته ولا تَنمن. 

الشرح: 

وَكَولّهُ (وَإِذَا كانتا الدَارُ بَيْنَ رَجليْنِ) ظَاهرٌ إلى قَوْله وَمَعْنَى امْبَادلة في هذه 
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وم رم 


القسلمّة تابعٌ وَأمّا قؤلهُ (هَذَا) قفيه بَحْت وَهْوَ أَنَهُ قال في كاب القسْمّة: وَالِإفْرَارُ هُوَ 
الظاهرٌ في المكيلات» والموزئات وَمَعْتَى الْيَادّلة هُوَ الظاهِرُ في الحَيوَائَات وَالْعْرُوضء وما 
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ا ٠.‏ 0 5 2 2 1 2 4 2 2 عاو 6 
نَحَنْ فيه من العْرروض فكيْف كائت المبادلة فيه تابعة؟ وأجيب ل قال هُنَاكَ بعك قوله 


ون الّيادلة هٍَ الظّاهرٌ في العُرُوضٍ إلا أنهًا إذَا كَانَتْ من جنْس واحد أخبر القاضي 
عَلى القسْمّة عنْدَ طَّلب أُحَد الشركاء وما كر فيد كذلك فكان مقن البادلة افيه تايا 
كنا ذك عافناء لذن لبر لا يَجْري في ايَادَلة. 

كو مَعْتَى قؤْله ُنَاكَ وَمَعْنَى البادَلة هُوَ الظاهرٌ في الحَيََانَات وَالعُرُوض إِذَا 
لْ كن من جئس وَاحدء إلى هَذَا أَشَارَ يقَوْله (وَإنمَا الَفْصُودُ الإفْرَارُ تكميلا للمقعَة؛ 
كد يُجْبرُ عَلى القسسمّة فيه) وَالباقِي ظَاهرٌ. لد (إنا؛ لأنهُ عَوضَهُ كَمَا ذَكَرَتاه) يَعْنِي 
في الخَاريّة الو صَى يهًا. وقول (أ؛ لأنهُ أرَادَ التَقَدِيرَ عَلى اغتبار أَحَد الوَجْهَيْن) يعني 
في وفوعه في أصريب النثريك (والشمليك بيه على اطْثَارٍ انه الآر) ينبي في 


و2 


> 0 و لاا از اد ماري اك إعااصة ار دع لاع ال دل حورن وسو و كان و 
وقوله (فتصير السهام أَحَدَ عشَرَ للموصى له سَهمَّان وهم تسعة) فإن قيل: ينغي 


»م ه ره و م و 
أن 3 02 1 3 المو و 7 الورئة وَالو - ل ع ا ا إن و3 00 لا و 32 له 
لع وام 0 00 و و سد اه ِ ع4 عار م سم , 7 - 00 0 

وأربعة للورثة؛ لأنهُ لما صّحَّتْ الوصيّة عندهما في عشرة أذرعٍ بقي حق الورثة في 


عم ام 


أربعين. 


ا 0 بي ور 2-7 ل كت جر ا م واسمى 
قلنا: زعم الورثة أن حقهم في خمسة وأربعين وَحَق الموصى له في خخمْسة 


سسكا بمَذهَب مُحَمَد وَرَعَمْ الوصى له أن حَقَهُ في عَسَرَةِ وَحَقَ الورئّة في أبعي 
خب َعم كل فَريق» فَجَعَلنَا كل حَسْسّة سَهْمًا َصَارَ الكل أحَدَ عَشْرَ. وقولهُ (وقيل 
لا حلاف فيه لْحَمّد) بل قَولهُ في الإقرّار كَمَوْهِمًا في الوّصيّة وَالبَاقي ظَاهرٌ. 

قال (ومّن أوصى من مال رَجُلٍ لآخَرٌ بألف بعينه فََجارَ صاحب الال بعد موت 
الموصبي فإن دفعه فَهو جائِرٌ وله أن يمنَع) لأن هذا تَبَرْعْ بمال العَيرٍ فَيَتَوقُفْ على إجازّته 
وذ أَجَازَ َكُونٌ تَبَرْعَا منه أيضا هَلهُ أن يمتَنِعٌ من التُسليم؛ بخلاف ما إِذَا أَوصى بِالزيَادة 
على التُلْث وآجَارّت الورَدَمٌ لأ الوصِيِّمَ فِي مَخرّجهًا صّحيحةٌّ ُصادقتها ملك نّفسه 
والامتتاع لحق الوَرَكَتِ فَإذًا أَجازُوهَا سقط حَفُّهُم هَتَمَدَ من جهت الموصي. 

الشرح: 

قال (وَمَنَ أُوْصّى من مال رَجُلٍ لآعرَ بألف) وَمَنْ أُوْصى من مَال رَجُلٍ لآخرَ 
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بألف بِعَيْنهَا فبَلعَهُ فَإِمّا أن يُجيرٌ الوصيّة أ لا؛ فإن كَانَ الثاني بَطَلتْ» وَإن كَانَ الأول 


5 


جَارَت فإن يا ري ل مستا وَإن ا ا د أَجَارَهَا؛ لأن 
ا بتاك العَيْرٍ إلى آخر ما ذَكْرَهُ في الكتّاب وَهُوَ وَاضْحٌّ ا 

قال (وَإِذَا اقتسم الابتان تَرِكرّ الأب آلفًا كُم أَقَرٌ أحدهما لرجل أن الأب أوصى له 
نت ماله هنر يُعطِيهِ لت ما في يَدِ) وه استحسا والقِيَاسُ أن يُعِيَهُ نصف 
ما فِي يده وَهُوَقَولُ زُهَرَ َحِمَهُ ال لأن إقرارهُ بالل له تَضَمَنَ إقراره بمُسَاواتهإيَاُ 
وَالتَّسوِيَمٌ في إعطاء النُصف ليبِقَى لهُ النُصف. 

وَجهُ الاستحسان أنْهُ قر له بثُنْث شائع فِي التّرِكَدٍ وهِي فِي أيديهما فيكون مقر مُقرًا 
211101101010000 
فَيَكُونْ مُقرًا بتقديمه فَيْقَدَمْ عليه ما الموصى له بِالتُدْث شَرِيك الوارث فَلا يُسلم لهُ شيءَ 
إلا أن يُسلم للوَركَتٍ مثلاة؛ وَلْأنّهُ لوآحَدَ منهُ نصف ما في يده هَرٌبّمَا يُقَرٌ الابنُ الآخَرٌ به 

الشرح: 

ولهُ (فيَكُون مُقرًا ؛ َ بتَقَدُمه قبْقَدَمُ عَليْم فَإِنْ كان الدَيْنُ مُسْتَغْرِقًا جَمِيعَ تصيبه 
دَفْعَهُ إليْهِ كَلهُ وَالبَاقي طهر 

قال (ومّن أوصى لرجل بِجارِيَةٍ فُولدت بعد موت الموصبي ولدا وكلاهما 
يَخرّجَان من التُنُث فَهُمَا للمُوصى له) لأن الأمّ دَخَلت فِي الوصيٍَّ أصالمّ والولد تبَعا 
حين كان مَتّصلا بالأم؛ فَإِدَا ولدت قبل القسمة وَالتّرِكَيٌ قبلها مَبِقَاةٌ على ملك المت 
حَنّى يُقضى بها دُيُونُهُ دَخَل فِي الوصيّم فَيَكُوتَان للمُوصي له (وإن لم يَخْرّجَا من الثُلّث 
ضرب بالثُلُث وَآحَدّ ما يَخْصَهُ منهما جميعًا في قول أبي يُوسف ومحمد وقال أَبو 
حنيفم: يَأحُدُ م ذلك من اللأم؛ فَإِن فَضل شَّيءٌ أحَدَهُ من الولد). 

وي الجاع الملغين مَيْن أ طورة وقانة .وجل اله ميشيافة ورم وام لصاوي 
َلامَمائَةٍ رهم فََوصى بالجَارِيةٍ لرَجلٍ كُمْ مَاتَ فَولدت ولد يسوي َلاكَمِاقةٍ رهم 
قبل القسمّيّ فَللمُوصى له الأم وَكُلْتُ الولد عنده. وعندهما له كُلْنَا كل واحد منهما. لهما 
ما دَكَرنا أن الولد دَخَل في الوصيّح تَبَعَا حالرّ الانصال فلا يَخْرِجَ عنها بالانفصال كما 
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فِي البيع والعتق فَتَنَمُدُ الوَصِيِّدٌ فيهما على السواء من غير تقديم الأم. 

وله أن الأم أصل والولد تبعٌ وَالتَبعٌ لا يُرَاحم الأصل؛ فَلو نَفَدْنا الوصيي فيهما 
جميعا تَنتَقِض الوّصيَّمُ في بُعض الأصل وَدَلك لا يُجُورُ بخلاف البيع لأن تنفِيدٌ البيع 
فِي التَبّع لا يودي إلى نتقضه فِي الأصل بل يَبِقَى ثَاما صحيحا فيه إلا أَنّهُ لا يُعَابلَه 
بَعض التّمّنِ ضرُورَةَ مُقَابِلته بالولد إذًا انٌصل به القبض وَلكِنْ التّمُنَ تَابِعٌ ِي البيع حتّى 
ينعقد البّيعٌ بدُون ذكره 0 0 فاسدا (هدًا 5 ا 0 تسد إن 5-5 بعد 


ل 2 


الشرح: 

وَكَولهُ (قلا يَمْرُج عَنْهَا بالانفصّال كما في اينع بَِْي تسئري الوصية إلى الؤلد 
الحادث ث قبْل القملمة كما يَسرِي الع إلى الؤلد الحادث قبل القيْض وإذا سريت الوصية 
إلى الؤّلد صَان كأن الولد كان موجُودًا َأَوْصّى بهم وَقِمسُهُمَا مثْلّ نف اكَال تثفذ 
لوعي في تن كل واحد مهما حَذَكَ ههنا وول أذ الم أمئل) تخي في الؤسية 
(ولد تبعَ فيه) أي في الوّصيّة عَلى تأويل الإيصاءء وَإِنّمَا كانت الأمُ أصلا؛ لأن الإيجَاب 
كارا مدا كه سرَى حُككُم الإجاب إلى الولد. 

ولا شخازة تن الأصل واي ند اويل بارا جم يخود لانن اندر 
قي من الثلثء تتفي الووصيّة في جميع الأمّ كَانَ مُسمَحقَا قبل الولادة قلا يعر بِيادة الَال؛ 
هيودي إلى قصها في َمْض الأصئل» وَدَلات لا يَجُوذ؛ لأن فيه إنطال الأممل بالتيع. 

وقوه ولهُ (إلا أنهُ لا يَُابلهُ بض م النَمَِ) جَوَابُ عَمًا يُقَالُ لا تُسَلَمْ أن ادي 
قا من دن لسر د مت ل ول 1 اي ل ريو قد 
لهُ بحصّته. ووَحهة أله نما لا يُقَابلهُ بَعْضُ النْمَنِ ضَرُورَةَ مُقَابته بالولد إِذَا أنُصّل به 
لضن إن العؤض الولح لا لقال يوسن لككن لا وبحي ذلك اللعض في للبيع) 
لأن لمن تاب إلى آخر مَا ذَكرَهُ. 

لافار لص وام ا ل أن له د عض التْمَنِ بالوّلد نما 
َكُوُ أن لذ ان ًا بلأصئل» حى َ را هلك قل القلض اف سَمَاوئة ل ييل 
فو افق ل واغد الأ بجميع النمَنء والله أغلم. اا 00 ظ 
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العنايّ شرح الهدايت 
فصل فِي اعتبّارٍ حالم الوَصِيّحٍ 

قال (وَإِن قر الَريضٌ لامرأة بين أو أوصى نها بشي أو وبا لا كم روجا كم 
مَاتَ جار الإقرار وبَطلت الوصيّمٌ والهبَمُ) لأنْ الإقرار مَلزِمٌ بتفسه وَهِي أَجِتَبِيٌّ عند 
صدُورهء وَلهدَا يُعتَبّرُ مِن جميع الخال ولا يبل بالدين ذا كان فِي حال الصّحّيٍ أو في 
حالت المرّضء الا أن الثاني يُؤَخَرُ عنه؛ بخلافي الوصيّةٍ لأنهَا إيجَابَ عند اللٌوت وهي وَارِمّمّ 
عند ذلك ولا وَصِيّد للوارث. والهبَُ إن كَانَت مُتَجَرَةٌ صُورَة في كالْضَاف إلى ما بعد 
اموت حكما لأنّ حكمها يَتَقَرّرُ عند الّوت؛ آلا تَرَى أَنّهَا بطل بالدين الْمُستَغرق وعند عدم 
الدين تُعتَبَرٌ من التّلّث. 

الشرح: 

(فصل في اعتبّارٍ حَالة الوصيّة): قال في النّهَاّة: ا ذَكَرَ الحَكمْ الكليَ في 

لوصيّة يه وَهُوَ الْحكم الذي 0 يثلث المال ذكرَ في هَذَا الفصل أَحْكامًا تتعَلقَ بالأحوال 

لتقيرة من وَضف إلى وَطف نا أن هذه الأخوال بمَئِلة العوارض واكك اميعَلقَة 
يثلث الَال بمَلة الأْصُول وَالأصْليُ مُقَدُمّ على العَارض. 

وله (وإذا أقَرَ المريض لامرأة) وَاضحٌ ا في جوَازٍ الوصيّة وَفْسَادُهَا 
كَوْنَ الُوصى له وَارِنًا وَغَيرَ وَارث يَوْم اوت لا يَوْمَ الؤصيّة» وَالُْتيرُ في قسّاد الإقرار 
وَجَوَازِه كن لد وَارن للحَال؛ لأن الإقرَارَ تمْليكٌ للحّالء فَمَتَى كَانَ الَو له وَارِنا 
يوم الإْرَار الايصح ! إِقرَارهُ ذا كَانَ امقر مَرِيضًا. 

1 (لأن الإْرَارَ مُلزِم فيه تلويحٌ إلى رَدٌ قؤل رُفْن وَهْوَ أن الإمْرَارَ نضا 
الغ ل قر : ايض يمارلة اليك وهذا يصح للوارث. ووجه هُ ذلك أن لإِقرَارَ 

بت الحكم ؛ فيه 4 من ير وق على َم زائد كالوْت في باب الووصيّة و (إلا 
3 اذ ااني وح عله أي تثفيذ 0 الإقرَار في حَالة اللَرَضِ 0 عَنْ تنفيذ حكم 
الإقرَار الذي في حَالة لعلكه (بخلاف الوصيّة نه 3 الوصيّة يتأويل الإيصاء. 

قال (وإذا أقَرٌ المريض لابنه بدين وابنّهُ تصراني أو وهب له آو أوصى له فَأسلم 
الابن قبل موته بَطل ذَلكَ كلْه). آمًا اهب والوصيّمّ هَلما قُلنا إِنّهُ وَارث عند اموت وهم 


لاا 


إيجابان عنده أو بعده والإقرار وإن كان مَلزِمًا بتّفسه ولكن سبب الإرث وهو البثوة 


الجزء السادس هه 


قَائِمْ وَقت الإقرار فَيُعتَبْرُ فِي إيراث تُهِمّتٍ الإيئَارٍ بخلاف ما تَقَدمْ لأنّ سبب الإرث 
الُوجِيّدُ وَهِيَ طارتّة حَتَّى لو كانت الرُوجِيّمُ قَائِمَمٌ وقتَ الإقرار وَهِي تصرانِيْدٌ ثم 
أسلمت قبل موته لا يُصح الإقرارٌ لقيام السَبّب حال صدوره. 

وَكَدًا لووكان الابن عبد أو مُكَاتَيًا قَأعتق ا ذَكَرنَا وَدَكَر في كتاب الإقرارٍ إن 
لم يكن عليه دين يَصِح لأنَهُ قر خُولاُ وَهُوَ أَجنَبِي» وإن كَانَ عليه دين لا يَصِحٌ لأنَهُ 
إقرَارٌ له وَهُوَابِنهُ وَالوصيّ بَاطِلةٌ نا دكَرئًا أن العتَبرَ فيهًا وقتُ الُوت. وَآما اهبح َيُروَى 
أَنْهَا تَصح لأنّهَا تَملِيك في الحال وَهُو رقيق؛ وَفِي عامج الروايّات هي في مَرَّض الموت 
بمنز لي 20 تصح. 

قال (وَامْمعَد وَاَمنُوجٌ والأشل وَائَسِلُول إِذَا طاول ذلك ولم يُخَف منه اوت فَهِبَنُه 
من جميع الَال) لأنهُ إذَا تَقَادَمُ العهدُ صارّ طبعًا من طْبَاعِهِ وَلهِدًا لا يَشْتَغِلَ بِالتّداوِي؛ ولو 
صر صّاحِب فراش بَعدَّ ّنك فهو كَمَرَضٍ حَادِث (وَن وَهَبّ عند ما أََابَهُ ذلك وَمَاتَ 


من آيّامِه هَهُوَ من التُدْث إِذَا صار صاحب فراش) أنه يُخَافْ منه الموت ولهذا يَتداوَى 
فَيَكُونُ مرض الموت؛ والله أعلم. 

الشرح: 

وَكَولَهُ (وَكَذَا لو كان الابْن عَبْدَا أو مُكَائبًا فَأغتق) يعني لا تصحٌ الوصيّة 
وَاغيَةٌ؛ لأن الوصيّة مُضَافَة إل وكّت الوت» آنا إِذَا أَقَرٌ لهُ بديْن ثم أغعق قبل الت لم 
يَذْكُرْ هَاهْنًا. (وَدَكَرَ في كتّاب الإفْرَار أَهُ إن لم يَكُنْ عَليْم أئ عَلى العبّْد (دَيْنٌ يَصح) 
إلى 2 م ذكرٌ في الكتّاب. 

وله (وَالقكة ره ا يَقدرٌ عَلى القيّام اوج من ذهب : ل 

وَطل 71 الحسٌ وَالخَرَكَة (وَالأشّل) مَنْ لت يَدْهُ (وَالَسلُولَ) هُوَ الذي به مَرَضْ 
الس وَهُوَ نَ عبارة عن اجتمّاع لمر في الصَّدْرِ وفتهاء كوه (صارٌ طَبْعًا م اع 


000 2 


سوام مثو ٠‏ 


يعني : حرج من أن يَكُونَ مَرِيضًا مَرَض لي معد واو عي ل 

الما ا عا رار ار راو حر د لطن 
الثلْث كما لو تصَرّف عِنْدَمًا أصَّابَهُ ذلك وَصارَ صّاحب فراش كان بن امد وك 
يَخَا ف مله الوت؛ ا 1 الموات) والله أَعْلم). 


دن 


العناي شرح الهداينّ 
باب العتق في مرض الموت 
قال: (ومّن أعتّق في مرضه عبد أو باع وَحَابَى أو وَهَب قلات كله اكد وخر 


ورم م 


مَعتَبّرُ من التُلّثء ويُضرب به مّعْ أصحاب الوصايًا). . وفي بَعض النّسَخْ هَهُوَ وَصِيّمٌ مَكَانَ 
قوله جائلٌ وَاخُرَادُ الاعتبَارٌ من التُلْثْ والضرب مع أصحاب الوصايا لا حقيقَيٌ الوصيج 
لأنّهًا إيجاب بعد الموت وهذًا مَنَجَرّ غير مُضافء واعتبَارُهُ من الثُّنْث لتَعَلُّقَ حق الورّكَتٍ 
وكذلك ما ابتّداً المريض إيجابه على نّفسه كَالضّمان والكفالتٍ فِي حكم الوصيّتٍ لأنّهُ 

وَكل ما أوجبه بعد الّوت شَهُوَ من الث وإن أوجبَهُ في حال صبحُته اعتبَارًا بحَالةٍ 
الإِضافَتٍ دون حالت العقدء وما تفده من التّصرف فَامُعتَبْرٌ فيه حَاليٌ العقب فَإِنَ كان 
صحيحا فَهُوَ من جميع امال وإن كَانَ مُرِيضا فَمِن التُّْفِ وَكُل مَرْضٍ صحّ منه فَهُوَ 
كحال الصحت لأن بالبرء تبيّن أَنّهُ لا حَقّ في ماله. 

الشرح: 

ا الف في لتر الور شاو وى اراز رز ا ال 1 
كَانَ لهُ أَحْكَامٌ مُخصّوصة ْرَدهُ بيَاب على حدة» وَأَعّرَهُ عَنْ صَرِيح الوصيّة؛ لأن 
الصّرِيحَ هُوَ هو الأضل. قال (وَمَْ أعتقَ عَبْدَا في مَرَضه) كَلامُهُ واضح. وَكَولَهُ (وَالرَادُ 
ار م ] التأنث) أي: اراد بقؤله 0 وصيّة الاعتبار من ) الثنث لا حَقيقة الووصيّة؛ 

لام عبَارة ا موصي في ماله بَعْدَ مَته مُتَطوعًا. 
وله (كَالضّمَان وَالكَقالة) غَايرَ هما بالعَطّف؛ لأن الضّمَانَ أَعَمْ من الكَمالة» 
ست ا ل ا رم جْتَبِي نا افرأئك على ألف على أي 
ضَامن) كل قل بي هذا قل بأ على ني تان لك يخضمقة ب الشمّن 
سوى الألف» فَإنَ يدل الخلع يَكُونَ َلى الأجتئ لا على المأ والحشئماقة على 
الضّامنٍ دُون الختريا | 
له و لد من التَصرْف) أي: نَجرَهُ في الخَال وَل يُضْفَهُ إلى ما بَعْدَ الّوْت 
لتر ف فيه حَالةٌ عق فإن كان صّحيحًا ة فَهُوَ من جميع المال) وإن كان مَرِيضًا فَهُوَ 
من اثلث م لاير از الصحّة؛ ا لا حَقٌ لأحَد 
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من مَاله). 


قال (وإن حَابَّى كُمْ أعتّق وضاق التُنْتُ عنهُما) فَاُحابَاةٌ أولى عند بي حنيفة» وإن 
أعتّق كم حَابَى فَهُمَا سَواءً (وقَالا: العتق أولى في امَسألتين) والأصل فيه أن الوصايا إذَا 
لم يكن فيهًا ما جَاوَرَ الكَّْتَ فَكُلُّ من أصحايهًا يَضْرِب بِجَمِيع وَصيّته في التُلْثْ لا يُقَدْمْ 
البعضْ على البعض إلا الموقع في المرض» والعتق ) امْعَلقَ بموت الموصي كالتَّدبِيرٍ 
الصحيح وَاُحَابَاةُ فِي البيع إِذَا وَقَعت فِي المَرضٍ أن الوصايًا قد تساوت: وَالتَّسَاوِي في 
سَبّب الاستحقاق يُوجِبْ التّسَاوِي فِي نفس الاستحقاقء وإِنّمَا قُدّمْ العتق الذي ذكرتاه 
آنمًا لأنّهُ أقوى فَإِنَهُ لا يََحَمّهُ الفسحٌ من جهة الموصي. وَغيرَهُ يلحقّه. 

وَكَدَلكَ المُحَابَاةُ لا يلِحَقُهًا الفسحٌ من جه الموصي. وإذَا تَقَدمْ ذلك هَمَا بّقِي من 
اثلث بعد ذَّلك يستّوي فيه من سواهما من أهل الوصاياء ولا يُقَدْمْ البعض على البعض. 
هما في الخلاهِيّة أن العتقّ أقوى بأنْهُ لا يَلحَهْهُ المَسع وامحَابّةُ يَلحَمها ولا عبر 
بِالتَّمَدِيمِ الدّكَرٍ لَأَنّهُ لا يُوجِبْ التَّقَدم في التُبُوت. 

وَلهُ أن المحابَاة أقوى, لأنّهَا تبت في ضمن عقد المعاوَضح فَكَان تبرعا بمعتاه لا 
بصيغته؛ والإعتّاق تَبْرعَ صِيعَنّ ومعنّى؛ َإِدَا وجدت المحاياة ولا دفع الأضعف» وإذا وجد 
العتق ولا وَقَبَتَ وَهُوَ لا يَحتَّمِل الدّفع كَانَ من ضرورته المُرَاحَمَنٌ وعلى هذا قال أبو 
حَنِيمَنَ رحمة الله: إذَا حابى ثم أعتق تَّقَ كُم حَابَى قسم الثْلْتُ بِينَ المُحَابَاتين نصفين 
لتَسَاوِيهماء كُمْ ما صاب امُحَابَاةَ الأخيرة قُسم بَينَها وَبَينَ العتق لأنّ العتق مَقَدُمْ عليها 
فَيستَويَانِ ولو أَعتّقَ ْم حَابَى كُمُ أَعتَّقَ قسم التُّلْتْ بَينَ العتق الأوّل وَاْحابَاةَ نصفين» 
وما صاب العتق قُسم بِينَهُ وَبِينَ العتق الثّاني؛ وعندهما العتق أ ولى بِكُل حال. 
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قله (ِْنْ حَابَى ثم أغتق) مُورئه رَجْلَ بَاعَ في مَرَضه عَْدَا يُسَاوِي أليْنٍ من 

رَجُلٍ 7 وَأَغْتق كْتَقّ عَبدَا عَبّدَا يُسَاوِي ألفا ولا مال له سواهُمًا مَامْحَابَاة أؤْل) وَإِن ابتدّاء 
الع اص فيه (علة أبي حَنيفَة) قفي الأول يُسَلمْ العَيْدُ للمُترِي بألفء وَل يَبْقَ من 


الث شيء إلا أن يد لا يكن رَدهُ فَيسْعَى العَبْدُ في قيمّته للوَرنّ وفي الثانيّة 
0 


يتَحَاصَّان فى مقدارٍ اثلث (وَقالا: العثئق نشوا كك الْسَابَة أو أَخخَرَهَا فيعتق 


ون 


مه 


العناية شرح الهدايسّ 
مَجَانًا؛ لأن قِيمنَهُ بقذر اثلث وك ندري ا ل ليع ورد العبْدَ لا زمه 
من الريّادَة في شمن من غَيْرِ رضَاه وَإن شَاءِ أَمْضَى العَقَدَ وَأدّى كمال ف قيمّة العبد د ألفي 
دهم الل الَذَكُورٌ في الكتّاب ظاهرٌ. 
وكَوْلهُ (إلا العثق الوق أ ادر لا الْمَوْضَّ إلى إِنَاق الوَرنّة مل أن يقول 
أغتقوة أو يُوصي بعثقه بَعْدَ موه مُسنتتى من قله لا يُقَتَمُ وَقولُهُ وكَاتذبير والصري 
تراز عَنْ القاسد مه مثل أن نول الت خو يقد مني يتوم كما يجي ء ار 
(وَالْحَابَاة في البنه) القع مَعْطُوفٌ عَلى قَوْلهِ إلا العثق الْوَقم. وقول (وَخَيرُ يَلحَقَه) 
أين: عَيْرُالعلت القع يَلحَقَةُ اسح كالوّصيّة بلعثق» وَالوصيّة بالمال. وَل يسوي فيه 
مَنْ سوَاهُمًا) أي: سوى العثق» وَاحَاَاة. 
ول وديا في الخلايّة) وهي التي قَدَمَ فيهَا الْحَابَاةَ عَلى العثق وَكَولُهُ إلا 
يوجب ؛ الَقَدُمَ : في الثبُوت) الأترئ أذ إذا أوْصّى بلث ماله فلا 0 ا 
كان ينهم ناك 0 أَوْ فصّل ولا عبْرَةَ بالبدَاءة مَكَذَلكَ 1 َقَولَهُ (؛ كينا ده 
في من عَقَد الْمَاوَضَة) يني : وض ل ب اشر عله وك تبرُعَا بمَعْنَاهُ لا 


و يدا عي 


يصيته؛ وَالإعْنَاق يبرع صيكة وَمَعْنّى)؛ لألهُ م يت في صمُن الْحَاوَضَة وَبارضٍ 
ل لجز 17 
َولَهُ (فسُم الثلث ين الْحَابَائيْنِ نصْفيْنِ لتَسَاوِيهِمّاء ثم مَا أُصّاب المحَاَة 
ا َس ينَهُمَا وين العق؛ لأن العنىَ مُقَدَمٌ عَليْهَا مَسعويَان) فيه بَحْثء وَهُوَ أن 
يقال النتاباة الأو مُسَاويّة للمُحَاباة التاق وَانْحَابَاةُ اتانيه مُسَاوِيةٌ للعئق التقَدم 
عَلِهَه فَالْحَابَاةٌ الأولى مُسَاوِيةَ للعثق 01 عَنْهَا وَهُرَ يُتاقضُ الثليل الَذَكُورَ من 
حاته أى حنه وابطاار عاق اطي و لقاو ون اذ العا ونا 1د 
من أن نفدم يَعقَضي التَرْحيحَ يَستَذْعي أن تنفد الأولى تم الكائيَة. 
وَلحَوَابُ عَنْ الأوّل أن شَرْط الإنقاج أن يَلرَمَ اليج القيّاسُ لذاته وَقيَانٌ 
المستاواة : لِئيِسَ كذَلك عرف في مَوْضعه. وَعَنْ الثاني 2 3 بحام لذن ما يَحتَمل 


النَّقْض من يعات المريض يقد م يَنقَضّ إذا لم يَحزْدْج من الثلّثء وَإِذا كَانَ كَدَكَ 


فَذئاهُ جَميعًا نَم تقَضْنَاُ بَْدَ الت وَيَْتُ هُمَا بحُكْمٍ الّصيّة وَهُمًا َافذّئان 0 


الجرء السادس ع6 


ل 
َْلَهُ (قسمَ الثلث :: ناعقي الأول وَالْحَابَاَ - صاب العثق قَسُم يَبنَهُ وين 
العثق 9 فإن قلت: / ل د َيْنَ العثق وَالعيّق ثم ين العثق الثاني وَالْحَابَاة؟ 
قلت: لا يَسْتقيم؛ لأن المْحَابَاةَ مُقَدَمَة عَلى ل الثاني 3" يَكُونْ مُسَاويًا لخَاء وَالعبّق 
الأول مُقَدُمٌ عَلى امحَابَاة يُرَاحمُهًا في الثلّث» م ما أُصّاب العثقَ الأول شَارَكَهُ فيه 
العتّق الآخَرٌ للمجانسّة وَالْسَاوَاة هجا 
إن قيل: كيف يَسمَقيمٌ هذا و يَصل إلى صّاحب الْحَابَاة كَمَالَ حَقَه كَانَ 
ينْبَغي إن يَسْتَرِدَ صّاحبُ اممحَابَاة 7 ا صَاحبْ العثقق الثاني؛ أن حَنَّ صّاحب 
المْحَابَاة مُقَدَ مُقَدَمٌ على صاحب العثق الثاني > كَمَا لو كَانَا وَليْسَ مَعَهُمَا عنقّ آخَرُ 2 
الْحَابَاة أ اعيت بالل ع ذلك منْهُ لاسْتَرَدً منه صَاحبُ العيّق الأوّل؛ لأن حَقَ العق 


ل 


الأول وَحَقَّ الممحَابَاة سَواء في الت كوك إل الور وَإِنْ تقض صَاحبُ الْحَابَاة 
ل ل 

قال (وَمَن أوصى بأن يُعتّق عنه يهذه المانّجَ عبد فهلك منها درهم لم يُعتّق عنه يما 
يجن أب حنية وجمة ال وإن ات وص حجةيَ بين يد 
يبلْغُ وإن لم يهلك منها وبقِي شيء من الحجة يُرَدُ على الورتتٍ. وقالا: يُعتَقَ عنه يما 


مي ت” 


بقي) لأنّهُ ا ا اعتبارا بالوصيّيٍ بالحج. وله أنه 


وصيّمٌ بالعتق لعبد يشتَّرِي بماتّةٍ ود ل ا 0 


- 


لما 


له وذّلك لا يَجُونُ بخلافي الوصيّجٍ بالحَج لأنّهَا قُرييٌ محضدّ وهي حق الله تعالى 
وَامُستّحق لم يَتَبَدّل فَصارَ كما ذا أوصى لرجِل بِمائَجٍ فَهُلك بعضها يَدهَعْ الباقي إليه. 
وقيل هذه المسأليٌ ِنَاءٌ على صل آخَرَ مُخْتَلفٍ فيه وَهُوَ أن العتق حَق الله تعالى 
عندهُمًا حنَّى تُقبَل الشَهَادَةٌ عليه من غير دعوى فلم يَتَبَدّل المستّحق؛ وعندة حق العبد 
َنّى لا تُقبل البَيّتَمُ عليه من غير دَعوى؛ شاختلف المستحق وهدًا أشبه. 
الشرح: 
قَال (وَإِن أؤصى بأن يُعْتَقَ عَنْهُ بهّذه امائة عَبْدُ) كَلامُهُ وَاضح. وَقولَهُ (وبقي 


00 ا 


5 


0 نة) قال الإمَامُ م الكتائية: إلا أن يَكُونَ الُوصي جَعَل الفَضّل 


هه للم ل العتايتّ شرح الهدايتّ 


. لاس عوعيعر كس 2 2 1 2 و مه ا م 32 
للذي حَجّ عَنْهُ فيكون له. وقولهُ (ِوَهَذا أشيّة) يَعْنى إلى الصّوّاب؛ لأنْهُ تبت بالدليل أنَهُ 


0 مه .م 8 7 و 2 َّ - م إن - 3 من - 4 لوك 7 
حق العبد عنْدَهُ فيَحَلف المستّحق إذا هلك منة شي ع) وتبطل الوصية و المائة إلى 


قال (ومن ترك ابتين وَمَائَّمَ درهم وعبدا قيمثه مائمٌ درهم وقد كان أعتقه في 
مَرَضِه فََجَازَ الوَارِتان ذلك لم يسع فِي شيء) لأ العتق فِي مَرَّض اموت وإن كان فِي 
حكم الوصيّتٍ وقد وَقَعت بأكثَّر من التُلُث إلا أَنَهَا تَجُورُ بإِجَازَّةِ الوَرَّت لأن الامتتاع 
لحقَهُم وقد أسقطوف 

قال (وَمَن أوصى بعتق عَبِدِه كُمْ مات فَجَنَى جِنَايَمَ ودَهَعَ بها بَطلت الوَصِيّمٌ) يأن 
الدّفع قد صَّحنَا أن حق ولي الجِنَايّةٍ مُقَدمٌ على حقّ الموصيء فَكَدّلكَ على حَق الموصى له 

نه يتَلّى الملك من جهته إلا أن ملكَهُ فيه باق وَإِنّما يرول بالدّفع فَإِذَا خَرَيَ به عن ملكه 

بَطّلت الوَصِيِّةُ كما إذَ بَاعَهُ الموصبي أو وَرقْهُ بعد موتِه: إن هََاهُ الورك كَانَ الفداءُ في 
مالهم لأنّهُم هم الذين التَرَمُوه وَجَارّت الوَصِيِّمُ أن العَبدَ طّهْرَ عن الحِتَايّمٍ بالفداء 
كَأَنّهُ لم يجن فَتَنمُدُ الوَصِيّةُ 

الشرح: 

وكَوْلهُ (وَمَنْ أُوْصَى بعئق عَبْده) أي بإغتّاق عَبْده. وَولَهُ (؛ لأنْهُيَلقَى الملك من 
جهته) أي؛ لأنَ الُوصى له يََلقَى الملك من جهّة الموصي (إلا أن ملكّه) أي: ملك 
الموصي (بّاق) فيه سخَاجته حَنّى لو كَانَ العَيْدُ ذا رَحمٍ مَحْرَمٍ من الورئّه لم يحت عَلتِهمْ 
َا ينا أن ملك ايت فيه باق بَعْدُ ته (وَإلمَا يَرُولَ) ملمُهُ (بالدفع َإِذَا حرج بمم أئ 


بالدَفْع عَنْ ملكه بَطَلت الوَصيّة» كَمَا إِذا بَاعَهُ الموصي أو وَارِهُ بَعْدَ وقاته بسب الديْن. 
(فَإنْ فداهُ الوَرنّة كَانَ الفداء في أَمْوَاهم) أيإ: كَانُوا مَُبْرعِينَ فيمًا فَدَْهُ به. 

قال (وَمَن أوصى بتُنّثِ ماله لَآخَرَ فَأَقَرٌ الموصى له والوارث أن المَيْتَ أَعتّق هذا 
العبد فَمَال الموصى له أَعتَمَهُ فِي الصحنَ وقال الوارث أَعَتَمَهُ في امرض فالقول قول 
الؤارث؛ ولا شَيءَ للمُوصى له إلا أن يَفضّل من الْنْث شَيءٌ أو تَقُوم لهُ بيده أن العتق ضِي 
الصّحة) أن الموصّى له يدعي استحطاق كلك ما بتي من لكرج بعد الوتقي أن العتق 


فِي الصّحَدٍ ليس بوَّصِيّتٍوَلهَدَا نشد من جميع اقَال؛ وَالوَارث يُنكرٌ أن مُدَعَاهُ العتقّ في 


الجزء السادس الك 


رمه م 


المرضٍ وهو وصيي. 

والعتقّ في الَْرَضٍ مُقَدّمٌ على الوصِيّةٍ بِكُنْتْ امال فَكَانَ منكراء والقول قَولَ المنكر 
مع اليّمِين؛ وَلأنّ العتقّ حَادِثٌ والحوادث تضاف إلى أقرب الأوقات للتَيفّن بها فكان 
الظاهِرٌ شاهدا للوارث فَيَكُونْ القول قوله مع اليمِين» إلا أن يُفضل شيع من الثَّْثْ على 
قيمج العبد لأنّهُ لا مراحم له فيه أو تَمُومَ له البَيْدَمٌ أَنْ العتق في الصّحد لأنّ الثّابت 


بابي كَالكابت مُعَاينم وهو خصمٌ في هاما لإشبات حلئه. 

الشرح: 

وله (وَمَنْ أُوْصّى يثلث مَاله لآخر) وَاضح. 

قال (وسَن ترك عدا شال للوارث أَعتَمَنِي آبُوك فِي الصّحُةٍ وَقال رَجُلّ لي عَلى 
أبيك آلف درهم فَقَال صدقكما فَإِنَ العبد يسعى في قيمته عند أَبِي حنيفر)؛ وقالا: يعتق 
ولا يُسمَى فِي شيم أن الدينَ والعتق فِي الصّحٍَ ظهرا مما بتّصديق الوار فِي كلام 
واحد فصارا كَأَنْهُمَا كانًا معاء والعتق في الصّحتّ لا يُوجِب السعايَجَ وإن كان على 
المعتق دين. وله أَنْ الإقرار بالدين أقوى لأنّهُ يُعتَبْرُ من جميع المال. 

والإقرَارُ بالعتق في الَرَضٍ يُحتَبَرُمِن الثلّثء والأقوى يَدهَعٌ الأدتّى؛ فَقَصِيئهُ أن 
يَبطل العتقّ صلا إلا أنه بَعدَ وقُوعه لا يَحثَّمِلُ البُطلانَ فَيُدهَعُ مِن حَيثُ امَعنّى بإيجَاب 
السعايت ولأنّ الدين أسبق لأنّهُ لا مَانعَ لهُ من الاستتاد فَيَستَندُ إلى حاليّ الصحت: ولا 
يُمكِنْ إِسنَادُ العتق إلى تلك الحالت لأنْ الدين يَمِنَّعْ العتق في حالتٍ امَرَضٍ مَجَانًا فَتَحجِب 
السعاييٌ وعلى هدًا الخلاف إذَا مات الرجل وتَرَك آلف در هم فَقَال رَجُلَ لي على اميت 
آلف در هم دين وقال الآخَرٌ كان لي عنده آلف در هم وديعي فعندهُ الوديعثٌ أقوى 
وعندهما سواء. 

الشرح: 

وَكَوْلَهُ (وإِن كَانَ على لخت دَيْنُ) يعني أن مَنْ أَغتق عَبْدا في صحّته ثم مَاتَ 
وَعَليْه دين 1 يسْعّ العَيْدُ في شَيْء) وَهَذَا؛ لأن الإقرَارَ بهَذَيْنٍ الأمْريْنِ في حَالة اللْرَضٍ 
إِنَمَا يَمنَعْ أَحَدَهُمَا الآخر أن لو كان أحَدهُمَا متا عَنْ الآخر فيَمنَعُ لقم مشر 
وَهَاهْنَا لا حَصّلا مُعا بعَصْدِيق واحد بقَوله صَدَقكُمَا جُعل كَأَنَ الْأمْرَيْنٍ كان وَبْنَا بالييئة 


ده العناية شرح الهداييّ 


(وَلهُ أن الإقرَارَ بالدين) أ وَلأبي حَنيقَةَ وَجْهَان: أَحَدُهُمَا: أن الإقْرَارَ بالدين 
أقوَى عَلى مَا ذكر. والثاني: أن العنقّ لا يُمْكنٌ إِستَادُهُ إلى حَالة المح فَكَذَلكَ تت 
الدَيْنُ من كل وَْه وَيْبْتْ العنْق من حَيْث الصُورَة لا من حَيْت الْعْنَى؛ لأنَّ إِعنَاقَ 
الْريض الَذيُون يَرْدُ من حَيْثْ الى وُجُوب السعَايّة» وَصَارَ تَصديقٌ الوَارث بمَنْرلة 


9-8 
إن 


وَل قَال العَبْدُ كَوْلاهُ ايض نقتي في صِحَّتك وَقَال رَجُلَ آخَرُ: لي عَليِكَ 
ألفُ درْهم دَيْنٌ فَقَال الْريضُ صَدقْتُمَا َنَقَ العَبْدُ وَيَسْعَى في قيمّته للمريم كَذَلكَ 
هَاهُنًا. وَقوْلَهُ (وَعَلى هَذَا الخلاف إِل) لممًا أن الوّديعة م تَظْهَرْ إلا وَالَئِنُ ظَاهرٌ مَعَها 
فيتحَاصّان كما لو أَقَرّ بالدين 5 الوديعة؛ إذ الإِقرَارٌ من الوارث بالدَيْن على المت 
يكََاوَلَ الرِكَة لا الذَمّة فَقَدْ وَقَعَا ما بخلاف الُورث. وَلهُ أن حَمَهُ ييْبْتْ في عَبْن 
الألف مُقَارِنا نوت الديْنِ في الذمّة وَعِنْدَ انْتقَاًا مها إلى الألف كَانَ الألفْ مُسْتَحَنًا 
الوديعة كَمَا لو كَانَ المورث حا وَقالا لهُ ذَلكَ فقا صَدَقتُم وَالاختلافُ في هله 
الَمنألة ذكرَ عَلى عَكْس ما ذكرَ في الكتاب في عَامّة الب. 
فصل 

(أوصى بوصايًا من حَمُوق الله تَعَالى) قال (وَمّن أوصى بوصايًا من حُمُوقٍ الله 
تَعَالى دمت الفَرائض منها قَدّمًا الموصي أو أَحَرّهَا مثل الحَيٌوَالرّكَاة وَالكََارَات) أن 
الفَرِيضةّ أَهّم من الثّافلتٍ وَالظاهِرٌ منه البُداءةٌ ما هو الأهم (فَإن تَسَاوَت في القُوة بُدِىَ 
ما قَدَمَهُ الموصي إِذَا ضاق عنها الثُنْتْ) لأنّ الظاهر أَنّهُ يُبتَدئُ بالأهم. 

وَذَكَرَ الطحاوي أَنّهُ يَبِتَدِئُ بالرّكَاة وَيُقَدْمُّهًا على الحَجّ وَهُوَّ إحدى الرُوَايتَين 
عن أبِي يُوسّف»؛ وفِي روايتٍ عنه أَنّهُ يُقَدُمْ الحج وهو قَول مُحَمّد. وجه الأولى أَنهُمَا وإن 
اويا فِي المَرِيضِمٍَ ركاه تعلق بهًا حو العبّاد شَكَانَ أولى. 

وَجهُ الأخرّى أَنّ الحَجٌ يُقَامُ بامال وَالنّمس وَالرّكَاةُ بامَال قصرًا عليه فَكَانَ الحَجْ 
أقوى: ثُم ثُقَدْمْ الرّكَاهُ والحج على الكفارات لَزِيتِهِمَا عَليهًا في القُوة إذ قد جاء فيهما 
من الوعيد ما لم يأت في الكفَارَات؛ وَالكَمَارَةٌ في القتل وَالظهَارٍ وَالِيَمِينَ مُقَدّمَرٌ على 


ودءك 


الجرء السادس 


صدقت الفطر لأنّهُ عرف وجويها دون صدقت الفِطر, وصدقي الفطر مقدمسّ على 
الأضحيّت للاثفاق على وجويها بالمّرآن والاختلاف في الأضحيّت وعلى هذا القيّاس 
ََكم تحر الواجبات كلق امش 

الشرح: 

(فصل): قدّمّ ياب العيّق في الْرَضٍ عَلى هَذَا الفصل ل لقوَة العثْق في الرَض؛ لذن 
م الفسْح بخلاف مسّائل هذا الفصل. 

غلم أن مَنْ مات وَعَليِهِ قوق الله كعاللى من صّلاة أَوْ صا صيّام أو زَكاة أو حَجٌٍ 
أو كفارة أو تذرٍ أ صدقة فطرء فإمً أ ا 0 

ا سا ور ره عن نجه لك نه أن وناغنا بللة» واد : 
لذن تت 

نم الوضّايًا إِمّا أن تَكُونَ كُلْهَا لله ىه نا 5 لجار ار بح لون 8 
للعباد خاضة نفدم ذكْرُهَاء كاله عاك إن أن يكو كك فرَائْض كَالرَكَاة وَالحج 
رم وَالصّلاة» أو وَاجيّات كَالكَارَات وَاتدُورٍ وَصّدَقة الفط أ كله تطعا 


اه 


عبد رتك فتن على افر وما هم 

أو يُجْمَعٌ بَيْنَ هذه الوَصايًا كلها بأن جَمَعَ ينها وَالثلث 0 
سا كلها من ثلث ماله وكَذَلك إن م يحقمل ذلك ولكن أجلت الور 

وَإن م يُجِيرُوهَا إن كانت كُلْهًا لله وَهي تقض علا أ واجياة كلها أ 
تع يندأ بم ب ب لب ون اقلت يندأ بالقرائض مها موصي أو ها مل 
0 وَالرّكَاة وَالكَفَارَ رات؟ أن الفريضّة أَّهَم من الثّافلة, وَالظَاهرُ مه البذاءة بم هُوَ أَهَم 

م و 

إن لاون في القوّة: اي أن لاا عا كما ذكرا بُدىئّ 
بِمَا قَدَمَهُ الملوصي؛ لأن الظاهر أله تدعا يالأهم. 


ع 
كأوى) 
0 
0 
0 


إن قيل: 7 ذَهَبَ ل أبي 2 وم مُحَمَّد ولا مُخبرَ بالّقدم في الذكر فإلهُ 


0 في اوت قبي هذه انأل حي لأبي حيقة رَحَاله عَلنَا 


2000 


أحيب أن هَدَا مختتص بحُقوق الله تَعَاى لكوْن صاحب الح واحذاء وَأما إِذَا تعدد 
الْستحقٌ قلا مير 0 بالتٌقدم كما ل بثلئه لإْسّان 2 أوْصى ؛ بثلئه لآخر. 


مه 


الفتاية شرع الهداية. 
و (الرَكاة تعَلقَ بها حَقَّ العيّاد) يَعْني بِاعْتبَارِ أن الفقير 0 في القَيْض نَّابِتَ 
فَكَانَ 2 بحَقيْن. 

0 جَاء فيهمًا من الوعيد ما ل يَأت في الكفارَات) ما ف في الرَّكَاةَ 0 
تَعَالى « وَلَذِيَ يكثرُوت آلذََهَبٌ وَاَلْفِضَةٌ 4 [التوبة:4؟]ء آنا في الحج فقو 
ل ( وَمَن كفرَفإِنَ لله ع عَنٍ الْعَلَمِينَ » [آل عمران: 417] مَكَانَ قله و 0 0 
يَحَج) 1 «مَن مات وَعَليْه م الإسلام إن شاء مَاتَ يَهُوديًا» الحديث. 

كلك ووالكفارة في القثل وَالظْهَار واليَمين مُنَدْمَة عن َدَقَة الفطر) ل 
9 07 لها ليف مكدقة عَلى صَّدَقَة الفطر؛ لوقه وخر الواح 50 
صدقة ا بآثّارٍ مُسسمَفيضّة. 

1 (وَعَلى هَذَا القيّاس قم عض الوَاجبّات عَلى البَعْضِ) فَمنْ ذَلكَ أن تقَدُمَ 
صدقة 1 على النّدْرٍ لكَوْنهًا وَاجبَة بإيجَاب التترع وَالتَدرُ وَاحبٌ بإيجَاب العَبّد 
وَالتدُورُ بُقَدُمُ عَلى ليها ة؛ لوقوع الاطتلاف ٠‏ في وجويها دُونَ وجحوب ده 

قال 577 كم ناف قن الؤضين) ا نينا وسار كنا صرح 
بذّلك قَانُوا: إن اثلث يُعسّمْ على جميع الوَصايًا ما كان لله تَعَالى وما كَانَ لبد هَمَا 
أصاب القّرب صرف إليها على التّرتيب الذي ذَكَرنَاهُ ويقسّم على عدد القُّرب ولا 
يُجعَلُ الجمِيعٌ صَوْصِيْتٍ واحدقٍ أنه إن كان المقصوة بجَمِيِهَا رضًا لله تَعَالى هفل 
واحدة فِي تفسها مُقصودٌ فَتَنَمَرِدُ كما تَنمَرِدُ وصايا الآدّمِيّين. 

قال (وَمَن أوصى بِحَجةٍ الإسلام أَحَجُوا عَنهُ رَجُلا مِن بده يَحُعُ رَاكيًا) أن 
لأداءِ ما هُوٌ الواجبُ عليه وَإِنّمَا قال راكب لأنهُ لا يَرّمّهُ أن يحي ماشيًا فَانصَرَف إليه 
على الوّجه الذي وجي ليه 

قال (فَإن لم تبلغ الوصِيمٌ التّمَقَنَ أحجوا عنهُ من حَيث تَبلُعُ) وَفِي القيّاس لا يَحُجْ 
عنه؛ لأنَهُ آَمَرَ بالحَجَّتٍ على صِفَجٍ مَدِمِنَاهًا فيه غير أن جاه لأن تَعلمُ أن الموصئ قَصَدٌ 
َنفِيدَ الوَصِيّمٍ فَيَحِبُ تَنضِيدُها ما أمكَنَ وَالمِنٌ فيه ما ذَكَرناهُ وَهُوَ أولى من إبطّالها 


اسه وقد هرقن َي هد وين الوَصبِيّةٍ بالعتق من قبل 


الجزء السادس دده 


الشرح: 

(وَمَا ليْسَ يوَاجب قم مه مَا قَدَمَهُ موصي لاي يني قولة؛ أن الظاهر أله 
يبد بِالأَهَم وصار كما إذَا صرح م بذلك وَقال نا بما بَدَأت به» ولو قال 
كذَلك 2 قَدمٌ ما قَدَم قَدّمّ فكذا هَذا وَْوَ ظَا واي 3 ادع قتاع أن 
ييْدَاْ بالأفضّل فَالأَفْضَل يدا بالصّدقة ثم بالحج ” نم بالعثق مكلا سَوَاء ركْبَ عَلى هَذَا 
التُرتيب أو 0 اق قب ناه تا لات بع جيم رمن 
كَانَ لله وَمَا كان للعَيّد. 

وتُجعَل كل جهة من جهّات القرَة مره الع وَيُقِسّمُ عَلى عَدَدهَاء إِذا 
قال ثلث مَالي في الحجّ وَالرّكاة َالكَقَارَات وَلرَيْد الح عن أرْبعة بع أَسلهُم أن 
الْقَصُودَ بجميعهًا ون كان محذا وهو را ل كل واحدة في لذسها مفصُودة كذ 
كما نقذ ع الآدَمِيينَ إن الجميع مها إن كَانَ 3 من الفرية ذا أوضى 
للفقرَاء» وَللْسّاكين» واب ولب عر كه هم على حذة فَكَذا هذ قال 
(وَمَنْ أوْصّى بحَجّة الإسثلام أحَجُوا عَنْهُ رجلا من : بلدمم كَلامْهُ واضحٌ. وكَولهُ (وقد 
اين هذا وين الرمئة بالفق بن قل تفي على منذعك: ابي :ةاوهو الذي 
دَكرَه قبل هَذَا المَصل بقوله: وله أَلَهُ وصِيّةٌ بعئق عَبْد يُشترَى بمائة إلح. 

0 


قال (وَمَّن خَرَجَ من بَلدِهِ حَاجًا فَمَاتَ في الطريق وأوصى أن يَحُجّ عنه يَحُجَ عنه 


برلل ف ران يال 


من بلده) عند أبِي حنيفي وَهُوَ قول زُهَر. وقَال أَبُو يُوسُف ومُحمد. يَحُجَ عنهُ من حيث 
بلغ استحسائاء وعلى هذا الخلافي إذَا مات الحَاجُ عن غَيرِهِ في الطريقٍ. لهُمَا أن السفر 
بنيِّجٍ الحَج وَقَعَ قُربَيَ وَسَقط فهَرضْ قطع اَسَافَجٍ بِقَدرِهِ وقد وَقَعَ أَجِرَهُ على الله فَيَبِتَدِىٌ 
من نئل ليان كاله من أعلب ولوف تدر التجارء لذ نم بجع لخردة فيطع عله بن 
بلده. وله أَنْ الوصيح قد تَنِصّرِفُ إلى الحَج من بَلدِه على ما قَرَرِنَاه أَداء للواجب على الوجه 
الذي وجب والله أعلم. 

الشرح: 

وقلة (وَمَنْ حرج منْ بلده حَاجًا) قيّدَ به؛ لَنَهُ إذَا حَرَج للتّجَارَة يْحَجَّ عَنْهُ من 
يُلده بالاثفاق 1 بعيْدَ هَذَا. قيل هَذَا الخلافُ فيمًا إِذَا كَانَ لهُ وَطَنّ فَأما إِذَا لم 


04 


العناي شرح الهدايسّ 
يكن فبِحَجَ علْهُ من حَيْث مات بالائقاق؛ نه لذ هر بتفسه لنجَهرَ من حَيْث هُوَ) 
فَكَذْلك إذا أوْصى. وَقَوْلَهُ م أن العف بنيّة ة الحج وَقَعَ اي خخ مَدْفُوعٌ بقؤله د 
«كُل عَمَل ابن آدم ين م ته إلا قَلانَة» إن و اتروع للخم لنى من 4 
ورد بأن امكف إِذَا أَطْعَمْ ‏ بعص عض الْساكين وَمَاتْ فأُوؤصى وَحَبْ : الإكمَال بِمَا 
قي بالاثفاق وَل يَنْقطعْ ما أَطْعَمَهُ بالمؤت» ذَكَرَهُ في الأسْرَارء قم هُوَ جَوَابُ أبي 
خنيفة عن ذلك فهو جَوابنا عن المج. 
أب بالفاق أن ست الح لا يتحر ذي حخق الأمرء بدليل أن الأول إذَا بَدَا له 
وا ل ف لي بِعْضَ الطريق وَفَوضَ الأمرَ إلى غَيْرِه برضا 
الؤبئ ل( لولمه رما فق وأا لطعم َل يقل التْزِيء. 
حك أن الأمرة ِالإطعَام ذا أَطْعَمَ البَعْض ثم رك البَعْض وَأُمَرَ به غَيرَه فل 
يُجرئ كذَا في الأسْرار وَهَذَا ليِسَ بدافع؛ لأن الحديث لم يفصل يَيْنَ 0 ع 
في الالقطاع؛ إلا أن يُقَال: اتُجريءَ : في الإطْعًا م مسد إلى الكتاب فَإلَهُ ل ل ترط فيه 
الابم أصلاء حَنّى لو جَامَعَ في 0 لإطْعَام متلا لم يجب نه إِعَادَةَ مَا سبق 
والكتّاب أقوَى ون ك0 دَلالةَ فعمل , به والح ' 6 فيه ٠‏ دلي أَقَوَى من الحديث 
فعَمل سر لَه على ما قرَركاةُ) راد ؛ به ه قله ييل هَذَا: ومن أوضى بحجة الإسلام 
حكن اعَنْهُ رَجُلا إلم. 
باب الوصِيّمٍ للأقارب وَعَيرِهِم 
قال (وَمَّن أوصى لجيرائه هم املاصطونَ عند أبي حَنِيفَة وَقالا هم الملاميشون 
وغيرهم ممن يسكن محلنَّ الموصبي وَيَحِمَعُهُم مَسجِد المحلة) وَهَدًا استحسان. وَقَوثُهُ 
قياس لأن الجار من المُجاورَة وهي املاصفَبٌ <ة حقِيقةٌ ولهذا يَستّحِق الشفعة يهَدَا الجوار, 
ولأنّهُ نا صرَفَه إلى الجميع يُصرَفُْ إلى أخَص الخصُّوص وَهُو الملاصق. 
وجه الاستحسان أن هؤلاءِ كُلَهُم يُسَمُونَ جيرانًا عرفا وقد تَأَيّدَ بقوله يد دلا 
صلاة لجار المسجد إلا في المسجب( ' وَهَسَرَهُ بِكُلُ من سمع التّدَاىَ ولأنّ المقصد ير 
الجيران واستحبابه ينتظم الملاصق وغيرة؛ إلا أَنّهُ لا بد من الاختلاط وَذَّلكَ عند اتّحَاد 


.)١15/١( رقم (15).: والحاكم في المستدرك‎ )57١/١( أخرحه الدارقطئي‎ )١( 


/اههة 


الجرء السادس 
امُسجدء وما قَالهُ الشافعي رحمه الله: الجواز إلى أربعين دارا بعيد: وما يُروَى فيه ضعيف. 

قَانُوا: وَيستّوِي فيه السّاكِنٌ ولاك وَالدْكَرُ والأنّى وَالْسلمْ الدميّ لأنّ اسم 
الجار يَتَتَاوتُهُم وَيَدَخُلُ فيه العبدُ الساكن عندهُ لإطلاقهء ولا يَدخْلْ عندهما لأن 
الوصِيّيَ له وصِيّرٌّ كولاه وهوَغيرٌ ساكن. 

الشرح: 

(بَابْ الوّصيّة للأقارب وَغيرهم): كبا أعر هَذَا الاب عَم تقدمة؛ لأن في هذا 
لاب ذْكْرَ أَحْكَامٍ الوصيّة لقَومٍ مَخْصُوصِين» وَفيمًا َقدَمَهُ ذكرُ أحْكامهَا عَلى وَلْه 
العُمُوم» وَالخُصُوصْ بدا ُو الُمُومَ. قال (وَمَنْ أوْصّى جبيرّانه فَهُمْ املاصقون) كَانَ 
حَقٌ الكلام أن يُقَدمَ وّصيّة الأقَارب نَظرًا إلى تَرْجَمّة البَّابء وَيَجُورُ أن يُقَال الوَاوُ لا 
َدُلَ على الترتيب» وَأنْ يُقَال فَعَل ذَلكَ اهْتمّامًا بأمْر الخَارٍ 

زفؤلة لكل 1 مدر نه إلى اللجميع) يَعْنِي لعَدَم دُحُول جَارٍ الَحَلة وَجَارٍ القَريّة 
وَجَارِ الأرْضٍ ص ف إلى أخحص الخصُوص وهو الملاصق. و (وَذْلك عند انْحَاد 
الْممْجد) قيل: حَتَّى لو كَانَ في الَحَلة مَمسْجدان صغيران مُتَقَارِبَانَ فَاحَمِيعٌ جيرَان. 
وَقَولَهُ (وَمَا يُرُوَى فيه ضعيف) يَعْنى مَا رُوي أهُ وله قال «اجَارُ أَرْبَعُونَ ذَارَاء هكذا 
وَهَكَذا أرْبَعَ مَرّات» إِشَارَّة إلى الحوَانب الأربعة. 

إن قبل: هَدَا ير لا يُْرَفُ رَاويه وَقَال ابن قَدَامَة: هَذَا إن صّمَّ كَانَ صا في 
لباب وَقَدْ طَمَنَ في راويه (قَالُوا: وَيَسْتوِي فيه الساكن» وَلكَالكُ وَالذَكُ وَالأنتى 
وَالّسْلمُ وَالذَمّي) َال مُحَمِّدُ في الزُيادَات: وَينْبَغِي عَلى قياس َوْل أبي حَنيفَة أن يَدْْل 
الذكان تت الوم تفع اطرران الكلاسين ون كانوا له يُنتكون السكن »وق كان 
مَالكًا وَمْ يَكُنْ سّاكمًا لا يَدْحُلُ. قال أبو بكر بن شَاهوَيْه: هذه كرعدانية من مُحَمِّد 


5 2 2 200 0 5 ل أنه 0 ةبر 7 5 يق 0 6 
في مَذهَب أبي حنيفة) وَليْسَ كذلك فإنّهُ يَى هذا الحكم عَلى استحقاق الشفعة وَهُوَ 
1 و 7 3 00 2 0 وداش 0 هاور 1 ع َه 7 5 وك 
2 - 32 30 ساسع في 1 
إذَا أريد بانْحَاد الممجد سَّمّاعٌ الأذان. 

قَال (ومّن أوصى لأصهاره فَالوَصِيِّيٌ لكل ذي رَحم محرم من امرآته) لا رزوي «أن 


سن ساسم 


النّبِيّ عليه الصّلاةٌ وَالسلام نا تَرُوْجَ صَمِيِّرَ أعتّقَ كل من ملك من ذي رحم محرم منها 


بمهه العنايي شرح الهدايي 
م 32 ١‏ 17 و م 2 ام 0 2 00 #4 ل ]| 2 00 
إكراما نهاء' ' وَكَانُوا يُسَمُونَ أصهَارَ النَبِيُّ عليه الصّلاةٌ وَالسلام. وَهَدَا التمْسِيرٌ اختِيارٌ 


عامس 0-4 قا عي حم ا 2 الل ل 5 2 - 2 ليه 20 
محمد وأبي عبيدة»؛ وكذا يدخل فيه كل ذي رحم محرم من زوجة أبيه وزوجة ابنه 
- - مم 9 اد 8_- 


وزوجتٍ كل ذي رحم محرم منه لأنّْ الكل أصهار. 

ولومات الموصبي والمرآَةُ في نكاحه أو فِي عِدّتِه من طلاق رَجعي فَالصّهرٌ يُستّحِقّ 
الوَصيّدَ وَإن كانت فِي عِدّةٍ من طلاق يائن لا يَستّحَفّهَا لأن بَقَاءَ الصهريّجٍ ببَقَاءِ التُكاح 
وَهُوَ شرط عند اللُوت. 

الشرح: 

وكَولُ (وَمَنْ أُوْصّى لأضهَارِه) أ: لأْربَاء اثرأته. قال في لمتحا الأصْهَارٌ 
أهل بيت الرأةء وَإنمَا قال: وَهَذَا لتّفَسِيرٌ اخَميَارٌ مَحَمّد - وأبي عُيَيْدَة لأن الصهر في 
اللكّه > ة يَُجِيء بمعنى اتن 8 1 (وإن كانت في عدة منْ طلاق بائن لا يَستَحفها) 
يعني : : وَإِنْ وَرِنّتَْ منهُ أن يَكُونَ الطلاقّ في اْرَضٍ. 

قال (وَمَّن أوصى لأختَانِه فَالوصِيَءُ لزوج كل ذات رحم محرم منهُ وكذا 
مَحَارِمٌ الأزواج) لأنّ الكل يُسَمّى حَتن. قيل هد في مُرفهم. وَفِي عرفا لا تتاو الأزوابج 
المحارم, ويُستوي فيه الحرٌ والعبد والأقرب والأبعد. لأنَ اللفظ يتََاوَلُ الكل. 

الشرج: 

الو (وَمَنْ أُوْصّى لأختانه) , يعني : : أن الأعْمَانَ ُطلق عَلى أَرْوَا ج الْحَارِم كَرَوْج 
البنت والأت وَالعَمّة والخالة وَغيْرِهَا وعَليِ مَحَارِم , الواح 5 كل ذي رَحم 
خترع من رواج المجقارم وز الذكر والالتى كلهم في قسلمّة قسلمّة الثلث وا 

قال (ومن أوصى لأقاريه فَهِي للأقرب فالأقرب من كُلّ ذي و رحم محرم منة؛ ولا 
يَدَخْلَ فيه الوالدان والولدُ وَيكُونْ ذَّلكَ للاثئين فصاعدا وَهَدًا عند أبِي حَنِيفَت وقال 
صَلحِبَاهُ الوَصِيّة لكل من يُنسَباُ إلى أقصى أب ند فِي الإسلام) وَموَ وَل أب أسدم أو أو 
أب أدرك الإسلام وإن لم يُسلم على حَسب ما اختَلف فيه المشَايخ. وَفَائْدَةٌ الاختلاف 
تَظهَّرٌ في أولاد آبي طالب فَإِنّهُ أدرك الإسلام ولم يُسلم. لهما أن القريب مشتّق من 
هرابج فيكو اسم من قامَت به فَينَظِمُ بِحَقِيفَةٍ مَوَاضع الخلافي 


)١١(‏ أخرجه أبو داود 951١‏ *)» وأحمد (5//ا/ا؟). 


نه 


الجزء السادس 

وله أن الوصين أحث الميراث» وفي الميراث يُعتَيّرُ الأقرب فالأقرب» والمراد بالجمع 
وَاجب الصّلتٍ وَهُوَّ يَختَصُ بذي الرّحم المحرّم منه ولا يَدحُلُ فيه قرابةٌ الولاد فَإِنْهُم لا 
يُسَمُونَ أقريَاء ومن سَمى والدَهُ قَرِيبًا كَانَ منه عَمُوقًاء وَهّدَا لأنْ القريب فِي عرف 
النّسَان من يُتَعَرْبْ إلى غير بوسيلة غَيرِهء وَتَصَرْبُ الوالد والولد بنّفسه لا بغيرهء ولا 
تبر بظَاهِرٍ الفظ بعد اناد الإجماع على تُركه عند يُقَيّدُ بم كرتا وَعِندُمَا 
بأقصى الأب فِي الإسلام؛ وَعند الشافِعِيٌ بالأب الأدنّى.. 

الشرح: 

وَكَولُ (وَمَنْ أُوْصى لأقَاربه) يَعْني صرف إلى انين فَصّاعدًا الأب فَالأفرَب من 
كُلّ ذي رَحو مَحْرم من جهة الأب أن الم َي ولي والولد ذا لم ونوا وار 
عند أبي حَنيفَة. وكَوْلهُ (وَقائدةٌ الخلاف َظْهَرٌ في آل أبي طَالب) يَعْنِي أن الموصي إذَا 
كَانَ عَلويًا على القَوْل الأَوّل أقْصّى الأب عَليُّ قلا يَدْخْل في الوصيّة أؤلادُ عَقيلٍ 

وَعَلى القَول الثاني أَقْصّى الأب أبُو طالب؛ لأنَهُ أذرَكَ الإسلام وَإِنَ لم يُسْلم 
َدْعْلُ فيه أؤلادُ عَقيلٍ وَحَْصرٍ وبقيهُ كلامه وَاضحٌ إلى قَؤْله ولا مُمْْرَ بظاهرٍ الفط 
بَعْدَ العقّاد الماع عَلى ركه وَهُوَ جَوَابٌ عَنْ قَْهمًا إن القَرِيب مُسمَّ من القرَانة 
يَكُونُ امئمًا كَنْ قَامَتْ به وَيَيْنَ كَونه مَْرُوكَا بالإجْمّاع بقَؤله (فَإِنَ عنْدةُ) أي: عند أبي 
حنيفة (ِيقكل بم ذكرناة) من الأقرّب فالأقرب بالقروة السنّة التي ذَكرناهًا. 

(وَعَْدَهُمًا بأقُصّى أب لهُ في الإسسلام. وَعنْدَ الشافعي بالأب الأذتى) وَمَا كان 
مَبْرو كا بالإحْمّاع لا يْصح الاسنتذلال به لذ محال 

قال (وَإذا أَوصّى لأقارِبه وله عَمَان وَخَالان فَالوَصِيةُ لعَميه) عندَهُ اعتبَارٌ للأقرب 
كما في الإرث؛ وَعندَهُما بَينّهُم أرَاعًا إذ هُمَا لا يعتَرَان الأقرَب (وَلو ترك مم وَخَالين 
َعَم نف الوّصِيجٍ وَالنُصفُ للحّالين) يأنّهُ لا بد من اعتبَارٍ مَعنَى الجميع وَهُوَالائئان 
فِي الوّصِيِّةٍ كما في الميرّاث بخلاف ما إذَا أوصى لذي قَرَابَتِهِ حَيتْ يَكُونُ للعم كل 
الوصيّتٍ لأنّ اللُفظ للفرد فَيُحرِرُ الواح كُلَّهَا إذ هُوَ الأقرب؛ ولوكانَ له عم واحد فَلهُ 


اه 


العنايي شرح الهدايي 
الثُلْث حا بِيْنّاه. 

وَلوتَرَك عَم وَعَمَّد وَخَالا وَخَالة فَالوَصِيّةٌ للعم وَالعَمّج بَينَهُما بالسُويّجٍ لاستواء 
قرابتهما وهِي أقوى؛ والعمّدٌ وإن لم تكن وَارِدَّيَّ فَهِي مُستَحِمَر للوَصِيَّج كما لو كَانَ 
القريب رقيقًا أو كافرًا: وكذا إِذَا أوصى لدو ي قرابته آو لأقربائه أو لأنسبائه في جميع 
مَا ذَكَراه لأنّ كُلَ ذلك لفظ جمع؛ ولوانعَدَم للَحرَمُ بَطّلت الوّصِيّحٌ لأنهَا مُعَيّدَةٌ هذا 
الوصف. 

قال: (ومن أوصى لأهل فلان فَهِي على زَوجَتِه عند أَبِي حَنِيفَة)؛ وقال: يُتَتَاوَلَ 
كل من يعوتهم وتضمهم نَمَقَنّهُ اعتبارًا للعرف وهو موَيّدَ بالنّص) قال اللّهُ تَعَالى 
« ونون بأَهْلكَُ أُجْمَعَ ») ايوسف: "ا وله أن اسم الأهل حَعَيقَةٌ في الرُوجة 
يَشْهَدُ بدَّلكَ قوله تَعَالى « وَسَارَ هده 4 االقصص: 4 وَمِنهُ قَونُهُم تَأهُل ببلدة كَذَا 
والمطلق يَنصَّرِفُ إلى الحَقيفَتٍٍ 

قال: (ولو أوصى لآل قلان هَهُوَ لأهل بَيته) لأنّ الآل القبيليٌ التي يُنسَبْ إليها؛ ولو 
أوصى لأهل بيت فلان يَدحْلَ فيه أَبُوهُ وَجَدهُ لأ الأب أصل البيت» ولو أوصّى لأهل 
تسبه أو لجنسه فَالنّسَب عبارةٌ عمن يُنسَب إليه وَالنَّسَبْ يَكُونُ من جهت الآبَاء وجنسه 
آهل بيت أبيه دون أمّه لأن الإنسان يَتَجَنْس بأبيهء بخلافف قرابته حيث تَكُونْ من جانب 
الأم والأب. 

ولو أوصى لأيتَام بَنِي قلان أو لعميّانهم أو لِزَمِنَاهُم أو لأراملهم إن كَانُوا قَوما 
يحصون دَخَل في الوصِيَّحٍ فُمَرَاؤُهُم وآغنيَاؤُهُم دُكُورهُم وَإِنَاكُهُم: لأنْهُ أمكَنَ تَحقيق 
التّملِيِك فِي حمَّهم والوّصِيَّيٌ تمليك. وإن كَانُوا لا يُحصون فَالوَصيٌّ في المُقَرَاء منهم؛ 
أن المقصُود من الوَصِيحٍ القّربَّيٌ وْهِي في سد الخلة وَرَدٌ الجوعت. 

وهذه الأسامي تُشعر بِتَحَقّق الحاجت فَجَارَ حَمِلُهُ على القَقَرَاءِ بخلافي ما إِذَا 
أوصى لشبّان بنِي فلان وهم لا يُحصون أو لأيَامى بِنِي فلان وهم لا يُحصون حيث 
تبطل الوصِيَّتُ لأنْهُ ليس في اللّفظ ما يُنبِئٌ عن الحَاجَجٍ فَلا يُمِكِنُ صَرفهُ إلى المُقَراء, 
ولا يُمِكِنْ تصحيحة تمليكًا فِي حق الكل للجهالت المتَفَاحشٍ وَتَعَدّرٌ الصّرف إليهم؛ وفِي 


01000 


الوصيّجٍ للفقراء والمُساكين يَحِبْ الصّرفُ إلى اثتّين منهم اعتبَارًا لَعنَى الجمع وَأَقَلهُ 


الجرء السادس أكهم 


اثنان في الوصايا على ما مر. 
م 4 - 1 000 ل ال 2 2 0 > مم وداه وه 
ولو أوصى لبني فلان يَدخْلَ فيهم الإتاث في قول أبِي حنيفة أول قوليه وهو 
قَونُهُمَا لأنْ جمع الدُكُورٍ يتَتَاوَلَ الإئاث: كُمّ رَجَعَ وقال: يُتَتَاوَلَُ الدُكُورَ خَاصة لأن 


حَمَِيقَنَ الاسم للدُكُورٍ وَانتظامهُ للإئاث تَجَوُروَالكَلامُ لحَقيقته بخلاف ما إذَا كان بَنُو 


5 


فُلان اسم قَبِيلةٍ أو فخين حَيث يَتَتَاوَلُ الدُكُورَ وَالإنّاث لأنّهُ ليس يُرَادُ بها أَعيائُهُم إذ هو 
مَجِرَدُ الانتساب كبني آدَم ولهذا يَدَخُلْ فيه مولى العتَاقجَ وَاخُوالاة وحلفاؤهم. 

الشرح: 

ف - 812 اغن 2 2 الع ره تثرو سر عرس 2 12 

وَقولَهُ (وإذًا أؤْصى لأقاربه وَلهُ عَمَّان وخالان) يَعْني: وَلهُ ولد يُحْرَرُ ميراثة 
مو ور 2 0 و 2 َو 5 ١ ٠‏ 
فالثلث لعَمَيِف وَهَذَا إلى آخره تفصيا م1 أكملةٌ من القَيُود عَلى مَذَهَبِ 5 حنيفة. 
70 ضور 3 ٠.‏ م 2-0-7 و ار ل 1 بوم 2 سض مه 0 2 م 
وَقولهُ (لأنَهُ لا بْدَ من اغْتبَارِه مَعْنَى الجمْع وَهُوَ الاثئان في الوصيّة) يَعْنِي لو كان العم 
١‏ 3 8 و 0 إن ايل 7 م 00 0_0 0 0 1 ال هار . 
تنيْن كَانَ لكل وَاحد منْهُمَا النْصْفُْ فَكَذَا إذَا انْفَرَدَ كَانَ لهُ الصف أَيْضًا. وَاعْتُرضُ بأن 
7 0 اس 1 0 7 لا ال ا ا 00 ا 8 0 
في هَذَا جَعَل عَدَمَ المرّاحم بمنزلة المرّاحم حَيْتْ قال: إِذَا كان مَعَهُ 4 آخَرٌ كان لهُ 
النصضف» فكذا إذا لم يكن مَعَهُ عَم آخر. 

و دفو رسيت عابت 6م ا ل اق ب مو 2 مو ور لخ ريه لجر 

وَحيكذ كَانَ لقائل أن يُقول: إِذا كَانَ عَم وَاحدٌ كان له الثلث؛ لأنَهُ إذا كان 


لف ف ك2 ف ف مسيم اي "لس . عدم ووم سس ست م ”ل 4 

مَعَهُ عَمَّانَ كان له الثلث» فكذا إذا لم يكن مَعَهُ غير وَعَلى هذا يُقال: يجب له الربع 
ل 1 2 2 7 3 ا 3 عا 2 
أ الخمُسٌ عند الفراده على تقدير أن يكون مَعَهُ نّلانَةَ أَعْمَامء أو أَربّعة أَعْمَام وَهَلَمَ 


دم م م عل كرورم مه 2 ل ا عق ب فنع 
جرًا. وأحيب بأن ذلك غَيْرٌ لازم؛ أن اعْتبَارَ المجموع كلها ساقط لَعَذْرِه فتعيْنَ أذى 
و 0 2 0 رو داو 
مَا يُسْتَعْمَل فيه وَهُوَ الاثتّان لتيْقنه وَالعم الواحدٌُ نصف الاتثيْنِ فيكون لهُ نصف مهما 
سم تامهم 07 500 دع رص هو زه 4 دامتعا ٠.‏ 0 له دم 2 
وَإذا أذ العم النصف صار كأن لم يكن فيكون البّاقي من الثلث للخالين وفي قوهمًا 
قر ور وام 
الثلث يَينَهُم أثلانا. 
00 


وَقَولَهُ (لَا يينَاهُ) أرَادَ به قَولة؛ لأنهُ لا بد من اغتبَار مَعْنَى الجَمْع وَهُوَ الاثتان إلخ. 


َقولهُ (وهي أَفوَى) أئ قَرَابَة العُمُومَة أَقْوَى من قرَابَة الحولة. وَقَولُةُ (وَالعَمةَ ون لم 
َكُنْ وَارنَم جَوَابٌ عَمَّا يُقَالَ العَمّةَ لا تَستَحقٌ العْصوبَة وَيُقَدَمُ العم على الأخموال 
يها فَلمْ كن فرلا أفْربٍ. وَوَجْهَهُ أنهَا مُستَحفَة للوصيّة وَمُسَاويَةٌ لهم في 
الترَجَةء وَعَدَمٌ اْتحْمَاقهًا العُصُوبَة وَضْفٌ قَامَ بها وَهُوَ الأنونّة لا يُحْرِجْهَا عَنْ 


ب 


0 العنايت شرح الهدايت 
مُسَاوَاتهًا العَمّ في اسسْتحقاق هَذه الوصيّة كَالَمّ الرقيق أَوْ الكَافرٍ نا أن حَرْمّانَ الميراث 
ل ل 

وقولة (لألسيا الألسياء حنم اللبيب وَهوَ لريب كالالصياء' في جنم 
لنُصِيب. كول (في جميع ما ذَكَرْنا) يَعْنِي من القيُود المذَكورَة على قَوْل أبي حَنيفة 
خلانًا لما قَال (وَمَنْ أُوْصّى لأهل فلان فَهِيّ على رَوْجَته) الوَمييّة لأْل لان 
ل يي ل 
بارا للغرزف الْؤيّد بقوله الى « وَأتُو بأَهْلِكُمَ أجَمعِيت » فَهُ لس الْرادُبه 
الرّوْجّ خَاصَّة وَكَذَا قؤله تَعالى « فََنَجَيسَه وَأَهلَهه ِل آمَأَتَمُ 4 [الأعراف: 87]. 

وَلَهُ أن الأفل في الرّوْحَة حَقيقة يَْنْهَدُ بذلك قَؤْلهِ تعالى « وَسَارَ اَهَل » 
[القصص: 18] قلا يُصّارٌ إلى غَيْرِهَا مّعَ إِمْكَان العَمّل بهًا. قيل في الاسْتثلال بهّذه 
الآيّة نَطَر؛ لألَهُ حاطب بلقظ الجَمْع بقؤله ( أمكتوأ » ولكراة لا ُحَاطَبُ بذلك. 
وَِحْوَاب أَنّهُ لم يقل أَنْهُ كَانَ مَعَهُ أُحَدٌ من أقاربه أ أُقَارِبهًا ممّنْ صَمَتْهُمْ تَفقثة؛ فإن 
كان مَعَهُ من الأرقاء أَحَدٌ م يَدْخُْل فيه بالاثفاق. 

على أن الخَقَائقَ لا يُستَدَلَ عَلئْها؛ أن طَرِيقَ مَعْرِفتَهَا السسّمّاعٌ كَمَا عُرفَ في 
الأصول» وَِإِنّمَا مهد بالآية تأنيسًا. فَإنْ تَبَتَ أن مَا في ليْسَ عَلى مَعْنَى الحقيقّة لا 
ياي 1 كالآيات التي اسْتَدَلاً بها وَقَولَهُ فلان تأهّل بِبَلدَة كذَا هُوَ المممُوعٌ الدال 
عَلى الحَقيقة؛ لبَادْرِ المَهْم إِليْه. وَكَوْلَهُ (؟ لأنْ الإنْسَان يَتَجِنّسُ بأبيه) فَإِن إبرَاهيمَ بن 
رَسُول الله َل كَانَ من جئس قَرَيْش» وَأوْلادُ الخلقاء صَّلحُوا للخلاقة وَإِنْ كَانَ أَكْتَرُهُمْ 
من الإمَاء؛ َكَل اليه ياخلون في 0 الب دون عَشِيِرَة الأم. 

كله (وَلوْ أوْصى لأيقام فلان) اتيم اسم ل مَات بوه قبْل الخلم. قال يخ «لا 
ْم بَعْدَ اختلام» وَالعُمْيَانَ وَالرََى مَمْرُوفف والأزمل هُوَ الذي لا يَقَدِرُ عَلى شيء 
ركلا كان اتناف مخ أذقل رذ تزع الكل كأدقع يق المقعاو وض امراب برو 
الئاس م قال الا مل في النْسّاء خامئة ولقاة عند الصف كر الأول شيف قالة 
ذَكُورُهُمْ وَإنانهُمٌ وَهْوَ اييارُ الخبي. 

فَإذَا أُوْصَى طَؤُلاء فَإِمّا أن يَكُونُوا قَوْمًا يُحْصوْنَ أو لاء فَإن كَانَ الأول وجد 


الجرء السادس إولين 


الإخصاء عنْدَ أبي يُوسُفْ أن لا يَحَْاجَ في الإخصاء إلى كتّاب ولا حسّاب» فَإِن 


أخيج إلى ل قال مسمةة إذ كانوا اعدو ويد ناما لا 
يُحْصُن وَهُوَ الأَيِسَرٌ. وقال بعصم هُوَ مُفوَضٌ إلى رَأي القاضي دَحَل في الوصيّة 


فعَرَاؤُهُمْ وََعنيَاؤُهُمْ 7 وَنَائهُم؛ أن الوصيّة تَمَلِيك وَتحَقيق اميك فيهم 
مم . وَإِنْ كَانَ الثاني فالوصيّة للفَراء منْهُمْ لا ذَكَرَهُ في الكتاب» وَهُوَ وَاضح. 


ع 


وكَولّهُ (بخلاف ما إِذَا أُوْصّى لثبّان بي فلان وهم لا يُحْصونَء أو لأيَاَى ني 
فلان وهم لا يصون حت تبط لوي فيه شار إلى هم اكوا ؛ حضون كان 
الحَكُمْ كما تَقَدَمَ في دُحُول العْني» والقَقير وَهَل يَدْعْلَ الذّكَرٌ والألتى في الأيَامَى 
دول في الأرايل أ أ لا؟ قال الكرحي. يذخ لأن أن مي أبي لا رج نا بكر 
كانت أو ييا أو يقال رخل أنه أيْضًا. وال مُحَمِّدُ: الأيْمُ هي اليب ل 
الصف 0 طاو دُحُولَهةُ؛ أنه ترَكَهُ اعْتمّادًا عَلى ذكره في الأرامل. 
وَنْمَا يَطَلتا الوصيّة في الشان لاني ف لله ما يَدُلَ على الفقير 
حى يرف إلى الفقرَاء» ولا يمكن ؟ ْحِيحُه تمليكًا في حَقّ الكل للجَهالة القاحشة 
عدر التراف الهم لكثرتهم تطلت. ال تحكة: العُلامُ مَا كَانَ له أكلّ من حَمْسَ 
عَشْرَ وَالفتّى مَنْ بلع حَمْس عَمِْرَةَ وَقَوْقَ ذَلك. وَالكَهْل ذا بَلعْ أرْبَعِينَ فَرَادَ عَليْفِ 
وما يْنَ حَنْسِينَ إلى سكين إلى أن يطلب السيبه فحيكئذ يحون سَيسًا. 0 
للفقراء وَللْسَاكِيٍ يجب الصف إلى لين منهم اعتبَارًا ؛ 3 بمَعَْى اللجمع) كله اثتان في 
وموم 
ا أي تبي لي يني أَوْصّى لبي فلان فلا يَحْلو ما أن يرد 
مَمهُومَهُ الإضَافِي أ يكو اسم 5 قبيلة أَوْ فخذ» إن كَانَ الأول 00000 


ع 


1 


- حي رَجَعْ م إليه وَكَانَ ل 8 0 وَهُوَّ يي والخلاف عند الاختلاط 
أمّا إذَا 52-0 الإثاث مُنْْرِدَات قلا تدعل بالاثفاق . 1 نا أن جَمْعَ الذّكُورٍ 
َال اإثات وق غرف في تؤضعه. 


وَوَجْهُ قؤل الآخر د ا الاسم وَانْتظامَه مَهُ الإثاث تَجُورُ ولا يَصّارٌ إِليّه 
عنْدَ إمْكَان العَمّل بالحقيقة) وَإن ع الثاني كنال ؛ أن اللْرَادَ به مجر الانتسّاب لبني 


7 


أن 


ين 


العناية شرح الهدايتّ 
مم ا" ان 7 2 5 1 : 0 
آَم وَهَذا يَدْخُل فيه مَوْلى العتّاقة وَالموَالاة وَحُلفَاوّهُمْ يَقَسمْ الوص بَيْنَ مَنْ يَقَدرُ عَانِهمْ 
ل 5 3 0 3 35 7 5 
اي 
م 2 ص م 7" 51 5 45 7 ىالا في 28 م 8 - و م 2 93 مهي 9 7< 
قال (ومن أوصى لولد فقُلان فالوصيمٌ بينهم والدّكرٌ والأنتّى فيه سواء) لأنَ اسم 
الولد ينتظم الكل انتظاما واحدا. 
الشرح: 
2 و ا - 3 ٠‏ رم هشو سم و 3 . 4 
قال (ومن أوصى لولد فلان) ومن أوصى لولد فلان إما أن 


يكن ا حتاف 
َخدَاء فَإِنْ كَانَ الأرّل فَالوَصيةُ تاوّلت الأؤلاد دُونَ أؤلادهم الذَكرٍ والألتى عئة 
الافراد والاعمتلاط سَرَاء؛ أن اسْمَ الولد يَتتَاوَلَ اللي كُلَهُ انْتظّامًا وَاحدًا بطريق . 
الحقيقة» وَوَلدُ الولد مَجَارَا لا يصَارٌ إِلِِ عند إمْكَان العمل هاه فَإِن لم يكن لهُ ولد من 
الصّلب تال ولد الأؤلاف وأولاذ الأبثاء رواية وَاحَدَة وفي أؤلاد البتات روَايتَان 
هَذَا ظَاهرٌ الروايّة. 

وَروَى الخَسَنُ عَنْ أبي حَنيقة أن الوصيّة لوّلد فلان َقنَاوَل الول وَوَلدَ الّلدء فم 
ذلك م قؤله تَعَالى ( يُوصِيكُمُ اللَهُ فى أُوْلدِحُرَ » [النساء: ]١١‏ قال القدُوري: 
وَالمّحيحٌ أَلَهُمْ لا يَدْخْلُو نَ وَذَكَرَ فيه المحقيقة وَللَجَارَ كَمَا ذَكَرا. وَإِنْ كَانَ الثاني 
رن إن كان الصلبي ائماة لأن فلاكا إذا كان مخذا فيو وكاقة له تعلو اع 
الأؤلاد عاد فتَكُونْ مُرَادَةَ فتَدْحُْلٌء بخلاف ما إِذَا كَانَ أبَا مخَاضًا فَإِنَّ ينيه وبَناته قَدُ 
م الأؤلاد اذ تكن راد 

(ومن أوصى لوركت قلان فالوصينٌ بيتهم للدكر مثل حظ الأنتيين) أنه ا 
نص على لفظ الورَثَتَ آذَنَ ذلك بِأنْ قصده التٌفضيل كما في الميراث. ومن أوصى كواليه 
ولهُ موال أَعتّقَهم وَموال أَعَضُوهُ هَالوَصِيّمٌ بَاطلة. وَقَال الشافعي في بَعض كُتُيِه: إن 
الوصيِّدَ لهم جمِيعا وَدَكَرَ فِي موضع آخَرَ أنَهُ يُوقَفُ حَتّى يُصَالحُوا. لهُ أن الاسم 
يَتتَاوَنْهُم لأن كلا منهم يُسَمَى مُولى فَصارَ كالإخوق 


ذ” 


وَلنَا آَنّ الجهّنَّ مُحْتَلمَدٌ لأنّ أَحَدَهُمَا يُسَمّى مولى انعم وَالآخَرُ مُنعَمٌ عليه فَصَارَ 


١ 


دا 


مشتركا فلا ينتّظمهما لفظ واحد في موضع الإثبات: بخلافي ما إِذَا حلف لا يكلم 
موالي قُلان حيث يتَنَاوَل الأعلى والأسفل لأنّهُ مَمَام النّفي ولا تَنَافِي فيه وَيَدخُلُ في 


مكة 


الجزء السادس 
هذه ه الوصيّتٍ من أَعتَقَهُ فِي الصحت والمُرّض» ولا يس مدبّروه وأمّهات أولاده لأن عتق 
هؤلاء يبت بعد الموت والوَصِيّيٌ ثُضاف إلى حلت اللُوت فَلا بد مِن تَحقّقِ الاسم قبله. 

وَعن أَبِي يُوسْف أَنّهُم يَدخْلونَ لأنّ سَبّبّ الاستحقاق لازم وَيَدَخُلُ فيه عبد قَال 
لهُ مولاه إن لم أضربك فأنت حر لأنٌ العتق يثبّت قُبيل الموت عند تَحَقّقَ عجِزِهِ؛ ولوكان 
له موال وأولاذه موال وموالي موالاةٍ يَدحْلَ فيها مَعتَمُوه وأولادهم دون موالي الموالاة 
وَعَن آبي يُوسُف أَنّْهُم يَدخْلونَ أيضا وَالكُلُ شْرَكَاءْ لأنْ الاسم يَتَتَاوَنهُم على السواء. 

وَمُحَمّد يَقُول: الجهثٌ مُختَلفَة في المعتّق الإنعام وَفِي الوَالي عَقدُ الالترام 
والإعتاق لازم فكان الاسم له أحق؛ ولا يَدَخُلُ فيهم موالي الموالي لأنّهم موالي غيره 
حقيقَيَ بخلافي مواليه وأولادهم لأنهم ينسبون إليه بإعتاق وجد منة ويخيلافي ما إذَا لم 
يكن له موال ولا أولاد الموالي لأنّ اللُفظ لهم مجازّ فَيُصرف إليه عند تَعَدرٍ اعتبارٍ 

ولو كان له معتّق واحد وموالي المُوالي فَالنّصفْ مُعتَق والباقِي لور لتعدّرٍ 
الجمع بين الحقيقَجٍ والمَجانٍ ولا يَدَحْلُ فيه موال أعتمهم ابنّه أو أَبُوهُ لأنّهُم ليسوا 
بمواليه لا حقَيقمّ ولا مجازًاء وَإِنّمَا يُحرِزُ ميراتُهم بالعصويتٍ؛ يخيلافي مُعتّق البعض لأنّهُ 
ينسب إليه بالولاءء وآللّهُ أعلم بالصواب. 

الشرح: 

وقول (وَمَنْ أوْصى لورنّة فلان) واضح م وقوه (وَمَنْ أُوْصى لَوَاليه) مَبَْاهُ عَلى 
جَوَازٍ عُمُومٍ للعقرك وَعَدَمٍ جَوَازِه وَالافي؛ - ذلك فَأَجَارَ هَذَاء 0 : 
حورو وَكَذَلكَ هَذَاء وَالْرُوِي عَنْ الششافعي رواية عَنْ أبي حنيفة» لكن لا عَلى جَوَ 

عُمُومٍ المشرك تعلق أن لفظ الَوْلى يُطْلقٌ على الأغلى والأسمل مُتَوَاطئ كَالِإخْوَ حوة 
0 بني ليان وني العلأت وني الأنيّاف» وليس بظاهر؛ أن مَعَنّى لإغرة فى في 
الشميع وَاحدٌ 0 امال صلب الأب أ الرّحمٍ عَلِيْهِم و اعت الول لتم كدلك؛ 
إن مَحْنَى الأغلى مُنْعمْ وَمَعْنَى الأسْقّل مُنْعَمٌ عَليْ فَكَانَ في أحَدهمًا بمَعْتى الفاعل وفي 
الآختر يم المفعُول» ويه أشَارَ بقَوله إن اله مُخْتَلفَة. 

َو قوله (في مَوْضع الإثئات) احترارٌ عن صورة ة النّفي كما 0 في الكتّاب 


هم 
- 


- 
هه هم 
جفيميى 


وَهْوَّ 


5ه لسسس م سس ب العتاييَ شرح الهدايّ 


و 2 نف 


اثْميَارٌ شمْس الأئمّة وَعَامّة أَصْحَابنَاء عَلى أن لا عُمُومٌ للمُشرَك لا في لني وَلا في 
الإنبّات. وَأَحَابُوا عَنْ مَسألة الحلف , ترك الكلام مع الول مُطْلعًا ليس لوموعه في المي 
اولس قن افين بقن مه ب 00 237 
في تير مُسُوفى يتان الله وكأبيده. 

إن قيل: سلما أن لفظ الل تكله ذ لك حُكْمهُ الوق ؛ * يِف قال فالوصيّة 
يَاطلة؟ أجحيب بأن الكَلامَ فيمًا إِذَا مَاتَ الُوصي قَبْل البَيّان وَالتَوَقَفُ في مله لا يُفيدُ. 
إن 0 لترْحِيحٌ من جهة أُخْرى مُنْكنٌ وَهْوَ أن تُصْرّف الوصيّة إلى الَولى 
الذي أَعََقةُ؛ أن كر العم وَاحب آنا فعان الالقاء! وي1 82 النق عله ماري 
وَالصَّرْفُْ إلى الواحب أؤلى منْهُ إلى الْندُوب كما هُوَ روي عَنْ أبي يُوسُفْ بِهَذَا 
المعتى . 

أجيب لها مُعَارَضَة ضّة بجهّة ار قر إن اعرف جَارٍ يوصيّة تُلْ اكَال 
للفقرَاء وَالعَالبُ في الول الأسقل لمر وفي الأعلى الغتى» وَالدوفة 5 
كالمترُوط شرْطا كَمَا ُو الْروِي' حَنْ أبي ؛ يُوسُفَ بِهَذَا العنّى. وَلوْ أُوْصى لَوَاليه وَليْسَ 
لهُ إلا الى الأغلى فَالوصية جَائر . وَيَدْخُل في فيهًا المع ذ في حَال الصّحَّة وَامْرَضِء ولا 
باشل شاوه مات أؤلاده؛ أن عه لا : ُ بهد الت ؛ أن لوقف على الشّيء 
لا بالعليّة يَعَْبهُ وُجُودَاء والوصيّةُ نُضَافُ إلى حَالة اللوْت؛ كينا عت الميراث والميراث 
ذلك قلا متشت انو الل قل تومبو فيما. 

(وَعَنْ أي سق هم لك سه اسْتحقاق الولاء وهو بير 
وَالامتيلاد (لازِم) أ: نَابِتْ مُستَقن وَالأصّحٌ الأوّل؛ 0 لا يُنسَبُونَ له بالولاء 
تي الاق ل الإحاء الخال ليه تلت إن كود تند لوت وما 
فيه) أي: في هَذَا الإيصاء: يَعْني بالاشماع عَيدَ قال له مولا وَهُوَ وَاضحٌ. 

وَلوْ أُوْصّى اليه وَلهُ مَوَال وأؤلاذ الموالي وَمَوَالي الموَالاة دَحَل مكدو وخر 
ظَاهنٌ وَأَوْلادْهُم؛ لأن نسبتهم لبه بالولاء للمغتق الذي يَاشَرٌ في آبائهم» 0 
أَجْرَاء الأصول فَكَانَ الإطلاقّ حَقِيقَةَ فيه كَمَا في أَصُوَهمْ؛ وَهَذَا لا يصح في اسم 
الَوْلى عَنْهُمْ بخلاف ما تَقَدَمَ من يني لان وَأوْلادهمْ؛ لأن اَي عَنْ الفرُوع صّحيحٌ 


1ه 


الجرء السادس يي 0211 


رو ويم * ا وا ع توه اله 


حَيْت يجوز أن يُقال لوا يني فلان وَإِلْمَاهُمْ بكو إنيه. وَعَنْ أبي يُوسف ألْهُم: :يعني 
مَوَالي الّوَالاة يَشلوْن أنعنا 1 ذكرَهُ في الكتّاب وهو واضح. 

وول (وَالإعْمَاقَ لازِمٌ) جَوَابْ عَما يُقَال: نا كانت الحهة مُختَلفَة وَحَبْ بَُطْلانُ 
الؤييّة كَاَولى الأغلى والأستقل. وَوَجْهُ أنّ امرك لا يَحْمَلَ به إلا إِذَا لم تكن قريئة 
على أحَد الْخْيْنِ وَهَاهْنَا قر نه تين أحَدَهمَا وَهْوَ أن وَلاء الإعتَاق بمنْرلة السب لا 

حمل المع بد تبوته. 00 الَوَلاة ضعبف مُعقلف فيد ين الما وَسَيَهُ عق 

يحْتَمل الفَسْحَ قلا تتَحَفَقٌ المرَاحَمَةُ نّهُمَاد وَلوْ لم يَكْنْ له إلا مَوَالي مُوَالاة كَانَ الثلث 
5 أن الحقيقة إدَا لم تُمْكن وَحَب العَمَل بِالمَجَازٍ صَْنًا كلام العَاقل عَنْ الإلعاء. 

إلا كلا لل حصن واج إوقوان أرق القن لنجعه وامافى الور قد 
الجمّع يَيْنَ الحقيقة وَالْجَازِ) و ولد لمق 2 ممق 1 ذكرنا أن عشم 0 
لأؤلاد الي حقيقة. وقوه ؤولا يخل فيه) أ: فيمًا إِذَا أُوْصّى خَوَاليه (موَال أَغتقَهم) 
هَكَذَا وَقَعَ في 0 وَلكن الراك أن زنال 1 عْتَقَهُمْ أَبُوهُ أؤ اثثّه؛ لأن التغْليل 
يُطَابقٌ ذلك دُونَ الْذَكُورٍ في الكتّاب. 

وَهَذَاهِ لأن الحَقيقة هُوَ أن يُبَاشْرَ إِعْنَاقَ مَمْلُوك فَيَصيرٌ به مَؤلى عَنْهُ وَالَجَارَ أن 
يكَسَبّبَ لذّلك بإغتاق موك مين ذلك امخيئ مملُوكا وم بُوجَذ في حَقّ مولي الأب 
الاين فل الإعّْاق ولا بيب فمَلنَا: إِنهُمْ لا يَدْحْلُونَ في هذه الإضاقة» وَهَذَا الْخْنَى 
كما تزى لا يسم على ما قفي الشسع؛ أن اين تقوم مَوَال له حَقيمة. 

وقوه (وَِنّمَا يُحْرَرُ مرائه ار 00 عَمّا رُوِي عَنْ أبي يُوسُفّ أن 
مالي أبيه 6 إذا مات أبوةُ وَوَرث وَلاءهُم؛ نْهُم مَوَاليه حكما لهذا يُحَرِزٌ 
برالهم. وَوَجْهُ ذَلكَ أن ا الميرّاث ما كان ”9 مُوَال له لكن اشع أَقامَ 

عَصِبَةَ التق مام لق في حَقّ الميرّاث؛ أن الوَلاء كالنسّب لا يُورثء نص عل 

صاحب الشرع قال «الوّلاء لْحْمَةٌ كُلْحْمَة النسَب لا يُبَاعٌ ولا يُوهَبْ ولا 6 
َه نص ريح في عَم الالتقال فَكَانَ 27 اللعلوية: | 

َكَولَهُ (بحلاف مُعّْقَ البَعْضِ) قال في النُهَايْة: هكذا وَقع في النسّخ وَلِيْسَ 
بصوَاب. والصراي أن تقول بخلاف مُعْتَق الميّق كَمَا هُرَ الَذَكُورٌ في الإيضّاح؛ ؛ لأنه 


11 العناين شرح الهداينّ 


مم ووه له مرو م 


يشت بهذا الفرق بين مَوَال الموالي وبين مَوَال َغتَقَهُم أبوة» أو ابنْهُ عَلى ما ذكرنا من 
المْحَة الصّحيحَة فيه أَيْضاء وَذَلكَ إِنَّمَا يَسَنَقِيم إذا كان بخلاف مَعبّقٍ المْتق» 57 


ىَ عن لضي علد أبي حَيقة | إل ُنْسَبْ إليْه بالولاء بَعْدُ؛ لألهُ , بمئزلة امكائبء وَالْكائبُ 
لا يَدْخُْلَ تمت امم المؤلى عنْدَ قيَام الكتابة. 


عا “ها يدا قرخ وس ره ده بير 


عِنْدَهُمَا إن سب إِليْه إِنَمَا يُنْسَبْ إِليْه بالولاء حقيقة فلا يَحْتَاجُ إلى ذكره. 
_- حُّ 


وَذْكْرَ بَعْضْ الشارِحينَ أن الْمْحَةَ في قؤله ولا يَدْعْل ذ فيه مَوَال عْتَقَهُمْ بِإِنبّات لفظة 
ابنه» 0 بخلاف معنو مُعْتّق البَعْضٍ فَجَعَلهُ متبط بقوله 3 دعل فيه موال أعتقه 6 
وَمَعْنَاُ إن مُعْمَقَ البَعْضِ 0 َحْت الوصيّة للمَؤى؛ لأَهُ مْلاهُ حقيقة» بخلاف مَوَالي 
ال 6 أنْهُمْ لِيسُوا مَوَاليِهُ أصلاء ولكن ينبي أن يَكُونَ هَذَا عَلى مَذَهَبِهمَا؛ ع 
البَعْضِ كَالْكَائب, وَالْكَائَبُْ لا يَدْعْل نَحْتَ اسم الى عنْدَ نمام الكتايّة» وَهَذا فيه 
تصحيحٌ ُسْخحة الكتّاب في الَوْضِعَيْنِ وَإِنْ كَانَ فيه بُعْدٌ من حَيْتْ الإيرَادُ على مَذَهَبِهَا 
خَاصّة واللّهُ أغلم. 
باب الوصِيّةٍ بالسكتى وَالخدمَةٍ والثّمرة 

قال (وَتَجورُ الوصيّمٌ بخدمة عبده وسَكتى دَارِه سنين مَعلُومَيَ وَتَجورُ بدّلك أَبْدَا) 
كاه يعت ليكو هن حاد لذن يبدل وغير بدل» فكذا بعد الممّات لحاجته كَمَا 
فى انان ويكوا سروس علق ملكة في بحن نشد حت 1 يَتَمِلّكَهَا الموصى له على ملكه 
كما يستوفي الموقوف عليه متافع الوؤقف على حكم ملك الواقفء وَتَجِورُ مَؤٌقنًا ومؤيدا 
كما فِي العَارِيّجَ فَإِنهَا تَملِيِكٌ على أَصلنًاء بخلاف الميراث لأنّهُ خلافهُ فيما يَتَمَلَكُهُ مورت 


م 2 


- 


وذَّلك فِي عين تبقى والمنفعيٌ عرض لا يَبِقَى 
لق قاحد حك دل قا 

قال (فإن خَرَجَت رَقبّهُ اعد من القلث يُسَلمُ إليه ليَحدم) لأ حَق الُوصى له 
فِي التُنْث لا يُرَاحِمَهُ الورَفَمٌ (وإن كان لا مال له غَيرُهُ حَدَمْ الوَرَكَنَ يَومين وَالموصى له 
يومًا) لأ حمّهُ في الثُّلْتِ وَحَمَّهُم في التْنُتَينِ كما فِي الوصيَّةٍ فِي العين ولا ثُمكن قسممُ 
العبد أجزَاء لأنّهُ لاد يَتَجِرًَا قصرنًا إلى المهايأة إيمَاء للحقّين: ؛ بخلافي الوصيَّتٍَ يسكتى الدارٍ 
إذَا كانت لا كخرج من التُلْث حيث تُفَسّمْ عَينْ الدَار ثَلانًا للانتفاع لأنّهُ يُمكِنْ اسمن 


0 


يبقى؛ وكذا الوصيّمٌ بِعَلّجٍ العبد والدارٍ لأنّه بدل 
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الجزء السادس 
بالأجزاء وهو أعدل للتَّسوِيتٍ بينهما زَمَانًا وذَانَا وضي ي المهَايَة تقديم أحدهما زَمانًا. 
وَلواقتّسَموا الدّارَ مهَايَآَة من حيث الزُّمَانَ تَجورُ آيضا لأنّ الحق لهم إلا أن الأول 
وَهُوالأعدل أولى؛ وليس للورثّةٍ أن يَبِيعوا ما في أيديهم من كُلْنَي الدار. وعن أَبِي يُوسّف 
رَحِمَهُ اللّهُ أَنْ لهم ذلك لأنّهُ خَالص ملكهم. وَجهُ الظاهر أَنْ حق الْموصى له كَابِتَ فِي 
سكتى جميع الدّارٍ بآن ظَهَرَ للميّت مال آخَرٌ وَتَخْريٌ الدّارٌ من التُلّثء وَكَذَا له حق 
المرَاحَمَتٍ فيا فِي آيديهم إذَا خَرِبَ ما فِي يده وَالبِيعٌ يَتَضَمنُ إبطال ذلك فَمِنَعُوا عنه 
قال (فَإن كان مات الموصى له عاد إلى الوَرَدَتَ) لأنْ الموصي أوجب الحق للموصى 
له لِيَستّوفِي المْنَافِع على حكم ملكه؛ فَلو انتَقّل إلى وارث الموصى له استَحقّها ابتداء من 
ملك الُوصبي من غير مَرضَاتِهِ وَدنك لا يَجُونُ 
الشرح: 
بَابُ الوصيّة بالسكتى والخدمَة وَالقمرَة: لا مَرَغَّ من أَحْكَام الوصايَا المتعلقَة 
بالأغيّان شَرَعَ في ان ؛ أَحْكَام الوصايًا المتَعلقَة بالمّافع» وَأض هذا الباب لا أن الام 
بَعدَ بعد ايان وُحُودًا فَأَرَهَا عَنْهَا وَضّعًا. قال (وتجور الوصيّة بخلمّة عَبْده وسكي 
1 كَلامُهُ راضخ وَيُفِيدُ الْوَافقَة بيْنَ الوصيّة وَالعَارِيّة في 0 1 منْهُمًا تَمْلِيك 
افع عير عوض وَامايَة يَينَهُمَا وَيْنَ الإراث؛ ل الوصيّة تعمد التمْليِكَ وَللْنَافعُ َيل 
ذلك للحاجة حَالة الحيّاة. 
كن مكل 1 عد الَمَات)؛ أن الات لا يلها وَالإرث خلافة (فيما يَجْلَكه المورت 
وَذْلكَ في عَينِ ْقَى وَالْتْفعَة عَرَضّ لا يَبْقَى) وَإِذا جَارَت الوصيّة بمتْفعَة العبد جَارَت 
بعلنه؛ ها ده َأَحَدَتَْ حُْكْمَهًا (وَالَختّى) وَهُوَ الحَاحَةَ (َتْمَلْهَا) يَي النْفَعَةَوَالعَلة. 
وكوك (فإن 1 العَنْد) فيه تفصيل وَهُوَ أَنهُ إذا أُوْصّى بخلمّة عَبْده 
لشخخص 1 أن قال أَبَدَا أ جَعَل ذلك 0 فإن كان الأول وحن رقي اليد 
من الثلث أو لم تحرج ولكن أجَارَت الوَرنّة التْليمَ إلئِهِ يُسَلْمْ إِلْه ليَحْدْمَهُ وَإِن لم 
تُجزةُ 6 لور 0 0 والومى له َم إل أ أن رك إن كان الثاني َم أ أن 


عي 


ع إن 


نين ممت تلك اله ل وات الوص 01 وَإِنَ مَاتَ الموصي 


العنايّ شرح الهدايتّ 
000 وس 2 و 
بل مُضيّهاء فإن كان العَبْدُ يَخْرّجٌ من الثلث 


و دادع .وه اس امه ل و ل بز 2 ا 
وْ أجَارْت الورنّة فَإِنّهُ يُسَلْمُ العَيْدَ إلى الُوصّى له حَتَّى يستوفيّ وَصِيَّتَُ: ون كَانَ لا 
2 الى 0ن كم ٠‏ د زر 7 - و عدوم - 22 2 مومه ل 0 0 غ2 ١‏ 
يخرج ول نجز الورئة يُخَدم الموصى له يَوَما والورثة ومين حَتَى نمضي السنّة التي 


ينها م يُسَلْمَهُ إلى الورة. 

إن م يُعَيّنْ إن كَانَ العَِدُ يَحْرَجّ من تُلْث اكال أ لا يرج وأجَارَت الور 
يُسَلم ال إلى الموصى له ليستَظدمة سك كاملة ثم يده إلى الورئةه ون لم يرج وَل 
تدز الور يله أرط آله وكا ولو يرت إل سيد 3 يذه إل الررئة 


عر ا و لط كروت عر 9 ل ل ا 2 2000 
وَهَذا الحكم على خلاف ما إذا أوؤْصى بغلة عَبْده سَئَة فإن له ثلث غلة تلك السّئة عَلى 


مَا سَتَذْكَرُهُ قال (فَإِنْ كَانَ مَاتَ الموصى له عَادَ إلى الوَرنّة) إِذَا مَاتَ المُوصّى له عَادَ 
الموصى به إلى وَرنّة الوصي؛ لأنَ الموصي أُوْجَب الخَقَ للمُوصّى له لوقي الا عَلى 
حُكْمٍ ملكه فَلوْ التقَل الحَكُمْ إلى وَارث الموصى له اسْتَحَقَهًا. 

ابْدَاءً من ملك الموصي) كا َقَدَمَّ أن الميرّاث خلافة فيمًا يَتَمَلّكُهُ الورّث» وَذَلكَ 
في عَبْن تَْقَى والنْفَعَةَ عَرَضّ لا يَبقَى ) لكن يَجُورُ أن يَسْتَحقَهًا لذلك؛ لأنَهُ لم يَرْضَ به 
وَاسْتَحْقَاقٌ الملك من غَيْر مُرَاضَاة امالك لا يَجُورُ. 

(ولو مات الموصى له في حيّاة الموصي بَطلت) لأنّ إيجابها تَعَلّقَ بالوت على ما 
يكذ هن قبل ويو اوم يفل موه أو ره فاستهدتة يتمعو أو ستكتها بلمنيه فيل 
يَجُورُدنكَ لأنْ قِيمَدَ المتافع كَمَينِهًا في تُحصيل الَقصود. والأصح أَنهُ لا يَجُووُ أن لعل 
َرَاهِمُ أو دَتَانِيرُ وقد وَجَبّت الوَصِيّمُ بهاء وَهَدا استِيماءُ افع وَهُمَا مُتعَايران وَمُتََاوتَان 
فِي حق الورَدَتِ فَإِنّهُ لو ظهر دين يُمكتّهم أَدَاؤُهُ من العلّتٍ بالاسترداد منهُ بعد استغلالها 
ولا يُمكثُهُم من المتافع بعد استيقائها بعينها. 

وليس للموصى له بالخدمّة والسكتى أن يُؤَاجِرَ العبد أو الدار. وقال الشافعي: له 
ذلك لأنَهُ بالوصِيّج ملك المنفعنَ فَيّملِكَ تمليكها من غيره بِبَّدل أو غير بَدّل أنه 
كَالأعيان عندة؛ بخلاف العَارِيةٍ لأا إبَاحَجَّ على أصله وَلِيس بِتَمليك وَلنَا أن الوَصِيَّ 
تمليك بغَيرٍ يدل مُضاف إلى ما بعد اكّوت فلا يُملك تمليكه بِبدّل اعتبارا بالإعارة فَإِنَهَا 
تمليك بِغَيرٍ بَدَل فِي حالتٍ الحيّاةٍ على أصلناء ولا يُملك المُستَّعيرٌ الإجارة لأنّهَا تمليك 


الجرزء السادس آلاة 


ببَدّل؛ كذ هذا. 
” 


وَتَحمِيمٌهُ أن الّمليك بِبَدّل لازم وبغَيرٍ بَدلِ غير لازم ولا يُملكُ الأقوى بالأضعف 
والأكثّر بالأقل؛ والوصِيّمُ تَبرْعٌ غير لازم إلا أن الرجوعَ للمتَبرع لا لقيره وامْتبرعٌ بعد 
الّوت لا يُمِكنّهُ الرّجُوعٌ هَلَهَدَا انقطع؛ آم هُوَ في وضعه هَعَيرٌ لازم ولأنَ المنفعة ليسّت 
مال على أصلئً وي تمليها بال إحداث مالي ًا تحتِيق سساو في قد 
المعَاوَضتِء فَإِنّمَا تَثبْتْ هذه الولايَيٌ لن يَملكُهَا تَبّعَا لملك الرّقبّت أو كن يَملكُها بعقد 
المعاوضتٍ حتّى يكون ملكا لها بالصفت التي تَملّكها. 

آم إذَا تَمَنّكَهَا مُقصودةٌ بقير عوض كُمْ ملكهًا بعوض كان مُمِلْكَا أكثر مما 
تَمَلّكَهُ معنّى وَهَذًا لا يَجُونُ وليس للموصى له أن يُخْرِجَ العبد من الكُوفَتٍ إلا أن يكُون 
الموصى له وَآَهلُهُ فِي غير الكُوفَتٍ فَيُحْرِجُهُ إلى هله للخدمَةٍ هُتالك إذَا كَانَ يحرج من 
الكلك: أن الوصييّة رما تقد خلح ما يعرف من متطتوذ الوصي فإذا تكائوا هن مضطزد 
فَمَقصوده أن يُمَكْنَهُ من خِدمَتِهِ فيه بدون أن يَلزَّمَهُ مشَقَّمٌ السّمر وإِذَا كانُوا في غيره 
فَمَقِصودُهُ أن يُحمل العبدٌ إلى أهله ليَخدمُهُم. 

الشرح: 

وَلرْ مَاتَ الُوصّى لهُ (في حَيّاة الموصي بَطَلس) الوصيّةُ (لأنَ إيجبَهَا تعلق بالمّؤت 
عَلى مَا يناه من 2 ا فصل اعْتبَارِ حال الوّصيّة في يبان الفرق بَيْنَ جَوَازٍ الإقرَار 
وبطلان الوصيّة بَوْله بحلاف الوّصيّة؛ لهاب عند الَوْت (وَلوْ أَوْصّى بغلة عَبْده 
أ دَاره) فَاسْتَخخْدَمَ العَبْد الُوصي بعلّته الموصّى له بنفسه أو سَكَنَ الدَارَ الموصي 
بعلتها بنّفسه. الف للَشَايحُ في ذلك عَلى ما ذكرهُ في الكتّاب وَهْوَ وَاضحٌ. 


ماع مره اس و 2 و سل 6 * وله يده له سم ساو تاس س, انه 5 0 
وقوله (وَليس للموصى له بالخدمّة أن يوجر العَبْدَ وَالذان) واضح سوّى الفاظ 
َذَكْرُهَا (قَوْلهُ اغتبارًا بالإعَارَة فَإنّهَا ليك بعَيْرِ يَدَل) قد تَقَدّمَ في باب العَارِيّة وفي 


الو 
89 


الحَقيقة هَذَا اَحْنَى رَاجِعٌّ إلى الأصْل امقر وَهُوَ أن الشَيْءَ لا يَتَضَمَنُ ما فوقهُ. وقوه 
(لاّ أن الرُجُوعَ للمتترّع لا لَيْرم) حَوَابٌ عَمًا يُقَالُ الوصيّة وَإِنْ كَانت غَيْرَ لازمّة 
اببتداء لكنّهًا تُصيرٌ لازمّة بَعْدَ الَوْت لعَدَم قَيُوهَا الرّجُوعَ حيتئذ. 

وَوَجْهُ َلك أن الاغتبارَ للمَوْضُوعَات الْأصْليّق وَالوصيّة في وَضْعهًا غَيْرُ لازمة؛ 


فد العنايّ شرح الهدايتّ 


00 1 ده ٌ ف نه - بر يوني عل سام ع ال موق كل وسو يد 5 
وانقطاعٌ الرجوع بمّوْت الموصي من العَوَارضٍ فلا مُعْتَيرَ به. وقَولهُ (ولآن امتْقعَة) دليل 


آحَرُ. وقول (وَهَذًا لا يَجُورُ) يعني يِنََ على ما قَال» ولا يَْلكُ الأقوَى بالأطلف وَهُوَ 
ظاهر. وَاعَبُرضَ عَليْهِ بإجَارَة الح فْسَةُ فَإنّهُ لا يَمْلكُ مْمَعَتَهُ تََكَا ملك رَقَبته لا بعَقّد 
المحَاوَضَة وَيَجُورُ لهُ أن يَمْلكَهَا يَدَل. وأحيب بِأنّ كَلامْ المصنّف في الوصيّة فَمْرَادُهُ 
بالف نفع تَجُورُ الوصيّة بهاء وَمَمَعَة لخر ليسسَتا كَذَلاثَ قلا يَكُونُ وار عليه 


0 3 


وَقوْلّهُ (إِذّا كَانَ يَخْرُج من الثلث) احترَارٌ عَمّا إِذَا م يَخْرُج فإِنُّ ليْسَ لهُ الإخثراج 
إلى أهْله إلا بِإِجَارَة الورئّة. وَقولهُ (وَذًا كَانُوا في غَيْرِه) أي في عَبْرِ مصر الموصي. 

ولو أوصى بِعَلّدٍ عبده أو بِعَلِّ دَارِهِ يَجُورُ آيضا لأنّهُ يَدَلُ الَنفَعَجٍ هَأَحَدَ حكم 
لمنفَعَتَ فِي جوز الوصيّةٍ بهه كيف وَآَنْهُ عن حَقِيقَمَّ لأنْهُ دَرَاهِم أو دَنَاِيرُ فَكَانَ بالجواز 
أولى؛ ولو لم يكن له مال غيرهُ كان له كُنْتْ عَلّدِ تلك السّنّمٍ لأنْهُ عين مال يَحتَّمِل 
القسمّدّ بالأجزّاءء فَلو أَرَادَ الموصى لهُ قسمَحّ الدار بَينَهُ وبين الوَرَكَجٍ ليَكُونَ هُوّ الذي 
يستَغل كُلْتَهَا لم يَكُن له ذَّلكَ إلا فِي رِوايَةٍ عن أبِي يُوسف فَإِنّهُ يَقُولَ: الموصى له شَرِيك 
الوارث وَللشرِيك ذلك فَكَدَلكَ للمُوصّى له 

إلا آنا تَقُولَ: المطالبّة بالقسمَت تُبتَنَى على ثُبُوت الحقّ للمُوصى له فيما يُلاقيه 
القسمٌّ إذ هُوَ المطالب ولا حَقّ لهُ فِي عين الدارء وَإِنمَا حَظهُ فِي العَلّةٍ فَلا يَملكُ المطالبَة 
بقسمت الدَالٍ ولو أوصى له بخيدمةٍ عبده وَلْآخَرَ برقبته وَهُو يَخْرُحٌ من التُلْث فَالرَقَبَمٌ 
لصاحب الرّقبَةٍ وَالخدمّة عليهًا لصاحب الخدمّقٍ لأنْهُ أوجب لكل واحد منهُمًا شِينًا 
مَعلُومًا عَطفا مِنهُ لأحَدِهِمًا على الآخَرِ فَتُعتَبّرُهَدْهِ الحالجٌ بحَالتٍ الانفراد. 

كُم نا صّحت الوصِيّمٌ لصاحب الخدمَةِ فَلو لم يُوْص فِي الرّقبَجٍ ميرانًا للوَركَتٍ مَعْ 
كون الخدمَةٍ للموصى له فَكَذَا إِذَا أوصى بالرقيج لإنسان آحَنَ إذ الوصييٌ أخثُ الميراث 
من حيث إن الملك يبت فيهما بعد الموت. 

ولها تظائر؛ وهو ما إِذَا أوصى بِأمَتٍ لرجل وبما فِي بَطِيًا لآخَرَ وَهِي تَحْرُمٌ من 
الت أو أوصى لرجُل بِخَائَم وَلآخَرَ بِفَصّهء أو قال هِذِهِ القَوصرَةٌ لملان وما فيهًا من 
التَّمرِ لفلان كان كما أوصى؛ ولا شيءَ لصاحب الظّرف فِي المظروف فِي هذه الَسّائل 
كه مادا فصل أَحَدُ الإيجَابين عن الآخَر فيهًا فَكَدَلكَ الجَوَابٌُ عند أَبِي يُوسُف. 


وفك 


الجزء السادس 

وعلى قول محمد الأمٌّ للموصى له يها والولد بيتهما نصفان؛ وكدنك فِي 
أحَوَاتهًا. لأبي يُوسف أَنّ بإيجابه في الكلام النَانِي تَبَيّن أَنْ مُرَادَهُ من الكلام الأول يجاب 
الأمتٍ للمُوصّى له يها دُونَ الول وَهَدا البََّانُ مِنهُ صّحِيحٌ وَإن كَانَ مَمُصُولا لأنّ الوصِيّة 
لا تُلزِمٌ شيئًا في حال حيّاة الموصي فَكان البِيَانُ المفصول فيه والموصول سواء كما في 
وَصِيّةٍ الرقبَجٍ وَالخدمةٍ وَنُحَمَدٍ أَنْ اسم الخائم يتَتَاوَلُ الحَلقَنّ والقص. وَكَدَلِكَ اسم 
الجارِيتٍ يَتَتَاونُهَا وما في بَطنِهًا. 

وَاسمْ القّوصّرةٍ كنك وَمِن أصلنًا أن العام الذي مُوجبْهُ كُبُوت الحكم على سيل 
الإحاطة بِمَنَزِلتٍ الخاص فَقَّد اجِتَمّعَ فِي الفَصُ وَصِيّتَانَ َكل منهُما وَصِيِّمٌ بإيجاب 
على حدة فَيُجِعَلَ القص بِينَهُمًا نصفينء ولا يَكُونُ إيجَابْ الوصيَّجٍ فيه للئاني رجوعا عن 
الأوّل؛ كما إذَا أوصى للثاني بالخائم, بخلاف الخدمّة مَعْ الرّقَيّجَ لأنّ اسم الرّقَبَجٍ لا 
يَتَتَاوَلُ الخدمّة وَإِنّمَا يَسِتَخِدِمهُ الموصى لهُ بحكم أن المنَفَعَنَ حَصّلت على ملكه فَإِذَا 
أوجب الخدمة لغَيرِهِ لا يَبِقَى للمُوصى له فيه حق يخلافي ما إِذَا كَانَ الكَلام مَوصولا 
لأنّ ذلك ديل التشخصيص والاستثنّاء هَتَبَيّن أنْهُ أوجَبّ لصاحب الحائم الحَلقَدَ خَاصّة 
دون الفص. 

الشرح: 

وقوه (وَلو أوْصى بعل عبْده أو بلّة داره) قَ عُلمّ جَوَارهُ فيا تقَدَمَ من َي 
وَلعلَهُ ذَكَرهُ تمْهِيدًا لقوْله (ولؤ ل يكن مَالُ عر كَانَ لهُ غَلّة تلك السئة) يني 
إذا' ل كج الورئة كامت الوصيّة بغْلَة عَبْده 0 وتذكيرٌ الضّمَائر إِما يتأويل الال )أ 1 
ل لير كله إلأنهُ عير عَيْنُ مال تحتمل القسلمّة بالأجْرّاء) وك انو 115ل 
علق الوصيّة يثائه إن 00 وفيه إشَارَة إلى القَرق ْنَا وَيْنَ الخدمّة؛ فإن 
العَبْد لا لم يَحتَمل القسمّة بالأجرّاء صرنا إلى قسمّة قسلمّة اسمتيفاء الخدمّة بطريق المهَايَة إلى 
ما اوري علاتة نقة كابلا كنا م دكالة. 

زقوله ولو آراد الموضئ له قْمّة الدَار) ظَاهِرٌ إلى قَوْلهِ (عَطْمًا منهُ لأحَدهمًا عَلى 
الآخر) وَمَعْنَى ذلك أَنْهُ عَطِفَ ة ولك وَالآَرٌ برقبته عَلى قله أوْصى لهُ بخلامّة عَبْده 
ابعر هَذْه الخَاله) يريد حَالة لعلف (بحالة لان تفراد) أي بحالة الفراد إحدّى 


4/اه 


العناييّ شرح الهداييّ 
الوصيين عن الأنرى قلا محف الشركة يهم فا َب لكل واحد مِنْهما. 

وقول ا م نا صَححَّتْ الوصيّة لصّاحب كلد وَالتمَسيرِ لا قَبْلهُ من حَالة 
الاثفراد: يَعني لو كانت الوصيّة بالخدمّة متْمَردَة كانت الرقبَة ميرَانا للورتّة 0 
للموصّى 2 76 إِذَا أو صّى بالرقيَة لإنْسّان آخَر) تكون الرقبَة لهُ 
وَالخدمَة للمُوصى لهُ 

اذ الوصيّة ضح 5 من يت إن الملك فيهمًا يمت بَعْدَ الموت) نم العَيد 
الُوصى بخاذمته لشخخص وبرَقبته لآخَرَ ما أن ا شع ا 6 
الثاني فقي علي الوط لهُ بالرّقبّة إلى أن يُدْرِكَ الحدمة؛ لأن بالإلقَاق عَليْهِ نَمو العين 
2 1 لصاحب البق َإِذا 7 الخدمة صارَ لكين وده في الكبير على 

لهُ الخدم 3 5 0 م ا بالانَاق عَليْه إذ العَْدُ لا يُقَوَى عَلى 
الخدمة إلا به وإن 0 الإلقاق عَلْهِ ركه إلى مَنْ لهُ الرقبَة كاعر مع اير 

وَإن جَنَى جَنَايَة فالفداء ع 0 لهُ الخدمة؛ لأن التَمَكْنّ م من الامتخشدام بالتَطْهيرِ 
عانقا يجن له الطور. لوق أي لهذه المثألة نظَائر) وقد ذَكرَهَا في 
الكتّاب وَاضحّة. وول (وَلا شيْء لصّاحب الظرزف) وهو الم وَالَائمُ وَالفَوْصرَة (في 
الَظروف) يَعْنِي الولدَ وَالمَصٌ وَاتنَسَ (في هذه الَسَائل كُلْها) أما إِذَا كَانَ أحَدُ الإِمَاينِ 
مَوْصُولا بالآخر فالاتفاق» وَأمّا إذَا كَانَ أُحَدُهُنَ مُنُفصلا عَنْ الآخر فكَذلك عند أبي 
14 خلافا لّحَمّد. 

وَقولَهُ رَكَمَا في وَصيّة الرّقيّة والخدمّة) إن الَوْصُول وَالْفُصُول فيهمًا في الْحَكْمٍ 
10 وََأَخيرٌ ليل مُحَمِّد واخواب كا ادل 0 يُوسُّفَ في الكتّاب والمبْسُوط 
ا ار لق مح 

ترارق أرط كدر بان ققد كك وق لهم ان قن 
وإن قال له َمرَةُ ُسِتَانِي أَبِدا فَلهُ هذه التّمَرَةُ وَكَمَرَتُهُ فيما يُسِتَقَبَلَ ما عاش» وإن أوصى 
له بِعَلَّمِ بستانه هله العَلَّمٌ القائميٌ الل وطح اودر ار 
عرفا فلا يَتَتَاول المعدوم إلا بدلالةّ زائدة» مثل التتصيص على الأبد لأنّه لا يَتَأَبُْ إلا 
نول الَعدُوم وَالَعدُوم مَدَكُورٌ وَإن لم يكن شيا 


هلاه 


الجزء السادس 

أما العلُّ َتَنتَظِمْ اموجود وما يَكُونُ بعَرض الوَجُودِ مره بعد أخرّى مُرفًاء يُقَالَ 
لان يَأَكُلْ من عَذّيِ بُسِتّانه ومن عَلّدَ أرضه وَدَارِهء فَإِدَا أطلقت يُتَتَاوَنهُمَا عُرهًا غير 
موقُوف على دلالتّ أخرّى. آم الّمَرَةُ ذا أطلقت لا يُرَادُ بها إلا المُوجُودُ هَلهدَا يَمْتقِرٌ 
الانصراف إلى دليل زَائد. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ أُوْصّى لآعرَ بِتَمرَة بُسئانه ثُمّ مات وفيه تَمَرَه) السَائل ل 
[الافطار بعتي الزخرنين الرصي به والتهلي إل بها بيات لي وشو للانر” في 
وَجْه: يَقَعُ عَلى الَوْحُود وَالحَادث تاحش الوص له دك الأبد أو ل يذ كَالوصِية 
بكلّة بُستانه أَوْ أرضه أَوْ سُكْنَى داره أو حدمّة عَبّْده؛ فَإِنَ العُرْفَ فيهًا جار عَلى الأبّد 
وَيَعتَبْر خروجة من الثلّث. ْ 

وَفي وَجْه: يَقَعُ على الَوْحُود دُونَ الحادث ذَكَرَ الأبدَ أو ل يَذكرْه كَالوصيّة 
بالعلوف خلى طهر الفتم والولد في لطن خاريجه واللرو في الرعاالأن الوم مرا 

و ملا عا شك 


هذه الأشاء لا يتحو يه رده ما. 


وا ادع لوو ا د رو 
ل يَذكرة؛ فَإن كانت التْمرَةٌ مَوْجُودَةٌ قبل لوت تَنَاوَفَاء إلا فالقِيَاسُ أن تبْطّل الوْصيّة 
وفي الاسسْتحسّان يَقَمُ عَلى الحادث لاد تموف الوص له 

وَجْهُ القيّاس أن المَرَةَ في الْوْحُود حقيقة وَلبْسَتْ بمَوْحُودَة قتنطل. وَوَحْهُ 
الاسْتحسّان 1 عَلى الْجَازِ عند النفاء الحقيقة صّؤّنًا لكلام موصي عَنّْ الإلعاءء 
وَاقْصَنْفُ حَمَل القَرْقَ يَيْنَ لمر وَالكلّ عَلى العُرُف فيهمّاء ثم اَي وَالخَرَاجُ وما فيه 
الخدمّة. 

قال (ومن أوصى لرجل بصوف عَتَمِه آبدا أو بأولادها أو بلبتِها كُمْ مات فَلهُ ما فِي 
بُطوتِهًا من الولد وما فِي ضرُوعًِا من لبن وما على ظُهُورِهًا من الصوف يوم يَمُونْ 
الموصبي سَوَاءً قال أبدًا أو لم يَكْل) لأنهُ إِيجَابُ عند الموت فَيُعتَبَرُ قيَامُ هه الأشيَاء يَومَئِن؛ 


وهذا بخلافي ما تَقَدّم. والفرق أَنّ القياس يَأبَى تمليك المعدوم لأنّهُ لا يقَبّلَ الملك» إلا أن 


لاه لل ل ل ل العتيقٌ شرح الهدايمٌ 
فِي التْمَرَةٍ وَالعَلَّمٍ المُعدُومتٍ جاءً الشرع بورُودٍ العقد عليها كالمعاملةٍ والإجارة» فاقتضى 
ذلك جِوَارّهُ في الوصيّتٍ بالطْرِيقٍ الأولى لأنّ بَاهَاأوسَع. 

آم الوّلدُ الَعدُومٌ وَأَختَاهُ فلا يَجُورُ إِيرَادُ العقد عَليهًا أصلاء ولا تُسِتَّحَقَ بعقد ما 
فَكَدَلكَ لا يَدخُلُ تحت الوّصيّت بخلاف الُوجُود منها لأنهُ يَجُورُ استحقاقها بعقد ابيع 
تَبَعَا وَبِعَقدِ الخلع مُمَصُودًاء فَكَدَا بالوَصِيتِ وََللّهُ أعلم بالصواب. 

الشرح: 

َقولهُ (وَمَنْ أوْصّى لرَجُلٍ بصُوف غَتمه أيدَا) إلى آخر البَاب وَاضبخ» وله هر 
الَْنّفِ ما أجثرّل تزكية وَأَحْسنَ تَرْتيَُ لا يرَى مَعْنَى من الَعَانِي يَحْمَاج إلى تقرير إل 


34 - 


وكين أذقى كأدية له من ير 

َقولهُ (وَبعفْد الخلع) صُورئة أن تقول ار لرَوْجِهًا خالغني على ما في بَطن 
جايتتي أ عتمي صّح وله مَا في ينها ون لم يَكْنْ في ابأ شاء فلا شيء ل» وم 
حَدَثَ بَعْدَ ذلك فللمرة؛ لأَنّْ ما في اليَطْن قَدْ يَكُونْ متَقَوّمًا وَقَدْ لا يكون فلم يَضْرَه 
حَنّى لو الست عَلى حَمْل جَارِيتتي وَليْسَ لما حَمْل ترد هر 

باب وَصِيةٍ الم 

قال (وإِذا صنع يَهُودِي أو نَصراني بِيعَمّ أو كنيسرّ في صحته ثم مات فهو 
ميراث) لأن هذا بمنزا لي الؤقف عند أبِي حنيفت: والوقف عنده يورث ولا يلم فكذا هذا. 
وآما عندهُما فَلأَنُ هذه مُعصينٌّ فلا تصح عندهما. قال (ولو أوصى بِذّلك لقوم مسمين 
فَهُوَ التّْتُ) مَعنَاهُ إِذَا أوصى أن تُبِنَى دَارْهُ بيعم أو كَنِيسَنَ فَهُوَ جائزٌ من الثُدُث لأن 
الوَصِيِّرَ فيهًا مَعنَى الاستخلافي وَمعنى التّمليك؛ ولهُ ولايد ذّلكَ فأمكن تَصحِيحَهُ على 
اعتبار المعتيين. 

الشرح: 

(بَابُ وَصيّة الدَمْي): أُعْقَبْ وصيّةَ الْسْلم يوصيّة الذمّيّ لكَوْن الكُمَارٍ مُلحَقِينَ 
ْلب في أحكامٍ امخاملات (وإذًا تع لفوديأ بيخة أذ لعنراني قيسة في شه 


سس 


ثْمّ مَاتَ فَهُوَ ميراث) بالانّمَاق فيمًا بَيْنَ أُصْحَابنَا عَلى التلاف التّرْحِيح أَمّا عنْدَهُ؛ 
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ادن هَذَا بمَنزِلة لوقف عند أبي حَنيقَة إِذَا كَانَ لمسْلم» فإِن وقف المئلم في حَالة الح 


الجرء السادس /ااة 


مَوْرُوت بَعْدَ موته كذ عر لازم هذا أؤلى. 

وما عنْدَهُمًا؛ ادن هَذْ) الوصيّةَ مَعْصيّة قلا (تٌصح ولو أوْصى) بذلك أي لو 
أرْصى بأذأ مغل بيع أز سه لقم مين (هْوَ حار من اتك؛ لأن في الوصيّة 
مع مُعْنّى الاستخلاف وَاتَمْلِيك) وللذمي ولاية ميك (فأمْكنَ تلصح أي: تُصحيح 
إيصّائه (على اعتبَارٍ الْتييْنِ) يعني الاستخلاف وَالتَمْلِيكَ فَجَعَلنَاه م انث تاد إل 
لامشتئلاف فَجَوَرا َك را إلى الشئليك» وذ ار ملكًا لمن موا بهم ا 


قال (وإن أوصى بداره كنيسن لقوم غير مسمين ) جازت الوصيّمٌ عند أبي حنيفت»ه 
وقالا: الوصييٌ بَاطلة) أن هذه معصينٌ حقيقيٌ وإن كان في معتّقدهم قربي والوصيي 
بالَعصِيةٍ بَاطِلة نا في تَنفِيدها من تعرير للَعصبِيّتٍ ولأبي حَِيفَةَ أن هده شرب في 
مُعتَقَدِهِم وَتَحنُ أمرءًا بأن تَترَُهُم وما يَِينُونَ طَتَجُورُ بن على اعتتقّادهم؛ آلا يُرَى أنه 
لوأوصى بما هو كرب حَمِيعَةٌ ميد فِي عفدم لا تَجُور لصي اعتبارا لاعتقادهم 
ليس بسَبّب لزّوال ملك الباني. وإِنّمَا يَزُولُ ملكهُ بأن يُصِيرَ محرا خائصا 0 
كما في مُساجد الُسلمين؛ والكنِيسيٌ لم تصر مُحَرَرَةَ للّه تعالى حَمَيقَةَّ فَتَبقَى ملكا 
للباني فَتُورَتْ عنة؛ ولأنّهُم يَبِنُونَ فيها الحجرات وَيُسكُنُونَهَا فلم يتَحَرّر ملق حق العاد 
بهء وَفِي هذه الصورة يُورَثُ المُسجدُ آيضا عدم تَحَرَرِه بخلاف الوصِيّةٍ لأنّهُ وضع لإزالخ 
الملك إلا َنُامتتَع ُو مُعنضَاهُ في غير ما هوَ فريّةٌ ندم فَبَقِيّ فيا ُو قري على 

كم الحاصل أَنّ وصايا الدّمي على أربعة أقسام: 


بنها آن تون فرية في سمدم ولا ُو شرب في نووكت وم 


أوصى الدّمي بأن تُذبح حَنَازِيرهُ وَتْطعَم المشركين كين: وهذه على الخلافي إِذَا كان لقومٍ 


ار ”ايد ات 


غير مسمين كما ذَكرنَاهُ والوجه ما بِيناه. 
ومنها إِذَا أوصى بما يَكُونْ قُريَنَ في حقنا حَمَنَا ولا يَكُونْ قُريَنٌ في مُعتقدهم؛ كما إذَا 
أوصى بالحج أو بأن يُبِنَى مُسجِد للمُسلمين أو بأن يُسرَجَ في مُساجد المسلمين؛ فَهَذهِ 


م/اه 


العنايّ شرح الهدايتّ 
الوصِيّمٌ بَاطِلة بالإجماع اعتبارا لاعتقادهم؛ الا إذَا كان لقوم بأعيّانهم لوقوعه تَمليكًا 
لأنّهم معلومون والجهي مشورة. 

ومنها إذا أوصى بما يَكُونْ قُرِيَمٌ في حَقَّنَا وَفِي حَمّهم؛ كما ذا أوصى بأن يُسرجَ 
فِي بيت المقدس أو يُعْرَّى التَّرك وَهُوَمِن الروم, وَهَدَا جَائِزٌ سَوَاءٌ كانت لقوم بأعيّانهم أو 
بغير أعيانهم لأنّهُ وصيّمّ بما هو قربي حَقَِيفَةٌ وفِي مُعتَقَدهِم أيضا. 

ومنها إذَا أَوصّى بمًا لا يكُونُ شُربَت لا فِي حَقَنَا ولا في حَمّهِم؛ كما إذَا أَوصى 
للمُعَنيَات والنائحَات, فَإِنّ هذا َيرُ جائِز أنّهُ مَعصِيّدٌ فِي حَشنَا وَفِي حَقْهِم؛ إلا آن يَكُونَ 
لقو بأعيّانهم فَيَصِحٌ تَملِيكًا واستِخلافا؛ وَصَّاحِبُ الهُوى إن كَانَ لا يمر فَهُوَّ في حَقّ 
الوَصِيّجٍ مَل الُسلم لأنا أمرنا بَاءِ الأحكام على الظاهِرء ون كَانَ يكم شَهُوَ منَزْلدٍ 
المْرتَدُ فَيَكُونَ على الخخلافي المعرُوف في تَصَرّفَاته بين آبِي حَنِيفَمَ وصاحبيه. 

الشرح: 

(وَإن أُوْصّى أن تُجْعَل ذَارَهُ كيس لقم غيْر مُسَمَّنَ) يَعْني قَْمًا غير الخصورين 
إجَارَت الوصيّة عند 5 حَنِيفة وَقَالا: هي يَاطلة؛ لأن هَذه) في الحقيقة (مَعْصيَة وَإن 
كَانَ في مُحْتَقَدهمْ قرب والوصيّة بالمغصيّة ياطلة؛ نا في تتْفيذهًا من تَقَرِيرِهًا. ولأبي 
حَنيمَة) أن الاغتبَارَ لَْقَدهِمْ فَإلْهُمْ لو صا يقر 1 كَانَ عبَادَةَ عنْدا بلا 
حلاف» مَكَدَلكَ إذا أوصرًا 8 هُوٌ في مُعْتَقَدهمْ عاد صّحّ وإن كَانَ عند مَعْصِيّة؛ 
/ 0 أن يم وما يُدينُون. 

َالُوا: هَذَا الخلافُ إذَا أُوْصّى ناء بيعة أَوْ كَنِيسّة في القَرَى» ما في المضْر قلا 
يَجُورُ بالاثفاق؛ لأ هم لا كود من إختاث ذَلكَ في الأنصارِء وَدكَرَ لفق بين بكء 
البيعة وَالكُيسّة والوصيّة بذَلك. عو ( تصر مُحَرَرَةَ للّه حَقِيقَة) بل ُحَرَرُ على 
مُحْتَقَدهمْ (فتيْقى ملكا للباني تقُورَت عَنْهُ) وَقَولَهُ (وَلأكَهُم 5 تايل آخَرٌ على عَدَمٍ 
لنَحْرِيرِ لله تعَالى» وول (بخلاف الوصيّة) مُتُصل بقؤله إن البناء 1 كُ لِيْسَ يسبب 
لرَوَال ملك الثاني 

الصتم في قزله (لأَةُ وطل) وفي قوله (تبوث مُقْضاه) وكولَُ (صبقيَ على 

مُفَعَضَامٌ) كلها رَاجِعْ م إلى الووصيّة بتأويل الإيصاء. وَحَاصل 0 الوصيّة وَضعَت 


الجرء السادس هلاه 


لإزّالة الملك» إلا أن لفْظَهًا تَقَاعَدَ عَنْ إِقَادَة مَعْناهُ وَهُوَ رَوَالٌ الملك فيمًا إذا أُوْصّى يما 
سن ب في متقدمم فنا إذ لافنا ما هو وُه يه خملا ختلها. وقوه و 
الخاصل أن وَصَايَا المي إلخ) وَاضحٌ (قوله وَهُوَ ما ذَكَرْئاةُ) يُرِيدُ به الوصيّة ببناء الببعة 
أو الكنيسّة. وار اوكناء تنام اش يرنه لوقف ارسي ليده وكيم 


0 


و (والوجه مَا يسنَاةُ) أَي: من الحاتين» وهو أن المي عندَه اعْتَقادْهُم 
وَعنْدَهُما أنه وَصيّة بمَعْصيّة. (قَوله والجهة لشن أن كلانة ي بعلت الال 
الموصي إلى اسمتضاءة المسجد وَعَيْرِهَا حرج مه على طريق الور لا عَلى طرِيق 
الإلزام وول على الحلاف الَغْدُوف في تصتبقاته) يخ بت الها جار عنتهما توئرفة عند 
5" 

وَفي ارد الأصّحٌ أََُ تصحٌ وَصَاَاهَا للها تََْى على ارده بخلاف ارد لله 
يعمل أو يُسْلم. قال (وَإذًا دَخل الحربي دارا أمَان فَأَوْصّى مسئلم أذ ذمّي بمّاله كله 
جَانَ) لأن امْتنَاعَ الوصيّة يما رَادَ عَلى الث 9 لز ة وَهَذَا تنفد بإجازتهم ا 
لورتته 2 مَرعي َنِم في دار الخَرْب إِذْ هُمْ أَمْوَاتٌ في ا وَلأَنّ حُرْمَة مَاله 
باعتبار الأمَان وَالأمان كَانَ َه لا َقّ وَرَتته 0 وض 1 كَل من ذَلكَ أحدت 
الووصيّة وَيرَدُ البَاقي عَلى ورتتَه َلك من حَقّ الْستَمَنِ أَيْضًا. 

ولوأعتق عبدَهُ عند الوت أو دبّر عبدهُ في دار الإسلام فَدَّلك صحيح منه من غير 
اعتبار الثّنْثْ ا يناه وَكَدَّلكَ لوأوصى له مسلم أو ذمي بوصيٍّ جازٌ لأنّهُ مَادَام فِي دار . 
الإسلام هَمُوَ فِي المعاملات بمنزلت الدّمي» ولهدا تصح عُمُودُ الثمليكات منهُ فِي حال 
حيّاته, ويصح تبرعه في حيّاته فَكَدَا بعد مَمَاتِه. 

وعن أبي حَنِيَنَ وآبي يُوسف أَنّهُ لا يَجُورُ لأنَهُ مُستأمن من أهل الحرب إذ هو على 
قصد الرجوع وَيُمَكْنَ منه؛ ولا يُمَكْنْ من زيّادة المُمَامِ على السّتّجٍ إل بالجزيَجٍ. ولو أوصى 
الدّميَ بأكثّر من التُلْث أو لبعض وَرَثَّتَه لا يَجُورُ اعتبارًا بامسلمين لأنّهُم التَرّمُوا أحكام 
الإسلام فيما يَرجِعٌ إلى المعَاملات. 


وَكَوْلَهُ (وفي المرئدّة الأصّحٌ ألَهُ تصحٌ وَصَايَاهَا؛ لأُنهًا بْقى على الرّدّة) وَصارَت 


6/١ 


العنايج شرح الهدايت 
كلدم قال في النّهَايّة: وَذَكرَ صَّاحبُ اكور الالاك عن حلاف هَذَاء وقال: 
قال بعضهم لا 34 00 لذي وهو هُوَ الصّحيح حت لا نصح 0 وَصيّة. وَالفَرْقُ 


ينها ويس الذميّة أن الك 9 8 اغتقادهّاء وما ل قلا ثة ُقَرٌ عَلى اغْتقادهَاء 
وَالظَاهرُ كه لذ ميافاة 0 كلاميْه؛ ل قال هْبَاكَ الصّحيح وَهَاهًا لأمهُ 3279 
يَصْدُقان. 


وله (وَإِذًا دحل اخَرْبِيُ ذارئا أمَان فَأُوْصَى سم أو ذميّ بمَاله كله جَازَ) 
قبل هَذَا إِذَا ' 0 اورت مَعَهُ أمّا إِذَا كانت فإْنهَا تو تَتَوْقفْ على جرت ل هَذَا 
َشَارَ بقؤله (وَليْس لوَرئته حَقّ شرع لكُوْنهِمْ في دَارٍ الحرْب) وَكَولَهُ (وَذَلكَ في حَقّ 
21 مَنِ أَيضًام جَوَابْ عَم يَرِدُ على قَؤْله وَرْدّ البّاقي على الورنّة وَهُوَ أن يُقَال قَدْ 
قلت: لسن وريه حي شري لهم في دار الراب» َكيف بره عَم الباق . 

0 ذلك الرّدّ على الورنّة أَيْضًا مُرَاعَاةَ لحق الْستَأْمَن؛ ؛ لأن من حَقه لم 
ماله إلى وَرنَّه عند قراغ من حَاجته وَالريادةٌ على مقَدَارِ مَا أَوْصى ؛ به فارِغ ص ذَلكَ. 
وَقولهُ (كا ينا إشَارَةٌ إلى قَؤْله؛ 1 اماع الووصيّة بمًا زَادَ عَلى 56 حَقَّ الورنّة إلخ. 

وله (وَلو أعتق عَبْدَهُ عنْدَ المت خخ ظاهرٌ. 

ولو أوصى لخيلافي ملّته جار اعتبارًا بالإرث إذ الكُفر كله مِلّمٌ واحدةٌ» ولو أوصّى 
لحربي. في ذَارٍ الإسلام لا يجوز لأن الإرث ممِتَتَعٌ لتَبَايْنِ الدارين والوصيي أخثّه وأللّه 
أعلم بالصواب. 

الشرح: 

وَكولَهُ (وَلوْ أَوْصّى لبي في ذارٍ الإسئلام) دَارٌ الإمئلام طَرْف لأَوْصّى لا لقؤله 
حَربِي: أ لو أوْصى الذمي في ذَارٍ الإسلام خَرْبِيّ في دار ارب ل يَجْرْ تاي 
الدَاريْنِ؛ وَلِأنّ الذمي إِذَا أوْصى َحَرْبِي في دَارِ د جَارَ عَلى ما ذكرَ قَبْل هَذَا بقَوْله 
وَكذَا لو أُوْصى له: أي للمُسَْاْمَنِ شكلم : ذمي يوصيّة ال م 


ع 
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الجزء السادس 
انلوق ونامتلكه 

قال (وَمَن أوصى إلى رَجَل فَقَبل الؤصي فِي وجه الموصي وَرَدهَا فِي غير وجهه 
فيس بِرَدٌ) لأنٌ المَيْتَ مَضى مُعتَمِدًا عليه فلو صح رده في غير وجهه في حياته أو بعد 
مَمَّاته صار مغرٌورًا من جهته هَرَدٌ ردم بخلافي الوّكيل بشراء عبد بِغَيرٍ عينه أو ببيع 
ا ب عه ا 0 لا ضْرًرَ هناك لأنّهُ حي قادِرٌ على التّصَرّف 

بتفسه (فَإن رَدّها فِي وجهه فَهَوَرَدُ) لأنْهُ ليس للموصي ولاية” الزافه النّصرفء ولا عُرورٌ 
فيه نه يُمكنه أن ينيب غيره. 5 

(وإن لم يقبّل ولم يَرْدٌ حَتّى مات الموصي هَهُو بالخِيّارٍ إن شاء قبل وإن شاء لم 
يقبّل) لأنّ الموصي ليس له ولايد الإلزام هَبْقِي مُحَيّرًاء فلو أَنّهُ باع شيئًا من تركته فقد 
زمَتهُ أن ذلك لالم الالتزام والعَبُول وهو مُعَبر بعد الوت» ينه ابيع لصدُورِه مبن 
الوصبي؛ وَسَواءٌ علم بالوصايّتٍ أو لم يُعلم؛ بخلاف الوكيل إِذَا لم يعلم بالتّوكيل فبَاعَ حيث 
لا يَنمْدُ لأ الوصايّدَ خلاقة لأنهُ يَختَصُ بحال انقطاع ولايّةٍ ليت هَتَنتَّقِلُ الولايةٌ إليه. 

وَإِذَا كانت خلاقة لا تَتَوقّفْ على العلم كالوراتّيٍ آما التّوكيل إِنَابَمّ لثبُوته في 
حال قِيام لايم امنيب فلا يصع من غَيرٍ علمه صَإِبَات الل بالبَيع والشراء وقد بن 

(وإن لم يَقبّل حتّى مات الموصي فَقَال لا أقبل كُمْ قال قبل فلهُ ذلك إن لم يكن 
القّاضي أخرَجَهُ من الوصيّتٍ حين قال لا أقبل) لأن بمُجَرّدِ قوله لا أَقبّلُ لا يَبطلُ 
الإيصاءُ لأ فِي إبطاله ضررًا بالمَيّت وَضِرَرٌ الوصِي في الإبقاءِ مَجِبُورَ بالئُواب» ودفع 
الأول وَهُوَ على أولى؛ إلا أن القاضي إذَا أخرَجَهُ عن الوصايّةٍ يصح ذلك لأَنّهُ مجتهد 
فيه إذ للقاضبي ولايُّ دع الضَرَرِ وربَمَا يَعجِرُ َن ذلك فيتَضَرُ با الوصَايّجٍ يدهع 
القاضبي الضرر عنه وَيُنَصْبْ حافظًا لال اميت متَصَرَهًا فيه فَيندفع الضررٌ من الجانبين 
شَلهَدًا يَنَمُدُ إخرَاجَة هَلو قال بعد إخرّاج القاضي إِيَاهُ أقبّل لم يُلتَمْت إليه لأَنّهُ قبل بعد 
بُطلان الوصايّةٍ بإبطال القّاضي. 

الشرح: 
- (بَابُ الوصي وَمَا يَملكَهُ): نا فَرَعْ من ينان امو لهُ شَرَعَ في بان أَحَكام 


بذك 


العنايج شرح الهدايق 
المُوصّى ليه وَهْوَ الوصبي لا أن كتاب الوصَايًا مله لكن قَدَمَ أحْكَامَ الُوصّى له 
لكثرتها 0 وُقوعه فَكَانت الحَاجهُ إلى مَعْرفتهَا مس (وَمَنْ أوْصّى إلى رَحجْلِ) أي 
جَعَلهُ وَصيًا (فقبل الوصي في وجحه الموصي) أي بعلمه (وَرَدهَا في غَيْرٍ وَجْهه) أي بعَيْرِ 
علم الموصيء هَكَذَا ذَكْرَهُ في الدّخيرّة: إِشَارَةَ إلى أن الْقْصُودَ بذَلكَ علمُ الموصي 
لِعَدَارَكَ عند رد الموضئ لاا 0 
(فَلِيْسَ برد أن اميت مَضَى لسبيله) أي موصي مات مُعْتَمدًا عليه فلو صّحّ 
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رده يِه عَم في حاته أا بد ممَاته ار مَُْورا من جهته وَهوَ إطراز لا يحور 
لك بالفرق يَيْنَ الموصى لهُ وَالُوصّى ليه في أن ول الأرّل في الخال 
ات رت ا وله و لاسا الرجى 6 اززا اند ولد كان اما بخلاف 


الثاني على ما 0 وأحيب بأن نفع م الأول بالوصيّة لتّفسه تفع م الثاني للموصي 
كادفي رده بطر علمه رار به فلا يجو بخلاف الأوّل؛ أن الموصّى به يَررْجَعُ إلى 
وَرَنّة الموصي ولا ضَرَّرٌ لهُ في ذلك. 

وَيُشيرُ إلى هَذَا احَوّاب قوله (بخلاف الوّكيل بشراء عَبْد بعيْرٍ عَيْنه أو بي مَاله 
4 نوكر ريا في ويك عم زلالة لاجرو هادا أنه 
حي قادرٌ عَلى النُصَرُف بتفسه) فَإنّهُ جَعَل علَّةَ جَوَازِه عَدَمَ الضَرَرٍ كَمَا في رَدٌ الموصّى 

لهُ. قال صَاحبُ النْهَايَة: هَذَا الذي ذَكْرَهُ مُخَالفُ لَعَامّة رِوَايّات الكجب من الشّمّة 

وَالذّخيرة وَأدَب الناديي للصّذر التتهيد واخَامِعِ الصّر للإمام المحبوبي وَقَتَاوَى قاضي 
حَان تقل عَنْ كل واحد منها ما يَدْلُ عَلِى أن الؤكيل إِذَا عَرَل نَفْسَة نفسَهُ عَنْ الوكالة 
حال غَيَة الكل لا بصخ حَتّى لو عَرَل فس من غيْرٍ علم الكل لا يرج عن 
الوّكالة. 

ولك لنِسَ فيما تقَلهُ ما يَدْلَ عَلى الوكيل بشراء شيء بير عيْنهه وَعَنْ هَذَا َال 
بَعْضْ التّارحين: روا عام اكب فيما إِذَا كان وكيلا بشراء شء بعينه» وقد أَشَارَ 


سا لام 


ِل الصف في كاب الوكالة في قصل الشرَاء بقَؤْله عَلى ما قيل إلا ؛ مخض بمَحَضر من 
امكل وَذْلكَ أبْضًا فول الَشَايخ عَلى ما يُشِيرٌ اليه قَولَهُ قيل: 0 
َأمّا إذا كان وكيلا بشراء شيء بِعَيْر عَيْنه فَليِسَ فيه ذَّلكَ. 


الجزء السادس  --‏ 6 
وَقولَهُ (وإن م يَقيل وَل يَرْدُ حَنّى مَاتَ الموصي فَهُرَ باخّار إن شَاء قبل وَإِنْ شَاءً 
يَقيْل؛ لأنَ الأوصي ليس له ولا الإلزام قبي مُحيّر) يني كَسَنْ وَكّل حَال حياته 


ِنهُ مَا لم يُوجَدْ من الوكيل قَبُولٌ نضا ولا دَلالةَ كَانَ بالحيّارٍ. قيل كَانَ يَجبْ أن لا 
ءٍ_ و عهص سَِ ا روه لي الا وده و ساس مره 4 00 038 - 
يكون مُخَيّرَا؛ أنه لا بَلعَهُ الإيصاء وَل يَرُدهُ اعْتَمَدَ عَليْهِ الموصي وَلم يُوص إلى غَيْره وَفي 


ذلك ضر به اضر مرفوع. 

وأحيب بأنَ الموصي مُفْترٌ حَيْثْ لم يَسألهُ عَنْ ارد وَالقبُول قلا يَبْطْلَ الاعتيار 
بخلاف ما إذَا قيل ثُمَّ رَدّ في خَيبنه فإِنهُ خَارَّفيَبِطل امخْتيَارة. 1 

وقول (هَلوَ أ اع سينا من تركته) َي أن القبُول يَجُودٌ أن يَكُونَ دلالة فنا 
ْمَل عَمَل الصّريح إذَا م يُوجَدْ صَرِيحٌ يُخَالفهُ لك عير لت بَْد اموات. وقول (وق 
لطر رو و لقان جب لس ور لك ني الوا قر كا 


و 4 ا 


أدب القاضي في قصل القَضاء بالموّاريث: وَمَنْ أُعْلمَهُ النّاسُ بالوكالة يَجُورُ تَصرّفة ولا 
يكو لهي عَنْ الوكالة حَنَّى يَتْْهَّدَ عِنْدَهُ شاهدان أو رَجُل عَدْلَ وَهَذَا عند أبي 
حَنيمَة» وقالا: هُوَ وَالأَوَّلَ سَوَاء: أي الواحد فيهمًا يُكفي. 

وَكَولة (وَإن م يبل حَنَّى مَاتَ اللوصي قَقَال لا أقبَلَ) يَعنِي أن الوص إِذَا سَكْتَ 
اتا ارقي لم انا مقا ان زا ادن 10ل قوق وهو رذ ل تخي قاطي 
حينَ قال لا أقبل؛ لأن بمُجَرّد قوله لا أَقبّلُ لا يطل الإيصاء ندا لاا لرْفرَ؛ لأن في 
إنطاله مَضَرَّة بات وفي إِبقائه ضَرْرٌ للوصي» لكنّ الأول أغلى لكؤْنه غَيْرَ مَجبُورٍ 
بشيء الثاني 0 بالغوّاب» وَدَفُعُ الأغلى من الضّرّر أُؤلى لا مَحَالةَ. 

وَكَوْلهُ (إلا أن القاضي إذَا أُخْرَجَهُ) استثتاء م قله فلهُ ذلك: يَعْني أن القاضي 
ذا أَخْرّجهُ عَنْهَا حينَ قَال لا َيل لا يَصحٌ وله بَعْدَ ذلك. وَاعتقلف الْسَايخٌ في تغليل 
ذَهَبَ الإِمَامٌ شَمْسُ الأئمّة المسرّحْسي وَهُوَ الّذي اعْارةُ الْصنفْ» وَمنْهُمْ مَنْ قَال: نما 
صم لأن الوصّايّة لوْ صّحَتْ بقبُوله كَانَ للقاضي أن يُخْرِحَهُ وَيَصحّ الإعراج مهنا 
أؤلء وليه دَهَبَ شَمْسُ الأئمّة الخَلوَانيَ وَالبَاقِي وَاضحٌ. 


قال (ومن أوصى إلى عبد آو كافر أو فَاسق أخرَّجَهم القاضي عن الوصايّح 
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وتَصب غيرهم) وهدًا اللّفظ يشير إلى صحت الوصيّتٍ لأن الإخراج يَكُون بعدها. 7 
, مُحَمّدٌ في الأصل أن الوصِيّنَ بَاطلة. قيل معنَاهُ في جميع هذه الصور أن الوصيمّ 


2 مع 


مقط وقيل معتاه في العبد بَاطِلٌ حقيقةّ لعدم ولايته واستبداده» وفي غيره معناه 
سَتبطل؛ وَقيل في الكَافِر بَاطِلٌ أيضًا لعَدّم ولايّته على المسلم. 

وَوَجِهُ الصّحَدّ كُمْ الإخرَاجٌ أن الأصل النّظَرٌ كَابِتَ لقّدرَة العبد حقيقَت وولاد 
الفاسق على أصلنًا وَولايّةٌ الكافرٍ في الجُملتٍِ إلا أنه لم يتم لنْظَرُ تَوقْفِ ولايّتٍ العبد 
على إجارّة المولى وتَمَكْنه من الحجر بَعدها اولع الدينيّةٍ البَاعتّمٍ للكافر على ترك 
النْظَّر فِي حَقَ المُسلم وَانَهَامٍ الفاسق بِالخِيّانَةٍ فيُْرِجُهُ القاضي من الوصايةٍ ويُقيم . 
غيرَهُ مَقَامَهُ إتماما للنّظر. وَشَرّط في 52 أن يكُون الفاسق مَحُوفا عليه في اال؛ 
وهذا يَصلّحَ عدرًا فِي إخراجه وتبديله بغيره. 

الشرح: 

َال (وَمَن أُوْصَّى إلى عَبْد أُوْ كاف إل) وَمَنْ أُوْصى إلى عَبْد غيره أو كافر ذمي 
أو مُستأمَنٍ أو حَربي أ قاسق 0 القاضي 2 عَنْ الوصيّة وَتصّب ره وَهَذَا 
الفط وه لفط القدُوريّ يُشِيرُ إلى صحّة ا لأن الإخثراج 4 بَعْدَ الصّحّة 
ا في الصّوّرٍ القلاث 5 الوصيّة باطلة. نم احتلفَ الَشَايحُ 5 أنه بَاطل 
اماك اذ مشاه مطل قال الفقيهُ بود اكع وَليْهِ ذَهَب القدُوري وَفَحْرُ الإسْلام 
لبَرْدَوِي وَعَامّةُ مَسَنَايِجَنا ا 1 

وَوَحْهه اليه أل النُصرُف وَهَذَا جَارَ تؤكيلة ولكن لا كَانَ عَجْرُهُ عَنْ 
استيقَاء حُقوق اكيت مَظنُونًا لكَوْن متافعه للمَؤلى وَالظَاهِرٌ النْعُ عَنْ ابرع بها وعلى 


مك 


تقدير الإجارة كان لهُ الرجُوعٌ وَعنْدَ ذلك يَقول الي > عن التصرف بالوصاية . قلنَا: 
إلها مطل بإنخرّاج القاضى إِيّاهُ عَنْهَاء وما الكافرٌ فقَدْ ذكرَ في كتّاب | 6 رام 


لمم 
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سم شيا قَبْل أن يُحْرِجَهُ القاضي جاز» فثبت أن الإيصاءً متحي لكل لا يت 


ع 


البيّاعات الفاسدة فَجَارَ للقاضي أن . يخر جه ة عن الوصيّة. وَقال بَعْضهم إِنهُ بَاطل في 
ل ونه ذه كين الأذثه لمّة السرخخسي» وَذْلكَ؛ لأ الوصَّايّة ولاية 1 وليس 
للد ولاية عَلى تفْسه فَضْلا أن يَكُونَ له ولايٌَ على غَيْرِمء فَقولهُ عَم ولايته إضَارَةٌ إلى 
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ااه 
قولّهُ (وَاسْيدَادهُ إلى مَا بَعْدَهَا/؛ لأنهَا بمنْزلة الإعَارَة من للعَبْد ولا يَتَعلَقّ به 
الرُوم. 1 مَعْنَاهُ في الكَافر أَيْضنًا باطل 5 ولايته عَلى عَلى الْسلم. وَوَحْهُ الصحة نَم 
الإخرّاج ظَاهٌ وَقَدُ ذكرنا بَعْضًا منه منهُ آنفا. وول روهذا ل عُذْرًا ٍِ ا 
وكنديله بعَيْره)؛ لأن اكيت إِنّمَا أُوْصّى إليه ار في مَاله وَأؤلاده بَعْدَهُ بالحفظ 
وَالصيّائة» وَبالحيائة تفع الصيّائة 0 لض من الوصايّة. 
قال (وَمَنَ أوصى إلى عبد نّفسه وَفِي الوَرَكَمَ كبَارٌ لم نصح الوَصِيّمٌ) لأنّ للكبير 


سو مه سمه 


أن يُمِنَعَهُ أو يبيع تصيبه فَيَمنَعَه | شتّري فَيَعجِرُ عن الوَفَاءِ بِحَق الوصايّتٍ فلا يُفِيد 
فَائِدتَهُ وإن كَانُوا صفارًا كلهم فَالوْصِيمُ إليه جَائِرَةٌ عند أبي حَنِيفَتَ ولا تَجُورُ عندهما 
وَهُو القيّاس. وقيل قول محمد مُضطرب» يروي مَرَةَ مع أبي حنيفت» ن» وتَارَةَ مع أبي 
يوسفا. 

وَجِهُ القيّاس أن الولاية مُتَعَدِمَمٌ لَا أن الرّقّ يُنَافِيها ولأنّ فيه إثبَات الولايت 
للمَمنُوك على اخالك؛ وهدًا قَلب المشروعء ولأن الولاين الصّادرَة من الأب لا تَتَجِزَاء وي 
اعتبّار هذه تَجِرْئَتُها لأنهُ لا يَملك بيع رقبّته وَهّدًا تقض الموضوع. وَلهُ أَنَهُ مُخَاطبٌ 
مُستَبدٌ الصف فَيكُونُ أهلا للوصايّتِ ويس لأحَدٍ عليه ولاينّ هَِن الصَعَار وإن كائوا 
ملأكا ليس لهم ولايّمٌ انع فلا مُتَافَاة 

وإيصاء امولى إليه يُؤذنْ بكونه تاظرا لهُم وَصارٌ كَامْكَانَبِء والوصايي قد تتجرًا 
على ما هُو المروي عن أبِي حنيفت» أو تَقُولُ يُصَّارٌ إليه كَي لا يودي إلى إبطال أصله؛ 
غير الصف لتَصحِيح الأصل أولى 

الشرح: 

ووه (وَمَن أُوْصّى إلى عَبْد نفسه) وَاضح. وكَوْلهُ (وفي اعتبار هَذه) أي: هذه 
الووصيّة دفي وَصِيّة عَبْدهِ عَلى الورنّة الصّعَارٍ 9 َْرِئها؛ لأنهُ لا يَمْلكُ َنِم رَقبْته) 1 
وهلا عضن الموضُوع؛ أن الووصي 5 يَمْلكُ الولاية من موصي وَوَلاينه لا تجا إِذْ لا 
ا ل ا نف صي نبت في ولاية 
الُوصي لكنُّ غير بر متجرد ئ فكَان عَائدَا عَلى مَوْضُوعه بالتّقَض. 


00 


كمه العنايي شرح الهداييّ 
وكَولهُ انه مُحَاطَبْ) اخترل عن الصبي' والُْون. وقول «مستتية) اخترلا عن 
الإيصاء إلى عبد لير وَعَمَّا إذا كَانَ في الوَرَنّة لة كبَارٌ. َ (لبنن 5 ولاية النع قلا 
ناا قبل عَليه إن أ يكن هم ذلك فَللقَاضي أن يمع سق انع وامتافاة. وأحيب 
بِأنهُ إِذَا نبت الإيصاء يَْقَ للقاضي وليه البْعم. وكولة بكونه ناظرًا هم لأن العاقل لا 
يَخَثَارٌ رق دُون الأخرار كَافَةَ إل إذا ولق بديائُته وَأمَائته و شفقته على من ) تخلفهم 
ضار كَالْكَائب فإن الإيصاء إليّه جاتر ل هَذَا. 
وله (فلوستالة قله ك2 عَنْ قؤهمًا وفي اعَتبَارٍ هذه تَجْرِكُهَاء وَدلكَ 
أذ الس أن اد وى عن بي حيفة لإ أصى ى إلى جين إلى هما ف القن 
وَإِلى الآخَرٍ في الدَيْنٍ أن 15 واحد ون وصيًا فيمًا وض ليه حاص أذ 
دول يُصَارٌ إِلِيّه أي: إلى اخزيء كي" لا يودي إلى إيُطَال هَذَا ترف وهو نَصب 
عَْدِ وصييا على الصّعار. فإ قيل: ليلدل رقف امود قد بان ' 
يكن . قلنَا: : يعتََرُ الوَطفْ لتصحيح الأصل أؤْلى من ! هَدَارِه بالكليّة. 
قال (ومن يعجر عن القِيام بالوصيَتٍضّمٌ إليه القاضي غَيرَهُ) عابم لحَقّ ا موصي 
والوركّي وهدًا لأنّ تكميل النّظَرِ يَحصل بِضم الآخَرِ إليه لصياتته وتقص كفايته فَيْتم 
الَظر بعادت غير ولو شكًا ليه الوص ذلك لا يُجِيبهُ حت يعرف لد حقنيقَنيٌ؛ لأآن 
الشاكي قد يَكُونْ كاذيًا كفيفا على تفسه؛ وإِذًا ظهر عند القاضي عجِرْهُ أصلا 
استبدل به رِعاييٌ للنّظَرٍ من الجانبين؛ ولو كَانَ قَادِرًا على التُصَرّف أمينًا فيه ليس 
للقاضي أن يُخْرِجَهُ لأنّهُ لو اختَارَ غيرَهُ كان دُوَهُ ا أَنْهُ كَانَ مُختَارَ المَيْت ومُرضيّه 
فإِبِمَاوؤهُ أولى لها قم على أبِي ايت مع وُهُورٍ سَفَفَتِه أولى آن يُقَدمَ على غَيره 7 
وكذا إِذَا شكا الوَرَحَةُ نَم أو بعضهم الوصي إلى القاضي فَإنهُ لا يبَفِي له أن يَعزْلهُ 


عار 


حتّى يبدُولهُ منه خِيّائة لأنّهُ استفاد الولايم من الميّت» غير أَنّهُ ذا ظهّرت الخِيّائّة فَادَيّتْ 
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إنّما تصبه وصيًا لأمَائّته وقد فَانَت: ولو كان في الأحياء لأخرَّجَةه منها؛ فَعِند عجزه 


وار 


000 
الشرح: 
قال (وَمَنْ يَعْجرٌ عَنْ القيّامٍ بالوصيّة) مَْتى قله بالوصيّة بالوصاية. اغلم أن 


الحرء السادس /امة 


الأؤصيّاء لد 1 كاف وَفاسق. وراد ال العاجز صلا ِذَا ظَهَ للقاضي عَجْرُ 


وصي عن الاستيداد وَهُوَّ 004 ضُ 6 إليه عر رعَاية ىق الُوصي وَالوَرَنّقء وَهَذَا؛ أن 
القاضي نصّبْ تاظرًاء وَِذا عَلمّ صيّالة لوس وفص كما الا ار ار 
وَهْوَ يَحْصُل بِضّمٌ غَيْرِه إليْه وَإِذَا لم يَظْهَرْ يَظْهَرْ ذَلكَ عنْدَهُ لكن شكا إِليْه الووصي ذللك: أي: 
عَدَمَّ الاستبدّاد ِعَجْره لا يُجييُ كما ذكرٌ في الكتّاب. 

ولو اظهر عدن تله علدة عدر أعتاة مكيدل اخيرة أنه ِعَايّة للنّظرٍ من الخَانين: أيْ جَانب 


سس ام 


الُوصي 02 يوم الغصوب من جهّة القاضي بالتَصَرّف في حوائج ج موصي 
وَالعَاجز المعزُول بقضّاء حُقوق نفسه وَإِذا كان عَدْلا كايا من للقاضي نر 
اله بالإعتراج وذ كاه الور أ تنوم يه دا طهر ملة حتائة َل ندل به عير 
وَوَجْهُ ذلك مَذْكُورٌ في الكتّاب. 
قال (ومن أوصى إلى 5 ا 
دُونَ صاحبه) إلا في أَشيَاء معدٌودَة تُبَينُهَا إن شاء اللّهُ تعالى. وَقَال أَبُو يُوسّف: يَنَفَرِدُ كَل 
واحد منهما بِالتّصَرّف في جميع الأشياءِ لأنّ الوصايم سَبِيلُهًا الولاييٌ وهي وصفا 
شرعي لا تَتَجِرَأ فَيَتبّتَ لكل منهما كملا كولايٍ الإنكاح للآَحَوَين؛ وَهَدًا لأن الوصايم 
خلاقة وَإِنّما تَتَحَقّقَ إِذَا انتمّلت الولايي إليه على الوجه الذي كان تَابِثَا للموصي وقد 
كان بوصف الكَمَالء وَلأنّ اختِيَارَ الأب إِيّاهُمَا يُوْذِنُ باختِصّاص كل واحد منهما 
بالسْعَهج فَينَزِلُ ذلك تلد فَرابَةٍ كل واحد مِنهم. 
ولهما أن الولايم تبت تبت بِالنَّمُويض فَيُرَاعى وَصف التّفويض وهو وصف الاجتماع 
إذ هُوَ شَرطُ مقي وما رضي ا إل ِامتتَى وليس الواحد كَائْتَنّى بخلاف الْأَحَوينِ 
في الإتقاع لأنّ السَبّب هُنَائك العَرَابَجٌ وقد قَامّت بِكُلّ منهُمًا كملا وَلأنّ الإنكاح حق 
مُستَّحَقّ لها على الولي» حَنّى لو طالبّتةُ ةُ يإنكاحهًا من كُمُوْ يَخْطْبُهَا يَحِبْ عليه وَههنًا 
حَقَ التّصَرّف للوّصي” وَلِهدَا يَبِقَى مُخَيِّرا في التّصَرّف هَفِي الأول أَوفَى حمًا على 
صاحبه فَصحّ وفي الثاني استَوفى حَنًا لصاحبه فلا يَصح أَصِلُهُ الدّينْ الذي عليهما 
وَلَهُمَاء بخلافي الأشياء ا معدودة لأنّهَا من باب الضّرّورة لا من بَاب الولايت. 
ومواضع الضرورة مُستَتنَاةٌ أبَدا وهي ما استَّْنّاهُ في الكتّاب وَأحَوَاتِهًا. فَفَال (إلا 


يلين 


العنايّ شرح الهدايقّ 
فِي شراء كَمَن الَيْتِ وَتجهيزه) لأنّ في التّاخِير شاد ايت وله يََلكُهُ الجيران عند 
ذلك (وَطْعَامٍ الصَّارٍ وَكسوتهم) لأنْهُ يَحَافُ مَوتَهُم جُوعًا وَعُريًا (وَرَدْ الوديعت بِعَينِها 
ورد لصوب وَالْتَرَى شيرَاءٌ مدا وحفظ الأموال وَقضَاءٍ الديُون) مها ليست من باب 


الولايج فإِنّهُ يُملكُهُ المَالك» وصاحب الدّين إذَا ظفرٌ بجنس حَقه وحفظ الخال يُملكّهُ مَن 
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يقع فِي يده فكان من باب الإعادَتٍ 

ولْأنهُ لا يحتَاجَ فيه إلى الرّاي (وتَنفيد وَصِيِّدٍ بعينها وعتق عبد بعينه) لأنّهُ لا 
يَحنَاجٌُ فيه إلى الرأي (وَالحَصُومَةٍ في حَق اليّتِ) أن الاجتماع فِيها تعر وهنا يَمَرهُ 
بها أَحَد الوكيلين (وقبُول الهبَّةٍ) لأنّ فِي التاخير خييفة الفوات؛ وَلأنَّهُ يُمَلَكْهُ الام وََنْذِي 
فِي حجره فلم يكن من باب الولايَتٍ (وَبَيعٍ ما يَخْشَى عليه التَوى والتّلف) لأنّ فيه 
ضرُورَةٌ لا ثُخفى (وجمع الأموال الضائعَت) لأنّ فِي التَّاخِيرٍ حَشِيّة الَوات, وَلأنّهُ يمَلَكهُ 
كل من وقع فِي يَدِهِ فلم يَكُن من باب الولايت. 

وَفِي الجامع الصغيرٍ: وليس لأحد الوّصِيّينِ أن يَبِيعَ وَيَتَقَاضَىء وَاخْرَادُ بِالتّقَاضِي 
الاقتِضاكُ كد كَانَ المرَادُ منه فِي مُرفِهِم, وَهَذا أنه رَضِي بأمانَتهمَا جَمِيعًا في القّيض» 
ولأنّهُ في معتى الْبَادَلِجٍ لا سيّما عند اختلاف الجنس على ما عرف فَكَانَ من بَابِ الولايج 
ولو أوصى إلى كل واحد على الاتفراد قيل يَنَمَرِدُ كل واحد منهما بالتّصَرّف بِمنزلةٍ 
الوكيلين إذَا َكل كل واحد على الاتفراد, وَهَذًا لأنّهُ نا أفردٌ فَقَد رَضبي برآي الواحد. 

وقيل الخلاف في الفصلين واحدء وهو وهو الأصح لأن وجوب الوصيّجٍ عند اموت 
بخلافي الوكيلين؛ لأنّ الوَكَالمَ تعاب فَإن مَاتَ أَحَدُهُمَا جَعَل القَاضِي مَكَائَهُ وَصيًا 
آخَر ما عندهما فَلآَنْ الباقي عاجرٌ عن التَمَرْدِ بالتُصرف فَيْضم القاضبي إليه وَصِيًا آخَرَ 
را للميّتِ عند عَجِزِه. عند أبي يُوسُّف الح مِنهمَا وإن كَانَ يدر على التُصَرُف 
فا موصي قَصد أن يَحْلفَهُ مُتَصَرَهًا في حَمُوقهء وَدَلكَ مُمِكِنْ التّحَدّقَ بتَصب وَصِي آخَرَ 
مكان الميّت. 

الشرح: 

ول (وَمَنْ أُوْصى إلى انين إلخ) رُوي عَنْ أبي القاسم الصّمارٍ أَهُ قال: هَدَا 
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الخلاف بَينَهُمْ فيمًا إذا أوصى إِليْهِمَا جَميعًا مَعَا بعقد وَاحده فَأمًا إِذَا أوْصى إلى كل 


ع 


60/4 


الجزء السادس 


الح ع ل بحا وو قد فا اا قال 
الفقيه أب اللت؛ هَذَا أصّحّ وبه د يمنْزلة الوكيليْن إذا. َكَل كلا منْهُمَا عَلى 
الالفراد. 


وَحْكِيَ عَنْ أبي بَكْرٍ الإسمكاف أَنْهُ قَال: الخلافُ فيهمًا جَمِيعًا سَوَاءُ أُوْصّى 
ليما جَميعًا أو مُتَفْرا. وَجَعل في الْبْسُوط هَذَا الأصّمّ) أن وُجُوب الوصيّة نما 
يَكُون عند الت وحيكذ بت الوصيّة لما مَعَا قلا فَرْقَ بَيْنَ الافتراق ؛ والاشتماعء 
بخلاف الوكالة» وَإنَمّ قال إلا في أَظلياء مَعْدُودَة ليد كَمْيتَهَا لاختلاف أَقوَال 
العُلمَاء فيهَاء فَذَكَرَ في الأسرَار سنّق وَهُوَ مَا عَدَا تْفيدَ الوصيّة الي وَكيُول الّة, 
ا ال الضائعة من تَجْهيز اميت وَقضَاء با حَقَه؛ وَشْرَاء ما لا بُدَ 
ره وَبَبِعَ ما 5 إليّهِ الفْسَا3ٌ ل الوّديعة العري 

وَذْكرَ في ل در لقاضي خان لكاقة وَهيَ السمكّة الذَكورَة ‏ في الأسرَارء 
وتنْفيذ الوصيّة, ول لمّة. وَذَكْرَ فيه أَيْضًا 0 َال الضائعة» قيل: ا أن 


ولاه سومم م 3 


كود ول الهبّة من جِنْس جَمْع الأمْوال الضّائعة فيِعَدَانَ واحدًا 0-1 لا يَرْدَادَ مَا نص 
عَليْهِ من القمَانيَةء ولي ذَكْرَهُ المْصنّفْ أَكْثْرُ من ذلك. 

وَكَوْلَهُ (سَيلهًا الولاية) يَحني أله لا تَبْتْ لَنْ لا تَبْت لهُ الولاية بالتّؤليَة كَالكَافرٍ 
وَالعَيْد عَلى مَا مر وقولة (كهًا ليْسَتْ من باب الولاية) أ: الولاية الْستَفَادَة من 
0 له وك روا امع امغر ليا أن اقتضّاء 
الدَيْنِ: أي قَبْضّهُ لنِسَ كقضائه بل هُوَ على الاعختلاف. وَقولُهُ (وّلو 0 إل 0 
وَاحد من على الالفراد) 5-7 في تَطلع اكلام مع مع ذكر صاحب كلق 
وول (فإن مات أَحَدُهُمَا) قن بال الكلام. 

ولو أن المَيْتَ منهما أوصى إلى الحي فَللحَي أن يتصرف وحده فِي ظاهر الرواية 
بِمَنَزِلتٍ ما إذَا أوصى إلى شّخص آخَرَ ولا يَحَتَاجٌ القاضي إلى تَصب وَصِي آخَرَ أن رأي 
اميت بَاقٍ حكما برآي من يله وَعَن بي حَنِيمَةَ أَنهُ لا يََفَردُ بالنُصَرُف أن الوص ما 
رضي بِتَصَرفه وحده؛ يخيلافي ما إذَا أوصى إلى غَيرِه لأنّهُ يَنَمْدُ تَصرّفْه برآي المتَنّى كما 


رضيه المتوفى. 


١ه‏ العنايج شرح الهدايت 


الشرح: 

وله (ول أن الَيْتَ منهُمًا أْصى إلى الحي) طَاهِرٌ.... 

وَإِذَا مات الؤصي وأوصى إلى آخَرَ هَهُو وَصيَهُ فِي تَركته وتركتة المَيْتَ الأول 
عندنًا وَقَال الشَافعِي؛ لا يَكُونُ وَصبيًا في كَرِكَجٍ اميت الأول اعتبارا باتُوكيل فِي حَالةٍ 
نياف انامة فِدُما له رظب براية: لا براي غير وَلنا أذ الوَضِيٌ يتصرف بولايج 
منتَقليٍ إليه فَيّملكُ الإيصاء إلى غيرِه كالجد؛ ألا يُرَى أَنْ الولايَرَ انْتِي كاتت تَابِتَمَ 
للمُوصبي تَنتَقِلَ إلى الوص فِي الال وإلى الجَد فِي النّفسء كُم الجد قَائِم مُقَام الأب فِيما 
انتقّل إليه فَكدًَا الوصي. | 

وَهَدَا أن الإيصاء إقَامحُ َيِه مُقَامَهُ فِيما له ولايكُ وَعِندَ اوت كَانّت له ولايد 
فِي التّرِكتين فينزل الثاني منزِلتهُ فيهما. وَلأنّهُ نا استعان به فِي ذلك مع علمه أَنْهُ قد 
تَعتّرِيه انيم قبل تتميم مقصوده بنفسه وَهُوَ تلافِي ما شرّط منهُ صارّ راضيًا بايصائه . 
إلى غيرِه؛ بخلافي الوكيل لأنْ الْموَكل حي يُمكِنُهُ أن يُحصل مَقصودهُ بتفسه فَلا 
يرضى بتوكيل غيره والإيصاءَ إليهه ‏ _ 3 

00 

و (وإل الَْدٌ في النفْس) يخي إِذَا مَاتَ الأب كان ولاية تزريج الصّعارٍ 

0 وَاستيقاء القصاص للجَدّء فَكذَا الوّصيّ فيمًا التَقل إِليْه؛ِ لأنَهُ حلفْ عَنْ 
الأول وَبِاعْتبَارِ هَذه الخلاقة يُجْعَلَ الأول قائمًا حُكْمًا. وَالخَلفُ يَعْمَلَ عَمّل الأصل عند 
عَدَمٍ الأصل. وَقولةُ (وَعِنْدَ المؤت كان لهُ ولاية) أي عند موت المُوصي كان 0 
نوق كني أعافي كر لشبية سكا ركه باجا يكلا كول للق ررك الرصيد: 
ما في كته ؛ فباغتيَار 4 ملكة. 38 في ا موصيه؛ فباغتيَار الوصّايّة إليّه ينل 
الثاني ملزة فمًا. وقول قلا تَاضى يتوكيل عيرم أيخ: لا تزضى الكل أذ يكل 
وكيله غيرَهُ 3 يُوصي إلى غيْره. 

قال (وَمَقَاسَمَمٌ الؤصي المُوصى له عن الوَرَكَّتٍ جائزةٌ وَمَقَاسَمَنه الوَرَدَنَ عن الموصى 
له بَاطِلةٌ) لأن الوارث خَليفَة اميت حَنّى يَرّدُ بالعيب وَيرّدُ عليه به وَيَصيرٌ مَغْرُورًا بشراء 


المورث وَالوّصي خَليمَةٌ اميت أيضًا فَيّكُونُ خصمًا عن الوارث إِذَا كَانَ عَائِيًا فَصّحّت 


الجزء السادس ابوه 
قسمَتهُ عليه. حَتّى لوحَضر وقد هلك ما في يد الوصي ليس لهُ أن يُشَارك المُوصّى له 


آما الموصى له فَليس بِخَليفَةٍ عن الَيّت من كَل وجه لأنّهُ ملكَهُ بِسَبّب جديب 


وهنا فا يرك بانصينا ولا يه ليف ولا يصييز معَرُورا يراد الموضني :قلا يون الوصدرة 
يعن عند يِه حت لو لد م أله ند المي صَادَ لذ ل ماب بن 
القسممٌّ لم تنفد عليه غير أَنْ الوصي لا يَضْمَنْ لأنّهُ مين فيه؛ ولهُ ولايَمُ الحفظ فِي 
التّركد فصار كما إذَا هلك بَعض التَّرِكَةٍ قبل القسمّج فَيَكُونُ له كُلُْ البّاقي لأن 


الموصى لهُ شرِيك الوارث فَيتوى ما توي من الال المشتّرك على الشُركجٍ وَيَبِقَى ما بْقِي 


على الشُركتٍ. 
قال (فَإن قاسم الوَرَكَدَ وَآخَدَ نَصِيب الموصى له فَضَاعَ رَجَعَ الْموصّى له بِتُلث ما 
بَقي) نا 7 مثا 


الشرح: 

قال (وَمُقَاسَمَة لى 5 الموصى لهُ عَنْ الوَرئّة جائرَة) رَجْلَ أُوْصى إلى رَجَلٍ 
وَأُوْصى لرَجُل آخَرَ بل ماله وَلهُ وَرََةُ صقار أو كبا عيب ققَاسَم الوعبي الموصى 
لهُ نائبًا عَنْ الوّرئّة وَأعْطَاةُ اثلث وَأَمْسَكَ الثلة: للورثة َه فَالقسمة افدَةٌ عَلى الورنّة 

في النشرله والتقار إن كَانُوا صعَارَاء وَفي والألفول ين تكالوا كا ملاح را نقالة سمت َ 

ونه في يده ترْجعْ الورئة على الموصى له بشيء. 

َأمّا إن كَانَ الوارث كَبيرًا حَاضْرًا وَصَاحبُْ الوّصيّة غَائيا قَقَاسَمْ الوص َم 
2 7 م ه 3 32 ا سي كوه ره 0 4 مر و 0 0 3 
الوارت عن الودي له فأعطى الور م م تنفد القسمة 
عَلى الُوصّى لهُ صغيرًا كَانَ أو كبيرًا حَاضْرًا أَوْ غَائيَا في تقول وَالعَقَار جَميعًا. 

حَتَّى لو هَلكَ في يد الووصي ما أفْرَرَهُ كَانَ لهُ أن يَرْجعَّ عَلى الورَنّة يثلث ما ما في 
أَيْديهِم اعرف ير اقول و القناق أن لور ذا كوا صئارا كان لومي ب تيب 
الصّعَار من المتقُول وَالعَقار جَمِيعًاء ما إذا كَانُوا كيّارًا ليس لهُ يَيْعْ العقار عَليِهِمْ وله 
ولاية ) 9 يْع اقول فَكَذَا سمه لأْنهًا نوع بنع وَوجَهُ المسثألة ما ذَكْرَهُ في الكتّاب. 
وَحَاصِلَهُ أن لي كلاهُمًا حَلفٌ عَنْ اميت دو أن 0 الوصيّ مَحَصْمًا 


عور ه ىَ 


عَنْهُمْ وقائمًا مَقَامَهُمْ. َم الْوصّى له فَليْسَ بخليقَة عن الت بك وه فلا يَكُوُ 


لك 


العناية شرح الهدايتّ 

ييكهُ سه وقَائمًا مَعَامَهُ في لفوذ القملمّة عَلْه. 

قله وك يرد بالعتي) أ فيما اشتراة اورت وار عَايِم) أي: فيما بَاعَهُ 

الورث 1 مَرُورا شرا الُورَ؛ فَِنَُ إذَا اشترَى جَارِيَة قَمَاتَ ثم امشو لها 

الوارث ثم م محفت جَارِيَة َإنهُ لهُ يررْجَمْ على َ ليت وَلو ' 6 تخليفة ا ع 

كما لو بَاعَهَا لوي من آخرَ وَاكَنالء بِحَاهًا إن الخري يَرْجعٌ عَلى بائعه دُونَ بائع 
ائعه؛ أله ليس , بخليفة ة عن بائعه حتى ى يكو َرَورُة ره كعُرُوره. 

7 غير أن 0 5 يَضْمَن) جَوَاب سوال تَقدِيرَه إِذا كانت القسلمّة غَيْرَ 
صّحيحّة كان يو و نا بن ل ا أب ريه عن 
0 0-6 كع لز نقد على الال اكه وَوَجْهُ اللحواب ما قَال؛ لأنَهُ أمينٌ 
فيه وله ولايةٌ الحدفظ في الركة قَصَارَ كما ذا هلك بض الركة قل القسلمة إغ» وَفيه 
إِشَارَةٌ إلى ألهُ لا ضَمَانَ عَليْه إذَا كَانَ ما أَفْرَرَهُ للورنّة في يده؛ لأن الحفظ إِنَمَا يُمَصوَرٌ 
0 

لو سَلْمَهُ إليهِمْ فَالموصَّى له بار إن شَاءَ صَمّنَ القابض بالقيضٍ ونا شاء 
0 2 بالدَفْمِء كَذَا في النّهَايّة. فإن اسم الوَرَّةَ كَانَ مَعْلُومًا منْ سيّاق كلام 
وَلكن ذَكَرَهُ لكَْنه لظ الَامِع الصّغير (وَكوْلهُ ا ينا إشَارَة إلى وله 3 القمْمّة لم 
قال (وإن كَانَ اميت أوصى بِحَجَةٍ فَمَاسُم فِي الوَرَتَمٍ ههلك ما فِي يده حج عن 
اميّتِ من كُث ما بقِي وَكَدّكَ إن دَهَمَهُ إلى رَجُل لِيّحُعْ ته فَضَاعَ فِي يِه وقال آبُو 
يُوسْف إن كَانَ مستا لت لم يَرجع بشيمٍ إلا يَرجعٌ تم الث 0 مُحَمتَ 
لا يَرجِعُ بشيءٍ لأن القسمّة حَقالأوصبيء ولو أفررٌ اأوصبي بتّفسبه مالا لِيَحُحَ عه هلك 
لا يزْمُهُ شيءٌ وَبَطلت الوصيِبٌ فَكَدًا إذا أفرزه وصيه انّذِي قَام مَقَامَه 

ابن تود إن مخل اميد الاك اين تتقياما ل الى محرا 01019 بق 
بَطلت لفوات محلّها. ولأبي حنيفة أَنْ القسمدّ لا تُرادُ لدّاتها بل ُقصودها وهو تأديي 
الحَجّ فلم تُعتَبَر دُوَهُ وَصَارٌَ كما إِذَا هلك قبل القسمت فَيَحَج بِكُلْثْ ما بقِي ولأن تَمامها 
بالتّسليم إلى الجهّةٍ اُسَمَاة إذ لا قاض لهاء فَإذَا لم يُصرف إلى ذلك الوجه لم يتم قصار 


الجرء السادس وفك 


الشرح: 

(قال وَإن كَانَ المت أَوْصّى ؛ بحجّة إغ) رَجُلٌ مَاتَ وكرَك أَرْبَعَة آلاف درهم 
وَأُوْصَى تى أن يُحَجّ عَنْهُ وَكَانَ مدا الج ألف دَرْهَم قَأَحَدَ الوص ألا وَدفعَهَا إلى 
دي بع عله فَسُرقسا في الطريق قال أبو خيمة: اذ كلت ما يقي من التّركة 


ل ارال 


وَهُوَ لف 7 فإن ا 5 000 00 أخرى ‏ هَكذا. وقال 0 


8 ٠. 


دلقي كا سْرقت نالا اه مر أطرى. 

وَقَال مُحَمِّدُ: إِذَا سرِفَتْ ؛ الألف الأول تطلت الووصيّة قلا يمحل من اي 
وَوَجْهُ ذلك مَذَكُورٌ في الكتاب وَهُوَ وَاضحٌُ. 

قال (ومن أوصى بِثُْثِ آلف دهم هَدَفعها الوركّمٌ إلى القاضي فَقَسَمَها وا موصى 
له غاب تسمه َف لأنّ الوصيِّتَ صَحِيحَيٌ وَلهَدَا لو مَاتَ الُوصّى له قبل القَبُول 
تصير الوّصيَّمٌ ميرانًا لورثّته والقاضي نَصْب نَاظرا لا سيّما في حق الَوتّى وَالعْيّب ومن 
النّظَرِ إفراٌ تصيب الغائب وقبضه هَتَفَدَ ّلك وَصحّ حَنّى لو حضر العَائِب وقد هلك 
المقبّوض لم يَكُن له على الوَركَيٍ سبيل. 

الشرح: 

وقول (وَمَن أُوْصّى لك ألف درْهَمٍ) وَاضحٌ على ما ذَكرَهُ في الكتّاب؛ وَذَكرَ 
الإمَام المحبوبي أن عَذا لواب فِيَمًا إذًا كانت اقركة مما يكال أو يورن؛ لأن القسمّة 
يدك إلا ماذلة نك اند "اح شركلل من عر لضا زلا ره 00 
بأخدها أذ ب تقر عرايمه على كا قام عد عَلِيه من النْمَنِء فَأَمّا فيمًا لا يُكَالَ ولا 
0 لذ تجوز أن القملمّة فيه مُبَادَلة عاض 2 مَال القائب فك 
قسميُةُ. قلت: وَطلعٌ م انأل في الرَاهم لعل شار إلى ذَّلكَ ا 1ن 

قال (وَِذَ ب الوصِي عبد من التُرِكَجٍ بغَيرٍ مَحضَرٍ مِن العْرَمَاءٍ فهو جَائِر) يآنّ 
الوصي قائِمْ مُمَامْ الموصي؛ ولو تَوَنّى حيًا بتفسه يَحَورُ بِيعٌهُ بقير محضر من العْرمَاءِ وإن 


كان في مَرّض موته فَكذَا ذا تَوَلأهُ من قام مقامه؛ وَهَدًا لأن حق العُرماء متعلّق بِاحَالِيّجَ 


04 


العنايّ شرح الهدايسّ 
لا بالصورة وَالبيعٌ لا يُبِطِلُ اثَاليّمَ لهَوَاتًا إلى خَلف وَهُوَ الكمّنُ بخلافي العَبدٍ الَديُون 
أن للعْرَمَاء حَقّ الاستسعاء وَأما هنا فيخِلاهِهِ 

الشرح: 

وَقَوْلهُ (وَإِذَا يَاعَ الوصي عَبْدَا من التّركة) ذكرَهُ اررق ينها وَييْنَ مَا إذا بَاعَ 
الَؤْلى أ وَصِيّهُ عَبدَهُ الأذونَ له الَديُونَ بعيْرٍ مَحْضَرٍ من عْرَمَاء العبْد؛ فَإِنّ ذلك لا 
0 لأ قرع العند ناك حا في تسا اليد د ليع ل يق كادفي انع 
إنطال حَقَ العرَمَاءِ هلا ينف عيْرٍ إِجَارَتهم. وأما هَهنَا فَليْسَ لعْريم الى حَقّ في 
استسعَاء العبد» ِنمَا حَقَهُ في اسنتيفَاء الديْن م من لمن فَلمْ َك ْم ملا حَقَ المريم 
ل يَكُون حت ل لأن حَقَهُ في الدَ يار أن الكثاتر للا فى عن القبدة وبل تتعل. 


ل ار ار سن رار 8 


وَقولهُ (ولو وى حيّا بنفسه يَجُورْ ْعْهُ بعيْر مَحْضَرٍ من العْرَمَاء) يَحْي إذَا يَاعَ بمثل 


قال (وَمّن أوصى بآن يُبَاعَ عبدهُ وَيُتَصَدَّق بِثَّمَنِهِ على امُساكين فَبَاعَهُ الوص 
وَقبَض الّمنَ فَضاعَ في يَدِهِ فَاسِتَّحَقّ العَبدٌ ضَمن الوصي) لأَنّهُ هُوَ العاقدُ شَتَكُونُ العهدةٌ 
عليه؛ وهّذه عهدةٌ لأنَ المشتري منه ما رضبي ببَذل الثّمن إلا ليُسلّم له المبيع ولم يُسلّم 


0-02 


فَفَد آحَدّ الوصي البائعٌ مال الغير بغير رضاهُ فَيُحِبْ عليه رده. 

قال (ويرجع فيما ترك الميّت) لأنّهُ عامل له فيَرجع عليه كالوكيل. وكان أبو 
حَنِيفَة يَقُولُ ولاه لا يَرِجِعٌ لأنهُ ضَمِن بقبضه. كُمْ رَجَعٌ إلى ما ذَكَرنًا ويَرجِعٌ فِي جمِيع 
التّرحَتٍِ محمد أنّهُ يَرَجعٌ فِي الثُلّث لأنّ الرّجُوعَ بحكم الوصِيِّةٍ فآحَدَّ حكمها. 
محل الوصيّةٍ الثلْْه 

مه طهر لذ زه شي يهم الور وعد يو عله ونين فلت مين 
جميع التَّرِكَتِ بخلاف القاضي أو أمينه إذا تَوَنَى البيع حيث لا عهدة عليه لأن فِي 
إلزامها القاضي تعطيل القضاءء إذ يتَحَامَى عن تَمَلَُد هذه الأمانّجٍ حدّرًا عن تُزُوم 
العَرَامٍَ فَتَتَعَطْلُ مَصلحيٌ العَامجٍ وآمِينُهُ سفيرٌ عنهُ كَالرسُول: ولا كَدَلكَ الوصِي لأنّهُ 
يمنزِلمٍ الؤكيل وقد مر في كتَاب القضاءء فَإن كائت التّرِكَدٌ قد هلكت أو لم يكن بها 


م 


وفَاء لم يرجع بشيءٍ كما إذا كان على اميت دين آخَر. 


هذه 


الجزء السادس 

الشرح: 

َوه ووم أوْصى بأ يتاع عَبْدهُ ويِصدقَ بم على المسّاكين) ظاهر. وول 
3 ضَمِنَه بقَيْضْه) أي لا بِعمَلٍ أخر يُكوين للورنّة؛ أن باستحقاق عبد تبن بُطلان 
الوّصيّة فَلمْ يَكّنْ عَاملا للمُوصي ولا لورته. كوه لأ دس بحُكم الوصيّة؛ 
أن الع كان لثفيذ الوعييّة فكانَ ْمُه حُكُمَ الوصيّة والوَصية تقد من الثلث. 

وكَوْلهُ (ألهُ يَرْجمٌ عَليْهِ بحُكْم الغْرُور) أي: بِحُكْمٍ أن ايت غَرَهُ بقَوْله هَذَا ملكي 
َال 1 مره ستفة» والتُصدق بتَمَنه كَانَ قائلا هَذَا العَْدُ ملكي فَكَانَ الووصي مَعْرُورًا من 
ا لين يُْصَى من جميع الركة. 

وله (وَقَدْ مر في كتّاب القضّاء) يَعْني في آخر فصل القضاء بالمواريث وَهُوَ 
0 يَاعَّ القاضي أو أم ةعزن ارما 
وَكولُ إن كانت الرِكَةُ قد هَلكت أوا م يكن بها وقاء لم يَْجعْ بنتيع) أئ: 

لا عَلى الوَرَنّة ولا عَلى اللّسّاكين إن كَانَ تَصَدَّقَ عَليْهمْ؛ الأن الع 1 ع إلا لنت 
قَصَارَ كما إِذَا كان على المت دَيْنّ آحَنُ 2 في الذّخيرة مُحَالا إلى منتَقَى أن 
الوص برجم غلى الْسّاكينء وَالقيَا معن لآن عُنْمَ صرف الوّصي غَادَ لهم فالُرْمُ 
حب أن يَكُونَ لهم وَهَدِهِ الروَاية تُخَالفُ روَلية الخامع الضّغير. تع 
طبرا اكه تر وي ل قار اسان واوا السرم ل 

قال (وإن قَسم الوّصِي الميرَاث صاب صغيرًا من الورَتَمٍ عبد فَبَاعهُ وقبض الثّمن 
فَهَلكَ وَاستّحَق العبد رَجَعَ في مال الصّغير) لأنّهُ عَامِل له؛ ويَرجعٌ الصّغيرٌ على الورثّمٍ 
بحصت لانتِمًاض القِسمَةٍ باستحقاق م صَابَُ 

الشرح: 

(وَقَوْلَهُ فإن نسم م الوؤصي الميرّاث 4 ظاهرٌ. 

قال ونا احتال ل بمّال اليّتيم فَإن كان خَيرًا 0 وَهُو أن يكُون 


- 
55 


ملا إذ الولايّيٌ تَظَرِيْتٌ وإن كان الأول أمااً لا يَجُورُ لأنّ فيه تضييع مال اليتيم على 
بعض الوجوه. 
الشرح: 


تكن فلك :ووذ لكان الوق" تان انه ول بنك ما ذا كان لحيل 


سمي 


ل 76 


6045 العنايّ شرح الهداييّ 
وَالْحَالُ عليه وا في الملاءة. 0 في الذّخيرة أن فيه احتلاف المشَايخ» ومن لا 


و انارو م مم ول قر 


0 لوْ بَاعَ الووصي قال اليتيم بمثل قيمته من أَجْتبِي 
فإَِهُ جَائ ئرّ على مَا يُجيء. وَالفرٌ اناق تقار مذ كز ركه لومي بشلكها 0( 
كن يها ين فار 

فَأمًا لقوالة مَلئِستَ كَذَلكَ لحوارها بالمتلم فيه ورا مال السكلم» ولو كائد 
ار كر كع شان اسل مو ا رار وا الك 
مُبَادَلَهَ كَانَتْ كَاهبَة يشرط ارقن وار لا يتلكها من كال ليم عند ا 
ا لحكل غلانا أي ولب بها أذ يكن هنا شمن زاف 00 
بِنْ النّاس في مثله) لأنّهُ لا نظر 


2 


قال (ولا يجوز بيعٌ الوصي ولا شراؤُهُ إلا يما يْتَعَا 
في الغبن الفاحش؛ بخلافي اليسير لأنّهُ لا يُمكن التحرز زُّ عنه؛ هَفِي اعتباره انسداد بايه. 
والصبي الَأدُونٌ والعبد المأدُونْ والمكاتب يجوز بيعهم 1 بالقين الفّاحش عند أبي 
حنيفي ليم بتشرطود نخعة الالكي والإذن قن اعجو يخلافي الوصي لأَنّهُ يتصرف 

وَعِندَهُما لا يَمَلعُوتَهُ لأ التُصَرُّفَ بالفاحش منه تَبَُّعٌ لا ضَرُورَة فيه وَهُم ليوا 
بن أهله (وإد كنب كدب الشراء على وَصبِي' كب تاب الوصِيدٍ على حِدَةٍ وتاب 
الشّراءِ عَلى حدة) لأنّْ ذلك أحوّط؛ ولو كَتّبّ جُملتَّ عَسَى أن يكتُبّ الشاهدٌ فيلات في 
آخره من غيرٍ تفصيل فَيَصِيرٌ ذلك حملا لهُ على الكذب. ثم قيل: يكتُب اشتر: ى من قلان 
ابن لان ولا يكتّبْ من قلان وَصي فلان مَا بِينّاه وقيل لا بأس بذّلك أن الوصايمَّ تعلم 


الشرح: 

وَكَولُ (ولا يَجُورُبيْعُ الوصِي) واضبحٌ وَل يَذكْر ما إِذَا اشترى الوصبي من مَال 
الصّغيرٍ شيا لنفسه أ تاغ م من اليم شَيْئا من مَالهِ هَل يَجُورُ أو لا. إن كَانَ فيه مَنْفَعَة 
ظاهرة جَارَ عند أبي نمه وأبِي يو سف في إحدى الروَايتيِنِ عَنْهُ وتُفسيرٌ اللتفعة 
الطلمنة آنا يع ما تتاو ي حتشنة خش مده نم المكفر وتستري ما قناوي عفر 


مع # اشاس 020 ل بيج #ي اس 


بِحَنْسة عَشْرَ قصّاعدًا وَعِنْدَ مُحَمِّد وَعَلى أَظَهَرٍ الاين عَنْ أبي يُوسُف لا يَجُورُ عَلى 


الجزء السادس ابوه 


كل حَال. 
ول والصبي دون له وَالعبد المأَذُونَ له لاقن 1 يبعهم م 
بالعْينٍ الفاحش عند 5 حنيفة؛ هم ون بحكم اكالكيّة) أي: رون 


م 


0 لا بأمْرِ الَوْل؛ لأن لذن َك الجر فَلمْ يَكُنْ تَصَرَفهُمْ فيه ناب عَنْ أَحَد 


2 
2 
7 


بخلاف ٠‏ الوّصيّ عَلى ما ذكرٌ في الكّاب عملا بقؤله تَعَالى « وَلَا تَقرَبُوأ مَالَ الْمَتِيمِ إلا 

لمع انه [الأنعام: ؟5١].‏ 

قال (وَإِدًا كحَبّ كتّاب الشراء على وَصي) هَذَا ليم لكاب الحقوق» وَالشّهُود 
لني تُهْمَّة شَهَادَة الور وَهُوَ وَاضح. وَكَولهُ ا ينا إشَارَةٌ إلى قَوْله أن ذلك أخوط. 

قال (وبيع الوصِي على الكبير الغائب جائِزٌ في كل شيء إل في العمَارٍ) لأن الأب 
يلي ما سواه ولا يي هع وَصِيهُ في وَكَانَ القِياس أن لا يمك الوص غير العَْارٍ 
أيضا لأنّهُ لا يَملكُهُ الأب على الكبير؛ إلا أنَا استحستاه ا أَنَهُ حفظ لتَسارْع الفساد إليه؛ 
وحفظ التَّمَن أَيسرَ وَهُوَ يُملكُ الحفظ: أما العَمَارٌ فُمُحصنْ بتّفسه. 

قال (ولا يَّتجُرٌ في الال) لأنْ اْفَوْض إليه الحفظ دُونَ التّجَارَة. وال أَبُو يُوسف 
وَمُحَمَدَ: وَصِي الأخ في الصغير والكبيرٍ الغَائب بِمَنْزِلتٍ وَصِي الأب في الكبير العَائب, 
وَكَذَا وص الأم ووصي العم. وهدًا الجوَاب في تَرِكتّ هَؤُلاءِ لأنّ وصيّهم قائِم مُقامهم 
وَهُم يُملكُون ما يكُونُ من باب الحفظ فَكَدًا وَصِيهم. 

الشرح: 

وَكَولهُ (وينع الوصي عَلى الكُبير القائب) قَيّدَ بالكبير؛ لأن الورنة إذَا كانُوا 
صغَارًا جَازَ للوصي أن بيع من ؛ تركة الييّت العُرُوض وَالعَقَارَ على واب السّلف كما 
ذكرتاةُ من قبل سواء كَانُوا حَاضْرِينَ أ 7 يبا وقَال الْتَأحرُونَ: نما يَجُورُ للوصي بَبِعْ 
عَقَارِ الصّغير إِذَا كَانَ عَلى الَيّت دَيْنّ لا وَفَاءَ لهُ إل من 2 نْمَنِ العَقَارٍ أَوْ يَكُونْ للصّغير 
حَاجَة لنَمَنِ العَقَاٍ لمر امتتري في 0000 

وَقيّدَ بالعيّة؛ لأَنهُمْ إذا كائوا رار لوي لتَصَدُفُ في الّركَة أُصلاء 
لكن يَتَقَاضَى ُيُون اميت وَيَقِيضُ حَُوقة هُ وَيَدْفَعُ إلى الور تق إلا ل 0 
أَوْ أُوْصّى بوصيّة و يقْبض الوركة الدَيُونَ وَل ؛ يدوا الوّصيّة من مَاهُم نه 


لواحن 


العناين شرح الهدايتّ 
لمَرِكَةَ كلها إِنْ كَانَ الدَيْنُ مُحيطًا أَوْ يمقْدَارٍ الدَيْنٍ إن م يُحط وَلَهُ يَبْعْ ما زَادَ على 
الدّينٍ نضا عند أبي حَنيقة خلافا لما وقد الووصيّة بمقدار الثلّثء وَلوْ بَاعَ لتنفيذهَا 
شيا من التّكة ار بمقدارِهَا الماع وفي الريادَة الخلا الَذَكُورُ في الديْنٍ. 

وكَوْلهُ (لأنَ الأب يلي مَا سواة) دلي السثألة وَهْوَ وَاضحٌ وَلكنّ هَذَا الَدَكُورَ 
حُكْمْ الممئألة ذا يكن على امرك دن ستتطرق فإ كاد َو تارق قله أذ يم 
اللميع؛ لأنْهُ لا يمكله مَْبَاء الديُون إل بالبَبُع فَكَانَ مَأْمُورًا بالبَيْع من جهّة الموصي؛ 
وَإن كَانَ غَيْرَ مُسْتَغْرِق بيع بِقَدرٍ الدين م من اقول وَالعَقَارٍ وَالريَادَة عَليِه من الكتقول 
بالاتثفاق» ومن ؛ العقار نضا عنْدَ 5 عينة لاا 1 قَالا في مُنْع ينع ع الرياَة: | 
جَوَارَهُ للحَاجّة ولا 0 إن ل الاق ماا نر 

وَاسْتَحْسَنَ أبُو حَنيقة فَقَال: الولايّة هَاهْنَا بسبّب الوصايّة وه لا تتَجرَأء فَمنَى 
بت لهُ الولاية في , يبْع البغض تنبت بت في البَاقي؛ وَلأَن في ) بيْع البَعْضٍِ إِضْرَارَا لنَعيّب 
لباقي فكان في 1 تؤفيرٌ التفعة عَليْهِم وللوصي ولاية ذلك في تصيب الكبير؛ 
ألا يُرَى أله يَْلتُ المحفظ وبي التُقولات حال غَينه ا فيه من الف 

فإن قلت: قَدْ عُلمَ حُكْمْ السثألة إِذّا كائت الوَركة كبَارًا بعبّارّة الكتّاب وَإِذَا 
كَانُوا صعَارًا كتين لجا تمن دار اسان وان 

كي 1 الكبار إِذَا كَانُوا غيّيَا وَل التّرِكَةَ عَنْ دَيْنِء وَوْصيّة فللوصي 
يبْعُ اقول بحتام تيع حصّة الثار م م ان َأمّا يبع حصّة الكبَارٍ منْهُ فعلى 
الخلاف الذي ص وَإن أششغلت بين م مَستَعْرق - اقول الع ا وَبغَير 
مُسَتَغْرق يبع بقدرٍ الدَيْنٍ من اقول وَالعَقار جَمِيعاء وَفي الريَادَة الخلاف وَإِن كَانُوا 


و ار م 


حضورا وَكَانَتْ لتك حاليَة عن الذين / - حصّة الصّعَارِ من العقان و الوعاع) وفي 


يه لين 5 


َِْ حصّة الكبارٍ الخلافة» ون كانت مَنتُولة بدن مُستطرق بيع الكل وَبعيْرٍ مُستغرق 
ره الا على الخلاف. 

وقول (ولا يَنَجرٌ يٍ الّال) ظاهرٌ. وقول (وَهَذَا لواب في تركة هَؤُلاء) يَعْني: 
الأخ والأمّ والعَمّ وَإِنّمَا قيّدَ بتَركَة هَؤْلاء؛ لأنّ وَصيّ هَؤْلاء فيمًا ترك الأب لئس 
عرصي الأب في الك القاكب؛ فإن اانا تشع او وَرِنَه 


6414 


الجزء السادس 
الصّغيرٌ عَنْ أبيه» العقَان وَالَنْقُولٌ في ذَلكَ سَواء؛ أنه قائمْ مَعَامَ الم وَالأمُ حَال حَيَاتها 
لا تملك يَبْعّ ما وَرِنْهُ الصّغيرٌ للنقول :والعقاة :اقول لكين ولقال عه فكدللك 
وَصيهاء وأما مَا وَرنهُ الصّغيرٌ م من الم َيه في ع الول ون العقار» آنا ل وله 
الحفظء وَييْعُ اقول 0 كود العَقَار إِذَا لم يَكُنْ عَلى التّركة دَيْنْ أو 1 أمَا 
ذا كَانَ دَيْنَّ إن كَانَ مُسمَْركًا قَلهُ َيْمُ الكل وَدَحَل بَيْمُ العَمَارٍ تحت ولايْته؛ أن ْم بع 
الفذأ رِ طْرِيقٌ قضاء الديْنِ» وَعَضَاء الدَيْنِ َل ئَحْت ولايتى إن 0007 
بقذر ل وَأما الزيأة ة عَلى قذر الدَيْنٍ فعَلى الاعمتلاف الَابٌ وَهَذَا الحوّاب بعَينه 
هُوَ الحُوَابُ عَنْ وَصي الأخ وَالعَمٌ؛ لأنَهُ كَمَا لا ولاية للدم عَلى الصّغير في اكال فَكَذَا 
لا ولاية للأخ وَالعَمَ عَليُه. 
قال (وَالوصِي أَحَقْ مال الصّغيرٍ من الجَد) وقال الشافعي: الجد أَحَقَ لأن الشرع 
أقَامَهُ معام الأب حال عَدَّمِه حَتّى أحررٌَالميراث فَيُقَدمُ على وَصِيّه. ولا أن بالإيصاءِ تَنْمَقِلَ 


ولايم الأب إليه فَكَانَت ولايثه قائمنّ معنى فَيُقدم عليه كالأب د نفسه:» وهذًا أن اختيارة 


- 


- 
- امه - 
ل - 


الوصِي مع علمه بقيّام الجدّ يدل على أن تَصرَّفَهُ أنظَرٌ لبنيه من تَصَرّف أبيه (فَإِن لم 
يُوص الأب فَالجَد بمنزلتٍ الأب) لأنّهُ أقرب النّاس إليه وأشففهم عليه حَتّى يُملك الإتكاح 
دُونَ وَصي؛ غير أَنهُ يُقَدُمُ عليه وُصي الأب في التُصرف نا بَيْنّاه. 

الشرح: 

رك (والوصي أَحَقَ بمّال الصغير من الْجد إل ظاهرٌ. وقول (نَا بَينَا) ِشَارَةٌ 
إلى قل و أن بلإيصّاء تقل ولا الأب له ال 


فصل فى الشهادة 
قال (وَِذَا شد الوصيّان أن المَيْتَ أوصى إلى قُلان مَعَهُمَا فَالشَهَادَةُ بَاطلة) لأنهُمَا 


ع دعم 


مَتّهَمَان فيها لإثباتهما معيّنًا لأنفسهما. قال (إلا أن يَدّعيها المشهودُ له) وهذًا استحسان؛ 
وهو فِي القيّاس كالأول نا بِيّئًا من التهمت. وَجِهُ الاستحسان أن للقاضي ولايرٌ تصب 1 
الؤصي ابتداء أو ضم آخَرَ إليهما يرضاة بدون شهادتهما فيَسقط بشهادتهما مؤني 
التّعيين عنه؛ أَما الوصَاييٌ تبت بتصب القاضي. 


قال (وكدّلك الابئان) معنا إِذَا شهدا أن امْيْتَ أوصى إلى رجل وهو ينكر لأنهما 


يي 


العنايج شرح الهداية 

الشرح: 

(فصل في ا تتهَادَة): قال في النّهَايْة: نا ل تكن الشهادة ة في الوصيّة أثرا 
مُخخْمَصًا بالوصيّة أَخرَ ذكْرَهَا لعَدَمِ عَرَاقَنها ها. 

وَقَرلةٌ (وَإِذا شَهِدَ الوصيّان) ظاهرٌ. و كول (وَجَهُ الاستحسّان إل عبض علي 
بأنَهُ إِذَا كان للمَيّت وَصيّان ٠‏ فالقاضي لا 0 إلى أن ينضب 02 لبت وَصيًا 5 
فَإِذا 1 يكن لكُ للك من غَيْر شَهَادَة فكزللة عند أ أدَاء الشّهادَة إِذَا ا فيه ا 

وأحيب بأن القاضيّ ون كَانَ لا يَحَتَاجَ إلى نتصب ٠‏ الوصي لكن ينا 1 
مَتَى شَهِدَا بذَلكَ كَانَ من رَعْمِهمًا أَنهُ لا تدْبيرَ لنَا في هَذَا الال إلا بالقالثء فَأَشْبَة من 
هَذَا الوه مالم 06 8 وصي اه تُقْبَلَ الشَهَادَه فَكَذَلِكَ هَامْنَا 1 وَل 
0 ا مُؤئَة اتن وَالوِصَايَة ْبْتُ بتصطب لي وََوْلَهُ وَكَذَلكَ الابتان) 

ف على الى من وَهْرَ قله مهاده بَاطلة 

0 يعني الوصيّين (لوارث صغير بشيءٍ من مال المَيّت أو غيره فَشَهَادتُهُمَا 
بَاطلة) لَأَنهُما نّهُمَا يُظهران وَلايّمَ التّصرف لأنفّسهما في المشهود به. 

00 

وله (وَكَذَا لو شهدا يَغني الوَصِيّينَ إلخ) وَاضحٌ. 

11110 وإن كَانَ فِي غيرٍ مال اميت 
جاز) وهدًا عند أَبِي حنيفة: وقالا: إن شهدا لوارث كبير تَجُورُ في الوجهين؛ لأنَهُ لا يَثْبَت 
لهُما ولايّمٌ النّصرّف في التّركَةٍ إذَا كَانَت نت الورثيٌ دَمٌ كبارا فعريت عن التّهمتٍ. وله أنه 

ث يَثبت لهم وَلايّمٌ الحفظ ووَلايَيّ بيع المنقول عند عَيبَجٍ الوارث فَتَحَقّقَت التّهِمَمٌ بخلاف 

شَهَادَتِهًا في غَيرٍ التّركَتٍ لانقطاع ولايّتٍ وَصي الأب عن لأن الَيْتَ أَقَامَهُ مُقَامَ نّفسِه في 
تَرِحَتِهِ لا في غيرها. 

قال (وإِذًا شهد رجلان لرجلين على ميت بدين آلف درهم وَشهد الآحَرَانِ للأوّلين 
بمثل ذلك جازت شهادتهما: فإن كانت نت شهادةُ كل فَرِيق للآخَرٍ يوصيجٍ آلف ؛ درهم لم 


تَجِز) وهدًا قولن أبِي حنيفي ومحمد. وقال أيو يوسف: لا تُقبل في الدين أيضا. وأيُو 


3 


511 


الجزء السادس 
حنيفةّ فيما ذَكر الخصاف مع أبي يُوسف. وعن أبي يُوسف مثل قول محمد. 

وَجِهُ القبول أن الدّينَ يَجِبُ في الدَّمّةٍ وهي قَابِلنٌ لحمُوق شَنّى فلا سركت ولهذا 
لوتبرع أجنبي بقضاء دين أَحَدهمًا ليس للآخَرٍ حق المشاركت. وجه الرَدْ أَنْ الدّينَ بالموت 
يَتَعَلَقَ بالتّركَتٍ إذ الدَّمَّمُ خَريّت بانّوت» وَلَهِدَا لو استوفى أحدهما حََهُ من التّركدَ 
يسارك الآخَرٌ فيه فكائت الشَهادةٌ مثبتَيٌ حق الشركت فَتَحَقّفَت التّهمثٌ؛ يخلافي حال 
حَيّاة الَّديُون لأنّهُ في ادمح لبّقَائَِا لا في اال فلا تَتَحَقْقَّ الشركة 

الشرح: 

100 5 7ت على 5 2 دن هة “ير اسمء. 50 مله وم 

وقوله (وإذا شهدَ رجلان لرجلين) جنس هذه المسائل اربعة أوجه: 

1 1 2 12 0-7 0 0 5 1 3 7 014 

الأول: مَا الختلفوا فيه وهو الشَهَادَة بالذين. 

ا 7 - 0 200 2 0 - 5 ووه 2 3 

والثاني: ما اتفقوا عَلى عَدَمِ جوَازه وَهُوَ الشّهَادَة بالوصيّة بجء شائع من 

8 8 7 و 5 م يت 2 2< 

التّركَة كَالتمّهَادَةَ بألف مُرْسلة أو بثلث المال. 

والثالث: ما أثفقوا على جَوَازِه وهو أن يَشْهدَا لرجلين بجارية وَيَشْهَدَ المشهود 
لممًا للشاهدين بوصيّة عبد. 

0 م 0 ا. 2 --6 2 و مز ل #ررهة مه 0 كك 020 

وَالرابع: وَهُوَ المذكور في الكتّاب آخرا هو أن يَشْهدَا لرجلين بعين وَيُشْهد 
المشَهُودٌ لما للشاهدين بألف مرسلة أو يثلث المال. 

و2 ِ 3 0 00 2 آعم رفو و ا 0 2 3 

وَمَبنَى ذلك كله على تُهْمّة الشركة» فمًا ثبت فيه التَهُمّة لا تُقبّل فيه الشّهَادَة 
و َه قد بز اده ترثور 5 0 رو ل اسه و 
وَهُوَ الثاني وَالرّابع» وما لم تنبت فيه التَهْمّة قبلت كالثالث عَلى ما ذكر في الكتّاب. 

6 3 0 02 0 0 2 ماس 6ه رصم كس 8م امك 

وأما الوحه الآول فقد وقع الاختلاف فيه بتاء على ذلك أيضاء فوجه القبول 


ا اس اساه تاق ل اا ا ل ا ا 6 0 2 ام 24 00 
وَهُوَ الذي تَبَت عَليْه الإمَامُ مُحَمَّدٌ وَل يَطْردْ أن الدَيْنَ يَجبْ في الذمّة وَهي قابلة 


قوق طتى فلا شركة؛ وََذا لا يبرح تي يفا دي أحَدِهمًا ليس للآخر حو 
المشنار كة, 

ركه رركة أن الكل الولف يكو يك كل دراه« الدكقديه ف وه لو اقوس 
أحَدُهُمَا حَقَهُ من التّركَة شَارَكَهُ الآسَرُ فيه فَكَائَتْ الشهَادَةٌ مُثْبئََ حَقَّ الشركة فََحَقَقَتْ 
التُهْمَة بخلاف حال حَيَّاةَ الَذيُون؛ لأنَهُ في الذمّة بْعَائهًا لا في اكّال فلا يتَحَفَقُ 


1 العنايّ شرح الهداييّ 


# - 2 7 2 - 2 م ار - م الى ادن اير ارات حماس مل م 
قال (ولو شهدا أَنْهُ أوصى لهدين الرجلين بجارِيته وشهد المشهودُ لهما أن المَيْت 
أوصى للشاهدين بعبده جارَّت الشَهَادَةٌ بالاتّمّاق) لَأنَهُ لا شَركَنَّ فلا تمت 


وام م 0 


للشاهدين بِثُلْث ماله فَالشَهَادَةٌ بَاطِلةٌ وَكَدَا إذا شهد الأولان أن المَيْتَ أوصى لهَدّين 
الرجلين بعبدٍوَشتهد هود لهم أَنُّأوصى للأولين بنك مَاله هوي بَاطيلةٌ) أن الشهادة 
فِي هذه الصورة مُتْبدّيّ للشُرِك.. 


الجزء السادس 0 


مس ورم 


قال (وَإذَا كَانَ للموتُود فَرج وَذَكَرٌ فَهُوَ حُنتى؛ فَإِن كَانَ يَبُولٌ من الدْكَرٍ فَهُو 
عْلام وإن كان يبول من الفَرج هَهُوٌ أنتّى) «لأنُ التي عليه الصّلاةٌ وَالسلامُ سئل عنه 
كيف يُورَثُ؟ شَقَال من حيث يَبُولُ)''' وَعَن علي 445 مِثثه. وَلأنُ البّول من أي عُضو كان 
فَهُوَ دلالمٌ على أَنّهُ هُوَ العُضو الأصلي الصّحيعحٌ وَالآخَرٌ بمنزلتٍ العيب (وإن بال منهما 
َالحُكم للأسبّق) أن ذلك دَلالدٌ أخرّى عَلى أَنّهُهُوَّ العُضِوٌ الأصلي. 

(وإن كانًا في السبق على السواء قلا مَعتَيرَ بالكثرة عند أَبِي حنيفة. وقالا: ينسب 
إلى أكثر هما بولا) لأنّهُ علاممٌ قُوَةِ ذلك العضو وَكونُهُ عضوًا أَصليًاء ولأن للأكثر 
حكم الكُلّ فِي أصول الشترع فَيَتَرَجُحْ بالكثرة. وَلهُ آنْ كَثرَة الخرُوجٍ ليس يَدْلْ على 
الو لأنهُ قد يكُونُ لاتْساعِ فِي أَحَدِهِمًا وَضيق فِي الآخٍَ وإن كَانَ يَخرُج منهما على 
السواء هَهُوَ مشكل بالاتّمَاق لأنّهُ لا مرجح. 

قال (وَإِذَا بع الخنكى وَخَرَجَّت لهُ النّحيّةُ أووصل إلى النّساءِ فَهُوَرَجُلَ) وَكَذَا ذا 
احتّلم كما يَحتَّلمُ الرّجُلْ أو كَانَ لهُ قدي مُسِتَو لأنَّ هَدِهِ من علامات الذكران (ولو 
ظَهّرَ لهُ قدي كَتّدي المرآة آونَرّل لهُ لبن فِي تّديه أو حاض أو حبل أو آمكن الؤصول 
إليه من الفرج هَهُوَ امرآةٌ) لأنّ هذه من علامات النّساءِ (وإِن لم يَظهّر إحدى هذه 
العلامات فَهُوَ خُنتى مُشكل) وَكَذَا إذا تَعَارَضْت هذه المعالم. 

الشرح: 

(كتاب الخنتى): فصل في [يانه: ل َرَعّ من ان أحْكَامٍ مَنْ غَلب وجُوده ذَكَرَ 
سكام ين خوقاذة اللطود: 1259 الى أذ اكب اننع رذل على نوكر 


ع 
4 


300 ا ا عي ا 7 2 1 ا غم م 6 

وَمنه المحنث وتخنث فى كلامه. فإن قيل: الفصل إِنَمَا يُذكرٌ لقطع شيء من شيء 
2 1 جم ٠‏ رك ل 3 عسي هه عع 1 2 ا : 7 0 8 5 1 
آخر باعتبَارٍ نوع معَايرة بَيتَهمَا وَهَهِنَا لم يُتَقَدْم شيء فما وجه ذكر الفصل؟ قلت: 
7 ع 6 ا 0 0 5 لي 0 2 ا 
كلامُهُ فى قَوَةَ أن يقال هذا الكتّاب فيه فصّلان: فصل: في بان الخنثى» وفصل: في 
)١(‏ أخرجه ابن عدي ف الكامل من حديث ابن عباس» ومن طريق ابن عدي أخرجه البيهقي ف 

المعرفة (في الفرائض) وف السنن الكبرى .)١55١8(‏ وانظر نصب الراية (555/8). 
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العنايج شرح الهدايت 
أحكامه» وَمَا ذَكَرْت فَإِنّمَا هّوَ في وقوعه في التّفُصيل لا في الإجْمّال. 

(قال وَإِذَا كَانَ إلخ) أي قال القدُوري: إِذَا كان للمُؤلُود فرج وَذَكَرٌ فَهُوَ 
خُنْتى» وَالظَاهر أن الوَاوَ الواقعة في أَوّل الكّلام للامنتئئاف وَكَلامُهُ ظَاهر. وََولهُ (مَهْوَ 
دلالة عَلى أنه هُوّ اعضو الأصلي الصّحيح) وَجْهُ الدّلالة أن الله تعَاى نحَلقَ في اليَوَان 
كل عضو لَنْقَعَةه ع هَائيْنِ الآليْنِ عنْدَ الالفصّال من الأمّ لنِسَتْ إل خُرُوج البَؤْل 
منْهُمَاء وَمَا سوى ذلك من المتافع يَحْدْت بَعْدَ ذَلك» فَعرَفْنَا أن الَتْمَعَةَ الأمليّةَ للآلة 
كونهَا مَبَالا. 
فَإذَابَال من أحَدهمًا عرف أن الآلة التي هي للمَصل في حَقَه هذه والآحرُ زياد 

خَرْق في البَدَن فَكَانَ بمَئزلة العَيْب وَالبَاقِي ظَاهرٌ. وَحَاصلَْهُ إِنْ ظَهَرَتْ عَلامَةَ الرّجَال 
َهْوَ رَجُل وَإِن ظَهَرتْ عَلامَةُ النّسَاء فَهْوَ امرأة وإِن ل يَظْهَرْ شَيْء أز تَعَارَضَت 
العَلامَاتُ فَهُوَ خنتَى مُتشكلء وَهَذَا يرق مَا يقَالَ: لا إشكَال بَعْدَ البلُوغ إلا إِذَا ريد به 
العَالبُ. 
فصل في أحكامه 

قال 5: الأصل فِي الخنتى المشكل أن يُوْحَدَ فيه بالأحوّطر والأودّق فِي أمُور 
الدين وآن لا يُحكُم بثُبُوت حكم وقع الشّك في تُيُوته. قال (وَإِذَا وَقَفْ خَلفّ الإمام قَامْ 
بَينَ صف الرّجال وَالنّسَاءِ) لاحتمّال أَنّهُ امرآةٌ فلا يَكَخَلْلُ الرجال كي لا يُفْسِدَ صلاتَهُم 
ولا النّسَاءُ لاحتمال أَنهُرَجُلَ فَتَّفْسُدُ صَلائُهُ 


الشرح: 


مس احا ب وماك قد لوق ل اسم 2 علو 2 
(فصل في أحكامه): لا كان العْرَضْ من ذكر الحثتى معْرفة أحكام الخئثى 


3 مك 


المشكل؛ أن غَيْرَ المتشكل إِمّا أن و ا اْرأة وَحُكُمْ كل واحد مهما 0 
ذَكْرَ في هَذَا الفصل أَحْكَامَهُ فَقَال (الأصل في الختتَى المتككل) و يط المْْكلة؛ أنه 
نا ل يُعْلمْ تذكيره وتأنيئهُ وَالأصْل هُوَ اذك لأن حَوَاءَ خُلقَتْ من ضلع آدَمّ اعتبرَةُ. 

(فَإِن قام فِي صف النّساء فَأَحَبْ إلي أن يُعِيدَ صَلاتَهُ) لاحتمال أَنّهُ رَجُلْ (وإن قَامْ 
في صنضً الرّجال فصَلاثه اس وَيِيد الذي عن يمون يِه وني خلَةبحِدَِه 
صلاتَهُم احتِيًاطا) لاحتمال أَنَّهُ امرأة. 


الجرء السادس 16" 


الشوع 

إن قَامَ في صف النْسَاء فَأَحَبْ إلي أن يُعِيد صَلائهُ ايتاك نّهُ رَجُل) قيل: 
ما قال باستحاب إعاة لصلاة وَل بل بلؤبخوب والأعنة بالاختاط في اب 
العّاات أَول؛ لأنّ اسقط شر الأَدَاء مَعْلُوجُ وَالْفْسدَ وَهُوَ مُحَادَاةٌ الرّحُل الَرْأَةَ في 
صّلاة مُشتركة مَوْهُوجٌ فَللوَهْم أحب لهُ أن يُعيدَ الصّلاةً. فَإِنْ قيل: الُتنّى إِذَا كان 


- 
5 5 


هنا قلا إعَادة عَليْه ون أَفْسَدَهَا؛ فَإِن * كَانَ بالا فَالإِعَادَةٌ وَاجبّة؛ لأنَهُ إن كَانَ ذَكرًا 


0 و 55 9م َ 55-5 م © 0 “0 2 7 9 

و الإعَادَةء وَإِن كَانَ ألتَى لا يَلرَمُهُ جب احْتَيَاطاء فَما وَجْهُ قَوْله أُحَبُ إلي أن 
1 شي 2 2 سا هماية» ل 7 
أجيب بأن مَرَادَهُ إِذَا كَانَ مُرَاهقا َالإعَادة ام تَحَلعَا واعتيادا» وَأما إذا 


كان بَالعًا فَالعَادة وَاحبَة) كذ 7 الذّخيرَة: فعلى هَذَا لتّقدِير تَكونْ إِعَادَةٌ مَنْ على 
يمينه ويساره وََلفَةُ وبحذائه إِذَا قامَ في صن ارال اي : لكن ذَكرَ 2 اول 
أن للْرَادَ بالإعَادَة هُوَ الإعَادةُ على طَرِيقي الاسْتحبّاب ا ينا 
عن تزخوم: 

قال (وأحَبْ إلينًا أن يُصلْيَ بقناء) لأنّهُ يُحتَمَل أَنّهُ امرآةٌ (ويُجلس فِي صلاته 
جنوس المرأة) أنّهُ إن كَانَ رَجُلا فَمَد تَرَكَ سَدّمَّ وَهُوَ جَائِرٌ في الجملتٍء وإن كان امرأة 
ااا كرو أن الستر على النّساء واجب ما أمكن (وإن صلَّى بِغَير قتا آمرته أن 


لس سم يي ارام م و ل 


يُعيد) لاحتمال أَنَّهُ امرأةٌ وهو على الاستحباب وإن لم يعد أجزآه ه (وتبتاع له أَمْنّ تكحتِنُه 


ظٍِ 


أن مُحَادَاةَ الرّجُل المرأة في 


مر م 


رتكا نشخ لاله ا تاوضع قل ره رج كل زمر 
ويُكره أن يحْيِنَهُ رجل نه عنساه أن ننّى أو تَخْيَّنُهُ امرأةٌ لأنّهُ لعلّه رجل فكان 
الاحتيّاط فِيما قُلنَا (وإن لم يَكُن له مَالَ ابتَاعَ له الإمَامُ أَمَيّ من بيت المال) لأنّهُ أعد 


صا ممصي 


لتوائب امُسلمِين (فَإدَا حَتَنَتهُ بَاعهَا وَرَدٌ كَمَنَهَا في بيت المَال) لوقوع الاستغتاء عنها. 
الشرح: 
وتئله واه إلينا أن يلي بقتاع) يَغْنِي ذا كَانَ مُرَاهقاء وَأمّا إذَا بَلع 1 
َذَاكَ وَاجب. وله (وَهُو عَلى الاسْتَحيّاب) يعي إذا كان غَيْرَ بالغ » وَأمّا إذا 
بالسسن و يَظَهَر ذ فيه م شيء من علامَات الخال أ الْنسَاء َالإعَادة وَاجبة. 


3 العنايّ شرح الهداينّ 
ررلة ا ا خ لَملُوكته النَظَرُ يِه رَجُلا كَانَ أ امْرأة) قيل ذ فيه نَظَرٌ؛ لأَنَهُ 
وَإِنْ كَانَ صّحيحًا في حَقّ الرّجُل لكنّهُ فَاسدٌ في حَقّ اْرأة؛ أن الأمَهَ لا يناع مَا الت 
ل مواد لحتو يسدر ار وي و 
الأجيّات. وَالصُوَابُ في اليل وَإن كان الى َإِنّهُ َظرُ الحنس إلى الحنس وَهُوَ أحَق 
مله إلى حلاف اللحنس؛ تقر نلك "زر في إيابتة تقر الجلركة إلى سَيدَتهًا. 
فإن قيل: فلو رَوََهُ المؤلى امرأة بمهر يُسير أنه عَنْ شراء الحاريّة يشمن كثير 
مون مَا هُوَ الْقْصُودُ على هَذَا ادير ان اذ ةن بد ذلك ب الى 
بصحّة النَكَاح ما ل يتين أَمرُهُ ترط د يحت أن الى إن كَانَ 
مره .فَهذا د يش إلى انس وَالنَكَاحٌ لغ ون كان ذَكرًا َهُوَ نَظرُ النَكُوحَة إلى 
زَوَجهَا. 
(ويكره له في حيّاته بس الحلي والحريرء وأن يتكشف قدام الرجال أو قدام 
النْسَايِ وآن يَحلوَ به غَيرٌ مَحَرّمٍ مِن رَجُلٍ أو امرآة وآن يُسَافِرٌ من غير محرم مِن 
الرّجال) تَوَفيَا عن احتمال المَحرّم (وإن أحرّم وقد رامق قال أَبُو يُوسُّف: لا علم لي ضِي 
لباسه) لأنّهُ إن كان ذّكرا يكره له تبس المخيّط؛ وإن كان أنتّى يُكرَهُ لهُ تَركُهُ (وقَال 


محمة: ددن 7 ورم م رس 


محمد: يلبس لباس المرأة) لأن ترك تُبس المخيط وهو امرآةٌ أفحش من تبسه وَهُو رَجُل 


ولاشيء عليه لأنّهُ لم يبلغ. 
الشرح: 


(وكَوله يْكْرَهُ لهُ في حياته لس الحرير) قبل: لا فَائدةَ لقَوْله في حاتم فَإِلهُ لا 
بس بعد الوات» وَإِنْمَا هو إلا فا معنا مَعهُومًا من قله لبس؛ وَهُوَ مُنَاقَشَّة قشّة ا 
آله ليس كل ما يُذْكَرٌ في الُراكيب يكن قَبْدَا للإعئراج لمَوَازِ أنْ يَكُونَ يَعْضها يان 
للواقع» وَإِنّمَا كرِةَ ذلك؛ لأن لبس لس الخريرٍ حَرامٌ َلى الرّجَال دُونَ النّسَّاء وَحَالَهُ 1 يَتييّنْ 
0 بالاحتيّاط؛ فإِن الاجتتاب عَنْ الرَام فض وَالإقَدَامُ على المْباح مُبَاحٌ فبِكْرَهُ 
حَذَا عن لوقو في الحرم. 

وقوا وله (وأن تكسف َدَامَ الرّحَال أو النّسَّاء) يعني إِذَا كان مُرَاهقاء وَالْرَادُ 

حء ون لك 5 - 7 م 2 
بالالكشاف هُوَ أن يكون في إِرَارٍ وَاحد لا إِبْدَاءِ مَوْضع العَوْرَة؛ لأن ذلك لا يحل لعَيْرِ 


لا 


الجزء السادس 
الأنتّى أَيضًا). وَهَذه الْمسألةٌ تَدل عَلى أن نَظَرَ اكرأة إلى الكرأة صَنَظَرٍ الرّجُل إلى 0 
مَحَارِمهِ لا كنَظر الرَّجُل إلى الرَّجُل؛ لأَنَهُ لو كان كنَظر الرّجُل ِل الرجُل لحار 
206 للّسَاء في إِزَارٍ وَاحد. وَقوْلَهُ (وَأن يَخْلْوَ به) أي بكر أن يَخْلوَ به. 
غَيْرُ مَحْرَمٍ من رَحُلٍ أو اثرأة) لقؤله «ألا لا يَخْلْوَنَ رَجُلَ بامرأة ان 
مار ليا لطا ره في ذلك محل قرا إلى حَاليه. و َولَهُ إلا 
علمّ لي في لياس يَغْنِي لامْتباه حَاله وَعَدَمٍ ارجح وقول مُحَمّدٍ ظَاهر. 
(وَمّن حَلض بطّلاق أوعتَاقٍ إن كان أَولُُوَلدِتَدِينه لاما فولدَت حُنقى لم يقَع 
حت يَستَبِينَ آمرُ الخُنقى) لأنّ الحَنّثَ لا ينبت بالشّكٌ (ولوقال كل مَبدٍ لي حُرٌ أو قال 
كر وخ ون ملو العا او و ا 1 0 
القولين جميعًا عتّق) للد تيد بِأحَد الوَصِمَين لأنّهُ ليس بِمَُمل (وَإن قال الخنثى أنَا رَجُلْ 
أو أن اموكة يه ييل شوكة ز6 كان تعن )اله ذعوى حالف قضرية الليل. 
(ون لم يَكْن مُشكلا ينبَفِي آن يُعبّل قَونُهُ) لأنْهُ أعلم بحاله من غيره (وإن مات 
قبل أن يَسِتَبِينَ مره لم يُعَسَلهُ رَجُلٌ ولا امرآةٌ) لأنّ حَلَ الفُسل غير كَابتِ بينَ الرّجال 
وَالنّساءِ (فَيَتََقَى لاحتمال الحُرمَةٍ وَيِيّمُم بالصّعِيد) لتَعَدّرِ الفُسل (وَلا يَحضرٌ إن كان 
مُرَاهِفًا سل رَجُلٍ ولا امرآة) لاحتِمّال أَنّهُ دَكَرٌآو أنتى (وإن سَجّى قبِرَه هو آحب) لأنّه 
إن كان أنتى يُقِيم وَاجبًه وإن كَانَ كرا فَالتُسحِي لاتَضْرهُ 
(وَإِذَ مَاتَ فَصُنّيّ عليه وَعَلى رَجُلٍ وامرآة وضع الرجُلُ مما يلي الإمَامٌ والخنى 
خَلمَهُ وَاكَرآةُ خَلفَ الخنثى فَيُوَخُرٌ عَن الرّجُل) لاحتمال أَنّهُ امرآةٌ (وَيْقَدّم على المرأة) 
لاحتمال أَنَّهُ رجل. 
الشرح: 
وَكَولُهُ (كا قَلنَا) إِشَارَة إلى قؤله؛ لأن الحنث لا يَعْبْتْ بالشّك. وَقَولّهُ (وَإِنْ قال 
ا أن رك د ل علا د ل ون لفقي 
يعني أَنْهُ في الواقع ليْسَ بخال عَنْ أحَد الحالين. وَكولّهُ (لأنْهُ دَعْوَى يُخَالفْ قضيّة 
5 ل يَضِي بَقَاء الإمشكال َهْوَ لا يثلمُ في ذلك من كفْسه خعلافم ما م يَعْلم 
به غَيْرة. وكَولهُ (يتبغي ني أذ يُقيْل) كما قال بلفْظ يتيخي؛ لأن حككمة عير مذَكورٍ فلم 
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(وَقَولْهُ أن حل العمل غَيْرٌُ نبت يَيْنَ الرّجَال وَالنسَاء) عي يكل المرأة» 
كمه يت في المزع؛ إن النّظَرَ إلى العَورّة حَرَامٌ وَالحرْمَة لم تدكٌشْف بالموات؛ 
إلا إن كط لئُس إلى انس خا فلأخل الضَرورَة أبيح ع لجنس عنْدَ العْسّلء 
وَالْرَاهق كَالبَالغْ في وُحُوب سَْرٍ عَرته؛ فإن كَانَ مُتكلا / يُعْرَفْ له +؛ جنس فتَعَذَرَ 
عله فَصَارَ يمئزلة من كعَذَرَ مله لعََمٍ ما يفْسَل ؛ اليد 

وَهْوَ تظيرُ امرأة مَائت تا بيْنَ رجَال أو عكفسه وَل ْم بالمتعيد مع حزق إن 
يَمُمَ الأجتبي» وَبعَْرهَا إن كَانَ ذَا رَحمٍ مَحْرَمٍ من عه 0 ل إلى وَجْهه 
يعض وَجْهَهُ عَنْ ذراعيّه لكواز أن يَكُونَ امرأة ولا , يَسْتَرِي جَارِيّة للشُسْل كما كَانَ 
يفل للحئان؛ له بَعْدَ المت لا يقل المالكيّة فَالشرَاء ء: غيْرٌ مُفيد بحلاف التْرَاء للختّان 
َإِنّهُ في حَال الحَيَاة وَلهُ أَهْليّة امالكيّة فيهًا. 


جد ل" جز 


وول (وَضْعٌ الرّجُل مما يلي الإمَام الى َلفَهُ) يَعْنِي اعْتبَارًا بحَال الحيَاة؛ 
وان ةل اش 


لأنْهَ يقومٌ بَيْنَ صف الرّجَال وَالْنَسَاى فَكَانَ في القرب من ) الإمَام بَعْدَ دَرَجَة تَكَذَالكَ 
في حَال الَمَاتء وَالأصل : فيه فَولهُ يل «ليَلينّي منكم أولو الأخلام وَالنْهَّى». 

500 مع رجل فِي قبرٍ واحد من عدر جُعل الخنتى خَلفّ الرّجُل) لاحتمال 
أنْهُ امرآةٌ (وَيُجِعَلْ بَينهمًا حَاجزٌ من صَعيبء وَإن كَانَ مع امرآةٍ قُدّم الحنتى) لاحتمّال 
أنه رجْلّ (وإن جحل على السرِيرٍ تعش لهَرآةِهَهُوَ آحَب إلي) لاحتمال أنه ور (ويُعَمنْ 
كما تعن الجارِيةٌ وهو حب إلي) يَنِي يكن ِي حمس أنواب ننه ذا كَانَ أنقى فَمد 
أقيمت سِدَدٌ إن كان ذَكرا فَقَد زَادُوا على الثّلاث ولا بّأس بدّلك. 

الشرح: 

(وَلوْ ذفن مَعَ رَجْلٍ في قَبْرٍ وَاحد من عُذْرٍ جُعل الختتى لف الرَّجْل) مي 
مالعل إلى جانب القبْلة؛ أن عيتها أحروة فَالرَجُل للتّقر يب إلئِه أؤلى» وَقَدْ جَاء 
في الحديث ' " أنه 2 تقدم أكثرهم أذًا للقرآن جَانبَ القئلة : (وكر يبنا 
حَاحِرٌ من صعيد) ليصيرٌ ذلك في حُكْم قَبريْن. وقَولهُ (وَإن جُعل عَلى السرير تعض 
المزأة) النْعْشُ شبةُ شيهُ المحفة مُتِْكٌ يُطْبَقُ عَلى الَأ إِذَا وْضعَت عَلى الحتازة» وَقَدْ قم 
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الجزء السادس 
في كتّاب الصّلاة. 
قَولَهُ (وإن كَانَ ذَكَرًا فَقَدْ رَادُوا عَلى الثلاث) قلا بذَلكَ يَأْسَ؛ أن عَدَدَ الكفن 
مَعْتبْرٌ بعَدّد الثيّاب في حَال الحياقه َالريَادَة عَلَىَ الثلاّة : في الكفن رك غيْرٌ ضَائرَة 
5 في 3 اليا إن للرّجُل أن يَليْسَ حال حيّاته ني على اللائةه وأا إِذَا كَانَ 
الى كَانَ في امار عَلى الغلانة رلك د السنّة؛ إن الس في كفنهًا 0 ناب . 
(وَلو مات أَيُوهُ وَخَلفّ ابنًا فَاخَالَُ بِينَهُمًا عند أبِي حَنِيفَنَ أثلانًا للابن سهمان» 
وَلحنكى سَهم وَهوَ أنتى عندهُ في الميراث الأ آن يتين ير ذلك) وقالاه للنقى نِصفا 
مِيراث ذَكَرِ وتِصفُ مِيراث أنتّى وَهوَقَولَ الشعبي. ظ 
وَاِختَّلمًَا في قيّاس قوله قال مُحَمدَ: امَالْ بَينَهُمَا على اثتي عَشرٌ سهما للابن 
سَبعَحٌّ وَللحُنكى حَمِسَة. وال أَبُو يُوسّف: احَالْ بَينَّهُمَا على سبعةٍ للابن أَربَعَمٌ وللخنتى 
مَلامَيّ لأنّ الابنَ يستّحقّ كل الميراث عند الانفراد والخنتى تَلاتَيّ الأربّاع» فعند 
الاجتماع يُقِسّم بَينَهُمَا مَلى قَدرٍ حَقَيهِمَا هَدا يَضْربْ بِتَلادَةٍ وَذّلكَ يَضْرِب بأربعة فيكُون 
وَمْحَمَّدٍ أن الخنكى لوكان ذَكَرًا يَكُونُ الَالَ بَينَّهُمَا نصفين وَإن كان أنتّى يكُون 
24 سني هَفِي حَال يَكُونُ 
ائَالُ بَينَهُمَا نصقّين لكُلّ واحد مَلاتَتّ وَفِي حال يكُونُ آثلانًا للخُنتى سهمان وللابن 
أَرِبَعَيٌ فسهمان للخنتى تَابِتَان بيقين. وَوَهمَ الك في الهم الرائد شََتَئَصف فيَكُونُ له 
سهمان ونصف فَانكَسَرَ فَيُضَعْفْ ليرول الكسرٌ فَصارٌ الحساب من اثتي عَشَرٌ للخنتى 


سه وللاين سبعي. 


الخال بينهما أثلامًا احتجنًا إلى حساب له نصف ولت وأقل ذلك 


ولأبي حَنِيمَنَ أن الحَاجِنَّ هَاهُنًا إلى إثبّات امال ابتدَاءء والأقل وهو ميراث الأنتى 
مُتيَئّنُ به, وَفِيمًا رَادَ عليه شد هبتنا امتَيَنّنَ قصرًا عليه لأنْ امال لا يَحِبْ بالشئك وَصَارٌ 
كما إِذَا كان الشّكُ في وجوب امال بسبّب آحَرَ فإِنّهُ يُوْخَدُ فيه بِامُتَيَعّنِ كذ هدَا؛ إلأ آن 
يَكُونَ نَصِيبّهُ الأقَلَ لو قَدَرِنَاهُ ذَكَرَا فَحِيدَئِنِ يُعطى تَصيب الابن في تلك الصورة لكونه 
مُتَيَعَا به وَهُوٌَآن تَكُونَ اهرقم روجا وأما وَأخثًا لأب وم هِي خُنتى أو امرأة وََحَوَينٍ لام 
وأخثًا لأب وم هِي خُنتى. فَعندنًا في الأولى للرُوح النُصفْ وللأم النْلْتْ والبَاقِي للخنتى؛ 


41 العناية شرح الهدايتّ 


وَفِي التَانِيَةٍ للمرأة الربعٌ وَللأَحَوَين لأمُ التَّْتُ والبّاقي للخُنتى لأنْهُ أَقَلْ النّصيبّين 


الشرح: 

(كال وَلوماف ابره ولف 01 اغلم أن السَبْحَ أبَا الحَسّنِ القدُوري ذَكَرَ قَوْل 
مُحَمِّد مع أبي توسف» وكدلك امك المافة في الكتّاب» وكذا ذَكَرَهُ الشَبْح أبُو 
تر البدادي. وفي عَامّة الكُتّب ذكرَ فول مك ل مع أبي حَنيقة ولكن 3 يوسف 
ونعكة تشاق نترع :زا الط فسكة نار عن وحووم اند ب 

بو يُوسُف فَسّرَهُ على وَْه وَل يَأَحْذْ به وَهُوَ أن تُجعل الْسنألة على سَبْعة ثم . 
رَحَعَ عَنْ ذلك وَفسره عَلى وه آعترء وَهْوَ تفسيرٌ مُحَمد أن مل عَلى التي عَشر 
واد به 1 9 يو سف كل أبي حي وُحمد فُولُ على ما فك 
في الكتاب إِذَا مَات أَبُو الخنتى وكرّك ابْنَا فَاكَالَ يَينَهُمَا أثلانًا عند 5 حَنيفة للابن 
سهان وى سم وهو الى علق في الدراث إلا أن يي َيْدُ َلك أئئ: 0ه 
لَى لظهُور إحدذى علامات الور بلا مض فَحِكذ ير ذكرًا. 

وقَالا: للحنتى نطف ميراث ذَكرٍ) وَنصْفُ ميراث الى » وَهْوَ فول الشتخبي 7 
أبي يْلى وَالتوْرِي وَهُوَ مَذَهَبْ ابن عَبّاسِ. وَاعْقَلقَا في قيَاس قَوْل الننحْبي قال مُحَمِّد: 
امال يَْنَهُمَا على اتنَي عق شما لان تللق وللخنى حت وال ابو توق كال 
جين على لا لان اراك للختي للد لاد اران قوق كل الاك اد 
الالفرّاد» وَالدتَى يَستَحق ثَلاة الأرباع؛ أن ابي في حَال ابن وَفي حَال يِنْتْ» 
والتحرق اااي مات مك 1 نصة نمف كُلَّ حَال فيكو لك ند أتاع 


ك2 بضين 


اول رد واه 


تعيب ان وضرب مرج الريع وه أرتعةٌ في ستيفوء وتلا اع سم يطل ستئعة 


وَلْحَمَّد أ أن الى لوْ كَانَ ذَكَرَا كَانَ كال يَينّهُمَا نصفيْنء وَإِنْ كَانَ أنتى أثلانا 
تنا إلى جناب لة ننه وت متحيخ وَأ لك سن ني خال الال يتم 
نصفيْنٍ لكل واحد تَلانَة أَسْهُمٍ وفي حَال أثلانًا سَهْمَّان للحنتى وأربعة للابن» فسَهْمّان 
ار ابئان ا ببقين» وَالسّهُم الرّائد َع فيه كله ييتتمكئ مَكُونُ له سَهبَان ونصف 


الجزء السادس ا 
0 0 0 د ف ل ليرول ا م نا الحسّاب من ال عَشْرَ للش 


م ودام له 5 2 رس _- َه« و ت 
وَفي أخير قال مُحَمّد إِشَارَة من الَصنْف إلى اعتيّاره» وَذَلكَ؛ لأن الكل 


تر عاض انه 


ُونَ على تفيل تصيبه وَمَا َب إِله محمد قل مما ذهب لله أو ولف يسم 
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2 ع وا سم ىا الي 
بن أزلقة ولمانإن سنهما. . وري مغرقته أذ ُطلرب السنعَةُ في الي عََرَ حَيْث لا 
مزاففة” يليما ييلْعْ الَجْمُوعٌ ا وَثّمَانِِنَ نَم اضرب حصّة كان له شيء من 
السبعة في ني حر وَحصّة الى مل َل اضر في الي عر يل سه ونَلائين: 


راطثرب حص من كا ل يم من ان عر في المّةه وى مله حقضسة فاططرنة 


في سبْعَة يَكُون حَمْسَة وثّلائينَ فظَهَرٌ أن لتَعَاوْتَ بِسَهُمٍ من أربعَة وتَمَانِِنَ كذ أَفادهُ 


ره ير 


لإمَامُ حَمَيْدُ الذين. 

(وَلأبِي حَنيفة أن الحَاجَة هَاهَُا إلى إِنَْات الال ابتداء)؛ لأَلَهُ لا بُدَ منْ يان سَّبّب 
م الذكُورة 9 الأنُوتّقء ولا شيء 0 بمعلُوم بان الال البتدَاء بدون 
سَبّب مُحَقَقٍ عر 0 فلا بْدَ من البَاء عَلى مقن وَاأْكلَ وَهْوَ ميراث الألنّى 
0 مقن بو) َاسبناءٌ كما إذَا كَانَ إاقَُ بطاريق آخر فَإِلهُيُوْحَدُ ميقن به دون الشكوك 
0 أن قوم م الدليل على الرائدء فإن أ شا قل لفان عل تراه لتك له بالثلاثة حَنّى 
يقَومَ الدّليل عَلى الرّائد؛ لكوْن الأول ينا به دون الريَادة. 

لازال" سبَبُ استشْقاق الميراث هُوَ القَرَابَة هي ابن يقين ف في التَىء وَاستَهَالة 
َقَعَتْ في القسْمّة بَقَاء فلا يَمْتَنعُ الؤّجُوبْ؛ لأنَا تقول: سالكلا في استخقَاق أصّل 


0 وَإِنّمّا هُوَ في امتحقاق المقدَار وَسَببَة الذكور أن لتر ولاش منهما 


وله إلا أن يُصيبَُ الأقل لو لو قدركاةُ ذكرًا) استثناء من قوله وهو ميراث الأنتَى 
0 به يعني ا للخنتى ميرّاث الى ليقن وما تَجَاوَرنًا عَنهُ إلى نُصيب 
الذَّكَر؛ أن َال ابْتدَاء لا يَجبُ بالتتّكٌ إلا أنْ يُصيب الخنتى َكَل من تصيب الألتى إن 
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3 تر كرا يكذ يفطى تعيب الان في للك العثورة لكو ميا هوهو أذ يود 


2 


روا وما وانقا لأب وم هي على ؛ فإن قَدَرنا المخنتى أَلْنَى كَانَ للروْج التُضْفُ وَلادم 


> 
الث وللشتى النَصْفُ وَالسألةٌ من سئّة وتعُولُ إلى تمَاية. 

إن قَدَرَئَاهُ دك كان ل لذج ولت ٠‏ الم وخر سدس وهو 

كل فَمَدَرْئَاةُ َ 0 وَإذا تَرَكَ امرأة وأخحوز 0 ورأعتا لأب و هي ُنتى» للمرأة الربع 

وَلبْني الأغخيّاف العلت فإن ) قَدَرْنَا الخنتى الى رت اي تَكُونَ الَسنألة من عر 


و 


العنايّ شرح الهدايتّ 


إن 
و ماه 


ول إلى لا علا سئةٌ م لاحر وإ رم كا كا لا حتسة من الي 
عَشَرَ وَهُوَ أل فقدَرْناهُ ذَكََاء ولو مَائتا وتركنا زُوْجًا وأَخمًا لأب وم وَخنتى لآب 
كَانَ للرؤج النصف وللأعنت لأب 10 م النَصفْ ولا للع 00 
لاني تفسير قؤله َل لتصيتين أ الاين وَهُوَ مَذْهَبُْ عَامّة الصّحَايّة. 

' قن قيل: ذا كا الى مس بوهم اتا أثره في امال كيف يكو حا في 
الميرّاث ما ذ ذكَرَهُ لصتف في الكتقاب. قلث: كاله أَارَ إلى ذلك في أو البح بقؤله 
وشو الى لله : في الميرّاث إلا أن يَتييّنَ غَيْرُ ذلك يُشيرٌ إلى أن لين في تللك الْسنلة 
دْقَعُ إلى الاين الل إلى الميتّى» وَعَلى ذَلكَ أرق أن سَبَب اسستشقاق الابن 
لجميع اكَال مَعْلُوم وَهُوَ الوه وَِنّمَا ينص من ذَلكَ ُرَاحَمَة حَقّ اكير عن 
الختتى ألتَى ما مَا رُحَمَهُ إل في الث مقي ما وَرَاءَ ذلك مُستَحمًا لك وهل يُوْحَدُ مله 
الكفيل؟. 

قال , بعْضُ مَتْنَايخنَا: هُوَ على الخلاف الْعْرُوف أن القاضي إِذَا دَفعَ امال إلى 

الوّارث المغرُوف | أذ من تيلا في قؤل 0 وَعِنْدَهُمًا يُحْتَاطٌُ في أعذ 
الككفيل مئ. وقال بَعْضْهُم بْضُهُم: يُحْنَاطُ في أعذ الكفيل منْهُ نْهُ هَهَنَا عِنّْدَهُمْ جَمِيعًاء وَْنّمَا م 
قر الو حة قل "لحكل لوه كن زاخد الك شرم ومو سين مقف 
يَصُونَ به القاضي قَضَاءهُ وَيَنْظُرٌ َنْ هُوَ عَا جر عَنّْ النَظرِ لنفسه وَهُوَ الى فيَأعْذٌ من 
الان كفيلا لذَلكَ. 

إن تين أن الختتى َك اسرد ذلك من أيه وإ نَأل ألتى مَالْبُوض سام 
للابن» وَمنهُمْ مَنْ تقول يدقع الثلث إلى الخنتى وَالنَضْف إلى الابن وَيُوقَفُ السَّدُس إلى 


أن ين مر أن الْستَحَقٌ هذا السّدْس منْهُمًا مَجْهُول فيُوقف إلى أن يتين المستتحق 


ا 


كما في الحَمْل وَالْفُقود وَاللّهُ أغلم. 


اننا 


الجرء السادس 
ا 

قال (وَإِذا قرِئٌ على الأخرّسٍ كَتَاب وَصِيته فقيل لهُ أَنَشهَدُ عليك بمَا فِي هنا 
الكتّاب فَأوماً براسه: أي نَعَم أو كَتّب» فَإِذًا جاء من ذلك ما يعرف أنه إقرار فهو جائزٌ ولا 
ال ا 2 6 ا ا 6م ك القا م ا حي نآ؟ ل 00 
يَجُورُ ذلك في انّذي يُعتَقَلُ لسائه) وقال الشافعي: يجوز في الوجهين لأن المجوز إِنْما هو 

2 3 2 2 الى اي ا سا ام ام 00 ام يي 001 

العجزٌ وقد شمل الفصلين؛ ولا فرق بَينَ الأصلي والعارضي كالوحشي والمتوحش من 
الأهلي في حق الدّكاة. 

والفَرق لأصحابنًا رحمهم اللَّهُ أن الإشارة إِنّمَا تُعتَبِرٌ إِذَا صارت معهودة معلومي 
وَذَّلكَ في الأخرّس دُونَ الْمعتّقَل لسائه. حنّى لو امتَدٌ ذلك وصارت له إشارات معلومم 
قَانُوا هُوَ بمنزلتٍ الأخرّس؛ ولأنّ التُفريط جاء من قبَله حيث آخْرٌ الوصيّرَ إلى هذا الوقت» 
آما الأخرسُ فلا تفريط منه؛ ولأنَ العارضي على شرف الزوال دون الأصلي فلا 
ينقاسان؛ وفي الآبدة عرفتَاهُ بالئّص. 

قال (وَإِدَا كَانَ الأخرس يكتُب كَتَبًا أو يُومِنُ يمَاء يعرف به فَإنهُ يَجُوُ ِعَاحَه 


2 ٌٌُ 


رد > 4و ممم هرا مه روام موود د رده واب لوقام رامق من مام 9 عا مو هي ههه 
وَطلاقة وعتاقه وبيعه وشراؤه ويُقتَص له ومنه؛ ولا يُحَدَ ولا يُحَد له) آما الكتَابَمٌ فَلأنَهَا 
1 ا يل ا ا 02 001 سيا 2 2 
ممن نأى بمنزلتةّ الخطاب ممن دنا؛ ألا ترى أن النبي عليه الصلاة والسلام أدى واجب 
200-07 ام عم مس م ١‏ 2 - - 7 7 وه 
التبليغ مره بالعبارَة وتَارَةَ بالكِتَابّجٍ إلى العُيّب ' والمُجَوَرُ فِي حَقّ الغَائب العجزٌ وهو فِي 
ل ل 
حق الأخرس أظهر وألزم. 
ولا ل لا لي نات ال اق ست وه ا لو و وك و و له 
كُم الكتاب على ثلاث مراتب: مستبين مرسوم وهو بمنزلة النّطق في الغائب 
والحاضير على ما قَانُو.وَمستَبِينَ غَيرُ مَرسسُومٍ كَالكِتَبٍَ على الجدارٍ ووراق الأشجار, 
الهَواءِ ولك وَُوَبمََزِدةٍ كلام غير مَسمُوءٍ فلا يتب به الحكم. 
)١(‏ أخرجه البخاري في بدء الوحي باب ” (حديث 7)؛ وأخرجه في مواضع أخرى من كتابه مختصرا 


ومطولا (الأحاديث: اف لاتق كمارث (ك لت ملاوك 4لالك #دهد4) موه 
45 الاء 7541 )» ومسلم في الجهاد (حديث «/), وأحمد ف المسند (551011). 


14> العنايج شرح الهدايسّ 


وَآما الإشَارَةُ فَجُعِلت حُجَّمٌ فِي حَقّ الأخرّس في حَقّ هه الأحكّام للحَاجَمٍ إلى 
ذلك لأنهَا من حَمُوق العباد ولا َختص بلفظ دُونَ لفظ؛ وقد تبت بون اللفظد 
والقصاص حق العبد أيضاء ولا حَاجَنَ إلى الحُدُودٌ لأنّهَا حَقَ اللّه تَعَالى؛ وَلأنهَا تَنَدَرِئُ 
بالشيهات: وَلعلّهُ كان مصدقًا للقاذف فلا يُحَد للشبهت؛ ولا يُحَد أيضا بالإشارة فِي 
القذف لانعدام القذف صَرِيحا وَهُوَ الشرط. 

كم ارق بين الود وَالقِصّاص أَنّ الحَد لا يبت يبان فيه شبهَم آلا ترى أَنَهُم 
لو شَهِدُوا بالوّطء الحرام أو أَقَرَبالوطء الحرام لا يَحِب الحَد ولو شهدُوا بالقتل المطلق 
أو أقرٌ بمُطلق القتل يحب القصاص وإن لم يُوجد لفظ التَعَمُد وَهّدَا لأنّ القصّاص فيه 
معن العوَضبِيّجٍ يأنّهُ شِع جابرًا فَجَارَ آن يَبْتَ مع الشبهَجٍ كسَائرٍ المعَاوضات التي هي 

ما الحُدُودٌ الحَالصَةٌ لله تعالى فَشْرِمَت رَوَاجِرَ وَليس فيا معنَّى العوضيٍّ فلا 
تثبت مع الشبهت لعدّم الحاجت. وَدَكَرٌ في كتاب الإقرار أن الكتّاب من الغّائب ليس 
بِحَجِتٍ فِي قصاص يَحِبْ عليه وَيُحتَمَلَ أن يَكُونَ الجَوَابُ هُنَا كَدَلِكَ فَيَكُونْ فيهما 
رِوَايتَان وَيُحتَّمَلُ آن يكُونَ مُغَارِقًا للك لأنّهُ يُمكِنُ لوصول إلى تُطق العَائب فِي الجُملة 
لقِيام أهليّةٍ التق ولا كَدَنكَ الأخرّس لتَعَدّرِ الوصول إلى التُطق لفت المانعتٍ 

وَدَنْت امَسآديٌ على أَنْ الإشارَة مُعتَبَرَةٌ وَإن كَانَ قَادرَا على الكتَاّتَ بخلاف ما 
َوَهَمَهُ بَعضُ آصحابنًا رَحِمّهُم الله نْهُ لا تُعتبَرُ الإشارةٌ مّعْ الشدرّة عَلى الكتَابتٍ أنه 
حجر ضرُورِيبٌ ولا ضرورة لأنّهُ جمع هَاهُنًا بَينَهُمًا فَقَال: أَشَارٌ أو كَتَّب» وَإنّمَا استويًا 
لأ كل وَاحِدٍ مِنهُمَا حُجُدٌ ضَرُورِيتٌ وَفِي الكَابةٍ رده بان لم يُوجد فِي الإشّارة؛ وَضِي 
الإشارة زِيَادَةُ آَكَرِ لم يُوجد فِي الكتاب ل أَنْهُ قرب إلى التّطْقٍ من آثَارٍ الأقلام فَاسِتَويَا 
(وَكَدَنكَ انّذِي صمت يوم أو يُومَينَ لعارض) لَا بَينَا فِي الْمعتمّل لسائهُ أن آلمّ النُطقٍ 


َائِمَي وقيل هَدَا تَفسيرٌ مُعتَفَل النّسّان. 
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الشرح: 
0 82 وص هين مة 52 د 2 5 
(مسّائل شَتّى): قد ذكَرا قبل هَذَا أن ذكرّ مُسّائل سَنَّى أو مَسَائل مَنْنُورَة 0 
0 إن ١‏ م اسم إن ان 
مسائل مُتَقرقَة م أب الْصِنّفِينَ لتَدَارُكَ مَا لم يُذْكَرْ فيمًا كَانَ يحق ذكرَهُ فيه. قوله 
ومدا.د ير تحور 


20 الس مس ا ع 7 م ع وم 2غ مدي 
(قَإِذًا جَاء من ذَلكَ ما يُعْرَفْ أَنْهُ إقرَارٌ) يُشِيرٌ إلى أن ما يجيء من الأخرس ومعتقل 
2 - م وا مه 32 م عل ل ا و د او - 2 وس ّ 5 ل عل ال سير 
اللسّان على توعين: أكدهما: ما يَكون ذلك منْهُ ذلالة الإكار مثل أن يِحَرَكَ رآسّه 


ور درومر 


عَرَْضًا. والثاني: مَا يَكُونُ مْهُ لال الإقرَار بأنْ يُحَركَ رَأْسَهُ طُولا إذَا كَانَ منُْ مَعْهُودا 
في لعم. 

وَقولهُ (ولا يَجُورُ ذَلكَ في الذي يُمَفَلّ لسَائةم عَلى بنَاء المُعُول يُقَال أعمقل 
لسّائُ بِضَمْ الناء: إِذَا حبس عَنْ الكلام و يَقَدر عَليْه. وَكَدلة (حَنّى لو امْنَد) أرَادَ به 
سَنَةٌ كَذَا ذَكَرَهُ الُمركاشي. وروي عَنْ أبي شين شكال نان :داقع الفقلة إل قت 
مَنه يَجُورٌإفْرَارهُ بالإشّارة» وَيَجُورُ الإهادُ عل أله عَجَرَ عَنْ الي يمعْنَى لا يُرْحَى 
رَوَالَهُ فَكَانَ كالأخرس. قَالُوا: وَعَليْه المبْوَى. 

وله (رفي الآبدة عَرَقْنَهُ بالنّص) وَهُوَ ما روي عَنْ رافع بْن حَدِيجٍ «أن تعيرا 
00 اكفاك ند دما كر سس تكله قال عليه المتلذة وَالسلامٌ: إِنْ ها 
أَوَابدَ كأوَابد الوخش» ذا فَعَلتْ شِيْئًا من ذَلكَ فَافْعَلُوا بِهَا كما فَعَلتَم هذا 8 
كُلُوةُ» وكَولَهُ زولا بُحَدُ) أي الأَخْرس إِذَا قَذَف بالإشارة أَرْ الكمابة (وّلا يُحَدٌ له) إذا 
كان عدوا 

كوَهُ (وَهن أ العَجْرُ (في حَقّ الأنرس أَطْهَرُ منهُ في حَقّ الغائب)؛ لأن 
الظّاهرَ مِنْ حَال القائب الحضُونُ وَالظَاهِرٌ من َال الأعطرّس عَدَمٌ زَال حَرّسه. فلم 
قبل الكتابُ في حَقّ القائب في تُبُوت الأَحْكَامٍ مَعّ رَجَاءِ احور فَادُنْ يُقيّل في حَق 
الأغخرس مَعّ اليَأس عَنْ زَوَال الخَرس ل الكتَابُ عَلى ثلاث مَرَاتب: 
مُسْتبينٌ) احترازٌ عَنْ غَيْرِ لكين وَهْوَ الكتابُ عَلى الَوَاء وَإِما وشوة: أ معنون! 


0 
0 بير عا شه 
0 


2 0 5 1 و و 00 
أي مُصّدَرٌ بِالعنْوَان وَهُوَ أن يكب في صَّدْره منْ فلان إلى فلان» وَبِمًا ذكرنا علم 


ا عط 


3 


5 
و 2 ف إن برهو واي 0200 
الأقِسَامُ الثلاثة والحكم في كل منْها مَا ذَكرَهُ. 
ع 0 ااه م 7 ل عو 00 ع 1 5 22 011 و >هة إن - يل 
وقوله (وينوى فيه) أي يطلب مه النيّة فيه. وقول (لأنّهُ بمَنْلة صّريح الكتابّة) 
0 00 208 9 من مم لوه 6 - َم 6 ال 5 0 108 
أي: الكتابّة القوليّة كله ألت بَائنٌ وأمكاله. وقَولَهُ (ولا تَحْقص* بلفْظ دُونَ لقظ) فَإنَهُ 


العناية شرح الهداين 


ما يسا بالعَربِي يتا بير (وَكَذ تثيت بعر لظ) أيأ: بفغل يدل على القَوؤل 
كَاتعَاطي. وَقَولَهُ (وَيُحتَمَلُ أن يَكُونَ احَوَابُ هُنَا كَذَلكَ) أي: لا يَكُونُ حُحةٌ (فيَكُونُ 
فيهمًا) أي: في الأخرس وَالعائب العَيْرٍ الأخرس روَايَان. وَكَولهُ (لأنه) أي: الإشارة 
على تَأُوِيل الْذَكُورٍ. 

وَقَولَهُ ولأ أي محمد (جَمعْ هُا) أي: في الكتّاب (يسِنَهُمًا) بقؤله يَثُ 
كتَابًا أو يُومئ ِعَاء. وكولهُ (وفي الكتابة زياد يان ل تُوجَدْ في الإشارة؛ لأنَّ مَضْل 


(وَفي الإشَارَة زَيَادَةٌ أت ل تُوجَدْ فى الكتابة؛ لمم أي: الإشَارَةَ قرب إلى 
ثم 5" م 08 : - ا ع نه 2 9 شاع وو 7 
النُطّق من آثّار الأقلام)؛ لأن العلم بالكتايّة نما يَحْصْل بآنَّار الأفلام وه مُتْمَصلة عَنْ 
2 و ررض 7 و رع ا ا اول ل 2 
ار التَكَلم. وَأما العلمٌ الخاصل بالإشّارة فَحَاصلُ بمّا هُوَ متّصل بِالْتَكلّم وَهْوَ إِشَاريه 


3 م رع 8 7 2 8 2 في إره ٠‏ 2 لوو وس > 2ه 21 10007 
ا ا ري سا م وص 6و لومة ل 0 2 500 58 ه -2 
(وكذا الذي صمت يُوما أو يَومَيْنِ) عَطفْ على قؤله ولا يَجُورُ ذلك في الذي يُعْتقل 


ا ار مء و كّه 


2 لا يَجُورْ إقرَارَهُ يأن أؤمأً برأسه أئ دكت أو كي 

قال (وإِذًا كاتت العنّم مدْبُوحنّ وفيها ميت فَإن كاتت المذبُوحنٌ أكثّر تَحَرّى 
فيها وأكل؛ وإن كاتت الْيدَرٌ أكتئّر أو كانا نصفين لم يأكل) وهذًا إِذَا كانت الحالبُ 
حالم الاختيّاٍ ما ِي حَالةٍ الضَرُورَة يَحِلُ له التنَاولُ في جميع ذلك لأ اميم ليطت 
تَحِل لهُ في حالةٍ الضّرُورَة فَأَئْتي تَحتَّمِلُ أن تَكُونَ ذَكيَمٌ أولى: غيرَ أَنهُ يَتَحَرَى أنه 


وقَال الشافعي: لا يَجَورُ الأكل في حالتّ الاختِيّاروَإن كانت اللَديُوحَنُ أكثَّرٌ لأنّ 
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- م 3 تر 2 و ”ير 4 0 0 2 0 م 2 - ف - 2 
التُحرّي دليل ضروري فلا يُصَارٌ إليه من غير ضرورة؛ ولا ضرورة لأنّ الحالة حالم 
الاختيار. وَلنَا أن العَلبّمَ تَنزْلٌ منزلمَ الضَرورة في إِفَادَة الإباحَتٍ آلا تَرَى أن أسواق 
مين مكلو عن الوم المتزوق واتقملون وس ذطذ نان التقاون امتماد تعن 


ارو 


الغَالب, وَهَذَا لأنّ القليل لا يُمكنُ الاحترازٌ عنهُ ولا يُستَطَاعٌ الامتنَاع منهُ فسّقط اعتباره 


دفعًا للحرج كليل النَّجَاسَمٍ وقليل الانكشاف؛ بخلافي ما إِذّا كانا نصفين أو كانت 


اليم أغلب لأنَهُ لا ضرُورَة فيهء وَآللّهُأعلمُ بالصوابء وإليه مرجع اهاب 


فهرس اتويات 


الملوضوع 
كتاب القسمة 
فصل فيما يقسم وما لا يقسم 
فصل في كيفية القسمة 


باب دعوى الغلط في القسمة والاستحقاق فيها 


فصل في المهايأة 
كتاب المزارعة 
كتاب المساقاة 
ش كتاب الذبائح 
فصل فيما يؤكل وما لا يؤكل 
كتاب الأضحية 
كتاب الكراهية 
فصل في اللبس 
فصل في الوطء والنظر واللمس 
فصل في الاستبراء 
فصل في البيع 
مسائل متفرقة 
كتاب إحياء الموات 
فصل في مسائل الشرب 


فصل في الحياة 


الصفحة 


7 فهرس المحتويات 
فصل في كري الأفهار 508 
فصل في الدعوى والاختلاف والتصرف فيه ١/‏ 
كتاب الأشربة م0 
فصل في طبخ العصير ١1‏ 
كتاب الصيد ١6‏ 
فصل في الجوارح ١591١‏ 
فصل في الرمي 6 
كتاب الرهن 7 
باب ما يجوز ارمّانه والارقان به وما لا يجوز ماين 
باب الرهن يوضع على يدي العدل 51 
باب التصرف في الرهن والحناية عليه وجنايته على غيره يلين 
كتاب الجنايات 554 
باب ما يوجب القصاص وما لا يوجبه .م 
باب الشهادة في القتل 8 
فصل فيما دون النفس م 
فصل في الشجاج لل 
فصل في اجنين 8 
فصل في الحائط المائل اق 
باب جناية البهيمة والحناية عليه 0 
باب جناية المملوك والحناية عليه رفت 
فصل في قتل عبد خطأ 44 
فصل في جناية المدبر وأم الولد هع 


فهرس المحتويات 
كتاب المعاقل 
كتاب الوصايا 

باب في صفة الوصية 

باب الوصية بثلث طال 

فصل في اعتبار حالة الوصية 

باب العتق في مرض الموت 

باب الوصية للأقارب وغيرهم 

باب الوصية بالسكئ والخدمة والثمرة 

باب وصية الذمي 

باب الوصي وما يملكه 
كتاب الخنثى 

اهن 


فهرس امحتويات 


